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الفغل المُرهق ی كَلاثةٌ: د 0 م 
الفغل والشخخص بما يهَل غالما: 
4 9 2 


سو الله که لحم احير 


كتاب الجراج 

جمع (جراحق عُيّث؛ لاتها أكثر طرق الُهوق وعم منها الجناية وذ رها غير ِشمولها القتلٌ 
بنحو خر أو س سم أو مفلل وجمعها لاخختلافي أنواعها الآنية وأكبرُ الكبائر بعد الكفْرٍ القتلُ ظُلْمًا 
بالق ورواو العشى لا تبئی طا روي وما انهه بعص العبارات من ايها محمولٌ على بقاء 
حَنٌ الله تعالى فإله لا سف إلا بتوبة صحيحة ومُجََةُ التمكين من القوّدٍ لا ثيد إلا إن انه نضم إليه نَدَمْ 
من حيثٌ المعصيةٌ وعَرّمَ أن لا عَوْدَ والقتلٌُ لا يقطمٌ الأجَلَ خلافا للمُعمَرِلةٍ. 

(الفعل) للجنس فلِذا أخبّرَ عنه بثلاثة ويدخلٌ فيه هنا القولٌ كشّهادةٍ الرّور؛ لأنه فعلٌ اللْسانِ 
(المُزْهِقُ) كالفصل لته لا مفهوم له؛ ؛ لاه يأني له تقسيمٌ غير إذلك أيضًا (ثلاثة) لمفهوم الخبر 
الصحيح «إلا أن في قتيلٍ عمد الخطأ - قتيل السَوْطٍ والعصا - بائةٌ من الإبل»” '" الحديت وصح أيضًا 
"ألا إن دية الخطأ شبه العمدٍ ما كان بالسَوْطٍ والعصا فيه مائةٌ من الإبل» (عمدٌ وخطأ وشبه عمإ) أخَرَه 
عنهما لأخذه شَبَهًا من کل منهما ويأتي حَدٌ کل . (ولا قصاص إلا في العمد) الآتي إجماعًا بخلافٍ 
الخطأ لآية #ومن فل مُوْمِنًا حَطكًا» [النساء ١‏ وشبه العمدٍ للخبرّين المذكورّين (وهو قضدٌ الفعلٍ و) 
ين (الشخص) يعني الإنسان | لو قصَدَ حصا يَُنهنَخْلةَفبانَ إنسانا كان خطأ كما يأني (بما يقثلُ 
0 
لإخراج القتل بِحَقٌ أو شبهةٍ كمَنْ أ مَرّه قاض بقتلٍ بان خطؤه في سيّبه من غير تقصير بين رق شا 
به وكمَنْ رَمَى لِمُهدَرٍ أو غير مُكافئ فعصّمَ أو کافا قبلّ | ا E‏ 
وإيراُ هذه الصوَرٍ عليه عَفّلُعَمَا قرذته الم لا من حيتُ الإتلاف كان استَحَقٌ حرَ رنه فد 
نصمّين وغالِيًا إن رجع للآلةٍ لم يرذ غَرْرَ الإبرة الموجبٌ للقَوَدِ؛ لأنه سيذكرّه على أنه بقَيْدِ كونه في 
(۱) [صحيح] أخرجه: أحمد في (مسنده) [؟/ :8١74‏ وابن ماجه في (سننه) [رقم/ 71717]: وأبن حبان في 
(منتحيحه) [رقم/ 11 ٠‏ وغيرهم من حديث : عبد الله بن عمرو يه . 

قلت : : حديث صحيح . ينظر : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ 4 ١؟؟].‏ 


مزه م تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه٠‏ 


ل ء رى # 0 ۹ 0 003 4 - م £ 04 م اع م ٌَ وه 
جارخ أو مُتَقَلُء إِنْ قُقِدَ كَضْدُ أحدهما بان وق عليه قَماتٌء أو رَمى شَّجَرةٌ فأصابه فَحَطأ 


ر وإ قَصَّدَهما بما لا بل غالبا فَشِِهِ غم 


مقئَلٍ أو مع دَوام الام يقل غالبا أو للفعلٍ لم يُرِدُ قطع أنمُلةٍ سرّث لِلنَفْسِ ؛ ؛ لأنه مع السّراية يقثّل 
غالبا فاندفع ما لبعضهم هنا . وما ابن الماد فِيمَنْ أشارٌ لإنسانٍ بسِكين تخويفًا له فسَقَطْتْ عليه من 
غير قد | إلى أنه عمدٌ موجبٌ للقَوَدِ فيه نَظرٌ؛ لاله لم يقصِدُ عَيْئَه بالآلةٍ قطمًا فالوجه آله غير عمدٍ 
(جارج) بدَلّ من ما الواقعة على أعَمّ منهما كتخجويع وخر وخجصاء؛ لأتهما الأغلّبُ مع الد بلثاني 
على أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه مع قوله لو عله بعَمودٍ حديدٍ فل (أو مُتَقْلِ) للخبرٍ الصّحيح (أنّ 
يَهوديّا رض رَأس جاريةٍ بين حَجَرّين فأمَرَ وك برَضٌ رَأسِه كذلك)”" ورعايةٌ المُمائلة وعدم إيجابه 
شيتا فيها ردان إن رع آنه قله لِتَقْضِه العهُدَ ودخل في قولنا عَيْنَ الشخْصٍ رَمْيّه لجمع بِقَضْدٍ | إصابة 
أي واحدٍ منهم بخلافه بِمَضْدِ إصابة واحدٍ فرقًا بين العام والمُطْلّقِ إِذِ الحكمٌ في الأول على كل فر 
فر مُطابّقة وفي الثاني على الماهيّة مع قطع النَظرٍ عن ذلك (فإنْ فقَدَ) قضدّهما أو (قضدَ أحيهما) أي 
الفعلٍ وعَين الإنسانِ (بأن) تُستعمَلَ الا لِحَضْرٍ ما قبلها فيما بعدّها وكثيرًا ما تُستعمَلُ مثلّ كان كما 
هنا (وقَعَ عليه) أي الشخْصٍ المُرادُ به الإنسانٌ كما مَرّ (فمات) وهذا ثل للمحذوفٍ أو للمذكور على 
ما يأتي (أو رَمَى شَجَرة) مثلا أو آدَميّا (فاصابه) أي غير مَنْ قصّدّه فمات أو رَمَى شَّخْصًا طَنْهِ سجر جرة 
با إنسانًا ومات (فخط وهذا لِد قطي الشَخْصٍ دون الفعل ويصح حل لآل من هذا أيضًا 
على بُعْدٍ نَظَرًا إلى أن الوقوعَ لما كان مَمْسوبًا بالواقع صَدَقَ عليه الفعل المُقَسّمُ ِلّلائةٍ ثة وأنّه قصذه 
وعكسّه مُحالٌ وتصويره بضَرْبه بظهرٍ سيْفٍ فأخطا لِحَدّه فهو لم يقصد الفعلّ بالحدٌ برذ بن المُراة 
بالفعلٍ الجنسٌ وهو موجوةٌ هنا ويما لو هَدّدَه ظالِمٌ فمات به فالذي قصّدّه به الكلام وهو غير الفعلٍ 
الواقع به يُرَدُ أيضًا بان مثلّ هذا الكلام قد يَهْلِكُ عادة. 

(تنبية) سيُعْلَمُ من كلايه أن من الخطأ ان تعد رمي مُهدَرٍ فيه فيْعْصَمُ قبل الإصابة تنزيلاً لِطروٌ 
ال ل إصابةٍ مَنْ لم يقصِذه (وإن قصَدّهما) أي الفعل والشخْصٌ أي الإنساتٌ وإ لم 
يقد عَيْه (بما لا يقث غالبا فبه عمدٍ) ويُسَئّى خطاً عم وعمدُ خطإ وخطاً شبه عملٍ سواء أقتل 
كثيرًا آم نادِرًا كضَرْبةٍ يُمْكِنٌ عادةٌ ة إحالةٌ الهلاكِ عليها بخلافها بنحو قلّمٍ أو مع متها جد وكثرة اياب 
فَهَدَرٌ. 

(تنبية) وفع إشيخنا في المنْهّجٍ وشرحه ما يُصَرّحُ با شتراط قد عَين الشحْصٍ هنا أيضًا وهو 
عجيبٌ إتصحيجه في الروضة فيل الات أن قضد العين لا برط في العمل فأولى شبهُه لكن هذا 
ضعيف والمعتمدٌ كما قاله الإسئوي وغيه وبه جرم الشيخانٍ في الكلام على المجنيني آنه | ن وچد 

قد العين فعمْدٌ وإلا كان قصّدّ غير مُعيّنِ كأحدٍ الجماعةٍ فشبه عمدٍ. 


00( [صحيح] أخرجه : البخاري في .(صحیحه) [رقم/ لل وغيره من حديث : أنس بن مالك کته لي 


م کتاب الوراح ]5 ستل اٌ 1 س 


2227 
ومنه الضدبٌ بِسَؤْط او عَصًا. فلو غرّرٌ | 0 رة ِمَقْعَلٍ فعمدٌ وكذا بغيره إن تَوَرُ وتألم حتّى 
مات ار 0 وقيلَ عَم وقي لا سَيْءَ ولو غَوَرَ 


لا يولم كجَلْدةٍء عقب عَقِبٍ فلا شَيْءَ بحالٍ. ولو حَبَسَه ومَئَعَه الطعامً والسّرابٌ والطْلَبَ 
ل يموت مله فيها غالا جوعًا أو عَطِشًا 


(ومنه الضَرْبُ سوط أو عَصًا) حَفِيقَين لم يوالٍ ولم يكن بمقكلٍ ولا كان الد ضرا ولا ام 
بنحو حر أو صر وإلا فعمْدٌ كما لو ق َه فضَعُفَ تألم حتی مات لِصِدْقٍ حَدٌه عليه وکالتوالي ما لو 
فرق و ى وبي الم کل إلى ما بعدّه نعم» إن أي له أله فقد اخلط به العمد به فلا قود ولّك أن تقول لا 
يرد على طزده تعزيرٌ ونحؤه فإنّه إثما جُعِلَ خطأ مع صِدْقٍ الحدٌ عليه لأنّ تجويرٌ الإقدام له ألمّى 
قضْدّه ولا على عكسه قول شاهِدّين ن زجعا لم لغلم أنه يمل بقولنا فإله لما جيل شه عم مع قد 
الفعلٍ والشَخْصٍ بما يقثُلُ غالِيًا؛ لان حَفاء ذلك عليهما مع عُذْرهِما به م ا صَيرَه غيرٌ قاتلٍ غالِبّا وإذا 
تقرّرت الحدوذ الثلاثة . 

(فلو غرَرٌ إيرة) بدن نحوّهم أو نِضْرٍ وصغير أو كبيرٍ وهي مسمومةٌ أي بما يقث غالبا أخذًا من 

اشتراطهم ذلك في سوه له تمل الفرق؛ لأنَ َرْصَها مع اسم ور ما لا ُوه الشُرْبُ ولو بغير 
مقكل أو (بمقتل) بفتح الا كيماغ وعَيْنٍ ولت وخخاصرة وإحليلى ومثانة وعِجانٍ وهو ما بين الحْضْيةٍ 
واليْرٍ (فعمد) إن لم يكن معه ألم ولا ورم لِصِدْقٍ حَدّه عليه ترا يخطر المح وشِدة تاره (وكذا) 
یکو عمدًا عررُها (بغیرها) كأليةٍ ورك (إن توَرّم) ليس بمَيدِ كما صرّح هو به (وتالم) الما ديا دم 
به (حتى مات) لِذلك (فإِنْ لم يظهز أ َرٌ) بان لم يشَدّ الألَمُ أو اشئَدّ ڈ ثم زال (ومات في الحالٍ) أو بعدَ 
ن سیر أي عُزًا یما هر نویه عمي) كالضزب بسي شف (وقیل مدا كتجزح صخر وره 
وضو الفرتي (وقيل لاشي») من قود ولا ديةٍ إحالةً للموت على سبّبٍ آخرٌ ويرد بان تكم إذْ د ليس 
ما لا وجود له أولى يما له وجودٌ وإ حَفّ . 

(ولو غَرَرَّها فيما لا د ُؤْلِمُ كلد عَقِبٍ) فمات (فلا شيء بحال) ؛ لأن الموت عَقِبّه مواققة قدَرٍ 
وخرج بما لا يُؤْلِمُ مالو بِالَعٌ ذ في إذخالها فإنّه عمدٌ وابانةٌ فلقة لحم حفيفة و سَفَيُ سم يقد ل كثيًا لا 
غاليا كز م بكر مقال وداس ما مَرّ أن ما يقثّلّ نارًا كذلك . 

(ولو) مَعّه سد مَحَلَّ الفصدٍ أو دَحنَ عليه فمات أو (حَبّسَه) كأنْ أغلّقَّ بابًا عليه (ومَئَعَه الطَعامَ 
والشَرابَ) أو أحدّهما (والطلّبّ) ذلك أو عَرّاه (حتى مات) جوعًا أو عَطْشًا أو بدا (فإِنْ مضت مُذَهٌ 
من ابتداء مَنْعِه أو إعرائه (بموت مثلّه فيها غَالِبًا جومًا أو عَطَشًا) أو بَدْدًا ويختلفٌ باختلاف حال 
المحبوس والرَمَنِ قو وحَرًا وضِدّهما وحَدّ الأطِبَاءُ الجوع المُهْلِك غالبا باثنين وسَبْعين ساعة مُتَصِلةٌ 
واعتَرّد هم الرّويانيُ يمواصّلة ابن الربيْرِ رضي الله تعالى عنهما خمسة عَشَرَ يومًا وير بأنّ هذا ناور 
ومن حَيرٍ الكرامة على أن التَدْرِيجَ ذ في التقليل يودي لِصَّبّرِ نحو ذلك كثيرًا والذي يظهرٌ آنه لا عبرةً 


م و تحفة الحتاج بشرح النهاج جه 


010 ا‎ O 


وغم الحابش الحال فَعَمد ولا فلا في الأظهر. و يجب القصاص بالشجب» فلو شهدا 
بقصاص قَقِلَ ثم رَجَعا وقالا دنا رهما القصاص 


بذلك ولو بالتسبةٍ لِمَنِ اعتادٌ ذلك التقليل؛ لان العبرة في ذلك بما من شه القعل غالا فإ نُّ قلت م 
اعتبارٌ نحو النَضُو قُلْت يُقَوَقُ بان كل نِضْوٍ كذلك ولیس کل مُعتا تاد تفلي يَصْرِرُ على جوع ما يقل 
غالبا كما هو واضِحٌ (فعمدٌ) إحالة للهَلاكِ على هذا السب الظَاهرٍ وخرج بِحَبْسِه ما لو أخدٌ بمفازة 
فوته أو لس أو مات . ون علم آله يَموتُ وميه ما لو امتنع من تَناوّلٍ ما عندّه وعلم به خوقًا أو حُرْنًا 
أو من طعام خوفٌ عَطش أو من طُلّبٍ ذلك آي» وقد جور آنه يُجابٌ فيما يظهرٌ فلا قوَدَ بل ولا 
ضما في الح ؛ ؛ لاله لم بُحث فيه نما في الأرّلٍ وهو القاتل إنغيه في البق قال الفوراني وكذا لو 
أمكئه الهرّبُ بلا مُخاطرة وره ا تي تلك الد رمات راج مكلا لا خر هدم ذم 
يكن به جوع وعَطشٌ) أي أو عَطشٌ لِقوله (سابق) على > حَبْسِه (فشبه عمدٍ) وعُلِمَ من كلامه السَابِقٍ آنه 
لا بد من مضي مد يمك ع عاد إحالًالهلاك عليها فإيهام عموم وإلاهنا غيرٌمُراٍ(وإن كان) به 
(بعض جوع وقطش) الواؤٌ بمعنى أو كما م مر سابقًا (وعلم الحايس الحَالَ فعمة) لِشُّمولٍ حَدٌه السابتي له 
ا الف أن مجم ِعَ المدَّتين بَلَعَ المُدَةَ القائلة وآنّه مات بذلك كماعُلِمَ من المتنٍ (وإلا) يعلّمُ الحال 
(فلا) يكونٌ عمدًا (في الأظهر)؛ لأنه لم يقصِدٌ إهلاكه ولا آتی بِمْهْلِكِ بل شِبهُه فيجبُ نصفٌ ديّته 
لِحُصولٍ الهلاكِ بالأمرّين وفارَقَ مَريضًا ضربه ضَرْيًا يله فقط مع جَهْلِه بحالِه فإنّه عمد مع كونٍ 
الهلاكِ حَصَلّ بالصَرْبٍ بواسِطةٍ المرّض فكأنه حَصَلَ بهما بان الثاني هنا من جنس الأوَّلٍ فصّحّ بناؤه 

عليه ونسبٌ الهلا إليهما بخلافه َم نه من غير جنيه فلم يصلخ كوئه نه مُتَمُمّالهء وإنّما هو قاطِعٌ 
لأئّرِه فتَمَخضْتٌْ نسبةٌ الهلا إليه . 

(ويجبُ القصاصٌ بالسَبّبٍ) كالمُباشَرةٍ وهي ما َر اَلَف وحَصّله وهو ما أْرَه فقط ومنه منم نحو 
الطعام السَابِقٍ والشرط ما لا ولا إِنّما حَصّلَّ التَِيدُ عندّه بغيره المُتَوَفْفٍ تأثيرّه عليه كالحفر مع التَرَدّي 
إن المُمَوتَ هو التَخَطي صوب البثْرِ والمُحَصّلُ هو التَرَدي فيها المُتَوَقْفٌ على الحفر ومن ثم لم 
يجب به قود مُطْلَقَا وسيْعْلَمُ من كلامه أنْ السَبَبَ قد يَعْلِبُها وعكسه وأنهما قد يعتَدِلانٍ ثم السَبّبُ إِمًا 
حِسَيٌّ كالإكراه وإمّا عُرْفيٌ كتقديم الطعام المسموم إلى الضَيْفٍِ وإمَا شرعيٌ كشّهادةٍ الور (فلو شهدا) 
على آخرٌ (بقصاص) أي موجبه في نفس أو طرف أو برِدَةٍ أو سرقة (ففتل) أو طح بأمرٍ الحاكم 
بنّهاةتهما (ثم رَجَما) عنها ومثالهما المُرَكياٍ والقاضي (وقالا تعمّذناالكذِبٌ) فبها وعَلِمنا أله ته يفل بها 
أو قال كل تعمّدت أو زاد ولا أعلم حالَ صاحبي رهما القصاص) فان عُفيَ عنه فديةٌمُكَلّظةٌ 
لِتَسَيبهما إلى إهلاكه بما يقثُلُ غالبا وموجبّه مُرَكْبٌ من الرُجوع والتَعَمُدِ مع العلم لا الكذِبُ ومن كَمّ 
لو شوه المشهودٌ بقتله حَيًا لم يُفْتَلا لاحتمالٍ عَلَطهما ولو قال أحدهما تعمّدْت أنا وصاجبي وقال 


ملإكتاب الجراج جه م 


لا س 
إلا أن يعر ق ف الول بعِلْمِه يكذِيهما. ولو ضَيِفَ بعشموم صَبًا أو عجنوًا مات وبحت 


ر القصاص» أو بالعًا عاقِلاً ولم يَغلم حال الطعام فَديةٌ وفي قول قصاص» 


الآخَدُ أخطأت أو أخطأنا أو تعمّدُت وأخطأ صاحبي قُتلَ الأول فقط ؛ لأنه المُقِرُ بموجب القَوّدٍ وحدّه 
فان قالا لم تلم أنّه تہ بل بها رل إن امك نحو قُربٍ إسلايهما قال البُلقينيُ أو قالالم غلم ق قبولٌ 
شهادتنا لمقتض لِرَدٌها فيناء وإّما الحاكمٌ قصّرّ لَِبِولِها ووَجبَتْ ديةٌ شبه العمدٍ في مالهم | نلم 


4 


تُصَدّفُهم العاقِلة . 

(تنبية) ظاهرٌ كلايهم آنه لابُدّ من قولهما وعَلِمْنا أنه يقثّلُ بشَهادّتنا ون كانا عالَمَين عَذْلِين ويوّجّه 
بآنهما مع عدم ذِكْرِه قد يُْذَرانٍ فاحتيط للقَوَدِ باشتر تراط ذكرهما ذلك . 

(إلا أن يعتَرِفٌ الول بعليه) عند الفتلٍ كما في المَُرّرٍ (بكذبهما) في شّهادَتهِما فلا قود عليهما بل 
هو أو الذي الله عليه وحدّه لانقطاع تسَبهما وإلجائهما بعليه فصارا شرطا كالمُمِْكِ مع القائلٍ 
واعترافه بعليه بعد القتلٍ لا أثْرَ ر له فبْْتَانٍ واعترافٌ القاضي بعلجه بكلبهما حين الحكم أو القتلٍ 
موب لقتله أيضًا رَجَعا أم لا ومَحَلُ ذلك كله ما لم يعرف وارِتٌ القائلٍ بان قعله حَقٌّ ولو رجع 
الول والشّهودُ فسيأتي في الشّهادات . 

(ولو ضَيِفَ بمسموم) يعلّم أنه يقل غالِبًا غيرَ غير مُمَيّرْ (صَبيًا) كان (أو مجنونًا) أو أعجميًا يعتقد 
وجوبٌ طاعة الآير فأكلّه (نمات وجب القصاض)؛ لاله الجا إلى ذلك سواة أقال هو مسمومٌ ام لا 
كذا عجر به كثيرون مع فرض أكثرهم الكلامٌ في غير المُمَيرِ وهو عجيبٌ إذ لا عل مُخاطبة غير 
المُمَيرِ بنحو ذلك ولا بوهم أحد فيه فرقًا بين القولٍ وعديه فلذا قال الشَارِحُ بالكليةِ؛ لأنّه لا معنى 
اور يتخ لير ی اله ولك ال ل ل في كلام ا و و 
الصَّبئٌ ود ا RDS‏ 
قولهتعالى : #قلن بقل من أحرهِم يل 4 الْأَرْض ذبا وك افد بوه » [ال صمران :41] ولَّمَا تَر 
AG‏ 0 
نعم» عندي في الآية جوابٌ هو أنّ بازِلَ المالٍ قد يَبْدُلهِ كُرْمَاء وقد يَبْذُلهِ اختيارًا وهذا قد يَبْذُله 
ساكنًا . 

وقد يَبذُلُهِ مُصَرّحًا بآنه فداة عن نفسه المُذْعِنةٍ بالخطأ والتقصير فإذا لم يبل ذلك البذُلُ من هذا 
فمِمْنْ قبله أولى فهي حينئلٍ من الغاِبٍ » أمَا المُمَيْرْ فكذلك على منقولٍ الشيخين لكن بَحْتّهِما 
ومنقول غيرهما وانتصر لهما جمع متأخُرون آله كما في قوله (او بايا عاقلا ولم يعلم جال الطعام) 
فأكله فمات (فديةٌ) لِشِبه العمدٍ كما بأصله فهو أبينُ تجبٌ هنا لِتَعْريرِه لا قود لِتَناوْلِهِ له باختياره (وفي 
فول سام رین كالإقراء ريجات مان فى ار إلجاء دون هذا (وقتله َ4 لليهودية التي سنه 


رل 


بخيبرٌ لَمَّا مات بِشْرٌ كيه ) لا دليلَ فيه لأتها لم تُقَدّمْه بل أرسَلّث به إليهم فقَطَعٌ فعلُ الرَسولٍ فعلها 
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ل ل و ل ل 
الأفوال. ولو رك المججروح لاج مجح مُهْلِكِ قات و جب القصاص» ولو ألقاه في ماءٍ لا 


عد م عد ترقا لبط كت فيه فطبجها حقى كلك َر أو طرق لالم منه إلا 


نیا وذ الم برا ار کان مكبر ار رت نة وإ مع عار كريح ومؤج فَشِبِه 
ل عمل وإنْ أمكتثه تَركها فلا دة 


كالمُمْسِكِ مع القاتلٍ وبفرض أنه لم يقطَعْه فعدّمٌ رعاية المُماثلة هنا بخلافها مع اليهوديّ السَابِقٍ قرينةٌ 
لكون تله لها لها عه بذك على مايأني ير الجزي لا ارد وتایز يموت بشر بعد العفو 
ِتَحَققِتَظيم الجناية التي لا يلين بها العفو حينثل لا لبقّلها إذا مات والحاصل آنها واقعة قعةٌ حال فعليّةٌ 
مُسْتَمَلةُ فلا دليلَ فيها (وفي قول لاشيء) تَعْليبًاللمُباشَرةٍ ويُجابُ بان مَل تَغلييها حيتٌ اضْمَحَلَّ ما 
معها كالممْسِكِ مع القاتلٍ ولا كذلك هنا أمّا إذا علم فَهَدَرٌ؛ لأنّه المُهْلِكُ ِنفِه ولو قدَّمَّ إليه المسموم 
مع جَمْلةٍ أطعِمةٍء فقضيّةٌ كلام الإمام أنه كما لو كان وحدّه وهو مُتَجَهٌ لوجود التَغْرِيرٍ حيثٌ جَرَت 
العادةٌ بِمَدٌ يِه إليه سواءٌ التفيس وغيرٌه وهذا أوجّه من تَرَدْداتِ للأذرّعيٌ فيه وكالتَضْييفيِ ما لو ناوّله 
إيّاه أو أمَرّه بأكله . 

(ولو دس سْمًا) بتشليثِ أوَلِهِ (في طعام شخخصٍ) مُميِ أو بالغ على ما مر ر (الغالب أكلّه منه فأكله 
جاجلا) بالحال (فعلى الأقوالِ) فعليه دية به عمدٍ على الأظهر لما م وخرج بذلك ما لايَمْلِبُ أكله 
منه وطعامٌ نفسه إذا سه فيه فأكله صَديقه والآكلٌ العام فهدرٌ إِذْ لا تَعْرِيرَ ويُمَرَقُ بينه وبين ما يأتي في في 
ل الاجر يان © قلا مله في E‏ إلقاؤه له الذي يُقْصَدُ به القتل ولا كذلك الدّسٌ هنا 
ا سْمْ يقم غالبا قل وإن اَی الجهْلٌ بكونه قاتلا بخلافِ ما لو 

اسيل بكري كا واكن فزن ضاق ار حالم لفلا ا 

(ولو تَر المجروخ عِلاجٌ جُزج مُهْلِكِ فمات وجَبّت القصاص)؛ ؛ لان الب لا يوق به وإ عاج 
ومن ثم لو رك عَضْبٌ الفصدٍ المجنيّ عليه به كان هو القاتل نيه وسيأتي قُبيْلَ مَبْحَثِ الختانِ حكم 
ولد الهلاكِ من فعل الطَبيبٍ . (ولو ألقاه) أي المُمَيّرُ القادِرٌ على الحرّكةٍ كما هو ظاهرٌ (في ماء) راكد 
أو جار ومنْ ة يد بِالأَوّلٍ أرادٌ التمثيلَ (لا ِعَدُ مُفْر رقا) بشكون غينه (كمُنْبَسِطِ) يُمْكِنُّه الخلاص منه عادةٌ 
(فمَكتٌ فيه مُضْطَْجِمًا) مثلاً مختارًا ذلك (حتى هَلَّك ذ فْهَدَرٌ) لا ضمانً فيه ولا كمّارةً لأنّه المُهْلِكُ 
نه ومن ثم وجَبّت الكقارة في تركته. ما إذا لم يُقَضّرْ بذلك لكونه ألقاه مكتوقًا مثلا فعمدٌ (أو) في 
ماع (مُغْرِقٍ لا بخص منه) عادةٌ كلَةٍ وقتَ مَيَجانِها فعمدٌ مُطَلَمَا أو (إلا بيباحة) بكسر أوَلِهِ أي عَوْمٍ 
(فإن لم يُحْسِنْها أو كان) مع كونه يُحُسِنُّها (مَكُتوفًا أو رَمَنَا) أو ضعيمًا فهّلّك (فعمْدٌ) لِصِدْقٍ حَدّه عليه 
حينئذٍ (وإنْ مَنَعَه منها) وهو يُحْسِئُها (عارض) بعد الإلقاء (كريج وموج) فمات (فشبه عمدٍ) أو قبله 
فعمدٌ؛ لأنّ إلقاءه مع عدم تَمَكهمنه مهلك غالبا (وإن أمكتفه فتركها) خوقًا أو عنادًا (فلادبة) ولا 


ا بم 
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في الاظهرء أو في نار يُمكنٌ الخلاصٌ منها فُمَكتٌ فيها ففي الذَّيةٍ القؤلانٍ؛ ولا قصاص 
في الصّورَتَيْنِ) وفي التار ومجةٌ. وَلا قصاص في الصّورَتَيْنِ وفي النّارٍ وجه ولو أمسكه فَمَتَلَه 


و أو حَمَّرَ بغرا فَرّداه فيها آَحَب أو لماه من شاه َتلَقَاه آَحَدِ فَقَدّهه فالقصاص على القاتل 
والمُودي والقادٌ فَمَطْء ولو ألقاه فى ماءٍ مُغْرق فالتقَمه حوتٌ وبحب القصاص فى الأ 
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كمّارةً (ني الأظهر )؛ لأنه المُهْلِكُ لنفيه إذ الأصل عدم الدَّمْسْةٍ ومن تم لَزِمته الكفّارة (أو) ألقاه (في 
نار يُمْكِنه الخلاص) منها (فمَكتٌ ففي) وجوب (الدّيةِ القولان) أظهرٌهما لا (ولا قصاصٌ في الصّورَئين) 
الماء والتارٍ (وفي التار) وكذا الماء ومن كم اسيا في جميع التفاصيل المذكورة 5 (وجة) بوجوبه كما لو 
أمكئه دواء ججرْحِه ويْرَدُ بوُضوح الفرقٍ للوثوق هنا لإثم اا | إذا لم يْمْكِنْهِ الخلاصٌ لِيظيها أو نحو 
زَمانَته فيجبُ القّدُ ولو قال المُلقي كان يُمْكِنُه التَخَلْصُ فأنكر الوارِتٌ صُدَّقٌَ؛ لأنّ الظاهرٌَ معه والماءُ 
والتار مئال ولو ألقاه مَكُتومًا أو به ماخ عن الحركة بالسَاحلٍ فزاد الماء وأغرَقه فان كان بمَحَلُ عل 
زيادتّه فيه غالبا فعمُدٌ أو نادرًا فشبهه أو لا ب كوَكُعُ زيادةٌ فيه فانم سيل فخطاً. 

(ولو أمسّكه) أي الجر ولو للقتل (فقّمّله آخرٌ أو حَفَرَ بغرا) ولو مُدُوانًا (فرَداه فيها آخرٌ) وهي تقل 
غالبا (أو القاه من شاهِقٍ) أي مُكان عالٍ (فَلَقاه آخرٌ) بسيِفٍ (ففَدّه) به نصمّين (فالقصاصٌ على القاتلٍ 
والمُزدي والقادٌ) الأهلٍ (فقط) أي دون المُمْسِكِ والحافِر و المُلْقي لحديث «في المُمْسِكِ) 0 
البيْهَقَيٌ | إزساله وصح ابن القطَانٍ إسناه ولِقَطعٍ فعله اثر رَ فعلٍ الأول ون لم يُتَصَوَّرْ قود على الحافر 
لكن عليهم الإثمُ والتعزيرٌ بل والضَّمانٌ في القِنّ وّرارُه على القاتلٍ . أما غير الأهلٍ كمجنونٍ أو سبع 
ضار فلا قطع منه؛ لأنّه كالآلةٍ فعلى الأول القوّدُ كما لو ألقاه بر أسمّلُّها ضار من سبع أو حَيةِ أو 
مجنونء وإِنّما قطعه الحرب بِيُ؛ لأنه لا يصلحٌ أنْ يكون آله لغيرِه «مُطْلَّقَا بخلاف أولَيِك فإنّهم مع 
الضّراوةٍ يكونون آله لا مع عديها. 

قيل: يَرِدُ على المتن تقديمٌ مَ صَبِيّ لَِدَفٍ فأصابه سهْمُ رام فيفل المَُدَمُ لا الرّامي ويد بمَْع ما 
ذكرّه بل إن كان التقديمُ قبل الرَمْي وعلمه الرّامي فهو مما نحن فيه؛ لان الضّمانٌ على الرّامي فقط أو 
بعدّه فهو مما نحن فيه أيضًا لان اندم حيتشلٍ هو الماش للقتل . 

(ولو ألقاه في ماءٍ مُغْرِقٍ) لا يُمْكِنْه التَخلْصُ منه مده ّرم فل فقط لِمَطُعه أثَرَ الإلقاءٍ أو حر فلا 
قود على المُْقي ليما مر يما أو (فالتقمّه حوث) قبل وُصوله للماء أو بعدّه ولم يرتوا بين علم ضَراوته 
وعدمها؛ لأنّه إذاا َقّمَ فإلما يَلَْقِمُ بطبّعِه فلا يکود | و 
جهله؛ لأ الإلقاة حينئذٍ يَعْلِبُ عنه الهلاك فلا نَطَرَ للمُهِكِ كما لو ألقاه بير فيها سكاكين مَنْصو 75 
مله خلا مالو کش کا عق فو على كي ل بها ديه ب عمد ون ا 

من المُلْقي فَقَدّفَ الحوتُ مَن اله > يا لا يمن قوع القصاص موقِمّه كما قد يُؤْحَذُ من كلايهم فيما 
لو قلَعَ من مَثخور فمُلِعَتُ سنه ثم عادث تلك إلا أن يمر رق بان العائِدٌ هنا عَيْنٌ المُلْمَّى و َم دل المقلوع 
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أو غير مُعْرِقٍ فلا. ولو أكرهه على قثل فعليه القصاصٌء وكذا على المُكره في الأظهّرٍ فإ 


س ولك 
وجبت الدية وُرْعَتُ) 


وشا ما بينهما وحيننؤٍ يُحْكَعَلُ وجوبٌ دية المقتول كما لو شَهِدَتْ بن بموجب قود فقتل ثم بال 
المشهود بقتله حي بجايع أنه في كل قُتَلَ بحس شرعيّة ثم بال خلاها إلا أن مرق بان المقتولّ هنا لا 
تقصيرٌ منه ألبََةَ وفي مسألتنا فعلّه الذي قُصِدَ به هو السّبّبُ في قتله فناسب إهدارّه ثم رأيت بعض 
المُحَقّقين بحث هذا وقاسّه على ما لو قتل مسلمًا ظَنّه كافرًا بشرطه الآتي أي فإنْ هذا كما أهدّرَ نفسَه 
بفعله ما أوجَبٌ قتله فكذلك المُلّقي في مسالتنا (أو غير مُثْرِقِ) فإنْ أمكته الخلاصٌ منه ولو بسباحةٍ 
التقّمّه (فلا) قود بل ديةٌ شبه عمدٍ ما لم يعلم أن به حوًا يَلَْقِمٌ ولم يتوان المُلْقَى مع قُدْرَته حتى 
التقّمّه وإلا فهَدَّرٌ كما هو ظاهرٌ مِمَامَئَ وإلا فالقوّدٌ كما لو ألقَمَه إيَاه مُطْلَقًا . 

(تنبية) فصّلوا هنا بين عليه بحو يَلْتَقِمُ وعديه وأطلقوا في الإلقاء في نحو المُغْرِقٍ وقالوا فِيمَنْ 
ضرب مَنْ جهِلَ مَرَضُه ضَرْيًا يقل المريضٌ فقط آنه عمدٌ وكان الفرق أنّ المُهُلِك في نفيه وهو 
الأخيرانٍ ونحؤهما يعد فاعِلُه قاتلا بما يقُلُ غالِيًا ون جُهِلَ بخلاف المُهْلِكِ في حالةٍ دون أخرى لا 
يعد كذلك إلا لا إن علم ومر في علم الجوع السَابِتي ويأتي فيل ولا بقل ل شَرِيكٌ مخطِي ما يُوَيّدٌ ذلك 
ا ا 0 ؛ لأنْ ذاك فيه بناءُ 
فعل الإنسانٍ على فعل غيره فاشترك علمُه به فهو نظيرٌ ما مَرّ في مسألة التجويع بخلافيٍ ما هنا . 

(ولو أكرّقه على) قطع أو (قتل) حص بغیر حَقٌ كاقل هذا وإلا دك فقتل (فعليه) أي المُكرِه 
بالكسرٍ ولو إمامًا أو مُتَعَلَنا ومنه آيرٌ خف من سطوته لاعتياده فعلٌ ما يحصّلُ به الإكراه لو حولت 
فأمْرُه كالإخراء (القصاص) ون كان المُكرِه نحو مخطئ ولا تَر | إلى آنه مُتسَبْبٌ والمُكرّه مُباشِرٌ ولا 
إلى أن شريك المخطيئ لا قود عليه لاله معه كالآلة إ الإكراء يولد داعي القعلي في المُكرء ه غالبا فيدقعٌ 
عن نفسه ويقصِدُ به الإهلاك غالبا ولا يحصّلٌ الإكراه هنا إلا بِضَرْبٍ شَّديدٍ فما فوقّه له لا نحو ولَدِه 
(وكذا على المكره) بالفتح مالم يكن أعجميًا يعتقدٌُ وجوبّ طاعة كل آير أو مأمورٌ الإمام أو عي 
غا لم يُعْلم ظُلْمُه بأمره بالقتل (في الأظهر) لإ إيثاره نفسّه بالبقاء ون كان كالآلٍ فهو كمُضطرٌ قتل غيره 
ليأكله ولعدم تقصير المجنيٌ عليه ولا خلا في إثمه كالمكُرٌه على الرّنا وان سقط الحدٌ عنه؛ لأنّ 
حى الله تعالى يسقط تاليا وا به بَقيةُ المعاصي وبالأوْلينِ بخص عمومٌ وما اسكرهوا عليه 
كي > لحا ال يا ع ران 

جممٌ ؛. لأنّ القصاص يسقّط بالشَبْهة ود شع خملةابفن هة على ا إذا أمكنّ خفاءٌ ذلك عليه . 

لذ وجيت مي تمو خلاو حدم تكفا اذوهي على اند ل ني ماله وعلى غيره 
ا ُحَقّفة على عاقلته (ورْعَتْ عليهما) نصفّين كالشريكين في القعلِ نعم» | إن كان المأمورٌ غير مُمَيرٍ أو 
أعجميًا اخِتّصَّتٌ ٺ بالآمِرٍ وإنْ كان المأمورٌ قِته فلا يتعلّقُ برقب شي بل له الصف فيه و[ ار ؛ ؛ لاله 


كتاب الجراح )هة عبسب ا ل ا hh‏ 


ل ١‏ ء7 
فإ كافأه أخذهما قط فالقصاص عليه. ولو أكرة باع مراهنًا على البالغ القِصاصٌ إن 
قُلّنا: عمد الصَبيٌ: عمد وهو الاه ولو أكرَة على رمي شاجصِ عَلم المكرة آنه وجل 


ا د أو على رمي صَيِدٍ فأصابَ 

رَجْلاً فلا قصاص على أَحَدٍ أو على صُعودٍ د شَجَرَةٍ فَرَلّقَّ قَماتٌ فَشِبْه عَمِدِء وقيلَ عمد أو 

على كنل نفسه فلا قصاص في الأظهَر. 
ر 


آله محضة (فإِنْ كافأه أحدُهما فقط) كأ أكرَهَ حر نّا أو عكشه على قعل ة قِنّ (فالقصاصٌ عليه) أي 
المُكافِي منهما وهو المأمورٌ في الأولى والآيرُ في الثاني وللوليّ تخصيصٌ أحدٍ المُكاؤئين بالقتلٍ أو 
أخذٌ حِصّته من الدية (ولو أكرّةً بالُِ) عاقِل مُكافِيٌ (مُراهِقًا) أو صَبِيّا أو مجنونًا أو عكسّه على قعل 
ففعله (فعلى البالغ) المذكور (القصاص إن فنا عمد الصَبيّ) والمجنونٍ (عمدٌ وهو الأظهرٌ) | إن كان لهما 
فهُمٌ ولا لم يفل كشَّريكِ المخطي كذا قيلّ وليس في مَحَلَه ؛ لأنّه ضعيف إذ المعتمدٌ أنّ ريك 
المخطي هنا يُْتلَ كما مر ويأتي فالوجه توجيهه بأل هذا مع عدم التمييز لا بُقْصَدٌ للآلبَةِ لاستواء 
الإكرااو ديه اق وتمتق ناه لشي بيعلا اموا الخلعور في حجن i‏ ؛ لأنّ شريك 
المخطي يفل هنا كما مر 

(ولو أكْرة على َي شاخخصٍ علم الُكره) بالكسر (له جل لامك بالفتح (ضيقا ّمه 
فمات (فالأصح وجوبٌ القصاص على المُكرِه) بالكسر ون كان شريك مخيلئ لأَنْ خطاء تُتيجةٌ 
إكراهه فجعِلَ معه كالآلةٍ | ذلم يوجَذْ منه ارتكابُ حرمةٍ ولا قضدٌ فعل يع يُخْرجُه عن الآليَِ وعلى 
عاقِلةٍ المكْرٌه بالفتح ديةٌ مُحَثّفة وإن جُعِلَ آلة؛ لاه لم يتمخض للآليّة . 

(أو) ره (على رفي صَبدٍ) في طَنهما (فاصاب رجلا فمات فلا قصاص على أحلدٍ) منهما ؛ ؛ لأنهما 
مخطئانٍ فعلى عاقلَتهما الذَّيةٌ نصفين . (أو) ره (على صُعودٍ شَجَرةِ) ومثلّها هِمَا يُرْلِنُ غالبا (فرَلَقَ 
ومات فشبه عمد) فتجب الذية ١‏ على عاقِلّته إِذْ لا يُقُصَدُ به القعلّ غالبا فان قصّدّ لكونها تُزْلِقُ غالبا 
يودي ذلك للاك غالا فعمدٌ ون لم تُؤْلِنْ غالبا فخطأً (وقيلَ) هو (عمد) إن أرقت غالبا مُْلَمَا 
نارق هذا لكك على كل ا ا نان نيه لا تجوز ممه ا يغلا معو الجر 

(أو) أكرة ميا ولو الأعجمي السايق (على قعل نفيه) كاقل نفك وإلا فلك فقكلها (فلا 
قصاص في الأظهر) ولا ديةً كما اعتمده المُتأخرون ولا كقّارة إذ ما جرى ليس بإكراو حَقيقة لانّحادٍ 
eS‏ بما یتضَمَنْ تعذيبًا شَّدِيدًا كإحراقٍ أو 

إن لم يقل نفسَه كان [كُرامًا وجرى عليه الزَازُ ومال | إليه الرَافِعَيُ وله وجة وان رَد البُلقينيٌ أمّا 

وا سي a‏ وو كر 
حى نفيه» وأمّا غير التفس كاقطَع يدك وإلا قتَلدُّك فهو إكراةٌ؛ لأنّ قطعها يُرْجَى معه الحياةٌ. 


ماه بيبل - ولا تحفة الحتاج بشرح النهاج ٠)‏ 
3 85 2و و 3 0 9 7 0 < 5 وو و 
ولو قال: قفني وإلا لُك فَفَعلَه فالمدْمَبُ لا قصاص» والأَظْهَرْ لا دية» ولو قال: اقل 

ربدا أو مرا قليس يإ کراو. 


فضل 
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(ولو قال) حر لِحرٌ أو قن اقثلني أو (اقتُلني وإلا تنك فقَئّله) المقولٌ له (فالمذهبٌ) آنه (لا قصاص) 
TT‏ وإنْ فسّقٌ بامتثاله والقوَدٌ يعبت للموّرّثِ ابتداءً كالدّيةٍ ولهذا أخرِجَتُ منها 
يوه ووّصاياه (و) من كَمّ كان (الأظهرٌ) آنه (لادية) عليه لأنّ الموَرّت أسقّطها أيضًا بيه نعم تَلْرَمّه 
الكفّارةُ والإذْنُ في القطع يَهْدُرُه وسِراَتُه كما يأتي أمّا لو قال ذلك قِنَّ فلا يسقّطً الضّمانٌ بل القوّدُ 
فقط . (ولو قال) اقثّلُ (رَنِدًا أو عمرًا) وإلا قَتَلدّك (فليس بإكراو) فيفل المأمور بِمَنْ قتّله منهما لاختياره 

له وعلى الآمرٍ الإثمُ فقط 

افرع آنه نحو عقرب أو حَية يقثُلُ غالبا أو حت غير مُمَيْرِ كأعجميٌ يعتقدٌ وجوب طاعة آمِرِه 
على قتلي آخر أو نفسه في غيرٍ الأعجميّ أو ألقّى عليه سبعًا ضاريا بقل غالبا أو عكسه في مضت لا 
مئه التَخَلصٌ منه أو أغراه به فيه تل به لِصِدْقٍ حَدٌ العمدٍ عليه أو حَيّةَ فلا مُطْلَمًا ؛ ا لأنها ت: تنفِرُ بطبْعها 
من الآدّميّ حتى في المضيق والسَّبّعُ يَئِبُ عليه فيه دون المُنّسَع نعم» ِنْ كان السَبَعٌ المُعْرى في 
الل ضارا دار ولا بان لمر وجب القوة على الم رول زع ماه أو وشايره 
نحو كلب عَقور ودعا ضَيْمًا فافتر سَه هَدَرٌ كما يأني فيل السَيْرٍ ؛ لأنه يَْثَرِسُ باختياره ولا إلجاء من 
الذاعي وبه فاق ما لو عَطَى بثرا بكر غير مز بخُصوصه وعاه مَل الاب له ر عليها فأتاء 
فوقع فيها ومات فإنه يُفْلُ به؛ لله تَغْيرٌ وإلجاء أ يفضي إلى الهلا في شَخْصٍ مُعَيِّن فأذ شبَه الإكراة 
بخلاف ما لو عَطَاها ليقعَ بها مَنْ يم من غير تعبين فإله لا عل إذ لا تَمحَمنُ الْعمديةٌ مع عدم التي 

كما مد ما المُمَيّرُّ ففيه ديةٌ شبه العمدٍ. 

فصل ف اجتماع مُباشرتين 

إذا ؤچ من شَخْصَين مَع) أي حال كونهما مقترئين في رمن الجناية بان تقارنا في الإصابة كما 
هو ظاهرٌ ومَحَلُ قول ابن مالك مُحالِمًا لِتَْلَبٍ وغيره أنّها لاتَدُلُ على الانّحادٍ في الوقت كجميعًا 
حي لا قرينة (فعلان مُؤْهِقانٍ) روح (مُذَُفان) بالمُهْمَلة والمُْجَمةٍ أي مُسرعانٍ للقت (كحَرٌ) ِكب 
(وكَدٌ) للجَةِ (أو لا) أي غير مُدَفمَين (كقطع عُضْوَين) أو جُرْحَين أو جُرْح من واحدٍ ومائةٍ مشلا من آخرٌ 
فمات منهما (فقاتلان) فيَْْلانٍ د رب جَرْح له يكايةٌ باينا أكثرُ من جُروح فن دَق أحدّهما فقط فهو 
القاتل فلا يفل الآخرٌ وإنْ شككنا في تَذِْيفٍ جَرْحه؛ لأ الأصل عدمّه والقوَةُ لايجبٌ بالشّكُ مع 
سوط بالشّبْهةٍ وبه فارَقٌ نظيرٌ ذلك الآنيّ ي في الصَّيّْدٍ فإ الصف يوقَفٌ فن بان الأمرُ أو اصطلّحا 
وإلا قُسِمَ بينهما. 


م كتاب الجراح جه م 


¢ يم 


ل اه ري T7 o2‏ م 
وإك أنهاه ر جل إلى حرَكة مذبوح: : بن لم يق إنْصان وطق وحركة ا ثم جَنّى خر 
فالاو قال وْعَررُ القاني» وإ جتى الثاني قبل الإهاء إليها فان دلق ت کڪر بعد مجؤح 


فالقاني قاتِلٌ» وعلى الأول قصاص العُضْوٍ أو مال بحسب الحالٍ» ولا فقاتلان. ولو قل 
م مريضًا في التّزع وعَيشه عَيش مَذْبوح وجب القصاصٌ. 


(تنبية) هل على مُقارِنٍ لدف أرش جَرْحِه أو قوَدُه لاستقرار الحياة عند أل الإصابة أو لا عدم 
استقرارها عند تما الإصابة كل مُحْثَمل» وقد تَناقَى في ذلك مفهومٌ قولهم إن تَقَدّمَ اجرح على 
التذِْيفٍ ضَمِنَ أو تأَخَّرَ فلا والذي يجه الأول . 

(وإن انهاه رجلٌ) أي أوصّله جال (إلى حَرَكةٍ مذبوح بأن لم يَبْقَ) فيه إذراك و(إيصارٌ ونْطقْ وحرّكة 
اختيار) قي الأولى اختياريّاتٌ» وإنّما ينّجَه إنْ عل تنوينُ الأوَلينِ في كلام المُصَتُفِ وإلا حَمَلْناء على 
عدم تنوينهما تقديرًا للإضافة فيهما (ثم + جى آخْرٌ فالأوّلُ قاتل) لأنّه الذي صَيَرَه ee‏ 
أغطيَ حك الأموات مُطْلَا عور الثاني) لِهَكه حرمة مَيّتٍ واه التقبيدُ بالاختيار آله لا أ 
اا ت رن ب شرح عدر ا ا 
بُقْطَُ بموته معه فإله وإن تكلم متم لٌپ مَنْ وق له ذلك ماء فشَرِيّه ثم قال كذ يُفْعَلُ بالجيرانٍ 
ليس عن روي وأختيار فلم َع الحكمٌ عليه بالموت بخلافي ما لو بَقَيّتْ قت أحشاؤةه كلها محلا فاته 
في حكم الأحياء؛ لأنّه قد يعيش مع ذلك كما هو مُسِامَدٌ حتى فِيمَنْ خُرِقٌ بعض أمعائه؛ لان بعض 
المهّرةٍ قعل فيه ما كان سبّبًا للحياة مُدَةٌ بعدَ ذلك وعبارةٌ الأنوارٍ لو قطمٌ حُلْقومّه أو مَريئه أو أخرج 
بعض أحشائه وقطِعٌ بموته لا مَحالةً وصريحُها أن مُجَرَدَ إخراج بعض الأحشاء قد تبقّى معه الحياةٌ 
على أن قوله وقطِعَ بموته لا مَحالة يَرِهُ عليه ما يأتي في باب الصَّيْدٍ والذّبائِح أنه مع استقرار الحياةٍ لا 
َر للمَطع بموته بعدٌ» وظاهرٌ أن ما هنا كذلك إذ الظَاهِرُ أن تفاصيلَ بَقاءِ الحياة المُستَقِرَةِ وعدمه كم 
يأتي هنا ويرجعٌ فيمَنْ شك في رُصوله لها إلى عَذْلِينِ خَبِيرَين (وإنْ جتى الثاني قبل الإنهاءِ إليها فان 
ذَقُْفَ كح بعد جز فالثاني قائل) لِقُطيه تر ر الأول ون علم آنه قات بعد نحو يوم (وعلى الأول 
قصاص العُضْوٍ أو مال بحسب الحال) من عمدٍ وضِدّه ولا نَظَرَ لِسَرَيانِ الجُرْح لاستقرارٍ الحياةٍ عندّه 
(وإلا) يُذَفْفٌ الثاني أيضًا ومات بهما كان قطّمَ واحدٌ من الكوع وآخرٌ من المِرْقَقٍ أو أجافاه (فقاتلان) 
لوجود السّراية منهما وهذا غير قوله لسَايت أو لا إلى آخره؛ لأ ذلك في المعيّة وهذا في القرتيب . 
(ولو قعل مَريضًا في التزع) وهو الصو لخر رَمَني (وعَيشه عَيْش مذبوح وجَبَ) بقتله (القِصاصٌ)؛ 
لأله قد يَعيشٌ مع آنه لا سبّبَ حال الهلا عليه ثم م تَخالَفُهما إنّما هو بالتسبةٍ نحو الجناية عليه 
ومَصيرٌ المالي للور لآ الأول كالإسلام والرة لتر فهما سواة في عدم صنتهامنهما. 

(فرع) اندَمَلّت الجراحةٌ واسكَمَرّت الْحُمّى حتى مات فان قال عَدُلا طب إِنّها من الجُرح فالقوٌدُ 
وإلا فلا ضمانٌ . 


لإ ول تحفة الحتاج بثرح النهاج 6 


ر 
كل سلما طَنْ كُفره بدا الحزب لا قصاصء وكذا لا دية في الأغهي أو بدار الإشلام 


وجباء» وفي القصاص قول. أو مَنْ عَهِدَه مُوْتَدًا أو ذْمًَا أو عبدًا أو ظَنّه قَاتِلَ أبيه قَبِانَ خلافه 
فالمذْمَبُ وُجوبٌ القصاص. 


فصل ف شُروطٍ القوّدٍ 

ووَطأ لها بمسائل يُستَفادُ منها بعضٌ شرو أخرى كما لا يخفى على المُتأمّلٍ | إذا (قتل) مسلم 
(مسلمًا ن كُفْرّم يعني جرابگه أو شك فيها أي هل هو حربيٌ ي أو مي فلك ال تصويرٌ أو ارا به 
مُطلَىَ التَرَدُ دّدِ أو الإشارةً ِخلافٍ (بدار الحرب) كأنْ كان عله 3 ی الكفَارٍ أو رآه يُعَظْمُ آلِهَتَهم وإثبات 
إسلايه مع هذينِ؛ لأ الاصحٌ أن التي بيهم غير رد مُطْلَقَا وكذا تعظيم آلَِتهم في دار الحرب 
لاحتمال [كراء أو نحوه فان قُلْت الرَافِعي يَجْمَلْ الأول رد مع ذكره له هنا كذلك قُلْت ما جرى هنا 
على مَقالةٍ غيره أو قصَدَ مُجَوَدَالتضوير أو مَحَل كلايه في غير دار الحرب لما : تقرّر في الثاني بل أولى 
أو قتله في صَفُهم ولو بدارنا ولم یعرف مكانه وان لم بن رَه (فلا قصاص) لوُضوح عُذْرِه (وكذا لا 
بع ب E GN GS‏ ايان 
الأظهر) ؛ لأنه سقط حرمة نفيه وبوا مع اله مَحلّه في غير ذلك نعم» تجبُ الكفارةٌ ة ,2 
أله مساح بايا ولا جناب منه تققضي (هداز َا ورج بلي رنه الاق هما وعده ما 
تف تقرّر ما لو انتقّى ظَنّها وعَهْدُها فان عَهِدَ أو ظَنّ | إسلامّه ولو بدارهم أو شَكٌ فيه وكان بدارنا فیلزمه 
القوّدُ إتقصيره أو بدارهم أو بِصَمَّهم فهَدَرٌ لما مَرّء أمَا إذا عَرَفَ مَكانه بدارنا فكقتله بها في غير صَفُّهُم 
5 حتى إذا قصّدّ قتله قدا ميا له كما عُلِمَ ما مر قل به أو قتل غيره فأصابه لَِمَهم ديةٌ مُحْقّفة ويقولنا 
مسلع مي لم تستون به فيفل به. 

(أو) قتل مسلمًا ظَنّْ كُفْرّه سواءٌ جرابته دنه وغيرُهما کان رَأى عليه زيّهم أو رآ يُعَظُمُ آلِهَتهم 
(بدار الإسلام) وليس في صف الحربيين (وجبا) أي القوّدُ والدِيةُ على البدَلٍِ كما يأتي ؛ لأ الظاهرَ من 
حال مّنْ بدارنا الضمة ون كان على زيّهم (وفي القصاصٍ قول) أنه لا يجبٌ إن رآه بزيّهم مثلا؛ لأّه 
أبطَلَ حرمته بظهوره بز يهم أو بتعظيمه لآَلِهّتهم بل الدَّيةُ؛ لأنّه كان من حَقّه في دارنا التَثبِيتٌ أمَا مُجَردُ 
طن الكفْرِ فيجبٌُ معه القوّدُ دقطعًا. 

(أو) قتل (مَنْ عَهِدَه مُرْتَدًا أو ذِمهَا) يعني كافرًا غيرٌ حربيٌ ولو بدارهم (أو عبدًا أو ظَنْه قاتلَ أبيه فبانَ 
خلاه) أي آنه أسلّم أو عَمَقَّ أو لم يقثّلُ أباه (فالمذهبٌُ وجوبُ القصاص) عليه لوجودٍ مقتضيه وجَهُله 
وعَهُدُه وظَنّه لا يُبِيحُ له ضَرْبًا ولا قتلاً ولو في المُرْئَدٌ؛ لأنْ قتله للإمام وفارَقٌ ما مر في الحربي بأنّه 
يُخَلَي بالمُهادنةٍ والمُرْدٌ لا حلي فتخليته دلي على عدم ردّته أما لو عَهدَّه حربيًا فقکله بدارنا فاه 
يقل به به على ما جرى عليه الشّارِحُ لکن جری شيحُنا في شرح المنهّج كغيره على أنه لا قود ويوج 
بِعُذْرِهِ باستضحاب كُفْرِه المَُيَقّنِ فهو كما لو قله بدارنا في صَفَهم ويُمَرّقُ بينه وبين طَنّ كُفْرِه بدارنا 


اغا كبر و ا 
OEE ETE‏ 0ك 


ل 
ولو ضَرَب مَريضًا بهل مَرَصّه ضوْبًا يَفَثُْلُ المريض وجب القِصاصٌء وقيل لا. وب 


لؤجوب القصاص في القتيل إِسْلامٌ أو أمان» َيُهْدَرُ الحؤبئُ والمُوتدٌ» ل 
ر كغيره. والرّان ني المُخَصَنٌ ِن قله ذِمَيٌ فيل به 


کان رآ على يهم بان هذه القرينة أضعَفُ من تينك كما هو ظاهرٌ ومَحَلُ الخلا في القرد كما تقر 
ما اليه فالوجه وجوبُها وفي نُس شرح الروض هنا اختلافٌ وإشكال للمُتأملٍ ولو قتل مسلما ترس 
به المُشْركون بدارهم فإِنُ علم إسلامه لَزِمته ديه وإلا فلا . 

(ولو ضرب) مَنْ لم بّخ له الضَرْبٌ (مَريضًا جُهل مَرَضْه ضَرْيَا ِكل المريض) دون الصّحيح غالبا 
(وجَبٌ القصاص) عليه لتقصيره فان عَمَى على الدَية فكلها على الضَارِبٍ وإنُ قُرض أن للمَرَضٍ دخ 
في القتلٍ (وقيلٌ لا) يجبٌ عليه؛ لأنّ ما أنَى به غيرٌ ر مُهلِكِ في عله ويد بأّه لاعبرة بطَنّه مع تَخْريم 
الضَرْبٍ عليه ومن لم لم يلزم نحو مُوَدْبٍ طن آله صحيحٌ وطبيبٍ سقاه دوا على ما يأني لِه آله 
مُحتاح إليه إلا ديته أي دية يبه العمدٍ كما هو ظاهرٌ ولو علم بمَرَضِه أو كان صرب ِل الصَّحيحَ أيضًا 
وجب القوَّدٌ قطعًا . واعلم أن للقّوَّدِ شروطا في القتلٍ قد مَرّتْ وفي القاتلٍ وسّتأتي وفي القتيلٍ كما قال 
م ا NINE‏ 

صيالٍ ومع طريتي للخبر الصحيح «فإذا قالوها عَصَموا بتي ماهم وأموالهم إلا بها" (أو أمانٌ ( 
يحنُ نه بعقدٍ نة أو عه أو ما مجر ولو من الحاو أو عرب رق؛ أنه به بصي مالآ للمسلمين 
ومالّهم في أمان لِعِضْمُته حينئلٍ ور يشرط للقوَدِ وجو الهضمةٍ التي هي حَفْنُ الدّم من وَل أجزاء 
الجناية كالرّمى ي إلى الأهوتي كما يأني (فيهدر) بالتسبة ِكل أحدٍ الصائل إذا تعب قتله في فع شر 
و(الحربي) ولو نحوٌ امرَأةٍ وصَبِيّ لقوله تعالى افوأ المذركنَ حَيْتُ دمو 4 العوبة :ه ](والمُرْئَدُ 
إلا على مثله كما يأتي للخبرٍ الصّحيح ١مَنْ‏ بَدْلَ ديته فاقثّلوه»”") ويَُدَقُ بينه وبين الحربيٌ بأنّه مسرم 
فعْصِمَ على مثله ولا كذلك الحربيٌ . 

(ومَن) ميدأ (عليه قصاص كغيره) في الوطمة في حَقٌ غير المُسمَحِقْ فيفل قات . وقاطِمٌ الطريق 
المُتَحَتُمُ قتلّه وتارك الصَّلاةٍ ونحؤُهما مُهْدَرون | إلا على مثلهم كما أشارٌ إليه بقوله (والزّاني المُخصّنُ 
إنْ قتله ذْمَيٰ) والمرادٌ به غيرٌ الحربيّ ج أو مرد (ُتل به) إذ لا نُسليط لهما على المسلم ولا حَقَّ لهما في 
الواجب عليه وأخدّ منه البُلْقِينيُ أل الرّانيَ المي “ لمخم إذا فتله دم ولو مجنوسيا لبسن واا 
مُحْصَئًا ولا وجب قتله بدحرٍ قطع طريق لا يكل به ويُْحَذُمنه أيضًا أن مَحَلّ عدم قعل المسلم 
المعصوم به إن قصّدَ بقتله استيفاء الواجب عليه أو أطلقٌ بخلافي ما إذا قصَدّ عدم ذلك ؛ اضرق 
فعله عن الواجب ويُِحْثَمَلُ الأخذ بإطلاقهم ويو جه أن دَمَه لَمَا كان هَدَرًا لم يُؤَثّرْ فيه الصَارِكُ 


. [صحيح] أخرجه: : البخاري في (صحيحه) [رقم/ 0 ؟]» وغيره من حديث : ابن عمر كله‎ )١( 
el [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/ 4 11057 وغيره من حديث‎ )۲( 
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cm ST MT TE TT 
أو مسلم فلا في الأَصَحٌ» روفي القاتِلٍ بُلوع وعَقَلء والمذْهَبٌ وجوه على الشكرانِ» ولو‎ 


قال: کت يوم القثل صبئا أو جوا صُدٌَقَ بهمينه إن أمكن الصّبا وء عهِدَ الجنود» ولو 
م قال: أنا ضبن فلا قصاصٌ ولا يُحَلْفُ ولا قصاص على حَرْيق. 


(أو مسلمٌ) ليس زانيًا مُخْصَئًا (فلا) يُْتَلُ به (في الأصح) لإهداره» وإِنّما يُعَرّرُ لافتياته على الإمام سواءٌ 
أنبّتَ زناه نة آم بإقراره بشرطٍ أنْ لا يرجم عنه ولا قُتلّ به أي إن علم بُجوعه فيما يظهرٌ مِمّا مَرّ فيما 
لو عَهِدّه حربیًا ڈ ثم رأيت في ذلك وجهين بلا ترجيح ولا رَيْبَ أن ما ذکزته أوجَهُهما ولو قتله قبل أمرٍ 
الحاكم بقتله ثم رجع الشّهوةٌ وقالوا تعكذنا الكذب دل به دوئهم كما بحفه البلقيني وهو مج لاله 
لم يد يت زناه ومُجَرَد الشهادة غير مُبيح للإقدام ولو رَآه يني وعلم إحصائه فقتل لم مَل به قطعًا لَكِنّه 
ابقل منه ذلك بالنسبة للأحكام الطاهرة الأب أو يمين دودة من الوارث وكذا في سائر تظائره 
قيل ولا يُعَزَّرُ للافتيات هنا إ إن قتله قبل انفصالِه عن نحو حلیلته ویو جه بان هذا یرد فيه حَمِيّةُ تلْجِنُه 
لفئلة فعار فيه وخترج بقولي ليبن زات مخضا الزاني المُخصَنٌ فيفل به ما لم باز الإمام بقعله 
ويظهرٌ أن يُلْحَقَ بالزّاني المُخْصَنِ في ذلك كل مُهْدَرٍ كتاركِ صلاةٍ وقاطع طريتي بشرطه فالحاصِلٌ أنّ 
المُهُدَرَ معصومٌ على مثله في الإهدار وإن اختلفا في سيّبه ويَدُ السَارِقٍ مُهْدَرة | إلا على مثله سواءٌ 
المسروقٌ منه وغيره . 

(و) ي يُشْكَرَطُ لوجوبه (في القاتل) شروط منها التَكُلِيفٌ ومُحَصّله (مُلوعٌّ وعقل) فلا يكل صَبِيٌ 
رم ل ا EC‏ 
الصَّغيرٍ وذلك للحديثٍ الصحيح رفع الة َم عن ثلاثة»”'' ولعدم تَكلِيفِهِما (والمذهبُ وجوبُه على 
السَكْرانِ) وكل مُتعدٌ بمُزيل عقله ِتعدّيه فلا نَظَرَ لاستتار عقله ؛ لأنّه من رَبْطٍ الأحكام بالأسباب أمّا 
غير المُتعدّي كان أَكْرة على شُرْبٍ مُسكر أو شَرِبَ ما ته دوا أو ماء فإذا هو مُسكِرٌ فلا قود عليه 
لِعُذْرِهِ (ولو قال گنت يوم القتل) أي وقته (صبِهَا أو مجنوئًا صُدُقٌَ بهمينه إن ن¿ أمكن الصّبا) فيه (وعْهِدٌَ 
الجُنون) قبله ولو مَُقَطُمَا لأصلٍ بقائهما حينئلٍ بخلافي ما إذا انتقّى الإمكانُ والعهدُ» ولو الَا على 
وال عقله عى الجُنون والولي الشكْرٌ صُدٌقَ القاتُ بَمينه ومثله كما هو ظاهرٌ ما لو قال زالّ بما لم 
أتعدٌ به وقال الوليٌ بل بما تعدّيْت به. 

(ولو قال آنا صَبيٌ الآنَّ) وأمكنّ (فلا قصاص ولا يحلِف) أنه م صَبِيّ كما سيذكرٌه أيضًا في دعوّى الدّم 
والقسامةٍ؛ لأ تَحُليقَه على ذ ف پش ثبت صباه والصَّبِئُ لا يحلِفٌ ففي تَحْليفِهِ إبطال تَحْلِيفِهء وإنّما 
لف كار بت وأرية قله فی أله استعجل دوا ون َضَمنَ َه إثبات باه لوجود أمارة 
الُلوغ فلم ينر بمُجَرَدِ دعواه لا قال قضيئه ي ضيه آنه لو لبك هنا وجَبَ تَحليمه لأنا تقول الإنباتُ مقتض 
للقتلٍ كم م لا هنا كما م مَرّ في الحجر . (و) منها عدم الجرابةٍ فحيتئذٍ (لا قصاص على حربي) وإنْ عْصِمٌ 


100 صحيح] وقد تقدم تخريجه . 


لكاب ابراه ا بحس فط 
اك 


يجب على المغصوم والمزدٌ. ومكافاة, فلا تل مُسْلِع بذميئ, ويل ذم به ويذميئ» 
eT‏ » فلو أشلم القلُ لم شفط القِصاصٌ. 


ولو جرح مي دما وأشلم الجارخ ڈث لم مات المجروځ فكذا في اأص وفي الصودتين 
ر إنما : رث يَقَتَص الإمامٌ بطلّب الوارث» 


بعد لمن E‏ زو ون E Ra‏ شي قاتلٍ 
حمزة ؛ تيا (ويجبُ) القوَدُ (على المعصوم) بأمان أو هُدْنةٍ أو ذم لالتزامه أحكامنا دوين oR‏ 
الوجوه (والمُرْئَدُ) وإن كان مُهُدَرًا ذلك نعم» لو ارئَدِّتُ طائفة لهم قوّةٌ وأثلَّفوا مالا أو نفسًا 
أسلّموا لم يضمنوا على الأصحٌ المنصوص . (و) منها (مُكافاة) بالهمز أي مُساواةٌ من المقتولٍ لِقاتله 
حال الجناية بان لا فصل قتيله حينئلٍ بإسلام أو أمانٍ أو حُرَية تا مو أو أصالة أو سيادة (فلا يفل مسلم) 
ولو مُهْدَرًا بنحو نا (بذمَيْ) يعني بغيره ليشمّلَ مَنْ لم تبه الدعوةٌ فإله ون كان كالمسلم في الآخرة 
ليس كهو في اذیا يخبر البُخاريّ «آلالايْفَْلُ مسلمْ بكافره”'' وتخصيصّه بغي الذّميّ لا دلي له 
وقوله عَقِبَه دولا ذو عَهْدٍ في عَهَدِه؛ من قبيلٍ عَطفٍ الَمْلةٍ عند المُحَقّين أي لا يقل المُعاهدُ مده بقاء. 
عَهْدِهِ فلا دلِيلَ فيه للمُحْالٍِِ وعلى فرض احتياجه لِتَّقْديرٍ فالمُرادُ أنه لا يُقَْلُ بحربيٌ استثناء من 
المفهوم وهو قعل الكافر بالكافِر فلا تخصيصٌ فيه على آله لا يجوز الَخْصيصٌُ بِمُضْمَرٍ ولاه لا 
يفعض منه به في الطَرَفٍ فالئَفْسٌ أولى ولأنه لا يفل بالمُستأمَنٍ | إجماعًا والعبرةٌ في قِنّين وخر وقِنُ 
بهما إسلامٌ ولد دون السيِّدٍ د (وبُفتَل ذِمَي) وذو أمان (به) أي السام (ويدمي؟ وذي أمان ن (وإن 
اختلفت يأخهما) كيهوديّ ونضرانيّ معام ومُستمنٍ ؛ لان افر كله ِل واحدةٌ (فلو اسل القاتل لم 
سقط القصاص) لتكائِههما حال الجناية فل تعر لما حَدَتَ بعدّها ومن لم لو ى ون أو قف ثم تن 
لم يُحَدَّ إلا حَدَّ القن وعليه حُوِلَ الخبرٌ المُْسَلُ إن صح (آنه يك قتل يوم خيبّر مسلمًا بكافر وقال آنا 
أكرّمُ مَنْ وقَّى بذِمّته) 9 . | 

(ولو جَرَح ذِمَيّْ) أو ذو أمانٍ (ذِمَهَا) أو ذا أمانٍ (وأسلَمَ الجارِحُ ثم مات المجرؤْحٌ) على كُفْرِه (فكذا) 
لا سقط القصاص في الطَرّفٍ قطعًا ولا في التفس (في الأصحٌ) لِلتّكاقُوٍ حال الجُرْح المُفْضي للهلاك 
واعمّيرٌ؛ لأنه حالَ الفعلٍ الدَاخلٍ تحت الاختيارٍ ومن لَمّ لو جَرَحَ ثم جُنْ ثم مات المجروحٌ قُتلّ 
و ا ف ان فَوْضْه ضُه له گلا يُسَلْطْ كافِرٌ على مسلم 
ومن نَم لو ألم فوّضَه إليه - 


. وغيره من حديث : أبي. جحيفة كته‎ »]١١١ [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/‎ )١( 
[Y1 ٠ /8[ [ضعيف] أخرجه : الدارقطني في (سننه) [7/ 211175 ومن طريقه : البيهقي في (السئن الكبرى)‎ )۲( 
من حديث : ابن عمر تله‎ 

قلت : حديث ضعيف . ينظر : (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ .]47١‏ 


طز ف تحفة المحتاج بشرح المنهاج ]© 


rT TT TE O 
والأظهر قثْل مُرْتَدٌ بذِمَي وبمرند» لا ذمی بِمُوتَدٌ لا فل حو بن فيه ر. وَيُمَتَل قن‎ 


سر2 


ومُدَيْرٌ ومكائبٌ وام ولّدِ بعصُهم ببعض» ولو فكل عبدٌ عبدًا ثم عَكَقَ القاتِلُ» أو عَتَقَ بين 
م الجرح فكخحدوث الإشلام» ومَنْ بعضّه حو لو قَمَلَّ مله لا قصاص» 


(والأظهرٌ قئل مُرتَد) وإنْ أسلّمَ (بذِمَيْ) وذي أمانٍ لأنّه حالةً القتلِ وهي المعتبَرة كما مَرّ دولّهما إذ 
لا يقِرُ بحا وبقاء جهة الإسلام فيه يقتضي التَعْليظ عليه وامتناع بيعِه أو تزويجها لِكافِرٍ نظَرًا يما هو 
من جمْلةٍ التَمْلِيظٍ عليه؛ لأا لو صَحَححْناه للكافِرٍ فوت علينا مُطالَبتَِ بالإسلام بإرسالِه دار الحرب أو 
بإغرائه على بقائه على ما هو عليه باينا فاندفع تأيبدُ مقاب الأظهر هنا بهذِينٍ الفرعَين أعني امتناعٌ بيو 
ونکاجها لکافر (وبمْرتدُ) مُساواته له ودم قله قدا على قتله بار حتى لو عَقَى عنه على مال فل 
بها وأَخدٌ من تركته نعم عِضمة المُرَْدُ على مثله نما هي بالنسبةٍ للقَودِ فقط فلو عَفَى عنه لم تجبُ 
ديةٌ (لا ذِمَيْ) فلا يفل (بِمُرَْدُ) ؟ لاه أشرَف منه بتقريره بالجزية» (ولا يقْتلُ حر بمَنْ فيه رف ون قلَّ على 
أي وجو كان لانتفاءِ المُكافأةٍ ولخبر الدَارَقُطنيّ لتقي «لا يفل حر حر بعبده ''' وللإجماع على آنه لا فطع 
َف طرف وخر هن قعل عبذه قله ومن َع لق دناه ومن حصاء حضهناه "غير ابتٍ أو مسو 
بخبر «آله َك زر مَنْ قتل عبدّه ولم يقكُله؛ أو محمولٌ على ما إذا قله بعد عتقه للا بوهم منم سبي 
ارق له فيه ولو قعل مسلځ من يشاك في إسلاوه أو د من يشاك في ريه فلا قو ولا افيه وجويه في 
لبط قبل بُلوغِه ؛ لأنه لما علم التقاطه أجرى عليه حكم الدَارِ بخلافيٍ هذا ذكره البلقينيٌ وقضيَةٌ كلام 
غيره أن مَحَلَّ هذا إذا كان بغيرٍ دارنا وإلا سارى اللُقيط» (وثفعَلْ قن ومَُبْرٌ وكاب وأم ولد بعضهم 
ببعض) إِتّساويهم ذ في الق وثُربٌ بعضهم للحُرََةِ لا يُفِيدُ لموته ونا نعم» لا بل مُكائبٌ بقن ون ساواء 
ا أو كان أصله على المعتمدٍ لِتَمَيُزْه ه عليه بسيادّته له والفضائِل لا يُقابَلُ بعصها ببعض . (ولو قتل عبد 
عبذاثمعَتن لقال أو جرح عبد عنام عق الجارئ بين ابزح والموت فكخدوث الإسلام) للقائلي 
والجارح فلا سقط القوّدُ في الأصحٌ لما مر 
ون بعضه خر لو قعل مثله لا صاص.) علمه زادث حُرَيةُالقائي أو لا لأله ما من َزْءِ َي إلا 
ومعه ُء رق شاعا فم قتل جُرْء ري و بجُزْءِ ق ولذلك لو وجب فين نصفّه رَقِيقٌ نصفٌ الذي 
ونصفٌ القيمة لا قول نص الذية في مال القائل ونصفٌ القيمة في يته بل الذي في ماله ربع كل 
وفي رَكَبته بُح كل ونظيرُه بيع شِقُْص وسيِفٍ سيف بِقِنٌّ ووب واسئَوًوا قيمة لا يُجِعَلُ الشّقْصٌ أو السَيْفُ 


]7” 0 /8[ [ضعيف] أخرجه : الدارقطني في (سننه) ۳1/ “107], ومن طريقه : البيهقي في (السنن الكبرى)‎ )١( 
من حديث : ابن عباس ليه‎ 

قلت : حديث ضعيف . ينظر : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ ١١؟؟].‏ 
شق [ضعيف] أخرجه : أبو داود في (سننه) [رقم/ 2150174016 والنسائي في (سننه) [رقم/ »]٤۷۳١‏ وأبو 
داود الطيالسي في (مسنده) [رقم/ ٥٠4]ء‏ وغيرهم من حديث: سمرة تله . 

قلتٌّ: حديث ضعيف . ينظر : (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ ؟4095]. 


ملإكتاب الجراج كاه -)-- سبي 0099722 
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١ 
وقيل | ن لم ترذ ريه الال وبجب» ولا قصاص بين عبدٍ شم وځڙ‎ 


مُقايلا لل أو لشب بل المُايل ِكل التصفٌ من کل ويما تقرّر يعم ما صرح به أب ززع وغيرّه أن 
مَنْ نصفه قن لو قطع يَدّ نفيه لَِمَه سيد ل ثم قيمّته؛ لأ يه مَضمونة برب الدَية وبع القيمة يفط 
رع الذية المُقايلُ للُرية؛ لأ الإنسانٌ لايجبٌ له على نفسه شية ورب القيمة المُقايل للق كأنه 
جَنَى عليه حر وعبدٌ لِلسّبّدِ سقط ما يقابل عبد السَيّدِ؛ لأ الإنسادّ لا يجبٌ له على عبليه غير 
المُكائبٍ مال ويبقى ما يُقابِلُ فعلّ الجر و هو ثُمَنٌ القيمة فيأحُد من ماله الآنّ أو حتى يوسر فإفتاء 
صاحب العُباب بأنّه يضمن ربع قيمته مالك نصفه ويَهْدُرُ رُبُعٌ الديةِ الواجبةٍ له كما لو قطعه أجئبيٌّ ُُ 
وهم لِمانُقَرّرُ م رأيت عنه أنه رجع عن هذا وثَرّرَ كلام شيعه شيج الف الشات له فانه شين عار أبن 
الُتتعال لذ لمدرها ای فل درن تہ نا بمضعة ی فی مده اران اجات ليان له 
ذلك . إن قت قياس ما تقزر ألا ان سيد ريع الأجرة قُلت يرق باله بالقطع في مسألتنا استولى 
على ملك السيّدِ وأئلَمّه فمَرِمَء وأما هنا فإباقه لا يُعْتَدٌ به مُستوليًا على ملكِ السَيّدِ فلم يضمن به شيئًا 
(وقيل إن لم ترذ ُرَيَةُ القاتل) بأ ساوّث أو نَقَصَّتْ (وجَبَ) الود بناة على القولٍ بالحضر لا الإشاعة 
وهو ضعيفٌ أيضًا وذلك للمُساواة في الأولى ولزيادة فضل المقتولٍ في الثانية وهو لا يو 0 لأنْ 
المفضول يُقْعَلُ بالفاضِلٍ أي مُطْلَمًّا ولا عكسٌ | إن انسر لفطل فيما ر رياني يخلافه يبحو ملم 
ونْسَبٍ وصلاح؛ دهده أوضاف دة يحول الشَارِحٌ عليها قيلّ الخلافٌ هنا قويٌ فلا يحسُنّ 
التعبيرٌ بقيلٍ انتهى وهو عجيبٌ مع ما مر في الخطبة آله لم يرم بيان مرب الخلافي في قبل وقوله ثم 
فهو وجهٌ ضعي أي حكمًا لا مُدْرَا لذي الكلام فيه (ولا قِصاصٌ بين عب مسلم وخر ذِميْ) المُراد 
مُطلَقُ القن والكافر بان قتل أحدُّهما الآخرٌ يما كر ره 
کل لا جر نّفِيضَئّه َقيصَئَه ل يلرم مُقابَلُ الفضيلة بالتقيصة نظي ما تقر يما 

(ولا) قافر (بقتلٍ ولَدِ) ذكرًا وأنثى للقاتلٍ الذّكرٍ والأنثى 8 م الفْرِعٌ للخبر الصحيح «لا 
لم لاجم مم و د 
في عدمه ولو قتل ولَّدّه المنفيّ قُتلّ به | as‏ ل 
ماله أو شَهِدَ له على ما مَرٌ ويأتي ل يثبْثُ (له) أي الفرع على أصله کان قتل ينه أو عَتيقّه 


)١(‏ [صحيح لغيره] أخرجه : أحمد في (مسنده) »]1١7/1[‏ والترمذي في (الجامع) [رقم/ »]١4٠١‏ والدارقطني 
في (سننه) [۳/ »]۱٤١‏ وغيرهم من طريق: مجاهد قال : (حذف رجل ابئا له بسيف فقتله! فرفع إلى عمر فقال: 
لولا أني سمعت رسول الله َلك يقول: (لا يقاد الوالد من ولده). لقتلتك قبل أن تبرح). لفظ أحمد. وهو عند 
الترمذي مختصرًا على الجزء المرفوع منه. 

قلتٌّ: حديث صحيحء له شواهد» تراها في : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ .]17١54‏ 


اه لت تت تحفة المحتاج بشرح النهاج)ه 


أو زوجه أو أمّه؛ لاله إذا لم بل بقتله فقتل من له فيه حَقٌ أولى فمْلمَ أنَ الجاني أو فرعّه متى ملك 
جَرْءًا من القَرَدِ سقّط وما اقتضاه سياقه من أن الولدٌ لا يُكافِئٌ وَالِدّه مجه ميزه عليه بِفَضيلةٍ الأصالةٍ 
فرعم الخزاليّ آنه مُكافِيٌ له كمَمّه وتأييدُ ابن الرّفعةٍ له بخبر «المسلمون تاا ِماؤهم»”" بَعيدٌ بَعيدٌ لانتفاءِ 
ل 
0 


أ« عمل 


(ولو تَداعيا مجهولا) نَسَبّه (فقتله أحدُهما فإِن ألحَقّه القائث) بالقاتلٍ فلا قوَّدٌ د عليه لِمامَرَ أو ألحَقّه 
(بالآخر) الذي لم يقثُل (اق قنصٌ) هو بوت أَبوّته من القاتلٍ رجع عن الاستحاتي آم لا (وإلا) يَلْحَقه به 
(فلا) يقتصٌ هو بل غير إن لح به اعا وإلا وف فيناؤه للفاعل امم ما در أولى منه للمفعولٍ 
الموهم آنه إذا لم يَلْسَفْه بالآخر لا قِصاصٌ أصلاً وليس كذلك ولا يُقْبَلُ وجو مُستَلْحِقَيْهِ للا يَبِطلَ 
َه ؛ أله صار ابا لأحَدِهما بدعواهما ولو قله ثم رجع أحدُهماء وقد تعد الإلحاق والانتسابُ 
تل به أو الجن بأحدهِما فل الخد ؛ لأله شريك الأب ولو لَحِقٌ القاتل بقائِفٍ أو انتساب منه بعد 
بُلوغِه فأقام الآ خر بين بأ انه تل الأول به؛ لان الب أقوى منهما ولو كان الفراش لكل منهما لم 
يكف رُجوعٌ أحدِهما في تُحوقِه بالآخر ؛ لأنْ الفراش ى لا تفع بالرٌجوع» (ولو قعل أحد أخوين) 
شَقيقِين حائرّين (الأب و) قل (الآخرٌ الأم مَعا) ولو احتمالاً بان لم يت يتيَقّنْ سبق والمعيّةُ والتّرتِيبُ 
برَهوقٍ الرّوح (فلكلٌ قِصاصٌ) على الآخر ؛ لأنّه قتل موَرّنّه مع امتناع التوادثِ بيينهما ومن تم لم يُمَوَقُْ 
هنا بين بقاءِ الزوجيّة وعديه فن عَفا أحدهما فللمعفرٌ عنه قتل العافي (وثْقَدَمُ) أحدّهما للقصاص عند 
التنارُع (بقرعة) إلا َيه لأحَدِهِما على الآخرٍ مع كونهما مقتولينٍ ومن نّمٌ لو طلب أحدهما فقط 
أجيبٌ ولا قُرعةٌ وبحث البَلْقيننُ آنه لا قُرعةً أيضًا فيما إذا كان موث كل بسراية قطي عُضْوٍ فلكل لَب 
قطع عضو الآخرٍ حالة قطع عُضوه أي لإمكانٍ المعيّةٍ هنا بخلافها في القتلٍ ثم م إن ماتا راي ولو مر 
و قِصاصًا ولا فيما لو قتلاهما مَعّا في قطم الطَريت فللإمام قتلهما معا وإ ن لم يطلب منه ذلك ليبا 
لشائبة الحدٌ ولّهما التوكيل قبل القرعةٍ فيُفْرَعٌ بين الوكيلين ويقتلٍ أحيهما ينعزِلٌ وكيلّه ؛ لأنْ الوكيل 


لوا ند تكن اا ت ل کله کا رو 


(۱) [صحيح] أخرجه: أبو داود في (سئنه) [رقم/ ١1/01؟]ء‏ وغيره من حديث : عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده ليه 5 ١‏ 
قلتٌ: حديث صحيح . ينظر: (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ .]۲۲٠۸‏ 


+ كتاب الجراح )0 تحسم مسح د كك ولب 
ل 0 £ 0 .4 0 0 
ا ECG‏ اجو ل 


و كر به يرك Vi‏ 1 وط وَيفْق1 
ر إن قدلا رتبا ولا رؤجيةء وإلا فعلى الثاني فقط الجمعٌ بواج 


ينعزِلُ بموت مرّكلِهِ ومن َم كان الأوجّه آنهما لو قّلاهما مَعَا لم ؛ يقع الموقِع لبن انهزالٍ كل بموت 
م على كل من لوكي دم تطبر ماياني فيا لو اع يمد عو موك أو ه. 

(فإن اقتصّ بها) أي القُرعةٍ (أو مُبَادِرًا) قبلها (فلِوارِث المقتص منه قل المقتص إِنْ لم نوَرّث قاتلا 
بحَقّ) وهو المعتمد لِبَقاءِ ء القصاص عليه ولم نَل له منه شيء (وكذا إن قلا ُنْبا وعُلِمت عَئنُ 
السَابِقٍ (ولا زوجية) بين الأبوّين فلكلٌ منهما القوّدُ على الآخر يبدأ بالقاتلٍ الأول و | إيهامٌ المتنٍ 
الإقراع هنا أيضًا غيرٌ مرا خلاقًا بلقني إلا في قطع الطَريٍِ فللإمام هما معا نظيرٌ ما مر ولا يصح 
توكيله أعني الأوَّلَ؛ لأنْ الآخرَ إنّما ْنَل بعدّه وبقتله تبطلٌ الوكالةٌ ولا يُنافيه آنه لو بار وكيلّه وقتل 
لم يلزمئه شية؛ لأنّه لِمُطْلَّقٍ الإذْنِ ولا يلزمٌ منه صحّةٌ الوكالةٍ فاندّفع ما لِلرّويانيٌ هنا (وإلا) بان كان 
بينهما زوجية . 

(فعلى الثاني فقط) القِصاصٌ دون الأول لأنّه ورِتٌ مَنْ له عليه بعض القوّدٍ ففيما إذا قتل واحدٌ أباه 
ثم الح أئه لقره على قاتلي الأب ؛ لأ قود بت لأمّه وأيه فإذا قكلها الآخرٌ اقل ما كان لها 
ِقاتلٍ الأب ؛ لاه الذي يَرِنّها وهو ثُمُنُ ديه فسَقَطَ عنه الكل؛ لاله لا يعض وعليه في ماله لورثة 
أخيه ية أثمان الدذية أو واحد أنه ثم الآخرٌ أبا ه كَل قات الأب فقط لِما ذُكِرَ . قال بيني 00 
هذا حي لا ماع کالذؤړ حتى لو تدج بهم ف عرض موه ثم اهما مُرَتبَا يكل القَوّدُ على 
الآخر مع وجود الزوجيَّةٍ جيّةِ ثمّ إن كان المقتول أوّلاً هو فلكل القوّدُ على الآخر أي لانتفاء إزثها منه أو 
هي اخمّصٌ بالثاني أي لإرثه منها قال فيسب يذلك فإنّه من الغاس انتهى واعتُّرضٌ عليه بأنّ ما ذكرّه 

من القضوير لا دور فيه وير باه وكُلَ الأمرّ في تمام القضوير على الُهْرةٍ فقد مر أوَلَ الفرائضٍ أن 
هِمَايمنعُ الإرك بالزوجيّةٍ من جانِبٍ الزوجةٍ ما لو أعنّقَ أمَنَه في مَرَضٍ موته َرَو بها لِلدّورٍ 
لْيُحْمَلُ كلامُه هذا على أنّ التي تَرَوّجَها في مَرَضٍ موته هي أمَنه التي أَعتّقّها في المررض ثم طال به 
حتى اوها ورين فعاضا إلى يلاثم تقلاهما وحينلٍ فالحكم الذي ذكره واخ أ إذاعْلِمَ 
السَبُْ مجهت عَيْنُ السابتي فالوجه الوقفٌ إلى تبي ؛ لأنّ الحكم على أحدهما حينئلٍ بِقَوّدِ أو عديه 
نحَكُمْ هذا إن رجي وإلا فظاهرٌ آنه لا ريق سوَى الصُلْح . 

(ويُقْتَلُ الجمعٌ بواحد) كأنْ بجرّحوه جراحاتٍ لها َل في الزُهُوقٍ ون فش بعضُها أو فاوًتوا 
في عديها وإ لم يتواطثوا أو ریو ضَرَباتٍ وکل قاتلا لو َ5ث أو غير قائلة و تَواطوًا كما 
سيذكزه ؛ لال عمر رک ييه قتل حمسة أو سبعةٌ قتلوا رجلا غيلةً أي حَدِيعةٌ بموضع خالٍ وقال لو تمالا 
أي اجتّمع عليه أهلُ صَنْعاءَ نهم به جميعًا ولم يُْكرْ عليه ذلك مع شهرته فصار إجماعًا قيل 
حَصَّهم لكونٍ القاتلٍ منهم أمّا مَنْ ليس لِجُزجه أو ضَرْبه دحل في الهو بقولٍ أهل الجْبْرةٍ فلا يعْتَبَرُ. 


3 ل لل لح 2 تحفة المحتاج بشرح النهاج )ه 
وم 
" ولول الف عن بعضهم على ضيه ين الدّية باتبار الاعوس: وَلا بقل ند شَّرِيكُ مُحُطِي 
وسبه سه عَمد. 
وَبُفْعَلُ شَّرِيكُ الأب» وغيةٌ شارك حرا في عبد وذِمَئ شارك مُسِلِمًا في ذِمَيّ؛ وكذا 
شَرِيِكُ حَرْبيٌّ' وقاطمٌ قصاصًا أو ذا وشَّرِيكُ النَفْسء ودافُِ الصَائْلٍ في الأظْهَرِ ولو 


(وللوَلئ العفْوُ عن بعضهم على حِصّته من الدَية باعتبار) عددٍ (الرُءوس) دون الجراحات في صورّتها 
عدم انضِباطٍ نِكاياتها وباعتبار عددٍ الضُرّبات في صورّتها الأولى كما صرّح به في الروضةٍ وإن 
امرض بان الصَواب فيها القع باغتار الزموس كالجراحات وكذا عر عة الشربات في صورتها 
الثانية وفارقت قت الضَرّباتُ الجراحات بان تلك ثلاقي ظاهر البدَنِ فلا يعظمُ فيهاالتَاوْتُ بخلافٍ هذهء 
ولو ضرب واحدٌ ما لا يقثُلُ غالِبًا كسَوْطين وآخرٌ ما يقثُلُ كخمسين وألّمُ الأوَّلٍ باق ولا مواطأةً 
فالأوّلُ شبه عم ففيه حِصّةٌ ضَرْبه من دية به العمدٍ والثاني عمد فعليه حِصّةٌ ضَرْبه من دبة العمل فإ 
تَقَدّمت الخمسون قُتلا | إن علم الثاني وإلا فلا قود بل على الأول < حِصَةٌ ضَرْبه من ديةٍ العمدٍ والثاني 
حصت من يڌ ثبهه» وإلما تل مَنْ ضرب مريضًا جل مره ما م في مح الحبس . 

(ولائفْئَلُ) مُتعمّدٌ هو (شريك مخطي) ولو حكمًا كغير المُكلّفٍ الذي لا تمييرٌ له كما يأتي وألحَقّ 
به في تصحيح التنبيه الحيّة والسَيّعَ ومَحَلّه كما في الأمٌ| ن لم يتلا غالبا وإلا فكشَّريكِ نحو الأب (و) 
شَرِيكِ صاحب (شبه العمدِ)؛ لأ الرهوق حَصَلٌّ بفعلين أحدّهما يوجِيّه والآخرٌ ينفيه فعُلْبَ المُسقِط 
لوجوب الشُبْهةٍ في فعل المُتعمّدٍ وعليهما الدّيةُ على الأول نصفٌ دية العمدٍ والثاني نصفٌ دية الخطأ 
أو شِبه العمدٍ. 

(ويفْلُ شرك الأب) في قتل ولد (وعبدٌ شارك ُرًا في عبلي) ور شارك * حرا جَرَحَ عبدًا فعنّقّ 
بشرط أنْ يكون فعل المُشارِكِ بعدَ عتقه ثم مات بسرايّتهما (وذِمَي شارك مسلمًا في ذْمَيّ وكذا شريك 
حربي) في قتل مسلم أو ذِمَيّ (و) اطع : ي مغل هو شريك (قاطِع) أخرى (قصاصًا أو حَدًا) فسّرى 
القطعان إليه تمد دم المُهُدَرُ أو تار (و) جارځ لِمَنْ جَرَحَ نفسّه قبله أو بعدّه وكجرْحه نفه مره مَنْ لا 
ير بڪڙجها كما هو ظاهز من قولهم لله آل محضة بره فهو (شريك التفي) في قتا (و) جارح 
(دافع الصائلٌ) على مُحْئَرَمٍ (في الأظهر)؛ لأنّ كلا من الفعلينِ في جميع الور وقح عمدّاء وإنما 
انتقّى القودُ عن أحدهما لمعك آخرّ خارج عن الفعلٍ فلم يقعض سُقوطه عن الآخر تدم أو تار 
وكوث فمل الشرياك فيما بعد كذا مهدا بالكلية لا يقتضي شبهة في قعل الأعر أصلا فليس ناويا 
ِشّريكِ المخيلي فل عن كونه أولى منه الذي اأعاه الما وري بي أو مجنون لهما تو 
تمييز كشَّرِيكِ المُتعمّدٍ أو لا تمييرً لهما كشَّرِيكِ المخطئ كما عرف هِمًا مر 

اوک رغ رک عدا را از ر حمل (زمات هما أو شرع ار د 


مم ڪتاب الجراح /]0 

E EEE OE E E EDET E DISSE 
ڪربيا أو مُوتَدًا ثم أشلع وج ر ڪه ثانها قَماتٌ لم ُفْعَلُ. ولو داوى ججوعه بش مُذَّقْفٍِ فلا‎ 
قصاص على جارجه وإ لم تئل الشم الا ذه مله وان قَعَلَّ ايها وعَلِم فَشَريكُ‎ 
جارج نفسه) وقيل شَرِيكُ مُخطي.‎ 


ولو صَرَبوه بسياط فَمَتلوه» وضَرْبُ كل واحِدٍ غي قال في القصاص عليهم أومجة: 
اا اوا 
e 4‏ 


تضمون کان جرح (حرییا أو راثم اسلّم) المجروخ (وجرحه اتا فمات) بهم الم مفقل)! لان 
الفعلينٍ منه فإذا كان أحدُهما مُسقطا للقَوَدِ يكونه نحو خط أو مُهدَرًا إِثْر شبهةٍ ةِ في فعله ففي الأولى 
عليه مع قود الجُرْح الأول ! إن أوججبّه نصفٌ دية مَُلْظةٍ ونصفٌ ديةٍ مُحّفة وفيما بعدّها عليه موجبُ 
الجُزح الواقع في حال الوضمة من قود أو دية مُكَلْظةٍ وتعدّ الجارخ فيما كر كذلك إلا إنْ قطَحَ 
المتعمد طْرَقّه يفطم طَرَقُه فقط . 

الولو دای جَْحه بسْمْ مُدَْفٍِ) أي قاتلٍ سريعًا (فلا قصاص) ولا دي (على جارجه) في التفْسٍ ؛ ؛ لأنّه 
قاتل نفيه وإ لم يعلم حال السّمٌ بل في الجُزح إن وجه وإلا فالمال (وإن لم يقُل) السّمٌ الذي داواه 
به (غالا) أو لم يعلم وان قتل غالبا (فشبه عمدِ) فعلّه فلا ة قود على جارٍجه في النَفْسِ أيضًا بل عليه 
نصتُ الي المَُلظةٍ مع ما أوجَبّه الجُرْحٌ (وإن قتل) السّمٌ (غاليًا وعلم ف) الجارخ (شَريكٌ جارح نفيه) 
فعليه القوّدُ في الأظهر . 

(وقيل هو شري مخطیئ)؛ لأنَ الإنسان لا یقصد قتل نفس وخرج بقوله داوَى جَرْحَه ما لو داواه 
آخرٌ غيرٌ الجارح فن كان بمرّحٌ وعلمه قُتلَ الثاني أو بما يكل غالبا وعلم ومات بهما تلا وإلا فديةٌ 
به العم وفي فتاوّى ابن الصّلاح فيمَنْ جاء لامرَأٍ دوي عَيْئَهِ ذاكحلنه فدََبَتْ عَيْنْ إن نبت ذهابُ 
ينه بمُداواتها ضَمِئَئها عاقِلتُها بيت الما فهي ومَحَلّه إن إن لم يان لها في مُداواته بهذا الدذواء 
المعَيّنِ ؛ ؛ لآن ا دنه في مُطْلَّقٍ المُداواةٍ لا يتناوّلٌ ما يكونُ سببًا في إتلافه وإلا لم د نَضْمَنْ كما لو قطمّ 
عة 4 مُكلْفٍ بده انتهى وبه يُعْلَم آنه متى لم ينص المريض على دَواء مُعَيّنِ صونه عاقلةُ الطييب 
فبيت الال فهو ومتى نص على ذلك كان ًا وسيأتي فيل مَبْحَثِ الختان في ذلك ما يَتعِينُ 
مُراجَعَمُه ومن الدّواء ما لو خاط المجروځ جَرْحَه لَكنْه إن خاط في لخم > حي وهو يقل غالبا فالقوّدُ 
فإ آل الأمر للمالٍ فنصفٌ الدَية ون خاطه ولي للمَصْلّحةٍ فلا قود عليه كما رجحه المُصَّئتُ ولا على 
الجارح على ما جَرّم , به بعضهم ورد بأل كلام الشيخينٍ يقتضي وجوبّه عليه والكي كالخياطة . 

(ولو ضُرّبوه بسياط فقتلوه وضَرْبٌ كل واحدٍ غير قاتل) لو انفد (ففي القصاص عليهم أوبجة أصحُها 
بجبُ إن تواطتوا» أي تاقوا على ضَرْبه وکان ضَرْبُ كل منهم له دحل ذ في الهو » وإنْما لم يُشْتَرَط 
ذلك في الجراحات والضَرّبات المُهْلِكِ كل منها لو انقَرَة؛ لأنْها اتل في نفيها ويقصِدٌ بها الإهلاك 
مُطْلَّقَا والصَرِْبُ الخفيفٌ لا يظهرٌ فيه قصٌدٌ الإهلاك | إلا بالموالاة من واحدٍ والتَواطؤٍ من جمع» 
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وم 
: من تل ججمعًا م نا فيل بأؤلهم» أو مما مَالمرْعة وللباقين الدّياث. قُلْت: فلو قله غية 
رك قصاصًاء وللأوّلٍ ديق الله اعم 


جرح ربا أو مُوْئَدًا أو عبد نفسه فأشلم وعَيَقَ ثم مات بالججوح فلا مان وقيلَ: تَجِبُ 
دية» ولو رَماهما فأسلم وعَتَّقَ فلا قصاص 
كنت كم سك عم 


(ومن قتل جممًا مُرَتََا) والعبرةٌ في التّرتيبٍ والمعّة بلعو كما مر (قُتلَ بأوَلِهم) لِسَبْقِ حَقّه (أو مَعَا 
ولو احتمالاً كأنهَدَّمَ عليهم جدارًا وتنازّعوا فِيمَنْ يه يُقَدمُ بقتله ولو بعد تَراضيهم بتقديم أحيهم 
(فبالفُرعةٍ) يكونٌ التقديمٌ وجوبًا قطعًا للتزاع (وللباقين) في الصّوّرِ الثلاثِ (الذيات) ليأسهم من القَوّدٍ 
فان وْثُ بهم التَركةٌ وإلا وْرْعَّتْ (كُلْت فلو قتّله) منهم (غيرٌ الأوَلِ) أو غيرٌ مَنْ خرجث قُرعَنُه (عَصَّى) 
وعُزرٌ إتفويته حن غيره (ووقع قِصاصًا) ؛ لأ الأول إنْما استَحَقٌّ التقديم فقط ألا ترى أنه لو عَفا قله 
مَنّ بعدّه ده (وللاوَلِ) ومَنْ بعدّه (دية والله أعلمٌ) ليأسِه من القوَدٍ والمُرادُ فيما | إذا 1 
والمقتول دية المقتولٍ على الأوبجه ولو قّلوه كلهم رع َه بينهم ثم يُطالِبُ كل منهم بما بقيّ 
الدية ففي ثلاثة ي a‏ يبقى لكل ثلا دية مؤرئه. 

رر تصارها مكل شی قو ار د كل متهما نا ر ال ر درن مرا لأنّ كلا لم يأدّنُ 
فيما يودي إلى نحو قتل أو تلفي عُضْوٍ ويظهرٌ آنه لا أثَرَ لاعتيادٍ أن لا مُطالَبةٌ في ذلك بل لا بد في 
انتفايها من صريح الإذْنٍ واللّه أعلم . 

فصل ف تََيرٍ حال الجني عليه 

من وقت الجناية إلى الموت بحُحْرَيَةٍ أو عِصْمةٍ أو إهدار أو مِفْدارٍ المضمون ولْنُقَدُمِ على ذلك 
قاعِدةٌ ينبني عليها أكثرُ المسائلٍ الآنبة وهي أنّ كل جَرْح اول غير مَضْمِونٍ لا ينقِبُ مَضُموئ بير 
ابعال في الا را صم ا بكر فد قدرُ الضَّمانٍ فيه بالانتهاء وأمًا القَوّدُ فيِدَْ فيرط فيه الْعِضْمةٌ 
والمُكافأةٌ من أوّل أجزاءٍ الجناية | إلى الزُهوقٍ إذا مَلِمْتَ ذلك مَلِمْتَ أله إذا (جَرَحَ) إنسانٌ (حريها أو 
مُرْتَدًا أو عبد نفسه فأسلّمّ) أحد الأوّلينِ أو آمَنَ الحربيٌ (وعَنَقَّ) العبدٌ بعد الجُزح (ثمّ مات) أحدّهم 
الجُزج فلا ضمان) فيه بقَوِّ ولا دية اعتبارًا بحالة الجناية؛ لأت مهد َر عندّها وعَلِمَ مِمَامَرٌ أن قاتل 
الغزنة فد لقتل يه وا ا أذ على از عليه كثارة ون قائل أجل الأزاين الإخدار عند ار ر 
الجناية (وقيل تجبُ دية) لحر مسلم م مُخُففة على العاقلة اعتبارًا بالانتهاء (ولو رّماهما) أي الحربيّ أو 
المُئدٌ و جهلا قسمًا واحدًا؛ أن المُراة أحدهما والعبد (فأسلم) أحد الأوَلينٍ (وعَمَقَ) الثالِثُ قبل 
إصابةٍ السَهْم ڈ ثم ماتا بها (فلا قصاص) لانتفاء العِصْمةٍ والمُكافاة أوَلَّ أجزاء الجناية ولكونٍ الأولين 
0 يَف تَئنيةٌ الصمير وإ كان العطفٌ بأو؛ لأنهما ضِدَانِ كما في له 


مإ كتاب الجراح جه( 


ل ٠غ‏ ر 
555 جوب ب دية مسل مُحَفْفةٌ على العاقلة. ولو ارد المجروځ وماتٌ بالشراية 


ر فالس هدو وجب قصاط الجر في الأظهَرِ بشتزة فيه قَرِيبُه المُسْلِمٌ) 


أل مما [الساء .]٠١١:‏ (والمذهبُ وجوبُ دية مسلم مُحَفُفة على العاقلة) اعتبارًا بحالة الإصابة؛ لأنها 
حالةٌ اتصال ي الجناية لا الرّمْي؛ ؛ لأنّه كالمُمَدّمة التي تَسَبَبَ بها إلى الجناية كما لو كان مُهُدَرًا عند الحفر 
a SS E OT‏ لزني رقال 
الإصابة ضيه بالمالٍ دون القَرَدِ على ما يأتي . 

(تنبية) عَلِمَ مما تقرّر TT‏ إشكال فَلِتُفْرِرُهما 
مُتعرّضين لجوابهما أحدّهما أنّ تُكليفٌ القاتلٍ ِنْما يُعَبَدُ حال القت أي الإصابة وآنه لا عبرةً بحاله 
عن مُقَدمةٍ افتل كالزمي ولا بعدّه وخالفوا هذا في الشرط الآخر وهو التزاه الأحكام نكا فيه 
وجهّين مُطْلَقِين أحدّهما اعتباژه حتى عند المُقَدّمةٍ فلو عْصِمْ عندّها وحار ب عند الإصابة أو عكسه 
فلا قد والثاني اعتباره عندٌ الإصابة لا غير كسابقه ورجح بعضهم الأول وكأنه لَمَحَ في الفرتي ان 
التزامه عند المُقدُمةٍ لا جد ضِدّه إلا بتقصير بان يُحارَبَ فلم يعبر هذا الطروٌ بخلافي التكُلِيفٍ إن 
انتفاء» إن وُجِدَ يكونُ من غير تقصير منه في الأغلَبٍ فلم يكف به حينئئٍ إذا انتقّى عند الإصابة هذا 
غاية مامحل به للفرقٍ وفيه ما فيه والذي يُنّجَه ترجيححه الثاني ؛ لأنّ الجامعَ بينهما أوضّحٌ إِذْ كل 

يترنّبُ عليه الصَيْرورةُ من آهل المُؤَاحَذةٍ فكما افر التكليف عند الإصابة لا غيرُ فكذا الالتزامٌ انيهما 

ا ا ل اي 
المجنيّ عليه من العِضْمةٍ والمُكافأة وكان سِرٌ ذلك أن تفص الجاني أو كماله الطارٍئ لا يمن قتله؛ 
لأنّه وفع بعد تمام قتله فلم يوز بخلافيٍ لَص المجنيّ عليه عن الجاني فإله متى وقَعَ ا في مُساواته 
للجاني فأئَرَ رَ روه فلإلغاءِ لتر الأول لم يُنْظَْ روه بخلافٍ الثاني هذا وقولهم في التكليفِ عند 
القتلٍ إلما يظهرٌ في السَبّبٍ والمُباشَرةٍ الجسَيين اللذين ليس لهما أجزاء مُتمايزة اتا نحو التجويع 
وشهادة الزّورٍ والسُځر فهل د عبر المُفارنة من أوَلٍ ال إلى الزُهوقٍ والشّهادة | إلى تمام الحجَةٍ 
حتى لو شَهِدَ أحدُهما وهو مُكلّفٌ ثم الآخرُ وهو غير مُكلَّفٍ لا قود أو E‏ 
الثانية فقط والأولى تُمْطى حكمٌ المُقَدَّمةٍ ومن أوَّلٍ عَمَلٍ السّحْرٍ إلى الموت به أو لا يَُْبرُ إلا عند 
روج الروح | إعطاء لجميع ما تَقَدمَ على ذلك حكمٌ المُقَدُمة ل له 
لِشيءِ من هذا كسابقه . 

(ولو ارَدٌ المجروحُ ومات بالسراية) مُرْتَدّا (فالتفسُ) بال" لتسبةٍ لغير ر الجارح المُرْئَدُ (هدَرٌ) فلا شيء 
فيها (ويجبُ قصاص الجُزح) الذي فيه قِصاصٌ كالموضحة (في الأظهر) لاستقراره فلم يتعَيّرْ بما 
حَدَتٌ بعد ثم هذا القصاص (يستوفيه قريبّه) أو مُعتَقُه الذي يرنه لولا الرّدةُ (المسلم) الكامِلُ وإلا 
فحتى يَكْمُلَ ؛ لأ ذلك لِلتَشَفي وهو للقّرِيبٍ ونحوه وظاهرٌ آله لولم يكن له قريبٌ ولا مُعبَُ استوفاه 
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' وقيلَ الإمام فإن اة كص الجر مالاً وبحب أقل الأمرئن: من أرشه وديق وقيل أرشّه وقيلٌ 


4 


هَدْرٌ. ولوا ثم أشلم قُماتٌ بالشراية فلا قصاص»› وتیل إذ قَضُرَت الِدّةٌ وجبّ» وتَجبُ 
اليه وفي قول ضفُهاء ولو جرع شيع مها فأشلم أو حر عبدًا فَعَتَىَ وماتٌ بالشراية فلا 


قصاص. وجب ب ديه شيلم وهي لسيي العف فإ زات على قيعهه فالؤيادة لِوَرَئتِه ولو 
عع يد عبد عق ثم ماك بسسراية قلسي الل ن الدَيةِ الواجبة ونضفٍ قيمتهء وفي قول 
الأقَلّ من الدّية وقيمته» 

4 


الإمامٌ (وقيل) لا يستوفيه إلا (الإمام) لأنّه لا وارك للمُرْتَدٌ (فإن اقتضى الجُرْحٌ مالا لا قوّدًا كجائفة 
(وجَبَ اقل الأمرين من أرشه ودية) لِلنَفْسِ لأنْه المُتيقَنُ والردة نما تسقط ما يحدّتُ بعدّها لا ما يستَقِدٌ 
قبلها وهو فی يٍء لا شيء لِقّريبه فيه (وقيلٌ) الواجبُ (ارشه) أي الجُزح بِالِكا ما يلم وإنْ زاد على ديةٍ 
النْفْس ؛ ؛ لأنه | نما يندّرِجُ في نفس تَضْمَنُ (وقيل هَدَرٌ) لاشيء فيه؛ لأنّ الجُرْحَ | إذا سرى صار تابعًا 
للتفس . (ولوارتدٌ) المجروحٌ (ثم م أسلّمَ ومات بالسراية فلا قصاص) للل المُهْدَرٍ فصار شُبهةً دارئة 
للقوَد (وقيلٌ إن قصرَت الردة) أي رَمَُها بحيتُ لا يظهرٌ للسّراية اتر ر فيه (وجَبّ) القوَّد لانتفاء تأثير 
السراية فيها (و) على الأرّلِ((نجبُ التية) كايلة مُكَظة حالةً في ماله وجو الِضْمةٍ حال الجناية 
والموت (وفي قول نصفها) توزيعًا على العِصْمةٍ والإهدار. 

(ولو جَرَّحَ مسلمٌ ذِمَيَا فأسلّمَ) بعدّ الإصابةٍ (أو خُر عبدًا فعتَقَ) بعدّها (ومات بالسّراية فلا قصاص) 
لانتفاء المُكافأةٍ حال الجناية (وتجبٌ ديه مسلم) أو حر مُكَلْظةٌ حالةً في ماله ؛ لاه مَضمودٌ اول 
وانتهاءً فاعتُرَ الانتهاء لما مَرّ أنه المعتبرُ في قد ر المضمونِ أن الماد يَدَلُ النَالِفٍ فَتَظَرَ فيه لحالةٍ 
الل وفارق المَْليظ هنا عدمه فيما مر اله هنا تعمد رمي معصوم وم تعمد رفي مهدر فظرَاتْ 
عِصْميُه فتَرّلوا طررّها منزلة طررٌ | إصابة مَنْ لم يقصذه (وهي) في الأخيرة (لِسيِدِ العبدِ) ساوّثْ قِيمَه 
حال الجناية أو نقَصَتْ ! لأله استَحَفّها بالجناية الواقعة في ملكه نعمء للجاني أن يُجيرّه على قيولٍ 
يمةٍ قيمة الإيلٍ ولو مع وجودها لأنّ حه إما هو في قيمّتها ون لم يُطالِبْ إلا بالويلٍ نفسها . 

(فإن زادث على قيمته فالؤيادةً ورتم ؛ لأنها | ا و ر ويَتعيّنُ حَهم في الإبلٍ (و) 

مَل ذلك إذا لم يكن للسجرْح ارش مُقَدّرٌ والا ار رر هو. ُحيتئلٍ (لو قطَم) الح (د عبد أو فقأ يئه 
(فعتَقَ ڈ م مات بالسُراية) وأوجّبنا كمال الَبةٍ كما هو الأصح (فللسَيد الل من الذية الواجبة) في نفيبه 
(ونصف قيمّته) الذي هو أرش س الجُح الواقع في ملكه لو اندَمَلَ والسّراية لم تَحْصّلْ في ارق فلم 
يع بها حن له فان كان الأمل الي فلا واجبّ غيرُه أو أرش الجُزْح فلا حن سي في غيره والرايد 
للورثة وؤِكُرُه الصف لفرضه أن المقطوعَ يذ وإلا فكل يشال . 

(وفي قول) الواجبُ لِلسَيَدٍ (الأقَلُ من الدَيةِ وقيمته) كلّها؛ لأنا نَظَرْنا لِلسَّرايةَ في دية النفْس فلكنظز 
إليها في حى السَيّدِ حتى يُقَدَّرَ موه قن . 


اي ا ب س 
ر 


ل 
ولو قَطع يَذَه و فَعَتَقَ فجرّحه آخرانِ وماتٌ بسرايتِهم فلا قصاص على الأوّلٍ إ إن كان خب 
ويَجبُ على الآحَرَئْنِ. 


يُشْكَرَ e‏ ا ا 
عليه لما انها يعوا و شجاج الرأس والوجه عَشْرٌ 


(ولو قطعٌ) سان ته فق نره آخران) كان قم أحنُهم ي الأخرى والآخرٌ جل (رمات 
بسرايّتهم فلا قصاص على الأول إِنْ كان حُرًا) يعدم المُكافأةٍ حال الجنايةٍ (ويجبٌ على الآخرّين) 
قِصاصٌُ الطْرَفٍ والنَفْس ؛ لأنهما كُمُوَانٍ وتورّعٌ الدّيةٌ إنْ وجَبَتْ أثلانًا؛ لأنّ جناياتهم صارث نفسًا 
بالسراية التائئةٍ عنهم ولا حَنَّ سيد فيما على الأخيرّين بل فيما على الأول ؛ لأنه الجاني على ملكه 
فله ل الأمرّين من ثُلّثِ الذي وأرش ل الجناية في ملكه وهو نصفٌ القيمةٍ ولو عاد الأول وجَرَحَه بعد 
العت فلِلِسيّدٍ الأقَلّ من سدس الدّية توزيعًا لِه على جَرْحَيْه ونصفي القيمة. 

فصل ف شُروط فَوَدٍ الاطرافٍ والجراحات والعافي مع ما يَتعلْقَ بذلك 

(يُشترَط إقصاص الطْرَفٍ) بفتح الراء (والجُزح) والمعاني (ما شط لِلتفس) ينا مر بتفصيله ولا يرد 
الَرْبُ بعصا حَفيفة خلاًا لِمَنْ زعمّه مُحْكَجا بألّه عمدٌ في نحو الإيضاح لأنْه يُحَصّلُه غالبا لا في 
التفس وذلك لأنّ العمدّ في كل بحسبه فهما مُستَويانٍ في حَدّه وإن اختلفا في مُحَضّلِهِ على أن الكلام 
كما قاله الماوَزديٰ حيتٌ لم يسر الإ يضاح والأوجَبٌ القوّدُ في النَفْسِ ؛ ؛ لآنه حينئلٍ يقثُلُ غالبا قال 
الملْقِينيٌ ود سكو ُستتئى من كلايه ما إذا تی کاب على عبيه في الطرفٍ فله الود منه كما في الأ کاب 
عليه آو لامع آله لال بهانتهى وما ذكرّء عن الأممُلفٌ يصريح كلايهم وإ أمكنّ توجيهه بال 
في حياته يتشّقّى بالقوّدٍ من سيّدِه بخلافه بعد موته لا پت یتشَمًّی منه إِذْ لا وارك له ويرَدُ بن السَيّدِيةَ مانِعةٌ 
من ذلك التَشَفّى وحيتئظٍ فالأ وجه أنه لا استثناء . 

(ولو وضّعوا) أو بعضهم فإسنادُه إلى جميعهم مُجَردُ ڌ تصوير (سيًا مثا (على یه وتحاملوا) كلهم 
(عليها مُفْعةُ) بالضَمٌ كما قاله شارخ وفي القاموس هي بالفتح المرّة وبالضَّمٌ الدّمْعةُ من المطر وما 
انصَبٌ من سقاء أو إناء مره وبه عل صبحةٌ كل من الفتح والضّمٌ هنا (فأبانوها) ولو بالقوّة كما يأتي 
(فطِعوا) كما لو اجِتَّمعوا على قتلٍ نفس» وإنّما اذ شعُرطٌ في قطع السّرقة أن بخص كلا من مشتركين 
نِصابٌ؛ لان التوزيم ممكي د َم لا هنا على أن حَقَّ الله يسامح فيه أكثرُ وخرج بتحامّلوا ما لو تمي 
عل بعضهم عن بعضٍ کان حَرٌ كل من جانب حتى التقت الحديدّتانٍ وِجَدّبَ أحدُهما المنشار ثم 
الآخرٌ فلا قود عدم انضِباطٍ فعلٍ کل بل على کل ُكومةٌ م تليق بجنايته يلان ديةٌ . 

(وشجاج) بكسر وله جممٌ مم شج بفتحه (الرَأْسِ والوجه عَشَرٌ) باستقراء كلام العرّب وجرْحٌ غيرهما 
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لغ 5 ر م6را م ام عد عم عو رو 3 مور ر 
حارصة» وهي ما شق 00 الجلد قليلاء ودامية تدميه, يل ومتلاجمة تغوض 


فيه ويسمحاق بلع الجلّدة التي بين الحم والعظمء وة ةٌ توضِخ العظعء وعاشمة 
تق َْشِعُه ومتفلة تقل ومأمومة تع حريطة الدّماغ» ودامغةٌ تَحْرِفهاء ويب القصاص في 


ا فَقَطْء وقيل وفيما قبلّها سِوَى الحارصة. ولو أوضَّح في باقي البدَنِ أو قَطِعْ 
يعض ازن و أذن 
44 0 


لا يُسَمّى َج فالإضافة إليهما من إضافة الشيء إلى نفسه كذا قبل وفيه تَر بل لا يصحٌ؛ لان الرّأس 
والوجة ليسا عَيْنَ الشََّةٍ بل شرطانٍ في تُسميتها شجُة فالوجه أن المُرادٌ بها هنا مُطْلَقُ الجُرْح وان 
الإضافة لِلشخْصيصٍ ومَحَلُ ما كر في اش إن أطلقت لا إن أضيفت كما هنا على أن بجماعة 
أطلقوها على سائرٍ جروج الب أولمُنَ طْبْعَا ووَضْعًا (حارصة) بمهْمَلاتِ (وهي ماش ق الجلْدَ فليلآً) 
كالخدش من حرص القضَّارٍ الوب حَدَشه قليلا بالدّقّ (و دامية) بتخفيف الياء (نذميه) بضَعٌ أوَِهِ أي 
الق بلا سيان دم على الضواب وإلا فهي الدَامِعةٌبالمُهْمَلةٍ وبهذا تبلّعُ الشّجاجُ إحدّى عَشَر 
(وباضعة تقطع اللَخم) بعد الجلَدٍ أي تشه شا فيا من بَضََّ قط (ومئلاجمة تغوص فيه) أي الحم 
ولا بُ الجِلْدةٌ بعدّه 0 سمت بما تول إليه من التلاحم تَفاؤلاً. 

(وسِمْحاقٌ) بكسرٍ سينه (نبلعُ الجلدةً التي , بين اللَحَمِ والعظم) وهي المُسَمَاة ة بالسّمُحاق حقيقة من 
سماحيتي البطن وهي الحم الرْقِيقُ (وموضحة) ولو بز | إبرةٍ و (توضح العظم) بعد خَرْقٍ تلك الجِلْدةٍ 
أي تفه بحيثُ يقرع بدحو إبرة وان لم ير (وهاشمة شمة ته تَهْشمُه) أي سره ٥‏ وإ لم توضځه (ومُتَقْلةً) 
د القت ع ا 
تب خريطة الماع المُحبطة به المُسَمَاة بم الاس (ودايغة) بمُعْجَمةٍ مع بمُعْجَمةٍ (تخرفها) أي خَريطة الماع 
وتَصِلَه وهي مُدَقُّفة غالبا ويْتصَرَّرُ الكل في الجبْهة وما عدا الأخيرتين في الخد و قَصَّبَةٍ الأنفي واللّحى 
الأسمّلٍ بل وسائر البدَنِ على ما يأتي . 1 

(ويجبُ القصاص في الموضحة فقط) إِمَيسّرِ ضَبْطِها واستيفاء مثلها بخلافٍ غيرها (وقيل) يجبُ 
فيها (وفيما قبلها) لإمكانٍ معرفة نسبّتها من الموضحة ويرد أن هذا الإمكان لا يكفي مثلّه للقصاص 
بل لتوجيه القول بوجوب القسط من أرش الموضحة بنسبّتها إليها (ما سِوَى الشارم) كما ي 
أصله فلا قود فيها جَرْمًا إِدْ إذلم يُفْت بها شية له وقعٌ . 

(ولو أوضخ) يُؤْحَدُ منه أن الموضحة ومثلها البقية ما عدا الأخيرئين 7 مشتركةٌ بين جرج الرّأسٍ 
والوجه وسائر البدَنٍ وعليه ججرى مَنْ قال يُنَصَوٌ :د الكل فى سار ايدو بعلا او عاضا عا 

مر وحينئلٍ فالإخبارٌ عنها بتلك العش يراد به أحدٌ مَذْلوليها فقط عند مَنْ لم يُعَمّمْها فتأمله (في باقي 
البدَنِ) كصَّدْرٍ وساعِدٍ (أو قطع بعض مارِن) وهو ما لان من الأنفٍ (أو) بعض (أَذْنِ) أو شّفة وإطارها 
وهو بكسر تصني الحيط بها أوما في الروضة أنه لا فو فيه كريت» وإنّما هو إطار اله أي 


إكتاب الجراح هة 
سسس 7 


ال 
ولم يُبنه وج بحب القِصاصٌ في الأصَح. يجب في القطع من مَفْصِلٍ حتى في أضل َخِلٍ 


وملکب إن می بلا! إجافةء وإلا فلا على الضحيج. جب في َء عيب رقم ُن 
ار وجَْنِ ومارن وَسَّفَةٍ ة ولسانٍ وذ كر ونين » وكذا الان وشُفرانِء في الأصخ. 


الدبْر؛ لله الذي لا يهاية له أو إسان أو حكفة (ولم يين) بان صار معلا بد والتقييد بذلك ليان 
الخلافٍ فاعتراشه ليس في محمَّلِه (وبَبٍ القصاص في الاصخ) لير ضط كل مع بُطْلانٍ فائدة 
العْضو وإِنْ لم يُبنه وفيما إذا اقتص في المُعلٍّ بدو يقطَمُ من الجاني | إليها ثم ب ل أهل الخِبرة في 
الأصلّح من إبقاء أو ترك ويَُدّرُ ما عدا الموضحة بِالجُرْئِيَةِكثُلْثِ ورُيُع ؛ لان القوّد وجب فيها 
بالمُماثلة بالجُمْلة فامتنعت المساحةٌ فيها لكلا يُوَدَيّ إلى أخذٍ عُضْوٍ ببعض عُضْوٍ وهو مُمْتَنْعٌ ولا 
كذلك في الموضحة فَقَُدَّرَتُ بالمساحة أمّا إذا أبانه فيجبٌ القوَدُ جَزْمًا . 

(ويجبُ) القصاص (في القطع من مفصل) بفتح الميم وكسر الصا وهو وضع انّصالٍ عُضْوَين 
على مُنْقِع عَظْمَين يربطانٍ بينهما مع دال رة رهی أو تَلاصُقِ ككوع وأنْمُلةٍ (حتى في اصلِ 
فخلٍ) وسيأتي آله ما فوق الوزك (ومئكب) وهو مجمَعٌ ما بين العضّدٍ والكتفٍ (إن أمكن) القطمٌ (بلا) 
خصول (إجافة وإلا) يُمْكِنُ إلا مع خصولها (فلا) قود (على الصّحيح)؛ لأنّ الجوائِفٌ لا تنضَبطٌ 
نجم» ؛ إن مات بالقطع فع الجاني إن حَصَّلّت الإجافة (ويجبٌ في فو عَيْن) أي تعويرها بالعين 
المُهْملةٍ (وقطع ادن ن وجُفنِ) بفتج أو (ومارِنٍ وشّفة ولِسانِ وذكر وآنثيين) أي بيصتين بقطع لْدَنَيِهما؛ 
لأنّ لها نهاياتٌ مَدْ تضبوطة فألجقت بالمفالٍ بخلافٍ قطع الضکين دون نديما بان سلّهما منه مع 
بقائه فلا قود فيهما لِتَعدَرٍ الانضباط حينئذٍ ويجبُ بُ أيضًا في إشلالٍ ذكر وأنثيّين أو إحداهما إن قال 
خبیران إنَ الأخرى تَسلَمْ وكذا هما على ما لاه لکن بَحثا آله کسر اليظام . 

(ننبية) سيأني أن في الأنثيين كمال الدب سواء أَطعَهما آم سلّهما آم دَفهما وزالَت منفعثهما وبه 
يعْلّمْ فسادُ ما ثل عن شار ان في البيْضَتَين ليما ديتين وفي کل منهما | إذا انَقَوَدَ ديةٌ وذلك؛ 
لان للد لا قال بشيء وما أوهَمّه تفسيرٌ الاح الحُضيتين بدي اليْضتين ؛ ثم بالبيِضَئين قيلَ لم 
يرد به | إلا بيان المعنى اللوي وهو أن الحُضيتين لقان على كل من الحِلْدَِين ومن البِضَئّين ففي 
الصّحاح الأنشيانٍ الْخْصِيتَانِ قال أبو عمرٌ رَ والحُصَيَتانِ الِيْضْتَانٍ والخُصّيّتانٍ الجِلْدَتانٍ اللّتانٍ فيهما 
البيْضَتانِ ولا يُنافي ذلك اقتصار القاموس على تفسير الأنثيّين بالحُضيتين وعلى تفسير الحُضْيةٍ 
SS‏ 

نثيّين بالبِيْضَتَين» وإنّما اقة قتصّرٌ أعني الشَارِحَ على قطع الجلْدَنّينَ لاستلزايه غالبا بُطْلانَ منفعة 

(وكذا أليان) بفتح الهمزةٍ وهما اللَّحْمانٍ الناتئانٍ بين الظْهْر والفخذٍ (وشفران) بضَمٌ أوَلِهِ وهما 

جُرُفا الفرج المُحيطانِ به إحاطة الشَمُين بالفم (في الأصح)؛ لأنّ لها نِهاياتٍ تنّهي إليها . 


مک للح تف تحفة المحتاج بشرح المنهاج )05 


2 ۴ TRS EES 
وَلا قصاص في كشر العظام. وله قَطعُ قرب مَفْصِلٍ إلى مَؤضع الكشرء وحكومة الباقي.‎ 


ولو أوضّحه وَهَشَمَ أوضّح وأخَذ خمسة ابعرة. 


ولو أوضّح ونَقَل أوضح» وله سره أئعرة. ولو قَطَعَه ِن الكوع فليس له التقاطً أصايعه؛ 
فن فَعَلّهِ عُرّرَ ولا غُرم» والأصَحُ أن له قَطِعَ الكفٌ بعدة. 


(ولا قصاص في كسر المظام) عدم انضِباطِه فيها إلا السّنّ على ما يأتي (وله) أي المقطوع بعض 
ساعِده أو فخ سواء أسبقّ القطعّ كسرٌ أم لا كما أفاده كلامُه هنا مع قوله الآتي ولو كسَرَ عَضُدَّه 
وأباته إلّخ المُشْتَلٍ على ما هنا بزيادة ذ ره المُصَنّف لها ولَِّمْريعٍ الآتي عليه الدَافِعُ يما اعمُرِضٌ به 
عليه هنا أن قضيّتّه قضيته آنه لو قح من عَضُدِه لم يكن له الأخذٌ من الكوع (قطع اقرب مفصل إلى موضع 
الكسر) وإ تعد ذلك المفصِلٌ ليستوفي بعضّ حَقّه (وحكومة الباقي)؛ لأله لم يأل عِوَضًا عنه وفيما 
إذا کسر من الكوع له التقاط أصابعه وأنايلها وان تعدّت المفاصِلٌ لعدم قُدْرَ ته على مَل الجناية 
ومفصل غير ذلك وأَنْهُمَ قول : أبائه آنه لا بُدّ في وجوب القوّدِ من الفصلٍ بعد الكسر واعتمده 
لقني وغيرٌه فلو كسّرَ بلا فصل لم كص منه بِقَع أقربٍ مفصِلٍ ولا يُنافيه ما في الحاوي وشروجه 
آله في هم ساعايه أو ساقه له قطع أة قرب مفصل لِتعيُنِ حمله على شم بعدّه إبانةٌ أو هَشْمٌّ صَيّرَه في 
حكم قطع مع بأد لِما مر أن هذا في حكم القطع . 

ولو أوضَحَه وهَشَمَ أوضَحٌ) المجنيٌ عليه لإمكانٍ القوّدِ في الموضحة (وأخدٌ خمسة أبجرة) أرش 
الهشم . 

(ولو أوضح وثَقْلَ أوضح) لما مر (وله عَشَرةٌ أبمرة) أرش التنقيل المُشَْمِلٍ على الهشم غالبا ولو 
أوضَحٌ وام أوضح وأخدٌ ما بين الموضحة والمأمومة وهو ثمانيةٌ وعشرون بَعيرًا ولت وإطلاق 
الروضة وأصلها هنا أن له الك مُراُهما بيه بيه بدليلٍ قولهما الآني لو أوضَحٌ واحدٌ وعَشَمَ شم آحر تقل 
ثالِثٌ وام رابعٌ فعلى كل من الثلاثة خمسةٌ وعلى الرّابِع تمامٌ الَلْبِ انتهى والأمُ كم بمنزلة الم هنا بل 
أولى كما هو واضِحٌ . 

(ولو قطكه من الكوع) ْم أله وبْسَمٌى كاعًا وهو ما يلي الإبهام من المفصلٍ وما يلي الخِْصَرَ 
گزسوع وما يلي إبهام أجل من العظم هو البوع اما ابام فهو مد اليدَين يمينا وشيمالاً«افليس له 
التقاط أصابعه) بل ولا أنْملةٍمنها لدت نه على القطع من تل الجناية إن قعل عُرْرَ) لِعُدولِه عن حَقَّه 
ع فرت عليه ارلا زم عا لاله ي يستَحِقُ إتلافٌ الكل (والاصح أن له قط الكفٌ بعد ؛ لأنه من 
جَمْلةٍ حَقّه حقه» ونما لم مُمَكُنْ من قطه مَنْ یلع من نص ساود فط أصابّه؛ لاله لايَصِلُ 
بالتمكين لتمام َه لقا فضلةٍ له من السَاعِدٍ لم يأحذ في مُقايلتها شيئًا فلم : يتم له التَشَفّي المقصوةُ 
بخلان هنول تف عن لكف للشكومة لم يجب لاستفا لامع قيا دي لتا نه الح 
كما لا يُجابٌ من قطع يدي الجاني إلى دية نفسه لاستيفا فائه مقابلها . 


م 


ماكو ا تت تت ا و 
ل SET‏ 
.ولو كَسَرَ عَصده وأبائه فع من المِزْقٍ» وله حكومة الباقي» فلو طَلَّبَ الكوع مُكُنَ في 


ولو أوضّححه قَذَّهَبَ ضَوْءْه أوضّكه فان ذَّهَبَ الصو وإلا اَذَه بأحَفٌ مُمكن كريب 
حديدةٍ مُحْماةٍ من حَدَقَيه. ١‏ 

ولو لَطِمَه لَطمة تُذْهِبْ صَوْءَهِ غالا فَلَّمَب لَطْمَه مِتْلّها؛ إن لم يدت أَذْهِبَ. والشمع 
كالبصَرٍ يَجِبٌ القِصاصٌ فيه بالشراية. وكذا البطش والذّْقُ والشم في الأصَحٌ. ولو قَطْعْ 
ضعا ناكل غيذها فلا قصاص ذ في المتأكل. 


(ولو كسَرَ عَضْدَه وأباله» أي المكسورٌ مع ما بعدّه ولو بالقوَّةِ كما م مر (قطعٌ) إن شاءً (من المِرْقْق)؛ 
لأنه أقربُ مفصِلٍ للمكسورٍ ر (وله حكومة الباقي) نظيرٌ ما م مر (فلو طلب) لط الأصابع لم يُمَكَنْ أو 
أضبْع مُكُنَ وله أخدُ دية أربَع أصابع وحكومة البافي أو (الكوع مَك منه (في الاصح) لِمُسائحته مع 
عَجْزِه عن مَحَلَّ الجناية وله ُكومةٌ السَاعِدِ مع الباقي من العضَّدٍ . (ولو أوضّحَه فذَّهَبَ ضُوْءُه) مع 
بَقَاءِ حدقته (أوضحَه فن ذهب الضَؤْء) فذاك (وإلا أذهبّه بأخفٌ ممكن كتقريب حديدةٍ مُحْماةٍ من حَدَقّته) 
ا ور و ا مسر 

و أنه ةبضه اي )َو عه ربیف حت لطت مها إن الث كا 
هو ظاهرٌ (فإن لم يَذْمَبْ أذهبّ) بالمُعالّجةٍ مع بقاء الحدّقة ما لو ذََبَ ضَوْءْ عين المجنيّ عليه فقط 
فلا يلِم الجاني إن حَشيّ إذهابَ ضَوْءِ عَيْيِهِ أو إحداهما مُبْهَمةَ أو مُخالفة ين المجنيّ عليه بل 
تَتعيّنُ المُعالَّجة فن تعذّرَتُْ فالأرش (والسَمْعُ كالبصر يجبُ القصاص فيه بالسراية)؛ لأنّ له مَحَلا 
ينصَبطٌ (وكذا البطش) ولم يذكروا معه اللَمْسَ ؛ لأنْ الغالبَ زَوالُه برَوالِهِ فان قُرِض زوالُهِ مع بقاء 
البطشٍ لم يجب فيه إلا حكومة لا قود . (والذّْقُ والشَمٌ) والكلامٌ يجب الققصاصٌ فيها بالسراية (في 
الأصحٌ)؛ لان لها محال مَضبوطةٌ ولأهل الجِبْرة طرق في | إيطالها . 

اولوق إا ناكل رها ااي أخخرى افلا ناض في او بالشرار ية وفارَقٌ ما تقرّر في 
المعاني كالضَوْءِ بها لا ت وجه مُستقلٌ بل تابعةٌ لغيرها فلا يُقُصَدُ يفْصّدُ بالجناية عليها إلا مَحَلّها أو مُجاورةٌ 
فكانت الجنايةٌ عليه تعد قضدًا لتفويتها فتَحَفَّقَت فتَحَقَّة فتَحَقّقت العمديّةُ فيها والأجرامٌ توجَدٌ مُسمَقِلَةٌ فلم يقصِد 
بالجنابة عليها غيرّها ولم تعد قضدًا لتفويتها فلم ير لسرا ية فيها عدم تَحَققٍ العمديّة حيتئٍ ومن نَم 
لم فع سراي جسم لجسم قصاصًا فلو قطعَ أَضْبعًا فسَرَْ للبقيَِ فقُطعَت أَضبْعُه فسَرَ رَتْ كذلك لَزِمّه 
أربَعةٌ أخماس دية العمد؛ لأتها راي جناية عمدًاء وإنّما جولث خطأ في سوط القصاص فقط 
ولحل فيها ُكومةٌ مَنابت الكفٌ وفارَقٌ ما هنا وجوبٌ القوَدٍ فيما لو ضرب يَدَه فتَوَرّمت ثم سقّطتْ 
بعد يام أن الجنايةً على جميع اليد قضدًا فلا سراية . 


عسظشظدد ب ل د بلي 2 , تحفة الحتاج بثرح المنهاج )ه٠‏ 


باب كَيْفيَةِ القصاص ومُسْدَ مُسْتّؤفيه والاحتلافٌ فيه 


cw 


لا فطع يسارٌ يهمير ولاكدة مطل بغليا وعكفه ولا ألئلة بأخرئ: ولا زائ برائدٍ في 


مل اشن ولا يَضْدُ تَفاؤتُ كبر وطولٍ وقوَةٍ بطش في أَصْليٌ» وكذا زائِدٌ في الأصَحٌ. 
تبر قد الموضحة طولاً وعَرْصًا. 


باب كيْفيَةٍ القصاص 

من قصّ قطعَ أو اقتصٌ تبح ؛ لأنّ المُستَحَقَّ ينبح الجانيّ إلى أن يستوفيّ منه (ومُستوفيه والاختلافٍ 
فيه) والعفُو عنه والزّيادةٌ على ما في التّرجَّمة لا محذورٌ فيها بخلافٍ عكيه وكأنه إّما قدّمّ المُستوفي 
في الترجَمة على ما بعدّه؛ لأنّه الأنسَبٌُ بالكيْفيّة وأخَرّه عنه في الكلام عليه لِطوله ومن دأبهم تقديمُ 
القليلٍ ليْحفظ . 

(لا تفطغ) عبر به للغايب والمُرادُ لا ُؤْحَدُ ليشمَلَ المعاني أيضًا (تِسارٌ بيمين) من سار الأعضاء 
والمعاني لاختلافهما مَحَلا ومنفعةٌ فلم توججد المُساواةٌ التي هي المقصودةٌ من القصاص (ولا شَّفة 
سُفلى بعُليا) ولا جَفٌْ أسمّلُ بأغلى (وعكسّه) ذلك وإنْ تَراضَيا ففي المأخوؤ بَدَلاً الدِيهُ ويسقط القوَدُ 
في الأول لِمَصَمُنٍ التراضي العفو عنه (ولا أنمُلة) بفتح الهمزة وضَمٌ م الميم في الأقصّح (بأخرى) ولا 
يع بأخرى كما بأصلِه ولا أصليٌ بايد مُطَلَا (ولا ائد) بأصليٌ أو (بزاید) دوئه مُطْلًَا أو مثله ولَكنّه 
(في مَحَلٌ آخرً) غير مَل ذلك الرَائِدٍ إذلك أيضًا بخلافي ما إذا ساوّى الاد الرَائدَ أو الأصليّ وكان 
مله للمُساواة حينئلٍ ولا يُؤْحَدُ حادتٌ بعد الجناية بموجودٍ فلو قلَمَ سنا ليس له مثلّها ثم نَبَتَ 
مثلها لم يلغ . 

(ولايِضرٌ) مع انّحادٍ المح ونحوه يسما مر (تََاوْتُ كبر وطولٍ وقؤة بَطشٍ) ونحرها (في أصلي) 
لإطلاتٍ النُصوص ولان المُمائلةَ في ذلك نادرةٌ جدًا فاعتبارُها يودي إلى بُطْلانِ نِ القصاص وكا ال 
العالِمُ بالجاهِلٍ والكبيرٌ بالصّغيرٍ والشَريفٌ بالوضيع نعم» لو قطمّ مُستوي | ليدين يدا أقصّرٌ من أختها 
لم فطع يذه بها لِتَفْصِها بالتسبةٍ لأختها وإنْ كانت كايلةً في نفسها ومن نَم وجَبَتْ فيها ديةٌ ناقصةُ 
حكومة ومَحَلُ عدم ضَرَرٍ ذلك في تفوت لْقيٌ أو بآفة أا فص تكأعن جناي مَضمونة فيمنعُ أخدٌ 
الكايلة يوب تفص الذية كما حكياء عن الإمام وإ قال الزركشي إن الإمامٌ حكى عن الأصحاب 
أنه لا فرق وهو الصَّوابُ انتهى (وكذا رائِدٌ) كإصبّع وسل فلا يَضرٌ التَفاوْتٌ فيه أيضًا حيثٌ لم يقتض 
تفاوت الحكومة تَفاوْنًا في المفصل أم لا (في الأصخ) وكونٌ القوّدِ في الأصليّ بالتص وفي الرَّائِدٍ 
بالاجتهادٍ فلم يُعْتَبّر التساوي في الأول واعمَّبرَ في الثاني يُجابُ عنه» وإن انتصر له الأذرّعيٌ وغيرٌه 
بأل الأصلّ تساوي النَصّ والاجتهادٍ فيما يترَبَّبُ عليهما. (ويُعْمَبَرٌ قدرُ الموضحة) في قِصاصِها 
بالمساحةٍ (طولاً وعَرْضًا) فاس مثلّهما من رَأسٍ الشَّاجٌ ويُعَلّمُ ثم يُمْسَكُ لِثَلاِيَضْطَرِبَ ثم يوضَحٌ 


غا زو 


١خ‏ ر 
1 يض وتفازك علط لكو وجلو. ولو أوضّح كَل رأيسه ورأسُ الشّاجٌ ضع اسكؤ تَؤْعَبناه 
ولا نُتَمْمُه ناهوا يل يُؤْحَدُ شط الباقي من أرشٍ الموضحة لو وع على 
جميعها. وإنْ كان رأسُ السا اكير أَعِدٌ قدرُ رأس المشجرج فَقَطْء والصحيخ أنَّ 


الا حتيار ر في مَوْضعه إلى الجاني. 
ولو أوضّحٌ ناصيةٌ وناصيثُه ضكر تمم من باقي الرّأس. ولو زاد المُقْمَصٌ 


بحادٌ كالموسى لا نحو سنب أو حر ون أوضع به تعد أمن الحيفٍ فيه وإنّما لم يُعْمَبَد بالجُزنيةٍ 
يما مر قبل الباب (ولا يَضُمٌ) هنا (تَفاوْت) نحو شَعْرٍ و(غِلَظ لخم وجلَد) نظيرٌ مام يه 
الطولٍ وقوّةٍ البطش وفيما إذا كان برأسهما شَّعْرٌ يُحلق شَعْرٌ ر الجاني وجوبًا حيثُ كف ولم يستّحقٌّ 
ایضاځ جميع راه آنا | إذا اختص الشعر ب اين العا فلا قزة عليه خي ما الأ وخالفه في 
المختّصّرٍ وججمع ابن الرّفعةٍ بحملٍ الأوَّلِ على ما إذا كان عدمٌ الشّْرِ برأس المشجوج لفسا بنيته 
والثاني على ما إ إذا كان بنحو حَلْقٍ . 

(ولو أوضح كل راه وراس الاج أصكرٌ استوعبنه) ولا ّى به» وما كفت نحو الب القصيرة 
عن الطويلة لِما مَرَ أن المرْعَى د َعٌ الاسم وهنا الوساحة ولذا قُطِعَت الكبيرة ةُ بالصَغيرة ولم تخد رَس 
أكبرُ بأصعَرَ جَْمًا (ولا تممه من) خارج الرّأسٍ نحو (الوجه والقفا) لِخُروجِه عن مَحلّ الجناية (بل 
يُؤْحَذُ قسط الباقي من أرش الموضحة لو وُرّعَ على جميجها) فن ب بَقَىَ نصفٌ ملا أخدّ نصفٌ أرشِها 
(وَإنْ كان رَأس الشَاحٌ أكبرَ أخلّ منه قدرَّ رأس المشجوج فقط) حصو المُمائلةٍ (والضحيح أن الاختيار 
في موضهه) أي المأخوذ (إلى الجاني)؛ لان جميعٌ الرس محل للإيضاح وهو حَقٌّ عليه فيودّيه من أي 
مَحَل شاء كالدّين وأشار المُصَئُْفُ بالضَّحيح إلى فسادٍ المُقابلٍ أن الخيرة للمجنيٌ عليه لكن أطال 
جمعٌ مُتأخْرون في الانتصارٍ له وآّه الصَوابٌ ته ومعتى وعليه يمك من أخذٍ بعض المُقَدّمِ وبعضٍ 
الوسر لا يأحُذٌ موضِحَمَين بموضحة وفارَقٌ الدَيْنَ بتعلّقه بالذَمَة وهذا مُتعلقٌ بين راس الجاني 
2 تير المُستَحِقٌ في أخذه من أيٌّ مَحَلَّ شاءً + لتم له التشَفي . 

(ولو أوضح ناصيته وناصيئه أصمُْ) تعيّئت الناصيةٌ للإيضاح و (نَمَمَ) عليها (من باقي الرأس) من 
أي مَل شاء؛ لان الاس كله محل للإيضاح فهو عضو واحدٌ. 

(تنبية) ينبغي أن يأتيّ هنا في مَحَل الزَائِدٍ ِد على التاصية الخلاف السَابق أن الخيرةً فيه للجاني أو 
المجنيّ عليه» » وأمّا ما اقتضاه ظاهرٌ المتن هنا من أن الخيرةً للمجنيّ عليه من غير خلافي فبَعيدٌ جدًا 
إلا أن يَُرقَ بان التشميم هنا وك تايا فلم يكن فيه حَيْفٌ على المقتص منه بخلاف الابتداء َب ٤م‏ 
رايت الزّركشيّ قال وحيتُ فنا بالتثميم فالخيرةٌ في التعبينٍ لِمَنْ ينبغي أن يأنيّ فيه ما سبق انتهى وهو 
صريحٌ فيما ذكرته أوّلاً لکن ما ذكرئُه بعدّه مُحْتَمَلُ أيضًا فلا ينبغي أن يَخْمُلَ عنه . 

(ولو زاد المقتص) لا يُنافي ما يأني أنَّ المُستَحِنٌ لا يُمَكنُ من استيفاء الطرَفٍ ونحوه بنفسه لفرض 
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في موضحة على عَمّه لَرِمَهِ قِصاصٌ الزيادةء فن كان تحطأ أو عَفا عا ال وت ار 
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صَحيحةٌ بشلای ون رَضِيَ الجاني» فلو فَعَلَ لم يَقَْ قصاصًا بل عليه ديَتُّهاء فلو 


هذا فيما إذا رَضيّ المقتص منه بتمكينه أو وكلَ فزاد وكيلّه أو فيما إذا باكر (في موضِحة على حَقَّه) 
عمدًا (لَرْمّه) بعد اندِمالٍ موضحته (قصاص الزْيادةٍ) لتعدّيه (فإنْ كان الرَّائِدُ) باضطراب المقتص منه 
هدر أو باشطرابهما ففيه ردد ويظهرٌ آله عليهما يهد الصف مقاب اشطراب المقتصٌ منه نعمء إن إن 
ولد اشطرابُ المقتصٌ من اضشطراب المقتصٌ منه اجه إهدارٌ لكل أو عكسه انّجه ضما الكل فإن 
اختلفا صُدّقَ المقتص منه كما رجحه البُلْقينِيُ؛ لأنّ الأصلّ ضمانٌ الزيادة وعدم ضمانٍ اضطرابه 
ورجح الأذرّعيُ أن المضدق هر المقتضٌ وعلله بان ىة العمديّةٌ فان أرادَ ظاهرّه فواضِحٌ تصديمٌه 
بالنسبةٍ لإسقاطٍ القوَدٍ لكِنْه ليس مِمّا نحن فيه أو آنه يُدْكِرٌ تأثيرَ رَ فعله فيه لم يفِذُه إن كان الأصل براءةٌ 
مته ليما مر في توجيه كلام البُلْقينيّ أو (خطأ) کان اصْطَرَبتْ يده أو شبة عمد (أو) عمدًا ولكئه (َفا 
على مال وجَبّ) له (أرش كامِلٌ) ؛ لأنْ الرَايَدَ | إيضاحٌ کال (وقیل قسط) منه بعد تونيع الأرش عليهما 
لاتّحادِ الجارح والجراحة ويرد بنع الحا الجراحةٍ مع أن بعضّها حى . 

(ولو أوضَحُه جمع) بأنْ تَحامَلوا على آلةٍ وجَرّوها مَّا (أوضح من كل واحدٍ مثلها) أي مثل جميعها 
إذمامن جُرْءٍ | لا وكلٌ منهم جانِ عليه فان وجب مال وُرّعَ الأرش عليهم على المعتمدٍ (وقيل) 
ال ا ل اك ل د 
موضحة کال من کل » (ولاتُفطَمُ صحيحة) من نحو ير (بشَلا) بال لأنها أعلى منها كما لا نُؤْحَةُ 
عَيْنْ تتصير ناء (وإن رضي الجاني) لِمُخالفته لِلشّْعِ ومَحَلّهِ في غير أن وأَُنِ أمَا هما فيُؤْحَدُ 
صحيشهما سلما ومجذويهما إن لم سقط منه شية لبقاءِ منفعتهما من جمع الصوت والرّيح 
ونازع فيه يني بما لا مُلاقيه وفيما إذا لم ُسكَحَق نفس الجاني وإلا أحِدّتْ صحيحَتُه من آي نَع 
كانت بالشَّلاءِ والتاقِصةٍ وشَلاء بشَلاءَ ون لم يُؤْمَنْ ْف الدّم ؛ ؛ لأ النفْس ذاهِبةٌ بكل تقدير وأفْهَمٌ 
المت قطعَ الالء بالشّلاءِ وهو الأصحٌ إن استَوى سَلَلهما قول المُحَشَي قوله : لإمكانٍ وجود إلّخ 
الذي في الخ بأيدينا ما ترى اه أو زاد شل القاطع وأ فيهماتَْفُ الم ومر آله لاعبرة بما حَدَت 
بعد الجناية فلو جَتَى سليمٌ على يل شَّلاءَ ثم شل لم تُفْطْعْء وقد يشكل بما يأتي آنه لو قطعٌ مَنْ كمه 
أصابمٌ كمًا بلا أصابعَ لم يُقْنَصّ منه إلا إذا سقَطْتْ أصابعٌ الجاني فاعتَبّروا ما حَدَتٌ بعد الجناية إلا أن 
يُجابَ بأنّ ذاتَ الكمّين نَم لا تَفاوتٌ بينهما حال الجنايةء وإِنّما الأصابعٌ مانِعةٌ» وقد زالَء وأمًا 
اليدانٍ هنا فبينهما تَفَاوّتٌ مانِعٌ للكفاءةٍ حال الجناية فلم يُعْتَبَرْ بما حَدَتٌ بعدّها (فلو فعلّ) أي خد 
صحيحةٌ بشَّلاءَ بلا إِذْنِهِ (لم يقغ قصاصًا) لأنّها غير مُستحَقة له (بل عليه ديَثُها) وله حُكومةٌ (فلو سرى) 
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ا > ويُقْطعُ الشَلاءُ بالصحيحة إلا أن ب يقو أهل الخجرة لا ينطع الد‎ 
١ ويَفْتَءَ يَمَنَعَ بها مُشتَو شه فيها. وَيُقْطْعْ سَلِيمٌ بأغصم وأغرج» ولا ار لِخْضْرةٍ أظفار وسوايهاء‎ 
والشحيخ فطع دجب لأ يصليكهها دوك كي والذَ كد ص صخ وسَّلّلاً كاليد»‎ 
وَالأَسَّلُ: مُنْفَبِض لا يَنْبسِط أو عكشه ولا تَر للانِشارٍ وعَدَّمِه فيطع قحل بحصي‎ 
وعِنّين.‎ 


قطمُها لنفسه (فعليه) حيثٌ لم يأدَنْ له الجاني في القطع كما تقرّر (قصاص التفس) لتفويتها بغيرٍ حَقَّ 
تا إذا أن فلا قود في التفس ثم إن أطلق كاقطع دي جُولَ القت مُستوفًا لَه ولم يلزئه شيء 
وإلا كاقطغها عِوَضًا أو قوّدًا لَزِمَهِ يها وله حُكومةٌ والتَفْسُ هَدَّرٌ على كلّ حال كما تَقَدَّمَ لوجودٍ 
الإذْنِ . (وتْفْطعٌ اللا بالصحيحةِ)؛ لانها دون حه (إلا أن يقول أل الخبرة) أي اثنانِ منهم (لا ينقط 
الدم) لو قُهلمَتْ بان لم تنسّدٌ أواه العُروقٍ بحسم نار ولا غيرها أو شك في انقطاعه لَِرَدُوهم أو 
نيهم كما هو ظاهرٌ خلاقًا لِما توهِمٌه عبارثه نه فلا نُقْطَعُ بها ون رَضيّ الجاني حَدَّرًا من استيفاءِ نفس 
بِطْرَّفٍ وتجبٌ ديةٌ الصحيحة (وي بقع بالرَفم (بها) لو ُطَِتْ باشل أو بصحيح (مستوفيها) ولا يطلب 
أرش الشَكَلٍ لاستوائهما حُرُمًا واختلافهما صِفة لا بور ر؛ لأنّها بمُجَرّدها لا تَقَابل بمالٍ» ومن ثم لو 
كلق از ا و مسلم لم يجب زائِدٌ» ونما أَخِدّث ديه أضْيْع فص لاه يفره بالود وتقديم 
إلا لخ على ويقئعُ لا يوم نهم إذا قالوا لا ينقطع الم وك بها مُستوفيها أنه تقْطع ؛ لآنّ الي وهي 
فواثٌ النَفْس المعلومٌ من كلامه أنه لا بباح بالإباحةٍ عُلِمت من الاستثناء» فدّفعتُ ذلك الإيهام. 
اط م هس رمد مَرَ إِدْ لا خَلَّلَ ذ في العْضو 
والعسّمٌ بِمُهْمَلَئَين ثانيهما مُحَرَّكَ َه في الِرْكقٍ أو قصّرٌ في السَاعِدٍ أو العضّدٍ وقيل هو مَيلٌ 
وشوج في الس وليل الاعة وهو امن باه حار أتترء لها مسيم جنا ولا لتر 
أظفارها وسوادها) وغيرٍهِما مِمّا يُزِيلُ نُضارَتَها حيثٌ كان غير آفة ولم يَف الظُفْرُ إدْ لا خَلَلَ حينئلٍ 
في العضو . 

(والصحيځ فطع ذاهبةٌ الأظفار) خلّقَة أو لا (بسليمَتها) وله حكومةٌ ةٌ الأظفار (دون عكسه) ؛ لأنّها 
أعلى منها وهذا هو مَخل الخلا تََرًا إلى أنّ الأظفار تابعةٌ. 

(والذكرٌ صخْة وشَلَلا) تمييرٌ أ حال من المُبْعَدَا على مذهب سيبَوَيْه أو من الضَميرٍ المُسَقِرٌ في 
الزن على الأصحٌ (و کالید) فيما مر فطع شل بصحيحه وبال بشرطه لا صحیځه باشل الملل 
في کل عُضْرٍ بُطلانُ عَمَلِه المقصودٍ منه ون بَقيّ حِسّه وحَرَکئه (و) أمَا الذّكرُ (الأشل) فهو (مُنشِضُ لا 
ينبسطً وعكسه) أي مُمبِطَ لا ينض فهو ما یاز حال واحدة (ولا اثر للانتشار وعديه فيِفْطَعْ فخلٌ) أي 
ذكره (بځصي) أي بذكره وهو مَنْ قلع أو سل خضيّناه ومرٌ هما يُطْلِقانِ َه على جِلدَنَيهِما أيضًا (و) 
ذكرٌ (عِنِينِ) خلاقا للأئِمَةٍ الثلاثةٍ إذْ لا خَلّلَ في نفس العُْضْوِء ؛ وإِنّما هو ذ في الوتين لِضَعْفٍ في القلْب 
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TET‏ وذ سميع بأصَعٌ» لا عن صَحيحةٌ بِحَدَّقةٍ عَمياءً. وَلا يسان 
ناطق بأخرس. 


في قَلْع اشن قصاصٌء لا في كشرهاء ولو قَلَّ ِن صَغير لم يُِْو فلا ضَمانٌ في الحالء 
فان جاءَ وَقْتٌ تباتها بان سَقَطلت البواقي وعدن دوتهاء وقال أهل البصر: فُسَدَ المئبتٌ 


أو الماع أو الصُلْبِ ل المي اران يه نوي تعلق اء . (و) يُقْطِمُ (انف صحيح) شمه (بأخشَم) 
لاشم وائ سميع بأصَمْ)؛ لأ السَمْعَ والشَمٌ ليسا في جَرْمهِما وحَذّفَ عكسّهما عليه مه بالأولى 
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وة أن صحيحةٌ بمثقوبة لا مخرومة ذَمَبَ بعضها وكالخزم ثُقْبٌ أو شَقّ أورَتٌ نقْصًا . (لاعَيْنْ 
صحيحة بحَدّقة عمياءَ) وإنّ بَقَيّتُ ث صورَتُها؛ لأنها أعلى والضَوْءُ في نفس جَرْيِها ونوخ عمياءُ 
بصحيحة رَضِيّ بها المجنيٌ عليه وجَفْنُ أعمّى بِجَفْنِ بَصيرٍ وعكسّه ما لم يتمَيّرْ جَفْنُ الجاني 
باهذب . 

(ولا یسان ناطق بأخرّسس)؛ لاله أعلى منه مع ان اق في جرم الان وبع أخرسٌُ بنايلتي إن 
رضي المجني عليه والأخرسٌ هنا مَنْ بك أوانَ التي ولم ينيلق فاد لم يله ِعَ به يسان التاق إن 
ظهر فيه اتر ر التْطقٍ بريه عند نحو بُكاء وكذا إن إن لم يظهز هو ولا ده على الأوبجه ؛ لأ الأصلَ 
السَلامةٌ . (وفي قلع السَنْ) التي لم بطل نفعُها ولا تَقَصّ (قِصاصٌ) للآية ة فيطع كل من العُليا والسّفْلى 
TS EERE‏ 
لعي ينها وبين بي | 1 لظام انها بارزةٌ ولأهلي الصعة آلاث قاي مضبوطة يتمد عليها آنا صغيرة 
لا تصلَح للمَضغ وناقصةٌ بما ينص أرشّها كتنيةَ قصير يرةٍ عن أختها وشديدة الاضطراب لنحو هَرّم فلا 
يُقلَعُ بها إلا مثلها. : 

(ولو قلَمَ) شَحْصٌ ولو غير مغو (سِنْ صغير) أو كبيرٍ وذكرٌ الصَغيرٌ للغالب (لم يُققْر) بصم 
فسُكونٍ للمعلعة ففتج للمُْسجَمةٍ أي لم تسقط أسنائه الرَواضِع التي من شَّنِها أن تسقطً ومنها 
المقلوعةٌ . 

(تنبية) الرَواضِعٌ في الحقيقة أربّمٌ ؛ لأنها هي التي توجَدُ عند الرّضاع فتسميةٌ غيرها بذلك من 
مَجازِ المجاوّرة . 

(فلا ضمانَ) بِقَّوّدِ ولا ديةٍ (في الحال) لِعَوْدِها غالِبًا كالشّعْرٍ نعم» يُعَزَّرُ كما هو ظاهرٌ (فإِنْ جاء 
وخا ا لو د ا ا ا O‏ 

مَرّ لا واحدٌ بخلافي نَظائِرَ له سبّقت؛ لأنّ القوّد يُسْتاطً له أكثرء وقد مَرّ في المررض المخون أنه 
OC‏ ل ار ل 


و كتاب الجراح أ با جا ل ph‏ 


< , 557 د 
ا يُسْتَوْفى له في صِعَرِه. ولو قلع ن مغور فيكت لم شقط القصاص في 
الأظهر. ولو َقَصَتْ صت بده ضما قمع كايلة قلع وعليه أرش أضييء ولو عع كايلٌ ناقصة 
فن شاءَ المقطوعٌ أل دية أصابعه الأرّع» وإِنْ شاء لَقَطِهاء والأْصَح أن حكومة مَنابِهنٌ . 


َج إن َم لا إِنْ أذ ديكهُنَ؛ و أنه يجب في الحالين محكومةٌ حمس الكفٌ . ولو قَطِعَ 
كما بلا أصايع فلا قصاص إلا أن کون كمه مِثْلّها. 
ولو فطع فاق الأصايع كايلها فطع كمه وأحذَ ديه ة الأصابع» 


هذا رل فعلّه منزلة الخطأ كذا قيلّ» وإنّما بُنّجَه في الوليّ ونحوه (القِصاضٌ» أو يتوق باه وقتّ كذا 
ار فإ جاء ولم تنبْتْ وجب القصاص ولو عاذت بعد القصاص بان آله لم يقع الموقِعَ فنتجبٌ ديه 
المقلوعة قِصاصًا فيما يظهرٌ (ولا يُستوفى له في صِفْره) بل بُوَخر لوه لاحتمال عَفْوِهِ فإنُ مات قبله 
وأيس من عَوْدِها اقتصّ وارثّه إن شاءً فؤرًا أو أخدّ الأرش وليس هذا مُكّرٌ امع قوله الآتي ويُنْتَظرْ 
اهم وكمال صَبيهم لأ ذاك في كمال الوارثِ وهذا في كمال المجنيّ عليه نفيه امسق ولو 
عادثْ ناقصة قفص في الزّيادةٍ إن أمكنّ أما إذا مات قبل اليأس فلا قود وكذا لو ب بت ولو نحو سؤداء 
لكن فيها كوم . 
(ولو قلع ِن مشغور) ويُقالَ مت من اك الفوقيّة أو المُعلّنٍ(فتَبئتْ لم يسقط القصاص في 
لأر)؛ لا كم ره شا جديا لاما وجب لمجي عليه من ال وال حال من 
غير انتظار ولو قاح بالغ غير مور ِن بالغ غير شور فلا قود حال ثم إن ّث فلا شيءَ غير التعزير 
وإلا وقد دحل وقثه فللمجنيٌ عليه قود أو ديةٌ فإن اقتصّ ولم تَعُدْ سن الجاني فذاك وإلا قُلِعَتْ ثانيا 
وكذا إلى أن يَفْسْدَ متها وبه فارَقَ ما لو قلَمَ غير مدغور سِنّ بالغ مَئغور فرَضيّ بأخذٍ سئه وكليها 
تبت فلا يقلّعُها إرضاه بدونٍ حَقّه فلم يكن قضدّه | إفسا المْبّت بخلافه في الأولى فإنّه إما اقتصّ 
لإفسادٍ مَنْبَت الجاني كما أَفْسَدٌ فسد مَنْمَنَه مَْبنَه فإذا بانّ عدم فساده قلح حتى يفده (ولو نَقَصَتْ يذه أصبعًا 
فقَطّعَ كاملةً فع وعليه ارش أَضْبُع) يعدم استيفاء قوّدها وللمجنيٌ عليه أخدٌ دية اليد كلّها ولا قطمّ 
(ولو قطَع كال ناقصة) أَضْبْعًا (فإن شاء المقطوع أخدّ دية أصابمه الأرَع وإِنْ شاءَ لَقَطها) ولیس له قطعٌ 
د الكايل كلها يزياتها (والاص ان حكومة منابتين) أي الأ (نجبٌ إن لقط)؛ لأنها ليس من 
اع بح وا بر اح واف ا ا 
الحالين) حال القرد وأخذٍ دية الأرّع (حكومة حُمْسٍ الكف) الباقي ؛ لأنّه لم سد له بَدَلُ ولا استوئى 
في مُقابَكته شي يتحَيّلُ اندراجه فيه ونازع البُلْقِيننُ في ذلك بما فيه تَر . 
(ولو قطعَ كفًا بلا أصابع فلا قصاص) عليه لِمَقُدٍ المُساواة (إلا أن يكون كفّه مثلها) حالةً الجناية 
فعليه القوُّ فيها للمُماثلة نعم» إن سقَطّث أصابعٌ الجاني بعدّ الجناية قلعت كه أيضَاء (ولو قطع فاقدُ 


1 


الأصابع كاملها قُطِعَ كفه) قصاصًا (وأخذ ديه الأصابع) ناقصة حُكومة الكفٌ كما بحثه البُْقِينيُ ؛ لأنْ 
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صُبْعَئْنِ» وان 


اڊ 
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ولو شلث 5-0 كاملة» فإن شاءً لقط الثلاث الشليمة وأخحذ دية 


شاءَ قَطَْعَ يده و َع 


i‏ 2 0 5 26 أ ا ر 
نَدّ مَلْفوفًا ورَعَم مَوْئّه دَق الوليّ بمينه في الأظهر. ولو قَطع طرَفا ورم نَقْصَه 
فالمذْعَبُ تَضديفه إِنْ أكر أصْلّ الشلامة فى خضو ظاهرء وإلّا فلا. أو يَدَيْهِ ورجليه قَماتٌ 


دي الأصابع تَستَميعُ الكفٌّ. وقد أخدّ مثلها فم إسقاط مُقابِِها من د ية الأصابع» (ولو شَلْثْ) بفتح 
شينه (أضْبُعاه فقطعَ يدا كايلة فان شاة) المجنيٌ عليه (لَقَطَ) الأصابعٌ (الثلاث السَليمةٌ وأخدّ) مع حكومة 
ناقِصّتها كما عَلِمَ مِمَام مَرّ (دية أُْبَْينَ وإنْ شاء قط يدا وقََعَ بها) نظيدٌ ما مَرّ في أخظٍ الشَلاءِ ءوض 
الصحيحة . 
فصل ف اختلافٍ مُستَحِقَ الدّم والجاني ومثله وارثه 

EOC 
الول حيالّه (صُدٌّقَ الولي بيمينه) أنّه كان حَيّا مَضْموئًا (في الأظهر)ء وإنُ قال أهل الجِبْرةٍ إن دمه‎ 
السَائْلَ من القدٌ دَمُ مَيّتِ وهي يَمينّ واحدةٌ لا خمسون خلافا للبْلْقينيّ ؛ لأنها على الحياة كما تقرّرء‎ 
وإذا حَلَفَ وجبّت الدَّيةُ لا القوَدُ يسقّط بالشَبْهة إذ الاختلافٌ في الإهدارٍ وإنّما صُدَّقَ الوليُ؛ لان‎ 
الأصلّ استمرارٌ حياته فأشبّة ادعاء رد مسلم قبل قتله وبه يَضِعُفُ انتصارٌ كثيرين لِمُقابِه ْلا ومعئى‎ 
نعم» المُيجَه ما بحثه البُلْقيننُ وأفْهَمّه التعليل المذكورٌ أن مَحَلّهما إن عُهِدَتْ له حياةٌ وإلا كسِقْطٍ لم‎ 
ع ل ا اي رو ا‎ 
رأيناه يتلَمّتُْ أي ؛ لاه لازم بيد د والشهادة لا بُدّ من المُطابقة فيها للمُدّعي . (ولو قطْعَ طرفا) عَبَر‎ 
6 للغالب والمُرادُ أزال جرْمًا أو معنّى (وزعم نَقْصّه) كسَلّلٍ والمقطوعٌ تمامه (فالمذهبُ‎ 
الجاني إن أنكر أصل السلامة في عُضْوٍ ظاهر) كالب واللّسانٍ لسُهِولةٍ| إقامة لينو بسلامته ويكفي قولها‎ 
كان سليمًاء وإنَ لم عرض لوقت الجنايق» ولا يُشكل عليه قولّهم لا في الشَهادة بنحرٍ ملك‎ 
سابتي» ك كان ملکه امس | إلا إنْ قالواء ولا نَعْلَمُ مُزيلا له؛ لان الفرضٌ هنا أنه أنكر السَلامةٌ من‎ 
اصلھا فف رلا كان سليمًا بطل لوکار ریخا ولا كذلك 1 نَم (وإلا) بأن اققا على سلامّته واذَّعَى‎ 
الجاني دوت نَقْصِهء أو كان إلكار أصل السّلامة في عَضر باطِنٍ وهو ما تاد سره مُروءةٌ وقيل ما‎ 
بت كه فمل تلف المراة وَالرَخُل (فلا) يدق الجاتي بل المج علب لان الأضل عد‎ 
حُدوث التقص ولعسر إقامةٍ البيّنةٍ في الباطن وهنا يجب القَوَدٌ؛ لأن الاختلاف لم يق في المُهْدَرٍ فلا‎ 
شي . (أو) قطعَ (يَدَيْه ورجليه) فمات (وزعم) الجاني (سراية) لِلنَفْسء أو آنه قله قبل الانيمالٍ حتى‎ 


م كتابالجراج هة hh‏ 
N‏ 4 کا ص ٠‏ 2 تَضد A‏ 
والولئ امالا مُمكنًا أو سَبَا فالأصح تضديق الول. الوق ورَعَم سَبيا والولي 


ا ولو أوضّحه موضِحَتَيِنِ ورَفَعَ الحاجرٌ ورَعَمَه قبل انّدِمالِه صُدَّقَ إِنْ أمكن) ولا 


تجبّ ديةٌ واحدةٌ (والوليُ انيمالاً ممكنا) قبل موته (أو سَّا) آخرٌ للموت وقد عي ولم يُمْكن انيمال» 
أو أبهمّه مه وأمكنّ انما حتى تجبَ يتان (فالأصځ تصدیق الولي) بد بتَميد بيَمِيِهِ لوجوبهما بالقطع والأصل 
عدم سقوطهما أمّا لو لم يُمْكن اندمال لِقِصَرِ رمه كيومين فيْصَدّق الجاني بلا يمين نعم فيما إذا أبهَم 
السَبّبَ ولم يُمْكن انيمال وادعَى الجاني أنه قتله لاب من يَمينِه على الأوجّه؛ لان الأصلّ عدم 
حُدوثٍ فعل منه يقطَعُ فعله بخلافٍ دعرّى السراية؛ لأنها الأصل فلم يحتج ليَمينِ كما تقرّر (وكذا لو 
7 ومات (وزعم) الجاني (سيَبًا) آخر لموته غير السَرايةٍ ولم يُْكن انيما سواءٌ أَعَيّنَ السَبّبَ أم 
هّمه حنى يلزمه نصف ديةٍ (و) زعم (الولي صراية) حتى تجبّ كل الَية فالأصحٌ تصديقٌ الولي؛ لان 
لل سسا شرا راتشک ما لاي نمع اسل في كل عدم وجو سيب عر 
ويُجابُ بأ السرايةً التي هي الأصلّ تاره يُعارضُها ما هو أقوى منها فَيُقَدٌ يِقَدُمُ عليهاء وهو مامَر؛ لأنْ 
إبجابَ قطع الأربّع ل لابن فن ركان فال مط ران زعازضها ذلك ف + 
ل ا O SS‏ 
الانيمال بخلافه ما إذا لم يُمْكِن يُصَدّقُ الوليّ أي بلا يَِينٍ على الأوجه نظيو ما مر ر ثم رأيت بعضّهم 
أجابَ بنحو ما ذكرئُه . 
(ولو أوضّحٌ موضِحَمّين ورّفع الحاجرٌ) بينهما وانجَلَّ الكل عمدًا أو غيرّه (وزعمّه) أي رَفْعَه 
المفهومٌ من رفع (قبل انيماله) أي الإ يضاحٌ حتى لا يلزمّه | إلا أرش واحدٌء وقال المجنيٌ عليه بعدّه 
فعليك ثلاث أروش (صُدْقَ) الجاني بيّمينِه آنه قبل الانِمال ولَزِمَه ارش واحدٌ (إن ن¿ أمكن) عدم 
الانيمال بأنْ بَعُدَ الانمالٌ عاد لِقِصَر ر الزّمَنِ بين الإيضاح والرّمع ؛ لأنْ الظاهرَ عه إلا يكن عد 
الانليمالٍ حين رفع الحاجرٌ بأنْ أمكنّ الاندمالٌ أي قدب احتماله لِطولٍ الرَمَن (حَلّفٌ الجريح) أنه بع 
الانيمالٌ واستشكل البلْقِينِنُ وغيده المتن بأ الأرَلَ مُخالِفٌ لما ١‏ لي قلح لشن وا لين وين 
تصديقٍ الوليّ والثاني لا معنى للحَلِفٍ فيه فكان ينبغي تصديقّه بلا يَمِيِنِ ووجوبٌ أرش ثالث قطعًا 
ويُجابٌ عن الأول بأّهما هنا انا على وُقوع رَفْع الحاجز الصَالِح لِرَْم الأرشينٍ وإنّما اختلفا في 
وقته فنظروا للظاهر فيه وصَدّقوا الجاني عند صر الرَمَنِ لِوَِ جازيه بِالائّاقِ والظَاهرٍ المذكورين وما 
نّم فلم فقا على وُقوع شيء بل تنارّعا وُقوعَ السّراية وفي وُقوع الانيمالٍ فتظروا لِقَوَّةِ جانب الوليّ 
تاهما على وُقوع موجب الديتين وعدم انماهم على وُقوع ما يصلح لِرَفِْه فإ فلت قد اققا َم 
على وُقوع الموت» وهو صالخ لرَفِْه قلت زَعُمٌ صلاحيّة الموت لِرَفْعِهِ ممنوعٌ وإلّما الصاح السراية 
من الجُزح المَُوَلْدِ عنها الموثُ وهذا لم فقوا على وُقوعِه أصلا فانضَحٌ الفرقٌ بين المسالتين 
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یځ بوه لكل وارث. وَيُنْتَظْرُ غائهم 


وحاصِلَه أن الجاني هنا هو الذي قوي انيه والوليُ َم هو الذي قوي جاب فأعطوا كلا حكمّه وعن 
الثاني بان المُراد كما أشرت إليه في حَل المت بالإمكانِ وعديه هنا الإمكانُ القريبُ عادة بدليلٍ 
وا ب لم ل ا ا ا ا يا 
نين کته قريبٌ مع قِصَرٍ الرَمَنِ ويَعِيدٌ مع طوله فو 1 جَبّت اليمينٌ ذلك وحينئظٍ فلا يُشكل بمامَرٌ 
آنه عندٌ عدم إمكانِ الاندِمالٍ ا باذ ی لا رر ا ذال معروض في انما أحالثه اماد بدليل 
تمثيلهم باذّعاءِ وُقوعه في قطع يَدّين أو رِجُلينِ بعد يوم أو يومين وهذا مُحالٌ عاد فلم تجب يَمِينّ 
واا فرض مسالتنا فهو في موضِحَتین وتا منه ثم بعد عشرين سنةٌ مثلا وق منه رفح للحاجزٍ 
فبقاؤهما بلا انما ذلك الرَمَنَ بعيدٌ عادةٌ وليس بمُستّحيلٍ فاحتيج ليَمينِ الجريح حينئزٍ لإمكانٍ عدم 
الاندمال» وإ يَعْدَ (وتََتَ له ارشان) وميه نما قصدَ بها مع الَقْصٍ عن أرشينٍ فلا تصلحُ لإيجاب 
الثالثِ وله تَظَائِدُ منها ما لو تناعا في قِدَمٍ عَيْب» وحَلَفَ البائِعُ آله حادِثٌ ثم وقح الفسخ فاراد أ رش 
ما َب بيَمِينه حدونّه لإيجاب؛ لان حَلِقَه صَلَحَ لِلدّفع عنه فلا يصلحٌ لِشَغْلٍ ذمَةٍ المشتري (قيل 
وثالِتٌ) عَمَلا بقضيّة يَمينِه . 

(تنبية) قضيّةٌ المتن أن الجانيّ في هذه لا يحتاجُ ليّمينِ» وليس مُرادًا بل لا بُدٌ من يَمينِه آنه قبل 
الانمالٍ وحينئظٍ فحَلِقُه أفاد سُقوط الثاِثِ وحَلّفٌ لبجريح أفاد دَْحَ التفصٍ عن أرشينٍ كما تقرّر . 

فصل ف مُستَحِقَ القوّدٍ ومُستوفيه وما يَتعلّقَ بهما 

يسن في قوّدِ غير النَفْسِ التأخيرُ للاندمالٍ» ولا يجوز العفْرُ قبله على مال لاحتمال السّرايةٍ 
وانّمّقوا في قود غير التفس على ثبوته يكل الورثة واختلفوا في قود التفس هل يَْبْتٌ ِكل وارِثِ أم لا 
؟ و(الضحيخ بوه ِكل وارثِ) على حسب الإرثِ» ولو مع بُعْدِ القرابة كذي رَحِمٍ إن وئناهء أو 
عديها كأحدٍ الزوججين والمُعتت وعصبته والإمام فيمَنْ لا وارك له مُستَْرِقٌ ومرٌ أن وارك المُْئدٌ لولا 
الرّدةُ يستوفي قود طَرَفِه ويأتي في قاطع الطريق تی أنْ قتله إذا إن ت :تعلق الام دون الور قل ية فلك 
على المتن كما لا رد عليه ما قل إل يهم بوت كله يكل وارثِ لما سيْصَرٌ 7 Rs‏ 
بعضِهم (ويُنْتَظرٌ) وجوبًا (غائِبُهم) إلى أن يحضرَء ابات کیل تیم رت (ومسنون) 
بإفائّته؛ لأنّ القوّد لِلتََّفَي ولا مَْخَلَ غير المُستَحِقٌ فيه نعم» المجنونٌ الفقيرُ بن لم يكن له مالء 
ولامَنْ تَلْرّمُه مُؤَْنُه لوَليّهِ الأب أو الجدٌ وكذا الوصيٌ والقيّمُ على الأوجه العفُوُ على الدية؛ لأنّه ليس 
لإفاقته امبر أي يقيئًا فلا برد عتا الإفاقة في رمن مُعيّنِء وإ قرب كما اقتضاه إطلاقّهم بخلافٍ 


ملإكتاب لجرا چە (hh‏ 
2 عير الا ال 5 .2 يو 
ويس خیس القاِلٌ ولا يُحلّى بكفيلء وفوا على مُشتؤي. وإلا فقوعة. يڏځلها العاجزٌ 


يَسْتَنيبُ؛ وقيلَ لا يَدْخُلُ. ولو يدر دهم عله َالأظْهَُ لا قصاص› وللباقينَ قشط الدّية 
ا وفي قول من المُبادِرٍ. 


لبي إذ لوغ أ بر (ويحبَسُ القاتلُ) أي يجب على الحاكم حَبِْسُ الجاني على نفس أو غيرها 
إلى حُضور المُسَتَّحِقٌ أو كماله من غير تَوَقْفٍ ب على طَلَبٍ ولي ولا حُضور غائِبٍ ضَبْطًا للحَقٌ مع 
در موقر بين هذا وتوقْفِ حيْسٍ الحايل على الس اله سوي فيها رعاية لحمل مالم 
يُسامح في غيرها (ولا يُحَلَى بكفيل)؛ لاله قد يَهرْبُ فيّفوت الح والكلامُ في غير قالع الطريتي أما 
هو إذا تَحَثَّمَ قتله فيقدُلّه الإمامُ مُطْلَقًا (ولِيئفِقوا) أي مُسَتَحِقُو القوّدِ المُكلّفون الحاضرون (على 
مُستوفي) له مسلم في المسلم» ولا يجوز اجتماعُهم على قتله أو نحو قطيه» ولا تمكيئهم من ذلك ؛ 
لأنّ فيه تعذيبًا له ومن نَم لو كان القوّدُ بحو نَغْرِيقٍ جار اجتماعُهم وفي قوَّدِ نحو طَرَفِ يَتعِيّنُ كما 
بأني توكيل واحدٍ من غيرهم ؛ لأن بعضهم رُبَّما بالَعَ في ترديدٍ الحديدة فشَدّدَ عليه (وإلا) تفقوا على 
مُستوفٍ وأراد كل استيفاءه بنفسه (فقُرعةٌ) يجب على الحاكم فعلّها بينهم ومَنْ قرع لا يستوفي إلا 
إن من قي ؟ لأنّ له مَْعَه أن يقولٌ لا تستوفي وأنا لا أستوفي وإِنّما جازٌ للقارع في التكاح فعلّه من 
غير ول على يا لك ما جا عاد طان ارما مكرود امنا على لتحيل لكر ومن ل 
لو لوا ناب القاضي عنهم فإن دلت | إذا امير الإذْنُ بعد الفُرعة فما فائِدَنّهما ُت : فائِدَنّها تعيينٌ 
المُستوفي ومَنْعُ قولٍ كل من الباقين أنا أستوفي وقول بعضهم للقارع : e‏ 
انهه قلا تان فرك | إلَخْ (يدخلّها العاجرٌ) عن الاستيفاء ء كالشيخ الهرم والمرأة؛ ؛ لأنّه صاجبٌ 
(ويستنيبُ) | إذا قُرِعَ» ون كانت المرأةٌ ري جد (وقيل لايدخل)ها؛ أله لما تجري بن السكوين 
في الأهليّة وهذا ما في الروضة وأصلها وعليه الأكثرون ونصٌّ عليه فهو المعتمدٌ فلو حرجت لقار 
تك انين الاق 1 
(ولو بَدَرَ أحدُهم) أي المِستَحَقين (فقَئَله) عالِمًا تحر ب م المُبادَرَةٍ (فالأظهرٌ أنّه لا قصاص عليه) ؛ لأنّ 
سار ل مواد ل ا E‏ جَرْمَا كمالو 
جَهِلَ تَحْريمَ المُباكرة» ولو باكر أجتبٌ فمَتله فحَنٌ القوَدِ ورئّته لا لِمُستَحقَي قتله (وللباقين) فيما ذُكِرَ 
وكذا فيما إذا لَِمَ المُبادِرٌ القوَدُ 01 (قسط الدّية) لِمَوات القود بغير اختيارهم (من تَركته) أي الجاني 
المقتولٍ؛ لأنّ المُبادِرَ فيما وراء حَقَّه كأجتبىٌ» ولو قله أجتّبىٌ ب أخعدٌ الورثة الدّية من رِكةٍ الجاني لا 
من الأجتبيّ فكذا هنا ولِوارثِ الجاني على المُباور ما زاد من ديّته على نصيبه من دية موث لاستيفائه 
ما عدا ذلك بقتله الجاني هذا ما قاله جممٌ وانتصر له ابن الرفعةٍ وغيرٌه وقال الشيخانِ يفط عنه 
َقاصًا بماله على تَركةٍ الجاني ويظهرٌ فيما لو اختلفت الدّيَتَانٍ (وفي قول من المُبادِرٍ)؛ لأنّه صاحِبٌ 
حى فكأنه استوقى الكلّ كما لو أنْلَفَ وديعةً أحدٌ مالكيها يرجعٌ الآخرٌ عليه لا على الوديع ورد بأنّها 
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ل وم 
وإ بار بعد غيره لزه القصاط» وقيل لا | نُ لم یغلم» ويتخكم قاض به؛ ولا يُسْتَؤْفى 
تِصاصٌ إلا بإذْنِ الإمام. فإن استَقّلٌ عُرر» ويد لأهلٍ في نفس» لا في طرف في الأصَح. 


فإ أن في صرب رََّبةٍ فأصاب غيرها عَمدًا عُرٌرَ ولم يَعْرِلهء ولو قال: أخطأت وأمكن 
عَزْله لم رر 


غير مَضْمونةٍ والنَفْسُ هنا مَضْمونةٌ إِدْ لو تلفت بآفة وجَبّت الدَيةٌ (وإِن بار بعدَ) عَفْو نفسه» أو بعد 
(عَفْوِ غيره لَزِمَه القِصاصٌ». وإنْ لم يعلم العفو لِمَبْيّنِ أنْ لا حى له وقد يُشْكِلٌ عليه ما يأتي أن الوكيل 
لو قتل بعد العزْلٍ جاهلا به لم يُفْتَلُ ويُجِابُ بتقصير هذا بعدم مُراجَمته لِغيرِه المُستَحِقٌ بمُبادَرته 
بخلافٍ الوكيلٍ (وقيلٌ لا) قصاص | إلا إذا علم وحكم حاكِمٌ كنوه بخلاف ما إذا انتقّياء أو أحدُهما 
كما أفاده قوله (! إن لم بعلم) بالعفو (و) لم (بحككم قاض به) أي بنفيه ِشُبهة الخلا (ولا يُستوقى) 
د اوت أو (قصاص) في نفس» أو غيرها (إلا بدن الإمام) ٠‏ أو نائبه كالقاضي فإن الأصحٌّ 
اول ولايته لإقامة الحدود لَكتها في حُقوقٍ الله تعالى لا تركف على طَلّبٍ وفي حى الآدمي تركف 
على طْلَبٍ المُسبَحِقٌ المُتأهلٍ ود يس = حضو الحاكم به له مع عَذلين ليشهّدا ! إن أنكر المُستَحِنٌ ولا 
يحتاج للقّضاءِ بعلمه وذلك لخطره واحتياجه | إلى النَظَرِ لاختلافٍ العُلّماءٍ في شرويله ويلزئه ُا 
ااا من الرّيادة باضطرابه وي يُستَدَى من اعتبار إذَنِه السَيدُ 

يمه على ق المي بحداج لا کل من له عليه قر لاضولراره الئل في الجرابة لکل من الماع 
والولي الانفراة بقعله وما لو لطر بحيثُ لا يُرى لاسيما إن عجر عن إثبته (فإن اسقل) كوه 
باستيفائه في غير ما ذُكِرَ (مُرْرَ)؛ وإِنْ وقَّعَ الموقِع م لافتياته على الإمام (ويأدْنُ) الإمام (لأهلي) من 
المَستَحَقَّين (في) استيفاء (نفس) طلب فعله بنفسه وقد أحسّئه ورّضيّ به البقيّةُ أو جك له اة 
كما لم ما مَرّ لا من الحيف (لا) في استيفاء ۽ (طرّفٍ) أو | إيضاح» أو معنّى كقَلْع عَيْنِ (في الأصخ) ؛ 
لاله قد يَحِيفٌ ومن نّم لم يَجُز له الإذْنُ للمُسكَجقّ في استيفاءِ تعزير» أو ححدٌّ قذفي اما غيرُ الأهلٍ 
ا ا 

مره بالتوكيلٍ لأهل قال ابن عبد السام غير عَدوٌ للجاني لعل يُعَذَه ولو قال جانٍ : أنا أقتَصُ من 
نسي لم يجب لا لدي لا يتم بفعله على آنه قد يتوائى فيُعَذَّبُ نفسّه فان أجيب جرا : في القطع 
ا الجلد؛ لان قد یووم به الإيلام» ولا مول ومن كم أجا بان الإمام قلع ارق لا لزاني 
أو القاذفٍ لنفسه . 

(فإن ِن له) أي الأهل (في صرب رلب فاصاب غيرها عمدا) بقوله إِذْ لا يُْرَفُ إلا منه (هُزْر) لتعذيه 
(ولم بعزله) لأهليّته (وإن قال أخطات وأمكن) کان ضرب رَأسَهء أو كتمّه مما يلي مُق (عوّله) إذْ حاله 
يُشْعِرُ بِعَجُزِه ومن نّم لو عرفت مَهارَنُه لم يعزِله و(لم ي عَزْرْ) إذا حَلْفٌ آنه أخطأ عدم تعدّيه ما لو لم 
يِن کان ضرب وسطه فكالمُتعم. 


مركتاب‌الجراح كه م 
ل a‏ وم 
وأجرة الجلادٍ على الجاني على الشحيح. و و يمت بص اى الفؤر» وقي الجر و الح والبوج 


E‏ وخب لغش الحابل ني قصاص الس أو ارف حتى رت المأ كفني 


EERIE‏ بر ا ءِ قو وحَدٌ وتعزير 
ا ا 0 عن الله تا و 
الآدَميّء وإنْ قال أنا أقتَص من نفسي (على الصّحيح)؛ لأنْها مُؤْنةُ حَنَّ رمه أداؤه أما المُعْسِرُ ولا 
ت مال فيظهرٌ أن المُؤنةً على اغا لن " 

(وَية يفقَص) في التفس والطْرَّف ومثلهما هنا وفيما يأتي جلد القذفٍ (على الفؤر) أي للمُستَحِقٌ ذلك 
ويلزم الإمام | إجابته إليه وكان هذا جكمة بنائه للمفعولٍ لِيشمّلَ الجائرٌ والواجبّ (و) يفص فيهما (في 
الحرّم)ء وإن الجأ إليه » أو إلى مسجيه» أو الكغبة فيُخْرَجُ من المسجدٍ ميقتل مئلا إخبر الضَحيححين 
ا انر ا ويُخْرَجُ أيضًا من ملك الغيرٍ ومن مَقايرنا إن حشيّ تنجيس بعضها فإن 
ا و رارر و که 

(و) بُقْكَّص فيهما في (الحرٌ والبرْدِ والمرّض) وإِنْ لم تَمّع الجنايةٌ فيها لِبناءِ حَقٌّ الآدَميّ على 
المُضايقة وبه فارَقَ التأخيرٌ في نحو قطع السّرِقة . (ونُبَسُ) وجوبًا بطلّبٍ المجنيّ عليه إِنْ اَهَل وإلا 
يله وله ر حلت اللعتبل بعد ا ها وني ایی 
نحو (الطَرَفٍ) وجَلّدِ القذفٍ (حتى تُرْضِعَه اللّبَا) بالهمز والقضْرء وهو ما ينزل عَةٍ عَقِبَ الولادةٍ؛ لأن 
لر ای ہدوت غا ولاج في ان رل برعا کی یر لبلها میا د 
ولو امتنعت المراضعٌ» ولم يوجَدْ ما يعيش به غير اللَبّنِ أجبَرٌ الائ إحدافن بالأخروه ولا و 
الاستيفاءء ولو لم يوجَدْ إلا زانيةٌ مُخْصَنةٌ فتلت تلك وأَخرَتُْ هذه على الأوجه؛ لأنّه أذْوَكُ (أو) 
بقوع (فطام) له (لِحَوْلِينِ) إن اضر التق عنما وإلا تقض ولو احاح إؤيادةٍ عليهتها زي وظاهرٍ 
آله عبر واف الأبرّين» أو الماك على فطم يَضُرُّه؛ ولو قثلها المُستحقُ قبل وجود ما يعنيه فمات 
قُتلّ ب به نظي ما مر في الحبس أُوَلَ الباب هذا كله في حَقٌ الآدميّ يّ إبنائه على المُضايّقة أمَا حى الله 
تعالى فلا تبس فيه بل ثُوَّ 4 ر مُطلَقَا إلى تمام مُدَةِ الرّضاع ووجود كاذل (والضحيح تصديقها) بلا 
7 تمن لان الس الین ونصديق تضرع ما لعن نارات دي خی الستكن بأن لم نكن باه 
ولو بغير يلق أي أمارة ظاهرة كد عليه؛ لأنها قد تد من تضييها من الأمارات مالا بطل عليه 
غيرها ويص يَضْبِرُ المُسكَجق إلى وقت ظَهورٍ الحمل لا إلى انقضاء ا رم 
الزوج وطاما وإلا فاحتمال الحملٍ دائِمٌ فيَفوتٌ القوّدُء ولو قتّلها المسِبتَحِنٌ أو الجلادٌ بإِذْنٍ الإمام 
فألقت جنيئًا مَيُنَا فالغُرَةٌ على عا قِلِ الإمام مالم يَجُهل هو وحدّه الحملّ فعلى عاقِلتهماء والإثمُ تابعٌ 
للعلم بخلافِ الضُمانٍ . 
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o 


ومن قل بمحدّدٍ أو حيتي أو تجويع ونّخره انقْصٌ به أو بير فَِسَهِفٍ. وكذا حمر ولواط 
ني الاخ ولو جوع كتجويعه فلم مث زيدء وفي قول الشيف. وَمَنْ عَدَلَ إلى سَيِفٍ 


قله. ولو قَطِعَ قَسَرَى فَللوَلِيٌ حر رَقَبِيه وله القطعٌ ثم الحرٌ وإِنْ شاء الْتَظرَ الشراية. 0 
ر مات بجائفة أو كسر عَصّدٍ فالحزٌُ وفي قول كَفِغْله 


و 


(ومن نل هو يثالَ إذْ غيرُالقتلٍ مثله إن أمكتت المُماثلة فيه لا كقطع طرفي بمكقّلي وإيضاح بهء أو 
بسيّف ا ا مر (بمْحَدُه) كسيف أو غيره كحَجَرٍ (أو حَيِقٍ) 
بكسر النّونٍ مَصُدَرًا (أو تجويع ونحوه) كدَغْريقٍ بماءِ ملْح» أو عَذْبِ ب وإلقاء من شاهِتٍ (اقتصٌ) إن شاءَ 
ل سينك 1 شر الا ای سه قدا ومع وي ناد ضف ماق قب لوم 
يفسا فيه المثِلٌ لا العفُوُء وذلك للمٌمائلةٍ المُحَصَّلةٍ لِلَّمَفَي الدّالٌ عليها الكتابُ والسّنَةُ والنهي عن 
ال مخصوص بير ذلك ولو كانت الشزياك اني ع هالا وره قلا لشخب المقتول وق 
ل بالسَئِ وله العُدولٌ في الماء عن الولح للعَذْبٍ ؛ لاله أخفٌ لاعكسّه كما لو كان المثل مُحَرَمّا 
كما قال (أو بييخر) ومثله هاش نحو حب اذ لا ينضبط (فبسيفٍ) غيرٍ مسموم يتعيّنُ ضَرْبُ ُه به ما 
لم يفل به أي وليس سمه مهربًا أخدًا هما يأني لحرمة عَمَلٍ السّحْرٍ وعدم انضباطه (وكذا خمرٌ)ء أو 
بول أو جره حتى مات (ولواط) بصَغيرٍ يقدلُ مثله غالبا ونحوّهما من كل حرم تعن فيه السَيْفُ (في 
الأصح) لتعذّرٍ المُماثلة بكخريم الفعل وإيجار نحو المائع ودم حش قربية ت من ذكر الط في بره لا 
حص المُمائلةُ فلا فائيدة له ور تع يتعيّنُ السَيْفُ جَرْمًا فيما لا مثلَ له كما لو جامع صَغيرةٌ في فُبُلِها فقّتلها 
ورجح ابن الرفعةٍ ‏ تعيّته أيضًا فيما لو دْبَحَه كالبهيمة وليس بواضح ثم رأيت بعضّهم خالفه» وهو 
الأوجه وله قتله بمثل السّمّ الذي فل به ما لم يكن مهربًا ب يمن المُسلّء ولو أوجَرّه ماء مُتتَجّسًا أوجرٌ 
ماءً طاهرًا ولو رجع شهود زا بعد رَجوه رُجموا. 

(ولو جوع كتجويجه) وأُلْقيّ في الَار مغل مُدّته أوضْرِبَ عددٌ ضَرْبه (فلم يَمْتْ زية) من ذلك 
الجنس (حتى يَموتَ) ليُقْتَلَ بما قتل به (وفي قول السَيفٌ) وصَوَبه البُلْقِينيُ وغيره؛ لأنّ المُمائلة قد 
حَصَلَتْ ولم يَبْقّ إلا تفويثٌ الرّوح فوَجَبَ بالأسهّلٍ وقيل يُفْعَلُ به الأهوَنُ من الريادة والسَيْفي قال 
ایغ رھ اب وت الا عن الع دون عدن من الل وای ب با شرت ا ۾ 
لا بآنُ يذب كالبهيمة (فله) ذلك وإ لم برض الجاني؛ لأته أسهَلُ (ولو قطَعَ فسرى) القطع لافس 
(فللوّليّ جَرُ رَقَبته) تّسهيلا عليه (وله القطع) طلَبًا للمُماثلة (ثمَ الح لِلرََبةٍ (وإن شاء انتظر) بعد القطع 
(السراية) لِتَكُمُلَ المُمائلةٌ وليس للجاني في الأولى طَلَّبُ الإمهالٍ بقدر مُدّةٍ حياةٍ المجنيٌ عليه بعد 
عِنايّته ومن ثم جار أنْ يوالي عليه قطمٌ أطرافيٍ فرَكّهاء ولا في الثانية طَلَبٌ القتل» أو العفو . 

(ولو مات بجائفة» أو کسر عَضْدٍ فالحرٌ) م: معن تعر المُماثلة حيتئذٍ (وفي قول) يُفْعَلُ به (كفعله)» 
وهو اراح في الروضةٍ وأصلها بل قيلّ: ترجيځ الأول سبق فلم ويُؤْحَذُ منه آنه لو فع > أو كُسِرَ 


لاكتابالجراح جه ا 
E E RS E e A E E N‏ 
فإن لم يَمْتْ لم ترد الجوائف في الأظهّر. ولو اقتص مَقَطوعٌ ثم مات سراية فلِوَليِهِ حر وله 
عَفْوْ صف دية. ولو قُطِعَتْ يداه فاقْمَصٌ ثم مات فَلوَليهِ الحزٌُ فان عَفا فلا شَّيْءٌ له. ولو 
ري لح ماف وار N‏ الممجنئ عليه فقد اقْقصٌء وإِنْ 


تأر فَله يضف الدّية في الأصَحٌ. ولو قال مُشَحق يمين أخْرٍجها فأخرج يسارّه وقَصَدّ 
إباحتها قمهدرة 


ساعِدٌه فسَرى لِلنَفْسِ جارٌ قطعٌ» أو كسرٌ ساعِده فما قل من تعيْنِ القطع من الكوع بَعيدٌ بل لا يَبْعْدٌ أن 
يكون مر ما على فاب وار اجان ا د عذا إن طرا ت العفو بعد الإعيافة لم بز ولا رر 
على الرَّاجِح (فإن) فعل به كفعله و(لم ب مُث لم زد الجوائف) فلا تَوَسْمَ» ولا تُفْعَلُ في مَحَل آخرٌ بل 
تحر رنه به (في الأظهر) لاختلاي تأثيرها باختلاني محالّها . 

١‏ میت بك من ) إجافةء وکل ما لا قد فيه إن كان قضدٌه العفْوَ بعد فيْعَرَرُ عَفاء أو قتل وذلك؛ 
لأنْ فيه تعذيبًا مع الإفضاءِ إلى القتلٍ الذي هو تقيض العفو . 

(ولو اقتص مقطوعٌ) عُضرّه الذي فيه نصفٌ ديةٍ من قاطِعه (ثم مات) المقتصٌ (بسرايةٍ فللوليٰ حَرٌ) 
لِرقَبة الجاني في مُقابَلةٍ نفس مَوَرَّئِهِ (وله عَفْوْ بنصفٍ دبة) فقط لأخذه ما قبل نصمّها الجر وهر 
لبقم الذي نيه رم استوت ا و ولتق فلو فطقت ارا رجل قل يهال 
مات فالعفُوٌ على ثلا ثة أرباع الدَية؛ لاله استَحقٌ انا ور قل اها ا ا 
ا فال جي اه لدي لها في كن قله وهو نالو عع بذها مق يدون مانت رفا 
أراد وليّها العفُوٌ لم يكن له شيم (ولو قطعَث يداه فاقتصٌ ى ثم مات) المقتص بالسّراية (فلوليه الحر) 
بنفس مويه (فإن فا فلا شيء له) لاستيفاته ما قال الي الكايل ومَحَلّه إن استوت الدَيْتَانٍ أيضًا ففي 
صورة المرأة السَابقة ي يبقى له نصفٌ الدَية . 

(ولو مات جان) بالسراية (من قطع قصاص فَهَدَرٌ) ؛ لأنّه قطمٌ بحَقٌّ (وإنْ ماتا سراية) بعد الاقتصاص 
في اليل (مَعَاء أو سبق المجنئ عليه فقد اق قتصٌ) بالقطع والسّراية» ولا شيء على الجاني؛ لأنْ السّرايةً 
لما كانت كالمُباشَرَةٍ في الجناية وجب أن تكون كذلك في الاستيفاءِ (وإن ل تأخْرّ) موت المجنيٌ عليه 
عن موت الجاني بالسّراية (فله) أي لِوّليّ المجنيٌّ عليه في تَرِكةٍ الجاني (نصف الدّية) إن اسئّوّت 
ا لأ القوَد لا يسيقُ الجناية وإلا كان في معنى السَلّمٍ في القَوّدِ وهو 

تيع ولو كانت الضورء في قطع بديْنٍ فلا شي له قبل حزما اررض ٠‏ 

(ولو قال م مُسَتَحِقٌ) قود (مين)» وهو مُكلّفٌ لجان حر مُكلّفٍ : (أخرجها) أي يَمِيتك لأقطعها 
قرا (فأخرَجَ یسارا) له (وقصَدَ إباحتها) عالِما » أو جاهلاً على الأوجَه فقَطْعَها المُسِتَحِقٌ (فمُهْدَرةٌ) لا 
شكان ی پر چیا » وان لم يتلفط بالإذْنِ ف في القطع» ولو علم القاطِعٌ أنها اليسارٌ وأنّها لا 
تجزئ؛ لأنّ إخراجها بمَضْدٍ إباحتها بَذْلُ لها مَجَانا نعم » يَُزَّرٌ العام منهما بالتحريم» وكنيّة إباحتها 
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ل 5 ٠‏ - 1 رر © £ م 
وإ قال: جَعَلها تمن اليمين وظبَئتٌ إجزاءها فكذبه فالآصَحٌ لا قصاص في اليسارء 


وتَجبُ ديةٌ ويَبِقّى قِصاصٌُ اليمين» وكذا لو قال دهشت فَطَبَئتُها اليمين. وقال القَاطِعُ 
م ظتنها اليمِينَ. 


مالو علم أنّ المطلوبٌ منه اليمينٌ فأخر َج اليسارٌ مع عليه بأنها لا جُزئ» ولم يقصد العِوّضيّةٌ ويبقى 
قود اليم كما بأصلِه وذكرّه بعدُ ومَحله إن لم ين القايلع إجزاءها وإلا سقط لِمَضَمْنِ رضاه باليسار 
بَدَلَاًالعفْرٌ وله ديةٌ يَمبِه وكذا لو علم عدم إجزائها شرعًا لكن جعلها عِوَضًاء ولا تَر فض الإباحة 
حينئظٍ؛ لأ رضا المُستَحِقٌ بالعِوَّة ضيَة مُتَضَمنٌ للعَفْرٍ عن القطع» وإِنْ فسَدّ امرض أما المُسبَحِقٌ 
المجنونٌ أو الصَّبِيُ فالإخراجُ له يُهْدِرُها؛ لأنه تَسليط له عليها وما المخرِجٌ القن فقَصْدّه الإباحةٌ لا 
يُهْدِرُ يَسارّه؛ لان الح لِسيِّدِه لَكِنّ الأوجة آنه يسقّط قرّدُها إذا كان القاطِعٌ قِنّا وأما المخرجُ المجنونٌ 
أو الصَّبِيٌ فلا عبرةٌ بإخراجه ثم إن علم المقتص قط ولا لزمته الدَيةُ(وإن قال) المخرِج بعد قطيها 
(جعلتها) حالة الإخراج عِرَضًا (عن اليمين وظَدَدْت إجزاءها) عنها (فكدّبه) القاطِعُ في ظَنّه الذي رئب 
عليه الجعُْلَ المذكورٌ وقال بل عَرَفْت أنْها لا تُجَزِئٌ وسيأتي أنّ هذا مُجَرّهُ تصويرٍ وقول أصله عَرَفْتَ 
کل ای الخاوتيكون اعت إيهامًا لما يأتي» أو بفتجها فيوافِق المتنّ فاندّفع الجزمٌ بها حتى 
يُبكى عليه الاعتراض على المتن (فالأصحٌ) آنه (لا قصاص في اليسار) على قاطِعِها سواء أظنّ آنه 
أباحها أو آنها اليمِينٌُ» أو علمها السار وها لا تُجَزِئٌ أو قطعّها عن اليمين ظانًا إجزاءها؛ لأنّ 
مخرجّها سلّطَه عليها بجَعْلِها عِوَضًا ومن نَم لا قو فيهاء وإنْ صَدَّنَه في الط المذكورٍ على الأصحٌ 
أيضًا بل وإن انتمّى الظْنْ المذكورٌ من أصلِه خلانًا لما يوهِمّه كلامُ أصلِه أيضًا وغيرُه لما تقرّر أن 
المُسقِط للقَوَدِ هو قضدُ جَعْلِها عِوَضًا فتفريعٌه ذلك على الذي مُجَرَدُ تصوير لا مفهومٌ له بدليلٍ 
كلامه في الروضة (وتجبٌ دية) لليّسارٍ؛ لأنّ الجعْلَ المذكورٌ مَنَمَ كوه بَذَّلها مَجَانَا (ويبقى) حيثٌ لم 
يَظْنَ القاِمٌ إجزاءهاء ولا جَعْلها يِرَضًا (قصاص اليمين) في الأولى كما مر وفي هذه؛ لأنه لم 
يستوفه» ولا عَفاعنه نعم» يلزمه الصَّبْرُ به به إلى انيما ساره عل هلکه الموالاة آنا إذا ن إجزاءهاء 
أو جَعْلها عِوَضًا فلا يبقى لِما مر أنّ ذلك مُتَضَمن للعَفْوِ ويكلٌ على الآخر ديد (وكذا لو قال) المخرِجٌ 
(مُهشتُ) بِضَمْ» أو فح فكسر - عن كونها اليسارٌ (فظتنتها اليمين)؛ أو لم أسمع إلا أخرج يسارك أو 
طَتَئْته قال ذلك (وقال الْقاطِمُ ظئنتها اليمين) فلا قود في اليسار على الأصمٌ؛ لأنّ هذا الاشتباة قريبٌ 
وتجبٌ دينّها ويبقى قَوّدُ اليمين وخرج بقول القاطع ذلك ما لو قال عَلِمْت أنها اليسارٌ وأنّها لا تجزئ 
أو هشت فلم آذرٍ ما قطغت أو ظتثت أله أباحها بالإخراج فيجبُ على القاطع القوّدُ في اليسار أا 
الأولى فواضِحٌ وأمًا الثانية فلا الدَهْشة ود د كر ا و 
أن لي في قتله وإنّما أفاد ظَنّ الإباحةٍ مع جَعْلِها عِوَضًا لِعَضَّمّنٍ جَعْله الإذْنَ في قطوها كما مر 
ا ل N‏ ل 


كتاب الجراح جه م 


كالإذْنِ لفظا وفي جميع هذه الصّوَّرٍ امار د E‏ 
وحيثُ سقط قر اليسار بغير الإباحق» أو القائم مَقَامَها وجَبَتْ ديا وهي في ماله لا على عاقالته 

لتعمده . وأخدٌ ال ُن قال له حُذْها عن اليمينٍ عَفْوٌ عن قوّدها ويْصَدُقُ كل في عليه وك ؛ لاله 
لا بعلم إلا منه وفارَقٌ ق ما هنا | إجزاء قطع اليسارٍ عن اليمينِ في حَدٌ السرقة | قة إذا أخرجَها وقد دَهِشَء أو 
طَنّ إجزاءها عن اليمين لا إذا قصّدّ إباحَكها بأل القضدّ من الحدٌّ التدكيلٌ وتعطيلٌ الال الباطِشةٍ وقد 
حَصّلَ والقصاص مب على المُمائلة. 

فصل ف موجب العمدٍ وي العفو 

وهو َة موكد وبغير مال أْضَلُ وذلك للآيات والأحاديث منها خبرٌ لهي وغيره اما رفع 
إلبه لا ِصاصٌ قط | إلا أمَرَ فيه بالعفُوِ؛ بل في مسلم آنه «رُِعَ إليه قاتل أثَر ر فقال لأخي القتيل اغف عنه 
فأبى فقال اذْهَبْ به فلَمَا ولّى قال إن قتله فهو في التارٍ»"“ أي لِمُخالفته الأمرّ؛ لأنْ هذا الإياء فيه إشعارٌ 
بالإخلالٍ بمَرِيدٍ احترامه طا أو بتيفاتٍ ذلك الأخ فإ قلت فكيف أقرّه على مُحَرّم ؟ قلت : الْمحَرّمْ 
الإباء ولم يفره عليه وأمًا القوّدُإذا صَمَّمٌ عليه فهو واجبٌ فالحييّةُ مختلفة (موجَبٌ) بفتح الجيم 
لحترا المتهرو أو انين أريهرها لكر يتيند ووو فنع E‏ 
بقودون الجاني بحل أو نحوه (والقية) في الت وأرش غيرها (بدَلَ) عنه عندّهما كالدارميٌ 
واعمُرضٌ أن قضيَّةٌ كلام الشافعيٌ والأصحاب وصرّح به الماوّزدي في قود التق أنه يَْلُ ما جى 

عليه وإلا لم المرآةً 5 بقتلِها الرّجُلَ ية امرّأةٍ وليس كذلك .اه. ويجاب بان الخلات في ذلك لفظيٌّ 
انهم على أن الواجبٌ هو ديًالمقتولٍ فلم , َبْنَّ ذلك الخلاف كبيبُ فائدة وقد يوّجّه الأول بأنّ 
القو لما وجَبٌ عَيْنَا كان كحياق نة ننس القغيل كان اغد الدب في المحقيقة بدلا نه لا عتهاء ولا لزم 
عليه ما ذُكِرَ لما تقرّر أنه كحياةٍ القعيل فتأمله ثم م رأيت شحنا أجابٌ بنحو ذلك (عندّ سُقوله) بنحو 
موټ أو َف عنه عليه وني تول موجه اهما مهنا شراک قو أصله لا بتي ااه في اذ 
الواجب هو القدرُ المشترّكُ بينهما في ضِمْن أي مي منهما وخب الصحیځین هن ل له قتيل فهو 
بخير الأمرين إما أن يودي وإنا أن يقا "“ ظاهرٌ في هذا القول ومن كم صَحُحَه المُصَنفُ في بعض 
ب وقد يتعيّنُ القوّدُ ولا دية كما مَرّ في قتل مُرْتَدٌ مُرَْدا وفيما لو استوقى ما يقابل الدَيّ زل 


)١(‏ [صحيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم/ »]١74٠‏ من طريق: سماك بن حرب أن علقمة بن وائل 
حدثه أن أباه حدثه به. 

(۲) [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ ۲۳۰۲]» ومسلم في (صحيحه) [رقم/ 11١١5٠‏ 
وغيرهما من حديث: أبي هريرة تله . 
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وعلى القؤْليْن للوّلئ عَمْوٌ على الذية بغيرٍ رضا الجاني» وعلى الأول لو أطلق العفو 
فَالمذَْمَتُ لا دية ولو عَفا عَن الدّيةِ لَغاء وله العفّوُ بعده عليهاء ولو عَفا على غير جس الدية 


مت إِنْ قبل الجاني» وإلا فلاء ولا سمط القوَدُ في الأصَحٌ وَليس لمخجور فلس عَفْوْ عن 
م مال إن أوجبنا أحدّهماء وإلا 


إلاجَرُ الرقَبةٍ وقد تتعيّنُ الذي كما في قتلي الوالِدٍ لِوَلَوهِ والمسلم لِذِمَيّ نّ وقد لا يجب إلا التعزيرٌ 
والكفارةٌ كما في قتلٍ قله . 

فائدةٌ : رَوَى البيهَقيُ عن مُجا هِدٍ وغيره أن شریعة موسی اد د حت تَحَّمْ القوّدُ وعيسى ئه تحدم حت الذية 
كنك الله تقالى عن عله الأنة ورم هما 

(وعلى القولينٍ للولي) يعني المُستَحِقٌّ (عَفْوْ) عن القوّدِ في نفس أو طرف (على الذية)» أو نصفها 
مثا (بغير رضا الجاني) ؛ لأنه مُستوقى منه كالمُحالٍ عليه والمضّمونٍ عنه ولأحَدٍ المُسكحَقين العف 
بغير وضا الباقين؛ لأ الق لا يي ومن كم لعفي عن بعض أعضاء الجاني سقط عن كله كما أن 
تَطَلِيقٌ بعض المرأة تَطْليقٌ كلها ومنه يُؤْحَذُ أن كلّ ما يقعُ الطلاقٌ برَبْطِه به من غير الأعضاء د يقعٌ العفو 
بريه به وما ل فلا وقیاش قولهم لو ال له الجاني ع الي رشا عن اليمين ادها ولو ساك 
سقط القوَدُ وجْعِلَ الأخدٌ عَهُوَا آنه يأتي نظيرُ ذلك هنا (وعلى الأوَل) الأظهرٌ (لو أطلقّ العفْوَ) عن 
القوِّء ولم عرض لِلدَيةَء ولا اختارها عَقِبّ العفو (فالمذهبٌ لا دية) ؛ لأنْ القتلّ لا يوجِبّها والعفُو 
إسقاط ثابتٍ لا بات معدوم وقوله تعالى ايم € [البقرة :14] أي للمالٍ محمولٌ على العفو عليها أمّا 
إذا اختارّها عَقِبَ العفو فتجبُ تنزيلاٌ لاختيارهاءَ عَقَبّه منزلّئّه عليها بقّرينة المُبادَرَةٍ إليها ويظهرٌ ضَبْط 
التعقيبٍ هنا بما مر في البيع من عدم تخل لفظ أجتبيّ» ون قل أو کوت ويل يعد فاصلا راء 
ولو فا بعض الُستجقين وأطلقٌ سقطث طك ووَجَبَ حص الاقين من الذية» ون لم يختاروها! 
لأنّ السقوط قهري عليهم كما في قتلٍ الوالِدٍ ولو استّحالّ تُبوثُ الما كما لو قتل أحدٌ تيه الجر 
فعفا عن القوَدِء أو عن حَمّه» أو موجب الجناية» ولو بعدّ العتتي لم ب بشت لةاغليه مال حزما زی غل 
الأول أيضًا (لو فا عن الذي لغا) هذا العفو وقوه عَم لا سكو (وله لعف) عن القرّدِ (بعه)» وان 
تراخی (عليها)؛ لان حقّه يتعَيّرْ بالعفْو ؛ لأ اللاي كالعدم ولو اختارٌ القوّد ثم اليه وجَبَتُْ 

(ولو قفا على غير جنس الي نبَتَ) ذلك الغيرُ على القولين؛ وإ كان أكثرٌ من الدَية (إن قبل 
الجاني) ذلك وسَقطً القوّدٌ (وإلا فلا) يَتبْتُ؛ لأنّه اعتياض فاشترطً رضاهما (ولا يسقّط القودٌ في 
الأصح)؛ لأنّه إِنما رَضيّ بسُقوطه على عرَضٍ ولم يحل ولیس كالصُلْحٍ على عِرَضِ فاسِدٍ؛ لاأ 
الجانيّ فيه قبل والترّمُ . (وليس لمحجور فلّس) ومثلّه المريض في الزّاد يد على الُلْثِ ووارِثُ المذيونٍ 
(حَفْوْ عن مالٍ إِنْ أوجًبنا أحدهما) ؛ لأنّه ممنوعٌ من تفويت المالٍ لِحَقٌّ الغُرَماءِ (وإلا) نوجبٌ ذلك بل 


مم كتاب الجراح ه اك ص 

” فإف غفا على الدّية ي ت ون أُطلَقَ فما م سء ون عَفا على أن لا مال فالمذُمَبُ أنه لا‎ "١ 
يجب سي والممدر في الدّيةِ كفيس وقیل كصَبي. ولو تصالّحا عن القوَدِ على ياي‎ 
بعير لَغا إن أوجبنا أحدّهماء وإلَا فالأصَحُ الصحَة ولو قال رَشيد: افطغني َفَعَلَ قَهَدَر فن‎ 
سَرَى أو قال افثأني فَهَدَرْ وفي قول َب دية. ولو قُطِعَ فعا عن قَوَدِهِ وأرشِهء فإِنْ لم يَسْرٍ‎ 
فلا شَّْءَ» وإِنْ سَرَى فلا قصاص.‎ 


الود بعينه» وهو الأظهرٌ (فإنْ عَفا) عنه (على الدّيةٍ تَبَنَثْ) كغيره (وَإنْ أطلقّ) العفْرَ (فكما سبّق) من آنه 
لادية . (وإن عا على أنْ لا مال فالمذهبٌُ أنه لا يجبٌ شيء)؛ لال القتل لم يوجبْ مالا والمُفْلِسُ لا 
يُكلّف الاكتسابٌ وقضيَُه آله لو عَصَى بالاستدانة لَزِمّه العفْرُ على الدَية؛ لاه ديلب 
ا وهو ظاهرٌ ومع ذلك يصح عَفُوٌه على أنْ لا مال إذْ غايةٌ الأمر أنه ارتكبّ مُحَرّمًا وهو لا 
يودر في صحَة العفو (وَالمُبَذُرُ) بالمُعْجَمة المحجور عليه بِسَفَهِ (في) العفو مُطلمًاء أو عن (الدَية)ء أو 
و ا مو i BS‏ 
الدية الود فهو فيه كالرّشيدٍ فلا يجري فيه هذا الوجه ومَرٌ أن لِلسّفيه المُهْمل حك الرَشيدٍ . (ولو 
تضالها من القوه علن) افر می الا این جسها جر بای پان ج الوا وصنته 
(لّغا) الصّلْحُ (إنْ أوجبنا أحدّهما)؛ لأنّه زيادةٌ على الواجب فهو كالصلْح من يائ على مائتین (وإلا) 
أن أوججبنا اق عبن (فالأصح الصَحْة) ويثْتُ الما وكذا لو عفا من غير تُصائح على ذلك إن قبل 
الجاني وإلا فلا يَثْبْتُ ويبقى القوّدُ لِما مَرَّ أله اعتياض فيتوَقّفُ على رضاهما أمّا غيرُ الجنس الواجب 

(ولو قال) حر مُكلّْفٌ مختارٌ (َشِيدٌ) أو سفيةٌ لخر (اقطَغني ففعلٌ فهَدَر) لا قود فيه ولا دي كما 
لو قال له اقتلْني» أو أَنْلِفٌ مالي وإِذْنُلِقِن يُسقِطُ القوّدٌ لا المال» وإِذْنُ غير المُكلّفٍ والمُكْرَه لا 
سقط شیا (فإن سرى) القطع إلى التفس (أو قال) ابتداء (اقعُني فقَعَله فهدَرٌ) كما ذُكرَ للإدْنِ ولأنْ 
الأصحّ أن الذية تَعبْتٌ للمورّثِ ابتداة أي؛ لأثه دل عن القرد الل عن فيه كما عَم مما ر نعم» 
تجبُ الكمّارةٌ ويُعَزَّرُ (وفي قول تجبٌُ ديةٌ) ناء على الضعيفي أنها بْب ت للورئة ابتداءً . (ولو قْطِعٌ) بِضَمٌ 
ا ا ا رت ا ا و 5 
المستحق] سقط الحقٌّ بعد تُبوته فسَقَطَ (وإن سرى) إلى النَفْسٍ (فلا قصاص) في نفس ورف لول 
السراية من معفرٌ عنه وخرج بقوله ع إذْ هو من جنس ما فيه قود نحوٌ جائفة ما لا يوب قودا عَفا 
المجني عليه عن القوّدِ فيها ثم سرت الجنايةٌ إنفيه فلوَليه أن يقتص ذ في النَفْس ؛ ؛ لأنّه عَفا عن القوّدٍ 
فيما لا قود فيه فلم يُوَثْر العثْرُ وبقوله عن قوّدِه وأرشه ما لو قال عَفَوْت عن هذه الجناية ولم برذ فإنّه 
عَفْوٌ عن القوّدِ دون الأرش كما نص عليه في الأمٌ أي فله أن يعفر عَقِبَه عليه لا آله يجبٌ بلا اختياره 
الفؤْريٌ فيما يظهرُ أخدًا مِمَامَرَ فيما لو أطلقٌّ العفُوّ . 
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وأا أرش العُضْوٍ فن بجرى لَمْظْ وصبَةٍ كأوصَيِتُ له بأرش هَذِه الجناية فَوَصيَةٌ لِقاتِل أو 
لَفْظُ إثراء أو إشقاطء أو عَفْوٌ سمط وقيلٌ وصيّةٌ وجب ب الرّيادةٌ عليه إلى تمام الدّية) وفي 


قول إن عرض في عَفُوه لما يَحدْتُ منها سَقَطتُ. فلو سَرَى إلى مضو آخَرَ فانْدَمَلَ ضَمن 
ر دية الشراية في الأصح. 


(وأمًا ارش العُضْو فن جرى) في صيغةٍ صيغة العفو عنه (لفظ وصية. ك أوصَيت له بأرشٍ هذه الجنابة 
نوصي لقائل) وهي صحيحةٌ على الأصحٌ ثم إن خرج الأرش من ال لثُنْثْء أو أجارّ الوارثُ سقط وإلا 
مدت منه في قدر الث (أو) جرى (لفظ إبراءِ أو إسقاط» أو َو سقطً) قطعًا إن حرج من الُلْثِ أو 
أجارٌ الوارثٌ وإلا فبقدره؛ لأنه إسقاط ناجرٌ وكأنّهم إِنْما سامّحوا في صحة الإبراء هنا عن العُضْوٍ مع 
الجهُل بواجبه حال الإبراء إِذْ واجبٌ الجنايةٍ المُسمَقِرٌ إنْما يتبيّنُ بالموت الواقع بعد وحينئلٍ فهو في 
ET‏ لان جنس الدب سوح فيه بصخة الإبراء منها مع آنواع من الجهْلٍ فيها كما 


عُلِمَ ما ُ في الصّلْح وغيره ومِمًا بأتي فيها (وقيل) هو (وصية) لاعتباره من الب الفاق يجري فبها 
E‏ ية للقاتلٍ ويرَدٌ بأنّ الوصيَةٌ له | نما حقو تحن فيما عُلّقَ بالموت دون البو التاجزء وإِنْ كان 


4 


في مرَضٍ الموت ووقع في متنٍ المنهج وشرجه إصلا اح مصرّح بالفرقي بين لفظ الوصيّة وغيره» وهو 
وهُمٌ لِما تقرّر من اعتبارٍ الكلّ من الث ؛ لأله وق في مَرَضٍ الموت إذ الجرْح الساري منه كما مر 
في بابه ثم رأيت نُسخة مُعتَمَدةٌ eS‏ 
القوَدِ والأرش اه ويِرَدُ بع ما ذُكِرَ إذْ غايةٌ الأمر آنه زاد في الأرشٍ تفصيلا ومثل ذلك لا يُوَثّرُ هذا 
كله في أرش العُضْرٍ لا ما زاد عليه كما قال (وتجب الزيادة عليه) أي على أرشٍ العُضْوٍ (إلى تما الذية) 
لِلسّرايةٍ ون تعرّض في عَفْوِه لما يحدّتُ لِبْطْلانٍ إسقاط الشيء قبل تُبوته (وفي قول إِنْ تعرّضٌ في 
عَفُوه) عن الجناية (لما يحدّتُ منها سقّطت الزيادة) بناء على الضعيف أن الإبراء عَمَا لا يجب صحيحٌ 
إذا جَرى سبّبُ وجوبه وهذا في غير لفظ الوصيَة أمَا إذا عَفا عَمَا يحدّتُ بلفظها ك أوصَّيْت له بأرش 
هذه الجناية وما يحدّتُ منها فهي وصيّةٌ بجميع الدب لقاتل فيأتي فيها ما مَرّ ولو سارى الأرش الذي 
صح العو عن ولم يجب لسرا شي في قطع لبن لو عا عن ارش الجناية وم يحدثٌ من 
ل اي الإبراءَ عَمّا يحدّثٌ ؛ لأ أرش اليدين دية 
كاملةٌ فلا يُرَادُ بالسّراية * شي وبذلك يُعْلَمُ أ ا ا ا ا 
أو بعد قطع يده لم أذ شيئًا | إن ساواه فيها وإلا و جَبَ التَفاوْتُ كمامَر فيل مسائلٍ 
عة (فلو سرى) قطعٌ ماع عن فده واره الى شو آخر وانقمل) کان فع أضبنا اکل كل 
ا الجُرْح السَاري إليه (ضَمِنَ ديةَ السّراية في الأصح)» وإِنْ تعرّضٌ في عَفُوِه بغي لفظٍ وصيَةٍ لما 
يحدّتٌُ؛ لأنّه إِنُماعَا عن موجب جناية موجودةٍ فلم ينال غيرّها وتعرّضٌه لما يحدّتُ بِاطِلٌ ؛ لأنّه 
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1 
وَمَرْ ن له قصاصٌ نفس بسراية طرف لو عفا عن التَفْسٍ فلا قَطع له أو عن الَف قله عر 
لت الم ولو قَطعَه ثم عَفا عَن النَفْس مَجانًاء فان سَرَى المَطِعٌ بان بُطَلانٌ العف 


ر 7 8 و o£‏ 
وإلا فيصخ. ولو وكل ثم عَفا فاقتص ال وكيل جاهلا فلا قصاص عليه» والاظهَرُ وُجوبٌ 
ر ديق وأنّها عليه لا على عاقِلَيه والأصَحٌ أنه لا يزغ بها على العافي. 


إبراءٌ عَمَا لم يجب (ومَنْ له قصاصٌ نفس بسراية طَرَفٍِ) كان قُطِعَتْ يده فمات سراية (لو عَفا) الوليُ 
(عن النَفْس فلا قطعَ له)؛ لأ القطح طريقٌ للقتلٍ المُستَحٌَ له وقد عَفا عنه (أو) عَفا (عن الطرَفٍ فله 
جر ابرق في الأصع)» م ا ل ا 


ر 


طرفي مالو استَحَقّهما شر فإن اختلف المُستَحِقٌ كأنْ قطع عبدٌيَدَ عبد ثم عَمَقَ ثم قله فلِلسّيدٍ 
yy‏ ا د 
الطرَفٌ بالعفو عن الَفْسٍ وعكشُه ولَمّا كان مَنْ له قصاص نفس بسراية طرف تارةٌ يعفو وتارة يقطمٌ 
وذكرٌ حكمٌ الأول تَمَمَ بكر الثاني فقال (ولو قطعه) المُسِتَحِقٌ (ثم م عقا عن التفس مَجائا) مثلا إذ العفو 
بِعِوّض كذلك (فإِنْ سرى الة مُ) إلى النَفْسِ (بانَ بُطْلانُ الععفو) ووقعت السّرايةٌ قصاصًا رنب مقتضى 
السب الموجود قبل العفو عليه فباَ أن لاعَفَْ حتى لو كان وع بمالٍ بال أن لا مالَ (والا) يسر بأن 
اندَمَلَ (فيصح) العف فلا يلزمُه لِقَطع العُضْوِ شيء؛ لأنّه حال قطعه كان مُسَجِمًا لجُمْلَته فانصّبٌ سب عَفوه 
لغيره. 

ولو اعون اا قود (ثمَ فا فاقنص الوكيل جاهلا) بعَفُوه (فلا قَصاصٌ عليه) إلا 
تقصيرٌ منه بوجو وبه فارَقٌ ما مر في قتل مَنْ عَهِدَه مُرندا فبانَ مسلمًا أمّا | إذا علم بالعفو فيفل قطعًاء 
ويظهرٌ أ الُرا بالعلم هنا اَن كأن أخبره ثقة» أو غيرُه ووقع في قلبه ذه a‏ 
ثنين ز۶ا للقوَدِ بالشّْهة ما أمك يُقْتَلُ أيضًا فيما لو صرف القتلّ عن موَكُلِه إليه بن قال قله بشهو 
نفسي لاعن الموَكُلٍ ويُمَرّقُ بين هذا ووكيل الطلاقٍ | إذا أوقَعَّه عن نفسه وقُلْنا بما اقتضاه 0 
الروانيّ آنه يح با ذاك لا يصو فيه الصَرْفٌ فلم يور وهذا يُقصَوٌُ فيه نحو عداوة بينهما فار 
اب جه لدي لعي ا رن شرك بان قال بشهوتي وعن 


عد اف من اک لمالا ويك ر فا رای وإلما سقط عن الو ع () من كم 
كان الأظهرٌ أيضًا (آنها عليه لا على عاقلته والأصخ أنه) أي الوكيل الغارمُ للد ية (لا يرجعٌ بها على 
العافي) ؛ لأنّه مُحْسِنٌ العفو مالم يُنْسَبُ بسب إتقصير في الإعلام وإلا رجع عليه ؛ لأنّه عَرَرَه» ولم ينتفع 
بشيءٍ بخلافي الزوج المغرور وآكِلٍ العام المغصوب ضيافة لانتفاعهما بالوطء والأكلِ وقضيّةُ كلام 
الماوّزديٌ أن مَحَلَّ وجوب الدّية إذا كان بمَسافة يتأنّى | إعلامُه فيها وإلا فلا ديةً والعفُوُ باطِلٌ قال 
الملْقينيُ وتعليلُهم قد يُرْشِدُ لهذا .اه وقد يوّجّه إطلاقهم بالتَغْلِيظٍ على الوكيل تنفيرًا عن الوكالةٍ في 
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جه اناس غايها ا ا 


لأر وفي قول بِنِضْفٍ مَهْرِ مثْلٍ. 


القوّد؛ لأن مُبناه على الدرْءِ ما آمك . (ولو وجَبّ) لرجل (عليها) أي المرأة (قصاصٌ فتَكحها عليه 
جار) الٽكاح» وهو واضِحٌ والصَّداقٌ ؛ لن كل ما صح عنه صح جَعْله صَدانًا (وسَقَط) القصاص 
إملكها له (فإن فارق) ها (قبل الوطء رجع بنصفب الأرش) إتلك الجناية؛ لأله البدَل لَمَا وفع العقدٌ به 
(وفي قولٍ نصفٌ مهر المثل) ؛ لأنّه ادل للبضع . 


ووو 


في قَثْلٍ الح المشلم مائةُ تعير فة في العمدٍ : ئلاثونَ حِقَةَ وتلائونَ جَذَّعةٌ وأرتعونَ 


خَلِفَةً: أيْ حايلاٌ ومک د فى الخطأ: عِشْرونَ بت مَخاض» وكذا بَناثٌ بون وبنو لبون 


كتابٌ الذيات 

ذكرّهاعءَةٍ عَقِبَ القوّدِ لِما مر نها بَدَلَّ عنه وجمعها باعتبارٍ أنواعها الآنية» وهاء الية وهي شرعًا مال 
وجب على شر ينا ناية في نفس أو غيرهاء عِوَّض عن فائها؛ لأنها من الوذي» وهو دَفْعٌ الذية 
والأصلٌ فيها الكتاُ والسُنةُ والإجماعٌ . 

(في قتلٍ الحُرٌ المسلم) الذَّكرٍ المعصوم غير الجنينٍ إذا صَدَرَ من حر (مائةٌ ب بَعير) إجماعًا سواء 
أوَجَبّث العفو أو ابتداءً كقتل نحو الوالِدٍ أمَا الرَقِيقُ والذّمَيُ ي والمرآة والجنينُ فسيأني ما فيهم نعم» 
الذية لا حتَلِفٌ بالفضائلٍ بخلاف قيمة القن يجُه ذلك بأ تلك حَدّدها الشارعٌاعتناء بها لَِرَفٍ 
الجزية بةّ» ولم ينظز لأعيانٍ مَنْ تجبٌُ فيه وإلا لَساوّت الق وهذه لم يُحَدٌ يُحَدَّدْها فنيطث بالأعيانٍ وما 
يُنايِبُ كلا منها وأما المُهْدَرُ كزان مُحْصَنٍ وتار صلاةٍ وقاطع طَريتٍ وصائلي فلا دي فيهم وأمّا إذا 
كان القاتل قِنَا غير القتيل» أو مُكائبَاء ولو له فالواجبٌ اقل الأمررين من قيمة القِنّ والدية كما يأني» 
| و مُبَعَضًا وبعضّه القن ملك لِغيرٍ القتيلٍ فالواجبُ مُقاِلُ الُرَيِّ من الدّية والرّق من أقَلّ الأمرّين أمّا 
القِنْ للقَتيلٍ فلا يُتعلّقُ به شيء؛ لأ السَيّدَ لا يجبُ له على قله شي مُعِلّعةً) أي ثلاثةٌ هُ أقسام فلا نَظَرَ 
تمتها عددًا (في العم ثلاثون جقة وثلاثون جَذّعةٌ) ومر تفسيرهما في الزّكاة (وأرتعون حَلْفة) بفتج 
فكسر وبالفاء (أي حابلاً) لخبرٍ الترمذيّ بذلك فهي مُعَلّظةٌ من هذا الوجه ومن كونها على الجاني 
دون عاقِلته وحالةً لا مُوَجَلةً. 

(ومحَم مكمسا في الخطا رون بنت مَخاضٍ وكذا بنا لَبونِ) عِشْرون (وبّنو لبون) كذلك ومَرٌ تفسيرها 
َم أيضًا (وجقاق) إناث كذلك (وجذاعٌ) إناتٌ كذلك خلاثًا لما تومه العبارةٌ إذ الجقاق تَشْمَلّهما 
والجذاعٌ تختّصٌ بالذكور ؛ لأنه جمعٌ جَذَعٍ لا جَذْعةٍ خلاًا ما يوهِمّه كلام شارح وذلك لِحديثٍ 
رواه جم لته معلولٌ وفيه أن الواجبَ عِشْرِون ابنٍ مَخاض بَدَلَ بني اللَبونٍ واختير؛ لأنّه آَل ما قبل 
وهذه مُحَقّفة من ثلاثةٍ أوجُو تخميسُها وتأجينُها وكوثها على العاقلةٍ (فإن قتلّ خطأ) حال كونٍ القاتل» 
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وم 
في ڪرم مَك أو الأشهرٍ هر الوم : ذي التعد وذي الخ والفعزم a‏ أو مَحَرَمًا ذا 


رجم قمكللة. والخطاً وان ذلك على العاقلة مُوّجُلة. والعمدُ على الجانى مُعَجُلةٌ. وَشْبْه 
ر العم َة على العاقلة م جلةً. وال ف سر" 


أو المقتول» ولو ذْمَيًا على الأوججه وفاقا للبَمُوي وكوثّه لا EE‏ 
مَلْحَظ التعْليظ حرمةٌ الحرّم مع عِضْمةٍ المقتولٍ لاغيرٌ ومن نَم رَدُوا على مَنِ اسئنئى ستَدئى الجنين بأنّه 
مُخالِفٌ لِلِنصٌ (في حرم مكَةً) ون خرج المجروځ فيه منه ومات خارِجّه بخلافٍ عكيه نظيرٌ ما مر 
في صَيْدٍ الحرّم ومن َم يتنّى هنا کل ما ذكروه لم كما اقتضاء كلام الروضة فلو رَمَى مَنْ بعضه في 
الجلء ولم عيذ عليه وحدّه وبعضّه في الحرّم أو من الجلّ ES‏ الخو في غود درم 
عُلْظا (أو) قُتلَ (في الأشهر الحُرٌ م ذي القغدةٍ وذي الحِجةِ) بفتح القافٍ وكسر الحاءِ على الأقُصَح فا 
(وَالمُحَرُمُ) خصّوه بالتعريف إشعارًا بكونه أوَلَ السَنةٍ كذا قيل والظَاهِرٌ أن أل فيه لمح الصّفة لا 
للتعريف فالمُرادُ وصّوه بأل وبِالمُحَرّمٍ مع تخريم لقتال في جميعها ؛ ؛ لأنه أْضَلّها فالتحريمٌ فيه 
أغلَظٌ وقيل؛ لأنْ الله تعالى حَرّمَ الجئة فيه على إبلِسَ (ورَجَب) قيلَ لم يُعَذّبْ الله فيه َم ورد بال 
جمءًا ذكروا أن قم نوج أُمرقوا فيه ومنهم مَنْعَدّها من سنة قدا بالمُحَرّم والأوْلُ أشهرُ بل صَوَبَه 
المُصَدْتُ في شرح مسلم لِتَظافْرٍ الأحاديثِ الصحيحة به فلو در صومها بدا بالقعدة وقياسٌ ما تقرّر 
في الحرّم اعتبارٌ الجزح فيها > وإ وقح الموثُ خارِججها بخلافٍ عكيه وهو مُنّجَةُ وإ لم أرَمَنْ 
صرّح به (أو) قتل (مُخرمًا ذا رَجم) كأمٌ وأختٍ (فمئلئةُ) كما فعله جمعٌ من الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم وأقَّرّهم الباقون ولِعِظّم حرمة الثلاثة زّجَرٌ عنها بالتَْلِيظٍ من هذا الوجه فقط بخلافٍ حَرَم 
المدينةٍ والإحرام ورّمَضانٌ» وإنْ كان أفْضَلَ من الحرم ومُحَرّمٌ الرضاع والمُصامَرة وبَقيّةُ الأرحام 
كبني العم ؛ لأنّ المدارٌ في ذلك على التوقيفي مع تراخي حرمة غير رَمَضأتَ ويُفْهُمُ من سياق المتنٍ أن 
اعرد محرّمٌ ذو رَجم من حيتُ المحرّميةُ فلا يرد عليه بنك عَم هي أمٌ زوجةٍ» أو أختٌ رَضاع وخرج 
بالخطأ ضِدَاه فلا يريد واجبّهما بهذه الثلاثةٍ 3 اكتفاء بما فيهما من التَغْلِيظٍ ويأني التَغْلِيظٌ بما ذُكرَ 
والتَحُفِيفُ في غير النَفْسٍ الكايلة كنفس المرأةٍ والَّمَيّ والمجوسيّ والجنينِ والأطرافٍ والمعاني 
والجراحاتٌ بحسابها بخلافٍ نفس الق (والخطأء وإن فلك لأحَدٍ هذه الأسباب أي ديه (فعلى 
العاقلة) أ افا رعا ما ف امن العموم لمعه لكي جلا اما اي فلكت من ر 
واحَدٍ وحمت من وجهين كديةٍ شبه العمدٍ (والعمدٌ) أ ي دينّه (على الجاني مُعَجَّلة) ؛ لأنّها قياس بَدَلٍ 
المثلفات. 

(وشِبه العمد) أي دينه (مِلُئةٌ على العاقلة مُوَجُلةً) ما يأتي فهو لأخذه شَبَهًا من العمدٍ والخطأ 
مُلْحَقٌ بك منهما من وجو ويو في مُحجَلةٍومُوَجُلةٍ الرَفعُ حبرا والتضبٌ حالاً (ولا يفل مَعيبٌ) 
بعَيْبٍ البيع السَابقٍ يانه فيه (و) منه (مَريض) فهو من عَطْفٍ الخاصٌ على العام وان كانت إيل الجاني 
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جح ر 
إلا برضاه» وينت حمل الخلِفة بأهلي برق والاصح حُ اجزاؤها قبل مس سنينَ؛ ومن 


تله وله لیل ُمنهاء وتیل من غالب لل بيه وإلا غالب قر قبيلة بَدَوي» ولا فأَقْربٍ بلادء 


كلها كذلك؛ لان الشارع أطلقها فاتدضت التلامة ولتعلّوها بالل وينايها يكونها محف حي آي 
على المضايقة فارّقت ما م مر في الرّكاةٍ (إلا برضاه) أي المُستَحِقٌ الأهل لِلتَبَرُع ؛ لأنْ الحقٌّ له (ويَنْبْتُ 
حمل الخلفة) عند إنكارٍ المُستَحِقٌ له (بأهل خِبرة) أي عَذْلينِ منهم فان كان التارُع فيه بعد موتها عند 
المُسِتَحِقٌ وقد أخدّها بقولهما ؛ أو تصديقه ت شق جؤفِها فإنْ بان عدمٌ الحملٍ عَرِمَها وأخدٌ بَدَلها خَلفةء 
ولو قال الدَافُِ أسقَطْتْ عندّك فان لم يَمْضٍ رَمَنْ يكوه ردت عليه وإلا فان أُعِدّتْ منه بقول الدَافِع 
صق المُستَحقٌ بيَمينه أو حَبيرّين صُدَقَ الذَافِع. 

(والأصخ إجزاؤها قبل خمس سدين) ل دق الاسم عليها وإنَ نُدَرَ ف التسكون على رها 
(ومَنْ لَزْمته) الدّيةٌ من العاقِلة أو الجاني (وله بل فمنها) أي نَوْعِها إن انّحَدَ نََحَدَ وإلا فالأغلّبُ فلا تجبٌ 
ينها تُؤْحَدُ لا من غالب إبلٍ مَحَلّهِ (وقيل) يَتعيّنُ (من غالب ابل بََِم)» أو قبيلته إذا كانت ليله من غيرٍ 
ذلك؛ لأنها بَدَلُ مُتْلَفٍ هذا ما جريا عليه هنا وعليه كثيرون» أو الأكثرون والذي في الروضة كاصيها 
تخبيرٌه بين بيه أي إِنْ كانت سليمةٌ وغالِبٌ ايلي مَحَلّ فله الإخراجُ منه» ون خالف تَوْعَ إبلِه ويُجبر يجي 
امسن على قبوله فان كانت إبله میب تعن ٍُ بْنّ الالِبٌ وره الزركشيّ وغيرُه بأنّ نص الام ا 

سليمًا وقَطْحَ به الماوّزديٌ (وإلا) يكن له ابل (فغالِب) بالجرّ (إبلٍ بلدة) للدي ويصحٌ بالصّمِيرٍ أي 

الحضريّ (أو قبيلة بَذويٌ) ؛ لأنها بَدَلُ مُتْلَفٍِ وظاهدُ كلايهم وجوبُها من الغالب» وإنُ لَزِمت بيت 
المالٍ الذي لا إيل فيه فيمَنْ لا عاقِلة له سواه وعليه فيلزمٌ الإمام دَْمُها من غالب إبلي النّاسٍ من غير 
اعبار مَحَلُ مخصوص؛ لأنّ الذي لَزِمّه ذلك هو جِهة الإسلام التي لا تخكَص بِمَحَلُ وبهذا الذي 
ذكزئه يده حك البُلّقينيٌ تع القيمة عدر الأغلبٍ حينئزٍ؛ لأنّ اعتبار بل ينها تَحَكُمّ ووجه 
انليفاعه آله لا تعد ولا نَحَكمْ فيما ذكرَنه كما هو واضِحٌ» ولو لم يَغْلِبِ في مَحَلَّهِنَوِحتَيرَ في دع 
ما شاء منها (وإلا) يكن في البلّدِء أو القبيلة | إيل بصفة الإجزاء (فأقرَب) بالجرٌ (بلاد) و 
مَحَلَّ المُوّدْي ويلزمُه التَقُلُ إن قرت ت المسافة وسَهُلَ لها فن بَعْدَتُْ وعَظّمت المُؤْنةٌ في 
فالقيمةٌ فإن اى في اقرب محال واختلف يلها ء يلاوط مشهم ال تساف اشر 
وله الإمام بان ريد نة إحضارها على قيمّتها في موضع العِرّةٍ و كذا لاه قال البُلْقِينيُ وإجراؤه 
على ظاهره مُتعذرٌ فتعيّنَ إخال الى ا :زلا عات يبال العاقل اح 
واجبٌ کل من غالب مَحَلّه » ون كان فيه تيص ل ا 
رمه أل الأمرّين ما لم منه أله لاي تَتعيّنُ الإيلٌ بل إِنْ كان الأقَلّ القيمة فالتَفدُء أو الأرش كبر الداع 
بين النَقّدٍ والإيلٍ (ولا يعدِل) عَمَا وجَبَ من الإبلٍ (إلى تُؤع)» ولو أعلى على المعتمدٍ عندّهما إلا 
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وقيمة إلا بتراض» ولو عُدِمَتٌ فالقديم ألف دينارٍ أو اننا عَشْرَ ألف دِرْهَم. والجديد قيمثها 
بتَقْدِ بِلَدِه. 


وان ؤجة بعص أُخدٌ وقيمة لباقي والمزأةُ والحُنتَى كيِصْي رَجلٍ نفسًا ومجوحا. وَيهوديٌ 
وتضرائي ثُلْث مُشلم. وقجوسي نا غر مُشلِمء وكذا وني 


بر عراف من اع والمُسَحِقٌ كسائر أبدالٍ المُتْلّفات (و) لا إلى (قيمة إلا بكر اض) منهما أيضًا كذلك 

مَحَلّه إن علما قد الواجب وله وه وقولّهم لا ي يصح الل عن إيلي الدَية مَل إن جُهل واحدٌ 
نا كز کالفا تعلای د يهال كها ٠‏ كلهم هنا وفي خيرء حبرل على هلا اميل (ولو 
عُيِمت) الإبلّ من المحَلّ الذي يجب تَخصيلُّها منه حسَّاء أو شرعًا بان وُحِدَتْ فيها باکر من ثمنٍ 
- (فالقديم) الواجبٌ في الَفْسِ الكاملةٍ (ألف دينار) أي يقال ذَّهَّا (أو اثنا عَشَرَ ألفَ دِرّهَم) فِضَةٌ 
لحد يث صحيح فيه؛ وهو دالّ على تعن الدب على أهله والفِضَةٍ على أهلهاء وهو ما عليه 
الجمهورٌ ولا يط هنا على الأصح وقضية لمن أن القديم ّم يقولُ ذلك عند الففدء وهو كذلك 


خلاقا لبعضر الأئمّة. 
(والجديذ قيمَنُها) أي الإيل بال ما بلعث يوم وجوب القسليم لحدیث فيه أيضًا واه أبو داد 
والتسائيٰ وابنُ ماجَه ولأتها دل مُعْلَفٍ فتعكى * فتعيّتَتُ قِيمَيُها عند إعوازها (تقْدٍ بَلّدِم أي بغالِب َقْدِ مَل 


فار تفا عند زر عاذ بدا يل غات الواجب من التي وغيره يوم وجوب القسليم 
فان غلب فيه تقُدانِ د َخَير لدَافُِ ويجاب مسج صح صَبَرَ إلى وجودها (وإنْ وُجِدَ بعضٌ) من الواجب 
(أخِدّ) الموجودٌ (وقيمة الباقي) من الغالب كما تقرّر (والمرأةٌ) الحُرّةٌ (والجُنْتَى) المُشْكِلٌ (كنصفٍ 
رجل نفسًا وجَرْحًَا) وأطرافا | إجماعًا في نفس المرأة وقياسًا في غيرها ولأ احكام الحُنتَى مَبنِيةُ على 
وتف تكن هن أطرافه الخ دة فيها اقل الأمريق مو دة الا والشكومة وا اما 

راعلى تفصيل وط فيه في الروضة وغيرها: 

(«تهوي ونضرائئ» ل ما وجل اكه هة سلم) نفس وخيرهايقضاء ء عمرٌ وعثمانٌ 
رضي الله تعالى عنهما به» ولم يُْكرْ مع انتشاره فكان إجماعًا قولّه فينبغي لكن هَكذا في الس 
فلَيُحَدرُ . اه : 

من هايش الأصل وفيه تأويلٌ أورَدَ الماوّزدي آنه على التصفٍ أما مَنْ لا ما له فهدَرٌ وأمَ مَْ 
جل شاک ند كني تومي لوتجوسئ) ل اد شا شی للك شن شما هر الب ني 
اصطلاح أهلٍ الجساب لإيثارهم الأخصّرٌ لا الها ء فلا اعتراضٌ دي (مسلم) وهي سه أبعرة ونان 
لِقَضاءِ ء عمرٌ به أيضًا كما ذُكِرٌ ولان لِلذَّمَيٌ بالسبةٍ للمجوسيّ حمس فضائل كِتَابٌ ودينٌ كان حَمًا وجل 
ذُبِيِحَته ومُناكحته و تقريرٌه بالجزية وليس للمّجوسيٌ منها إلا آخِرها فكان فيه خمس دیته وهذه أخسٌ 
الدّيات (وكذا وَّنيّْ) أي عابدٌ ونّنِء وهو الصَّكمُ من حَجَرٍ وغيره وقي من غيره فقط وكذا عابدٌ نحو 
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له أمانٌّ. والمذَْهَبٌُ أن مَنْ لم يَبلعْه الإشلام إن تَمَشك بدين لم يدل فَديةٌ دينهء وإلا 


فُكمجوس" 


مين زرلنية رام من اله أ وا لحر دول وبر اھر ددر ينا كل ودام 
على الصف من رجالهم ويُراعَى هنا المغْلِيظُ وضدٌه كما مر والمُوَلدُ بين تابي ونحو موسي بحن 
بالكتابيٌ أبَا کان» أو اما واستُشْكِلَ بما مر ذ في الحُنْقَى من اعتباره أنثى ؛ لأنّه المُتَيَمّنُ ويُجابُ بأنّه لا 
بوت ی بود لجل ال جل وهنا وم ج يتين اا یو قر لما نويه ينا اه 
بالأخسٌ؛ لان الأوَلَ أقوى بكون الولدِ يَلْحَنٌ أشرّف أبَيْه غاا (والمذهب ان مَنْ لم تبلّفه دعوة) 
ينا 4# إلى (الإسلام إن شك بدن لم يدل فدية) نفسه وغيرها دية (دينه) الذي هو نضرائية» أو 
تَمَجُس مثلا من ثُلْثِ ديقء أو ثُلْثِ حْمْسِها؛ ؛ لأنّه بذلك ثبت له د َع عِصْمةٍ فألحِقٌ بالمُؤْمِنِ من أهلٍ 
نف 09/1 عسل بدو كلك ان بول جه أر وات : أل حل اغن عا ا 
الأوجّه فيهما ؛ لأنَ الأصلّ العضمة إِذْ "كل مولود يولّدُ على الفطرة» فقول الأذرّعيٌ الأشبّه شبّه بالمذهب 
في الأخيرة عدم الصمانِ مَرْدودٌ (فكمَجوسي) ففيه ديه مَجوسيٌّ . 
فصل ف الدّيات الواجبة فيما دون النْفْسِ من الجروح والأعضاء وللعانٍ 

تجبٌ (في موضحة الرّأس) ومنه هنا لا في : نحو الوُضوءٍ العظّمٌ الذي حَلْفَ أواخر الأَدُنِ منص 
بها وما انَدّرَ عن آخرٍ الرَأسٍ إلى الرَكبة بة (والوجه) ومنه هنا لا نّم أيضًا ما تحك المُمَبّلٍ من اللحيين 
وكان الفرق بين ما هنا و َم أنّ المدار هنا على الخطرء ؛ أو الشَرَفٍ كما يُفهِمّهِ الفرقُ الآني في شرج 
قوله جرح سار الیو مم ما هو فق ا الرّأسّ والوجة أشرَفٌ ما في البِدّنِ وما جاوّرٌ الخطرَ أو 
الشّرِيفٌ مثلّه ونّمّ على ما رَأس وعَلا وعلى ما تَقَعُ به المواججهةٌ وليس مُجاورُهما كذلك (لِحُرٌ) أي 
من ُو (مسلم) ذكرٍ معصوم غير جَنِينٍ (خمسة أبهرة) | ألم توجبٌ قوَداء أو عُفِيَ عنه على الأرشٍ 
وفي غيره بحسابه وضابطه أن في موضحة کل وهاشِمّته بلا إيضاح ومُنْقلَته بدونهما نصفٌ عُشْرِ دينه 
واقتصّرَ على الأوَلٍِ؛ لأنّ الحديك الصّحيحٌ فيه وغيره يُْلَمُ بالقياس عليه أمّا غيرُ الوجه والرّأسٍ ففي 
موضحته الحكومة فقط . (و) في (هاشمة ع إيشناع )6 و وجرا يوء أو نحوها کان هَشَمْ بلا إيضاح 
فاحتيج لِلشَّقّ لإخراج العظم» » أو تقويجهء ومُنازعة البْلْقينيّ فيه غيرٌ مجه (عَشرة) رَواه البيْهُقَيّ 
والدَارَفُطْئيٌ عن رَيْدٍ بن ثابتِء وهو لا يکود | إلا عن توقيفي (و) في هاشمة (دوثه) أي الإيضاج 
(خمسة)؛ لأنّ للموضحة من العشّرةٍ خمسةٌ فتعيَّ الباقي للهاشمةء ولو وصَلَتُ هاشِمةٌ شِمةٌ الوجنة الفم» 
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لد ل كو عردم اه 1 5 7 لان 0 رهم > 
وقيلٌ حكومة. وَمتقّلةٍ تحمسةً عَشَرَ ومأمومة للت الدّية. ولو أوضّح فَهَسَعْ آحَنُ وتَقلَ 
اكه واإراق فعلى كل ين الله ا والوَاب بع مام اَلبِ. والشجاج قبل الموضحة 
إن غرفت يَسْبَثُها منها وج بحت وشط من ارشهاء وإلا حكومةٌ زج سار البدَنِ. ٠‏ رفي 
جالفة لت ديق وهي جرع يمد إلى حؤف حمطن وضذر وقفرة شر وجبين وخاصرة. 


أو موضِحةٌ قصّبةٍ الأنفٍ الأنفٌ لَزِمَه حكومةٌ أيضًا (وقيل حكومة) ؛ لاله كسرٌ عَم بلا | إيضاح (و) في 
(متَقلةِ) مسبوقة بهما (خمسة عَشَّرّ) إجماعًا (و) في (مأمومةٍ مولت الذية) لخب صحيح به ومثلها الدَامِة 
فلا ُزاد لها محكومةٌ حلاقًا للماوْديّ ويُمرَقُ بينها وبين ما في حََرْقٍ الأمعاء في الجائفة بأنّ ذاك زيادةٌ 
على ما بحل به سی الجايفة فوَجَبَ لها ما يُقَايلها وهنا لا زياد على مُسَمَى الدَاغة حنى يجب 
له شية» ولا عبرةً بزياةته على مُسَمّى المأمومة لانفرادها مع استأزايها لها باسم خاصٌ بخلافها تم 
(ولو أوضح) واحدّ (فهَشِمَ آخر) في مَحَلّهِ ولو مُتراخياء أو عكشه وق ليث وأ رايم والمجد 
عليه كال (فعلى كل من الثلاثة خمسةٌ) | ن لم توب الموضحة قوَدّاء أو عي عنه على الأرشٍ (و) 
على (الرَابِع تمامُ اللْبِ)ء وهو ا ققد يعدا وتلق ولو دَمَعَ خاس فن ذَقُفٌ لَزِمَه ديةٌ النَفْسِ 
وإلا وجَبّت دینّها أخماسًا عليهم بالسّويةٍ وزال النظرُ تلك الجراحات . 

(والشجاج قبل الموضحة) السَابٍِ ی تفصيلّها (إنْ رفت نسبئها منها) أن تكون تَمٌ موضحة فيْقاسٌ عُمْقُ غ 
ا ا وطس ارقي بلسو يعد لاوا ل 
فيه يُعْمَلُ فيه باليقين والأصحٌ في الروضة أنه يُعتَبَرُ مع ذلك الحُكومةٌ ويجبٌ أكثرُهما فإن اسنّويا تَخَيرَ 
واعتبارٌ الحكومة أولى ؛ لأنّها الأصلّ فيما لا مُقَدَّ مُقدرَ له (وإلا) عرف ھا منها (فخكومة لاتبلُ ارش 
برک كرح بات ا ولو بنحو وإيضاح وشم وغيرهما ففيه حكومة فقط ؛ لأنه لم يَرِدْ هنا 
توقيفٌ ولان ما في الرّأسِ والوجه اد خوقا وشيئ فمُير نعم يُستَتَى من ذلك الجايفة كما قال . 

(وفي جائفة فلت دية) إصاجرها لخبر صحيح فيه (وهي جرْحٌ) ولو بغيرٍ حديدٍ (ينفُدُ إلى جؤفي) 
باطِنٍ مُحيلٍ للغِذَاءِء أو الدواء أو طريتي للمُحِيلٍ (كبْطنِ وصَدْرٍ وثُغْرةٍ تُخر) ويترَدٌةُ 0 
مخرّج الحاء المُهْمَلةٍ إلى هذه الشغْة هل هو من الطريقٍ ؛ لأنهم عَدَوه جوًْا في نحو الصوم أو لا 
لاختلاف الحجؤْفٍ هنا ونم كل مُْممَلُ والقياس الثاني لله كباين الاحليل ثم ريت الروضة كرك 
سو ع سسا ال لس و 
بان هذا طريقٌ سي للجوْفٍ» ولا كذلك ذاك (وجَبِين) عدل إليه عن قول أصله جَتْبّين أي تَثنية 
للعلم بهما مما َر معهما بخلافه فإ كون نفو جُزجه لبان دماغ جائفة ا يخفى وزعم أن هذه 
في حكم الجائفة ولانُسَمّى جائفة ممنوعٌ وكونُ جاج الرَأس ليس فيها جائفة مخصوصٌ 
بتصريجهم هنا أن الواصِلَ لِجِوْف الدّماغ من الجبينِ جائفة (وخاضرة) ووَرِكٍ كما بأصله ومثانةٍ 
وعِجانٍ وهو ما بين الحْصية وَالدَبرِ أي كدالها وكذا لو أَدْحَلَ بره شيا فكَرَقٌَ به حاجرًا في الباطِن 
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١‏ ولا يختلف أرش موضحة بكبرهاء ولو أوضّحٌ مَوْضِعَيْنٍ بينهما لحم جلد قيلٌ أو أحدُهما ا 
فموضحتانٍ. ولو الْقَسَمَتْ موضِحته عَمدًا رخفا أو شيلف رأسًا ووَجَْهًا قفموضكتان» 
وقي موضحةٌ ولو وسّعَ موضحكه فَواحِدةٌ على الصحيح» أو غيزه فَِنَْانٍ. والجائفةٌ 

| كموضحة في التَعَدّدِ. ۰ 


كما يأتي» ولو قث في بَطنِ وخرجث من مَحَلُ آخرٌ فجائفتانِ قيلّ وتَِدُ على المتن ؛ لان الثانية 
شار لا راصلة الجؤف ولي فق محا + لان المت لم يكو براصاة بل بادا وهي تسى افا بل 
واصِلةٌ كما لا يخفى على آنه سيّصَرّحُ بذلك قريبًا فان خَرّقت جائفة نحو البطن الأمعاءء أو لَذَعَتْ 
كبدّاء أو طحالاًء أو كسَرّث جائفة الجئب الضّلَّمَ ففيها مع ذلك حُكومةٌ بخلافٍ ما لو كان كسرّها له 
نوها منه على الأوجه لانّحادٍ المحلّ . 

وخرج بالباطِنٍ المذكور داجِل فم وأنْفٍ وعَيْنٍ وفْخِلٍ جل وذكرٍ وكان الفرق بين دال الورك وهو 
المُتْصِلٌ بمَحَلٌ العو من الألية وداجل الفخِذٍ وهو أعالي الورك أن الأوَلَ جرف وله اأصالّ 
بالجؤفٍ الأعظم كما صرّحتٌ به عبارةٌ المُحَرّرٍ كالروضةء ولا كذلك الثاني . 

(ولا يختلفٌ ارش موضحة بكبّرها) وصِكَّرِها ولا بْروز‌ها وحَفَائِّها ولا بشينها وعدمه؛ لأنّ المدارٌ 
على اسوها (ولو أوضّحٌ موضِعَين) وفي تُسخة موضِحَئَين والأولى أولى (بينهما) حار هو (لَحْمْ 
وجِلْدٌ قيل» أو) بينهما (احدهما فموضِحَتانِ) ما لم يتآكل الحاجزء أو يره الجاني أو يخرقه في 
الباطن دون الظَاهرٍ على الأوجّه قبل الانيمال» وإنْ كانتا عمدًا والإزالٌ خطأ كما رجحه في الروضةء 
وإن اعمرضٌ ؛ لأنه قد يُعْتمَُ في الدّوام ما لا يُخْتَمَرُ في الابتداء وذلك لاختلافِ مَل الجناية فيما إذا 
وُجدا دون ما إذا ود أحدُهما؛ لأنها أنَتْ على الموضع كله فلا نَطَرَ لِلصّورةٍ الذي لَمَحَه الضَعيفٌ 
وتَتعدّهُ الموضحات بتعدّد ما ذُكرَ وإ زادث على دية اللَفْسِ على الأصحٌ . 

ولات موف غا اوخا > أو وشبة عم (أو شَمِلَت) بكسر الميم أفْصَحُ من فّحِها 
(رَأسَا ووجهًا فموضِحَتان) لاختلافٍ الحكم» أو المحَلّ بخلافٍ شُمولها وجهًا وجَبْهةَ أو راسا وتم 
فواحدةٌ لكن مع حُكومةٍ في الأخيرة (وقيل موضحة) لانّحادٍ الصورة ولان الرس والوجة مَحَلُ 
للإيضاح فهما كمل واحدٍ (ولو وسح موضحَته)؛ وإِنْ لم جذ عمدًا مثا نظي مام مَرّ عن الروضة 
(فواحدةٌ على الضحبح) كما لو أنَى بها ابتداء كذلك (أو) وسّعَها (غيرٌه فيثتان) مُطَلَنَا؛ لأنّ فعله لا 
بی على فعل غيره وتُقِلَ عن خَطْه بجر غير عَطْفا على الضَميرٍ المُْضافٍ إليه موضحة ونضبُها على 
حف مُضافٍ هو موضحةٌ وفيهما كلف ظاهرٌ (والجائفة كموضحة في القعَدِ) المذكور وعديه صورةٌ 
وحكمًا ومَحَلاً وفاعلا وغير ذلك فلو أجاقّه بِمَحَلين بينهما لحم ولد وانقّسَمت عمدًا وخطأ 
فجاِمََانٍ ما لم يُرْفَع الحاجزٌ» أو يتاكل قبل الاندمالٍ نعم» لا يجبٌ ديه جائفة على موّسّع جائفة غيره 
إلا إن كان من الظاهرٍ والباطِنٍ وإلا فحكومةء ولو قطعّ ظاهرًا في جاذِبٍ وباطتًا في آخرٌ وكمّلا جائفة 
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ر 
ولو قدت في بط وخرجث من طهر فُجائقتانِ في الأصَحٌء ولو أُوصَلَ جه ناتا له 


طَرَفانِ فَئِئتان. ولا شفط ارش بالتٍحام موضحة وجائفة. والمذهَب أنَّ فى الْأَدُنَهن دية لا 
ر حكومة» وبعضٌ بقشطه» ولو أنِسهما فَدِيد وفي قول حكومة. 


ف رع د سرع ا يوحي ا 
إييجابٌُ الحُحكومة أوّلاً والقسط آخِرًا و مرق بان الجائفة مُرَكُبَةٌ من رقي الم وَالجِلَْدٍ مما 

واج في انول وجرد ما محل »شتا خلا قف لبذ انما 
وهو لا يُمْكِنُ أن يحصل به به مُسَمّاها فتعيّكت الحُكومةٌ وهل يُقالُ بهذا اللَفْصيلٍ في الموضحة ضحة أو فرق 
بأنَّ ما قبلها له أسماءٌ مخصوصة كما مَرّ ففيه الحكومةٌ» أو ا شر على الخلا السَابِقٍ وما هنا ليس 
كذلك» ولو أَدْحَل ذُبْرّهِ ما حَرَقَ به حاجرًا في الباطِنٍ كان جائفة على الوجه الذي اقتضاه ما مر في 
الموضحة أن حرق الباطنٍ مُعمَدٌ به حتى يُرْجِعٌ الموضحَتّين إلى موضحة واحدةٍ وبهذا يندَفِعٌ ما 
لبعضهم هنا فتأمّله . 

(ولو نَقَذْتْ من بَطن وخرجث من ظهر فجائِقَتانِ في الأصح) كما قضى به أبو بكر ده اعتبارًا 
للخارجة بالداخلة (ولو أوصَلَ جؤئه نانا له طَرَفانِ) يعني طَعَه به فوصلا جؤقه والحاجرٌبينهما سليمٌ 
(فينتان) فإنْ حرجا من ظهره فأربّعٌ كما مُلِم ذلك كله من قوله كموضحة في التَعَددِ . (ولا يسقّط 
الأرش بالتحام موضحة وجائفة)؛ لاله في مُقابلةٍ الجُزْءِ الفائت ت والألم الحاصِلٍ ولا قود وأرش بِعَوْدٍ 
إِسانٍ؛ A SRO‏ 
يهم كما هو ظاهرٌ بخلاف مُعَلّقَة بد التصقت وذلك ؛ لأ الذم ون قل لما انفَصَلَ معها ثم 
بعد انفصالِها عن البدَنِ بالكلَّيّةِ بلا حاجة لِمَحَلَّه الذي صار ظاهرًا على وجه يدوم e‏ 
بالمعفو عنه في غير ذلك؛ لأ هذا أَفْحَشٌ بخلاف عَوْدٍ المعاني؛ لاأ به يتين أ لاخان. 

(ننبية) سبق أن ن لمعل بحلْدةٍ حكمٌ المُبانٍ حتى يجب فيه القوّد» أو كمال اَي ولا يُنافيه ما تقرّر 
في الأذنِ المُعلّقة بحلْدة؛ لأتها بالتسبة إعدم وجوب إزالّتها لاغيرٌ؛ لأنها لم تَصِرْ أ جئبيّة عن البدَّن 
بالكليّة أما بالنسبة للقوَدِء أو الدَيِ فلا شيء فيها بخلافيٍ التصاقٍ ما بَقيّ منها غير الجلّدةٍ له يوجبٌ 
محكومة على الأول كوا أو ديةٌ على الثاني» والس الأذُنِ فيما تقزر نعم» لو مها فتعقت بق 
ثم أعادها ونَبَنَتْ ت ويب فيها كوم لاحي عدم يتا ويف ينها وين ان تة بم 
فيها الذي كما تقرّر بان عِرْقَ الس من أجزائها التي بها تبأنها فلم يت حقو يتحَقَّق انفصالّها بخلافٍ الجلّدةٍ. 

(والمنهبُ أن في) قطع » أو قأع (الأدُين دية) كدية نفس المجنيّ عليه وكذا في كلّ ما يأتي (لا 
حكومةٌ) لخبر فيه (و) في (بعض) ويصح رَفْعُه منهماء أو من أحدِهما (بقسطه) ففي واحدة نصفٌ ديةٍ 
وفي بعضها بنسبّته إليها بالمساحةٍ (ولو أيبَسَّها) بالجناية (فدية) فيهما لإبطال منفعتهما المقصودةٍ من 
فع الهوام لزّوالٍ الإحساس (وفي قول حكومة) لبقاءِ جمع الصوت ومَنْع نع دخول الماء وهما مقصودانٍ 


مط كتاب الديات of‏ ا 


BOS‏ رفي کل عَينِ نِصْفُ ديق ولو عَين أخو 
وأغش وأغوّرء وكذا من بيه ياص لا يُنْقِصُ شوت زا کس تبط إل ل شر 


فحكومة. رفي کل حفن رغ ديق ولو لأغمى. وَمَارِنٍ ديةٌ وفي کل من طَرَفَيِه والحاجز 


أيضًا ورد بان الأولى أقوى وآكدُ فكانا بالنسبة إلبها كالتَاعَين (ولو فطع بابسقين»؛ وإنْ كان يْسُهما 
SS‏ 

بيايسةٍ؛ لان مَأْحَط القرَ التَمائلُ وهما مُتمائِلانٍ كما مر (وفي قول دية) لإزالة ينك المنفعقين 
5 ولو أوضّح مع قطع الان وجبَث دية موضحة أيضًا | لايع مقر مقو عُضو آخر. 
(وفي) إزالة جزم (كل عَيْنِ) صحيحة (نصفٌ ديت إجماعًا يخبر صحيح فيه (ولو) هي (عَينُ) أخفّش أو 
أعشّى» أو (أحوَّلٌ)» وهو مَنْ بعَینه خَلَلُ دون بَصَرِه (وأعمَش) وهو من یسیل دَمْعْه و 
بَصَرِه (وأعوّرً)» وهو فاقِدٌ ضَوْءِ إحدّى عَيْئيْهِلِبَّاءِ أصلٍ المنفعةٍ في الكل وقيلَ في عَين الأعرّرِ كل 
الذية؛ لأ سليتكه التي عَطّلها بمنزلة َي غيره قبل قضيَةُ كلام المتن أن العوراء فيها دي وأله يصح 
أن يقال في الأعرّرٍ في كل عَيْن له نصفٌ ديةٍ مع آنه ليس له إلا عَيْنّ واحدةٌ انتهى» ويرد بمَئع ذلك ؛ 
لأنّه لم يقل ولو لأعْوّرَ بل» ولوعَيْنَ أعوَّرٌ والمُتبِادَرُ من هذه السّليمةٌ لا غير وبأنٌ الغاية ليست غايةً 
يكل عَيْنٍ بل لِعَينٍ فقط كما رَه فتأمَله و(كذا مَنْ بعینه بَياض) على ناظرهاء أو غيره (لا ينقُصٌ) هو 
بفتح ثم ضَمْ مُحََّا على الأفْصح كما ء مَرّ (الضؤء) مفعولٌ ففيها نصف الدَية (فإن نقصّ) وانضَبَطٌ 
لقص بالتسبة للصحيحة (فقسط) منه يجبٌ فيها (فإن لم ينضبط) الَفْصُ (فحكومة) وفاررقت عَيْنَ 
الأعمّشٍ بأ بِياض هذه نفص الضَوْءِ ء الخِلّقيٌ» ولا كذلك تلك ومن كم لو ولد العمَش من آفة أو 
: جنايق لم تحمل فيها اليه كما قاله جمعٌ ويُنافيه في الآفة ما يأني في الكلام فتأمله . 

(وفي) قطع› »أو إيباس (كلّْ جَفْن) استُؤْصِلَ قطعْه وليتكبّة له فاه قد يتقلّصُ مع بّقاءِ بعضه حتى 
ية المُستأصل (رُبْعُ دية) لما فيه من الجمالٍ والمنفعة الَامَةٍ م وانقّسّمت على الأربعة؛ لأنْ ما وجَبٌ 
في المُتعدّدِ من جنس ينقسِمْ على أفراده (ولو) كان (لأغمَى) وتندّرجٌ فيها حكومة الأهداب ؛ لأنها 
تابعةٌ لها . (وفي) قطع أو | إشلالٍ (مارِن) وهو ما لان من الأنفٍ ويشْتَّمِلٌ على طرَكين وحاجز (ديةٌ) 
لخبر صحيح فيه؛ ولو طم معه القصبةً دخلث حُكومَتُها في ديته؛ اتابن باق الس فيدر 
الحاصلة من قطم الاين وفي تعويجه ُكومةٌ كتعويج الرقبة أو نحو سويد الوجه (وفي كل من 
طَرَئَيه والحاجز ثُلْثٌ) من الدّيةٍ؛ لما م مَرّ في الأجفانٍ (وقيل في الحاجز حكومة وفيهما ديةٌ)؛ لأنّ 
الجمالٌ والمنفعةً فيهما دوئّه ويْرَدُ بالمئع كما هو واضِحٌ . (وفي) قطع أو إشلالِ (كل شّفة) وهي كما 
في بعض سخ المتنٍ في عَرْضٍ الوجه إلى الشَّدْقين وفي طولِه إلى ما يسُر الله (نصفٌ) من الدّية 
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لح 0 وه 
َلِسانٍ ولو لألكن وأرتُ ولدَعَ وطفلٍ دي وقيلَ شَوْطُ الطَفْلٍ ظهورٌ أئَرِ نُطْقٍ بتخريكه 


لِبِكاءٍ ومَصّ» ولأخرس حكومة. وکل سن دك حو مسيم حمسة أبِْرة سَواءٌ کسر 
الظاجر منها دونَ الشئخ أو فَلّعها به. 


لخبر فيه فان كانت مُثقوبةٌ َقَص منها قدرٌ حُكومةٍ وفي بعضها بق بقسطله كسائرٍ الأجرام . 

(و) في (لسان) نايل (ولو لألكن أت والقعٌ وطَفْلٍ) ء ون فقَدَ ذؤم على المعتمدٍ لِذّهابٍ الط 
الذي فيه الذي وإ فقد الذّوْقَ كما يأتي سواء فنا الذّوْقُ فيه آم في الحأتي وأما حرم الماؤزدي 
وصاحب المُهَذَّبٍ بأنّ فيه الحكومةٌ فضعيفٌ على أنه يأتي عن المارَرْديٌ ما يُنَاقِضُ ذلك (دية) لخبر 
صحبح فيه (وقيل شرط) الوجوب في سان (الطَفلٍ) هود نطق بتخريكه لِبُكاءِ ومَصٌ والا 
كربا إعنع E SE ARE N‏ وان فقد 
البطش حالاً ومن تم لو بَلَمَ أوانَ الط » أو التحريكِ» ولم يظهر أَّرُهِ تعيّتت ت الحكومة وكذا لو وُلِدَ 
اص فح سان الذي ظهر منه أمارةٌ الي لليأس منه؛ لأنّه | إنّما ينوق بما يسمه (و) في سان 
(لأخرّسٌ) أصالةً» أ و لِعارضٍ (حكومةٌ) لِذّهاب ب أعظم مَنافِعِه نعم» إن فت قط الوق وكيك 
اليه أي إن فنا إنَ الذّوْقَ في جِرْيِه وإلا فحكومةٌ مد له أَيضًا فيما يظهرٌ إِذْ لا استثباءً حينئلٍ ويأتي في . 
الكلام وغيره ماهم ذلك وما نمه كلام الماوزدي الذي تق عنه اين الفعة من وجوب الححكومة 
فقط نظرًا لق الكلام الذي هو جُل مناه ضعيفٌ ومُناقِضٌ لِقولِه هو وغيره لو أذهبّ الكلام والذّْقَ 
رمه دين وريه السَاِت آنا بالحكومة تََرًا لِفَْدِ الذّوْقِ دون فف الكلام . (و) في (كلّ سِنٌ) أصليّةٍ 
تامو مَشغورة نصفٌ عُشْرٍ دية صاحيها أو قيمّته ففي كل سن كذلك (لذكر ل ا 
ولأنثى نصفٌ ذلك وِذميّ تله قن نصفٌ عُشْرٍ قبمته لخبر فيه نعم» إن كانت إحدى بيه تيه أقصرَ من 
الأخرى» أده مل زبايه؛ أو صر تق من الس ماين بها ذ اغالب طول ال على 
الرّباعية» ولو انتهى صِكَرٌ اسن فلم تصلخ للمَضغ تعيّكث تعيّتتُ فيها الحُكومةٌ كما لو َير لون سِنُ؛ أو 
لها قت منفعثها والأسنان اليا مكل بطم اراس فإذا قلح مع بعضها شيئًا منه فشكومةٌأيضًا 
إذْ لا تَبَعيَةٌ 

(لسولة كر اهز متها دون الشلخ) اة تسورو فنون مم وهو أصلّها المُستَرُ باللخم 
والمُراد بالظاهر البادي خِلْقة فلو ظهر بعض السْنْخ عاض كمُلّت الدّيةُ في الأول (أو قلََها به) مَعَا 
من أصلها ؛ لأ تاب فأشبّة الك مع الأصابع أمَا لو كر ااه ؛ ثم قُلِعَ السَنْح» ولو قبل الانيمالٍ 
فتجبُ فيه ُكومةٌ كما لو اختلف فَالِعُهما ويظهرٌ أن يأتىئ ب هذا في قصَبة الأنفٍ وغيرها من التوابع 
السَابقة والآتيقء ولو قلمّها إلا رما فعادّث تبث لم يلزمه | إلا حكومة كما مَرّ قال الماوّزديٌ وكمّلعِها 
ما لو أذهيّت الجنايةٌ جميعٌ منافيها ويُصَدَّقُ فيه المجني عليه إذ لا يُْرَفْ إلا منه انتهى قل وتصويرٌ 


وعم و 


ذَهابٍ الجميع بَعيدٌ لبقا منفعةٍ الجمالٍ وحَبْس الرّيني والظاهرٌ أن مُرادَ قائِله التزاعٌ في تصويرٍ ذَهاب 


م كتاب الديات يه 


بلك 


ES ESET EE | 900000022‏ 
ونی تیا رادو شكومة, ورك ان إن قَلْتْ فَكصَحيحة وان ل يَطَلّت المنفعة فحكومة أو 
نَقَصَتْ فَالأصَحُ كصَحيحة. ولو قَلّعَ سِنَ صَغير لم يعر فلم تَعُدْ وبانّ فَسادُ المئبتِ وبحب 
الأرش» والأَظْهَرْأنّه لو مات قبل البيانٍ فلا سي وأنّهِ لو قَلَعَ ِن مَنْغورٍ فَعادَتُ لايَشْقُط 
ر الأرشء ولو فل قلعت الأسْنانٌ قبحسايه؛ وفى قول لا يزيد على ديةٍ إن اد جان وجناية. 5 


الكل لا في الحکم لو رض دحاب الكل ونظيرٌ تصديت المجني عليه فيما ذكرّه ما لو تى اثنان على 
سن فاختلف هو والثاني في الباقي منها حال جنايته فد فيُصَدَّقْ المجنيٌ عليه بيّمينِه (وفي سن رَائِدةٍ 
حكومة) والمُراك بها الَاغةً التي بأصله وهي التي تُخايفُ بها بني الأسنان لا التي من دعس فان 
فيها التعزيرٌ فقط» ولا الزَّائِدةٌ على الغالِبٍ في الفطرة» وهو اثنانٍ وثلاثون؛ لان الأرجَّحَ فيها حيثُ 
كانت على سكن البق وجوبٌ الأرش لا الحكومة بل قولهم الآني فيحسابه يشمَلُ ذلك (وخركة 
السَنْ) المَُوَلْدةٍ من نحو مَرَضٍء أو كِبَّرِ (إنْ قَلْث)» ولم تنقّصٌ منفعتّها (فكصحيحة) في وجوب 


القوّد»ء أو الي لبقاء الجمالٍ والمنفعةٍ (وإن بعلت المنفعة) يعني منفعة المضغ ِد َة الحرّكةٍ مثلا كما 
َل عليه السَياقُ إذ الكلام كما ترى في أن الحركة قليلةٌ» أو شَديدةٌ وذلك إِنّما يعلق بالمضغ فقط 
دون بي المنافع إذ لا يُمَصَوٌَرُ | إبطاتها كلّها على مام مر (فنحكومة) فقط للشين الحاصلٍ يروا المنفعة 
(أو نَقَصَتْ) بان قي فيها أصل منفعةٍ المضغ (فالأصح كصحيحة) فيجبٌ القوَدُ» أو الدّيدٌ كما يجب 
مع ضَعْفِ البطّش والمشي أما المُتوَلْدةُ من جناية : ثم سقط ففيها الأرش لكن لا يَكَمْلٌ إن ضْمِئَتْ 
تلك الجناية لا يعضاعَف العُرْمٌ في الشيء الواح أو عادّث كما كانت ففيها الحُكومةٌ أو 205 
ا بعرم 
أو مَرَضِ؛ لان التفْص الذي فيها قد عَرِمَه الجاني الأول بخلافه في الهرّم والمرّضٍ ومَشَّى في الأنوارٍ 
على القول الآخر أن على الأول محكومةٌ وعلى الثاني أرشّاء وهو الأوبجه مُدْرِكا يما تقرّر أن التاقِصة 
LS‏ ا واد مووي كل سيا دمر روني ات 
دون هذه لا يمنعٌ القياس كما هو ظاهرٌ. 

لوقل ن ضغير) أو كبر وك اَي لشايب الم يز فل ذ) وق العود باق فسا 
المنبّت) بقولٍ خبيرّين أي أو بوّصولِه لِسِنٌ يُقْطعٌ فيه عادة بمُساده إلا أن يدعي آنه ما دام حًا فالرّجاءٌ 
باق وفيه ما فيه (وجبٌ الأرش) كسِنُ المئغور فن عادّث فلا شيءَ إلا إن بّقَيّ شين ن (والأظهر أنه لو 
مات قبل البيان) للحال (فلا شيء) لأصل براءة الذَّمَةٍ ة مع أن الظاهرٌ اعود لو بَقيّ نعم» له ُحكومة كما 
لو مات قبل تمام باتها (و) الأظهرٌ (انه لو قلح ن مشغور فعاقث لا سقط الأرش)؛ لان العو نغْمةٌ 
جَديدةٌ (ولو عت الأسنان) كلّها (فبجسابه) أي المقلوعٌ ففيها حيثٌ كانت كالغالب اثنين وثلاثين» 
مان وستون يَعيرًا (وفي قوللا تزيدٌ على دبة إن احَدَ جانٍ وجداية) كالأصابع ويُجابٌ بان الذية نم 
نيط بِالجمْلةٍ وهنا لم كط إلا بكلٌ سن على حيالها فتعيّنَ الجسابُ وبهذا يوَجّه ما مر من زيادة 
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ر 
"١‏ كل خي يضف دية ولا يحل أرش الأشنانٍ في دية الَخمين في الأصَع :وکل بل 
ضف ديةٍ إن لع من كف فإنْ شطع من قؤقه تحكومة أنضًا. في ر یم عر 


عرق وأنمْلةٍ ثُلْتُ العشّرة» وأَنْمْلةٍ الوبهام نِضْفُها. والإجلان كاليدَيْنٍ. 


الجساب بزيادة الأسنانٍ على أن ترجيحَ صاحب الأنوارٍ أن في الرَّائِدةٍ < بَعيدٌ؛ لأنّها إذا 
الست حل وکین مغ نان مقي ته شک ملا باراد ی قر کات ويناب يد الأول 
ما مَرّ في الموضحة من تعدّدٍ الأرش بتعدّدهاء ون زادث على ديةٍ بل ديات وليس وجهّه | لاما تقرّر 
من إناطة الحكم فيها بالإفراد لا الجُمْلةٍ كما هنا (و) في (كل لخي) بفتح اللذزم (نصفٌ دية) الاين 
(ولا يدخ ارش الأسنان) التي عليها وهي السُفْلى أثكَرَث أم لا (في دية اللَخهين في الأصح) لاستقلالٍ 
کل بنفع ودل واسم خاصٌ وبه فارّق الك مع الأصابع وروا مَثبّت غير المُثفرة بالكلية. 

(و) في (كلّ يَدِ نصفٌ دية) خبر به في أبي داوّد (ٳن قطَعَ من كفّ) يعني من كوع كما بأصله (فإن 
قطَعٌ فوقه فځکومة أيضًا)؛ لته ليس بتابع إذْ لا يشمَله اسم اليد هنا بخلافي ما بعد الكوع لِشّمولٍ اسم 
ليد له هذا إن أنّحَدَ القايطعٌ وإلا فعلى الثاني؛ وهو القايلعٌ ما عدا الأصايعَ حكومةٌ (و) في قطي أو 
إشلال (كلْ أضب) م عُشْرٌ دية صاحبها موَزَّعَا على أنامله الثلاثة ئة إلا الإبهام فعلى أَنْمُمَيْه ولو زادت 
الأنامِل على العددٍ الغالب مع التساريء أو نَقَضَتُ سط الواجبّ عليها وكذا الأصابعٌ كما صرّح به 
شارځ هنا ويُوَيدُه قولّهم لو انمت أصابعٌه إلى ست مُتَساويةٍ قَةٌ وعَمَلاً وأخبّرَ أهل الخِبْرة بآنها 
أصليّةٌ فلها حكمٌ الأصليّة ذ فقول الماوّزديّ إِنّما لم يقسموا دية الأصابع عليها إذا زادث» أو تَقَضَتْ 
كما في الأنايل بل أوجبوا في الأب الزائدة محكومة؛ لأ الرائدة من الأصايع مُتميْرة ومن الأناملٍ 
ل ا ال N‏ 
فساوّت الأصايمٌ في أن في الرائڍ منها حكومةٌ وغيره جُزْءا من الدية وإذا تقڙر أن في كل أَضْيْع عُشْرَ 
دية صاحبه ففي أَضْبّع الذكرٍ الحرٌ المسلم (عَشَرةُ أبمرة و) في كل (أَنْمْلةِ) له (لْتُ العش و) في (أَنمُل 
إبهام) له (نصفها) عملا بالعقسيط الآتي ‏ (والرّجْلانِ كاليدين) في کل ما ذُكِرَ حتى الأناملٍ كما قالوه 
وذلك للخبر الضحيح به ولو تعدّدت اليد فن علِمت الزَائِدةُ نحو قِصّرٍ فاش ففيها الحُكومةٌ وإلا 
تُعْرَفُ الرَائِدةٌ لاستوائهما في سائر م يأتي أو لِلتّعَارْضٍ الآتي فهما كب واحدة ففيهما القَدُ أو الذيةٌ؛ 
لأنهما في الأولى أصليّنانٍ وفي الثانية مُشْتَبِهََانٍِ ولا مر رجح فأغطينا حك الأصليتين وجب مع كل 
مُكومةٍ زيادة الصورة وتُعْرَفٌ الأصليّة ببَطشٍ أو قوّته؛ وإن انحَرّفت عن سمت الكفٌ أو تَقَضَّتْ 
أ وباعتدالٍ فالمُئْححرفة الرائِدة | لا ِن زاد يَطْشُّها فهي ا 
والأخرى بزيادة بع فلا تمبيرٌ فإن استوتا طا وتَقُصَّتْ إحداهما وانحَرّفت الأخرى فالمُْحرفة 
الأصليةُ كما رجحه الزّركشيٌ» أو زاد حرم إحداهما فهي الأصليةُ كما قاله الماوّدي وفي ايء أو 
مَل زائدةٍ وتُْرَفُ بنحو انجرافٍ عن سمت الأصلية كما تقرّر حكومة ويأتي جر السرقة ما له تعلق 


iv 


ل ر 
E‏ رفي انين دية. وكذا دک ولو 
لِصَغيرٍ وشيخ وعِنْينٍ. وَحشَفةٌ گڏگړ ویعضها بقشيطه منها وقيلٌ ين الڏگر» وكذا كم 


هل كتاب الديات ڄه 


ل وَفي الأليتَِنِ الدّيةٌ وكذا سُفْراهاء وكذا سَلْحُ جلي إن قي حَياةٌ 
ر مُسْكقرَة وخر غير السَالِخ رَقبتَهُ رَقَبَنَهُ. 


بذلك . (وفي) قطع ؛ ٠أو]‏ ل ا 0 
دية كفي منفعة الإرضاع عليهما وتَدْخُلُ * ةب بقيّته فيها (و) في (حَلَمَعهه) أي الرَجُلٍ ومثله 
الحُنقَى على تفصيل مَرّت الإشارةٌ إليه (حكومة) ا ار ب اه 
من غير المهزولٍ وهي ما حواليها من الحم ؛ لأنهما عُضوانِ بخلاف بَقيْةِ ثد ي المرآمع حَلَمَتها ب 

(تنبية) قال الرّويانيُ ليس لِلرّجُلٍ تَدْيٌّ والذا ية لخت في صدره انتهى وهذا قول في اللّةٍ 
والثاني آنه يُسَمّى تيا أيضّاء وعبارةٌ القاموس خاص بالمرأقء أو عام وعَرّفَ الحلّمة بأنها الُؤلول في 
وسَطٍ الئذي ويُؤْحَدُ من تقيييه الحلّمة بالنذي أ القائِلَ بان الرَجُلَ لاذ له يقولُ بأنّه لا حَلَمة له 
(وفي قول دية) كالمرأة (وفي الأنلبين ديةٌ وكذا ذكز) غير أشَلّ ففيه قطعًا وإشلالاً الي للخبر الصّحيج 
فيهما (ولو) كان الذّكرٌ (لصغير وشيخ وعِنِينِ) لكماله في نفسه (وحشفة كذكر) ففيها وحدّها ديةٌ؛ لأ 
اللّذَةّ المقصودة منه بها وحدها (وبعضها) فيه (بقسطه منها) لكمال الذَّيةِ فيها فقُسَّطْتٌ على أبعاضها 
(وقيلَ من الذكر)؛ لأنّه الأصل فإن اكل بِقَع بعضها مجرى البوْلٍ وجَبَ الأكثرٌ من قسط الذي 
وحكومة فساو المجرى (وكذا حكمٌ) بعض (مارن وحَلَمٍ) ففي بعض كل ِسطه منهما لا من القصّبةٍ 
والثذي (وفي الألبيين) من الرَجُلٍ وغيره وهما مَحَلَ القُعودِ (الذي) ِم نفيوما وفي بعضٍ أحدهما 
ِسطّه من التصفي إن عُرِفَ وإلا فكومةٌ (وكذا شفْراها) أي حرفا فرجها المُنطَقَانِ عليه فيهما قطمًا 
وإشلالاً الدِيهُ وفي كل نصمّها . 

(وكذا لخ جلْي) لم ينبْث له فبه دي المسلوخ منه فإن تبت استرث ؛ لان ل اليه 
جَديدة لَِجرَانٍ العادة في نحو الحلْدِ واللّحْم بذلك» ولا يُعارضه قولهم | إن عَوْدَ فلّقة من اللْسان لا 
EN‏ واجبّها؛ لأنه نِعُمةٌ جديدةٌ وذلك؛ لان السا ليس جِلْدًاء ولا لَحْمًا بل جنس آخرٌ؛ لأنه 
مُرَكْبٌ من أعصاب ونحوها نعم» قد يُنافي ذلك قولّهم سائرٌ ر الأجسام لا يسقّطً واجبّها بعَْوها؛ لأ 
نِعْمةٌ جديدةٌ إلا الإفضاء وسن غير المثغور قُلْت لا يُنافيه؛ لأنّ نحو الجِلْدٍ هنا يَلْتَئِمُ كثيرًا فهو 
كالإفضاء بخلافٍ غيره ويترَدهُ الَظرُ في عَوْدِ الأليّين وبعضهما والأوجّه أنه لاعبرة كما شوله كلامُهم 
المذكورٌ وقياس مامَرٌ في سِنٌ غير المثغور أنّه | إن قي شينٌ بعدّ عَوْدٍ الجِلْدٍ وجَبَّتُ حُكومةٌ وإلافلا 
إن قي فيه حياةًمُسَقِرَة): وهو ناو وليس منه َم اَل بحرارة (و) مات بسبب آخر غير اللخ 
بان (حَرُ غير السَالِخ تبه بعد السَلخ» او مات بحر عدم أو حَرَّ السَالِحُ واختلفت الجنايتان عمدًا 


وغيرّه وإلا فالواجبُ ديةٌ النَفْسِ وتجبٌُ الدَية أيضًا بقَطع اللَحْمَين الثاتقين شين ن بجَلْب سِلْسِلةٍ الظَهْرٍ 


٠) تحفة الحتاج بشرح النهاج‎ te 


[ زغ ] في العفلٍ ديه 


ا م # عاو ا ا ره و* , عم ر ك 
فان زال بجح له ارش أو حكومة وجباء وفي قول يَدْخْل الاقل في الا كثر. ولو ای زواله 
فان لم يلظم قولّه وفغلّه في حَلواته قله ديةٌ بلا يمين. في المع ديد 
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كالالتين وفي کسر عُضو» أو ترقوة لحكومةٌ ويُحطْ من دية العُضْرٍ ونحوه بعضٌ چرم له مُقَدرٍ وواجبُ 
(فرعٌ) في موجب إزالةٍ المنافع وهي ثلاثة عَشَرَ . ۰ 
(في) إزالة (العقل) الغريزيٌ والمُرادٌ به هنا العلم بالمَدْرَكات الضروريّة الذي به التكليف بنحو 
َطمةٍ (دية) كالتي في نفس المجنيّ عليه وكذا في سائر ما مَرّ ويأتي إجماعًا لا القوّدُ للاختلافٍ في 
مَخلّه وإنُ كان الأصحٌ عندّنا كأكثر أهلٍ العلم آنه في القلْب للآية وإنّما ال بسا التّماغ لانقطاع 
لح 1 إليه من القلبٍ فلم ينشا روا حقيقة إلا من فساو القلْبٍ أا مسب وهو ما 
خسن النْصَرْفٍ والخلقٌ ففيه حكومة لا تبلغ دي الغريزيّ وكذا بعض الأول | نُلم ينضَبط فإن 
لضب الزن أر بابل امم بغبره فايسطء ولو وف ؤقه ود له كبيران مييق إليها 
غالا انتظر فنُ مات قبل العو وججبت الديةٌ كما في البصر والسَمْع (فإن زال بجُزج له أرش) مدر 
كالموضحة (أو حُكومةٌ وجًبا) أي الدّيةٌ والأرش» أو الحكومة كما لو أوضَحَه فذَهَبَ سمْعُه (وفي قول 
يدخلٌ الأقَلُ في الأكثر) كارش الموضحة وكذا إِنْ تساویا كأرش اليدّين كما لا يُجْمَعُ بين واجب 
ساحسا GO‏ ا ا 
ليناءٍ للمفعولٍ عدم صحَةٍ الدعوى من المجنونٍ وإنّما تُسمَعُ من وليه أو للفاعِلٍ ولف للعلم به | 
من الواح أن المجنون لا بصع ذلك من بل من ولك فزعم تمل الال وا لاني خط هو الخ 
(رّواله) لم تُسمع دعواه | لا إن كان مثلّ تلك الجناية مِمَا يَزِيدٌه عادةٌ وإلا حول على الاتّفاق كالموت 
من ضَرْبةٍ بقَلَمِ حَفِيفٍِ وإذا سْمِعَتْ دعواه وأنكر الجاني احبر المجني عليه في عَملاته إلى أن يَغْلِبَ 
على الط صِدْقُه أو كَذِبّه (فإن لم ينتظم) بالبِيّنةٍ ؛ أو بعلم القاضي (قوله وفعله في حَلّواته فله ديةٌ) 
لقيام القرينة الظاهرة على صِدْقِه (بلا يمِينِ)؛ لأنها ثبت ِت جُنونّه والمجنونٌ لا يحلِفٌ نعم إن كان 
جن و قاو فی وا خلف رمن إفته» وإن انتما فلا دة قن كزبه وليف الجاني لاحتمال آنهما 
صَدّرا اتّفاقَاء أو عاد ورد ديه كسائر المعاني بِعَوْدِه وخرج برّوالِه نَقْصٌه فِيحلِفٌ مُدَّعيه إِذْ إذ لا يُعْلَمُ 
إلا منه. 
(وفي) إبطال (السَمْع دية) إجماعًا ولاه أشرَفٌ الحواسيٌ حتى من البصّرٍ عند أكثر الها ؛ لأنه 
المُذرك لزع الذي به الدَكلِيفٌ وكفّى بهذا تَمَيْراولآنَ المعرفة به من ساثر الجهات وفي كل 
الأحوالٍ والبصّرٌ يرقف على جهة المُقابَلةٍ و وس شُعاع أو ضياءٍ ورّعُمُ المُتكلّمين آشرفیته على 
ل ا ا ا 


ملا كتاب الديات كله اببس ببح 0 


ل 
شان ضف وقيلٌ قشط النَمْصِء ولو أزال أده وشمعه قُديتان. ولو اذى رُوالّه ) 
انج لِلصّباح في ؤم وعَفْلةٍ ُكاذبٌء وإلا لف وأحَدٌ دية. وان فص فَقِسْطه إنْ ُت 


ولا كوم باجتهاد قاضء وقيلٌ غت سمغ م فونه في صگته» ويُضْبَط التُفَاوْتٌ. وإنْ 
نَقْصَ من أَذْنٍ كدت وصبطٌ مُنْتَهَى سماع الأخرى ثم تكس ووبحب قشط التّفاوْتِ. 


التَعلّقات فوائِدُها دُنيُويةٌ لا مُعَولّ عليها؛ ولِذا تَجِدٌ مَنْ حُلِىَّ أصَعّ كالحجر المُلْقَى > وإ مع في 
نفسه بمُتعلّقات بَصَرِه والأعمّى في غاية الكمال الفهُميّ والعلم الذَذْقَيّ وَإنْ نَقَص تَمَتعُه الدنْيُويُ / 
(و) في إزالته (من أن نصفٌ) من الدّيةٍ لا لتعدّدِه بل ؛ لأن فيط ضط التفص بالمنفَلٍ أولى وأقرَبُ منه 
بغيره (وقيل قسف النفص) من الذبة ود بان الح واحدٌ كما تقزر بخلا البصر فإ تعد بعد 
الحدقة ڙما وَل وجوب الدَبة هنا حيثُ لم شه حَبيران ببقائه في مق ولكن ارق دال الأَدنٍ 
وإلا فحُحكومةٌ دون الدّية إن إِنْ لم يُرْجَ تمه ولا بان رُجيّ في م مُدَةٍ يعيش إليها غالبا كما في تَظاثِره» وإ 
أمكنّ الفرق ی باه زالٌ في تلك لا هذه فلا شية . 

(ولو ازال أ ونه فدهتان»؛ لأله ليس في جزم لين بل في مرا من الرأسٍ كما مر (ولو 
ادْعَى) المجني عليه (رٌواله و) أنكر الجاني اخْثُرَ بنحو صوت مُرْعِج مَهولٍ مُتَضَمْنٍ لِلتّهْدِيدٍ في 
غَمّلاته حتى يُعْلَّمَ صِدْقُه رکز فان انرصع لصبام) أو نحر يفي توم فل تكاوي) ی 
بمقتضى هذه القرينةٍ ولكن يُحْمَمَلُ المواققة فيذا يحلِفٌ الجاني آنه باني» ولا يكفيه آنه لم يرل من 
جنايتي ؛ لان العنارُعَ في ذّهابه وبقائه لا في ابه بجنايّته أو جناي غيره والأيمان لا يتفي فيها 
وام (وإلا) برخ (حلْفَ) لاحتمال تله ولا بد من تعرّضه في حَلِفه لداب سنهه من جناية 
هذا (وأخدً ديٌ) وينمظِرٌ عَوِْ إن شَهدَ به یران بعد م مُدة يُظن آنه يعيش إليها وكذا البِصَرٌ ونحوٌه كما 
مر (وإن َقص) السَمْعُ من الأدّين (فقسطه) أي النقْصٍ من الدّيةِ إن عُرِفَ) قدرّه منه؛ أو من غیره بال 
عَرَفَ أو قال إن كان يسمَعُ من كذا فصار يسمَعُ من نصفِه ويحلِفٌ في قوله ذلك ؛ ؛ لاله لا يعر ف إلا 
مه إل يعر قد الس لحكومة) تج فيه اجتهادقاض) تار الارش» ولا نسح دمو 
الَقُصٍ هنا وفي جميع ما يأتي | لا ِنْ عَيّنَ المُدّعي قدرٌ النَفْصٍ وطريقه أن يُعَيّنَ المَُيَقُنُ نعم » لو ذكرٌ 
دل معاد ل تر ند طهر له ا بجت له لا مادکره مالم جد دمؤى لي اناي 
يطلب (وقيل يعبر سمغ قزنه) بفتح فسُکونٍ» وهو مَنْ سئه که ؛ لاه أقرَبُ . 

(في صححته ويضْبَط التَفاوْتُ) بين سمْعَيِهما ويُؤْحَدُ بيسبته من الدَية ويرَد بال الانضباط في ذلك 
بَعيدٌ فلم ُو عليه (وإن نقَصّ) السَمْعُ (من أذ سْدْتْ وضبط مُنْتَهى سماع الأخرى ثم كس ووَجَبَ 
قسط التفاؤت) من الدية فن كان بين مساقتي السَامِعةَ والأخرى التتصفٌ فله َس الذية؛ لأنّه أذهمبت 
رُبُعَ سمْعه فان لم ينضّبط فحُكومةً كماعُلِمَ مِمَاهَ مء (وفي) إبطالٍ (ضوءِ کل عَين)» ولو عَيْنَ 


م للح ور تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


1 رع ر 7< £ £ 0 ٠.‏ 
ضف ديةٍ فلو فَقأها لم رذ. وان عى رواله شل أل الخبرة أو تحن بتَقْرِيبٍ عَفْربِ 


أو حديدةٍ من عَيْنهِ بَعْتة» وتُظرَ هَل ينر عڅ؟ ون نه نقص فكالشمع. 
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أخمّشٌ» وهو مَنْ يُبْصِرٌ ليلا فقط وأعشّى» وهو مَنْ يُبْصِرُ نَهارًا فقط لِمامَرّ أن مَنْ بعينه يَياضٌ لا 
ينق الضَوْءَ يكل فيها الدّيةَ (نصفٌ دية) كالسَمْع . 

(نبية) لو أعشاء بان گی عليه فصار بر هارا فقط آزته نصفٌ د دیة توزيعًا على إبصاره بها نّهارًا 
وليل ون أخفّسّه بان صار د يُبْصِرٌ ليل فقط لَزِمته حكومةٌ على ما في الروض وأثَرّه شارٍځه» وهو 
ی يها فاد لاا يتوق بان عدم الإتضبار ی يدل على لض حن لي انر إِذْ لا مُعارِض له 

حينئٍ بخلافٍ عديه هارا فإنه لا يَدُلُ على ذلك بل على ضَعْفٍ قوَة ضَوْئِه على أن تعارَض ضَوْءْ 

اهار فلم جب فيه | إلا حكومةٌ. 

(فلو فقًأها) بالجناية المُدْهِبة لِلِضّوْءِ (لم تَرذ) لها حكومة؛ لأنْ الصَوْءَ في جرْيها (وإن ادْعَى) 
المجنيّ عليه (رواله) وأنكر الجاني (سَيِل) أوَلاً (أهل الخبْرة) هناء ولا يمين إلا في السَمْع إذْ لا طريقٌ 
0 إلى الشَّمْسٍ مثا فيعرفون هل فيها قوَةٌ الضَوْءِء أو لا فإنُ 

ال رول غ إخبارهم ببقاءِ السَمْع في مَقَرّه وعلى تقدير مد دو لِعَوْدِه وذلك ظاهرٌ في أنْ لهم 

ا نيه لت لابا م لهم ری إلى بّقائِه ادال عليه نَوْحّ من الإذراكِ» أو عَوْدِه بعد زوالِه 
الال عليه الامتحا أن لهم طريقًا | إلى زَوالِهِ بالكليّة إذ لا عَلامةَ عليه غير الامتحانٍ فعُمِلَ به دون 
سوالهم بخلان البصّر يُغْرَكُ وال بسُؤالِهم وبالامتحانٍ بل الأول أقوى ومن لم قال (أو ب يمْتَحَنٌ) بعد 
قفد خَبرَين منهم» أو نهم عن الحكم بشيء (بتقريب) نحو (عقرّب» أو حديدة من ينه تة وينظر 
هل ينرْعِجُ) فيحلِفٌ الجاني لِظهورٍ كذِب حَضْيِهء أو لا فِيحلِفٌ الخصْمُ لِظْهورٍ صِدْقِهِ ووِلَ أو على 
التنويع الذي ذكزته هو المعتمدٌ الذي ذكرّه البْلُقينيُ وغيرُه بل قال الأذرّعىٌ المذهبٌ تعيِّنُ 
سُوَالِهِم اه. 

وذلك لِضَعْفِ الامتحانٍ إِذ يُعْلوَ E‏ تمنّعٌ انتشارٌ الضُوْءِ مع وجوده فتعيّنَ أنّه لا يرجع 
إليه إ إلا بعد تعر أل الخبرة وم قم قف في الشرح الصخيرم في المع بم مولي أ لخر 
للحاكم (وإن أقص فكالسمع) ففي نفص الصَرٍ من العيّين ما | إن عُرفَ بان كان يَرى لِحَدّ فصار يَرى 
لنصفه قِسطّه وإلا فُكومةٌ ومن عَيْنِ نُعْصَّبُ هي ويوئَفٌ شَخْصٌ في مَل يراه ويُؤْمَرُ بالتباعُدٍ حتى 
يقل لا آراه فتُمْرَفٌ المسافة ثم فصب بُ الصحيحة وتُطَلَقٌ العليلةٌ ويُؤْمَرَ بان يقرْبٌ راجعًا إلى أنْ يراه 
فيُضْبَطْ ما بين المساقتين ويجبُ قسطه من الدَيةٍ ولو انهم بزيادة الضحيحة ولص العليلة امّحِنَ في 
الصَحيحة بير ثياب ذ ذلك وبالاتقال يقب الجهات فان جارك الغاياتُ فصادِقٌ له 


صو امام 


قسافة يَعيدةٍ عنه بحيثُ لا يسمَعُه ثم يقرب منه شيكًا فشيكا ET‏ وهذا یحالف مامه 


فطان ووادافة ت سسسب مج007 ل ف 
ل مر 
وَفي اشم دية على الضحيح؛ وفي الكلام الذي وفي بعض الحروفِ قشطه 00 


عليها نُمانيةٌ وعشرود رقا في نة العرب» وقيل لا يرع على الشّفَههَةِ والحأقية 
غ عن بقطيها لق أو بافة سماوية قدية» وقيل قشط 


في تصویر البصَرٍ من أمر بالقبعُ آلا في مَحَلٌ يواه حمل أن ذلك تصويرٌ فقط ويُْكَملُ آله تقييدٌ 
وير بان البِصَرَ يحل له عند لبد َو وانتشارٌ فلا بن اول ُؤية حبتمزٍ فور فيه بالقُربٍ ولا 
لي الرُْيةُ ويزولَ احتمالالرّقٍ بخلاف السَمْع فإله إذا حَصَلٌ فيه طَنينٌ ثم أي رَ بالتباعد فيُستصحَبٌ 


ا 


ذلك الطَنينٌ القارٌ فيه فلا ينضّبط مهاه يقيئا بخلافٍ ما إذا قرع الثم ازل وشبط فإله؛ يسيم مهاه 
فعولوا في كل منهما بالأحوّطٍ فيه فتأمّله . 

(وفي الم دة على الضحيح) كالسَمْعٍ ففي إذهابه من أحدٍ المنُخرَين نصف ديو ولو نَقَصَ 
فقسطه إن أمكنّ وإلا حكومةٌ ويأتي في الأرتتاق هنا ما َر في السَمْعء ولو ای زواله انحن فإن 
هش أوءَ عَبَسَ حَلَفَ الجاني وإلا حَلَفَ هوء ولا يُسأل الحُبَراءُ هنا لِما مَرٌ و في السمع» (وفي) إبطالٍ 
لكلام دية) كما عليه أكثرُأهل العلم ويأني هنا في الامتحانٍ واتظار العود ما مر وفي إحدات عَجَل 
أو نحو تمتّمةٍ حكومةٌ وهو من اللَسانِ كالبطش من اليإ فلا تجبٌ زيادة لقع السا وكونُ مقطوعه 
قد يتكلّمٌ نار جدًا فلا يُعَولُ عليه نعمء يَردُ على القشبيه أنّ في قطع اليد التي دُمَبّ بَطْشُها الذي 
بخلافٍ اللسانٍ الذي ذَمَبَ كلامّه وقد َر بأنّه لا جَمالَ في هذا حتى تجبّ في مُقابته بخلافٍ تلك 
فوَجَبّث لبجمالها كن مَْلولةٍ عة (وفي بعض الححروفٍ بقسطه إن بق له كلام مو وإلا فالذي 
إزوال منفعة الكلام (و) الحُروفٍ (الموَرّع عليها ثمانية وعشرون حرفا في لُعةٍ العرب) فلكل حرفي ربع 
شع الي وأسقطو (ل) لها من الأ والم اعت لمهي لها افا لالب والهمزة 
ضعيفٌ أمّا الأول فما ذُكِرَ وأما الثاني فلأنَّ الألِفٌ تُطلَنُ على أَعَمَّ من الهمزة والألِفي السَاكِنةِ وبه 
صرّح سيبَويْه فاستَغْئوا بالهمزة عن اللَيِ لانليراجها فيها وتوَرّعٌ في لُخةٍ غير العرّبٍ إذا كان المجنيُ 
عليه منهم على حُروفها قلّتْ أو كرَتُ كأحدٍ وعِشْرين في لَعْةٍ وأحدٍ وثلاثين في أخرى ولو تكلم 
بهاتين وَزّعَ على أكثرهما. 

(وقيلٌ لا : تور على الشفْهية) وهي الباء والفاء والميمٌ الوا (والحلقيةٌ) وهي الهمزةٌ والهاء والمين 
والغْيْنُ والحاء والخاء بل على اللْسانية ؛ لأثها التي بها الط ورد بِمَمْع ذلك بل كمال الي 0 
من جميعها ففي بعض كل من بينك قِسطه من الذي ولو أذهبٌ حرمًا له فعاد له حرفٌ لم يكن ُوه 
وجب لِلذَامِبٍ قِسطه من الحُروف التي يُحْسِنُها قبل الجناية (ولو ءَ عَجَرَّ عن بعضها خلقة› أو ب ان 
سماوية) وله كلام مفْهْمٌ فجَنَى عليه فذَهَبَ كلامّه (فدية) ِو جود نُطَقِه وصَعْفّه لا يمنعٌ كمال الدَية فيه 
كضّعْفِ البطش والبِصّرٍ (وقيلٌ) فيه (قسط) من الدّيةٍ وفارَقَ ضَعْفَ نحو البطش بأنه لا يُقَّرُ غا غالبا 
والنْطُ يتقَدّرُ بالخروف ويرد باه حيتٌ قي كلام مُهِمٌ بَقيّ يّ مقصودٌ الكلام فلم يحتج ذلك التقدير 


م تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه٠‏ 


ZT A E r 
أو بجنايةٍ فالمذْهَبٌ لا تكمُل دية. ولو قَطِع نِصضف لسانه فذَهَبَ کک أو عك‎ 
فَيِضْفٌ ديةٍ. وَفي الصَّوْتٍ دية. فإنْ أَبْطل معه حركة لِسانٍ فَعَجرَ عن التُقُطيع والتَّوْدِيدٍ‎ 


فَديتانٍ» وقيلٌ دية. 
: ا 2 4 ا .- 4 ع ب يو 5 
دي الذؤقي دية» ودر به خلاوة وحموضة ومَّرارة ومُلوحة وعُذْوبة وتوَرُعٌ عليهنٌ؛ فإن 
لقص فحكومة. و نَجبُ الذي في المضغ. 


ار كر عن بعفيها (بجاية فالملحبٌ لا ككل فيها (دية) للا يتضاَف الُم نيما أبطله الجاني 
الأول وقضيتُه آنه لا أئَرَ ِجناية الحربيّ» وهو مُتَّجَةُ وإنْ قال الأذرَعيٌ لا أحسِبُه كذلك ويترَدّدُ النَظرُ 
في اسي هل يُلْحَق بالحربيٌ؛ لاله غير ضامنٍ لقن » أو ُمَرقُ بأنه مرم وإنما مت من تغْريه مه مانِعٌ » 
ولا كذلك الحربىٌ ي كل مُحتمَلء والتعليل المذكو يُرجْحُ الأول (ولو فع نصفٌ لسانه فذحب ريم 
أحرُفي (كلامه» أو مس فنصفُ دية) اعتبارا بأكثر الأمرين المضمونٍ كل منهما بالدّية؛ لأنه لو ارد 
لكان ذلك واجبّه فدخل فيه الأّل ومن كم اجه دخحولٌ المُساوي فيما | إذا قُطِمَّ التصفٌ فذَمَبَ الصف 
ولو قُطِعَ بعض لِسانه فلَّمَبَ كلامُه وجَبّت الدّيةُ؛ لأنّها إذا وجَبّتُ بذّهابه بلا قطع فمع قطع أولى» أو 
فلم يَذْعَبْ شيء من كلاه وجَبّت الحُكومةٌ إذ لو وجب القسط لَوَجَبّت الدّبةٌ الكايلةً في لِسانٍ 
الأخرس وقيلٌ النسطّ وعليه كثيرون . (وفي) | ا GS‏ 
فيه وتأويه بأنّ المُرادٌ بالصوت فيه الكلامُ يتاج إلى دليلٌ وزعم البُلْقينيُ أنّ ذلك يكادٌ أن يكون حرفا 
للإجماع لا يُلتََتُ | إليه (فإن ابعل معه حرَكة إسانه عجر عن التقطيع والترديدِ فديتان) لاستقلالٍ كل 
منهما بديةٍ لو انفَرَد (وقيل دية) وانتصر لترجيجه يجه الأذرّعيٌ وغيره وفارَقَ ee‏ 
سمْع صَبِيّ فتعطلَ ذلك له ؛ لاله بواسطة سماعه وجه فيه بأ السا هنا سليع » ولم تَمَعْ 
جنايةٌ أصلا بخلافِ إبطالٍ حرَكته المذكورة. 

(وفي) إبطالٍ (الذّوْقٍِ ديةٌ) كالسَمْع ويْمْتَحَنٌ إن أنكر الجاني بالأشياء الحادّةٍ والمُرّةِ وغيرها حتى 
ين صله وکپه نظيرٌ ما مره ولو أبطل معه عه أو عر حرَكةٌ ِسانِه السّابقة فديتانِ على ما قاله جمعٌ 

مُتَقَدُمون وله الرَافِعَيُ في موضع عن المُكولي وأقره ا ته إنّما يتأنّى على الضَعيف أن الذَرْقّ في 
طَرَفِ الحلي لا في اللْسانِ؛ لاله قد يبقى مع قطيه حيتُ لم يستأصل قطم عَصَبه عَصّبه أمّا على المشهورٍ 
وبه جَرّمَ الرَافِعيُ في موضع أنه في طرف اللُسانِ فلا تجبٌ إلا ديةٌ واحدةٌ لِلْسانِ كما لو قطعّه فذَّهَبَ 
نُطقه ؛ لاله منه كالبطش من اليل كما مر ومن لم كان الأوبجه فيمَنْ قطعَ الشَمتين فزالّت المي والباء أله 
لاايجبُ لهما أرش ؛ لأنهما منهما كالبطش من الي أيضًا (وثُذْرَكُ به حلاوةٌ وخموضةٌ ومرارةٌ ومُلوحةٌ 
وعُذوبة)» ولم بز والزيادة بعص الأيلباء ثلا 5 عليها دخولها فيها كالحرافة مع المرارة والعفوصة 

مع الحموضة (وتوَرْعٌ) الدّيةٌ (عليهن) ففي كل حُمُسُّها (فإن تَقَّص) | إذرائكه الطعوم على كمالها 
(فُكومة) إِنّْ إن لم يتقَدّرْ وإلا فقيسطه (وتجبٌُ الذي في) إبطالٍ (المضغ) بان يجني على أسنانه فتنَحَدِرٌ 


مل كتاب الديات جه سس ا 


0 2 ١ 
2 وفي قوَةٍ ٳمناءِ بكشرٍ صُلْب. وَقَوَةِ حبلٍ وذهاب جماع؛ وفي إفضائها من الرَؤج وغيره‎ 
وهو رَفُْ ما بين مَدْحَلٍ کر ودر وقيل ذ كر وبؤلٍ. فن لم يُمكن الوط إلا بإقْضاءٍ فليس‎ 


00 
وم مَنْ لا شد يست ا و » أو بذ كر لِشبهة أو مكرهة 


وتبطلُ صلاحيثها للمضغ؛ » أو بان يتصَلَّب مغرس اللَحْيَينة فتمئَنِعٌ حرَكتّهما مَجیئًا ودّهابًا؛ لأنه 
لمم الى لأسا وفها لذي ككذا منضمثها كالبضر مع العين والبطشش مع الي إن می : 
كوه . (وفي) إبطال (قوةٍ إمناء بكسر صُلْب) لِمّوات المقصود الأعظم وهو التسل واعتَرَضَه 
لقني بآنه لا يلزمٌ من إِذْهاب قَوَة إِنْرَالِهِ إذهابٌ نفسِه؛ لان طریقه قد ينسَدٌ مع بقائه فهو كارتتاتي 
محل المع ويُجابُ مم نفي التلارٌم الذي ذكره ويفرضه برق بين هذا والسَمْع بات لَه يُْكنُ 
انِدادٌ طريقِه ثم عَْدُه ولا كذلك المنيٌ ؛ لأنه لكثاقته إذا سُدّث طريقه يَفْسّدُ ويستّحيلٌ إلى 
الأخلاط الرَدِيئةٍ فلا يُتَوَقُمُ عَوْدُه ولا صلا حه أصل فلو قطعَ نيه فذَّمَبَ مَنيُّه لَِمَه ديتانِ . 

(و) في إبطال (قَوَةٍ حَبَلٍِ) من المرأةء أو إحبالٍ من الرّجُلٍ لِمَوات النُسلٍ أيضًا ويه الأذرّعيٌ بما 
إذا لم يظهز للأيلباء آله عقيمٌ وفيه وقفة (و) في (ئهاب) لذو (جماع)ء ولو مع بَقاء المنيّ وسَلامة 
ر لأنّه من المنافع المقصودة ومثله | إذْهَابُ لد الطعام» أو سد مسلكه ففي كل دية 

ويْصَدَّقُ المجني عليه في ذَهابٍ كل منهما ما عدا الأخيرة كما هو ظاهرٌ بيَمِي؛ لأنّه لا يُعْرَفُ إلا منه 
مالم قل برا إن مل جنات لاب ذلك . (وفي إفضائها) أي المرأةٍ (من الزوج و) كذا من 
(غيره) بِوَطءِ شبهةء » أو ًا أو أضبُمء أو حَسَبةِ (ية) لها وخرج بإفضائها إفضاء الحُئنَى ففيه حكومةٌ 
(وهو) أي الإفضاء (رَفْعُ ما بين مَدْخَلِ ذكر ودُبِْ) فيتصيرٌ سبيل الجماع والخائْطٍ واحدًا لِقّوات المنفعةٍ 
به بالكَيَِ فإنُ لم يستمسييك الخائطً فحكومة أيضًا (وقيل) رَمُع ما بين مَدْخَلِ (ذكرٍ و) مخرّج 9ؤل) 
وه معي إن جَرّما به في مَل خر فعلى الأول في هذا حكومةٌ وعلى الثاني بالعكس رقال 
الماَزديٰ بل عليه تجبٌ الذي في الأول بالأولى فإ لم يستمييك البؤْل فحكومة م أيضًا فان أزالهما 
فديةٌ وحكومةً وم صح المَُوَلّي أنْ في کل ديةٌ ؛ لأنه يُِلُ بالتمئع » ولو التحَمّ وعادً لِما كان فلا دية 
بل ُكومةٌ وفارَقَ التحام الجائفة بأنّ المدارّ هناك على الاسم وهنا على فوات المقصودٍ وبالعودٍ لم 
يَقْثْ (فإن لم يُمكن الوطء) من الزوج للزوجة (إلا بإفضار) لبر آله أو ضيقٍ فرجها (فليس للزوج) 
الوط ولا لها تمكيئه لإفضائه إلى مُحَرّمٍ (ومَنْ لا يس يستَحِقٌ افتضاضّها) أي البكر بالفاء والقاف (فَإِنْ 
ازال البكارة بغيرٍ ذكر) كأضبْع » ار کے أفأرشها بار وهو الحكومة الآتيةٌ نعم؛ | إن أزالتها بكر 
وجَبَ القوّدُ (أو بذكر إشبهة) منها كته كوه حليلها (أو مُكْرَهةٌ)؛ أو نحو مجنونةٍ (فمهرُ مثل) يجبُ 
لها حال كونها ليبا وأرش البكارة) يلزمٌه لهاء وهو الحكومةء ولم تَدُْلُ في المهر؛ لأنّه لاستيفاءِ 


موه _مطل- 9 تحفة المحتاج بشرح المنهاج)ه 


I 
وقيلٌ عه بكر ومشتحقه لا شَيَء عليه ويل إن أزال بغير ذكر فأرش. وَفي البطش ديةٌ‎ " 
ر کو ولو کسر صله قَدَّمَبَ ب مشه مَشْهْهِ وجماعه أو ومَنيّه‎ 


فدیتان» وقیل ديڈ. 
0 أزالَ أطراقًا ولَطائِفَ تَقْمَضِي ديات فَماتٌ سِرايةً َديةٌ. وكذا لو حَرّه الجاني قبل 


منفعةٍ المْضع وهي لإزالةٍ تلك الجِلّدةٍ نهما جهتان خان ا لو كان بن وهي حر طاو اد 
شيءَ» أو أمةٌ فلا مهرَ | إذ لا مهر لبي بل حكومة؛ لأنها لِمَوات جُزءِ من بَدَيْها وهو لل ِلسَّيّدٍ (وقيلٌ مهرٌ 
بکر)؛ ؛ لأ القضد التَمَتُُ وتلك الجلدةٌ تَذْهَبُ ضِمْنَا ويَرُدُه ما تقرّر من هما جهتانٍ مخكَلِفَتانِ ومَرٌ 
اجر خيار البيع ما له تعلق بهذا (ومُستجفه) آي الاثتضاضء وهو الزوجُ (لا شيءَ عليه) ون أزاله بغير 
الذكر. 

لآنه مأذونٌ له في استيفائه » وإنْ أخطأ في طريقه (وقيلَ إِنْ أزال بغيرٍ ذکر فارش)؛ لأنه لما عدل 
ما أو له صار كأجئبيٌ ويرد بمَْ ذلك كما هو واضح . (وفي) | إبطالٍ (البطش) بان ضرب يَدَيْه 
فزَالَت قرَةبَطْشِهما (ديةٌ) ؛ لأله من المناِع المقصودة (وكذا المشيُ) في إبطالِه بنحو سر الصَّلْبٍ مع 
سلامة الرّجلينِ دي ذلك وإلما يُؤْحَذَانٍ بعد انيما | دلو عادا لم يجب إلا حكومة إن بَقيّ شين (و) 
في (نقْصِهما) يعني في نَفْصٍ كل على حدّته (حكومة) بحسب النْقْصٍ وَل وكثرة نعم. إن عُرفت سه 
اوح فة مال 

(ولو كُسِرَ صُلْبَه فذَّهَبَ مَشْئِهِ وجماهه) أي دنه (أو) فدَهَبَ مَشْيّه (ومَنيْه فدیتان) لاستقلالٍ کل بدية 
لو انقَرَد مع اختلافٍ مَحَلَيهِما وفي قطع رجليه وذكره حينم ديتانِ أيضًا؛ لأنهما صحيحانٍ ومع 
55-5 أو الذَّكرٍ لا خكومة ة يكسر الصُّلْبِ؛ لأنّ له دخلا في إيجاب الدّيةِ ومع إشلالهما 


0 


لان التي للإشلا فأئرة سيا بشكومق (وقيل دية) بنا على أن الب مَل لمشي لابتدائه منه 
ويرد بع ذلك كما هو مُساهَدٌ . 

(فرعٌ) في اجتماع جناياتٍ نّا مو على شَخْصٍ واحدٍ والدَّد يات في الإنسانٍ تبلّمُ سبعًا وعشرين بل 
أكثر كما يُعْلَمُ ِمَا مَك المُنْدَة به كالعفهم هنا 


إذا (أزال) جانٍ (أطر انا) كأدنين ويّدين ورِجلينٍ (ولطائف) كعقلٍ و سَمْعِ وشم م (تقتضي ديات فما 
مراي من جميعها كما باصلة وأوماً إليه بالفاء فلا اراش غليه (فدية) واعحدة + رَمّه ؟ لأنْ الجنا 
صارث نفسًا وخرج بجميوها ما لو اندَمَلَ بعضها فلا يدخل واجبّه في دية الس . 

(وكذا لو حَرّه الجاني قبل اندماله) لا تجبٌ إلا ديةٌ واحدةٌ إن انَحَدَ الجر والفعلٌ الأول عمدًاء أو 


ات 
0 
لجناية 


كتاب الديات o‏ ا NO‏ 


ل 
£ 


ل ١‏ 7 
في الأصَح. فان حر عمد عَمدًا والجنا يات حطأ أو عكشه فلا داح في الأصَحٌ ولو حر غيزه 


تَعَدّدتٌ. 


لَب الحكومة فيما لا مُقَدَّرَ فيه وهي مء نشبثه إلى دية التفس» وقيلٌ إلى عُضْوٍ الجناية 
شبةٌ تَقْصِها من قيميه لو كان رَقِيقًا بصفانو. 


(في الأصع) إوجوب دية الس قبل استقرار ديات غيرها ذل فيها كالسّراية | إذْ لا تَستَقِدُ إلا 
بأنيماليها ومن لَمّ لو حَرَّه بعد الانِمالِ وججبّتُْ ديات غيرها قطعًا (فإن حَرّه) الجاني قبل الانيمالٍ 
(عمدًا والجناية) بإزالة ما ذُكِرَ (خطأ) أو كبة عمق لاو که بان شا حط أو شبة عماي والجناية 
عمد وكذا لو حَرٌ خطأ والجنايةٌ شبه عمدٍ و عكسه (فلا ثداحل في الأصح) بل يجبُ كل من واجب 
نفس والأطرافٍ لاختلافهما حينئلٍ باختلافٍ حكيهما (ولو حَر) رَقََنَهِ قبلّ الاندمالٍ (غيرُه) أي غيرٌ 
الجاني تلك الجنايات؛ أو مأت بِالمّقَوطٍ من نحو سطح كما افتى به المُلقيين وكَدّقٌ ببئه وبين مامد 
من اعتبار التَبَرُع في المرّض المخوفِ من الثُلْثِ لو مات بها بأنّ التبرْعَ صَدَّرَ عند الخوفٍ من الموت 
فاستَمَرَ حكمُه (تعدّدَتْ) الجناياتٌ فلا تَداُلَ ؛ لأنّ فعلَ الإنسانِ لا يى على فعل غيره وفارّقٌ هذا 
قطحَ أعضاء حيوانٍ مات بيرايّتهاء أو بقتله حيثٌ تجبٌ قِيمَتُه يوم موته ولا يندج فيها ما وجب في 
أعضائه بآٽه مَضْمونٌ بما نَقَص» وهو يختلف بالكمالٍ وضِدّه والآدمُ مَضْمونٌ بِمُقَدّرهِ وهو لا 
يختلفٌ بذلك مع أنّ الخالِبَ على ضمانه اَعَد . ٠‏ 1 
فصل ي الجناية التي لا تقديرَ لأرشها 
وفي الجناية على الرّقِيقٍ وتأخيرٌه إلى هنا أولى من تقديم الخزاليّ له أل البابٍ . 

نج الحكومة فيا آي جرح (الظاهر) هكذا في اسح ولمله الظاه به أو نحو أو مال من 
وس لم اكع EE LT‏ 
وكيك الاك امن فة و كو هة علن الخ كما م" وش سيت حُكومة لِتَوقُففِ استقرارها على حكم 
اھان [ ازام داخ ری د 1 1 بے ن و وی کی ری ا 
(نسبّئه إلى دية دية التفس)؛ لأنها الأصل (وقيل إلى عُضو الجنابة»؛ لأنه أقربُ ويرد بأنه لا عبرة بالقُربٍ 
ال سم 1 سر 

قَخِذٍ عمِرَثْ من دية النَفْس قطعًا (نسبة) أي مثل زسبةٍ (تفصها) أي ما نَقَصٌ بالجنايةٍ (من قيمته) إليها 
الو كان رك بصفاته) التي هو عليها ذال لا قيمة له فتمينَ فرضه قا مع عاب فاته حتى يغام 
قدرٌ الواجب في تلك الجناية فإذا كانت قِيمَنُه بدونها عَشَرةٌ ويها تسعةٌ وجب عُشْرٌ الدذّيةِ والتقويم 
بالئقّدِ ويَجو بالإبل لكن في الجر ففي الحُكومة في القِنّ الواجبٌ النْقُدُ قطعًا وتجبٌ الحُكومة في 


مزه سا لسع لم س ور تحفة المحتاج بشرح النهاج)ه 


0 7 ت 0 > مه وم 
فن كانث بطَرَف له مُقَدُرٌ اشثرط أن لا تل مُقَدّرَه فن َه َه مص القاضي شَّيْنًا 


با مهاده أو لا تَقُدِير فيه كمَخِذٍ فأنْ لا تبلغ دية نفسء ويُقَوُمُ بعد انْدِمالِه فن لم يبق 
| 0 غير أقْربُ نص إلى الانيمالٍ» وقيل مدره قاض بالجتهاده» وقيل لا غرم 


الشُعور» ون لم يكن فيها جمالٌ لكن بشرط فساد د مَنْبّتها وإلا فالتعزيرٌ» ولا قود في تَنْفِها؛ لأنّه لا 
ينضّبطٌ وقد لا د عبر التسبة كما لو قطع أَنملة لها طَرَفُ زايد فإله يجب دية نمل وحكومة للزَائِدة 
باجتهادٍ القاضي» ولا تُعْتَبرُ النسبةٌ يعدم إمكانها واستّشكله الرَافِعيٌ بأنه جور أن يُقَوّمَ وله الرَائِدٌ بلا 
أصليّة ثم يُقَومُ دوئها كما فعلّ في الس الزائدة أو تَُْبَرُ بأصليّة كما ايرث لِحيةٌ المرأة بلخية الرجْلٍ 
ويها كالأعضاء الرّائدة ة وليه كالأعضاء الأصليّة. اه. 

وقيس بالأملة فبما در نحوها كالأضبْ وك أن تجيبَ بان زايدة الأنملة أو الأضبّم لا عَمَلَ لها 
غالِباء ولا جَمالَ فيها ؛ وإ رض فقدُ الأصليّة بخلافب اسن الايد نه كثيرًا ما يكود فيها جَمال 
بل ومنفعةٌ كما يأني وبا جنس اللي فيها جَمالٌ فاعمورٌ ير في ية المرأقء ولا كذلك زايدة لمل 
أو الأضبّع (فإن كانت) الحُكومةٌ (لِطَرَفٍ) مثلاً وص بِالذّكُر؛ لأنه الغالِبُ (له مُقَدَرٌ)؛ أو تابعٌ لِمُعَدَّر 
أي لأجل الجناية عليه ارط أن لاتع) الكو (مقئرة) لقلا تكون الجنية عليه مع قا َضمون 
بما يِضِمَنٌ به العضو نفسّه ن فتنقْصٌُ حكومةٌ جز أنْمُلةٍ عن ديتها وجَرْح الأضبُع بطوله عن ديّته وقطع 
كف بلا أصايعَ وججرْح بها أو ظهرها عن د ية الخمس لا بعضها وجَرْحٍ البطن عن جائفة وجَرْج 
لاس عن أرش موضحةٍ فإ َلك لَص سحا وفص لاجمو تفص كل منهما عنه تفص 
السمحاة قي عن المُتَلاحِمةٍ لا يستويا مع تَفاوتهما (فإن باَُنه) أي الحُكومة مُقَدَرُ ذلك العْضوِء أو 
متبوعه لَص القاضي شينًا) منه (باجتهاده) أكثرٌ من قل مول على الأوبجه ؛ لان أله لا عقت إليه 
قوع الَغابُنٍ والمُسامَحةٍ به عادةٌ وذلك للا يلرم المحذورٌ السا . 

(أو) كانت الجنايةٌ بمَحَلُ (لا تقدیر فيه)» ولا تابح لِمُقَدرٍ كما مر (كفَخِذٍ) وكتفٍ وظهر وعَضْدٍ 
وساعِدٍ (ف) الشرط (أن لا تبلَّ) الحُكومةٌ (دية نفس) في الأولى» » أو متبوعه في الثانية» وَإِنْ بلقت 
الأولى ديةَ عضو مُقَدّرِ أو زادث فان بَلَعَّتْ ذلك تَقَّص القاضي منه كما مر (و) إِنّما (يُقَوْمُ) المجنئُ 
عليه لمعرفة الحُكومةٍ (بعدَ اندِماله) أي اندمالٍ جَرْحِه ؛ لأنّ الجناية قبله وقد تسري إلى النَفْس» أو 
إلى ما فيه مُقَدّرٌ فيكونُ هو واجبٌ الجناية (فإِن لم يَبْقَّ) بعد الاندمال (نقُصٌ) في الجماليء ولا في 
المنفعة» ولا تئْرَتْ به القيمةٌ (اهْتِرَ أقرَبُ نُقْص) فيه من حالات نَقْصٍ قيمّته (إلى) وقت (الاندِمال) 
ِل تبط الجنايةٌ (وقيل بُقَدرُه قاض باجتهاده) ويوجبٌ شيئًا حَذَّرًا من إهدارٍ الجناية (وقيل لا عُرْم) 
كمالر تألم شنز نم زالَ الالء ولو لم يظهز تفص إلا حال سيّلانٍ الدّم اعْتيرَت القيمةٌ حينتظٍ فان لم 

الجا ًا حي أرجت فيه افاي شيك باجتهادء على الأوجه وما لم يجب في نحو الل 
شيء؛ لأنّ جنسّها لا يقتضي نَفْصًا أصلاً قيل قضيّةٌ المتن أنه لو لم يكن هناك نفص أصلا كلخية امرَأةٍ 


مل كتات ديات اه ب ب الا 00900 


١‏ گر وا وکوت 0 ەر واو ت 1 لءه و و د 0 2 2 ر 
والججوخ المُقَدرٌ كموضحة يَنْبَعْه الشينٌ حواليه. وما لا يَتَقَدَرُ يُفْرَدُ بخكومة في الأصَحٌ. 


ر ٠6‏ عند »ر 5 . e FE‏ 3 رع قفني ا 0 2 0 
وَفِي نفس الرّقِيقٍ قيمَنّه» وفي غيرها ما نْقَصّ من قيمَتِه إن لم يَتَقَذَرْ في الخرٌ وإلا فيشبته 


أَزيلَت وَسَدَ مها وسِنٌّ زائدة لاشي: فيه وليس كذلك بل ندر ينها كلخية عبد كبير لمرب بها 
ويُمَدَّرُ في السّنٌ وله سِنٌ زائِدةٌ نابتةٌ فوقٌ الأسنانٍ وليس خََلْقَها أصلبّةٌ يه ثم يُقَوَمُ يُقَومُ مقلوعها ليظهرَ 
التََاوْتُ؛ لان الرَائِدة تسد القرْجةٌ ويحصّل بهار جما ويجاب بلع أذ ندب يه ذلك نُظرًا للجنس 
الذي قدَّمْنُه في جواب | إشكال الرَافِعيٌ (والجُز المُقَُْ) أرشه (كموضحة يبه الشين) ور بيه في 
الَيَمُم (حواليه) إِنْ كان بمَحَلَّ الإيضا اح فلا يرد بشكومة؛ لألّه لو استوعبٌ جميع مَحَلّه بالإيضاح لم 
يلزمه | إلا ارش موضحةٍ نعم إنّ تعدّى شيئُها للقغا مثلا مر وكذا لو أوضحٌ جیه فأزالَ حاجبّه فعليه 
الأكثرٌ من أرش موضحة حكومة الشين وإزالة الحاجب وكالموضحة المُتَلاحِمةٌ نَظْرًا إلى أن أرشّها 
مدر بالكسبة للموضحة وإثما بشخ بناء على ما مر آله بج افيه قضيةٌ هذه اة فعلى المعتمد أن 
الواجب فيها الأكثرٌ يظهرٌ أن يقال إِنْ كان الأكثرٌ التَسبةَ فهي كالموضحة أو الحُكومةٌ فلا وعلى هذا 
التفصيل يُسْمَلُ قولّه (وما لا يتقدُرُ) أرشه (بِقَدرُ) الشينٌ حَؤْله (بحكومة في الأصح) لِضَعْفِ الحُكومة 
عن الاستتباع بخلاف الدَّيةٍ وقضيّةٌ إفراد الشينٍ بحُكومة غير مُكومة الجُرْح بل من ضَروريّاته إذ لا 
تی بغیر ما تَذْكُُه آله يُقدّرُ سليمًا بالكليَة ثم جر يخا بدونٍ الشين ويجبٌ ما بينهما من التفاوت فهذه 
ځكومة للجُزج ثم يقد ر جَرِيحًا بلا شين ثم جَرِيحًا بشينٍ ويجبٌ ما بينهما من التفارٌت» وهذه 
حكومة ِلشين وفائدةٌ | إيجابٍ حکومئين كذلك آنه لو عُفيَ عن إحداهما بَقَيّت الأخرى وأنّه يجوز 
بُلوعٌ مجموعهما لِلدية؛ لان الذي يجب تَفْصّه عنها كل منهما على انرا لا مجموعُهما فلا إشكال 
في ذلك حكمّاء ولا تصويرًا (و) يجب (في نفس الرّقيق) المُعَْفٍ ولو مُكاتبا وأ أي عله ر َحْثِ 
الحكومة لاشتراكهما في التقدير ولِذا قال الْأَئِمّه م القن أصل ال في الحُكومة والح أصلٌ القن فيما 
يتَقَدّرُ منه . 

(قيمَه) بالِغةٌ ما بَلَمَتْ كسائر الأموال المُتلّفة (وفي غيرها) أي الَفْس من الأطرافي واللَطائِفٍ ولم 
يكن تحت يد عاديق ولا مَبيعَا قبل قبضه لما مر فيهما (ما تقض من قيمّته) سليمًا (إن لم يتقَدْرْ) ذلك 
الغيرٌ (في الحُرٌ) نعم» ؛ َل البْقييّ عن المُعَوَلّي آنه لو كان أكثر من متبوعه؛ أو مثله لم يجب كله بل 
يوجبٌ القاضي حُكومة باجتهاده علا يزم المحذورٌ السَابِقُ قال وهذا تفصيل لا بُدّ منه وإطلاقٌ مَنْ 
أطلقٌ محمولٌ عليه وفيه تر ظاهرٌ؛ لان النَظرَ في القن أصالةٌ إلى تفص القيمةٍ حتى في المُقَدّرِ على 
قول فلم ينظروا في غيره لعٍ ولم يلزم عليه ذلك الفساد الذي في الح فتأمله (وإلا) بان يُقَدَرَ في 
الحرٌ كموضح و وقَطع طرفي (فتِسُه) أي مثلّها من الذي (من قيمّته) ففي يده نصفُها وموضِحَئُه نصفٌ 
عشْرها. 
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ولي قول ما نقصر . ولو قطعَ ذكرّه وآنثياه ففى الاظهر قيمَتَانِء والثانی ما نقصر 3 فإن لم 


يَنْقْص فلا شَّئْ. 


باب موجبات الدّية والعاقلة والكفارة 
صاع على صَبِيٌ لا يمير على طرف سَطح قََفَعَ بذلك مات فَديةٌ مَُلْظةٌ على العاقِلة, 


(وفي قول لا يجبٌ) هنا (إلا ما تَقَص) أيضًا؛ لأنه مال فأشبّة البهيمة . (ولو لع ذكرّه وأنثياه ففي فة 
لاقھر) نج (ليتتا) كما جب فبهما من ال ان سې لو جک عليه اناا وقي الت وقلع 
كل منهما يدا وجنايةٌ الثاني قبل انيمالٍ الأولى : ثم اندَمَلَتْ لَزِمَ الثاني اتان وخمسون نصفٌ ما لَزِمَ 
الأول لا أربَعْائةٍ لو صار بالقطع الأول يُساوي ثماتّمائةٍ؛ لأ الجناية الأولى لم تَستَقرٌ تقر وقد أوجبنا 
فيها نصف القيمةٍ فكأنّ الأول انتقص نصمّها وبه اندّفع قول البلْقينيٌ أن هذا لا يظهرٌُ وجهّه» (والثاني 
بجعي عا لقص ) جن قيمنه لها م (نإن لم ينفهل) على الضغيف فلا شي زرح بالزئيق البح 
ففي مُقَدَرِه بالنسبة من الدّية والقيمة ففي ي ي من نصفه حر ريع ديته وريم يته وفي أَضْبعِه نصف عُشْرٍ 
ديت ونصفُ مشر قيمته ذکره الماوزديُ» ولم بن حکم غير امقر فحتمل ان قال ندر ابتداة كله 
رَقيقًا؛ لأ به تَحْصلٌ معرفة الحكومة والنَقْصٍ فإذا كان النَقْصُ ءُ عُشْرَ القيمة مثلا وجب فِيمَنْ نصفه 
0 نصفُ عُشْرٍ الذية ونصفٌ عُشْرٍ القيمةٍ وأن قال برد كل جز بحكيه فيد فَيْقَدّرُ نصفه الحرٌ قِنّا وحدّه 
ارو مانا ت لاوم لار عد ا دا رو ن ت نق نَقَصَّيُّه الجنايةٌ منه 
وهذا أقعَدُ بل وأولى إِدْ تقويمٌ كل وحدّه يستَلِْمُ اعتبارٌ قي قيمة التصفٍ وتقويمٌ الكل يستَلْزِمُ اعتبارٌ 
نصفي القيمة والأوّلٌ أل فهو المُحَمَّنُ . 
باب موجبات الذية غيرٌ ما مَرَ 

(والعاقلة) عَطْفٌ على موجبات (والكفارة) للقتل يصح عَطْمُه على كل وجناية القن والعُرَةِ ومَرٌ أن 
الزّيادة على ما في التَرجَمَةٍ غيرٌ مَعيبٍ إذا (صاح) بنفسه أو بآلةٍ معه (على صَبِيٌ لا يُمَيِرُ أو مجنونِ أو 
وة أو نام أو ميب غفل ولم بج 0 
مثلّهم كما أَنْهَمَه قوله الآتي ومُراهِقٌ مقط كبايغ وهو واقِفٌ أو جالِسٌ أو مُضْطْجِمٌ أو مُستَلْقِ (على 
طرف سطج) أو شفير بر أو نَهْرٍ صَيِحةٌ مُلكرةٌ (فوقع) عَقِبها (بذلك) الصّباح وحَدّفَ تقبيدٌ أصلِه 
بالارثعار ا علي أن وک لجرت بلك وجوقه قوت رهد الخالة لا يكونه شرا إو اماز عل ا 
يَعْلِبُ على الظنّ ا SE‏ ل السَبَبيّةِ عليها لن الفؤرية 
التي أشعَرّتُ بها غيرٌ شرط إن بي الال إلى الموت (فدية مُغَلْظةَ على العاقلة) لأنّه شِبه عمدٍ لا قود 
لانتفاء غلبة إفضاء ذلك إلى الموت لَكِنّه لما كثْرَ إفضاؤه إليه أحَلنا الهلاك عليه وجعلناه شِبة عمدٍ ولو 
لم يَمْتْ بل ذَمَبَ مَشْيْه أوبَصَرُه أو عقلّه مث ضَمِئَئْه العاقِلةٌ كذلك أيضًا بأرشه الما فيه» وخرج 
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ZT E A E CARAS EEE TN 
قول قصاصٌ. ولو كان بأرض» أو صاع على بایغ برف سَطح فلا دية في الاصځ.‎ 


e‏ صَيِدٍ فاضشطرب صب وسَقَط 
مُحَفّفَةٌ على العاقِلة. ولو طَلَبَ سُلْطانٌ 


بقوله على صَبِيّ صیاځه على غيره الآتي» ويِطْرَفٍ سطح نحو وسَلِه | إلا أن يكون الطرَفٌ أخْمّضٌ منه 
ل ل د ل DR‏ 
لغلبةٍ تأثيره وأجيبّ بِمَنْع ذلك (ولو كان) غيرٌ المُمَيّرٍ ونحؤه (بأرض) ولو غير مُسَويةٍ ناح هده 
فمات (أو صاح على بالغ) مما في نحو وُقوفه على ما بحثه البَلْقِينيُ وهو مُحْممَلُ يعمل الاح 
بإطلاقهم لأ التقصيرٌ منه حينئلٍ لا هِمّنْ صاح (بطْرَفٍ سطح) أو نحوه فسَقّط ومات (فلا ديةٌ في 
الأصح) لِدْرةِ الموت بذلك حينثلٍ فتكونٌ مواققة قدَرِء وأفاد سياقه كما قرزته فيه إن سَلِبَ الضّمانٌ 

فيه إذا مات فلو ذَهَبَ عله وجَبتْ ديه كما قاله جمعٌ مُتَقَدُمون لأ تأثير رَ الصَيْحة في زّوالِه اشد منه 
في الهلاك تانارط فب نكر سطح (وشهر يزلا ) على E‏ ني تفضيزه المذ كور 
وراو تيقظ ا ا کر ذه رای 2 أن الا على قز ایر دون ارا 
(ولو صاح) مُحْرمٌ أو خلال في الحرّم أو غيره (على صَيِدٍ فاضْطَرَبَ صَبي) غير OT‏ 
هئ ر وهو على ر سطلح لا أرض (وسقط) ومات منه (فدية مط على العاقة) لان ذمله حي 

خطأً ولو زاله عقله وججبَتْ ديه على العاقِلٍ ون كان بأرض نظيرٌ ما مر وأفهمَ تأثير ر الصياح فيما ذُكرَ 
تأثيرُه في غيره ومن كَمّ جَرّمَ في الأنوارٍ ومَنْ َه بألّه لو صاح بدابّة إنسانٍ أو مَييجَها بكؤبه فسّقَطْتْ في 
ماء أو ومْدةٍ فهك ضَدئها في ماله وإنْ كان على ظهرها إنسانٌ فسَقَط ومات فعلى عاقِلّته | ه. 

و ینوا آله خطاً أو به عمدٍ والوجه آله شبه عمد ثم ظاهرُ كلايهم هنا آله لا فرقٌ بين کون 
الدَابَةٍ تنفِرٌ بطبْيها من الصّياح وإنْ لا » لكن يشكلْ عليه قولّهم في إتلافٍ الدّوابٌ لو كانت الاب 
وحدّها فتَحْسّها إنسانٌ فأئلفت شيا مُنّصِلاً بالخس وطَبْعُها الإتلافُ فهل يضمن وجهانٍ | ه. 

والَحْسُ كالضياح بل أولى كما يأني فالقائِلُ بالضَمانٍ به ر يشترطٌ أن يكون الإتلافٌ مُنّصِلا بالنحس 
وان يكون طَبَْا لها فعليه يُشْتَرَطُ كل من هذينٍ هنا بالأولى ليما هو واضحٌ أنّ الس ابع في إثارتها 
من الصّياح والقائِلُ بعديه مع هذينٍ يقولُ هنا بعديه أولى فإطلاق الأنوارٍ ومنْ تِه فيه نَظرٌ بل لا 
مف يك سن واي رن ل م 

معهما ثم لَه القول بعديه هنا بالأولى والعيجبُ ممن جَرَمَ هنا بما في الأنوارٍ وحكى ينك الوجهين 

َم من غير ترجيح وكانّه غَمَلَ في كل عن استخضار الآخرٍ وإلا لم يَسَعْه ذلك فإن قُلْت فما الذي 

يعمد في ذلك قُلّت الذي يجه نَم الضَمانُ بَِيْديْ فكذا هنا وكونُ النَحْسٍ أبلّعٌ من الصّياح إنّما هو 
حيثٌ وُجِدّ يداه لا مُطْلَقًا فتأمَلَه . 

(ولو طلب سُلْطانٌ) أو نحو مِمّنْ يُحْشَّى سطَوَُّه ولو قاِضًا بنفسه أو برسالةٍ أو كاذب عليه كذلك 
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5 ان 


ولو یع بسي هارا منه كَمَى نفسه بماءِ أو نار أو من سَطح فلا ضَمانٌ» فلو وفع جاهلاً 
لِعَمَى أو ظُلْمةٍ ضَمنء وكذا أو الْحَسَفٌ به سَقْفٌ في هَرَبه 


اكت ار بع عر للااح ولا لمر اليا يا وك للد وكا ار 
البلْقِيننُ وهي مُحَدَّرةٌ مُطْلَقَا أوغيرُها وهو مِمَّنْ م يد شی سطَوَنُه أو لإحضارٍ نحو لها أو طلب مَنْ 
هو عنذها (فأجهِضَتٌ) أي ألقت جَنيئا فرعا منه واعتراشه بأ الإجهاضس يحقصٌ بالإبل لير رَد أن 
عرف الفُقَّهاءِ بخلافِه فلا يُنْظَرُ إليه (صمِن) بصم م أوَلِهِ (الجنينُ) بِالعُرَةِ المَُلَظة أي صَمِكِئْها عاقِلَيُه كما 
ا شور سر بترلا ا ره علي يها بذلك ففعل وأُفَرَوه أخرجه 
ليقي وخرج بأجِهّضْتُ موتّها فرّعَا فلا يضمئُها ولا ولَدّها الشّارِبَ لبها بعد الفرّع لأنه لا يُقُْضي 
إليه عادةٌ نعم » إن ماتث بالإجهاض ضَمِئتْ عاله ديتها كالعَُةِ لأ الإجهاض قد يُْضي للموت ولو 
قُذِفت فأجهّضَتُ فعلى عاقِلةٍ القاذِفٍ أو ماتث نث فلا ذلك ولو جاءاها برَسولٍ الحاكم لِتَدُلّهما على 
أخيها فأخذاها فأجهّضَتْ من غير أن يوجد من واحدٍ منهما نحو إفزاع مِمّا يقتضي الإجهاض عاد 
فَهَدَرٌ ويتعيّنُ حملّه على مَنْ لا يتأّرُ بمْجَرّدِ رُؤية السو أمّا م ع هي كلك لا ييا راتفر ا 
أخذاها فتَضْمَنٌ العُرّةٌ عَاتَلتُهما كما هو واضِحٌ وينبغي لِحاكم تُطلّبُ منه امرَآة أن يسال عن حملها ثم 
يتلَطفٌ في طلَيها . 

(ولو وضَعَ) جانٍ (صَبِيَا) والتقييدُ به لِجَريانٍ الوجه الآني را (في مسبّعة) بفتح فسكونٍ أي مَحَلُ 
السّباع ولو ربب سبع غابٌ عنها (فأكله سيٌْ بُعٌ فلا ضمان) عليه لأنّ الوضمٌ ليس بإهلاكِ ولم يُلْجئ السَبُعُ 
إليه ومن كم لوأل أحتهما على الآخر في نة ما ركه بالقرد ا الذي لاله يب في المضيق 
ينف بيه من المي في الممسَع (وقيل إن لم يُمكنه انتقال) عن المُهْلِكِ من مَحَلّهِ (ضَمِن) لاه 
إهلاك له عُرًْا فان آمکته فتركه أو كان بالِمّا أو وضّعَه بغير مسبّعةٍ فائمَقَ ی أن سبْعًا أكله هَدَرٌ قطعًا كما لو 
فصَّدّه فلم يعصِبٌ يعصِبُ جُرْحَه حتى مات أمّا القِنُّ فيضمئه بايد مُطْلَمًا وقول بعضِهم إن استَمَرٌ تَمََتْ إلى 
الأتراس بالتكتِيفٍ ونحوه غير صحيح لما في الغصب إن مَنْ وضّعٌ يَدَه على ِن ضَولَّه حتى يَعودٌ 
ي مالکه (ولو بع بسیفب) ونحوه مُمَيرًا (هاربًا منه فرمى نفسه بماء أو نار أو من سطح) أو عليه فانكسَرٌ 
عورد واصازي فيا ST‏ ر إهلاك نفيه عمدًا فقَطعٌ سبَبيَةٌ تابه ولأنه أومّعَ 
بنفسه ما = حَشيّه منه فهو كما لو أكرّهٌه على قتلٍ نفيه ففعل ما غيرٌ الممَيّرِ فيضمئه تابغه لأ عمده 
خطأ (فلو وقَعٌ) بشيءٍ يما َر (جاهلا) به (لِعَمَى أو ظلمة) مثلا أو و في نحو بغر مُعَطَاةِ (مكه) 
تابعُه لإلجائه له إلى الهرّبٍ المُفْضي لِهَلاكِه ومن نَم لَزِمَ عاقِلَتَهِ ديةٌ شبه العمدٍ (وكذا لو انخَسَفَ به 
سقف) لم يرم نفسّه عليه (في هَرّبه) لِضَعْفٍِ السَقْفِ وقد هله الهاربُ فهَلّك فاد تابه يضمت 


اا لتكت ون 01 إن 


وماس 


1 
في الأصَحٌ. ولو سُلَّمَ صب إلى سباح ليله فرق وججث ديثة. وَيَضْمَنُ بحفر بر غُذوانِ» 


لاقي ملكه وقوات. 


(في الأصح) لما ذُكرٌ. (ولو سل صَبِيْ) ولو مُراهِقًا من وليّه أو أجئبيّ وبحت الزرکشي مُشاركتّه 
سباح مَرْدود بان السباح مُباشِرٌ ومسلمّه مَُسَبْبٌ (إلى سبّاح لِمَلْمَه) السّباحةٌ أي العوم فَسَلمَه بنفسه 
لا بنائبه أو أخدّه من غير أن يُسَلْمَه له أحدٌ كما هو ظاهرٌ فعلَّمّه أو لَه الول بنفيه (فقرِقٌ وجَبّثْ 
ديَئه) ديةٌ شبه عمدٍ على عاقِلّته لتقصيره بإهماله له حتى عرق مع كونٍ الماءِ من سَأنِ الإهلاكُ وبه 
فارَقَ الوضعَ في مسبعق لأنها ليس من شَأنها الإهلاك وبحث أنّ الوليّ إذا سلّمَه یکو كعاقلّته طَرِيقًا 
في الضّمانٍ وفيه تَر بل الوجه خلاقه إذا فعلّ ذلك لِمَصْلّحته وكذا لغيرها على ما مَدٌ في الأجتّبيٌ 
على أنّ جمعّه مع عاقلّته لا وجة له لأنّ الجناية في هذا الباب كلّه على العاقلة ولو مره السَبَاحُ 
بدخول الماء فدخل مختارًا فعَرِقٌ ضيه أيضًا عند العراقيّين ین لالتزامه الحِفُظَ ولو رفع مختارًا يده من 
تحته ولو بالِعًا لا يُحْسِنُ السباحةٌ فعَرِق لَِمَه القوَدُ وخرج بالصَّبِيٌ البالِعُ فلا يضمئه مُطلَقًا إلا في رفع 
يِه من تحته كما تقرّر لال عليه الاحتياط لنفيه . 

(ويضمن بحفر بر عُذوان) بان كانت بملك غيره بغير ذه أد, بشارع ضَيّقِ أو واسع لِمَضْلّحَةٍ نفيه 

بغير إن الإمام ما تَلِفٌ بها ليلا وّهارًا من مالي عليه وح أو قن َيِه الآتي على عالت وكذا في 
جميع المسائل الآتية تية والسابقة لتعديه وي يشرط أن لا يَتعمدَ الوقوعٌ فيها وإلا أهدَرَ وعليه يُْمَلُ ما 
بحثه الغزاليّ واعتمده الزّركشيُ أنه إذأ كان بُصيرًا هارا واليْوُ مفتوحةٌ لا يضمن ودوم الذي فلو 
ال كان رضي الماك بقائها أو مَل افع فلا ضما وال التََدّي نعم» لا ييل قول المالِكِ بعد 
التَرَدي حَفّرَ بدني ولو تعدّى الواقمٌ بلول كان مُهْدَ مُهُدَرًا ولو أَذْنَ له المالك و يُعَرّقْه بها ضَمِنّ هو 
لا الحافْرٌ إتقصيره ه ما لم ينسّها فعلى الحافر كما يأتي ويضمنٌ القِنّ ذلك في رَكَبته فال عَتَقَّ فمن حين 
العتت على عاقلته ولو عَرَضٌ للواقع بها مُزِْقٌ ولم يور فيه قوع شيا لم يضمن الحافرٌ شيئا 
لانقطاع سبَيته (لا) محفورة (في ملكه) وما اسعَحَقٌ خی منفعته بوَقْفٍ أو وصِيَةٍ مُؤَبّدةٍ كذا قيّدَ به شارځ 
وهو مَُكَمَلُ وبحبَمِلٌ خلائّه وهو ما أطلقّه غيرُه نظَرًا إلى أنّها وان ّت يَصْدُقُ عليه آنه مُستَحِقٌ 
للمنفعةٍ ون كان مُتعديًا بالحفر لاستعماله ملك غبره فيما لم بودن له فيه إذ الانتفاع لا يشمَل الحفرٌ 
كما هو ظاهرٌ وكذا يُقالُ في الإجارة (وموات) لِعمَلّكِ أو ارتفاتي لا عَبََا على ما جَرَمَ, به بعضهم وفيه 
َظرٌ فلا يضمن الواقعَ فيها عدم تعذيه وعلى الموات حَمَلوا الخبرٌ الصّحيحٌ «البفْرُ جُز لها جبان ٩‏ 
ولو تعدّى بالحفرٍ في ملكه لكونه وسّعَه بمُرپ جدارٍ جاره ضَمِنَ ما وقّعَ بمَحَلُ التَعَدّي كما قاله 
البلْقِينِيُ وأطلقٌ أن الحفرَ بملكه المرُهونٍ المقبوض أو المُستأجَرٍ غيرٌ تعد وخالفه غيرُه في الأول إذا 
)١(‏ [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/ »]1٥٠٤‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ »]17١١‏ 
وغيرهما من حديث : أبي هريرة تلك 
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ولو عفر بيغليزه يرا ودّعا رمجلا فُسَقَطَ فَالأَظهَدُ صَمائه أو بِمِلْكِ غيره أو مرك بلا إِذْنٍ 


فُمَضْمونٌ. أو بطريق ضَيْقٍ ميق يد صو المارة قكذاء أو لا يَصْدُ وذنَ الإمام فلا ضمادء ولا فإن 
عقر لِعصْلَحيه فالضّمانُ» أو لِمَصْلحةٍ عاق فلا في الأَظْهَرِ 


َقّص الحفرٌ قِيمَئّه ويُرَدُ بان التَعَدّيّ هنا ليس لِذات الحفر بل لتنقيص الرّهْنِ بخلافٍ توسعة الحَُفَرِ 
الشازة ا ار ورفن ال الوانة حر ها بملكه لي ال قال الإا ابا (رلق 
حَفَرَ بيهليزه) بكسر الدّالٍ (بثرًا) أو كان به بمَحَلٌ من الدَارٍ غيره ؛ بر لم يعد حافِرُها (ودّعا رجلا) أو 
صَبِيًا مُمَيّرَا إلى داره أو إليه فدخل باختياره وكان العالِبٌ أنه يَمُرُ عليها (فسَقَطَ) فيها جاهِلاً بها نحو 
لم أو تَْطبة لها فك (فالأظهرٌ ضمائه) إياه بدية شبه العم لاه عر ولم يقصِدْ هو إهلاك نفسه 
فلم يكن فعلّه قالعًا أمَا غير المُميرِ فيفل به به كالمُكره كذا أطلقّه البُلْقِينيُ ويد يَتعيّنُ حملّه على ما إذا كان 
الؤقو غ بها مهلكا غالبا وعُلِمَ بنحو الظُلْمةٍ ون المارّ حينئلٍ يقح فيها غالبا وما إذا لم يدعُه فهو مُهْدَرٌ 
مُطْلَهَا وكذا إن دّعاه وأعلمّه بها وإنْ كانت مُغَطَاةٌ وخرج بالبْرٍ نحو كلب عَقور بِدِهْليزِه فلا يضمن مَنْ 
دعاه فأثلقه لأنه رَس باختياره مع كونه ظاهرًا ين َه . 

(تنبية) لا يم هذا الإخراجُ إلا مع التعبير بالدّهُليز لأنّه يُشْبِه ابعر حينذٍ أمَا على ما جَمّعوا به بين 
قولهما في الجنايات لا ضمانٌ وفي إتلاف البهائم بالصمانِ من أنّ الأوَّلَ في مَرْبوطٍ ببابه لأنّه الذي 
ينطبقُ عليه التعليلٌ المذكورٌ والثاني فيما إذا كان في داره فلا يتم الإخراجُ إلا أن يحمل الدَُمْلِيرٌ على 
أله المُلاصِتٍ للباب لأنه حينئلٍ بمنزلةٍ المزبوط ببابه ويقوله حفرٌ ما لو حَُفِرَتْ عُذُوانًا فان دعاه 
الماك فهل يضمئه الماك أو الحافِرٌ وجهانٍ صَحَحَ منهما البُلْقينُ الثاني لاه المُقَصُرٌ بعدم إعلايه 
ومن نَم لو نّسيّ كان على الحافرٍ ون لم يدعه بان تعدّى بدخوله فهل يضمئه الحافرُ لِتعدّيه أو لا 
لتعذي الواقع وجهانِ صَححَ منهما البُلقينيُ الثاني ي أيضًا وقول شارح عنه الأول ّا سبق قلّم أو أنّ 
کلامُه اختلف . 

(أو) حَمَرَ بنرا (بملكِ غيره أو) في ( مشترَكِ) بينه وبين آخرٌ (بلا إذْنِ) من الغيرٍ أو من شریکه له في 
الحفر (فَمَضْمونٌ) ذلك الحفر فعليه أو على عاقلّته بَدَلُ ما ِف به من قيمةٍ أو دية شبه عمد وهذا وإن 
لِم ما قبله فقد ذكرّه للإيضاح على أن التَفْصيلَ بين الإذنِ وعديه لم يُمْلم صريحًا إلا من هذه 
فاندّفع ما قي لا حاجة لِذِكْرٍ هذه أصلا ولو تعدّى بحفرٍ وغيره بتوسِعته فالضَّمانٌ عليهما نصمّين لا 
بحسب الحفر (أو) حَفَرَ (بطريق صي يِضُرٌ المارةً فكذا) هو مَضْمونٌ ونْ أذنَ فيه الإمامُ لتعديهما (أو) 
حَفَرَ بطريتٍ (لا يَضُمُ) المارَة لِسَعّتها أو لانحراني افر عن الجادٌةٍ (وَأذِنَ) له (الإمام) في الحفر (فلا 
ضمان) عليه ولا على عاقِلّته لِلتَالِفِ بها ون كان الحفرٌ لِمَصُلّحةَ نفيه (وإلا) يأدَنُ له وهي غير ضَارَةٍ 
(فِإنْ حََرَ ِمَضلَحته فالضَمانٌُ) عليه أو على عاقِلّته لافتياته على الإمام (أو مَصْلّحةٍ عامةِ) كالاستقاءِ أو 
جمع ماء المطر ولم ينهّه الإمامٌ (فلا) ضمانَّ (في الأظهر) لِما فيه من المصلَحة العامّةٍ وقد تعسّرٌ 
مُرَاجَعَةٌ الإمام وقَيّدَه الماوّزديّ واعتمده الزّركشيٌ بما إذا أحكمَ رَأْسَّها فإ لم يُحْكمْها وتَرَكها 
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مفتوحةً ضَمِنَ مُطْلَمًا إتقصيره وتقرير الإمام بعد الحفر بغير إِذْنه يرف الضّمانَ كتقرير المالِكِ السَابقٍ 
وألحَقّ العبّاديُ والهرّويٌ القاضي بالإمام حيتُ قالا له الإذنُ في بناء مسجد وانّخاذٍ سقايةٍ بالطريتي 
حيثٌ لا ضر بالمارٌ ة وإنما نجه إِنْ لم يَخْصٌّ الإمام بالتظر في الطريتي غيرّه (ومسجدٌ كطريق) أي 
TTI‏ ال 
وللمَصْلَّحةٍ العامّةٍ إن لم يَضُرٌ كما ر ون لم يان فيه الإمام ويَمْمَيعُ إن صر مُطْلَنًا أو تق 
ِمَْلَحةٍ نفسه بلا ذه يوان هذا | إطلاق الروضة عن الصَيْمَريّ في أحكام المساجدٍ كراهة حفرها 
مولس م O‏ للد ع و 
حمل المتنٍ بتكليفي على أن وضع المسجِدٍ ومثلّه لسعاي بطري كالحفر فيها فيأتي هنا 

تنصيله وقي الروضة وأصلها في مسجد بي شرعلا يش الما لا ضما نر يعدُرٌ به إن أذِنَ الإمامُ 
وإلا فعلى مامَرٌ 

ال ی کا ل ا ر 
بعضهم أنه لو علم المُستأجرٌ ر فقط أنّها تنهار بالحفر ضَمئَه ويرد بأنّه لا تَغْرِيرَ ولا إلجاء فالمَقَصَرُ هو 
الأجيرٌ وإنّْ جُهل الانهيارٌ. 

(وما ولد من فعله في ملكه كالعادة لا يضمئُه كجَرَةٍ سقَطْتْ بالرّيح أو يبل مَحَلّها وحَطبٍ کسر 
بملكه فطارٌ بعضّه فاثلّفَ شیا ودابَةٌرَبَطّها فيه فَقْسَتْ إنسانًا خارِجه وإن نُ لم ادن فيه الإمامٌ لأنّه لا 
َر له في الملك ألا كالعادة كالول من نار اوها بملكه وق هُبوبٍ الرَيج أو جاور في إيقاوها 
العادة أو مَنْ سقّى أرضّه وقد أسرّفٌ أو كان بها شً ی علمه ولو سط بشت أو من رشه للطريق 
لِمَصْلّحٍ نفيه مُطْلَنَا أو للمسلمين وجارَرٌ العادة ولم يَتعمّد المي عليه مع علجه به يضمئه ويُؤْحَذٌ 
من تفصيلهم المذكور في الرّش أن تنحية اى الطريتي كحَحجَر فيها إن قصَدّ به مَصْلَحةٌ المسلمين لم 
يضمن ما تود منه وهو ظاهرٌ وإلا لوك الاس هذه اة المتأكدة أو (من جناح) أي شب خارج من 
ملكه (إلى شارع) ولو بِإذْنٍ الإمام ف فسَقَط سقط وأثْلّفَ شيًا أو من سير حَطَبٍ في شارع يقي أو من مشي 
أعمّى بلا قائ وإنْ أحسَنَ المشيّ بالعصا كما اقتضاه إطلائُهم أو من عَجْنِ طينٍ فيه وقد جاور العادةٌ 
أو من حَطّ متاه به لا على باب حانوته كالعادةٍ (فمَضمون) کته في الجناح على ما ياني في الميزاب 
من ضمانٍ الكل بالخارج والتصفي بالكل وإِنْ جار إشراعه بان لم يَضِرَّ المارةٌ a‏ بارع 
مَشْروط بسَّلامةٍ العاقبة وبه يُعْلَمُ رَد قول الإمام لو تناهى في الاحتياط فجرت حاوثةٌ لاز وقح أو 
صاعقة فسَقَطْ بها وأَنْلّفَ شيئًا فلّستٌ أرى إطلاقّ القولٍ بالضَّمانٍ انتهى وفارٌ ق ما مّرٌ في البثْر بان 
الحاجةً هنا أغلّبُ وأكثرُ فلا يُحْكَمَلُ إهدارٌه أا إذا لم سقط فلا يضمن ما انصّدَمَ به ونحوّه كما لو 
سقّط وهو خارجٌ إلى ملكه ون سبل ما تحبّه شارِعًا أو إلى ما سّله بجَْبٍ داره مُستَثنيًا ما يشرّعٌ إليه 
كما بحث فيهما أو إلى ملكِ غيره ومنه سِكةٌ غيرٌ نافذةٍ بإذْنِ جميع المُلاكِ وإلاضَمِنّ. 


مويله + .ف تحفة الحتاج بشرح النهاج )ه 
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وجل [خْراج الميازيب إلى اك والتاليث بها مَطَمونٌ في الجديد» فإل كان بعضه في 
الجدار سقط الخارج َكَل الما وإنْ سَقَط كله فيِضْفُه في الأصَحٌ. وإ بی جداره 


مائلاً إلى شاع تكجناح 


(ويِحِلُ) للمسلم دون الذَّمَيّ بالتسبة لِشّوارِعِنا (إخراجُ الميازيب) العالية التي لا ضر الما لمارّة (إلى 
شارع) ون لم يان الإممٌ يعموم الحاجة إليها وصح (أنْ عمرَ قلع ميزابا للعبَاسٍ ما يها قطرٌ عليه 
فقال له : أتقلّمُ ميزابًا نصَبّه نصَبَّه رَسولٌ الله يكل؟ فقال : والله لا نمب إلا مَْ یری على ظهري وانحَتَى 
للعباسٍ حتى یری عليه وأعاّه لِمَحَلّه) (والتَالِفُ بها) ويما قطرّ منها (مَضْمونٌ في الجديد) ليما مر في 
الجاع وكم لو وضع رج بطري ليطي به سطحه ثلا فك وات يضمن من بزلل به آي ق حالف 
العادة ليوافِقٌ ما م مر ودعوّى أن الميزاب ضَروريٌ ممنوعة بأله يُمكِنُ اناد بر أو أخدودٍ في الجدارٍ 
لِماءِ السطح (فإنُ كان بعضه) أي ما ذُكِرٌ من الجناح والميزاب (في الجدار فسَقَطَ الخارِجُ) أو بعضه 
فأئُلَفٌ شيئًا (فكل الضَمان) على واضِعه ضيه أو عاقِلته قوع اَلَف بما هو مَضْمونٌ عليه خاصّةٌ وخرج 
بقوله بعضّه ما لو لم يكن منه شيء فيه بأل سره فيه فيضمنٌ الكل سوط بعضِه أو كله وما لو كان 
کله فيه فلا ضمانٌ بشيء منه كالجدارٍ (وإن سقط كله أو الخارج وبعض الدَاخلٍ أو عكشه فاتْلفَ شيئا 
بكلّه أو بأحدٍ طَرَكَيْهِ (فنصفه) أي الضّمانٍ على مَنْ ذُكِرَ (في الأصحٌ) لان التلفٌ حَصَلَ بالڌاخل أيضًا 
وهو غير مَضْمونٍ فورْحَ عليهما نصقّين من غير تَر لوزن ولا وساحة ولو سقط كله وانكسّرٌ في الهواء 
فان أصابه الخارجُ ضَّمِنَ أو الدَاخْلُ فلا كما قاله البمّوي ی أو شَكٌ فلا أيضًا فيما يظهرٌ لأنّ الأصل براءةٌ 
الذّمَةٍ ولو أنْلَفَ ماؤه شيئًا ضَمِنَ نصمّه إِنْ كان بعضّه في الجدارٍ وبعضّه خارجّه ولو انََصَلَّ ماؤه 
بالأرض فالقياسٌ الضَمانُ قاله لبعو وقياسٌ ذلك أن ماء ما ليس منه شيءٌ ارج لا ضمانٌ فيه هذا 
والذي في الروضةٍ وغيرها إطلاق الضَمانٍ بماء الميزاب ويوّجّه باه لا يلزم من التفصيل السَابِقٍ في 
مَحَلّ الماءِ جَرَيانُه في الماء لِتَمَيرْ خارجه وداخِلِه بخلافٍ الماءِ ومُجَرّدُ مُرورِه بغيرٍ المضمونِ لا 
يقتضي سُقوط ضمانه لا سيّما مع مُروره بعد على المضمونٍ وهو الخارجٌ وبهذا أعني مُرورّه على 
مَضْمونٍ يُقَرّقَ بینه وبين ما تَطايَرٌ من حَطبٍ كسّرّه , بملكه ولا برأ واضِعٌ جناح وميزابٍ وباني جدارٍ 
مازلا بانتقاله عن مله وان نازع فيه لبقي نعم» | إن ناه مائلا يملكِ الغير عُدُوانا وباعه منه وسَلَّمَه له 
َر والمُرادُ بالواضع والباني الماك الآرُ لا الصَائِمُ نعم إن كانس عازاته يوم التلف غيرها بوم 
الوضع أو البناء اختّصّ الضّمانُ به (وإن ئی جداره ماثلا إلى شارع) أو ملكِ غيره بخ بغير إذْنِهِ ومنه كما 

مر السّكةٌ غير التاِذةٍ (فكججناح) فيضم الكل إن وع التلْفُ بالمائِلٍ والتصف إن وق بالكل ويُؤْحَدُ 
منه آنه لو ناه مالا من أصلِه ضُيِنَ كل الَالٍِ مُطْلَقا وهو ظاهرٌ أو إلى ملكه أو مَواتِ فلا ضما لأنّ 
له التَصَرّفٌَ فيه كيف شاءَ نعم » > إن كان ملكه مُستَحَقٌّ المنفعة للغير بإجارةٍ مثلاً ضَمِنَ كما بحثه 
الأذرّعيٌ لأنّه استعمّل الهواء ء المُستَحَقٌّ للغير وبه يُقَرَقُ بينه وبين الحفر بملكه المُستآجَرٍ مثلا على ما 
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أو مُسْئَويًا فَمالَ وسَمَط فلا ضَمانَء وقي إِنْ أمكته هَدْمُه وإصلاځه ضَمِنء ولو سَقَط 
بالطريق عر به شَخْصٌ أو تَلِفَ مال فلا صمادً في الأصَح. ولو طرع تُماماتٍ وفشور 


طبع بطري نتطنموث على الصحيحأولو تعاقت سيا علا تفاي الأول بان حفر وزع 
ر حو جرا هونا فر به ووقع العا بها فُعلى الواضع الماد فإ لم يعد الواضع . 


م فيه لأ الحفرَ إتلاقٌ لا استعمالٌ مُضَكَنٌ (أو) بناه (مستوتا فمال) إلى ما مب (وسَقطً) وأتْلّفٌ شيعا 
حال سقوطه (فلا ضمان) لأنْ الميْلَ لم يحصّل بفعله (وقيلَ إِنْ أمكته هَذْمُه وإصلاځه ضَمِنَ) لتقصيره 
بتركِ الهذم والإصلاح وانتصر له كثيرون وعليه فيظهرٌ آنه لا فرق بين أن يُطالِبَ بِهَدْمِه ورَفْعِهِ وأنْ لا 
(ولو سقّط) ما يناه مُسّويًا ومالّ (بالطريق فعثّرٌ به شَخْصٌ أو تَلِفَ) به (مالٌ فلا ضمانَ) وإِنْ أمَرَه الوالي 
با ع الشموط ل ل ول ترما مو | ِن قصّر في رَفْعِه ضَمِنَ كما قاله 
جمع متمد متَقَدّمون واعتمده الأذرَعيٰ وغيره لتعدّيه بالتاخير ويفرقُ بينه وبين ما مر فیما که ذه بان 
ذاك لم يحصّلْ فيه انتفاعٌ بالطريت بخلافٍ هذا فا O ag‏ 
يُطالَبْ بتفضه ولم يضمن ما ولد منه ون مال كما مر يوه با المي تسا من غير فعلله ولم ياس 

من إصلاجه غالا وبه يَُرَقُ بينه وبين ما ر فيمَنْ قصّرّ بالرَْع وفي وجو قوي مُدْرِكا لار 
المُطَالَبةٌ به. 

(ولو طرَّحَ قُمامات) بضّمٌ القافٍ أي كُناساتٍ (وقُشور) نحو و (بطيخ) ورُمَانٍ (بطريق) أي شارع 
(فمَضمون) بالنسبةٍ للجاهل بها (على الصّحيح) لِما م ل يي 
الشارع لا تحتاجُ إليه المارةٌ أصلا فلا ضما على الأوجه لأنّ هذا وإ رض عَدَّ منه فالتقصيرُ من 
المارٌ فقط فاندّفع ما للبُلقينيٌ هنا وخرج بالشارع ملكه والمواثُ فلا ضمانٌ فيهما مُطَلََا ويِطَرْحها ما 
لو وقَعَتُ بنفسها بريح أو نحوه فلا ضما ما لم يُقَصّرْ في رَفْعِها أخدًا اء مَرّ وفي الإحياء إنّ ما نرك 
بأرض الحمّامٍ من نحو سِذْرٍ يكونُ ضمانٌ ما ِف به على واضعه مه في أوّلِ يوم وعلى الحمَاميّ في 
ثانيه لاعتيادٍ تنظيفه كل يوم وخالفه في فتاويه فقال إن هى الحمّاميٌ عنه ضَمِنٌّ الواضِعٌ وكذا إن لم 
یادن ولا نَهْىَ لکن جاور في استكثاره العادةً وهو أوجّه . 

(ولو تعافبَ سبّبا هلاك فعلى الأوّلٍِ) أي هو أو عاقِلَتُه المَمانُ لأنه المُهلِكُ بنفيبه أو بواسطة الثاني 
(بأن حفر واحدّ بغرا عُذُوانًا اَل ِن قوله الآتي فان لم ينعد إل يذ على أنّ قوله عُذوانًا را لهذا 
أيضًا وهو ما في أصله ولا محذورٌ فيه لأنّ غير العَذُوَانٍ يُفْهُمُ بالأولى (ووَضَعَ آخرٌ) أهلاً لِلضَّمانٍ قبل 
الحفر أو بعدّه (حَجَرًا) وضعًا (عُذوائًا) نع لِمَصْدَرِ محذوفٍ كما قدّزته أو حالٌ بتأويله بمُتَعنَيًا (فعثِرٌ 
به) بصم أوَلِهِ (ووقع) العاثرٌ (بها) فهَلَك (فعلى الواضع) الذي هو السّبّبٌ الأوّلُ لأنّ المُراد به المُلاقي 
ألا ِتَالِفٍ لا المفعول أوّلاً الصَّمانٌ لأنّ التَعَثْرَ هو الذي أوقَعَه فكأنٌ واضِعَّه أخدّه ورّدّاه فيها أمّا إذا 
لم يكن الواضِعٌ م آهل فسيأني (فإِنْ لم يعد الواضِعٌُ) الأهلّ بان وضَعَّه بملكه و حَفَرَ آخَرُ عَدُوانًا قبله أو 
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عه 5 م 5 ار ممم الو و 
فالمئقول تضمينُ الحافر. ووو ر وآخران جرا فْعُثِرَ بهما فالضمان أثلاث» 
وقبل نِصْفَانٍ. ولو وضع > عجرا فر به َيل فدخرجه فُعَثَرَ به آخَرْ م 


عََمَ بقاعد أو نائم أو واقف بالطريق وماتا أو أحدهما فلا ضَّمانَ إن لسع الطريق» وإلا 
ر فالمذْبٌ إفدائ قاعِدٍ ونائم» لا عاثر بهما وضَّمانٌ واقِفٍ لا عاثر به. 


بعدّه عكر رل ووقع بها (فالمنقولُ َضْمِينُ الحافر) لاله المُتعدّي وفارَق حصول احبر على طرَفِها 
TS‏ نم أهل لمان في الما 

SC DS 1‏ 
إلى السُقَوط على السّكَينِ فكان الحافِرٌ كالمُباشِرٍ والآخرٌ كالمُتَسَبّبٍ وبهذا يُعْلَمُ آنه لا يُحْتاجُ إلى 
الجواب بحمل ما هنا على ما | إذا تعدّى الواقعٌ بمُروره أو كان النَاصِبٌ غير مُتعدٌ بل لا يصح ذلك» 
(ولو وصح حَجَرًا) عُذوانًا بطريتي تي مثا (و) وضع (آخران حَبجرًا) كذلك بِجئبه (فعقر بهما فالضمان أثلات) 
وإ تاوت فعلّهم نَطَرًا إلى رُءوسهم كما لو اختلفت الجراحاتٌ (وقيلٌ) هو (نصفانٍ) نصفٌ على 
الواحدٍ ونصفٌ على الآخرين نَظَرًا للحَجَرّين لأنهما المُهْلِكَانٍ وانتصر له البُلْقِينيُ (ولو وضع حَجَرًا) 
عُدْوانًا (فعكر به رجلّ فدَخْرّجه فعكرٌ به آخرٌ) فهَلّك (ضَمِئَه المُدَحْرِجُ) الذي هو العائرُ الأول لأنّ انتقاله 
إِنّما هو بفعله. (ولو عََرَ ماش بقاعِدٍ أو نائم أو واقفٍ بالطريق) لِغيرٍ غَرَضٍ فاسِدٍ (وماتا أو أحدهما فلا 
ضمانٌ) يعني على المعثور به من أحدٍ الثلاثةٌ المذكورين لو مات العائِرٌ سواءٌ البصيرٌ والأعمى (إن اسع 
الطريق) بأنُ لم تَتَضَرّر المارّةُ بنحو النّؤْم فيه أو كان بِمَواتٍ لأ غيرُ مُتعدٌ والعائرٌ كان يُمْكِنُه النَحَوُرُ فهو 
الذي قتل نفسّه أما العائِدُ فيضمن هو أو عاِليه مَنْ مات من أولَيِك لتقصيره (وإلا) يسم الطْريق كذلك 
أو نسَح ووَقَفٌ مثا لِعَرَضٍ فاس كما بحثه الأذرّعيٌ ومرّ في إحياء الموات أن الجُلوس في الشارع 
ض كان يه على a E‏ مزجا باه أن الخراة بال بيع هنا 5 .: بعت انا على الغا 
َج َجَنْبُ نحو القاعِدٍ أو التائم فيه وبالضَيقٍ ما يعسُرٌ وإنّه يجب إقامةٌ مَنْ 2 صي على الاس بِنَوْمِه أو قُعوده 
أو وُقوفه (فالمذهبٌ إهدارٌ اعد ونائم) لأ الطريقٌ للطروتي فهما المُقَصران بالتؤم العو والمُهُلكانِ 
لِنفْسيّهما (لا عاثر بهما) بل عليهماً أو على عاقّتهما بَدَلُه (وضمان واقِفٍ) لأنّ المارٌّ يحتاجُ للؤؤقوفٍ 
كثيرًا فهو من مَرافِقٍ الطريقٍ (لا عاثر به) لأنّه لا حر ركد منه فالهلاك حَصَلٌ برك الماشي نعم إن جد 

من الواقِفٍ فعلٌ بأن انحرف للماشي لما قرب منه فأصابه في انجرافه وماتا فهما كماشيّين : اصطدّما 
وساي ولھ حالش بسر لما وک تیا جه کت ار وخدر كما ل علس به لذ 
به من له بغير ذه ونام به مُعمكمًا كجالسٍ وجالِسٌ لماي عنه ونام غير ر مُعتكفٍ كقائم بطري 
فصل فيه بين الواسع والضَّيقٍ . 

(فرع) جارحا خطأ أو شب عمل فعلى عاقِلةٍ كل ديةٌ الآخر ولا يُقْبَلُ قول كل قصَدْتٌ الدفعٌ . 


ملكتا الديات كه ٠‏ - ب ب م 
١‏ رام 
[فَضِلٌ] 
اضطدما بلا قَصْدٍ تُعلى عاقِلةٍ كل ضف دي مُحَمّفةٍ ون قَصّدا فَنضمُها مُعَلْظةٌ أو 


أحدهما لكل حكمه والصحيخ أن على كل كار َء ون ماتا مع مَؤكوبَيهما 
فكذلك»وفي ر كة كل نِضْفُ قيمة داب الح وصَبيِانِ أو مَجنونان ككاملين» 


فصل يي الاصطدام ونحوه 

مِمَايوجبٌ الاڈ شتراك في الضَّمانٍ وما يُذْكرُ مع ذلك . 

إذا (اصطدما) أي كايلانٍ ماشيانٍ أو راكبانٍ مُفْلانٍ أو مُذبرانِ أو مختَلِفانٍ (بلا قضد) نحو ظُلْمةٍ 
فماتا (فعلى عاقلة كل نصفٌ دية مُحَمّفة) لِوارثٍ الآخر لان كلا منهما هَلّك بفعله وفعل صاحبه فيهْدَرُ 
الصف المُقايل لفعله كما لو جَرَحَ نفسّه وجرّحَه آخرُ فمات بهما ووَجَبَتْ مُحَطّفة على العاقلةٍ لأنه 
خطأ متحض (وَإن قد قصّدا) الاصيلدام (ننصفها مُعلطةُ) على عاقلة كل لاله يبه عمد لاعمدٌ يعدم إفضاء 
الاصطدام للموت غالبا ولو ضَعُفَ أحدٌ الماشيّين ين بححيث يُفعلم بأنه لا اثر َلحرَكته مع حَرَكةٍ الآخرٍ 
َد القوي وعلى عاقلته ديةُ الضَّعيفٍ نظيرُ ما يأني (أو) قصَدَ قصّدّ (أحدهما) فقط الاصطدام (فلكل 


و 


حكمُه) فعلى عاقَلةٍ القاصِدٍ نصفٌ دية مُعَاظةٍ وغيره نصفها مُحَمّفة . 

(والضحیځ أنّ على كلّ كفَارَنَين) كفّارةٌ لقتل نفسه وأخر ى لقتل صاحبه إذ الأصحٌ أنْ الكفارةً لا 
حرأ وأنها تجبٌ على قاتلٍ نفسه (وإنْ ماتا مع مَرْكوبَيهما فكذلك) الحكمٌ في الدَية والكفارة (وفي) 
مال كل إِنْ عاشا وإلا ففي (تَرِكةٍ كل منهما) إِنْ كانا ملكين لِلرَاكِبّين (نصفٌ قيمة) لا يأتي هنا ما مَرّ في 
ال كد لوو اك ترمو ب وو ب 

لفحم نك مدو مسح م ا 
SS‏ ر ما في القت وإلا لم تعلق بحرّكته حكمٌ كمَرْزٍ إبرة بجلّد 
قب مع جرح قظبم أو هو ثيغ نالل إذ الكبثل لا ركب فهر كقرل بي يفة ميل الكل 
لو قئله بابو يس لم يكل به تا المملوكةٌ غير الرَاكِبٍ ولو مُستأجر فلا َر منها شي وكذا يضمن 
كل نصق ما على الدَابَِ من مال الأجتبيٌ نظيرٌ ما يأتي في السَفينةٍ ولو تجائبا بلا فاقطمَ فسَمَطا 
وماتا فعلى عاقِلة كل نصفٌ دية الآخر نعم إن كان الحبل لأحَدِهِما هَدَرَ الآخرٌ لأنه ظالِمٌ وعلى 
عاقِلّته نصفٌ ديةٍ المالِكِ ولو أرخاه أحدٌ المُتَجَازْبَين فسَقَطٌ الآخرُ ومات فعلى عاقِلّته نصفٌ دية 
المنث:. 

ولو قطعّه غيرُهما فعلى عاقِلّته ديه کل منهما ولو ذٌَمَبّ ليقومٌَ فاخ غير بوبه ليقعُدَ فتَمَرّقَ 
بفعلِهما لَزِمَه نصفٌ قِيمّته وكذا لو مَسَّى على تَعْلٍ ماش فَانقَطعٌَ بفعلهما كما يأتي» (وصَبِتانٍ أو 
مجنونان) أو صَبِئٌ ومجنونٌ (ككايلين) في تفصيلهما المذكورٍ ومنه وجوبٌ الذَيةٍ مُكَلْظةَ إن كان لهما 


م سح 29 تحفة المحتاج بشرح المنهاج )1 


امم يات 


3 1 وقيل إن أركجهما الولئ تعلق به المادء ولو أركهما تبي صمنهما ودائتههما.‎ ١ 


حاملان وأَشْقَطتا فالدّيةٌ كما سبق» وعلى کل أربَعُ قارات على الصّحيح» وعلى غاقلة 
کل ضف عون جنيتيهما. أو عبدانٍ هدر 


نَع تمييز لأنّ الأصحٌ أن عمدّهما حينئلٍ عمد (وقيل إن أركبّهما الولئ) غير ضَرورةٍ (تعلّقَ به) أو 
بعايَلته (الضمان) لما فيه من الخطر وجوازه مَشْروط بِسَلامةٍ العاقِبةٍ والأصح المع إن أركبّهما 
لِمَضْلّحَتهِما وإلا لامتنع الأولياء عن تعاطي مَصالِح المولى نعم؛ | نْ أركبّه ما يعجر عن ضَبْطِها عادةٌ 
لكونها جَموحًا أو لكونه ابنَ سنةٍ مثلا َه وهو هنا ولي الحضانة الذّكرُ لا ولي المالٍ على ما بحثه 
البُْقِينيُ وخالفه تلْمِيذُه الزركشيُ في شرح المنهاج فقال يُشْيه آله مَنْ له ولايةُ تأديبه من أب وغيره 
حان وغبره وفي الخاوم فقال ظاهرٌ كلايهم أنه ولي الما انتهى وهو الأويجه (ولو أركتهما أجنبي) 
بغير إذْنِ الوليّ ولو لِمَصْلحَتهما (ضوتهما ودابتيهما) إجماعًا لتعذيه فَضْمَئْهما عاولَنّه ويضمنٌ هو 
هما في ماله وهذا ظاهرٌ فمثله لايُعَرَضُ به نعمء إن تعمد الاصطدام وهم مزان ومفلهها 
يَضبط الدَابَة ل الهلاك عليهما لأنّ عمدّهما عمد (أو) اصطدّمَ (حاملان وأسقّطتا) وماتتا (فالدّيةٌ 
كما ی سا أن على عاف كل تت دية الأخرى (وعلى كل اربع كفارات على الضَحيح) واحدةٌ 
لنفسها وأخرى لِجَنينها وأخريانٍ لنفس الأخرى وجَنينِها لآنهما اشتركا في إهلاك أربَعةٍ امس (وعلى 
عاقلة كل نصفٌ قْرْئَن جنيتيهما) لأنّ الحايلَ إذا > جَدَتْ على نفسها فأجِهّضَت لَزِمَ عاقَلئَها اله كما لو 
جت على أخرى واٽما لم يد من لمرو شيء لاق الجنين أجلي عنهما ومن كم لو كاتا مت ودين 
والجنينانٍ من سيدَيْهما سقط عن كل منهما نصفٌ عُرَةِ جَنينِ مُستولدّته لأله حه | لا إذا كان للجَنينِ 
جَدَةٌ لم وارثة ولا برت معه غيرُها وكانث قيمة كل تحقمل نصف غُرَة فأكثر إذ الس لا يلزه الفداء 
بالأقل كما يأني فلها السّدُسُ وقد أهدّرٌ الصف لأجلٍ عدم استخقاقي سيّدٍ بنتها ارش جنايّتها فككم 
لها السّدُسٌ من ماله قيل أوهَمَ المت تعينَ وجوب قن نصفُه لهذا ونصقُه لهذا فلو قال نصفٌ َر لهذا 
ونصتٌ عر لهذا لأفاة جور تسليم نصفي عن هذا ونصفي عن هذا انتهى ولّك أنْ تقول إن تسارت 
العُوَنَانِ من كلّ وجو صَدَقَ نصمُهماً على كل منهما وإلا لم يَصْدِّق الصف حقيقة إلا على نصف من 
هذا ونصفي من هذا فلا إيهام ولا اعتراضٌ» (أو) اصطَدّمَ (عبدان) اتَقّقت قِيمَمُهما آم لا وماتا (نهدَرٌ) 
لان جناية تعلق بر رَقَبته SL aT‏ 
عتقّهما فعلى فكل الأقل موف قيمة كل وأرش جنايته على الآخر لاله بحو الإيلاد مع من 
ابيع أو كان َم موصى به أو موقوفٌ على أرش ما يجمه القن أعطى سيد كل نصف قيمة قِنّهِ أو كانا 
مغصوتين فعلى الغا فداه كل نصف منهما بأل الأمرين أمّا لو مات أحدُعما فقط فيجبٌ نصفٌ 
تًا رَقَبَةٍ الحيّ فن أثّرَ فعلُ الميّت فيه نَقْصًا تعلّقٌ غُرْ مُه بذلك الصف وتّقاصًا فيه ولو 
اصطدّمٌ حر وقِنَّ وماتا وجَّبَ في تَر كة الحُرٌ نصفٌ قيمة القِنّ كذا عَبّرّ به شارِحٌ ولا يُنافيه تعبيرٌ غيره 


لا كاب ديات يه he‏ 
AEE E EEE O E EEE‏ 
ر سفیتتان ن فکدابتین» والملاحانٍ کراکبین إن كانتا لهماء فإن كان فيهما مال أجُتَبِيٌ لزم 


٠. 6‏ 8 ا ا o4 9f‏ 
گلا ضف صمانه واد كانتا لا جتبیٰ لزم كلا صف ؛ قيمَّتهما. ولو شرفت سَفينة على 
ر عرقي جار طَوْحُ متاعهاء ويب لرَجاءٍ نّجاةٍ الڙاكب» 


ا 


الحرٌ لأنّه بَدَلُ الرَقَبةٍ قبة التي هي مَحَلُ تع فيأحُدُ السَيُْ من العاقلة نصفَ القيمة ويدف منه أو من 
غيره للورثة نصف الدَّيةٍ ولا تقاض إلا إن كان الورثة ةٌ هم العاقِلة وعُدِمت الإيلٌ وحَلَّ ما عليهم قبل 
الطْلَّب أو القِنُ فقط فنصفٌ قيمّته على عاقِلةٍ الحُرٌ أو الحُرٌ فقط فنصفٌ ديّته في رَقَبة القن (أو) 
اصطَدَمْ (سفيتتان) ورتا (فكداإتين والملاحان) فيهما وهما المُريانٍ لهما انّحِدا أو تعدّدا والمُرادٌ 
ا ا مر في صلاة المسافر (كراكبين) 
مَرّ (إنْ كانتا) أي السَفيتتانِ وما فيهما (لهما) فنصفُ قيمةٍ كل سفينةٍ ونصفٌ مَتاعِها مُهُدَرٌ 
يه بش بق وإلا ففي تركته ونصفٌ ديةٍ كل مُهْدَرٍ وما بَقيّ على 
عاقِلةٍ الآخرٍ بتفصيله اساب (فإنْ كان فيهما مال أجبيٌ لَْمَ كلا) من الملاحين (نصفٌ ضمانه) ون كان 
بيد ماه الذي بالسَفيئةٍ لِتعدّيهما ويُعْلّمٌ مِمَا يأتي آنه مُخَيّرٌ بين أخذٍ جميع بَدَلِ ماله من أحدٍ 
الملاحين ثم هو برج بنصفه على الآخر وبين أخذٍ نصفه منه ونصفه من الآخر (وإن كاتا لأجتيي) 
وهما أجيرا المالِكِ أو أميناه (لَرْمَ كلا نصفٌ قِيمَّتهما) لأنّ مال الأجئبيٌ بي لا يُهْدَرُ منه شيءَ ولمالِكِ کل 
أن بأد جميع قيمة سفيئته من اجه ثم يرجمٌ هو بنصفها على الملاح الآخر أو نصنًا من هذا 
ونصنًا من هذا ولو كان ين تعلق الضَمان برَبتهما هذا كلّه إذا اصطدَمَتا بفعلهما أو تة تقصيرهما كأنْ 
قصّرا في الضَبْط مع إمكانه أو سرا في ريح شَديدة لا سیر في مثلها اَن أو لم ولا ديهم وإلا 
بان غلبثهما الرَيح صقان فيه بمينوماً لم يضمنا لمث الب هنا لا في الاي ة لإمكانٍ ضَبْطِها 
لنّجامٍ ومَحَل كونهما كالرَاكبّين ما لم يقصدا الاصطداع بما يَعُدُه يراه ر مُفْضيًا للهّلاكِ غالبا وإلا لَزِمَ 
كلا نصفٌ دية كل ديةٍ عمدٍ في مال الآخرٍ ومن تم لو ي أححما كل اميت أويقيا ور ب 
تلا به أو ركابٌ فتلا بواحلٍ بشّرعةٍ إن ن لم ينوا ولا فبالرَلِ ووَحَبَ في مالٍ كل نصفٌ دية الباقين 
فان كان لا يَهْلِكُ غالبا فديةٌ به عمدٍ له على عاقلتهما . 
(ولو أشرّفت سفينة) بها مَتاعٌ وراكبٌ (على عَرَقِ) وخيفٌ غَرَقُها بما فيها (جارً) عند عند َوه النّجاةٍ 
بن اشد الأمرٌ ورُب اليأسٌ ولم يد الإلقاء إلا على تُدور أو عند غلبة ظَنْ التجاة بان لم يُحْشَ من 
عدم الطرج | إلا نَوْعٌ حوفي غير قوي (طرح مَتَامُها) حِفْظَا لِلرَوح يعني ما يندَفِعُ به الضَرّرُ في طن من 
الكلّ أو البعض كما أشارث إليه عبارةٌ اصله (ويجب) زح ذلك (لِرّجاءِ تجاة الزاكب) أي ها مع 
قو الخوفي لو لم يَطرَحُ وينبغي أي للمالِكِ فيما | إذا وى الإلقاة بنفيه أو ولاه غيرُه كالملاح بيه 
العامٌ له فاندّفع ما للبُلْقِينيٌ هنا تقديجٌ الأخفٌ قيمة إن أمكنّ ويجبٌ إلقاء حيوانٍ أيضًا لِطَنّ نَجاةَ كمي 


يوجبٌ على العاقِلة ليما يأتي أن الجاني يُلافيه الوجوبُ أوَلاً ثم تكله العاقلةٌ وعلق به نصفٌ ديةٍ 
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فان طرّح مال غيره بلا إِذنٍ ضَّمنهء وإلا فلا. ولو قال: آلتي متاك وعَلي ضَّمانه أو على 


ر آي ضامِنٌ ضَّمنةُ. 


أي مرم فالمُهدَرُ كحربيٰ وزانُ مُخْصَنٍ لا يُلقَى لأجله مال مُطَلمَا بل ينبغي أن يُلقَى هو لأجل المالٍ 
يويد بَحْتُ الأذرَعيّ آنه لو كان َم أسرى وظهر للإمام المضْلّحةٌ في قتلهم بَا بهم قبل الما وا 
َرَت المتنُ بما حَمَدَتُْ عليه حال الجواز وحالةً الوجوب بناءً على فرضه أنّ فيها ذا روح وإلا فحمل 
الجواز على إلقاء متاعِها كله ِرَجاءِ سلامتها أو بعضه لِرّجاءِ سلامةٍ باقيه ظاهرٌ رأيت مَنِ اعترّضّه بما 
ندع بما ذكزته وحاسِله أن قوله لرَجاء لا يصلح تعليلا لحالة الجواز والوجوب مَعًا كما هو واضِحٌ 
إن جُعلَ تعليلا للوجوب فكيف د 3 يستقيمٌ الجوازٌ بدونه فالقياس الوجوبٌُ لِرّجاء جاو الرَاكِبٍ مُطْلَمًا 
يي 

والقاعدة غلبي على أن إتلافٌ المالٍ لِعَرَضِ صحيح كما هنا غيرٌ ممنوع فليس ما نحن فيه من 
هذه القاعدةٍ ثم رأيت البُْقينيّ صرّح ببعضٍ ما ذكزته فقال إنْ حَصَلٌ منه هول حيفٌ منه الهلاكُ مع 
غلبة السَلامةٍ جار الإلقاء لِرَجاءِ التجاة وإنُ غلب الهلاكُ مع ظَنّ السّلامةٍ بالطرْح وجَبَ ثم رجح 
الاحتياج لذن المالِكِ ككل مَنْ له بالعين تعلق حى كالمُرئّونٍ وعُرماء المُْلِسِ في حالة الجواز فيْتيعُ 
حينئظٍ إلقاءُ مال محجور إلا إذا ألقَى الوليُ بعض متته لِسَلامةٍ باقيها أخدًا مما م مَرَ أنه لو حاف ظالِمًا 
على ماله جار له بَذْلُ ما يندَفِمُ به عنه دون حالةٍ الوجوب فلا فرق فيها بين مال المحجور وغيره (فَإِنُ 
طَرَّحَ) مَلاحٌ أو غيرٌه (مال غيره) ولو في حالةٍ الوجوب ولا يُنافيه ما مَرّ آنِمَا لأنّ الإثمٌ وعدمّه يُتَسامَحُ 
فيهما ما لا يُتَسامَحُ في الضّمانٍ لاه من باب خطاب الوضع (بلا إِذْنِ) منه له فيه (ضَمِنَ) ه كأكل 
ال ل ان ل ا او و اوم ا 
للغيرٍ كمُرتهن ارط إِذْنُه أيضًا كما مَرٌ ر (ولو قال) لِغيره عند الإشرافٍ على الغرّقٍ أو المرب منه (ألتي 
تنافك) في البحر (وعلي ضمائه أو على الي ضاين) له أوعلى آي أضَئه ونحر ذلك فألفاء وكليف 
(ضَمئه) المُستَذعي وإ لم تَخْصّل النّجاةٌ لأنه التماس لِغَّرَضٍِ صحيح بورض ففَزِمَه كاعتق عبدّك 
َي بكذا أو طَلْنْ زوجَتّك بكذا أو أطلق الأسيرٌ أو اعْفٌ عن فُلانٍ أو أطَمِمْه وعليّ كذا فعُلِمَ أنه لين 
0 

حَقَيقَتّه | لشابقة في بابه ثح إن سمي المُلكمَسُ بِوَضًا حالاً او 0 
هَيَّجانِ الموج مُطْلَها كما رجحه البُْقينيُ عدر ضمانه بالمثل ذلا مث لِمُشرفي على الهلا إلا 
مُشْرِفٍ عليه وذلك بَعيدٌ ولو قال لعمرو ألتٍ مَتاعَ رَد وعليّ ضمائُه فألقاه م ضَمِنَ المُلّقي لأنه المباشِرٌ 
للإتلاني نعمء إن كان المأمود أعجميًا يعتقدٌ وجوبٌ طاعةٍ آيره ضَمِنَ الَيرٌ لان ذاك آله له تقل 
الشيخانِ عن الإمام وأئَراه أ المُلْتَِسَ لا بملك المُلْقَى فلو لَمَظه البحرٌ فهو لمالكه ويد ما اذه 
بعينه إن ب بَقيّ وإلا فبَدَلُه ويظهرٌ أنَّ مَحَلّهِ إن يُنْقِضْه البحرٌ وإلا ضَمِنَ المُلْتَمِسٌُ نَقْصَّه لأنّه السَبَّبُ فيه 


وك :220 ملك و ككس 


3 
ولو اقْتَصَرَ تلو او لد على المدكي وإلما بضدة E‏ 
تفع الإلقاء بالملقي. ولو عاد حجر منج منجنيقٍ فَفَكَلَ أحدّ رُماتِه هر قِسْطْهء وعلى عا 


الباقينَ الباقي» أو غيرهم ولم TT‏ 
ر الإصابة. 


ثم رأيت الإسئويٌ وغيرّه صرحوا به وقال الماوّزديّ إِلّه يملكه قال البُلْقِينيُ ولا بُدٌ في الضّمانٍ من 
انها كي برل ا أو يكين الدع عار O‏ 
ومن أن يُلْقيّ المتاعَ صاحِبّه فلو ألقاه غيرُه ب بلا إذنِهِ أو سقّط بنحو ربح لم يضمئه المُلْتَمِسُ ومن 
استمراره على الضّمانٍ فلو رجع عنه قبل الإلقاء لم يلزه شيءٌ ا ف ات يع 
بالرّجوع فينبغي أن يأنيّ فيه ما مَرّ في رُجوع الضرَة ومُبيح الثمّرة ونّظائِرِهِما السَابقة بقة وفي قوله أنا 
وال كاب ضار ن ار م م عليه حِصّتَه وكذا عليهم | إن رَضوا بقوله وقد قصّدٌ الإخبار عنها فان ارا 
إنشاءه لم ُز رضاهم لأ العُقود لا توف وحيثٌ لزمته الحِصَةٌ فقط فباشَرَ ر الإلقاء بالإدنٍ لَِمَه الكل 
نص علبداني الام أو أنا ا لهبواليكات أو على اتن اض مُه أنا والرّكَابُ أو أنا ضَامِنٌ له وهم 
ضاينون يلزمه الجميع . 

(ولو اقتصّرٌ على) قوله (ألق) متاك ولم يقل وعلىّ ضمائه أو على أن ضامِنٌ (فلا) يضمتُه (على 
المذهب) عدم الالتزام وفارَقٌ الرُجوع بِمُجَرّدٍ اقضِ دَيْني بألّه بالقضاء ثم بَرئ قطمًا والإلقاءً هنا قد لا 
ينمّعٌه (وَإنّما ب يضمن مُلْتَمِسُ لِخوفٍ عَرَقٍ) الأمن ألقِه وعليّ ضما لم يضمئه إِذْ لا غَرَضٌ ويظهرٌ أنّ 
خرف القال يكن بق دم إذا غلب كدري الغرق (ولم يشت تفع الإلقابالملقي) بان اح 
بِالمُلْتَمِسٍ أو به وبالمالِكِ أو بغيرهِما أو بالمالِكِ وأجئبيٌ أو بالمُلْتِّس وأجتّبيٌ أو عَم ب الثلاثة بخلافي 
مالو افص الماك وح بن أشرّفت سفيئله وها تعائه على الخ تقال ل ن بالقط أ سف 
أخرى التي متاك وعلىّ ضمائه فلا يضمئُه لاله وكَمَ لِحَظٌ نفسه فكيف يسِتَحِقُ به عِرَضَاء (ولو عاد 
حَجَرُ مَْجَنِيقٍ) بفتح الميم والجيم في الأشهر يُذّكَرُ ويرت وهو فارسيٌ مُعَرّبٌّ لأ الجيم والقاق لا 
يَجْتَمِعانٍِ في كلِمةٍ عربيّةٍ (فقتل أحد رُمانه) وهم عَشَّرةٌ مثلا (هَدَرَ قسطه) وهو عُشْرُ الدَّيةِ (وعلى عاقِلةٍ 
الباقين الباقي) من دية الخطأ لأنّه مات بفعله وفعللهم فسَمَّط ما يقابل فعله ولو تعمّدوا إصابگه بأمر 
صَّعوه وفص دوه بسُقويله عليه وغلبثُ إصاثه كان عمدًا في أموالهم ولا قود لأنهم شُرَكاء مخطي قاله 
لبقي (أو) قتل (خيرَهم ولم يقصدوه فخطأ) قتلّهم له ففيه دي َة على العاقلةٍ (أو قصدوه) ينه 
وصور (نعمدٌ في الأصح) إِنْ غلبت الإصابةٌ ففيه الود فان عُفيَ عنه فديةٌ عمدٍ في مالِهم فن لم 
يَعْلِبْ فشبه عمدٍ ثم الضَمانٌ يختّصٌ بِمَنْ مَدَّ الجبالٌ ورّمَى الحبجَرٌ لأنّهم المُباشِرون دون واضعه 
وماسِكِ الخشّب إِدْ لا دَخْلَ لهم في الرّمْي أصلا ومنه يُؤَْدُ آنه لو كان لهم دحل فيه ضَمِدوا أيضًا 
وهو ظاهرٌ. 


ماله لس لس سس 00 تحظة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


[فَضْلٌ] 


د الخطر ويه العف تلم العافلة» وهم عَصَّبَنُه عَصَبعه إلا الأضل والفوع وقيلَ عقيل ابن هو ابن 
ابن عَمْهاء وَيْقَدُمُ م الأَقْرَبُء فان قي شَيْءٌ فُمَنْ يليه مدل بأَبَوَيْن والقديم النّسُويةٌ ثم 


فصل ف العاقلة وكيفيَةٍ تَحَمُلِهِم 

سمَّوا بذلك لعقلهم الإبل بفِناء دارٍ المُسِتَحِقٌ أو لِتَحَمْلِهِم عن الجاني العقلّ أي بِالدَّيةِ أو لِمَنْعِهم 
عنه والعقل الم . 

. (دية الخطأ وشبه العمدٍ تَلْرُّ) الجائيّ ألا على الاصحٌ م ثم (العاقلة) تحمل إجماعًا ولا عبرةً بمَنْ 
شَذَّ في الثاني وهذا خارجٌ عن القياس لكن لما كانت 7 تمَعٌ اد الثأر بالمُلِّةٍ أبدلّهم الضَارِعٌ 
بتلك النَْضْرةٍ الباطلة المالّ رمَا بالجاني في دينك فقط لكثرتهما من مُتعاطي الأسلحة مع عُذْرِه في 
الخطأ ولو م باحدوما فدَيئْ عالت وحَلفوا على نفي العلم لزمته وحدّه وهذا وان قدَّمَه ته ونا 
به لقوله (وهم عصبئه) الذين يوه بكسب أو ولاء إذا كانوا ذُكورًا مُكافين بشُرويلهم الآنية فلاشيء 
عن غير مَؤُلاءِ وإنْ أيسَروا وتُضْرَبُ على الغائِبٍ الأهلٍ ‏ حط فإذا حَضَر أت منه وشُرِط تَحَمُلُ 
اماو أذ تكو ما ولا الكل ای وای رارز ادحل غار اک من زا مايه ا من 

حين الفعلي إلى الفوات فلو تلل بين لزني والإصابة ره أو إسلام وجيت الذي في ماله ولو عفر قن 
أو ذمَيٌ بغرا عذْوانًا فعتّق هو أو أبوه وانجَرٌ ولاه لِمَوالي أبيه أو أسلّم ثم تَرَدى رجلٌ في البثْرٍ ضَِئَه 
حاف في مايه ول جرع خطأ فار فمات المجروع الال من أرشي المح والذية على عاك 
المسلمين فإنْ بْقيّ شي ففي ماله فإ أسلَمٌ قبل موت الجريح لَزمَ عاِتَه أرش الجُرح والزَائِدُ في ماله 
على المعتمدٍ (إلا الأصل) للجاني وإنُ علا (والفرع) له وإنّ سمُلٌ لأنهم أبعاضه فأَعْطُوًا حكمّه وصَّحٌّ 
«أنه بيو برا زوج القاتلة وولدها وأنّه برأ الوالد؛ (وقيل يعقِلُ ابن هو ابن ابن عَمّها) أو مُعتَقُها كما 
يلي نكاححها ورّدّوه بأنّ البوّةً هنا مانِعةٌ لما تقرّر آنه بعضّه والمانِعٌُ لا تر لوجود المقتضي معه ونم غيرُ 
مقتضيه لان الملْحَظ نّم دَفْعُ العارٍ وهي لا تقّضيه ولا تمئَعُه فإذا ود مقتض آخرٌأثَرَ (وبْقَنَم 
الأقربُ) منهم على الأبِعَدِ في التَحَمّلٍ كالإرثٍ وولاية التكاح فيط في الأقرّبين آخرٌ الحوْلٍ 
والواجب (فإن) وفوا به لته أو يكثرتهم فذاك وإنْ (بقي) منه (شيء فمَن يليه) أي الأقرَبُ يَرّعٌ عليه 
ذلك الباقي (و) تمذم الإخوةٌ فروعُهم فالأعمامُ فمُروعُهم فأغمامٌ الأب ففُروعُهِم ومّكذا كالإرثِ و 
(مذلٍ بأبين) على مُدْلٍ بأبٍ في الجديدٍ كالإرث (والقديمٌ القسوية) لان الأنوثة لا َل لها في 
التَحَمّْلٍ ويُجابُ بِمَنْع ذلك ألا ترى آنها مُرجحةٌ في ولاية التكاح مع آنه لا نحل لها فيه ولا تحمل 
دوو الأرحام إلاإذا ورئناهم فيَمُل ذكرٌ منهم لم يُذلي بأصلٍ ولا فرع عند عدم العصبة أو عدم 
رفائهم بالواجب وِيُقَدّمُ عليهم الاح للم للإجماع على إزثه (م) بعد عصبة النْسَبٍ لِمَقْيِهم أو عدم 


كتاب الديات اه hh‏ 


0 ECE 


مُعْتِقٌ ثم عَصَبَيُهِ ثم مُعْتقُه ثم عَصَبَعُه وإلا فَمُعْتِقُ أبي الجاني ثم عَصَبه ثم مُعْتِقُ مُعْتِقٍ الأب 


وعَصَبعْه وكذا اء ويها يقل عاقائهاء ومفيقونّ كَمْغيق وکل شَخْصٍ من عَصَبةٍ 
كل مُق يحمل ما كان يَخْمِلُّه ذلك المُغيقُ. وَلا يعْقِلُ عَتِيقٌ في الأَظْهَرِ 
وفائهم لمُعققٌ) للجاني (مْ عصبئه) من النسَبٍ ولو في حياته على المعتمدٍ حلا أصوله وفُروعه 
واستشکل بأنهم إِنْما لم يحملوا د َم تنزيلاً لهم منزلةً الجاني وهو لا يحول وهنا المعتق يحول فلم لم 
يحيلوا وقد يُجابُ أن ذلك غير مُه أن الجانيّ يحل عند فق بيت المالٍ دون أصولِه وُروعه 
حينئلٍ فالذي يَنّجه في معنى ذلك أن الحمل مواساةٌ في النَسَبٍ للجاني وفي الولاءِ من المعتتي للجاني 
ومن عصبته لمعي لأنّه الوايطةٌ وهي في الأصولِ والقُروعٍ من أو عَديدةٍ كالإنفاق وغيره بخلاف 
بَيّة الأقارب فان تلك الأوجُة مفقودةٌ في حَقّهم فخُصّوا بهذه المواساة وهذا معئى ظاهرٌ مُنْصَبط 
مرد يصلحٌ مناطًا لحك وبه يح استواء أبعاضٍ الجاني والمعتتي وغيرهما يكن يأني وأيضًا 
فخي : «الولاء أُحمةٌ كأخمة النسب» ”2 صريحٌ في أنّ الأبرةَ والبرََ في عدم التَحَمّلٍ بالولاء كهما في 
عدم المَحَمُّلٍ بانسب (ثمْ مُعتقه) أي المُعمق (م عصبثه) إلا من ذكر ثم معت معت مُعتقه ثم عصبئه 
يذكذا زوالا يويية نس لا رولاة عال الجا ولا مضه تسق أي لكاي لم لصرك) O N‏ 
مُعنَقُ مُعتَقي الأب وعصبئُه) إلا من ذكر والواوٌ هنا بمعنى ثم التي بأصله (وكذا) المذكورٌ يكونٌ الحكم 
من عه اب فإذا لم يوج من له ولاه على أبي الجاني فمُعق ذه فعصبه وکنا فان لم يوذ 
معن من جهة الآباءِ فمعتَنُ الأمّ فعصَبثُه 7 به إلا مَنْ ذَكِرَ ثم مُعتَق الجدّات للأمٌّ والجدّات للأب ومُعتَق 
ذکر أذلى بأنئى كأبي الأمّ ونحوه (وتيقها) أي المرأو (يعقِله عاقلُها) كما برو يها َنْ يدها لا 
هي لأنّ المرأة لا تعقل إجماعًا (ومُعتقون كمُعتق) لاشتراكهم في الولاء فعليهم رُبْعُ دينار أو نصفِه 
فإن اختلفوا غِنَى و ََسْطًا فعلى الغني حضّتُه من الصف لو فُرضٌ الكل أغنياء والمتوَسُطُ ئه من 
الربع لو فُرض الكل مُتَوَسّطين والتوزيعٌ عليهم بقدرٍ الملكِ لا الرّعوس» (وكل شَخْصٍ من عصبةٍ كل 
معتنی بحل ما كان يحمله ذلك المعتق) فإن انحَدَ صرب على كل من عصبته ربع أو نصفٌ وإ تعد 
ر يته من الربع أو الصف وضرب على كل واحا من عصبته قدرّها والفرق أن الولا و 
على الشُرَكاء لا العصبةٍ لأنّهم لا يَرئُونّه بل يَرِئُون به فكلّ م: منهم انتقّلَ له الولاء كايلا فلِمَ كلا قد 
أصلِه ومعلومٌ أل النْظرَ في الربع والتصف إلى عى المضروب عليه فالمُراد بقوله ما كان يحيلّه أي 
من حي المَْمْلةٌ لا بالتظر مين ربع أو نصفي فلو كان المعتقٌ مُمَوَسْطا وعصبته آغنياء صرب على كل 
النَصفٌ لأنه الذي يحمِلّه لو كان مثلّهم وعكسّه ولم أرَ مَنْ به على هذا لَكِنه واضِحٌ (ولا يعقِلُ عَتيقٌ 
في الأظهرٍ) كما لا يَرِثُ ولا عصبتُه قطعًا ولا عَتِيقّه وأطالَ البلْقِينيُ في الانتصار المُقابِلٍ الأظهرء 


oat‏ ا 20 م تحفة المحتاج بشرح المنهاج ًه 


(فإن قُقَدَ العاقِل) مِكَنْ ذُكِرَ (أو لم ب يا بارا ر الجا من ق ر 
الصّحيح «أنا وات من لا وار له أعقل عنه وار ' دون غيرٍ المسلم بل يجب في ماله إن كان غيرٌ 
حربيٌ لان ماله يقل لبت الما فيا لا إزنًا والمَُْدُ لا عاقلة له فما وجَبَ بجنايته خطاً أو شبة عم 
في ماله ولو قُتلَ يط خطاً أو شِبة عمدٍ أخدّ بيت المالٍ ديته من عاقِلةٍ قاتله فان مُقِدوا لم يعقِل عنه إذ 
E‏ م ا 


البو اسار E‏ 
بناء على ما مر أنّها تَلْرّمُه ابتداءً . 

(تنبية) هل يَعودٌالتَحَمُلَ لغيره بود صلاحيّته له لأ الماح نحو ففره وقد زالٌ أو لا لأ الجاني 
هو الأصل فمتى حوب به من حيتٌ الأداء استَرٌ ary‏ 
حينئذٍ كل مُحْكَمَلٌ والثاني أقَبُ ثم رأيت في كلام الزّركشيّ ما يقتضي تخريج هذا على ما مر 
الفطرة وهو غير صحيح لأنّ الُرَةٌ الغتية لا يلزمها فطرةٌ عند | إعسارٍ زوجها لأنْ التَحَمُلَ نَم إمَا حو 3 
ا و لا E‏ ل كر 
وجوبه على الأصلي إذا لم يصلحوا لباب وحينئز انم عدم عد تلهم واستقرار الوجوب على 
الجاني مُطَلَقَا ثم رأيتني بَحَثت بحت في شرح الإرشاد آنه لوعْدِمَ ما في بيت المالٍ فأخدٌ من الجاني ثم 
ني بيت الما لا يُؤْحَذ منه بخلافي عاق ألكروا الجناية فأَخِدّتْ من الجاني ثم اعترفوا يرجم عليهم 
لأنهم هنا حالةٌ الأخذٍ من آهل التَحَمّلٍِ بخلافي بيت الما نَم وهذا مواق لما رجحئه هنا إذ الفرض 
أله عاد إليه الَحَمُلُ إعدم صلاح غيره له فلا يعد للغير بِعَوْدِ صلاجه ويأني في الموت في الأثناو 
الفرقٌ بينه وبينهم بما يُصَرَّحُ بما ذكرته . 

(«فرعٌ) عُلِمَ ما قذَّنته آله لو جرح ابن تيقة بوه ِن حر خطاً عت أبوه انج ولاه لِمَواليه ثم 
مات الجريحٌ بالسّراية لَزِمَ مُوالي الأمّ أرش الجُرح لأ الولاء حين الجُزح لهم فإِنْ بَقيّ شيءٌ فعلى 
الجاني دون موالي أنه لنتقال الولاء عنهم قبل وجوبه وقوالي أبيه قد سببه على الانجرار ويه 
المالِ يوجودٍ جهة الولاءِ بكلّ حال . 


)١(‏ [صحيح] أخرجه: أحمد في (مسنده) [4/ ۱۳۳]» وأبو داود في (سننه) [رقم/ ۲۸۹۹]ء وابن ماجه في 


.الله 


Ep‏ وابن حبان في (صحيحه) [رقم/ Cv ٠70‏ وغيرهم من حدیث : : المقدام الشامي يه 
قلت : : حديث صحيح . . وينظر: : (صحيح أبي داود) للألباني [رقم/ 7519]. 


للإكتاب الدذيات )هة ااا 0092# 


ل ١‏ د مر 
ل ا وَذْئَيّ سَنة» وقيل 


لاء وامرأةٍ سك ستقين في الأولَى تلم وقيل ثلانا. و مل العاقلة العبد في الأظهرء كفي كل 
سَنةٍ قدي تل ديق وقيل في ثلاث. ولو فل + ٿن قفي تلاثِ٬‏ وقيلٌ سٹ» والأطراف في 
٤‏ مد قد ّث ديق وقيل كلها في صنةٍ وجل القفس ين الأهوقي وغيرها ين الجنادة. 


ومَنْ مات في بعضٍ سَنةٍ سَقَط. 


(ونؤَجْلْ) يعني تبت مُؤَجَلة من غير تأجيلٍ أحدٍ (على العاقلة) وكذا على بيت الما أو الجاني 
(ديةٌ نفس کايلة) بإسلام وحُرَيَةِ وذكورة (ثلاتٌ سنين في) آخِرٍ (كلّ سنةٍ go‏ 
بذلك كما قاله الشافعي 5 مي ييه والأصح أن المعنى في ذلك كوثه دية نفس كامِلةٍ لا دل نفس مُحْتَرَ 
فيه الذي ولمرأ ل نكو في ثلاث على الأ كمايأني وإذا جت على الجاني وة فمات 
أثناء ء الحولٍ سقط وأَخدٌ الكل من تركته لاله واجبٌ عليه أصالةٌوإنما لم مُؤْحَذْ من ترك مَنْ مات من 
الماقلة لأتها مواساة (و) وجل عليهم ديد (ذتي) أو نحو مَجوسيّ (سنة) لأنها ثلث أو أل منه (وقيل) 
وجل (ثلامًا) لأنها يدل نفس (و) دية (امرأة) مسلمة وحُثكى مسلم (ستقين في) السَنٍ (الأولى ُلْتْ) 
ِلدَية الكايلةٍ والباقي آخِرٌ السّنةٍ الثانية (وقيل) وجل (ثلانًا) لأنها بَدَلُ نفس . (وتخملٌ العاقلة العبد) 
آي قيمئّه إذا ْلَه من غبر وضع يده عليه خطاً أو بة عمل وأراة به ما يشكَل الأمة (في الأظهر) لأنها 
دل نفس (ففي كل سنة) يجب (قدرُ ثلْثِ دية) زادث على الثلاث أم تَقَصَتْ فان وجب دون ثُنْثِ عد 
في سنڌ أيضًا (وقيل) يجبُ (في ثلاثِ) من السّنين فص عن دية آم زادث (ولو قتل رجلين) مسلمين 
(ففي ثلاث) من السّنين تجبٌ هما لاختلافي 0 (وقيلٌ) تجبُ في (سِتْ) من السّنين لكل 
نفس ثلاثٌ وما يُؤْحَدَآخِرَ کل سنق ةَ يُقْسَمُ على مُسَتَحِقٌ الدّيتين وعكسٌُ ذلك لو قتل ثلاثةٌ واحدًا فعلى 
عاقلة كل واحلٍ ّث دية وجل عليه في ثلاث سنين قرا لاأحاد لمُسَحقٌ وقيل في سن (والاطراف) 
والمعاني والأروش والحكوماث (في كل سنو ثلْتُ ك ديةٍ) فان كانت نصفٌ دية ففي الأولى ثل وفي 
الثانية سدس أو ثلاثةٌ أرباعها ففي الأولى تت وفي الثانية قك وفي الثاثة صف سدس أو ديتين ففي 
يت نين (وقيل) تجبُ كلها في سنة) بالِغةٌمابَلَمَتْ لأنها ليس بَدَلَّ نفس أو ربع دية ففي سنةٍ 
قطعًا . ) أجل واجبٌ (التفسُ من) وقت (الهوت) رَو بمُذَقُفٍ أو سراية جُرْح لأنه مال يَحِلُ 
بانقضاء الأجَلٍ فكان ابتداء جه من وقت وجوبه كسائر اليو المُؤَجَلةٍ(و) أجل واجبٌ (غيرها من) 
حينٍ (الجناية) لأتها حال الوجوب وإن توفت المُطالبةٌ على الانيمال ومَحَل ذلك ! إذ لم تسر لِعْضو 
آخرٌ وإلا كان قط بيه : سرت لِكفّه كان ابتداء أجل الأضْيع من القطع والكفٌ من السُقوطٍ . (ومَنْ 
مات) من العاقِلةِ بعدٌ سنةٍ وهو مويب أو مُعَوَسْطً اتةه قر عليه واجبّها وأَجِدٌ من تركته مقدّمًا على 
الوصايا والإرثِ أو (ببعض سنةٍ سقطٌ) عنه واجبّها وواجبٌ ما بعدّها لما مر ها مواساة كالرّكاة وبه 
فارقت الجزيةً لأنها أجرةٌ لا يْقالُ في سقط حُذِفَ الفاعِلٌ بالكليّةِ لأنه دَلَّ عليه اسياق على أنه يصع 


a 2-5255 fat 


ولا يَْقَلُ فَقيرُ وَقيقٌ وصَّبِيٌ ومَججنونٌ ومُسْلِمٌ عن كافر وعَكْسِهٍ 
تضراني وحكشه في الأظهرٍ. 


وَعلى الغنيّ نِضْفٌ دينارء والمْكَوَسٌ ا بع حل نة ين اللا 


كوه ضَميرَ مَنْ ومعنى سُقووله عدمٌ ځسباڼه فيمَنْ وجَبَّث عليهم» (ولا َعقِل فقيرٌ) ولو كسوبا لآله 
ليس من أهلٍ المواساة (ورَقِيقٌ) ذلك وملك المُكاتبٍ ضعيفٌ لا يحول المواساءً ويظهرٌ أن المْبعّض 
كذلك ثم رأيت لقني ذكرٌ ذلك وأنّمُعبَنَ بعضه يعقِلُ عنه وامرّأةٌ نى كما مُلِمَ من قوله السّابقٍ 
وهم عصبئُه نعم, إِنْ بان ذكرًا غرم للمُستَجق حِصّتّه التي قد أدّاها غيرُه ولو قبل رُجوع غيره على 
المُستَحِقٌّ فيما يظهرٌ (وصبِي ومجنونٌ) ولو مُتقَطعَا وإنْ قلّ لأنهم ليسوا من آهل الصْرةٍ بوجو بخلافٍ 
نحو رمن لاأ له ريا وقولاً ولو مَضَتْ سنةٌ ولم يَجْنِ فيها تَحَمّلَ من واجبها كما بحثه الأذرَعيٌ وبه 
يُعْلَم أنه يعبر الكمال بالتكليفي والتوائُقُ في الدّين والحُرَيَةِ في المُمحَملٍِ من الفعلٍ إلى مضي أجَلٍ 
کل سن (ومسلمٌ عن كافر وعكسُه) إِذْ لا مُناصّرةَ كالارث . 

(ويعقل) مي (يهودي) أو مُعاهِدٌ أو مُستأمَنٌ زادث مُدَةُ عَهْدِِ على أجل الي ولم تنقّطِغ قبل 
مضي الج نعم يكفي في َمل كل حل على انفراد زياد مد اعد عليه (عن) ذْميّ (نضراني) 
أو مُعاهِدٍ أو مُستامَنِ (وعكسّه في الأظهر) كالإرثِ ومن َم ا ختّصٌ ذلك بما إذا كانوا بدارنا لأنهم 
حيتئلٍ تحت حكونا أمَا الحربيٌ فلا يعقَلُ عن نحو ذِمَيّ وعكيه لانقطاع النُضْرةٍ بينهما باختلافي 


الدّار 
(وعلى الغنئ نصفُ دينا) أي يثقالُ َك خايص لاله أن ما يجبُ في الزكاة وم أن حل 
مواسةٌ مثلها (والمَُوِسْط رُِع) منه لأنّه واسطة بين الفقير الذي لا شيء عليه والغنيّ الذي عليه نصفٌ 
فإلحاقه بأحدهما تفريط أو إفراط والتَاقِصٌ عن الربع تاف ومن كم لم يُقطَعْ به سارقه ولا يتعيّنُ الدب 
ولا الدراهمٌ بل يكفي دار أحيهما لأنّ الواجب هو الإيل | إن وُحَدَتْ عند الأداءِ بالتسبةٍ لواجب كل 
جم ولا يعبر بعض النُجومِ ببعضٍ وما يُؤْحَذُ يُصْرَفُ إليها ولو زاد عددُهم وقد اسئرَوًا في القُربٍ 
على قدر واجب السَنةٍ ُسْط عليهم وفص كل منهم من التصفِ أو الربع وضصّبَطَ البكُوي الغني 
والمُتوَسْط بالعادة ويختلفٌ بالمحَلٌ والزّمَنِ وضَبّطهما الإمامٌ والغزالي ومال إليه الرَافِعيُ واستتبطه 
اب الرفعةٍ من كلام الأصحاب بالرّكاقٍ فمَنْ ملك قد عشرين دينارًا خر الحؤلٍ فاضِلاً عن كل ما لا 
يكلف بيعُه في الكفَارةِ عي ومن مَل ره فال عن ذلك دون الهشرين وفوق دُبْعِ اينار لقلا 
يصيرَ فقيرًا بأخليه منهمُتوَسْطَ ومّنْ عداهما فقيرٌ فلا بحتاځ لِحَده هنا ود ابن الرفعة له بأنه مَنْ لا 
يملك ما يَفْضْلُ عن كِفايّته على الدّوام موهِمٌ إلا أن يُريدَ مَنْ لا يملك ما يَفْضْلُ عن كفا ية کل يوم 
بحيثُ لا يِل لِحَدٌ الوط (كل سنةٍ من الثلاث) لأتها مواساةٌ نعلق بالحؤلٍ فتكرَرَتْ بتَكرره ولم 
تت جاوز الثلات لِلنْص كما م مَرّ فجميعٌ ما على كل غَنيّ في الثلاثِ دينارٌ ونصفٌ وما على المُتَوَسّطٍ 


اب الناياات هة ا ov‏ 
ÊÊ‏ چڪ 


- EE 
وقيل هو واجبٌ القلاث» ويُغْتبرانٍ اخرَ الحؤل» ومَنْ أَعْسَرَ فيه سَقَطْ.‎ 


[فَضِْلٌ] 


1 7 5 35 عا ل 
7 مال جناية العبدٍ يعلق برقّبيه» ولِسَيِدِه بيه لّهاء وفِداؤٌه بالأقّل من قيمَتِه 


نصفٌ ورُيْعٌ (وقبل هو) أي الصف والربعٌ (واجبٌ الثلاث) فيي الغني جر كل سنو سسا 
والمُتوَسْطُ نصفٌ سدس (ويُعْتَبَرانِ) أي الى والتَوَسُطٌ (آخرٌ الحؤلٍ) كالرّكاةٍ فَالمُعْسِرٌ آخرّه لا شيءَ 
غلية و إن كان آزله او بعد عنقا وة هليه واه رقف كلانه أن مهما من الشروط الا عد 
بآخره وهو كذلك فالكافِرٌ والقِنُ والصّبيّ والمجنون ول الأججلٍ لاشيء عليهم مُطَلَقَا وإ كمُلوا قبل 
خر السَنة الأولى وفارّقوا المُعْسِرٌَ بأنهم ليسوا أهلا لِلنْصْرةٍ ابتداء فلا يُكلَّفوئّها في الأثناء بخلافه 
(ومَنْ أعسَرَ فيه) أي في آخر الحؤْلٍ (سقّط) عنه واجبٌ ذلك الحؤلٍ وإنْ أيسَرٌ بعدّه ولو طرَأ نون 
أثناة حَوْلٍ سقط واجبّه فقط وكذا الرّقُ بأنْ حارَبَ الذَّمَئُ ثم استُرِقٌ . 
فصل في جناية الزقيق 

(مالُ جنايةٍ العبدِ) أي الرّقِيقٍ الخطأ وشبه العمدٍ والعمدٍ إذا عُفِيَ عنه على مال ون فدّى من 
جناياتٍ سابقة يعمل برَبنه) إجماعًا ولاله العذل ف السيْدُ لم ين والتاخير إلى عتقه فيه تفويتٌ على 
المُستَحِقٌ بخلانيٍ مُعامَلةٍ غيره له إرضاه بذِمّته وإنّما ضَمِنَ مالك البهيمة أو عاقِلتُه جنايتها لأنّه لا 
اختيارٌ لها فصار كاله الجاني ومن نَم لو كان القِنْ غير مُمَيٍْ ز أو أعجميًا يعتقدٌ وجوب الطاعة فَأْمَرّه 
سِّده بالجناية لَزِمَه أو عاقلکه أرشُها بِالِعًا ما يلَع ول تعلق ناا دة وكذا لوآ ه أجتبيٌ يلرم الأجتبيّ 
اا يبك ورة بان الأطرين على ا ی آبر ا 

غيره للمُمَيٍ فإّه لا يمنعٌ التعلقَ بر ته لأنّه المُباشِرٌ ومن لَمّ لم تَتعلّق الجنايةٌ بغير الرقَبة من مال الآمِرٍ 
ولو لم يمر غير امير أحدٌ تعلّقت برأبنه فقط لأنّه من جنس دوي الاختيار بخلافي البهيمة ومعنى 
قعل بها أله ياغ ويضْرَتُ مته للمجنيّ عليه فلا يملكُه هو ولا وار لملا صل حن الي من الداء 
ويَتعلّنُ بجميعها إن كان الواجبٌ حَبَةٌ وقيميُه ألا ولو برأ المُستَحِقُ من بعضها أي المُعيّنِ افك منه 
فا كذ يا في الوصايا وهو مُشْكِلٌ فان تعلق الرّهنُ دوتها ليها عليه ولو ابرا ارهن 

من البعض لم يتك منه شية فقياسُه آله لا ينك منه شيء هنا وقد يرق با للق ؟ م إنّما هو بالذّمَة 
أصالةً وآما بالرّمْنِ فهو لكونه كالاب عنها أطي حكمّها من شُمُله كله ما دامت مَشْغْولةٌ كلها ذلا 
ضور فيها لجرو وأا لعن هنا فهو بالرَكبَِ وهو موجودٌ محسوسٌ يكن نجه فعولوا بقضية بقضيّةٍ كل 
في بابه (ولسیده) بنفسه أو نائيه (بیغه) أو بیع ما یملکه منه إذا كان مُبَعَضًا إذِالواجبٌ عليه من واجب 
جنايته بسبةٍ حُرَيّته وما فيه من الوق يَتعلّنُ به باقي واجب الجناية (لها) أي لأجلها بإِذنِ المُستَحِقٌ 
وتّسليمه باع فيها (وفداؤه) كالمرْهونٍ ويقتصِرٌ في الببع على قدرٍ الحاجة ما لم يختر اليد بي 
الجميع أو يَتعذّرُ وجو راغب في البعض وإذا اختارٌ فداءه لم يلزه إلا (بالأقل من قيمته) يوم النفداء 


مامه سملل ب ل للح ف تحظة الحتاج بشرح النهاج )ه٠‏ 


TT E SESS SSA aS LEON 
ولا يعلق بيه مع رَقبه في الاظهرٍ» ولو فداه ثم جتی سَلْمَه‎ e وأرشها وفي القديم‎ 


للبيع أو قداه) ولو جَتى ثانا قبل الفداء باعه فيهما 
للك 


لأن الموتٌ قبل اختياره لا يلرم السَيّدَ به شيءٌ فأولى النَفْصٌ نعم إن مُنِعَ من ب بيه ثمٌ نُقَصَتْ فِيمَنّه 
عن وقت الجناية امير قيمنه وقتها (وأرشها) لان الأرش إن كان أل فلا واجبّ غيره وإلا لم يلزم 
السَيِّدٌ غير الرَقبة فقلَ منه قيمَثّها (وفي القديم بأرشِها) بالِعًا ما بلع > (ولا يَتعلّقُ) مال الجناية الثابتة 
بالبينةٍ أو إقرار الس ولا ماع (بذِمته) ولا بكسبه وحدّهما ولا (مع رَكبَته في الأظهر) وإنْ أذ له سيدُه 
في الجناية فما بي عن الرَقَبةِ يَضيعٌ بع على المجنيٌ عليه لأنّه لو تعلق بِالذَّمَةٍ لّما تعلّقٌ بالرََّبَةِ كديونٍ 
0 نّم مانعٌ كرّهْنٍ فأنكر المُرْتَهِنُ وحَلّفَ فٳنه يُباعٌ في الدّين ولا شيء 
على السَّيّدِ أو العبدٍ وكذَّبَه السَيّدُ ولا نة فتَتعلّقُ بذِمته فقط كما م مَرّ في الإقرارٍ ولا يَرِدُ على المتنٍ ما 
لو أثَرٌ السَيّدُ بأ الذي جى عليه قِنه فيم يئ أل وقال القن بل ألفان فإئه وإن تعلق الف بالركية واا 
لذ كما في الأ لكن اختلفت جه الع ولو لم ينزخ لطا علمها يره فل فتَلِفت ولو بغیر فعلِه 
ل الل رد غل 
من المُشْكلٍ جا على ما هنا إن واجب جناية القن امير لا تعلق بمال الي و مر 

ال E‏ يلف مالا لغيره ولم يمنغه صن مع العبدٍ لتعدّيهما فض ل 

فيهما برد لكوت ولم يضمنوه هنا الأمر وقد يتل للفري بان الأمر بالجناية لا يكم لقو 
فلم تَتََدّْ حقيقة التعَدّي فيه بخلاف تر لُقَو به وعدم فيه عن مال الغير فإنّه لكونه أكمَلٌ من 
القِنّ إِنّما تُنْسَبُ حقيقة التعَدَّي إليه فساوّتٌ بَقيّةٌ أموالِه ر ب العبدٍ في التعَلقِ بها فان ُلْت يزم على 
ذلك آله لی ر هنا بجي فشكث غین وثع لو مره نالف في ته لا يشمن فلت ظاهر كلايهع ني 
البابيين ذلك وله وجه عُلِمَ ِمَا قرزئه حاصِله أن د مُجَرّد الأمر دون مُشِاهَدة اَلَف وإقرار اللقَطة بيه 
فجارٌ أن يُوَثرَ هذانٍ ما لا يُوَنّدْ الأول فتامَلهُ . 

(ولو فداه ثم تَى سلْمَه للبيع) أي ليباءَ أو باه كما مر (أو فداه) مَرَةٌ أخرى وإنْ تكرّرَ ذلك مرارًا 
لاله الآنَ لم يَتعلَّقْ به غيرُ هذه الجناية (ولو جَنَى ثانا قبل الفداءِ باعه) أو سلَّمّه ليُباءَ (فيهما) ووَرّعَ 
الئمَنَ على أرشٍ الجنايتين وإنّما ينه ذلك حيثٌ لم تكن إحدّى الجنايتين موجبة للقَوَدِ أو عَفا 
مُستَحِقُه على مال وإلا فهو مَل نَطَرِ لاله لايُمْكِنُ الاڈ شتراك حينئلٍ؛ وتقديمٌ البيع لذي الما بُقَرتُْ 
القَوّدٌ والقوُّيَُرّتُ البيح ولو قيلَ حينئلٍ بتقديم ذي المالٍ حي | ستَمَرٌ ذو الود على طلَبه ولم يوج 
مَنْ يشريه مع تع الود به لم يبد أن القو يداك ولو بعد عتقه وحينئلٍ لا يُنافيه قوأنا ولم يوجَذ 
لخ لأنا إنْما شَرَطناه ليُقَدمَ على شرائه فيسْتَورُ ذو القودٍ على حَقَّه كته لا يستوفيه إلا برضا المشتري 
أو بعدّ عتقه ثم رأيت عن ابن القطَانٍ والمُعلقُ عنه ما قد يُخالفُ ذلك والوجه ما ذكزته فتأمله فإ قت 
قياس ما مَرّ أنّ ذا الود إذا تَقَدَّمت الجنايةٌ عليه له قتلّه إن فاتٌ حى مَنْ بعدّه كمَنْ قتل جمعًا مُرَتَبا 


بالك 


e‏ ا م 
أو فداه بأل من قيميه والأرسَين وفي القديم بالاأرسين» ولو اغتّمه أو باغه وصخځخناهما 
أو قله فداه بالأقَلّ وقي القؤلان. ولو هَرَبٌ أو مات رئ سَهِدُه إلا لا إذا طب قتعي ولو 


م كتاب الديات )44 


ت 


اختان الفداء فالأصځ أن له الؤؤجوع وتَسْليمَةٌ وَيَفْدي 
وجناياها كواجدة في الأظهر. 
207 . ب 0 


يقل بأولهم قُلْت ير رق بان قتله َم لاقوت حن من بعد لَِقاء الال متا برکته ونه بخلافه هنا 
ذلا تعلق إلا بالرئية فيه فيفوثُ حن الثاني بالكليّة فكان الأعدَل عَفْوُ ذي القوَّدِ ليشتركا وإلا دم حي 

غيره لتقصيره (أو فداه بالكل من قيمّته والأرشين) على الجديدٍ وفي القديم) يَفْديه (بالأرشين) ول 
الخلافي إن إن لم يمنغ من بيعه مختارًا للفداءِ وإلا لَزِمَه فداء كل منهما بِالأكَلَّ من أرشها وقيمّته (ولو 
عمق أو باه وصَځُخناهما) بان أعتَقّه موسرًا أو باعّه بعدّ اختيارٍ الفداءِ (أو قله فداه) وجوبًا لأنّه فوت 
مَحَلَ الَعَلّ فن تعذّرَ الداء نح إفلايه أو عَيبته أو صَبْرِه على الحبس قُسِحَ البيعٌ وبيعَ في الجناية 
وفِداؤٌه هنا (بالأقّلٌ) من قِيمّته والأرش جَرْمًا لتعذر ر البيع (وقيل) يجري هنا أيضًا (القولان) السابقانِء 
(ولو هَرَبَ) العبدٌ الجاني (أو مات) قبل اختيارٍ سيّدِه الفداء (بَرِئَ سَيِدُه) من عَلْقّته لِمُوات الرَكَبةٍ (إلا إذا 
ِب منه ليع (فمتقه) إتعذيه بالمع ويَصيرُ بذلك مختارًا للفداء بخلافٍ ما لو لم يُطْلَبْ منه أو طَلِبَ : 
فلم يمنغه فإنه لا یلزم به وان علم مَحَله ودر عليه فيما يظهرٌ خلائًا لّكشي وقوه لأنه يلزه 
لیم يرد أنه لا يلزه إلا إن كان تحت يِه نعم» يلزمّه الإعلامٌ به لکن هذا لا بخص به بل کل مَنْ 
علم به كذلك فيما يظهرٌ (ولو اختار الفداة) بالقولٍ إِذْ لا يحصّلٌ بفعلٍ كرَطءٍ الأمة (فالأصح أن له 
الرُجوع وتَسليمّه) لباعَ لأ اختياره مُبرُ وعد لا يلزمٌ ولم يحصّل اليأس من بيعه ومن ثم لو مات أو 
تل لم يرجِعْ جَزْمًا وكذا لو تَقَصَتْ قَيمَنّه بعد اختياره إلا إل غرم ذلك التفص ولو باه بإ المُستَحق 
بشرط الفداء امه وامتنع رُجوعُه وكذا يَمْمَيِعُ لو كان البيعٌ يتأرُ تأ را يَضْرٌ المجنيّ عليه وَلِلسّيّدِ 
أموال غيرُه فيلزمٌ بالفداء حَذّرَا من ضَرَرِ المجنيّ عليه ذكر ذلك الُلقيني. 

(وتفدي أَمْ وده حًا مه بها ومن كم لم تَتعلّق الجناية زتها خلاثًا ركشي بل بذِمّته 
(بالأقل) من قيمّتها يوع الجناية وإن تأر الإحبال عنها كما اقنضاه إطلاهم ومسَله إن ن مع بيعَها يوم 
الجناية وإلا اوت إلما وق بالإحبال امار يبر دون ما قبله كما بحث ويُقرقُ بينه وبين المع 
من بيعِها فيما م مر بال المع ليس مُمَوْنَا للبيع فلم يَُْبَرْ ومن الأرش قطمًا لامتناع بيوها (وقيل) فيها 
(القولان) السَابقانٍ ذ في القِنّ جوازِ بيها في صوّر ومن كم لو جار لکونه استولّدها مَرْهونةٌ وهو مُعْسِرٌ 
لم يجب فداؤها بل يُقَدم حَنّ المجنيّ عليه على حَقٌ المُْننٍ ومثها فيما ُكِرَ الموقوفٌ والمنذور 
عتقّه ومرٌ أن نحو الإيلاد بعد الجناية نما ينقُدُ من الموسرٍ دون المُعْسِرٍ (وجنايائها كواحدةٍ في الأظهر) 
فيلزمُه للكل فِداء واحدٍ لأ الاستيلا بمنزلة الإتلافِ وهو لو قتل الجاني لم يلزه إلا قيمة واحدةٌ 
يقتسِمها ج جميعٌ المُستجقين فهي كذلك بالأولى فيشئَرِكُ المُستَحقُون فيها بقدر جناياتهم ومَنْ قبض أرشًا 


م 3 
ی آم 


e‏ وقيلٌ القؤلانِء 


مز..له لس ل ل لح 9 تحفة المحتاج بشرح النهاج ]0 


[فَضل] 


في الجنين عر إن الْمَصَل مَيْتًا بجناية في عياتِها أو مَؤتِهاء وكذا! إن ظَهَرَ بلا الصا 


حوصِصٌ فيه كرما امقس إذا اقتسموا ثم ظهر غيرُهم وكلما َّث جناي تَجَدَّدَ الاستزدادُ فإذا 
كانت ت قيميُها ألما وأرش الجناية ألفٌ أخدّها المُسَحِقٌ فإذا > جَنَتُ ثانيًا والأرش ألفٌ اسرد حمسمائة 
يأَحُذُها المُسِبَحِنُ فإذا جَتَتُ العا والأرش الف اسئرَدٌ من كل ْب ما معه وهكذا أو ألا وأرش الجناية 
الأولى خمسّمِائةٍ فأخدّها ثم جَنَتُْ والأرش ألفٌ اسئَردٌ الخمسَمِائَةٍ الباقية عند السَيّد تُلْكُ الخمسيائة 
التي أخدّها الأوّلُ. 
فصل ف العْرةٍ 

(في الجنين) الحرٌ المعصوم عند الجناية ون لم تكن أَمّ معصومةٌ عندّها ذكرًا كان أو تسيا أو تام 
الخلقة أ و مسلمًا أو ضِدٌ كل ولكونٍ الحم ؛ مُسئّترًا والاجتنانٌ الاستتارٌ ومنه الجن سمي جَنِيئًا (هُرَةٌ) 
إجماعًا وهي الخيارٌ وأصلّها بياض في وجه الفرّسٍ وأخدٌ بعص العُلَماء منها اث شتراط بياض الرّقيق 
الآتي وهو شاد وما تجبٌ (إن انفَصَلّ ميا بجناية) على أَمّه الحيّة توك فعا رارت نديد ار 
لَب ذي شَوْكو لها أو لِمَنْ عندّها كما مر أو تجويع ر إسفاطا بقولٍ حبيرين لا نحو لَطْمةٍ حَفيفة (في 
حياتها أو) بعد (موتها) مُتعلّقٌ بِانفٌّصَلَ لا بجنا ية الأعلى ما قاله جمعٌ من آله لو ضرب مَيْنَةٌ فأجهَضَتْ 
ميناز مته عُرَةٌ لکن قال آخرون لاغْرَةَ فيه واذعَى الماوَزديٰ فيه الإجماعَ ورجحه لني وغيره لأ 
الأصل عدم الحياؤريفرضها فالظاهرٌ مونه بموتها وإما لم تخكيف الغ بُكورته وأنوكته لإطلاق 

خبر الصحيجين «آله هة قضى في الجنين بِعُرَةِ)”'' وعدم انضٍباطه فهو كاللْبَنِ في المُصَرَاة قدَرَه 
الشَارِعٌ بصاع لذلك وخرج بتقييد الجنين بالوضمة ما لو جَنّى على حربية ة حايلٍ من حربيٌ أو مُرْئَدَة 
حَمَلت بوَلَدٍ في حال رتها فأسلّمت ثم جضت أو على آمته الحايلٍ من غيره فعّقت ثم أجهَضَتْ 
والحملّ ملكه فإنّه لا شيء فيه لإهداره وججَعْلُ غير واحلٍ من اسراح ذلك قيدٌ قدا لها مَرْدودٌ لإيهامه أنه 
لو جَنَى على حربيٍّ أو مُرْئَدَةِ أو مملوكة جَنيئُها مسلمٌ في الأوليين أو يغيره في الأخيرة لا شيء فيه 
وليس كذلك لِعِصْمّته فلا تَر لإهدارها. 

(وكذا إِنْ ظهر) بالجناية على أَمّه في حياتها أو موتها على مام مر (بلا انفصال) أن ضرب بَطئها 
فخرج راه وماتث أو أخرج راه فيجئى عليها وماتث ولم ينفصل (في الأصخ) لَِحَققِ وجوده ولو 
أخرج رَأْسَه وصاح فحَرٌ آخرٌ رَكَبَتَه قبل انفصاله قُتلّ به على | لمعتمدٍ ليقن استقرارٍ حياته (وإلا) 


)۱( [صحيح] أخر جه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ لهك ومسلم في (صحيحه) [رقم/ خالل 
وغيرهما من حديث : المغيرة بن شعبة لبه . 


كتاب الديات )4 ا .-لل_ DP‏ 


1 ر 
فلا عر أو حا وقي زّمانًا بلا ألم ثم مات فلا صما ون مات ين خرج أو دام أله 
وماتٌ قَديةٌ نفس. ولو ألْقَتْ جين مَُتانِء أو يد مره إن القَصَلَ ميا بجناية في حياتها 


أو مَؤتِهاء وكذا ِن طَهَرَ بلا الْفِصالٍ في الأصَحٌ ولا فلا. وكذا لحم قال القوابل فيه صورةٌ 
و قَصَوّرٌ. وهي عبد أو أمة) 


ينفصلٌ ولا ظهر بعضّه (فلا عُرْة) ون الت حَرَكةٌ البطن وكِبَرُ برها عدم تبثن وجوده ولا إيجابٌ مع 
السك (او) انقَصَلَ (حها) بالجناية على أَمّه (وببقي ماتا بلا ألم ثم مات فلا ضمان) لأن ظاهرَ موته 
بسب خر (وإئ مات حين خرج) أي َم روج (او دام ْمُه وإ لم يكن به ورم (فمات فدية نفس) 

فيه إجماعًا لين حياته وإنْ لم يسول لان الفرض أنه وَج فيه أمارةٌ الحياةٍ كتفّسٍ وامتصاص تَذي 
وقبض يد ل ويَسولها وحينئل لا فرق بين انتهائه لِحَرَكة المذبوحين وعديه لأنّ حيائه لما عُلِمت كان 
اظَاهرٌ موه بالجناية ومن كم لم يؤر انفصاله دون سبّةٍ ست أشهر وإ مِم آله لا یعیش فمن قتّله وقد 
انقَصَلَ بلا جناية تل ؛ به كقتلٍ مَريض مرفي على الموت فإن انفصّل بجناية وحياثه د مُسِتَقِرَةٌ فكذلك 
وإلا عَزّرَ الثاني ذ فقط ولا عبرة برد اختلاج ويُصَدّقُ الجاني يميه نه في عدم الحياة لته الأصل 
وعلى المُسِتَحِقٌ اليه (ولو ألقت) المرأء بالجناية عليها (جنيئين) ميتين (فرتان) أو ثلانًا فثلاثٌ 
وهكذا لِتعلّقٍ العْرَة باسم الجنينٍ أو م مكاوخ] اتور في ال وني في ال ای الت با ار 
رجلا أو رَأسًا أو مُتعدّدًا من ذلك وإِنْ كر ولو لم ينفصل الجنينُ وماتت الام (فقُرَةٌ) واحدةٌ للعلم 
بوجو الجنين والظَاهرٌ أنّ نحو اليد بأ بالجناية وتعدد ما ذُكِرَ لا يستَلْزِمُ تعدّده فقد ود رَأسانِ لِبَدَنِ 
واحدٍ نعم إن ألقت أكثرٌ من بَدَنِ ولم يحم انْحادُ الاس تعدَدَتُ بعدوه لأ الشخْصٌ الواحدّ لا 
يكونُ له بَدَنانٍ بحالٍ وځکي عن النْصٌ آنه كعد الاس أمّا | إذا عاشت ولم لي جَنيئًا فلا يجب في 
اليد أو الَّجلٍ إلا نصف عر و كما أن يد الحيّ لا يجب فيها إلا نصفٌ دته ولا يُضْمَنُ باقيه لاتا لم 
نَتَحَدَّنْ تَلَمّه بهذه الجناية فإ ألقته مَيّنَا كاملَ الأطرافي وجَبَّثْ حكومة في اليد لاغيرٌ لاحتمال أنّها 
كانت زائِدةً لهذا الجنين وانمَحَقّ أن نَرُها هذا إِنْ كان بعد الانيمالٍ وإلا فعُرةٌ ة ولا شيءَ في اليدٍ لهذا 
الاحتمالٍ وبحكى شارخ عن الماوّزديٍّ ما يُخالِفٌ ذلك والمعتمدٌ ما تقرّر (وكذا لحم قال القوابل) أي 
أربَعٌ منهنَ (فيه صورة) ولو نحو عَيْنٍ أو : يد (حَفيَة) لا يعرفُها غيرُمُنَ فتجبٌ العُرَةُ لوجوده (قيلَ أو 
قلنَ) ليس فيه صورةٌ ظاهرةٌ ولا حم وله أصلُ آدَميٌ و (لو قي لََصَوْرَ) والأصح آنه لا اثر ذلك 
كما لا أ ر له في ية الول وإنما انقضت الهِدةٌ به لَِلالته على براءة الحم . 

اتی ابو إسحاق المزّزي بل سفيه آم توا سوط ولدّعا ما دام علّفة أو مُضْغةٌ ويام 
الحتفيةٌ فقالوا يجوز مُطلَقّا وكلامٌ الإحياء يَدُلُ على التحريم ؛ مُطَلَقَا وهو الأوجّه كما مََ والفرق بينه 
وبين العزْلٍ واضِحٌ . 

(وهي) أي العُرَةُ في الكاملٍ وغيره (عبدٌ أو أمةٌ) كما نَطْقٌّ به الخبرٌ بخيرة الغارم لا المُستَحِقٌّ 


0 تحفة المحتاج بشرح ال منهاج ٠)‏ 


of: 


: 7 
۽ مُه سَليمٌ من عيب مبيع؛ والأصح بول كبيرٍ لم يغججز بهرمٍ» وط تلو لها تضيف 
شر دية. فان مُقِدَتْ فَحَمِسةٌ أعرق» وقيلَ لا يُشْعَرَطُ فَللمَقْدِ قيمثهاء وهي لور ثة الجنين» 


وَعلى عاقلة الجانى» وقيلٌ إِنْ تَعَمَدَ قعليه. 


وبحث الرّركشئٌ ومَنْ تَبِعَه أخذًا من المتن عدم إجزاء الى وعَللوه بأله لیس ذكرًا ولا أنثى آي 
باعتبار الظاهر لا باطِنٍ الأمرِ ومع ذلك الوجه التعليل بأل الحُنوثة عَيْبّ كما مر في الب (مُمَهر) بل 
سبع نين على ما نص عليه في الأ واعتمده لين فلا يزم قبولُ غيره لاله لاحتياجه لِکافِل غيرٍ 
رول عار لوول الخياء ومقصيو ما یبیل دک من لی مک ده وه فار 
إجزاء الصغير مُطْلمًا في الكمّارة لأنّ لوار ؟ م لفظ الَف فاكفيّ فيها بما رب فيه الشّدْرةٌ على 
الك الم من عب ی فلا جير على قبول تعيب كأمة حايل وحصي وكافر بل تقل الف 
فيه لأنّه ليس من الخيار وأعثيرَ عدم عَيٍْ المبيع هنا كإيل الذي هما حن كمي لوط فيه مقاب ما 
فاتَ من حَقّهِ فعُلّبَ فيهما شائبة الماليّة فأئَر و فيهما كل مايا ر في المالٍ وبهذا فا رقا الكقّارةً والأضحيةٌ 
(والأصحٌ قبول كبير لم يعجرْ) عن شيءٍ من مّنا فيه (بهَرّم) لأنّه من الخيار بخلافي ما إذا عَجَرَ به بأل 
صار كالطفْلٍ وأفادٌ المنُ ما صرّح به غيرٌه من إطلاق عدم | إجزاءِ الهرم نَظْرًا إلى أن من شان الهرم 
العجرٌ. 

(ويُشْمَرَط بُلوعُها) أي قيمة العُرَةِ (نصف عُشْرٍ الية) أي ية أب الجنينٍ إن كان وإلا كول الرّنا 

فشر دة الم والتعبير به أولى ففي الكاملٍ ولو حال الإجهاض بان أسلّمت أُمّه لدم أو أبو كه 
00 إذا فل الام في الذين رث مث فيه رقيق تل 
مُه خمسة أبجرة كما روي عن ججماعةٍ من الصحابة طا ولا مُخالف لهم وتَُْبر بر و قيمةٌ الإبلٍ 
امكل إذا كانت الجنايةً شبة عمد اعم الكمالٌ حال الإجهاض دون اليضمة كما تر لأ العبرة في 
قدر الضمان بالمآلٍ نظير ما مر أو الباب (فإن قُقدَث) سا أو شرعًا بان لم توجد | إلا باكر من قيمتها 
ولو بما قلّ وجَبّ نصفٌ عُشر د دية الأب فإِنُ كان كايلاً (فخمسةٌ أبعرة) تجبٌ فيه لأ الإبل هي 


الأصل. 

(وقيل لا مُشْترَط) بُلوعُها نصف عُشر الدَيةالإطلاق الخبر (ف) عليه (للقفد) تجبٌ (قيمَئها) بالغة ما 
بَلدْتْ وإذا وججبّت الإيل والجنايةٌ شبه عمل عَلّث ففي الخمس لوخد حقة ون راد ونت 
وََلِمَتَانٍ فان قُقِدّت اليل فكما مَرّ في الدَية لأنها الأصلّ في الدّيات فوَجَبَ الرّجَوعٌ إليها عندٌ فقُدٍ 
المنصوص عليه وبه يرق بين ما هنا قفد بَدَلِ البدَنةٍ في كفّارةٍ جماع السك لان البدّلَ كم م لا أصالة 
بخلافه هناء (وهي) أي العْرّةُ (لور ثة الجنين) بتقدير انفصاله حَيّا ثم موته لأنّها فِداءُ نفيه ولو تسَببَت 
الم لإجهاض نفسها كان صامت أو شَرِبَتْ دواء لم رث منها شيا لأتها قاتلةء (و) الْرمُ(على عاقلة 
الجاني) للخبر (وقيل إِنْ تعمّدٌ) الجناية بان قصّدّها بما يُجْهِضٌ غالبا (فعليه) العُرَةٌ دون عاقِلّته بناء على 


متب 


جج جج صصص و 
والجنين اليهوديٌ أو التضراني قبل كمسل وتیل کدی والح عر لت غرة مهلم 
والدقيق عُشْدِ قيمة أنه يوم الجناية» وقيلٌ الإجهاص لِسَيّدِهاء فن کانٹ مَفُطوعةٌ والجنيل 


م كتاب الديات ۰ 


ملب توي 3 معلا ان وتَمِلّه العاقِلةٌ في الأظْهَرٍ. وإ كان القاتِلُ صَبيًا أو 


28222 


صر العم فيه والمذهبُ عدم َوُه َوه على علم وجوده وحياته ومن َم لم جب فيه قد وان 
خرج حَيّا ومات» (والجنينُ) المعصومٌ (اليهودي أو الصراني) أو المُتولدُبيين كتابيّ ونحو وني (قيل 
كمسلم) لعموم الخبر (وقيلَ هدر لِتعذّرٍ التسوية والتَجُزئة ونازع الأذرّعي في وجود هذا الوجه 
وتَحرِيرٌ ما قبله بما يطول بَسطه (والأصح) آنه يجب فيه (هرَةٌ كلْثِ رة مسلم) قياسًا على الدب وني 
المجوسيّ ونحوه ثلا عُشر غُرَةِ مسلم (و) اجنين (الرَقيقُ) بالج عَطَفًا على الجنين اول الفصلٍ 
والرَفْعٌ على الابتداء والتقديرٌ فيه (عُشْرٌ شرو قيمة أَمّه) قياسًا على الجنين الحُرٌ فان غُوَنَهِ عُشْرٌ ا 
وسواء فيه الذكرٌ والأنثى وفيها المُكائَبةٌ والمُستولّدةُ وغيرُهما نعم» إل كانت هي الجانيةٌ على نفسها 
لم يجب فيه له شيء إِذْ لا شيء لِلسَّّدِ على قِنّهِ ود عبر قيمَنّها (يومٌ الجناية) عليه لأنّه وقثٌ الوجوب 
(وقيل) يوم (الإجهاض) لاه وق الاستقرارٍ والأصح كما في أصلٍ الروضة اعتبارٌ أكثر القيّم من يوم 
الجناية إلى الإجهاضٍ مع تقدير إسلام الكافرة وسَّلامةٍ المعيبةٍ ورِقٌ الُِرَة بأل يُعْتقّهاً مالكها 
والجنينٌ . لخر بنحو وصبَّةٍ صبَةٍ وذلك تَغْلِيظًا عليه كالغاصِب ما لم ينفصل حًا ثم يموت من أثرِ الجناية 
وإلا ففيه قيمةٌ يوم الانفصال قطمًا والقيمةٌ في القِنّ (لسييها) در لأنَ الغالبَ أن مَن مَك حملا مَك 
مه فالمُراءُ إمالكه سواء أكان مالكها أم غيره (نإن كانت) الأم اة مقطوعة) أطرائها يعني زازتها ولو 
خلقة وهذا مِثال وإلا فالمدارٌ على كونها ناقصة ا 0 
سليمة في الأصح) لِسَلامَته أو سلامّتها وكما لو كانت كافرةٌ وهو مسلم د تقوم مسلمة ولان نَقْصَّه 
0 ر الجناية اللاي الاحتاط رتليف (تخيل) آي بل الاين الق الما ني الأطهر) 

لما ر نها تل العبد ويدخل ارش الألم لا الشين في العرّة. 

فصل ف الكفارة 

والقضدٌ بها دار ما فرط من التقصيرٍ وهو في الخطأ الذي لا إثمٌ فيه ترك المت مع خطر 
الأنفس. 

(يجبٌ بالقتلٍ كقارة) على القاتل غير ِ الحربيّ الذي لا أمانَ له والجلاد الذي لم يعلم خطأ الإمام 
إجماعًا للآية ويجبُ الفؤْرٌ في العمدٍ وشبهه كما هو ظاهرٌ تَدارُكا لإثمهما بخلانٍ الخطأ وخرج 
بالقتل ما عداه فلا يجبٌ فيه لأنّه لم برد (وإن كان القاتل) المذكورٌ (صَبيًا أو مجنوًا) لأنّغاية فعلهما 
له حط وهي تجبٌ فيه وإنما لم مهما كفارةٌ قاع ضا لأنها مُرْتَِطةٌ بِالتَكلِيف وليسا من أهله 
وهنا بالإزهاق احتياطا للحياة ف فِيُعْتقُ الوليئُ عنهما من مالهما فان قُقِدَ فصاما وهما مُمَيّرَانِ أجرّأهما 


of.‏ جح د د ع يشر ا 


د e‏ 
عبدًا أو ذِمَيًا وعايدًا ومخطئًا ومُتَسَيًا بقل مُشلم ولو بدارٍ حؤبء 0 وجنين وعبد 


| نفسه ونفسه» وفي نفسه وجه. *. لا امرأء وصَبِيٌ حَربيينِ وباغ وصائلٍ ومُفْقصٌ منة. 


وكذا من ماله إن كان أب أو جد وكذا وصي وكيم وقد قبل لهما القاضي التمليك (وعبةا) فيكمَرُ 
بالصوم (وذْمَيا) قتل مسلمًا أو غيرّه تقض العهْدَ أو لا ومُعاهِدًا ومُستامَئًا ومُرْتَدًا ويْتصَوَّرُ إعتاق الكافِر 

م بان يره أو يستذعي عتقّه ببيع ضفني وسَفيهًا ولا بُجزئه غير عتتي الوليّ عنه إن يسر (وعامدًا) 
كالمخْطِئ بل أولى لأنه أحوّجٌ إلى الجبْرٍ ولِما في الخبرٍ الصحيح من إيجابها في قتلٍ استوجَبَ 
صاحِبّه انار وهو لا يكونٌ إلا عمدًا أو ثِ شبهّه (ومخطنًا) إجماعًا ولم يُتعرّض لِشُبهة العمدٍ لاه معلومٌ 
نّا ذكرّه لأخذِه شَيَهَا منهما ومأذوًا له من المقتول. 

(ومُتسَيَْا) كمْكْرَِ وآمر لغير مُمَيرِ وشاهِدٍ زور وحافر عُدُوانًا وإ حَصَّلَ لري بعد موت الحافرٍ 
فالمُرادُ ُبالمُتَسَبٍ ما يشمَلُ صاحِبٌ الشرط آنا الحربي الذي لا أمانّ له والجلاةٌ القاتل بأمر الإمام 
لما وهو جاهِل بالحالٍ فلا كمّارةَ عليهما يعدم التزام الأول ولان الثاني سيف الإمام وال سياسته 
(بقتل) معصوم عليه نحو ((مسلم ولو بدار حرب) وإنْ لم يجب فيه قود ولا ديةٌ في صوَره المسايقة أوَلَ 
الباب لقوله تفا قان کا ون وي عد ر لک [النساء :؟4] الآية أي فيهم وَذِمَيٌّ كمعاهَدٍ ومُستامَنِ 
كما في آخر الآية وكمرئدٌ باق فل م رند مشه ما مر آله معصومٌ عليه ويُّقاسٌ به نحو زان محض وتار 
صلاةٍ وقاطع طريق بال لتسبة لمثله لأنّه معصومٌ عليه بخلافي هَوّلاءِ بالتسبة غير مثلهم لإهدارهم نعم» 
قاطِعٌ الطريقٍ ي لا بد فيه من إن الإمام وإلا وجبتْ كالدَيةٍ (وجَنين) مون لاله مي معصومٌ (وعبد 
نفسه) ذلك ولأنّ الكارة خی ِل تعالى (ونفيه) فتخرّجٌ من تركته ذلك أيضًا ومن نَم لو هَدَرَ 
كالرٌانى ي المُحْصَّنٍ لم تجبْ فيه على ما اسَتَظهَرَه ه شارخ وإ ایم بقتلٍ نفسه كما لو قتله غيرٌه اقْتيانًا على 
الإمام (وفي) قحل (نغيه وجة) آنها لا تحب فيها كما لا مان يره ضوخ الفرقي وهو أن الكقارة 

حَقٌ الله تعالى فلم تسقط بفعله بخلافٍ الضَّمانِء (لا) في قل (امرَأةٍ وصَبيٌ حربئين) و إن جرم لأنّه 
ليس لِعِصْمَّتهِما بل إتفويت إزقاقهم على المسلمين وكالصَبِيّ الحربيّ والمجنونٍ الحربيّ (وباغ) قله 
عادلٌ حال القَتالٍ وعكيه . 

(وصائل) قتّله مَنْ صالَ عليه لإهدارهِما بالنّسبةٍ لقاتلهما حينئذٍ (ومقتصٌ منه) قتله المُستَحِنُ ولو 
لبعض القودِ لاله مُه َر بانسب إليه ون ثم بتفويته تَشَفّى غيرُه ولا تجبٌ على عائِنٍ ون كانت العيْنُ 
حًا لأنها لا َد مهلكا عادةٌ على أن التأئير يقمُ عندّها لا بها حتى بِالَْرٍ اهر وقيل تنبَِتُ منها 
جواهرٌ لطيفة غير مَرْئيَةِ يتلل المسام فيخذقُ الله تعالى الهلاك عندها ومن أذويّتها المُبَرية التي (أمَرَ 
بها كك أن يتوَضّأ العاتِنُ) أي يَغْسِلٌ وجهه ويَّدَيْهِ ومِرْقَمَيْه ورتيه وأطرافٌ رِجليه وداخِلَ إزاره أي ما 
يلي بجَسَدَّه من الإزارٍ وقيلٌ ورُكبّه وقيلٌ مَذاكيرّه ويَصْبّه على رَأسٍ المعيونٍ وأوجَبَ ذلك بعض 
العُلّماءِ ورجحه الماوزديٌ وفي شرح مسلم عن العْلَماءٍ ء وإذا طب من العائن ن فعل ذلك لَزِمَه لِخبرٍ 


م كتاب الدذيات كله سنن tP‏ 


«وإذا اسيم فاضيلوا»”' وعلى السّلْطانٍِ مَئْعمَنْ عُِفَ بذلك من مُحالَطةٍ الاس ويرزْقه من بيت 
الما إن كان فقيرًا فل ضَرَرَه اشد من ضَرَرِ المجذوم الذي مه عمرٌ تيه من مُخالَطة اناس وان 
يدعو العائِنَ له وأنّ يقولٌ المعيونٌ ما شاء اللّه لا ة قرّة إلا بالله حصنت نفسي بالحيّ القيّوم الذي لا 
يَموتُ أبدًا ودَفَعْت عنها السّوءَ بألف لا حَوْلَ ولا قوّةً إلا باللّه قال القاضي ويِّسَنُ لِمَنْ ET‏ 
سليمةً وأحواله مُعبَدِلة أن يقولَ ذلك قال الرّازيّ والعيْنُ لا ثور مِمّنْ له نفس شريفة لأنّه لاستعظام 
للشيءٍ واعثُرضٌ بما روا القاضي «أن نه اسر قؤمه فمات منهم في ليلةٍ ائه ألفٍ فشكا ذلك إلى الله 
ل نهم فمئتهم فهَلا حَصّئْتهم إذا استَكتَرنُهم ؟ فقال يارب كيف أَحصِئُهم ؟ قال 
لی تقول حَصننکم بالحي القيوم؛ إِلَخْ وقد يُجابُ بان ما ذكرّه الاي هو الأغلّبُ بل يد يتعيّنُ تأويل 
هذا ضع باك ات وهل من شعت لاسر عرقي فيه ال يه فد 
كالإصابةٍ بالعين لا أنه عانٌ حقيقة حقيقة» (وعلى كل من الشرَكاءِ كفارة في الأصخ) لأنها حن يَتَعلُّ بالقتلِ 
فلا تبعص كالقصاص وبه فارّقت الدّيةٌ ولأها وجَبّتْ لِهَنكِ الحرمة لا بدلا وبه فارّقت جزاء الصَيْدِء 
(وهي ك) كمّارة (ظهار) في جميع ما مَرّ فيها فيُعْقُ مَنْ يُجُزئ ثم يَصومٌ شهرّين مُتَتابعَين كما مَرٌ نَم 
أيضًا للآية (لكن لا إطعامَ فيها) عندٌ العز عن الصوم (في الأظهر) إِذْ لا نص فيه والمُتَبْمُ في الكقّارات 
ا ل بةِ لا الأشخاص 
كالإطعام هنا وعُلِمَ هِمَا مر في الصوم أنه لو مات قبله أَطعَمَ عنة 
وت 


(۱) [صحيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم/ ۲۱۸۸]» وغيره من حديث : ابن عباس له 


ب دَعْوى الم والقسامةٍ .. 


معاد وم تار لمر فار راو وار 


كتاب دعوّى الدم 

عبر به عن القت لوه له غالا (والقسامة) بفتح القافي وهي لَه اسم لأولياء ادم ولأيمانهم 
واصطِلاحًا اسمٌ لأيمانهم وقد تُطْلَّقُ على الأيمانِ مُطَلّمًا | إذا سم اليمينُ ولاستباع الدعوى لِلشّهادةٍ 
بالدم لم يذكزها في التَرجَمَةٍ وإنْ ذكرّها فيما يأتي . 

(يُشْرَط) لِصحَةٍ دعوّى الدّمٍ كغيره وحص الأول بقّرينةٍ ما يأتي لأنْ الكلامٌ فيه سه شرو : 

الأول (أن) تعلّمَ غالبًا بان (يَفْصِلَ) المُدَّعي ما يَذّعيه هِمّا يختلفٌ به الغرّض فيَفْصِلُ هنا مدعي 
القغل (ما يَدّعيه من عمدٍ وخطإ) وشبه عمدٍ ويَضِفٌ كلا منها بما يُناسِبُه ما لم يكن فقيهًا موافمًا لمذهب 
القاضي على ما يأتي بما فيه أواخِرٌ الشّهادات وحذِفَ الأخيرُ لأنّ الخطأ يُطْلَّقُ عليه (وانفِرادٍ وشّركة) 
بين مَنْ يُمْكِنُ اجتماعهم وعدد الشُرَكاء إن وجَبّت الدَّيةٌ ولو بان يقولّ أعلمٌ نهم لا يَزيدون على 
عَشَرَةٍ مثلا فتُسمَعُ واد بو حاتي ل بإ ا راخدا اا ار لبود الات لكا 
بذلك ومن لم لم يجب ذِكُرُ عد الشركاء في القوّدِ لأنّه لا يختلفٌ واستنتى ٌى ابنٌ الرّفعةٍ كالماوّزديٌ 
السَّحْرَ فلا يشرط تفصيله لِحُفاژه واعتّرض ا لإطلاقهم أي لكِنّه ظاهرُ المعنى (فإِنْ أطلقٌ) 
المُدّعي (استفصّله القاضي) تنبا بما دك لصح دعواه وله أن يُعْرضٌ عنه (وقيل يُعِْضُ عنه) وجوبًا 
لاله نْعٌ من التلْقين ورَذوه بأنَ التَلقين أن يقولٌ له َل قتله عمدًا مثلاً لا كيف قتله عمدًا أم غيره 
والحاصل أن الاستفْصالَ عن وض أطلقه سائِمٌ وعن شرط أغمّله مُمْتَم وفي الاكتفاء بكتابة رفع 
بالدعوى وقولّه اذَّعَى بما فيها وجهانٍ والذي يجه منهما آنه لا يكفي | إلا بعد معرفة القاضي والخضم 
ما فيها ثم رأيت شحنا قال الظاهرُ منهما كما أشارَ إليه الرّركشيُ الاكتفاء بذلك إذا قرأها القاضي أو 
فرت عليه أي بحَضْرةٍ الخضم قبل الدعوى وعليه فرق بين هذا ونظيره في إشهاده على رُفْعةٍ بخطه 
آله لابُدٌ من قراءتها عليهم ولا يكفي قولّه اشهّدوا عليّ بما فيها إل عَرّفوه بان الشّهادةً يُسُتاطً لها 
أكثرٌ على أن اشهّدوا عليّ بكذا ليس صيغةً إقرار على ما يكونٌ فيه . 

الثاني : أن تكون مُأزمة في دعوّى هِبةٍ شيء لا بُ من وأقبضَنيه أو قبَضْه اذه وبيع أو إقرار لا بُ 


من ويلزمّه التسليم إِلَىّ أو إلى ولبّي . 


م كتاب دعوى الدموالقسامة ]ةا ل--سبب Ph‏ 


سس سس سس بجحي 
وان 3 يعي يُعَيْنَ المُذّعَى عليه فلو قال قله أحدُهم لا يُحَلفُهم القاضي في الأصَحُ» ويَجْريانٍ في 
دَعْوَى عُصْبٍ وسَرقة وإنّلافٍ» وَإنْما شمه سمغ من مكلف مرم على له ولو ادعَى انْفِراده 


بالقل ثم اذى على خر لم تشع الان 
4 


(و) الثالِتُ (أن يُعَئِنَ المُدَعَى عليه فلو قال) في دعواه على حاضرين (قتله أحدُهم) أو قله هذا أو 
هذا أو هذا وطلب تَخليقّهم (لم يُحَلْفْهم القاضي في الأصخ) لانيهام المُدّعَى عليه وهم شارح المتنٍ 
على ظاهره من سماع دعواه عليهم ثم إن ألكروا وطلب تَحْلِيفَهم لم لهم ولیس كذلك بل لا 
تُسمَعُ دعواه أصلاً كما يُصَرّحُ به فرضٌ غير المت الخلافٌ في أصل سماع الدعوى واستَّخْسَنوه لأ 
التحليف فرع الدعوى بل صرحوا به بقولهم إن قول الروضةٍ وأصلها لو قال القاتل أحدُهم ولا أعرئه 
فله تَحُليفُهم فان نكل أحدُّهم كان لَوَنَا في حَشَّه ِْم عليه مَبنيّ على سماع الدعوى وهو وجه 
ضعيفٌ ويلزمٌ من عدم سماعها عدمٌ التحليف لأنّه فرعُها نعم إن كان هناك لوث سُمِعَتْ كذا قيلّ 
ولس في مله لاله رار مق ا ا ا وغ على اريم تحال ولا بال ن 
ليف الكل لأ تحليقّهم نما نكأ عن دعوّى مسموعة وقد تقر رر آنها لَاتُسمَعُ (ويجريان) أي 
الأصح ومُقابلُه (في دعوى) نحو (عَضْب وسَرقة وإتلافٍ) وغيرها من كل ما يُتَصَوَّ 
عليه بسب الدعوى فلا تُسمَعٌ فيه على مهم وقيل تُسمَعْ لآله حينئز صد كمه فيعسُرٌ فيه فيه التعيينٌ 
بخلافِ نحو البيع لاله ينشّأ عن اختيار العاقدين يبط كل صاحِبَة . 

(و) الرَابعُ والْخَامِسٌ : أهليّةُ كل من المَُداعيينِ للخطاب ورد الجواب فحينئلٍ (إنما نُسمَع) 
الدعوى في الدّم وغيره (من مُكلفٍ) أو سکران (مُلَْزِب) واولعتي ا حكام ا والمُستامَنِ 
(على مثله) ولو محجورًا عليه بِسَهَ أو فلس أو رِقُ لكن لا يقولٌ الأول استّحِقٌّ ج تسليم المالٍ وإنْما 
يقولُ ويستَجِقُه ول ولاتُسمُع على الأخير هنا إلا قداو إقسام بخلاٍ صي أو مجدونٍ عند 
الدعوى لإلغاء عباررتهما فتُسمَعُ من الوليّ أو عليه وحربيٌ لا أمانّ له مدّعيًا كان أو مُدَّعَى عليه إلا في 
صوّرٍ تُعْلَمُ ِمَا يأتي في السَيّرِ وذلك عدم التزايه لشيء ء من الأحكام ومَرّ قبولٌ إقرارٍ سفيوٍ بموجب 
قود ومثله ُكوله وحَلَفٌ المُدّعي لا مال لكن تُسمَعْ الدعوى عليه لإقامة اة لا غير لالِحَلِفٍ مُذّع 
لو تکل لان الثكول مع اليمينٍ كالإقرارٍ وإقرارٌه به لعو كما تقرّر . 

(و) الشرط السَادِسٌ : أن لا يُناقضها دعوّى أخرى فحينئظٍ (لو ادُعَى) على شَحْص (انفِراده بالقتلٍ 

ا ا ا E‏ 

يضا لأ الحقّ لا يعدوهما ويُخمل به في الأولى وده في الثانية وخرج بالثانية الأولى فإن 
اق ذلك قبل اسک لم باه الاي لمأتلاو لول ار که تك م لود اها لك كال ره 
الأول ليس بقاتلٍ ر E‏ مُلْقينيٌ قال وقياسٌ الباب أنه لا رد 
القِسط فقط بل يرتَقِمُ ذلك من أصله ويا يُنْشِيحٌ قسامة على الاڈ شتراك الذي ادٌعاهآغِرًا انتهی وفيه ما فيه 


ر فيه انفر 8 المُذَّعَى 


مر يس ل ل سح 9 تحفة المحتاج بشعرح النهاج)ه 


e‏ م 
أوعمدًا ووَصَفَه بغيره» لم بطل أضل الدَغوى في الأَظهَرٍ. وت لُت القسامة في ان 


بعل لوت وهو قزر لاق لے بذ ا فل فق ملز ر رھ یر این 
ا ا ا ا ا و و 1 11 


وفي الروضة لو قال ظلمته بالأخلٍ سألَ فإ بيّنّ أنه يكذبه رَد أو لاعتقاده أن المالّ لا يُؤْحَذُ يمين 
لمعي فلا لأنّ العبرة بعقيدة الحاكم وبحث البُلقينيٌ آله لو مات ولم يسال رَد وائه أي لان المعباورٌ 
من الظَلْمِ الأوَلُ وقال غيرٌه بل يسال ألوارتٌ فإن امتنع عن الجواب رَدٌ المالّ (أو» ادْعَى (عمدا ووَصَفَه 
بغيره) من شبهة أو خط أو عكيه (لم نل أصلُ الدعوى) وإ لم يذكر تاريل (في الأظهر) بل يعو 
تفسيره لاله قد يَظنَ ما ليس بعملٍ عمدًا وة قضيَّيه أن الفقية الذي لا يُتَصَوَّرُ حَفاءُ ذلك عليه يَبْطْلٌ منه 
ذلك لِلتَنافْضٍ لَكتهم عَلّلوه ه أيضًا بأنه قد يكُذِبُ في الوضف ويَضصْدُقٌ في الأصلٍ وعليه فلا فرقٌ» (و) 
إِنّما (تَتبْتُ القسامةٌ في القتل) دون غيره كما يأتي وُقوفًا مع النْصّ (بِمَحَلْ لَوَثْ) بالمُثْلّئةٍ من اللو 
بمعنى القَوَة لقره نويله البمين لجايب التُذّعي أو الضف لأن الأيمان حا ضعيفة وشرظله ان لا 
بعلم القاتل بين ببيْنة أو اقرا أو علم قاض (وهو» آي الَو (قرية) ميد مص المذعي) بان توقع في 
القلب صِدْقَه في دعواه وي يَُْرَط بوت هذه القرينة ويكفي فيها علمٌ القاضي . 
تيا انير الم هنا ليس الثر به فيه لأ الك قد ايربط المح كاماد الآ 
فالتعبيرُ ب به إمَا للخالِبٍ أو مَجارٌ عَمَا يُحِلهاللَوَتُ من الأحوالٍ التي توجَدُ فيها تلك القرائِنُ المُوَكّدةٌ 
(بأن) بمعنى كان إذْ لا تنحَصِرُ القراِ فيما ذكرّه (وُجدَ قتيلٌ) أو بعضه وتَحَنّقَ موئه (في مَحَلَ 
مُنْفَصِلةٍ عن بَلَدِكبير (او) في (قزية َغيرة) لِمَنْ لا يَطْْئُها غيرهم وإنْ كان أهلها أصيقاءء لان كلا 
منهما حينئلٍ كدارٍ أو مسجل مرق فيه جمعٌ عن قتيل فن طْرَكُها غيرُهم ا شط كوثها (لأغدائه) أو 
أعداء قبلّته ديئًا أو ديا ولم يُخَالِطُهم غيرّهم على ما أطالّ به الإسكويُ وغيرُه في الانتصار له ورد 
قولِهما هو لَوَتُ ون خالّطهم غيرُهم وهو المعتمدٌ لأ قرينةٌ عداوّتهم قاضيةٌ بنسبّته إليهم من غير 
مُعارِضٍ قويٍ وبه فارَق ما لو ساكتهم غيرُهم فإنّه غير لَوَثِ لأنّ المُساكنة أقوى من المُخالَطةَ فكانت 
التسبة [ إلى الكل مُتَقارِبةَ والمُرادُ بالغير على كلا القولينٍ مَنْ لم تلم صَداقَتُه للقّتيل ولا ونه من أهلِه 
أي ولا عداو بينهما كما هو ظاهرٌ ولا فاللوَثُ مو جود ووجوده برها الذي ليس به مارةٌ ولا مقي 
ولا جادَةٌ كثيرة الطروقٍ كهو فيها ولو فرق في مَحلَتين مثلا. عَيّنَ الوليُ إحداهما أو كليهما وأقِسَمَّ 
وخرج بالصّغيرةٍ الكبيرةٌ فلا لوت | اا 
وعد عدم خط ره ل حر دار فلم تو جد ززينة اا ن اخ هم ولاق هلية حلفت 
المُدّعَى عليه ويَُرقُ بين مَؤُلاءِ وتَمَرَقَ الجمع الآني بان اوليك عُلِمَ قعل أحدهم له فقَويْتْ ت إمارةٌ 
اللّوَثِ فيهم بخلافِ مَوّلاءِ وأصلٌ ذلك ما في : خبرٍ الصّحيحَين (أنّ بعض الأنصار فل بخيرٌ وهي 
صل ليس بها غيرٌ البهود وبعض أولياء القت فقال ب لأوليايه تخلفون وتَستَِقُون َم صاحيكم أو 
قاتلکم قالوا كيف تَحْلِفُ ولم نَشْهَدْ ولم نر قال فتبَرَئُكُم يهود بخمسين يمينا قالوا كيف تَأَحذ بأيمانٍ 
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ارارق نه يخ واو ابل صقا رار شرا عن لاون انيم قتال فلو فلوث في‎ 


حى الصف الآخَرِء وإلا قفي حى صَفُهِ. وَشَّهادةٌ العدّل لو 


قزم كار فعمّله َك مَنْ عند “ أي ز٤ا‏ للفتنة وقونّهم كيف استنطاقٌ لِبَيانِ الجكمة في قبولٍ 
ايمأنهم مع كُفرهم المُوَيّدٍ لبهم ولم ينها اة لهم انّكالاً على وُضوحج الأمر فيها (أو تَمَوَقَ عنه 
جمع) ولو غير أعدائه في نحو دار أو ازْدَحَموا على الكغبة أو بثر ومُشترطُ تصَوّرُ اجتماعهم عليه وإلا 
لم نُسمع دعواه ولم يجبٌ لإحضارهم حتى يُعَيّنَ محصورين منهم ويَدّعي عليهم و حيائلٍ يِن من 
القسامةٍ كما لو نَبَتَّ لَوَثُ على محصورين فخُصّصٌ بعضّهم وشَّرَطا وجو أثْرٍ قتلٍ ون قل ولا فلا 
قسامة وكذا في سائر الصَوَرِ . 
وأطالَ الإستويّ في خلافه وعلى الأول فقول الدَاِميٌ لو أضاقه أعداه فخرج مَنْ عندّهم ومات 
قبل تر كان لوا لان الظاهرَ انهم سمّوه ضعيف لما تقرّر آنه لا بد من وجود ائ فعلٍ ومن كم لو 
هر متلا انَجَهَ ما قاله الذارميْء (ولو تقابل) بموحدة قبل اللام (صَمَان) [ لقتال ويصحٌ بفوقيَةِ لكن 
بتكل إذ مع التقائلٍ بالفوقيّة لا بأني قوله وإلا! إلى حر ول ل هذا يط ر ا مهه 
بالفوقية ودف | واا ا 121040 مُستَقِلاٌ إلا ان يقال إنّهِ استّمُتى عنه بِتَمَدْقٍ 
الجمع لأنّ أهلّ صََه جممٌ تَمَرّقوا عنه فكان لوتًا في حَقَّهم فقط (وانكشفوا عن قتيل فإن الحم قتالٌ) 
ولو بأ وصَلَ سلاخ آحدهما للآخر (فلوثٌ في حن الضف الأجر) إن ضَمنوا لا كأهل عَذْلٍ مع با 
لأ الاه أن اهل ص لا يلوه (وإلا) صل السّلاح (فلوث في حَقّ صَفْه) لان الظاهرٌ حينزٍ آنهم 
الذين قتلوه ومن ن اللَوْثِ إشاعةٌ قتل كُلانٍ له وقوله آمرَضْتّه بيد ري واسمَر تألّمُه حتى مات ورُؤية مَنْ 
يرك بده عندّه بنحو سيف أو من سلاحه أو نحو به مُلَطّخ بدَم ما لم يكن كَمّ نحو سبعُ أو رجل 
آخرٌ أو رمش َم أو ثرِ م في غير جهة ذي السّلاحٍ وفيما لو كان هناك رجل آخرٌ يد ينبغي أنه لوت في 
حقّهما ما لم يكن المُلعّحبالدَمٍ عد وحدّه ففي حه فقط وظامر كلايهم هنا أله لا لر يوجود رجل 
عندّه لا سلاح معه ولا تَلَطمّ ون كان به أ ر قتلٍ وذاك عَدوه وحينئظٍ فيشكل بتمَوُقِ الجمع عنه | إلا أن 
يمدو يرق بان ارق عنه يقتضي وجوة تأثيرٍ منهم فيه غاليًا فكان قرينةٌ ومن كم لم يُقرّقوا فيه بین أصيقائه 
وا و روت عندّه لا قرينةً فيه ووجودٌ العداوة من غير انضمام قرينةٍ إليها لا نَظَرٌ إليه» 
(وشهادةٌ العذل) الواحدٍ أي إخبارٌه ولو قبل الدعوى بان فُلائًا قله (لوتٌ) لإفادته غلبةً ظَنٌ الصَّدْقٍ 
وتَيّدّه الماوّزديٌ بالعمدٍ الموجب للقَوِ ففي غيره يحلِفٌ معه يَمِيئًا واحدةٌ ويسكَجِقُ المالّ وفيه نَطَرٌ بل 
الأوجه ما اقتضاه إطلافُهم الآتي أنّ اليمين التي مع الشَاهِدِ الواحدٍ خمسون وكلام الل الاي 
صريحٌ في ذلك وشَهاَنّه بان أحدَ هذين قتله لوت في حَقّهِما كذا قالاه وقَرَعَّ عليه شیځنا قوله فله أن 
)١(‏ [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/ »]۳۰٠۲‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/15719]) 


.ادلم 


وغيرهما من طريق : سهل بن أبي حثمة عن عبد الله بن سهل عن محيصة بن مسعود تله . 
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وكذا عَبِيدٌ أو سا وقيل ترط تَقفهم» وقول قُسَقةٍ وصببانٍ كار لوث في الأصَح. 
ولو ظَهَرَ لوت فقال أحَد ابئيه: لَه لان وكذبه الخو بَطلَ الوت وفي قول لا وقيلٌ لا 
عط بتكذيب فاسِق» ولو قال أحدُهما: لَه رَد ومجهولء وقال الآحَد عمو ومجهول 


علت كل ع عن عن ول زاغ لدّية» ولو كر المُدّعَى عليه اللَوْتٌ في حَمّه فقال لم 
£ 


عي عليهما وله أن يُعيّنَ أحدّهما ودعي عليه مع كونهما لم يُمُرّعا إلا الثاني وعَبرَ غير بِيُقْسِمُ دل 
يدعي ولا تخالف لأنْ مَنْ ذكرٌ الدعوى ذكرٌ الوسيلةً ومَنْ ذكرٌ الأقسامً ذكرٌ الغايةٌ وقد يستَشْكلٌ 
الإقسامٌ عليهما باه غير مُطابتي لهاد | إذْ مُفَادُها قتل أحدّهما منهما لا كِليهما إلا أن يجاب بأنّ هذا 
الإبهام لما قرّى الَنّ في حى كل على انفراده آنه قاتلُ كان سبَّبًا للإقسام عليهما عدم المُرَجُح 
بخلافٍ قوله قتل أحدٌ هذين لتعدّدٍ الوليٌ هنا فلا مَجال لتعيينه يد نه ولا يكونه لوا في حَقٌ کل ومن تم لو 
نخد الول كان لوا كالأرَلٍ (وكذا عَبيدٌ وساء) يعني إخبارَ اثنين فأكثرٌ أن لان قكله لن ذلك فيد 
غلبةً الظَنّ أيضًا لان الفرض عدالَيُّهما (وقيلّ يُشْثَرَ ط تقرُهم) لاحتمال التواطز ورد بِأنْ احتماله 
كاحتمالٍ الكذِبٍ في إخبارٍ العذلِ (وقول فسّقة وصِبْانٍ وكُفَارٍ) ولو غير ذِمْيِينَ فيما يظهرٌ ثلاثةٌ فأكثرُ 
وفاقوا أولَئِك بأ عدالةً الروايةِ فيهم جايرةٌ (لوثٌ في الأصخ) لأنْ اجتماعَهم على ذلك يوك ظَنَهُ . 

(و) لوث مُسقطاث منها (لو ظهر لوت) في قعبل (فقال أحد بكيه) مشلا ققله (لان وكأ الاب 
(الآخرٌ) صريحًا عل اللَؤثُ) فلا يحلِفٌ المُستَحَقٌ لانخرام طن الصَدْقٍ بالتكذيب الدَالُ على أله لم 
يقدُله لأنّ جبلةَ الوارث التَشَمَي فنفيّه أقوى من إثبات الآخر بخلافيٍ ما | إذا لم كدب كذلك بان صَدَكَه 
أو سكت أو قال لا أعلمٌ آله قكله وبحث البُلِْينيُ آله لو شَهدَ عَْلُ بعد دعرّى أحدهما خط أو شب 
عمد لم يَبطْل اللَوْتُ بتكذيبٍ الآخرٍ قطعًا واعمُرضٌ بما مر أن شهاد العذلٍ | إِنّما تكو لونًا في قتلٍ 
E‏ ل 
تكذث أن بعرت ی و حِقٌ (وفي قول لا) بطل کسائر الدَعاوّى ويّجابٌ عنه بما مَوٌّ من 
الجبلَةٍ هنا . 

(وقيلَ لا يَبطُلُ بتخذيبٍ فاسِقٍ) ويرد ما مر اذ اة لا فرق فيها بين الفاق وغيره ولو عَيّنَ كل 
غير مَُيّنِ الآخرٍ من غير تعوْض لِتَكُذِيبٍ صاحبه أ قِسَّمْ كل الخمسين على مَنْ عَينَ وأخدّ حِضّتَه (ولو . 
قال أحدهما) وقد ظهر اللَوْتُ (قثله ريد ومجهولٌ) عندي (وقال الآخرٌ) قتله (عمرو ومجهول) عندي لم 
يبل اللو بذلك و حينئلٍ (حَلّفَ کل) خمسين (على من عَبْتَه) لاحتمال أن مهم کل هو مين ع الآخر 
9 لاد ايان ر ت الضف وحمت شه التصرلك. 

(ولو أنكر المُدُعَى عليه اللَْتَ في حَقّه فقال لم أكُنْ مع المُتفَرَقين عنه) أي القتيل أو كُنْت غاًا عند 
القتل أو لست الذي ئي مخ سكين مطح على راببه أو نحو ذلك يام مَرّ (صدُّقٌ بيمينه) لان الأصلّ 
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ولو َر لوت بأشل قَثلٍ دود عَمدٍ وتحطلٍ فلا قسامة في الأصَحُ» ولام يمسم في طرفي 


وإثلافٍ مال إلا في عبد في الأَظهَسٍ وَهي أن يَحْلِفٌ المُدّعي على قَثْلٍ اعاه تحمسينَ 


عدم حضوره وبراءةٌ ذِمّته فعلى المُدّعي عَذْلانِ بالإمارة التي ادّعاها فن لم يوجّدا حَلَفَ المُذَّعَى عليه 
على نفيها وسَقَط اللَوْثُ وبقيّ أصلٌ الدعوى . 

(ولو ظهر لوت بأصل قل دون عمدٍ وخطإ) كأن أخبَرَ ر ذل باصله بعد دعوى صل (فلا قسامة في 
الاصخ) لاتها حن لا فيد طالب قاتلٍ ولا عاق ويؤحَدُ من آله ليس له الحلِفُ مع شاهِده لأله لم 


يُطابق دعواه وبما تقرّر اندّفع قول غير واحدٍ تصويرُ هذا الخلافٍ مُشْكِلٌ فإنّ الدعوى لا تُسمَعُ إلا 
مُفََّلةَ ومن نّم جاب عنه الرَافِعِي بان صورَتّه أن يَدّعيّ الولي ويُمَصّلَ ثم تَظهَرُ الأمارة في أصلٍ 
القت دون صمت وساق شار قول الرَاِعيٌ وهذا يذل على أن القسامة على قعل موصو تَستَذْعي 
ظهور اللَْثِ في قعل موصوفي وقد يُفهَمْ من إطلاتي الأصحاب آنه إذا ظهر اللّوْثُ في أصل القع 
كى في تّمَكنٍ الوليّ من القسامةٍ على القتلٍ الموصوف وليس ببَعيدٍ إِذ لو َك اللَوْثُ في حى جمع 
جار له الدعوى على بعضهم اقم فكما لا يت هود اللوْثِ فيما يرجح إلى الانفراد والاذ شتراك لا 
يُعْتبَرُ في صِفَّئّي العمدٍ والخطأ ثم تأييدٌ البُلْقينيٌ له وقول فمتى ظهر لوت قصل الول سِْعَتَ 
الدعوى وأقسَّمْ بلا خلافٍ ومتى لم يُمَصَّلْ لم تُسمَعُ على الأ صح ثم قال ومن هذا يلم أن قول 
المُصَئفِ فلا قسامة في الأصحٌ غير مُستقيم انتهى وليس في مَحَلّه لأنّ المعتمدٌ كلام الأصحاب 
الموافقٌ له المت المحمول على وُقوع دعوّى مُفَصَّلةٍ فرق بين الانفراد والشّركةٍ والعمدٍ وضدٌه بان 
الأ لا يقتضي جَهْلا في المُدّعَى به بخلافي هذاء (ولا يقي في طَرَفٍ) جرح (وإتلافٍ مالي) قوق 
مع الم ولحرمة النَفْسِ فَيُصَدّقُ المُدّعَى عليه بيَميِهِ ولو مع اللَوْثِ لَكتها في الأوَلينِ تكونٌ خمسين 
لاني عبد ولو مدير أ مكايا أو ود 

(في الأظهر) فإذا قُتلّ عبدٌ ووّجِدَ لوثٌ أقِسَمَ سَمْ فيه بناء على الأصمٌ أنّ قيمَتهِ تَحْلّها العاقِلةُ: (وهي) 
أي القسامةٌ (أن يحلِف المُدّعَى) غالبا ابتداء (على فتلي ادعاه) ولو نحو امرَأةٍ وكافر وجني لأ مَنْعَه 
هة للحياةٍ ة في معنى قتله (خمسين يميئا) للخبر السَابِقٍ في قِصَّةٍ خير وهو مُخْصّصٌ لعموم خبرٍ 
«البيّنةٌ على المُدْعي واليمينُ على المُدَعَى عليه“ بل جاء هذا الاستثناء مُصَرّحَا به في خبرٍ لکن في 
إسناده لين ولِقوّةِ جاب المُدّعي باللَوْثِ وأنْهُمَ م قوله على قتل اأعاه آله لا قسامة في قد الملفو لا 
الحليفٌ على حياته كما مر إيرائه سهوٌ وأله يجبٌ الَعَرّض في كل يَمينٍ إلى ين المُذَّى عليه 
بالإشارة إن حَضَرٌ وإلا فِذِكْرٍ اسه ونّسَبه وإلى ما يجبٌ بَياله في الدعوى وهو المعتمدٌ وجه 
الحلِفٍ إلى الصّفة التي حَلَمَّهالحاكمٌ عليها ما الإجمالٌ فيجبٌ في كل يمين اناا فلا يكفي تَكُريرُ 


. [صحبح] وقد تقدم تخريجه‎ )١( 
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ولا يُشْتَرَطَ موالاثها على المذّهَبٍء ولو تَحَذّلها مجنونٌ أو إغْماء بتى؛ ولو مات لم ين وارثه 
على الصَحيح, ولو كان للقّتيلٍ ورئةٌ وُرْعَتُْ بحسب الإرْثْء وبر المُمْكسِو وفي قولٍ 


eS 


E 
المُدّ عي لِتُكولٍ المُذّعَى عليه أو الحَلِفٌ على غير القتل فلا يُسَكّى قسامة ومر في اللُعانِ بعض ما‎ 
عل تلق رای ر وكان كمه الخمسين أل الي مُقَرّمةٌ بألفٍ ينار غالبا‎ 
ومن لم أوجبها القديم كما مَرٌ والقضدٌ من تعد الأيمانٍ املظ وهو نما يكونٌ في عِشرين دينارًا‎ 
. فاقتضى الاحتياطٌ لِلتفْسٍ أن يَُابَلَ كل عِشْرين بِيَمينٍ مُثْمَرِدة عَمَا يقتضيه النَغْلِيظٌ‎ 

(ول رط موالائه) أي الأيمان (على المذهب) لُنصول المقصود د مع تفريقها كالشَهادةٍ بخلافٍ 
الْعانِ لأنّه احتيط له أكثرٌ ليما يتر تب عليه من العقوبة ابد واحتلالِ السب وشيوع الفاجشة ومَئْكٍ 
الْعِرْضٍ (فلو تَخَلّلها جُنونٌ أو إِهُماءٌ) أو عَرْل قاض وإعادّته بخلاف إعادةٍ غيره (بتى) إذا أفاق ولم 
يلزه الاستناف لما تقرّر وإنّما اسمُؤِْفت ولي قاض ثانِ لأنها على الإثبات فهي بمنزلة حُجُة تامَةٍ 
وُحِدَ بعضها عند الأول بخلافي أيمانٍ المُدَّعَى علي (ولو مات) الوليٌ المُفْسِمْ في أثناء الأيمانِ (لم 
ین وارثه) بل يتات (على الضحيح) لأتها كُحةٍ واحدة فإذا عل بعضها بعل كلها بخلاف موته 

بعد إقامةٍ شاهِدٍ لاله مُستَقِلٌَ فلوارثه ذَ ضع آخرٌ إليه وموت المُدَّعَى عليه فيبني وارثه لما مَرّ. 

(ولو كان للقّيل ورَئةٌ وُرْعَتْ) الخمسون عليهم (بحسب الإرث) غاليًا لأنهم يقتسمون ما وجَبّ بها 
بحسب إزثهم فوّجَبَ كوثها كذلك وامُحَلْفُون» الاق في قِصّةٍ خيبر إما وح خطابًا لأخيه وابنٍ عَم 
جملا في الخطاب وإلا فالمُرادُ أخوه فقط وخرج بغالبًا زوجةٌ مثلا وبيب المالٍ فإثها تَحلِفٌ 
الخمسين مع آنها لا تأَدٌ | إلا الر, بعَ كما لو لكل بعض الورئة أو غاب وزوجةٌ وبنتٌ فتخلف الزوجة 
عَشَرةٌ والبنثٌ الباقي توزيعًا على سهايهما فقط وهي خمسةٌ من ثمانية ولا به يبت خی بيت المالٍ هنا . 
من ن ممه بل بنضب دی عليه َْلُمايأني قل الفصل ولو كان کم عل ار في زوج وأ 
وأختّين لأب وأختّين 3 أصلّها من سنو وتعول لعَشَرةِ فيحلِفٌ الزوجُ خمس عَشّرةً وكل من الأحتين 
لاب عَشَرة ولأ حمس والأم حمس (وجبر الكسز) لان اليمين الواحدة لا لا لض فلو خلف تة 
وأربعين ابا لف کل بن بمیئین وفي ابن وحُقى مغلا يرع بحسب الإرث المخقول لا الكاجز 
فيحلِف الا بن لبها ويخ الصف الى نصمّها ويأحُدُ الك ويوق السُدسُ احتياطا للحَلِفٍ 
والأخذٍ (وفي قولٍ بحلِفُ كل) من الورثة (خمسين) لأنّ العدد هنا كيّمين واحدةٍ وأجابٌ الأوّلُ 
بإمكانٍ القسّم هنا (ولو تكل أحدهما) أي الوارثين حَلّفَ الآخرٌ خمسين وأخدٌّ حِصَّتَه (أوغابَ) 
أحدّهما أو كان صَغيرًا أو مجنونًا (حَلَفَ الآخرُ خمسين وأخدّ حِصّته) لأنْ شيئًا من الدَية لا يُستَحَقُ 


كتاب دعوى الدموالقسامة له 


1777271 
وإلاصُبرَللغائبء والمذَّهَبٌُ أن يَمِينَ المُدَّعَى عليه بلا لوث خحمسون» والمؤدودةً على 


المدّعي أو على المُدّعَى عليه مع لوثء واليمِينَ مع شاهِدٍ حمسودً. وَيَجِبُ بالقسامة في قَْلٍ 
الخطإء أو شه العمدٍ ديةٌ على العاقلةء وفي العمدٍ على المفْسَم عليه وفي القديم قِصاصٌ. 
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أل من الخمسين واحتمالَ تخذيب الغائيب امل لوث على خلا الأصل فلم ينظروا إليه (وإلا؟ 

يحلِفٌ (صُيِرَ للغائب) ليحلفٌ كلّ حِصّته ولا بُكوله عن الكل فل آلهم لو كانوا ثلاثة 
إغوة عضر أحذهم وأراة الحلفٌ حلت محمسين فإذا حَضَرَ ثانٍ حَلّفَ خمسة وعِشْرين فإذا حَضَرَ 
الثالِثُ حَلّفَ سبعةً عَشَرٌ وإنّما لم يكف بالأيمانٍ من بعضهم مع أنّها كالبيّنةٍ لِصحّةٍ التيابة في إقامتها 
وو ا و ا ا کے ا ی 
حه کان میا فلا كما لو باع مال أبيه ين حیائه فبا مياه (والمدهب أن یمین المُدْعَى عليه) القت 
لبلا لوث) ون تعد (خمسون) كما لو كان لوث لان التعَدد ليس لِلوثِ بل لحرمة الم اللو إنما 
يفي البُداءة بالمُدّعي وفار ق التَعَددُ هنا التَعَدّدَ في المُدّعي بأنّ كلا منهم هنا ينفي عن نفسه القتلّ كما 

ينفيه المُثفَرِهُ وكل من المُدّعين لا يشت لنفسه ما شه المُنْمَردُ فرعت عليهم بحسب ِرْيْهم (و) أن 
اه (المزدودة) من المُذّعَى عليه القتلّ (على المُدّعي) خمسون لأنّها اللازمةٌ لِلرَادٌ (أو) المزدودة 
من المُذّعي (على المُدَّى عليه مع لوث) خحمسون لأنها الآزمة لاد ومن كم لو تعد المذّعَى عليهم 
حَلَفَ كل الخمسين كايلةً (و) أنّ (اليمين مع شاجدٍ) بالقتل (خمسون) احتياطًا لِلدّم وبه يجه ما أطلقاه 
للمقتضى آنه لا فرق بين العمدٍ وغيره كما مَرّ ولو كل المُدّعي عن يمين القسامةٍ أو اليمين مع 
الشَاهِدٍ ثم تكلّ المُدّعَى عليه ردت على المُدّعيُ وإ تكلّ لأنّ يمي الرّدٌ غير يَمِينِ القسامةٍ 0 
تلك التُكولٌ وهذه اللَوْتٌ أو الشَاهِدٌُ. 

رييب بالا في قل الحظا وجب العملوفية على العازلة) لقيام الج بذلك ولا بشن عن ها 
ما مر في بَحْثِ العاقِلةٍ خلافًا لِمَنْ زعمّه لأنّ القسامة حَُةٌ ضعيفة وعلى خلا القياس فبُشتاج إلى 
التص على أحكامها (وذ ل ال دي امآ لاق فا قود ال ر الع «إنا أن دوا ام 
أو تأدّنوا بحرب من الل ° وهو لما فيه من التقسيم المقتضي للحَضْرٍ فيهما وعدم ثالث غيرهِما 
ظاهرٌ في عدم القود (وفي القديم قصاص) ظاهرٍ ما مر دو تح تُستَجِقُون َم صاجیکم» وروی أبو داود 
(أله يك قتل رجلا في القسامة) وفي الصَحيحين ‏ ُقْسِمُ خمسون منم على رج منهم فيفع 

مه» ‏ أي بصم أله وكسره بک نله وقد يُطَْنُ على الجُمْلةٍ وأجابوا بان المُرادَ َل ده جممًا بين 
يلين والقسامة كَل لغ مين العُّعي بعد لكر الى عليه وهي ّت بها عد والدنة 
بالحبّل قد يكونٌ لأخذٍ الدَية منه . 
(۲) [صحيح] وهو جزء من حديث قد تقدم تخريجه . 


ا لبت ل لبح © تحفة الحتاج بشرح المنهاج )ه٠‏ 


٠“‏ ولو ای عَمدًا بلوث على ثَلامةٍ > حص أحدهم أَنُسَم عليه حمسي وأَحَذَ لك الد ديت ف 
ا فق 
ار ل ار لي وَمَن 


تح محل بال اننم اليم وار كاه قا سيره ان ال ل 
فان أفسم في الودّةِ صح على المذّهَبء ومن لا وارك له لا قسامة فيه. 
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[فَضل] 


(ولو اذى عمدا بلوثٍ على ثلاثة حَضَرَ أحذهم اقم عليه خمسين واد لك التي تعد الاح 
بها قبل تمايها (فإنْ حَضَرٌَآخرٌ) أي الثاني ثمّ الثالِتُ فا عَى عليه فأنكر (أقِسَمَْ عليه خمسين) لأنْ 
الأبمان الشابقة لم ناله وأخذ ك الذية (وفي قول) شيم عليه (خمسًا وعشرين) كما لو ضرا معا 
ا احتياجه للإقسام (إِنْ لم يكن ذكرّه) أي الثاني (في الأيمان) السّايقة (وإلا) بأنُ ذكرّه فيها 
فينبفي) وفانً إما بح الرَافِميّ (الاكتفاء بها بناة على صحة القسامة في كيب المدْعَى عليه وهو الأصح) 
قياسًا على سماع اة في غبت وعَجِيبٌ مع قولِه ين ينبغي اعتراضٌ شارح له بأله يقتضي أن هذا منقول 
ون اسح بَدَلَ الذم أسَمّ) ولو كافرًا ومحجورًا عليه وسيدًا في قل َه بخلافٍ مجروح ارد ومات 
لا يْقسِمُ قرييه لان ماله فِيْءٌ نعم» لو أوصّى لِمُستولدته بقيمة بقيمة قله بعد قتله ومات قبل الإقسام والتكولٍ 
ق لوث بعد دعواها أو دعواهم إن شارا انهم الذين يلوه اقم لها مل َيه إن تكلو 
اع و ب ع ويُفْسِمُ مُسِتحِقٌ البدَلٍ (ولو) هو (مُكائبٌ عبده) 
لأنه استّحقٌّ . فن عجر قبل تُكولِه اعا أل بعد قلا تازمادا حر 
المذكورة أا عَم أن قوله مم ري على الغالب إذ الحالِفٌ فيهما غير المدّعي وظاهرٌ أن وك 
المُستولّدةٍ يثالٌ وأنّه لو أوصّى بذلك لآخرّأقسَمَ سم الوارثُ أيضًا وأخدّ الموصّى له الوصيّة صيّة بل قال جم 
لو أوصّى لخر بعَيْنٍ فادّعاها آخرٌ رُ حَلَفَ الوارِثٌ كما في مسألة المُستولّدة وقيل يمر ق بان القسامةً 
على خلاني القياس احتياطا لِلدّماءِ قال ابن الرّفعة هذا إن كانت العيْنُ بِيَدِ الوارثِ إن كانت بيد 
الموصّى له حل ْم (ومن ارذ) بعد موت مئه (فاافضلُ تحبر إقسايه لهسم نع يفم لأنه لا 
يتوَرّعٌ عن عن اليمينٍ الكاؤبة (فإن أقسَمَ في الردة صح على المذهب) وأخد الذي (لأه ياء اعتَدٌ بأيمانٍ 
اليهود) في القِصَّةٍ السّابقة والقسامة 22 اكتساب للمالٍ كالاحتطاب ولو أسلّمَ اعد بها قطعٌاء (ومَنْ 
لا وات ) خاصًا (لا قسامة فبه) ولو مع لوث لِتعدّر حلب بيت الما بل يُنصّبُ الإمام مدعا فإ 
حَلَفٌ المُذّعَى عليه فواضِحٌ وإلا حبس حتى يُقِرّ أو يحلِفٌ 

فصل فيما يَثْبْتُ به موجب القوَدٍ 
والمالٍ بسبب الجناية وأكثره يأتي في الشّهادات والدّعاوَى وقَدّمَ هنا بَا لايعي كيه 


م كتاب دعوى الدم والقسامة له سسسب امح مح 


ل 
إِنْما يت موجبث القصاص يإقرار أو عدن والمالٍ بذلك أو برَجلٍ وام رأنين» eT‏ 
ولوعَفا عن القصاص ايقل للمالٍ رَجلٌ وامرأتانِ لم يبل في الأصَحٌ ولو سهد هو وهما 
بهاشِمة قبلّها إيضاح لم يجب أرشّها على المذّهَبٍ ولْقِصَدْح الشَّاهِدُ بِالمُدَّعَىء فلو قال 


صرټه بف فَجرَڪه فُمات لم يٺ ینت حتى قول فما منه أو مَل ولو قال صَرَبَ رأْسَه 
فأدماه أو فأسال دَمَه تَبَتَتْ داميةٌ ويُشْكَرمأ ط لموضحة ضَرَبَه فأوضّع عَظم رأسه» وقيلٌ 


(إنما ّت موجبُ) بكس الجيم (القصاص) في نفس أو غيرها من قعل أو مزح أو إزالةٍ (بإقرار) 
صحيح من الجاني (أو) شَهادةٍ (عَذَلين) أو بعلم القاضي أو بتُكولٍ المُدَّعَى عليه مع حَلِفٍ المُدَّعي 
كما يُُلَّمانٍِ هِمَا سيذكرٌه على أنّ الأخيرٌ كالإقرارٍ وما قبله كالبيّنةٍ وسيأتي أن السَّحْر لا يَثْبَتُ إلا 
بالإقرارٍ فلا يرِدُ عليه (و) إِنْما يعبت موجبٌ (المال) مما مَرّ (بذلك) أي الإقرار أو شَّهادةٍ العدلِينٍ وما 
في معناهما (أو برج وامرتين أو) برجل (ويمين) مُْرَدِ أو مُتعدّد كما مرا أو بالقسامة كما عَم 
مما قدّمَّه وشرط ثُبوته بالحْجَةٍ التاقصة أن يَدّعيَ به لا بالقوّدِ وإلالم يك يبت المال بهاء > وَإنّما وجَبٌ في 
السرقة بهاء وإن ادّعَى الة م ؛ لأنّها توجبّهما والعمدٌ لا يوجبٌ إلا القرَد فلو أوجَبنا المال أوجبنا غ 
المُدّعَى (ولو عَفا) المُستَحِقٌ (عن القصاص) قبل الدعوى والشّهادةٍ على مال (ليُقْبَلَ للمال رجل 
وامرّأنان) أو شاهِدٌ ويَمِينّ (لم يبل في الأصخ) إِذْ لا بْب الما إلا بعد بوت القرَدِ أا بعدّهما وقبل 
ابوت فلا يفيل قطمًا لأ الشَهادةٌ غيرُ مقبولةٍ حين أقيمت (ولو شَهِدَء هو وهما) أي رجلٌ وامرأنان 
وفي معناهما رجلٌ معه يَمِينٌّ (بهاشمة ة قبلها إيضاحٌ لم يجب أرشها على المذهب) لاتّحادٍ الجناية فإذا 
اشَتَمَلَتْ على موجب قَوَد لم يبت | بِحُجَةٍ كايلة وبه فرق رَميّ سهم لِرَيْدٍ مرو مرق منه لغيره ار 
ل يت بالتاقصة لأنهما جنايتانٍ مُستَقَِانٍ ومن كم لو اختلف الجاني أو الضَرْبةٌ في الأولى كيك تا 
بها لانيراده حينئل (وليِصَرْحْ) وجوبًا (الشَاهِدُ بِالمُدُعَى) الذي هو إضافة التَلّفٍِ للفعلٍ (فلو قال) 
أَشْهَدُ أنه (ضربه بِسئِفٍ فجَرّحَه فمات لم يد يَشِتْ) المُدَّعَى به وهو الموتٌ النَاشِئٌ عن فعله (حتى يقولٌ 
فمات منه) أي من جرْحِه (أو فقَتله) أو فمات مكانه؛ لأنّه لَمَا احّملَ موثّه بسبب آخرٌ غير جراحته 
تعيكث إضافة الموت إليها دَفْعَا يذلك الاحتمالٍ ويكفي أشْهَدُ آنه قله و إن لم يذكرٌ صَرْيًا ولا جَرْحًا 
خلافًا لِما قد يُتَوَهُمُ من العبارة. (ولو قال ضرب رَأسَه فأذماه أو فأسالٌ دَمَه بث داميةٌ) لتصريح كلامه 
بها بخلافٍ فسال دَمُهِ لاحتمالٍ حُصول السَيّلانِ بسببٍ آخرّء (ويُشْتَرَطً لموضحة) أي لِلشّهادةٍ بها 
قول لاد (ضربه تأوضح عَم راب أ لا احتمال حيتٍ (وقيل يكفي فاوضع زاته)» وهو المعتمد 
ِقَهْم المقصود منه عُرَْا وما قيل إن الموضحة من الإيضاح ولا ت تخمّصٌ بالعظم فلا بُدٌ من التَعَرُْضِ | 
لهء وأنّ تنزيلَ لفظ الشَاهِدٍ الغير الفقيه على اصطلاح القُقّهاء ء لا وجة له رده الي بأنّ الشَارعَ أناط 
بذلك الأحكام فهو كصّرائح الطلاق يُفُضى بها مع الاحتمالٍ فإذا شَّهِدَ أنّه سرّحها قُضيّ بطلاقِهاء 
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يجب بيان مَحَلّها وقدرها لمكن القِصاصٌء و 20 يبت اقل بالشخر بإفرار به لا ية 


وإن احثَمَلَ تَسريحٌ رها فكذا إذا شَهِدَ بالإيضاح فضي به» وإن احتَمَلَ آنه لم يوضح العظم ؛ ؛ لأنّه 
احتمال بَعيدٌ جدًا . وفيه ما فيه في شاهِدٍ عامَيٌ لا يعرف مَدْلولَ نحو الإيضاح شرعًا فالأ وجه هنا 
وفيما قاس عليه آله لا بد من الاستمصال فإنُ نعذر وَفِفٌ الام هنا إلى البيانٍ أو الصّلْح (ويجبٌ بيانُ 
مَحَلّها) أي الموضحة الموجبةٍ للقَّوَدِ (وقدرها) فيما إذا كان على رَأْسِه مَواضِحُ او لافار 
لها سرا اکان على به موفيسة أو راف ینکن تصاش)؛ اتمم نى لم ُو ذلك فلا قزق 
إن لم يكن براه إلا موضحة واحدةٌ لاحتمال أنّها وُسَْتْ بل ينعيِّنُ الأرش لأنّه لا ييختلفٌ ومنه 
ينا أن محكومة باقي البدَنِ لاب من تعبينها ولو بالتسبة للمالٍ وإلالم تجبْ حُكومَتُها لاختلافها 
باختلافٍ قدرها ومَحَلّهاء (وبَثبت ُ القتل بالسّحْرٍ بإقراره) به حَقيقة أو حكمًا كمَبَلتُهِ بسخري» وهو 
يقل غالبا أو بتع كذا وشَّهِدَ عَذْلانٍ تابا باه يقل غالبا فعمْدٌ فيه القوَدُ | و نادِرًا فشِبه عمدٍ أو أخطاتٌ 
من اسم غيره له فخطاً وهما على العاقلة إل صَدَّقوه وإلا فعليه أو مَرض بحري ولم يَمْتْ أقِسَمٌ 
الولي؛ لاله لوت وكثكوله مع مين المُذّعي (لا بتية)لِتَعذَرِ مُشامَدة قضدٍ السَاحِرٍ وتأثير خرو 
(تنبية) تعلّمْ السّْرٍ وتعليمٌه حرامان مُمَسّقانٍ مُطْلَقَا على الأصحٌ ومَحَل الخلافٍ حي لم 
او الا ا أيضًا ولا يظهرٌ إلا على فاسِيٍ, إجماعًا 
فيهما نعم» سيل الإمام ا ب ار عق الجر قال ا راغا 
جل فعله لهذا الغرض وفيه نَظَرٌ بل لا يصحٌ إذْ إبطاله لا توف على فعله بل یکو بالُنَى 
الجائرة i‏ حديثٍ حَسَن «النُشرة ة من عَمَلٍ الشيطان» قال ابن 
الجوزيٌ : هي حل السّحْرٍ ولا یکا يقر عليه إلا مَنْ عَرَفَ السّحْرٌ انتهى أي فالُشرء التي هي من 
السحر مُحَرّمةٌ ون كانت لِقَضْدٍ حَلَّه بخلاف النُشرة ة التي ليسث من السّحْرٍ فإنها مُباحة ا کا ها 
الأيْمَةُ وذكروا لها كيفيَاتٍ وظاهرٌ المنقول عن ابن المُسيّبٍ جوازٌ له عن الغيرٍ ولو بيخر قال لاه 
حينئذٍ صلاخ لا ضر رَرٌ لكن خالفه الحسَنٌ وغيرُه وهو الحقٌ؛ لأله دا بي من شن العالم به الع 
على الإوساووالإشرار به نقياع الثاى من رات وبهذا يُرَهُ على مَنِ اختار حِلّه إذا تعيّنَ لر قوم 
خرن شى منهم قال كما جور تعلّمُ الفْسَفة المُحَرّمةٍ وله حقيقة عند أهل اة وُر نحو مَرَضٍ 
وبَعْضاءَ وقُزقة ة ويحرُم تعلَمٌ وتعليمٌ كهانق وضَرْبٌ برل وخبرٌ مسلم دال على خطره , لاله علق له 
بمعرفة مواّقة ما يُْمَلُ من ليما كان يَفْعَلُه الي الذي عَلمَه وأنى يطَنُ ذلك فضلا عن عليه وشَعيرٍ 
وحَصّى وشَعْبَلْةٍ ةِ والتَمَرجُ على فاعِل شيءٍ من ذلك كماء هو ظاهرٌ لأنّه ان ا عط زات 
في فتاوّى المُصَئٌفِ ما يُصَرّحٌ بذلك والخبرُ الصحيح ١مَن‏ أتى عَرَافًا لم تُقْبل له صلا أربعين يومًاه ^ 


)0 [صحيح] أخرجه : مسلم في (صحيحه) [رقم/ ۲۲۳۰]» من طريق: نافع عن صفية عن بعض أزواج 
النبي اة به . 
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ES 
ولو سهد لمورثه بزح قبل اليما لم ثبل؛ وبعده ثعبل وكذا بمالٍ في كرض مَؤنه في‎ 
الأصَحٌ. ولا تُْبلُ سّهادة العاِلةِ بفِسْقٍ شُّهودٍ كني يَخواوتَُ. ولو سهد انا على اهن قله‎ 


مهدا على الأوّلَينِ بمَكلِهِ فإنُ شيدق ؛ الول الأولين كم بهماء أوالأعر أن الحم ا 


يشمَلّه ونفيٌ القبولٍ فيه نفيٌ كواب لا لِلصّحَةٍ ومَرّ فيل هذا الكتاب أله لا ضمانٌَ على القاتلٍ بالعين» 
وإنْ تعمد وَقَلَ الزّركشي عن بعض المُتأخُرين آنه أفتى بان لِوَليّ الم قل ولي قتل موَرّئه بالحال؛ 
لان له فيه اختيرًا کالشاجر وحيتٍ فبنبخي أذ ياي فيه تفصيله انتهى وفيه َر بل الذي ينه خلاقه؛ 
لان غايته آنه كعائن تعمد وقد اتید منه دائِمًا قل مَنْ تعمد النَظرٌَ إليه على أن القتلّ بالحالٍ حقيقة إِنْما 
یکول لمُهدَرِ عدم تُُوذٍ حاله في مُحَرّمٍ إجماعًا . 

(ولو شَهدَ لِموَربُه) غير أصلٍ وفرع (بجزح) يُمْكنُ إفضاؤه للهّلاكِ (قبلَ الاندِمالٍ لم يُقبل) وإِنْ كان 
عليه دَيْنٌ مُستَغْرِقٌ لِتُهْمَته | د لو مات كان الأرش له فكأنه شَهِدَ إنفيه ولا تَر يوجود الدّين لأنه لا 
يمنعٌ الإرتٌ وقد يُبْرِئ الذَائِنُ ن أو يُصالِحُ وكوثه لِمَنْ لا صو | إبراؤه كزكاةٍ ناور لا يُلتَمَّتُ | ليه والعبرة 
بكونه مورنّه حال الشّهادةٍ فن كان عندّها محجويًا * م زال الما إن كان قبل الحكم بالشّهادةٍ بَطلَتْ 
أو بعدّه فلا (وبعةه يفبَُ) د لا همه وکال شَهاءنه موه (بمالٍ في مَرَضٍ موته في الأصخ)* 
لأنه لم بشهة ا ا ا بار العوت يلاف ج ؛ ولأنّ المالّ يجب هنا حالاً 
وق ف فة الهريض كيف أراذ وا ثم لا يجب | إلا بالموت فيكونُ للوارث» (ولا تُفْبَلُ شَهادةٌ العاقلة 
يست شهوه ل ار نحو (يجهلوق) ار چک شهود اسن لوو بذلك فان عن نيهم ركذا إن 
لم يحيلوه ٥لِفَقْرهم‏ لا لكونٍ الأ قرّبين َون بالواجب لأنّ الغنيّ قريبٌ في الفقير بخلافي الموت ولا 
نَظرَ إلى تَحَمْلٍ البعيدٍ لِمَفْرِ غيره؛ لأنّ الإنسانٌ كثيرًا يُقَرْبُ غِنَى نفسه ويُعْرض عن أمرٍ غيره غْنَى 
وثَفْرًا فالتهُمة المبنيّةُ على تقدير عى نفسه أظهرٌ من التُهُمةٍ المبنيّة على ففر غيره الغنيٌ أما قل لا 
يحيلوئّه كبَيّنةٍ بإقراره أو بأنّه قتل عمدًا فقيل شَهادَتُهم بنحو فِسقِهم إذْ لا هة (ولو شَهِدَ اثنان على 
اثنين بقتله) أي المُذّعَى به (فشهدا على الأوْلِين بقتله) مُبادرّين في المجلس أو بعدّه (فإن صَدّقَ الولي) 
المُدّعي (الأوَلِين) يعني استَمَرّ على تصديقهما حتى لو سكت جار للحاكم الحكمٌ بها؛ لأنْ طلبه 
منهما الشّهادةَ كافٍ في جواز الحكم بها كذا قيلّ ويَّرُدُه ما صرحوا به في القضاءٍ أنه لا يجوز له 
الحكمٌ بما تك عندّه | إلا إن سأل المُدّعي فيه فالمُرادُ سكت عن التَصديتي (حكم بهما) لانتفاءِ التهُمةٍ 
عنهما وتَحَقّقِها في الأخيرّين لأنهما صارا عَدرّين للارَلينِ بشَهادة الأرَلِينِ عليهما أو لألهما يدفعانٍ 
بها عن أَْفِْهِما والتعليل الأول مُشكل إذ المُوثْر ر العداوةٌ اديوه وليست الشّهادةٌ منها فالذي يَنّجِه 
هو التعليل الثاني (أو) صَدَّقَ (الآخرّين أو) صَدَّقَّ (الجميع أو كذْبَ الجميعَ بَطلّنا) أي الشَّهادتانٍ أمّا 
في تكذيبٍ الكلّ فواضِحٌ وأمّا في تصديت الكلّ فلن تصديقٌ كل فريتٍ يستَلَزِمُ تَكذِيبَ الآخر لاقتضاء 
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ولوق بعض الورثة ب ِعَفْوِ بعض سَقَط القصاص. ولو تلف شاهِدانٍ في رَمانٍ أو مكان أو 


ر آلة أو ية َء ال 


كل من الشهادتين أن لا قاتلَ غيرٌ المشهودِ عليهما وأمّا في تصديق الآخرّين فلاستأزايه تَكُذِيبَ 
الأولين وشَهادةٌ الآخرّين مَرْدودةٌ لما مَرّ ولا يُنافي مُراجَعَةٌ جَعةٌ الوليّ التي أفْهَمَها المتنُ وجوبٌ تقديم 
الدعوى وتعبين القاتل فيها؛ لأنّ تلك المُبائرة لَمَا وَعَتْ أورَئَتُ ريب فروجعٌ لِينظرَ أيستورٌ على 
تصديتي الأوَلينِ فيحكهم له أو لا رَد دعواه كذا قاله جمعٌ مُجيبين عن اعتراضٍ تصوير المسالة بال 
الشهادة بالقتلٍ يشرط لِسَماعِها تَقَدمُ الدعوى وتعبينٌ القاتلٍ فيها فكيف يشْهّدانِ ثم يراج الول 
وأقول ّما يتوّجّه هذا الاعتراض حتى يحتاج للجواب عنه بما ذُكرَ إذا فنا إن الحاكم يراجم الوليّ 
وجوبًا أو تدبا وهو الأصحٌ أمَا إذا فنا بم مر إنّ معنى تصديقه يقه للأوّلِينِ استمرارٌه على تصديقهما فلا 
اعتراض أصلا . غايةٌ الأمرِ أن تسميةً ما وقّعَ من المشهود اغا تياد ا لأن المَبادّرةً 
بالشهادة ثبطلُهاء وال الوليّ وإن لم يجبْ سوال لَكنْه قد يَتعرّضٌ لما يُنْطِلُ حه وظاهرٌ كلام 
بعضهم أن تَدْبَ سُؤاله محل إن بارا في مجلس الدعوى لا في مجلس بعدّه أي ؛ عاك ا 
بمجلِس الدعوى قد ثُقَربُ ظَنّ صِدْفُهما بخلافها بعدّه وبما تقرّر عُلِمَ أنه لا يحتاجُ قول بعضهم 
صورةٌ ذلك أن يوذل الوليّ في المُطالَبة دم مور فإنه لا يحتاجٌ ليان المُذّعَى عليه فيَدّعي الوكيل 
على اثنين به ويُّقِيمْ عليهما شاهِدّين فيشهَدٌ المشهودُ دُ عليهما على الأَوّلِينِ ويُصَدَّقُ الوكيلٌ الكل أو 
البعضٌ أي الآخرين فينمزل يدعي الول على الألين فبشهدُ عليهما المُدعَى عليهما فلا يلان 
لِلتّهُمَةٍ وظاهد ر قوله بعتا بقاء حَفّه في الدعوى لَكِنّ عبار الجمهور بطل حَقَه» (ولو أثَرْ بعض الورثة 
فو بعض) عن القود ولو مُبْهَمَا (سقط القِصاضٌ» لِتعذرِ تبعيضه فكاله أثرٌ بسُقوطٍ حَقّه منه ما الما 
فك له کال ولا يكز قرله : على العافي إلا إِنْ عَيتّه وشَهِدَ هد وضُمٌ له مكيل للحُجَةٍ (ولو اختلف 
شاهدان في رّمانٍ أو مكان أو آلة أو مَيئة) للفعلٍ كقئله بكر أ بمَحَلٌ كذا أو بسي أو روب وخالفه 
الآخرُ (لَعَتْ) سَهادَتُهما ناض (وقيلَ)؛ هي (لوتٌ) لاتّفاتِهما على أصل القتلٍ ويُرَدُ أن التَنافُض 
ظاهرٌ في الكذبٍ فلا قريئة يبت بها الوت وخرج بالفعلي الإقراُ فلو قال أحدّهما أقَرٌ به يوم السَبْت 
وقال الآخرُ يوم الأحدٍ فلا تَناقْضَ لاحتمال آنه أئرَ به في كل من اليومين نعم» إن عيّنا زّمَئَافي 
مكانين يستّحيل عادةٌ الرُصولٌ من أحدهما للآخرٍ فيه کان شد أحدّهما أنه أ بقتله بمكةٌ يوم كذا 
والآخرٌ بآله قر به بر ذلك اليومٌ لقث شَهادَنهما أو قال أحدٌهما : قتل وقال الآخر أقََ بقتله لَعَتْ 
لعدم اتفاقهماء وهو لوثٌ حيئئظٍ. 
OPO‏ 


كاب البُغاة 

جمعٌ باغ من بكّى ظلَمَ وجاوَرٌ الحدٌ لكن ليس البعْيّ اسم دم على الأصحٌ عندنا لأتهم إنما خالفوا 
بتأويل جائزٍ في اعتقادهم لَكتهم مخطئون فيه لهم يما فيهم من أهليّة الاجتهاد نوع عُذْرٍ وما ورد من 
مهم وما وق في كلام الفُقَهاء في ب بعض المواضع من عِضيانهم أو فسقهم محمولانٍ على مَنْ لا 
أهليّةَ فيه ِلاجتهادٍ أو لا تأويلَ له أو له تأويلٌ قطعيئٌ البُطْلانٍِ أي وقد عَرّموا على قِتالِنا أحدًا ما يأني 
في الخوارج أو عه لأهليّته لإلاجتهاد لَكِنّ حُروجه لأجل جور الإمام بعد استقرار الأمر يما يأتي فيه 
المعلومٌ منه أن أهليةٌ الاجتهادٍ نما تمع الِضيانَ في الصَدْرِ الأَوّلِ فقط فاندفع ما يُقالُ كيف 
يشترطون التأويلَ المُتَوَقُفٌ على الاجتهادٍ المُطَلّقٍ | إلى الأندوهم مر خرن بانقطاعه من نحو واب 
سنةٍ فعْلِمَ أن الأحكام الآتية إِنْما تَِيّتٌ للبّغاةٍ الذين (هم) مسلمون فالمُرْتَدُون إذا حَرّجوا لا تَعبْتُ لهم 
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الخروج عليه أي لا مُطَْقَا بل بعد استقرار الأمر المُتأخْرٍ عن زُمَنٍ الضحابة والسَلَفٍ ط5ا فلا برذ 
روځ الحُسين بن عَليّ وابن لير يها ومعهما كثيرٌ من السَلّفٍ على يَرِيدَ وعبدٍ الملِكِ ودعوّى 
المُصَئْفٍ الإجماعٌ على حرمة الحُروج على الجائر | إِنّما أرادٌ الإجماع بعد انقضاء ر زَمَنِ الصحابة 
واستقرار الأمور أي وحينئفٍ فلا فرقٌ في الحرمة بين المجتهدٍ الذي له تأويل وغيره (بځروج عليه 
وترك) عَطفُ تفسير (الانقياد) له بعد الانقياد له كذا وقح في عبارة بعضهم وظاهرٌ آله غير د شرطٍ (أو 
مع حَقٌ) طلبه منهم وقد (نَوَجّة عليهم) الخُروجٌ منه كزكاق أو حَدٌ أو قود (بشرط شَؤكةٍ لهم) بحي 
يُمْكِنٌ بها مُقاوَمةٌ مةُ الإمام كذا قيل وفيه تَر وأحسَنُ منه قول بعضهم بحي لا يسهُلُ الظفَرُ بهم 
وبعضهم بحيثُ لا يندّفعون إلا بجمع جَيْشٍ يويد قول الإمام في قليلين لهم فضل قرَة اتهم بُغاة 
بالاثفاق» وإنما يتحَقَّقُ فضل قوّتهم بما در أو بتَحَصَّيِهم بحِضْنٍ استولوا بسببه على ناحيةٍ وكان 
المُرادُ بالقليلين الذين هم مَل الاثَّاقٍ أحدّ ء عَشَرَّ فأكثرُ بدليل حكابةٍ ابن القطَانِ وجهين فيما لو كانوا 
نحو حمسة أو سنَةٍ (وتأويل) غير قطعيّ البُطْلانِ يُجوّزون به الخُروجَ عليه كتأويلٍ أهلٍ الجمّلٍ 
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وقطاع فيهم» قيلَ وإمامٌ تنصوبٌء ولو أَظَهِرَ قو م رأي الخوارج كتَركٍ الجماعاتٍ وتكفيرٍ 


ر ذي كببرة ولم يُقايلواتركواء وإلا مَفُطاعُ طريق . وَتُقْبلّ شَهادةٌ البغاة 


وین روجهم على علي 6: ليه بأنّه یعرف قتلة شما ويقدِرُ على قتلهم ويمنمهم منهم لمواطأته 
إتاهم كذا قيلَ والوجه أخدًا من سيْرهم في ذلك أن رَ ميه بالمواطأةٍ الممنوعة لم يَصْدُر مِمَنْ يُعْتَدٌ به 
لأنّه بَرِيءٌ من ذلك حاشاه اللّه منه وتأويل بعض مانعي الرّكاةٍ من أبي بكر كله بأنّهم لا يدقعون 
الزّكاةً إلالِمَنْ صلاته سكن لهم» وهو التي يكل آنا إذا خرّجوا بلا تأويلٍ كمانعي حى الشرع كالرّكاة 
عنادًا أو بتأويل يُقْطَعُ لان كتأويل المُرئدِين أو لم يكن لهم شَرْكةٌ فليس لهم حكمٌ البُغاة كما يأتي 
بتفصيله (ومُطاع فيهم) يَصْدُرون عن ریه وإنْ لم يكن مَنْصِوبًا إذ لا شَوْكة لِمَنْ لا مُطاعَ لهم فهو 
. شرط لِحْصولِها لا أنّه شرط آخرُ غيرُها (قيلٌ و) المُطاعٌ» وإن كان شرطًا لكن لا يُُتَقَى في قيام 

شَؤْكتهم بكل مُطاع بل لا توجد شَوْكتُهِم إلا إن ود المطاع, وهو (إمامٌ) لهم (مَنْصِوبٌ) منهم 
عليهم للحكم بينهم وروا هذا الوجة بال علي كم الله وجهّه قال أهل الجمّلٍ ولا إمام لهم وأهل 
صِفّين قبل نضَّبٍ إمايهم ولا يشرط على الأصح جَعْلُهم لأنْفْسِهِم حكمًا غير حكم الإسلام ولا 
انفِرادُهم بنحو بَلّدِ. 

(ولو أظهرٌ قوم . رأ الخوارج) وهم صف من المُبْتَدَعةٍ (كتركِ الجماعات) لأن اليم لما لما قر 
على المعاصي كمّروا برَعْوِهم فلم يُصَلُوا حَلْمّهِم (وتكفير ذي كبيرة) أي فاو ا 
في التار عندّهم (ولم يُقاتلوا) آهل العدلٍ وهم في قبضتهم (ثُركوا) فلا تعر ض لهم إِذْ لا يَكْمُرون 
بذلك بل ولا يُفَسّقو ن مالم يُقاتلوا وكما تركهم علي کرم الله وجهّه وجعلّ حكمّهم حك أهلٍ 
العذْلٍ نعم» إِنْ تَضَرّْنا بهم تعرّضنا لهم حتى يزولَ الضْرَرُ كما يُعَزّرون إن صرحوا بسب بعض آهل 
العذلٍ ويُؤْحَدُ من قولهم ولا يُقَسّقون آنا لاقَسّنُ سائرٌ أنواع المبتدعةٍ الذين لا يَكُمُرون بيذّعتهم 
ويُوَيْدُه ما يأتي من قبولٍ شّهادّتهم ولا يلزمٌ من ورود ذَمّهم ووَعيدِهم الشَّدِيدٍ ككونهم كلاب أهلٍ 
النَارِ الحكم بفِسقِهم؛ لآنهم لم يَْعَلوا مُحَرّمَا في اعتقادِهمء وإنْ أخطتوا وأيموا به من حت إِنَّ 
الحنٌّ في الاعتقاديّات واحدٌّ قطمًا كما عليه أهل الشٍّْ» وأ مُخالِفه آم غيرُ معذور فان قُلْتَ أكثرٌ 
تعاريفٍ الكبيرة يقتضي سهم لِرَعييهم الشّديدٍ ولَةٍ اكتراهم بالدَين فُلْتُ» هو كذلك بالنسبةٍ 
0 أهم لم يَفْعَلوا مُحَرّمًا عندهم كما أن الحتفيّ يُحَدٌَ بالئبِيذٍ لِضَعْفٍ 

ليله وتَقْبَلُ شَهادَئه ؛ لأنه لم يمَعَلُ م مُحَرّمًا عنده نعم» هو لا يُعاقّتٌ؛ لأنْ تقليده صحيحٌ بخلافهم كما 

ما تقرّر (وإلا) بأل قائّلوا أو كانوا في غير قبضّتنا (ف) هم (قُطَاٌ طريق) في حكوهم التي في 
بابهم لا بُغاةٌ» وإنّ أطال البُلْقينيُ في الانتصار له نعم» لو قتّلوا لم ينحََّم قتلّهم؛ لأنهم لم يقصدوا 
إخافة الطريقٍ ومن كم لو قصّدوها كم . 

(وُقبَلُ شَهادة البُغاة) عدم فِسقِهم كما مر نعم» الخطابيّةِ منهم ومن غيرهم لا تُقْبَلُ شَهادَتُهم 


م كتاب البغاة kkk ٠)‏ و ر ا إن 


لا م هھ لر 0 ود م6 ثم 
وقضاء قاضيهم فيما ثبل َضاءُ قاضينا إلا أن يَسْعَحِلٌ دمائناء ومد كتابه بالحكم 
ويخكم بكتايه بصماع البئدة في الأضح. ولو أقافوا عدا وأغدوا ر كا و اجا وجزية 


وقوقوا د 2 ل الي سردل وما أَنلَقَهِ باغ على عادِلٍ 


RE ETT TERETE 
قاضينا) لا في غيره كمُخالِفِ النْصٌ أو الإجماع أو القياسٍ الجليّ وظاهرٌ كلايهم هنا وجوبٌ قبولٍ‎ 
ذلك وعليه فلا يُنافيّه ما يأتي في التنفيذ ؛ لأنّ هذا كما هو ظاهرٌ فيما وق انصالَ أَرٍ الحكم به من‎ 
نحو أخلٍ ورد وذاك فيما لم يَنّصِلْ به ره ويمََقُ بأنّ الإلغاء هنا فيه ضَرَ رر عَظيمٌ بخلافه نَم (إلا) راجمٌ‎ 
للأمرّين قبله (أن يستَحِلٌ) ولو على احتمال بان لم تدر أله من سكل أو لا (دماةنا) أو أموالنالِمَفْدِ‎ 
عدالته حيتئل ويُؤْحََدُ منه أن المُراد استخلال حارج الحرب وإلا فكل البغاة يستَحِلُوئّها حالةً الحرب‎ 
واعكُرض هذا بقولٍ الروضة في الشّهادات تُفْبَلُ شَهادةٌ المُستَحِلٌ لِلدّم والمالٍ من أهل الأهواء‎ 
والقاضي كالشَاهِدٍ ورد بأنْ المعتمدٌ ما هنا ويُحَْمَلُ الجممُ بحمل ما هنا على غير المُوَ ل تأويلا‎ 
3 مُْتَمَلا وما هناك على المُوَلٍ كذلك ڈ ثم رأيثٌ المَصْريحَ بذلك (ويَُفَدُ) بالتشديدِ (كتابه بالحكم) إلينا‎ 
جوازًا إصخته بشرطه (ويحكُمُ) جوارًا أيضًا (بكتابه) إلينا (بسماع البينة في الأصحٌ) لصحته أيضًا‎ 
ويدب عدم تنفيذِه والحكم به استخفافا بهم وينبغي تخصيصّه بما إذا لم يرب عليه ضَرّرُ المحكوم‎ 
له بان انحَصّرٌ تخليصٌ حَقّه في ذلك بل لا يَبْعُدُ حينئلٍ الوجوبٌ ثم رأيثٌ الأذرّعيّ بحثه فيما إذا كان‎ 
الحنٌ لواح نا على واحدٍ منهم والذي يَنّجه أنّ عكسّه مثلّه بقَيْدِهِ المذكورٍ كما اقتضاه عمومٌ ما‎ 
قررْنُه (ولو أقاموا حَدًا) أو تعزيرًا (وأخذوا زكاةً وجزْيةٌ وخَراجًا وثَرّقوا سهم المُرْتَزِقة على جُندِهم صَعْ)‎ 
كلإ عا لاما استولوا عليه ولوا يه ذلك تاتيا عي كم لله جه يبلي عيّةِ؛ ولأنْ‎ 
جُنْدَهم من جُند الإسلام ورُعْبٌ الكَُارٍ قاِمٌ بهم وبحث البُْقينيُ أن مَحَلّه إذا كان فاعِل ذلك هو‎ 
. مُطاعُهم لا آحادُهم ولا فِرْقة مَتَعَتْ واجبًا عليها من غير روج‎ 
وفي زكاقٍ غير مُعَجَلةٍ ومُعجلةٍاستَمَرّتْ شَوْكتُهم دخو وقتها وإلالم بعد بقبضهم لها؛ لأنهم‎ 
عند الوجوب غير مُتأهُلِين للأخذٍ (وفي الأخير) وهو تفرم ما ذْكرَ بل فيما عدا الحدٌ (وجة) آنه لا‎ 
تند به لِعَلا عقوا به عليناء (وما نله باغ على عادِلٍ وعكسُه إِنْ لم يكن في قِتالِ) ولم يكن من‎ 
ضرورته (ضيئ) نفسًا ومالاً يده المازدي بم إذا قد اهل العذل اَي والانتقم ل إضعائهم‎ 
ومَزيمتهم وبه يُعْلّمُ ضَعْفٌ قوله لا عقر دوابُهم إذا قاتلوا عليها؛ لأنّه إذا جور | إتلاف أموالهم خارج‎ 
الحرب لأجلٍ إضعافِهم فهذا أجوَّرٌ ؛ لأنّ الصرورة إليه آكدٌ والإضعاف فيه اشد (وإلا) أن كان فى في‎ 
قتا لِحاجّته أو خارِجّه» وهو من ضَرورّته (فلا) ضما لأمْر العادِلٍ بقتالهم؛ ولأ الصحابة‎ 
. رضوان الله عليهم لم يُطالِبٍ بعضهم بعضًا بشيء نَظْرًا لاويل‎ 
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ر 
وفي قول يَضْمَنُ الباغي. والغتأؤل بلا شوک بدن وعکشه كباغ. وَلا يُقَاتِلٌ البْغاة 


حتی Gk:‏ يبعت إليهم أميئًا قطنا ناصِحًا يَسأنّهم ما يد يَنقَمونَ» فإنْ ذّكروا مَظَلِمةٌ أو سُّبِهةٌ أزالّها؛ 
فان أُصَدوا ١‏ بالقتال فان ١‏ ا اجته ما رأه صوابًا 
ا أكيو لسستمم ندرا نان اسكمهلوا امد تعر راه صواباء 


(تنبية) ذكرٌ الدّميريّ أن مَنْ قُتلّ في الحرب ولم يُعْلم قاتلّه لم يَرثه قريبُه الذي في الطائفة الأخرى 
لاحتمالٍ آنه قگله وفيه تَر اضِحٌ» وإ تَقّله غير وأمَرٌه؛ لأنْ المانِعَ لا يَئْبْتُ بالاحتمالٍ فالوجه 
خلاقه . 

(وفي قول يضمئ الباغي) (تقصيره ولو وئ أحدّعما أمةٌ الآخرٍ بلا شُبهة يغد بها ره الح وكذا 
المهرٌإِنْ أكرَمَها والولد رَقِيقٌ (و) المسلمٌ (المُعأولُ بلا شؤكة) لا يبت له شيءٌ من أحكام البَعْاٍ 
فحينئلٍ (يضمنُ) ما أنْلَمّه ولو في القتال كقاطع الطريق وللا يُحْدِتٌ ككل اشد داري رظن 
التياساتُ (وعكسشه) وهو مسلمٌ له شوك لا تأويل (كباغ) في عدم الضمانٍ لما أنْلقُه في الحرب أو 
إصرورتها يوجودٍ معناه فيه من الرَعْبة في الطاعةٍ ليَجَْمِعَ الشَمْلُ ويل الفسادٌ لا في تنفيذٍ قضاء 
واستيفاءِ حَقٌّ أو حَدٌ أمَا مُرْتَدَونَ لهم شَوْكةٌ فهم كقٌطاع مُطَلََّا وإنْ تابؤا وأسلّموا لجنايتهم على 
الإسلام ويجبٌ على الإمام تال الباةالإجماع الصحابة عليه وكذا مَنْ في حكوهم (و) لكن (لا يقاتل 
البُغاة) أي لإ يجوز له ذلك (حتى يَبْمَتَ إليهم أميئا) أي عَدْلاً (فطتا) أي ظاهرٌ المعرفة بالعُلوم 
والحروب وسياسة الاس وأحوالهم نعم إن علم ما ينقموئّه امبر كوثه فطِئًا فيما يظهرٌ (ناصِحًا) 
اهل لعل (يسألهم ما يتقموته) اه على الإمام آي يكرَهوئهمنه تاا بعل في بغي ابن عباس طا 
إلى الخوارج بالنْهِرّوانٍ فرجع بعضهم إلى الطاعةٍ وكونٌ المبُعوث عارفًا فطِئًا واجبٌ إن بْعِتَ 
للمُناظرة وإلآ فَمَئْدوبٌ (فإِن ذكروا مَظْلِمةٌ) بكسر اللام وفتجها (أو شبهةٌ أزالها) عنهم الأمينٌ بنفسه في 
الشَبْهة وبمُراجعة الإمام في المظلمة ويصحٌ عَوْدُ الضّميرٍ على الإمام فإزاليه َة بكسب فيه إن لم 
يكن عارفًا وللمَظْلِمةٍ برها (وإن أصَرّوا) على يَعْيهم بعد إزالة ذلك (نصَحَهم) بَا كماء هو ظاهرٌ 
بواعِظ ترغيبًا وترهيبًا وحَسّنَ لهم انّحادَ كلِمةٍ الدّينِ وعدم شماتةٍ الكافِرين (ثمّ) إن أصَرّوا دعاهم 
للمُناظرة فإن امتئعوا أو انقَطعوا وكابّروا (آذنهم) بالمد أي أعلمَهم (بالقتال)؛ لأنه تعالى أمَرّ 
بالإصلاح ثم اقتال هذا إن كان بعسكره «قوَةٌ وإلا انتظرّها وينبغي له أنْ لا يُظْورٌ لهم ذلك بل يرَهَبّهم 
ويوري وعندَ القوّةٍ قال الما ردي يجب القِتالٌ | إن تعرّضوا لكريم أو أل مالي بيت المال أو تعطل 
جهادٌ الكمّارِ ب بسببهم أو مَتعوا واجبًا أو تُظامَروا على حلع إمام انعَقَدَتْ بيه أي أو يٺ ٿ بالاستيلاء 
نما يظهرٌفإن اخكلٌ ذلك كله جار يتأ اتهى . وظاهرٌ كلايهم وجوبٌ قِتالهم مُطَلَقَا؛ لان ببقائهم 
وإنْ لم وجڏ شيءُ ا عولد مََاسِدٌ قد لا ندرك (فإن استمهلوا) في القِتالٍ (اجتَهَدَ) في الإمهالٍ 
(وفعل ما رَآه صوابَا) فان ظهر له أن عَرَضهم إيضاح الحقّ أمهَلّهم ما يراه ولا يتقيّدُ دة أو احتيالهم 
نحو و جمع عَسكرٍ باكرَهم ويكوثٌ قتالّهم كدّفع الصائلٍ سبيلّه الدفعٌ بالأذْنى فالأذنى قاله الإمامُ 


ملإأكتاب اللبكاة يله ب سس 0 


ل ١‏ 
ولا يُقائلُ ُذيرهم ولا مُفْحَتهم وأسيرهم ولا يُطْلَوُ؛ وذ اا راا حت ص 7 
الحوبٌ ويِتَمَوقٌ جمفهم إلا أن يُطيع باختياره» ويرد سلاحهم وخيلهم إليهم | إذا الْقَضِْتَ 


الحؤبٌُ وأمنث غَائِلتُهِم ولا يُسْعَعْمَلُ في قتال | الالو ولا يُقاَلونَ بعظيم كنارٍ 
ر ومجنيتي إلا ِضّرورةٍ كأ قائلوا به أو أحاطوا بناء 


وظاهره وجوبُ رَبٍ آمك وليس مُراكا؛ لان القضد إزالة شوْکتهم ما أمكنّ (ولا يُقائَل) إذا وق 
القت (مُذبرهم) الذي لم ب تحرف لقتال ولا تير إلى فق قريية لا بعيدة لا من غاته فيها ويخ منه 
أن المُراد بها هنا هي التي يُؤْمَنُ عادة مَجِينُها مَجِينُها إليهم قبل انقضاء ء القتالٍ آمّا إذا لم يُؤْمَنْ ذلك بان غلب 
على الظنٌ مَجيئها لبهم والحربُ قايمةٌ ينغي لقال حيتا» وإثما لم يشرط نظي ذلك فيما يأني 

في الجهادٍ؛ لأنَّ المدارَ نَم على كونه يُعَذّ من الجِيْش أو لاء (ولا) يُفَْلُ تارك القِالٍ منهم» وإ لم 
أي لاه ولا (مشځتهم) بفتح الخاء من أنحَئنْه الجراحةٌ أضعَفته ولا من ألقَى لاه أو أغلق بابه 
(و) لا (أسيرُهم) لخب الحاكم ' والبئِهقيٌ بذلك واقتداء بما جاء في ذلك کله بسَئڍ حَسَنِ عن عَليّ يوم 
الجمل نعم» لو ولو مُجتمَعِينَ تحت اة زُعيوهم ايُبعوا حتى تفقوا ولا قود بقتلي أحلٍ هَؤلاء شه 
أبي حَنيفة اه نه ويُسَنٌ أن يتجَئب قتلّ رَحِمِه ما أمكئّه فيُكْرّه ما لم يِقصِدْ قتله. 

(قنبية) استعمَلٌ يُقاتل مُرِيدًا به حقيقة المُاعَلةٍ فِيمَن يتأنَّى منه كالمُذيرٍ وأصلّ الفعلٍ فِيمَنْ لا يتأنّى 
نه المح ولا محلو فيه بل فيه لع بلاغ فلا اعتراض عليه (ولا يِطلق) أسيُهم إن كان فيه تكعة 
(وَإِنْ كان صَبيًا أو امرّأةً) وقِئّا (حتى تنم تنقضي الحربْ ويتفرق جمعُهم) قرا لاوم جمعهم بعدّه وهذا 
في رجل حر وكذا في مُراهِتٍ وامرّأةٍ وقِنٌ قاتلوا وإلا أَظلِقوا بمُجَّدِ القضاء الحرب (إلا أن يُطيعَ) الح 
الال الاما بمُتابمته له (باختياره» أي وتقومٌ قرينةٌ على صِدْقِه فيما يظهر فطل ؛ وَإِنّْ بقيّت الحربٌ 
لمن ضَرَرِه وُر وجوبًا مانّهم و(سِلاحهم وخيلّهم إليهم إذا انقضت الحربٌ وأيئث غالئهم) أي 
سرهم بِعَوْدِهم للطاعةٍ أو تَمَوْقٍ شَمْلِهِم تَقَوُكَا لا يتم نظيرُ ما مَرّ في إطلاقهم (ولا يُستعَمَلٌ) ما أَجِذً 
منهم من نحو سلاح وخيلٍ (في قتالِ) أو غيره أي لا يَجورٌ ذلك (إلا لِضَرورة) كخوف انهزام أهلٍ 
العذل أو نحو قتلهم لو لم يستعهلوا ذلك نعم تَلْرَّمُهِم اجره ذلك على ما اقتضاء ٠‏ كلام الروضة 
كمُضْطرٌ أكلّ طْعام غيره يلزمُه قيمَنّه وقضيّةُ كلام الأنوارٍ آنها لاتَلْرَمٌ ولا يرد عليه المْضطرٌ؛ ؛ لأنّ 
الضُرورةً لم تنشّأ من المالِكِ بخلافٍ ما هنا ومع ذلك فالذي يَتّجه أنَّ استعمالها إِنْ كان في القِتالٍ أو 
لِضَرورته لم يضمئها ولا منفعتها كما عُلِمَ هما مر وإلا ضَوئهما (ولا يُقائلون بعظيم) يعم (كنارٍ 
ومَنْجَنِيق) وتَعْرِيقٍ وإلقاء حَيَاتِ؛ 9 رف اطا وقد مود فلا جدود ا سبيلا (إلا 
لِضَرورةٍ كأن قاّلوا به أو أحاطوا بنا) ولم يندَفِعوا إلا به قال البعُوي به ِمَضْدٍ الخلاص منهم لا بِقَصْدٍ 
ا ا و ل ل 
محرا أ و مُتَحَيرًا وظاهرّه جَريانُ الأحكام الآنية في مُصابَرةٍ الكُمَارٍ هنا 
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وا بکافرء ولا بن يَرَى قثلهم مُذيرِينَ ولو استعانوا عَلَينا بأهلٍ حز 
وآتنوهم لم نفد د أماثهم عَلَجناء وَقَدَ عليهم في الأْصَحُ ولو أعاتهم اهل الذّمةٍ 


بخريم قتالنا التَقَض عَهْدُهمء أو كرَهينَ فلاء وكذا إن قالوا ظتتا بجحواره أو ألهم مُحِقُونَ 
على المذهّب» ويُقائلونَ كبغاةٍ. 


(ولا يستعانُ عليهم بكافر) ذِميّ أوغيره إلا إن اضطرزنا ذلك (ولا بم یری قتلهم مُذبرين) أو 
أسراء أو التَذِْيفَ على جريجهم لعداوةٍ أو اعتقاد كالحنفيٌ أي لا يجوز نحو شافِعيٌ الاستعانةٌ 
بأولّيك ؛ الي SES CAST IS‏ 
نحو جراءة ومس إقدام وأمكئنا هم لو أرادوا قتل واحدٍ ُن در قال الماوّؤدي وه يُشْتَرَطُ أن 
يشرط عليهم الامتناعَ من ذلك وب يق بفائهم به انتهى ويظهرٌ أن ذلك يأتي في الاستعانة بالكار أيضًا 
إلا إن ألجَأت الصَرورةٌ إليهم مُطْلَقًا ولا يُخَالِفٌ ما هنا جوازٌ استخلاف الشافعيٌ للحَتفيٌّ مثلاً؛ لأنّْ 
الخليفة مُستيدٌ َيه واجتهاده وَؤلاءِ تحت رابة الإمام ففعلهم منْسوبٌ له فوَجَبَ كوثهم على اعتقاده 
(ولو استعانوا علينا بأهلٍ الحرب وآمنوهم) بالمدٌ أي عَقَدوا لهم أمانًا ليُقاتلونا معهم (لم نقذ أماثهم 
علينا) صر فثعايأهم مُعامَلةً الحربتين (ونقد) الأمانُ (عليهم في الأصخ) ؛ لأنّهم آمُنوهم من نميهم 
ولو قالوا وقد أعانوهم عتتا آله جوز إعانة بعضكم على بعض أو أنْهم المُحِقَون ونا إعانةٌ الحو أو 
أّهم استعانوا بنا على كُقار وأمكن صِدْفُهم باهم المأمَنَ وأجرَيْنا عليهم فيما صَدَرَ منهم أحكامَ 
ماوعا هي لار الضحيحة واا من عر بقولة باخام العام وفاتانامم كناو ققد ” تجو ولا 

ففي الجمع بين تبليغ المأمَنِ ومُقاتلتهم كبّغاةٍ ناف لأنْ قِتالّهم كَبُغاةٍ إن كان بعد تبليغ المأمَنِ فغيرٌ 
صحيح ؛ لاله بع كلو الما حرييون لثقائلوا عالحريكين وقل بُلوطة لا ُقائلون انلا تارب 
نهم لهم يون المأمنَ وبعده بقائلون كحربتينأما لو آمنوهم تأميئ مُطْلما فيد علينا أيضًا فد 
قاتلونا معهم انتقّض الأمانُ في حَمّنا وحَقّهم (ولو أعائهم اهل اللّمَةِ) أو مُعامَدون أو مُستأمَنون 
مختارين (عامین تخربع تان تقض ههم) حتى بالكبة لا كم و دا لقتال عبرو 
حربيّين يلون ولو مع نحو الإئخانٍ والإذبار (أو مُكْرَهين) ولو بقولهم بالتسبة لأهل الذّمَة وَسَيّنة 
اة إخير هم (فلا) يو عَهْدُّهم لشبهة الإغراه (وكذا) لا يكيف مهعم (لو) حازبوا امنا 
لأنّهم حاربوا مَنْ على الإمام مُحَارَيَئُه نه أو (قالوا ظَتَنا جوارّه) أي ما فعلوه من إعانةٍ بعض المسلمين 
على بعض (أو) طا (آتهم) استعانوا بنا على كُمَارٍ أو آلهم (مُجقون) وان نا إعانة المُحِقّ وأمكىّ 
جَهْلُهم بذلك (على المذهب) لأنهم معذورون قل وقضيّةُ كذا آله لا حلاف في الإكراه وليس كذلك 
بل فيه الطريقانٍ مع عدم انتقاض عَهْدِهم (ويُقائّلون كبّغاة) لا كحربيّين لِحَفْنِ ماهم ولا يُلْحَقون بهم 
في عدم شمان ماطف في الحرب فيغسمنوث المال ولون إ۵ قكلوا؛ اله م ركهم لامع 


ےا 


يرهم الضَمانُ وهذا غيرُ موجودٍ في نحو الذَّمَيِينَ 


َفَضْل] 


سوط الإمام كَوْنّه مُسْلِمًا مُكُلّهًا * حرا د کرا مَُشيًا مُجتهِدًا شُجاعًا ذا رأي وسمع ويِصَّرٍ 
AF‏ 
4 


فصل ف شروط الإمام الاعظّم 

بان طرق الإمامة هي فرض كفابة كالقضاء فيأني فيها أقسامّه الآنيةٌ من الطَلَبٍ والقبولٍ وعَقَّبَ 
ل ع ل إلا نبا بهذا؛ لان ابي روج على الإمام الأعظم 

القائِم بخلافة اة في جراسة الدَبنِ وسياسة اليا ومن قم | شيط فيه ما شرع في القاضي وزهادةٌ 
كما قال (شرط الإمام كوه مسلمًا) يراع مَضْلَحة الإسلام والمسلمين (مكلًْا ؛ لأن غيرّه في ولايةٍ 
غيره وحجره فکیف يلي أمرَ الام ة ورَوَى أحمّدٌ حبر «نَعودٌ بالله من إمارةٍ البيانِ» ٠‏ (خُرًا)؛ لأنَ مَنْ 
را او بر #اسمّعوا وأطيعواء وإنْ وُلَيَ عليكم عبد حَبَشئ»” محمولٌ على غير الإمامة 
العظمَى أو للمُبالٍَّ فقط (ذكرًا) لِضَعْفٍ عقلٍ الأنثى وعدم مُخالْطتها لِلرّجالٍ وصح خبرٌ «لن فلح قوم 
ولوا أمرّ هم امرَأة”" والح بها الحُنقَى احتياطًا فلا نصح ايه ؛ وإ بان ذكرًا كالقاضي بل أولى 
فرش لحر اتا من ریش إسا جَيْدٌ لا هاشميًا تماقا فان ققد كر شي جامِعٌ روط فكنانيٌ 
فرجلٌ من ولد إسماعيلَ صَلّى الله على َبِيّنا وعليه وسَلَّمَ ومرٌ في ذلك كلام في ايء والكفاءة 
فعجميّ كذا في التَهُذِيبٍ وفي التَعمَة بعد ود | إسماعيل فجَرْهُمي ؛ لأنّ جُرْهُمًا أصل العرّب ومنهم 
ترو إسماغيل فمن ولد إسحاق صَلَّى الله على نينا وعليه وسَلّمَ (مجتهذا) كالقاضي بل أولى بل 
كي فيه الإجماع ولايُنافيه قول القاضي عَدْل جاهِلٌ أولى من فاستي عالِم ؛ ؛ لأن الا وَل يْمْكِنُه 
التفويض للعْلّماء فيما يمقر للاجتهاد؛ لأنّ مَحَلَّ عند فد المجتهدين وكونٌ أكثرٍ مَنْ ولي أمرَ الأمةٍ 
بعد الْخُلَفَاءٍ الرّاشدين غير مجتهدين نما هو كلهم فلا برد (شُجاًا) لعو بنفسه وُر الجيوش 
ويفتحَ الخصون ويقهّرٌ الأعداء (ذارآي) يَسوسٌ به الرَعيةٌ يدير مَصالِحَهم الدَينية والديويَة قال 
الهرّويٌ وأذناه أنْ يعرف أقدارَ النّاسٍ (وسَمْع)» ون قل (وبصَر)ء وإِنْ ضَعْفٌ بحيثٌ لم يمنع لع المي 
بين الأشخاص أو كان أعوّرَ أو أعشَّى (ونْطِقٍ) يُفْهِم» وإ فقا ال والشعٌ وذلك لينائى نه فصل 


)١(‏ [ضعيف] أخرجه : أحمد في (مسنده) [۲/ 21737 وغيره من حديث : أبي هريرة تلك . بلفظ : (تعوذوا بالله 
من رأس السبعين وإمارة الصبيان) . 

قلت : حديث ضعيف . ينظر: (ضعيف الجامع) للألباني [رقم/ .]145١‏ 
زفق [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ ۷۲۳٦]ء‏ وغيره من حديث : أنس بن مالك اه 
(*) [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ 214157 وغيره من حديث : أبي بكرة نه . 
)٤(‏ [صحيح] أخرجه: أحمد في (مسنده) [7/ ۱۲۹]ء وغيره من حديث: أنس بن مالك ل 

قلتُ: حديث صحيح . ينظر : (السلسلة الصحيحة) للألباني [رقم/ .]517١‏ 
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AT OTE OT TERIN 
َتَْعَقِدُ الإمامةٌ بالبيعةء و الأصخُ عة أهلٍ لحل والعقَدِ ِن اللماءِ والؤؤّساءٍ وؤجوه اشاي‎ 


لدي يتيس َير الجتماغغهم, و شَّوْطهم صِفة الشُهودِ وباستخخلافٍ الإمام؛ 


الأمور وعَذلاً كالقاضي بل أولى فلو اع ولاب فاسِتي جارٌ ومن كم قال ابن عبد السام لو تعذّرَت 
العدالةُ في الأيِمَةٍ واكام قدّمنا لهم سما قال الأذرَعي» وهو مُتعينٌ إذ لا سبي إلى جَعْلٍ الاس 
فؤضى وحن بها اهود فإف تعذرت العدالة في اهل مط هدم الهم فسا على ما ياني وسَليمًا من 
3 نَقْصٍ يمنعٌ استيفاء ء الحرّكةٍ وسُرْعةٌ الُهوض وتُعْمَبَرٌ هذه الشروط في الدّوام أيضًا إلا العدالة فقد مر 
في الوصايا آنه لا ينعزلُ بالفِسقٍ > وإلا الجُنون إذا كان رَمَنْ الإفاقة كر وتمكل ليدم امورو 
قطعٌ يد ي أو جل يعقر اما لا ابتداة بخلافٍ قطع اليدّين أو الرّجْلينٍ لا يمف مطلًا. 

(وتنعَقدُ الإمامةٌ) بطر تی أحدها (بالبيعة) كما باع الصّحابةٌ أبا بكر رضي الله تعالى عنهم (والأصح) 
أن المعتبَّىٌ ٠‏ هو (بيعةٌ أهل الحلّ والعقدٍ من العُلَماءٍ والرؤساء وجوه الئاس الذين يتسر اجتمامهم) 
حالة البيعٍ بان لم يكن فيه كلفة عُرْهَا فيما يظهرٌ؛ لان الأمر يننَظِمْ بهم ونيهم سائرٌ 0 
ببعةٌ واحد انحَصَرٌ الحل والعقدٌُ فيه أما بيعةُ غير أهلٍ الحل والعقد من العوام فلا عبر بها ويُشَر 
قبولهلبيٌتهم كذا قيلّ ولو قل الشرط عدمٌالرّدُ لم يَبْعُدْ فإن امتنع لم يبر إلا | اه 
(وشرطهم أ أي المُبايعين (صفة الشهود) من العدالة وغيرها مِمّا يأتي أل الشّهادات قالا وكوّه 
مجتهدًا إن انّحَدَ. وإلا فمجتهدٌ فيهم ورد بأله مر على ضعيف وإتما يجه إن أَريدَ حقيقة حقيقة الاجتهادٍ 
ناذا يد به ذو راي وعلم ليم وجوة ارو والاستشقا فيد ياه فهو ظاهرٌ كميدن 
قولُهم : لا عبر ببيعة العوام ثم رأيتُ عن الزَنْجانيُ آله صرّح بذلك في شرح الوجيزٍ ود يُشْتَرَط شاهدان 
إن اتح المُبايُ أي لله ل يَُْلُ قوله وحده فربّما لدعي عقدٌ سايق وطالٌ الخصامٌ فيه لا إنْ تعد أي 
بول شهاتتهم بها حي فلا محذور وشوادة الإنسان بفعل نفسه مقبولة حي لا هة كرأيت الهلال 
أو أرضَعْتٌ هذا وبهذا الذي تعن حمل كلايهم عليه لِرُضوحِه يندَفِمُ اعتراضٌ التَفْصيلٍ الذي 
ماق اروغ ا اسان الإمام) رات ولو فرغة ار نل ر يعبر عنه بعَهدِه إليه 
کا وکر إلى عجر را اع ت او ال رم 5 ا له اا 
في حياته ليكون» هو الخليفة بعدّه فهو وإنْ كان خَليفة في حياته لکن تَصَوُقُ موقوف على موته ففيه 
شه وکاله نرت وعلق ثم نَصَوُفُها بشرط وبهذا يندَقِمُ ما هنا من الترديدات وما يُوَيد ید ما ذكرّناه آنه 
تحليفة حالاً وإنْما المُئْتَظرٌتَصَرُفه أنه غيرٌ وصايةٍ قولّهم: وقتُ قبولٍ المُعيّنِ الذي هو شرط من 
العهْدٍ إلى الموت وقضِيَيُه آله لو أخرّه إلى ما بعد الموت لم يصمّ» وهو مُتَّجَهُ لأنّ ذلك خلافٌ قضيّةٍ 
العهْدٍ وبتَشبيههم له بالوكالةٍ اندّفع قول البُلُقينيٌ ينبغي أنْ يجب الفؤْرُ في القبولٍ وقولُهم : لا بد من 
وجودٍ شُروطٍ الإمامةٍ فيه وقتّ العهَدٍ فإنُ لم توجَدُ إلا عند موت العاهِدٍ احتاج للبيعةٍ. 

(تنبية) ظاهرٌ كلايهم هنا آنه لا بد من القبولٍ لفظا وقضيَّةُ تَشْبِيهه بالوكالةٍ أن الشرط عدم الرّدٌ إلا 


م كتاب الباق كه bh‏ 


OO E CTI TN‏ ل ا O SS‏ ار 
فلو بعل الأمرشورى بين بجمع قكاسيخلاف فيَدرتضون أعدهم. وباستيلاءِ جاب 


ر الشْروطِ وكذا فاسِقٌ وجاهِلٌ في الْأصَحٌ. 


أن يمَرَقَّ 3 اغا لاوما ر الأول 0 ن ٿم لم ينب عن أحد 
e‏ 

ويَجِوزُ العهدٌ لجمع مر تبين نعم» للأوّلٍ مثلاً بعد موت العاهِدٍ العهُدُ بها | إلى غيرهم ؛ ؛ لأنّه لیا 
TT‏ 0 قبولٌ الموصّى له واجتماعً الشُروطٍ فيه إِنّما 
يعْتَبَرانِ بعد موت الموصي . 

(فلو جعل) الإمام (الأمرّ شورى بين جمع فكاستخلافٍ) في الاعتدادٍ به ووجوب العمّلٍ بقضيّته 
(فیرضون) بعدّ موته أو في حياته بِإذْنه (أحدهم)؛ لأنّ عمرٌ جعلٌ الأمرّ شورى بين ستو َل عَثُمانٌ 
والزبَيْرٍ وعبدٍ الرَحْمَّنٍ بن عَوْفي وسَعْدٍ بنِ بي ؤقاص وح قو بعد موته على شمان طا ولو 
امتتعوا من الاختيار لم يُجُبّروا كما لو امتنع المعهودٌ إليه من القبولٍ وكأنْ لا عَهِدَ ولا جعلٌ شورى 
وظاهرُ كلامه أن الاستخلاف بِقِسمَيْهِ يختّصٌ بالإمام الجامع لِلشّروطٍ» وهو مُتَّجهٌ ومن نَم اعتمده 
الأذرَعي وقد يُشْكلُ عليه ما في التواريخ والطبّقات من تنفيذٍ العُلَماءِ وغيرهم لِخُهود حُلَاءِبَني 
العباس مع عدم استجماءهم الشروط بل تمد السلَفُ هود بني أي مع آنهم كذلك إلا أن يقال هذه 

وقائِعُ مُحْتَمِلٌ نهم | إما فوا ذلك لِلشَّوْكةٍ وحَشيةٌ الفتنة لا للعَهْدٍ بل هذاء هو الظاهرٌ (و) انها 
(باستيلاء ء جابع الشروط) بالشَوْكةٍ لانتظام الشَمْلٍ به هذا إن مات الإمامٌ أو كان مََُلًّا أي ولم يَجْمع 
الشّروطٌ كما هو ظاهرٌ (وكذا فاسِقٌ وجاهِلٌ) وغيهماء ٠‏ وإن الت فيه الشّروطٌ كلّها (في الأصخ)» 
وإنْ عَصَّى بما فعل حَذَّرًا من تَمَشّت الأمر وثورانٍ الفِئَنِ. 

(فرع) لا جور عقذها لاثنين في وقتٍ واحل ثم إن ا تعيّنَ الأول وإلا بطلا ولا يأتي هنا 
الوقف إِنْ خْشيَّ منه ضَرّرٌ ِما يَرَئّبُ عليه من المفاسِدٍ التي لا يُتَدارَكُ خَرْقُها بل ب يَتَعيّنُ على اهل 
الحلّ والعقدٍ : ر ازعم ؛ لأنّ لهما فيها شبهة ألكّت النَظَرَلِِيرِهِما فاندّفع زاح البُْقينيٌ فيه» وإن 
اسمحيِنَ ووقع اختلاف تاليقين لبعض مُشايخنا في بَقاءِ خلافة المَُوَلّي من بني العبّاس بطريتٍ العهْدٍ 
المُتسَلْسِلٍ فيهم إلى الان فقيل نعم» لما أجمعث عليه الأعصارٌ المُتأخُرةٌ بعدَ روا شَوْكةٍ الخلافة من 
آله لا يوَلَى السُلْطانَ من الأكراد والأثراك إلا هو مشترطًا عليه ابتداء آنه نائُه في العام والخاصٌ وقيلٌ 
لا روا شوکته من أصلها حتى إِنّ بعض السّلاطين أهانّه وحَبّسَه وأخدّ أكثرٌ أقطاعه وما زال مُتَفَهْقِرَ قرا 
إلى الآ حتى انعدم بلك وقد ّمت مايل أل من أله لا عبرة بهد غير مُستجوع اشرو ولا 
قر لاعف وروا الشّؤْكةٍ؛ لان عُروضهما إنْ صَحَتْ ولاه لا يلها بل لا لصح توليةٌ غيره حتى 
يخلَعَ نفسّه مُطَلَقًا أو يحل يسبب ولا ينعزل بأسر كُفَارٍ له إلا إن ایس من خَلاصِه ومثلّهم بُغْاةٌ لهم 
إمامٌ وإلا لم ينعزل» او أت امن وه ا تاد 
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لام ر 
قُلْتُ: لو اد ی فع رّكاة إلى البغاةٍ صد ييمينه أو جزبة فلا على الصّحيحء وكذا حراج 


في اأص ويُصَدَّقُ في عد إلا أن بنك ببينة بن ولا ار له في البدَنِ واللّه أغلم. 


(قُلتٌ: لو دْعَى) مَنْ لمت زكاةٌ ُن استولى عليهم البّغاةٌ(دَفَُ الزكاة إلى البُغاق) أي | إمايهم أو 
مَنُصوبه (صُدُّقَ) بلا يمين على المعتمدٍ وإن انهم م إيناها على التَحُفِيفٍ ويُسَنٌ أن يُسِتَظِهَرَ على صِدْقِه 
إذ انهم (بيمينه) حُروجًا من الخلافٍ في وجوبها (أو) ًى (دَفْعَ ِْيةٍ فلا) يُصَدَّقُ (على الصّحبح) 
لاتها كالأجرة إذ هي عض عن سى دارنا وبه فارقت الرّكاةً (وكذا حراج في الأصخ)؟ لأنه أبرة أو 
ثمنّ ولا يفل ذلك من الذي جما (ويِصَدْقُ في) إقامةٍ (حَدُ) أو تعزبر عليه قال الماوَْدي بلا يَمينٍ 
لا الححدوة تدرأ الشّبهات (إلا أن يبت بين ولا ئر له في البدن) أي وقد قرْبٌ الزّمَنُ بحي لو كان 
ود ره فيما يظهرٌ فلا يُصَدّقّ (والله أعلمٌ) وفار ق امقر باله لا يبل رُجوعه بخلافِ المُقِرٌ وإنكارٌ 
ل إلى هنا لِتعلقها بالإمام إن قُْتَ وقتال الغا 
سره تعلق بد آيضًا فكان الأندت تاسيرء | إليها أو تقديمها معه فُلْتُ هذه تَتَعلُّ به مع وجود المي 
E E‏ 
(فائدة) عن أبي حنيفة آنه ليس لِسُلْطانٍ أن يقضي بين حَصْمَينء وإنّما ذلك لنائبه الخاصٌ قال 
الدَمِيريّ» وهو مذهينا كما قله في شرح مسلم واعثُرض بأنّه ليس فيه في مَظاه ويُعْتَرَضٌ أيضًا بان 
بوت ذلك لناؤبه دوه بَعيدٌ لا يوافِقه قباس إلا أن برد به تقل صريحٌ لا يقال قد يشل عن وظيفّته من 
ال في المصالِح الكليّة؛ لأنانَئمُ ذلك بان وُصولَ جُزنبة إليه ِلَب حكهه فيها ناور لا يشعَل عن 
ذلك وبفرض عدم نُدوره يلزمُه تقديمٌ تلك على هذه . 
مصوويح 


تاب الرّذةٍ 


اعانا الله تعالى منها 

اهي لَه الأجوع وقد تُطْلَنُ على الامتداع من أداو الحقٌ كمايعي الزكاؤفي رمن 
الصّدَيقٍ كوه ييه وشرعًا (قطغ) مَنْ يصح طلاه وام (الإسلام) ومن نَم كانت افش أنواع الكَفْرٍ 
وأغلّظّها حكمًا وإما تحط العمّلَ عندنا إن انَصَلَتْ بالموت لَآية البقرة وكذا آية المائدة إذْ لا يكونٌ 
خاسرًا في الآخرة إلا إن مات كافرًا فلا تجبٌ إعادةٌ عباداته قبل الرَدَِ وقال أبو حنيفة كته تجبٌ آنا 
إحباط ثواب الأعمال بمُجَرٌد لدو فمَحَل وفاق وطن الإستوي أن هذا يُنافي عدم إحباطها للعَمَلٍ 
فاعكَرّض به وليس بِظَنٌ إذْ إحباطٌ العمل الموجبٌ للإعادة غيرُ إحباط مُجَرَدِ ثوابه إذ الصّلاهُ ة في 
المغصوب لا ثهابٌ فيها عندٌ الجمهورٍ مع صختها ورّعُمُ الإمام عدم [خباطها العمل > وإ مات كافِرًا 
بمعنى آنه لا يُعاقَّبُ َب عليه في الآخرة غَريبٌ بل الصوابٌ إحباطه ون فعل حال الإسلام لآأنّ شرطه 
موت الفاعِلٍ مسلمًا وإلا صار كانه لم يَفْعَلْ بُعاقَبُ عليه وخرج بِقَطْع الكفْرُ الأصلي قاله الغزاليُ 
واععَرضَه ابن الرّفعةٍ بأنّ الإخراج إنّما يكو بالفصل والحَفْرُ الأصليُ حارج بنفس الرّدةِ ويرد بن 
الجن قد يكونٌ مخرجًا باعتبار إذ القطع الأعَمْ م يشمَلٌ الكَفْرَ الأصلي ؛ لأنّ فيه قطمّ موالاةٍ اللّه 
ورَسولِه فهو من حيتٌ ذاه شَامِلٌ له ومن حيثٌ إضاقّه للإسلام مخرځ له وهذا هو مُرادُ الغزاليٌ 
وإخراجٌ الرّدةِ له إنماء هو بعد تعريفها والكلامٌ قبله وهي حينئذٍ مجهولةٌ لا يصح الإخراجُ بها فتامله 
ولا يشمّلٌ الحدٌ كُفْرَ المُنافتي؛ لأنّه لم يوجَدْ منه إسلامٌ حتى يقطعّه وإلحاقه بالمُرْئَدُ في حکوه لا 
يقتضي إيراه على المتنٍ خلامًالِمَنْ زعمّه والمُْعقِلُمَنْكثَرَ َر مر في كلايه فلا رد عليه» وإ 
كان حكمّه حکم المُرْيدٌ كذا قبل . وليس في مَحَله ؛ لأنَّ الَحبح آنه يجاب لتبليغ المأمن ولا پجبر 
على الإسلام بخلاف المُرْئدٌ فليس حكمّه حکكمه فلا تر د أصلا ووّضْفٌ ولد المرتد تد بالردَةٍ أمرٌ حكميٌّ 
فلا برد على ما نحن فيه ثم قطعٌ الإسلام إمَاء (بنيق) لكُفْرِ ويصځ عدم تنوينه بتقدير إضائته مدل ما 
أضيفٌ إليه ما ملف عليه كنصفي وثلْثِ وزكم حالاً أو مالا كدر بها حالاً كما يأئي وتسميةٌ العزم ني 
بناء على ما يأتي أنّه المُرادُ منها غير بَعِيدِ وَرَدده في قطعه الآتي مُلْحَقٌ بقَطعِه تَعْليِظًا عليه (أو قول 
كُفْر) عن قضدٍ ورَويَةٍ كما يُفْهمُه قولّه الآتي استهزاء إلَخْ فلا أثَر لحو شان انر وو ر 
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فر لکن شَرَطَ الغزاليٌ أن لا ب بقع إلا في مجلس الحاكم وفيه نَظَرٌ بل ينبغي آله حيثٌ كان في حكايته 
لح حلا وش ولي حل کیک اوتأ ساهو سطع عله نهم و هله زمر ال 
الفط المُصْطَلَحُ عليه حقيقة عند أهله فلا يُْتَرَضٌ عليهم بمُخالفته لاصطلاح غيرهم كما حَنقَ 
الكلام وغيرّهم ومن ثم 1 كثيرون في التَهُويلٍ على مُحَمّقي الصّوفيّة بما هم بريئون منه ويترَدٌةُ 5 لتق 
فِيمَنْ تَكلّمَ باصطلاجهم المُقَدّرِ في هم قدا له مع جڼله به والذي ينبني بل يتين وجو ليه 
منه بل لو قيل بِمَنْع غير المُشْتَهُرٍ بالنَصَوّفِ الصَادِقٍ من التَكلّمٍ بكلماتهم | لمشكلة إلا مع نسبّتها إليهم 
غير معد ِقواهرها لم يده لان فيه فاص لا تخقى وقول ابن عبد السلا برد وي قال أنا الله 
ولا يُنافي ذلك ولايته لأنّه غير معصوم فيه نُظرٌ؛ لأنّه إن كان غاتبًا : فراع تكلت لا سرد كما لو اول 
بمقبول وإلا فهو كافِرٌ ويُمْكنُ حمله على ما إذا شککنا في حاله يعر فما له ولا حم عليه بالكفْرٍ 
لاحتمالٍ عُذْرِهِ ولا بعدم الولاية ؛ لأنّه غيرُ معصوم وقول القُشيريّ من شرط الوليٌ الحِْظُ كما أن من 
شرط التبيّ الِضْمةٌ فكل مَنْلِلشرْعٍ عليه اعتراضٌ مغرورٌ مُخاوع ماده آله إذا وقّمَ منه مُخالِفٌ على 
E E‏ 

(ننبية) قال بعض مشايخ مشا ل يجنا مِعّنْ جمع بين القصَوفي والعُلوم التَقْليةِ والعقليّة لو أذرَكتُ أربابَ 
تلك الكلمات لَلّمّْهم على تَدُوينِها مع اعتقادي لِحَمَيّها ؛ لأنها مَزْلَةُ للعَوامٌ والأغبيا بياءِ المُذَّعِين لِلتَصَرّفٍ 
اتهى اماج إن لم يكن لهم عرض صحيمٌ في تذوينها كحَشرةٍ انيراس اصطلاجهم وتلك المفايدٌ 
يدرَؤٌها أئِمَةُ الشرع فلا نَظَرٌَ إليها . قيلَ في المتن دَوْرٌ فإ ارده أحدُتَوْعَي الكَفْرٍ فكيف تُعَرَفُ بأنها قول 
فر ورد با المُراد بالكُفْرِ المُضانِ إليه الكُفْرُ الأصليٌ واعمُرضٌ أيضًا توسيطه لِكُفر بان تقديمّه ليُحرّفَ 
ما بعدُلِدَلالِ الأول أوعكسّه أولى ويّجابُ ملم ذلك بل له جم تاي توا عن أن تو سه E‏ 
ذلك أيضًا فاته بالتسبة لما قبله ماخر ولِما بعدّه مُتَقَدمٌ نظي ما مر في الوقفٍ . 

(تنبية) يدخلٌ في قول الكفر عليه ولو بمُحالٍ عاديّ وكذا شرعِيٌ أو عقليٌ على احتمالٍ؛ لأنّه قد 
يُنافي عقدَ التضميم المشترّطٍ في الإسلام ويُشكل على ذلك ما في المُخاريٌّ من عدو طُرُقٍ أنّ 
حَبَابًا ناي َيِه طلب من العاص بن وائلٍ السَهْميٌ دنا له عليه فقال لا أغطيك حتى تَكُثْر بمحمَّدٍ فقال 
ا ا 
باه لم يقصد التعليقٌ قطعًاء وإنّما أراد تَكْذِيب ذلك اللْعين في إنكاره البعْتٌ ولا يُنافيه قوله : حتى 
ایی اک کک ر الي الب ا 
حر ابن شام الخضراويٌ حدیت « کل مولود يولّدُ على الفطرة حتى يكون أبواه بُهودانه» 7" أي لکن 


)۱( [صحيح] أخر جه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ ۱۲۹۳]» ومسلم في (صحيحه) [رقم/ »]۲٣۰۸‏ 
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أبواء قال وقد ذكرَ الخويّون هذا في أقسام حتى وحترّجوا عليه قوله حتى الخ انتهى ونظيرٌ ذلك ما 
وقح (الأسامة لَمَا قتل م مَنْ قال لا إِلَّهَ إلا اللّه ظانًا آنه إِنْما قالها تَقيّةٌ فاته كه حتى قال تَمَنْيْتُ آٽي لم 
أن أسلمثُ قبل ذلك البوم)" روا مسال وهذا التي يقعضي احفر كله لم يقصِدْ ظاهر هذ اللْظِ 
بل أن ذلك الفعلّ وة َع منه قبل إسلايه حتى يكون مغفورًا له فتأمَلْ كلل من هذينٍ القولينٍ فان الكلاً 
فيهما هم ومع ذلك لم يرَضْحوه ثم رايت بعضٌ شُرَاحٍ البُخاريّ قال لا قال مفهوء الغاية أله يَف 
بعد الموت لأنْ ذلك محال فكأته قال لا أكمُرُ أبدّا كما في ل يدُوفورت فيها الْمَوَتَ ِل الموَةً 
الولف > [الدخان :0 في أنْ ذكْرَه لِلتَأكِيدٍ انتهى وفيه نَظَرّ؛ لأنّه إن أراد بعدَ موت نفيه كان غَلَطًا لأنّه 
ی ا يلمك أو يعد موت ال ن لخن فليس هذا بمحال بل هو ممکڻ كما تقرّر 
فان قلت بل هو مُحال؛ لان حَحبَابًا بعد به بَعْثِ العاص يكونٌ قد مات فكأنه عَلّقَ بما بعد موت نفسِه 
قُلْتُ هذا لا يوب الاستحالة؛ لأنّه يُمْكِنُ عقا وعادةً أنَّ الله يُمِيثُ العاص : ثم يَبْعَنُه لوقته وحَبَابٌ 
عي فلا تحال بوجو فالحق ما ذكزئه على نك قد عت ال التعيق بثلي هذا الحا يقتضي 
ل : ي 
(أو فعلي) لِكُفْرٍ وسيْفَصٌلُ كلا من هذه الثلاثة مُقَدّما القول؛ لأنّه أغلّبُ من الفعلٍ . وظاهرٌ يُشَاهَدٌ 
بخلافي الت . وكان هذا هو جكمة إضاقتهلكُْر دون الآخرين فاندّفع ما قيل ينبغي تأخيرٌ القولٍ عن 
الفعلٍ؛ لأنّ التتقسيم فيه فان قُْتَ فلم دم الي فيما مر قُلْتَ : لأنّها الأصلّ والمُقَوّمةٌ للقولٍ والفعلٍ 
فقدّمَها في الإجمال ذلك والقول في التفْصيلٍ ليما مر فهو صَنيعٌ حَسَنّ (سواة) في الحكم عليه عند 
قوله الكَفْرَ (قاله استهزاء) كان قيلَ له قص أظفارك فإنّه سُنَةٌ فقال لا أفْعَلُهء وإنْ كان سنه وكأنُ قال لو 
جاءني النَبيُ ما قله ما لم يُرِد المُبالَعةَ في تبعيدٍ نفسه عن فعله أو يُطْلِقْ فان المُتَبادِرَ منه التَبُعيدُ كما 
قاله بعضهم مُحْنَجَا عليه بأنّه لو لم يقبل شَّفاعََه يكل في حياته في شيءٍ كما وقح لري لها م 
يَكُفرُ ولّك أن تقول لا حُجَةً له في ذلك للفرق الواضح بين عدم قبولٍ الشَفاعةٍ عة مَجَرَدًا عَمَا يُشْعِرُ 
باستخفافي وقوله لو إلّخْ فإ في هذا من الإشعارٍ بالاستهتارٍ ما لا يخفى على أحدٍ فالذي يجه في 
حالةٍ الإطلاتي الكُفْرُ فان قُلْتَ يويد ما قاله قول السّبكيّ ليس من التنقيص قول مَنْ سيل في شيء لو 
جاءني جبریل أو لي ما فته ؛ لان هذه العبارة َل على تعظيجه عنده قلت ل يويد يما هو ظاهرٌ 
أن ما فعلثُه لا د شور باستځفاف أصلا بخلاني ما قبلته فته وأفتى الجلال قيلي فين قل له اصيز ‏ 
علي بدّينك فقال لو جاءني ريي ما صَبَرْتُ فإنَ الظَاهرٌ عدم الكفْرٍ وكأنّ ماد هذا كما در عن الشبْكيّ 
حكايةٌ الرّافِعيٌ فِيمَنْ أْمَرَ آخرٌ بتنظيفي بيته فقال له نَظْفْ بیتنا مثلّ َا ارق 4 [الطارق ]١:‏ أنه لا 


)١(‏ [صحيح] آخرجه : : البخاري في (صحيحه) [رقم/ »]٤١١١‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ 2191 وغيرهما 
من حديث : أسامة بن زيد طبه . 
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يكُفْرُ؛ لأه من باب المُبالَةٍ في التشبيه المقصودة لاء الدَالةٍ على تعظيم قدر المُشَّه دون احتقارٍ 
المُشَبه به أنّهِ يَكُفرُ؛ لال فيه استحفافا أن العام لا يَكفُرٌ؛ لأنّه يعرف حَقَائِقٌ التشبيه الماذعةً من 
الاستشّفان نَظْرًا إلى أن المُبالَعْةَ تمئَعٌ قضدّ تَحقيق المعنى بخلافي العامر ؛ لأنّ هذه العبارةً منه تذل 
على عَظيم تور واستحفاف ولم رُح الرَافِعيٌ شينًا من هذه الاحتمالات ورجح غيدُه عدم التكفير 
وبه يتأيّدُ ما مر عن | وا والجلالٍ (أو عِنادا) بان عَرَفَ بباليه آنه الح وأبى أن بر به (أو اعتقا) 
وهذه الثلاثة أ تأتي في الب أيضًا كالفعل الآتي ولف همزة القسوية والعطفث باو أ َة والأفْصَحٌ ذِكْرُها 
والعظفٌ بام وَل الإمامُ عن الأصولتين أنّ إضمار التورية أي فيما لا بحتوها كما هو ظاهرٌ لا فيد 
فيكُمُْ باطًِا أبضًا لِحُصولٍ التَهاونٍ منه وبه فارَقٌ قبولّه في نحو الطّلاتٍ بالا . (فمَنْ نَفَى الصَانِعَ). 
أخذوه من الإجماع التُطقيّ ؛ به إن سم وإلا فمن قوله تعالى ص لد (لسل :هه] لکن على مذهب 
مَنْ يَرى أن ورود الْفعلٍ كافٍ أو على مذهب الباقِلانيّ أو الغزاليٌ كما أشرتٌ إليهما أرَلَ الكتاب 
واسكدّلٌ بعضّهم بالخبر الصّحيح (نْ الله صانِع كل صانع وصنعته» “ ولا دليلَ فيه لما دمه َم أنّ 
الشرط أن لايكون الوارِدُ على جِهةٍ المُقابلة نحو « ءاشم َررَعُوه: أمّ حن ألرَرِعُونَ4 [الواقعة :14] 
وم عدوا رمڪ اه وه حي لمكن 4 إل عمران ٠:‏ وما في الحديثٍ من هذا القبيلٍ وأيضًا 
فالكلامٌ في الضانع بأل من غبر إضافة والذي في الخبر بالإضافة وهو لايل على غيره الا ترى أن 
قوله اة ايا صاجبٌ كل نَجْوَى أت الصَاحِبُ في السَفَرِه”" لم يأخذوا. منه أن الضَاحِبَ من غير قبْدٍ . 
من أسمائه تعالى فكذا هو لا يُؤْحَذُ منه أن الصَانِمَ من غير قيِدِ من أسمائه تعالى فتأمّلُه وفي خبر مسلم 
r‏ الله متا مناه لا يقر هاا a‏ الخفياك أ اشير زم 
صح في حديث الطبّرانيٌ والحاكم «انّقوا الله فإ الله اتخ لَكُمٍ وصانعٌ»” “» وهو دليلٌ واضِحٌ للقُقَهاء 
هنا إِذْ لا فرقٌ بين المُتكَرٍ والمُعَدَفٍ ويأتي آخِرٌ العقيقة أن الواهبٌ توفيقيٌ بما فيه فراجعه أو اعتقد 
حُدونّه أو قِدَمٍ العام أو نمی ما هو ثابثٌ للقّديم إجماعًا كأصلٍ العلم مُطَلَقًا أو بالجرَيئات أو أثبّتَ له 


.. وغيره من حديث: حذيفة كلك‎ »]۳١ /۲[ [صحيح] أخرجه : الخطيب البخدادي في (تاريخ بغداد)‎ )١( 
. ]١١۳۷ قلت : حديث صحيح . ينظر : (السلسلة الصحيحة) للألباني [رقم/‎ 

)۲( ا وهو جزء من حديث أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم/ »]۱۳٤١‏ وغيره من حديث: ابن 

عمر قي به . دون قوله: (يا صاحب کل نجوى) . 

)۳( [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/٦۷۰۲]ء‏ ومسلم في امكيف [رقم/ ۲۹۷۸]» 

وغيرهما من حديث : أنس بن مالك تلك . 

)٤(‏ [سنده ضعيف] أخرجه :ان أ اياف (لصير راشاب علي رقم 104+ والطرا في لمجم لکیی) 

SS‏ لقت للد وغيرهم من حديث : خباب بن الأرت كله 
قلت : سنده ضعيف. 
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e‏ رغ ت ع 
أو الؤِسْلَ أو كدب رسولاء أو حَلّلَ شحوم ما بالإجماع كالرّنا وکسه ا E‏ 


مجع عليه أو عكسة. 
لل 


ما هو منفئٌ عنه إجماعًا كاللّوْنٍ أو الانّصالٍ بالعالّم أو الانفصال عنه فمُدَّعي الجسميّة أو الجهة إِنْ 
زعم واحدًا من هذه كمَّرٌ وإلا فلا؛ لال الأصعٌ أن لازِم المذهبٍ ليس بمذهب ونوزعَ فيه بما لا 
يُجدي وظاهرٌ كلايهم هنا الاكتفاء بالإجماع وإ لم يُغلم من الذي بالضرورة ويمْكِنٌ توجيهه بال 
المُجُمع عليه هنا لا يكونٌ إلا ضَروريًا وفيه نَظَرٌّ والوجه آنه لا بُدّ من التقييدٍ به هنا أيضًا ومن نّم قيلَ 
اذا من ست الجارية ا مدر ی یی ر الام مع فلت على قاب م 
اعتقادٍ التنزيه والكمال المُطْلّقٍ أو اعتقد أن الكؤكبٌ فاعِلُ واستّشْكِلَ بقولٍ المعتزلة إن العبدٌ يخلّقُ 
جك وك الف لو يه لل اح وي O‏ 

يه أنه يَجْعَلٌ فعل العبدٍ واسطة يُنْسَبُ | يصب إليها المفعول تنزيهًا له تعالى عن يُسبة الفح | إليه» (أو) تى 
ا E‏ جَحَدَ حرفا مُجْمَعًا عليه من القُرآنِ كالمُعَوٌدْتَين أو 
صِفة من وجوه الأداء المُجمّع عليها أو زاد حرفا فيه مُجْمَعًا على نفيه مُعيّقدًا آنه منه أو نَقَصّ حرفا 
مُجْمعًا على آنه منه. 

(أو كذْبَ رَسولا) أو ييا أو نفص بأيّ من اب كرض أبعم كردلا خكازة أ رز جزة أخديعه 
وجو نبنا وعيسى َي قبل فلا يَرِدُ ومنه د مني اة بعد وجود بنا يل متي فر مسلم بقَضْدٍ 
الأضا به لا التشديد عليه ومنه أيضًا لو كان تلان نيا مُت أو ماآممْتٌ به إن جَوَرٌ ذلك على الأوبجه 
وخرج بكذََّه لُه عليه وقول الجوَّينيٌ نه على نينا يكل كُْرٌ بالَعَ وده إمامُ الحرّمَين في تزييفه» وأنّه 
رل (او حَلْلَ مُحَرْمَا بالإجماع) وعُلِمَ تحر مُه من الدّينٍ بالضّرورةٍ ولم يَجُزْ أن يخفى عليه (كالرّنا) 
اللُواطٍ وشُرْبٍ الخمرٍ والمكس وسببُ التكفير بهذا كالآتي سواءٌ في ذلك ما فيه نص وما لا نص فيه 
ان كار ما بت ضَرورة اله من دين محمد كلل فيه تَكذيبٌ له ل (وعكسه) أي حَرّمْ حلالاً مُيْمَعًا 
عليه وإ كر كذلك كالبيع والتكاح (أو ى وجوب مُجمَع عليه) معلومًا كذلك كسَيَدةٍ من الخمسٍ (أو 
عكسه) أي أوجَبَ مُجمَعًا على عدم وجوبه معلومًا كذلك كصلاةٍ ساوسة أو نُفَى مَشروعية ممع على 
مَْروعيّته معلوم كذلك کالزواتب وكالعيدٍ كما صرح به البگوتي ماما لا يعرقُه إلا الخواص کاستخقاتق 
بنت الابن السُدّسٌ مع بنت الصّلْبٍ وكحرمة نكاح المعتدّة للغیر وما لِمُْكرِه أو مُثبته تأويلٌ غيرٌُ قطعيٌ 
الان كما مَرّ في التكاح أو بَعُدَ عن العُلّماءِ بحيثُ يخفى عليه ذلك فلا كُفْرَ بده ؛ لاله ليس فيه 
ككُذِيبٌ ونوزع في يكاح المعتذة ؛ بشهرته ويجاب بِمَنْع ضر وريّته إذ المُراد بالضّروريٌّ ما يشر في معركته 
الخاص والعامٌ ونكاح المعتدّة ة ليس كذلك | إلا في بعض أقسامه وذلك لا يُوَثْرُ. 

(تنبية أوَلُ) من آفراد قولنا أو لِمُثبته لمئبته بته إلَخْ إيمانٌ فرْعَوْنَ الذي زعمّه قوم فإنّه لا قطعٌ على عديه بل 
اف الاية ا الاستزواح في أكذره بعض مُحَقّقَى ي المُتأحرين من مُشايخ مُشايخنا 
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ومِمَا يَرْدُ عليه أن الإيمانَ عند يأس الحياة بن وصّلّ لاجر رَمَني كالخرْعَرةٍ وإذراكُ الخرّق في الآية من 
ذلك كما هو واضح خلا ِن نازع فيه لا يِفَل كما صرح به اننا وغیژهم وهو صريحٌ قوله تعالى 
#قلر يك ينْفَعَهُمٌ َعم متهم لما دأو بأستا € إغافر ]١‏ ويما تقرّر مُلِمَ خطأ مَنْ كمُرٌ القائلين بإسلام فِرْعَوْنَ ؛ 
لأناء وإن اعتقدنا يُطَلانٌ هذا القول لَكِنّهء وإِنْ ورَّدَتُ به أحاديثٌ وتَبائَرٌ من آياتٍ أوّلها المُخَالِفون 
بما لا ينقَمُ غير صروريٰ» وان فض أنه مُجْمَعٌ عليه بناء على آله لا عبر بخلان أولهك إذ لم يلم 
أل فيهم مَنْ بَلَمَ مرب َه الاجتهاد المُطْلَقٍ . 

(ننبية ثان) ينبغي للمُفْتي أن يحتااً في التُفيرٍ ما أمكئه لِعَظيمٍ خطره وغلبة عدم قضْلِه سيّما من 
العوامً وما زالَ يمنا على ذلك قديمًا وحديئًا بخلافي أَئِمَةٍ الحكفيّةَ فإنّهم 2 سّعوا بالحكم بمُكثّراتٍ 
كثيرة مع قبولها لاويل بل مع تبره منها ثم رايت الرّركشي قال عاسم به الحكفيةٌ إل غات في 
كنب الفتاوّى تقلا عن مَشايِخْهم وكان المُتَوَرّعون من مُتأخُري الحتفيّة كرون أكثرّها ويُخالِفونهم 
ويقولون هَوّلاءِ لا يجوز تقليدّهم لأنّهم غيرُ معروفين بالاجتهادٍ ولم يُخْرّجوها على أصل أبي حَنيفة 
لأنّه حلاف عقيدته إِذْ منها أن معنا أصلا مُحَقَّقَاء هو الإيمانٌ فلا تَرْنَُه إلا بيقين تئج لهذا ولْيُحْدَرْ 
ممن يُباوِرُ إلى التكفير في هذه المسائل هنا ومنهم فيُخاف عليه أن يَكَفُزْ؛ AN‏ 
مُلَخّْصًا قال بعضٌ المُحَفّقين نا ومنهم وهو كلام َيس وقد أفتى أبو رُرْعةٌ من مُحَقّقي المُتأخرين 
فيمَنْ قيل له الهجُزني في الله فقال مَجَرْئُك لألفب الله بأنّه لا َر إن أراد لألفف سبّبٍ أو خجرة لله 
تعالى وإ لم يكن ذلك ظاهرًا لظ عفنا ِل بحسب الإمكانٍ لا سما إن لم يُْرَفُ اله بعقيدة 

سيو لكن يودب على إطلاقِه لِسَناعةٍ ظاهرو . 

(تنبية الِتُ) قال الغزاليُ مَنْ زعم أن له مع الله حالاً اسقط عنه نحو الصَلاة أو تَحْريمَ شرب 
الخمر وب قتلّه ون كان في الحكم بحُلوده في الثَارِ تر وقتل مثله فصل من قتل مائة كافر ؛ لأنْ 
ضَرَرَه أكثرُ انتهى ولا نَظَرَ في خُلوده؛ لاه مرد لاستخلاله ما عُلِمت حرمتُه أو نفيه وجوب ماعُلِم 
وجويّه ضَرورةٌ فيهما ومن َم جَرَمَ في الأنوار بځلوده ووقع لليافعي مع بجلالته في رَوْضِه لو أن الله 
تعالى ليبعض عباده أن يَلْبَسَ ؟ ُب حَريرٍ مثا وعلم الإذنَ یقیتا فس لم يكن متها شع وحصولٌ 
اليقينٍ له من حيثُ حصولّه للحَضِرٍ بقتله للعُلام إذْ هو ولي لاني على الصحیح انتهى وقوه مثلا 
ّما يدخحل فيه ما زعمّه بعض المُمصَوّفة الذي ذكرّه الغزالي ويفرض أن اليافعيّ لم يرذ بمثلاً إلا ما هو 
مثل الحرير في أن استخلاله غير مُكفْرٍ يعدم علمه ضَرورةٌ فإ أراد بعدم انتهاكه لِلشَّرْعِ أن له نوع 
عُذْرِء وإ كنا فضي عليه بالإثم بل والفست إن أدامٌ ذلك فله نَوْعّ اجا أو آنه لا حرمة عليه في لُبْسِه 
كما هو الظَاهِرٌ من سياق كلامه فهو رل منه ؛ لال ذلك اليقين نما يكونٌ بالإلهام ؛ وهو ليس بِحَجَةٍ 
عند الأيْمَةِ؟ إِذْ لا ثقة قة بځُواطر مَنْ ليس بمعصوم ويفرض آله حُجَةٌ فشرطه عند مَنْ شَذبالقولٍ به أن لا 


حح ممم ان 
2 ۴ 
أو عَرَمَ على الكفر دا أ تَر فيه كف والفِلٌ المكفْر ما ده اسفزاء صَرِيححا بالدينٍ 


أو ججمحودًا له كإلّقاءِ مُضِحَفٍ بقاذورة وسُجودٍ لِصَّنم أو سّمس. 
ىم م ”7 


يُعَارِضَه نص شرعِيٌ كالتصٌ بِمَئْع لَبْسٍ الحرير المُجْمَع عليه | لاام دين لا تكد خان ي 
ويكسليم أن الخضِرٌ ولي وإلا فالأصحٌ أنه َبيّ فمن أين لنا أن الإلهامَ لم يكن حُسجَةٌ في ذلك الرَمَنِ 
ويفرض آله غير مُسةٍ فالأنبيا في رَمَِه موجودون فََمَلُ لذن في قتلي الغُلامٍ جاء إليه على يد أحيهم 
فإن قلت قضيّةٌ هذا أن عيسَى صَلّى اللّه على تَبيّنا وعليه وسَلْمَ لو ابر بعد تُزوله أحدًا بان له 
استعمالٌ الحرير جارٌ له ذلك قُلْتُ هذا لا بقع لأنّه بزل بكريعة لينا يك وقد اسكقرٌ َر فيها تَحْرِيمْ 
الحرير على كل مُكلَّفٍ لِغيرٍ حاجةٍ أو ضَرورةٍ فلا يمره أبدًا لا يقال يُتَأوَلُ لليافعيّ بأل الإدْدّ في 
الحريرٍ وكّمَ تّداويًا من عِلَةٍ علمها الحنٌ من ذلك العبدٍ كما تأوّلٌ هو وغيرٌه ما وقّمَ لِوَلِيٌ أنه لَمَا 
اشْتَهَرَتُ ولاينّه بَلّدِ خافٌ على نفسه الفتنةً فدخل الحمّامٌ ولس ثيابَ الغير وخرج مُترقُقًا في مَشْيه 
ليذْركوه فأذركوه وأوجّعوه ضَرْيًا وسَمَوْهلِصّ الحمّام فقال الآنّ طابَ المُقامُ عندّهم بأ فعله ذلك 
إنّما وقح َداويًا كما يُكَداوَى بالخمر عند الغصٌ ومفْسَدةٌ لبس ثياب الغيرٍ ساعةٌ أخفٌ من مفسّدة 
العُْجْبٍ ونحوه من قبائِح النَفْس ؛ ؛ لأنا تقول ذلك الإدْنُ الذي لِلّداوي ليس | إلا بإلهام وقد انُضَحَ 
بُطْلانُ الاحتجاج به وفرقٌ اض بين مسألّتنا ومسألةٍ ذلك الوليّ فإ الحرير لا صد حِلّه غير 
حاجةٍ واستعمالٌ مال الغير يجوز مع ظَنّ رضاه ومن أين نا ل ذلك الوليّ ما عَرَفَ مالك القياب ولا 
طن رضاه ويفرض هله به هو يَظُنّ رضاه بفرض اطلاعِه على آنه إّما فعله ذلك القضدٍ إذ إذْ كل من 
اطْلَّ على بان فاعِلٍ ذلك يرضى به» ون كان مَنْ كان ومرٌ في الوليمة أنّ طن الغير ييح ماله فهي 
واقعةٌ مُحْتَمِلةٌ للجل من غير طريتٍ الإلهام كواقعةٍ الخضِرٍ ومسألةٌ الحريرٍ لا تحتَوله من غير طَريِقٍ 
الإلهام بوجو فتأمَله . 

(أعَوْمَ على اَن مد (او ترد فيه ايله أو لا (كفرَ) في الحا في کل ما َر ر لِمُنافاته 
للانبلام وكذامن بكر شخ ی کر أو ی ا يها بما بَأها الله منه وكذا في وجو 
حكاه القاضي مَنْ سب الشيخين أو الحسَنّ والحسين هه 

(تنبية) ذكر مسال العم لن أله امراك من الب في كلايهم؛ لأنها قصّدّ الشيءِ مقترنًا بفعله» 
وهوغيرٌ شرطٍ هنا. 70 

(والفعل المُكفْرٌُ ما نعمّدَه استهزاة صريحًا بالذينِ) أو عنادًا له (أو ججحودًا له كإلقاء 00 
نحوه مما فيه شي؛ من القُرآنِ بل أو اسم مُمَمْ أو من الحديث قال الرّويائي أو من العلم الشرعيّ 
(بقاذورة) أو قذِرٍ طاهر كمُخاطٍ وبصاق ومني ؛ لأنْ فيه استخفافًا بالدينٍ وقضيَّةٌ قوله كإلقاء أن الإلقاء 
ليس اشر وان لنماسة شیم ولك يقزر رابا وی [ [طلاقه تعر ولو قل لا بد من قرينة تَدُلُ 
على الاستهزاء لم يمذ (أو جود لصتم أو شّمْس) أو مخلوقٍ آخرٌ وخر فيه نح عبادة كوكب؛ . 
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لاله نبت لِه تعالى شَريكا وزعم الجوَدنيُ أن الفعلّ بِمُسجَرَّدِه لا یکول كُفْرَا رده ولَدّه نعم» إن دَلْتْ 
قرينةٌ قويّةٌ على عدم دَلالة الفعلٍ على الاستخفافٍ كان كان الإلقاء لِحَشْيةٍ أخذٍ كار أو السّجودُ من 
أسير في دار الحرب بحضرتهم فلا كُفْرَ وخرج بالسجود الرُكوعٌ لأنّ صورَته تع في العادة للمخلوقي 
كثيرًا بخلافٍ السُجود نعم» يظهرٌ أن مَل الفرقي بينهما عند الإطلاقي بخلافِ ما لو قصّدّ تعظيمٌ 
مخلوق بالوُكوع كما يُعَظُمُ الله به فإنه لا شك في الكُفْرٍ حينئل. ۰ 

(ننبية) وق في متنٍ المواقفٍ ويه السَيدُ في شرجه ما حاصِله أن نحو السُجود نحو الشّمْسٍِ من 
مُصدتي بما جاء به الي كه فر | إجماعا د ثم وج كوه كُفْرًا به يدل على عدم التضديتي ظاهرًا ونحن 
نَحْكُمٌ بالظَاهرٍ ولذا حَكمْنا بعدم إيمانه لا لأنّ عدم السجود لِغيرٍ اللّه داخِلٌ : فى حَقيقة الإيمانِ حتى 
لولم آله لم يسجّذ لها على سبيلٍ التعظيم واعتقاد الألوهيّة ية بل سج لها لمطم بالإيمانٍ لم 
يكم بكُقْره فيما بينه وبين الله تعالى وإنْ أَجريّ عليه حكمٌ الكُفْرِ في الظاهر ثم ج قالا ما حاصِلّه أيضًا 
ايازم على تفسير ال بال عدم تصديق السو في بعضي ما جا به قموورة نی ن بن الغا 
مختارًا؛ لأنه لم يُصَدّفْ في الكلّ وذلك لاتا جعلنا الظّنّ الصَاوِرَ عنه باختياره عَلامةٌ على الكَفْرٍ أي 
بناء هنا على أنّ ذلك الس رده فحكمنا عليه باه كافرٌ غير مُصَدَّقيِ حنى لو مم أنه شد لا لاعتقادٍ 
حَقيقة الكُفْرِ لم يُحكم بكَفره فيما بينه وبين الله كما مَرّ في سُجو الشّمْسٍ انتهى . 

وهو مَبنيّ على ما اعّمّداه أوَلاً أن الإيمانٌ الَصْدِينُ فقط ثم حكيا عن طائفة آنه النَصْدِيقُ مع 
الكلِمَتّين فعلى الأوَلٍ انضَحَ ما ذكراه أنه لا كُفْرَ بنحو السجود سمس لما مَرّ عن الشّارِحٍ أن نحو 
عدم السّجودٍ لغير الله ليس داخلاً في حَقيقة الإيمانِ والحاصِلٌ أن الإيمانٌ على هذه الطريقة ة التي هي 
طريقة المُتَكلّمين له حيثيّانٍ التجاءٌ في الآخرة وشرطها الَضْدِيقُ فقط وإجراءٌ أحكام اليا ومَناطّها 
التْطقُ بالشّهاةتّين مع عدم السّجودٍ ليغيرٍ الله ورّمي المُضْحَفِ بقاذورةٍ وغير ذلك من الصَوّرٍ التي 
حكم الها ء بآنها كُثْرٌ فاطق غير دال في حقيقة الإيمان» وإنّماء هو شرط لإجراءِ الأحكام 
دوي ومَنْ جعله شَطرًا لم برذ آله كن حَقيقيٌ وإلا لم يسقطَ عند العجز والإُراه بل إِنّهدال على 
الحقيقة التي هي التضديق د لا يمْكنٌ الاطلاعٌ عليها وما يدل على أنه ليس شّطْرًا ولا شرطا الأخبارٌ 
الصحيحة «يخرّجُ من الارِ مَنْ كان في قفبه مثقال دَرَةٍ من إيمان» ” قيل يلزءُ أن لا يبر انق في 
الإيمانِء وهو خلافٌ الإجماع على آنه يعبر وَإِنّما الخلافٌ في آنه شَطْرٌ أو شرط ا بن الغزاليٌ 
مَتَعَ الإجماعٌ وحكم بكونه مُؤْهِنَاء وان الامتنا عن الُطتي كالمعاصي التي تُجايِعُ الإيمان وه 
المُحَقّقون على هذا ولم ينظروا لأخدٍ النوَويّ بقضيّة الإجماع أنَ مَنْ ترك الق اختيارًا مُحَلدَ أبدًا في 


0غ( [صحيح] أخرجه : الترمذي في (الجامع) [رقم/999١]2‏ وغيره من حديث : ابن مسعود تائيه 
قلت : حديث صحيح . ينظر : (السلسلة الصحيحة) للألباني [رقم/ 45٠‏ 1]. 
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ولا ئَصِحُ رده صَبِيٌّ ومَجنونٍ ومكره. ولو ارد نحن لم يُْكلُ في مجنونه. والمذَهَبُ حه 


ر رة الشكرانٍ وإشلايه. وَتُقْبلٌ الشّهادةٌ بالودّة مُطلمًاء وقيلَ يجب التفُصيل 


الثار سواءٌ أقُلنا إِنّه شَطرٌء وهو واضِحٌ أو شرط ؛ لأنّ بانتفائه تنتفي الماهيّةٌ لكن أشارٌ بعضُهم إلى أن 
هذا مذهبٌ القُقّهاءٍ والأوَلُ مذهبٌُ المُتَكلّمين ويُوَيدُهِ قول حافِظ الدّينِ النسَفِيّ كونٌ اني شرطًا 
لإجراءٍ الأحكام لا لِصحَةٍ الإيمانٍ بين العبدٍ ورَبّه» هو أصح الرّوايتين عن الأشعّريٌ وعليه 
الماتريدىٌ ا١ه.‏ 

زلا يلعل عا أل قز أو شرط لار تق ا الاين بمذهب المُتَكلّمِين لا القُقّهاء فتأمّلٌ 
ذلك فاته مهم لا أَهَمّ منه وبقيّ من المُكمّرات أشياء كثيرةٌ جَمعيُها كلّها بحسب الإمكانٍ على مذَاهِبٍ 
نالرت ني كعاب شسترعب لاس عنه وسكي الإعلام قراطم الإسلام فعليك ب إن هذا 
الباب أخمر الأبواب إو الإنسان رما فرط منه كليمةٌ قل بآلها كُْرٌ يها ما أمكته وقد بال الحفية 
في التكفير بكثير من كلمات العوام بها فيه مع ما فيه . 

(ولا تصح) يعني توجَدٌ إذ الرّدةٌ معصيةٌ كالرّنا لا توصّفٌ بصخ ولا بعديها (رِدَةٌ صَبِيْ ومجنون) 
رفع القلّم عنهما (ومُكْرَه) على مُكفر قله مُطمَيْن بالإيمانٍ للآية وكذا إن تجرد قله عنهما فيما جه 
ترجيځه لإطلاقِهم أنّ المُكْرَه لا رمه التوريةٌ (ولو ارد فجُنَ) أَمْهِلَ احتياطًا؛ لأنّه قد نَعقِلٌ ويَعودُ 
للوسلام و(لم يُقَْلُ في جُنونه) تدبا على ما اقتضاه كلامُهما وقيلٌ وجوبًا واعتمده جمعٌ لوجوب 
الاستتابة المُسئَلزِمِ ِوجوب التأخيرٍ إلى الإفاقة وعليهما لا شيء على قاتله غيرٌ التعزير لاثتياته على 
الإمام ولتفويته الأستتابةً الواجبةٌ وخرج بالفاء ما لو تَراتَى الجُنونٌ عن الردة واسُتِيبٌ فلم يَكْبْ 
من له لابآن فيه وجب الاير على القول لاني + (والمنحب صن را الستواي) المي 
بسكره» وان کان غير مُكلّفِ كطلاقه تَعْلِيطًا عليه وقد الم ی الصحابة رضوان الله عليهم على 
مُواحَذّته بالقذف» . وهو دليلٌ على اعتبار أقواله ود يسن تأخيرٌ استتابته لإفاقته» وإِنَْ صح إسلامُه في 
اسر ليأتيّ بإسلام مُجْمَع على صحّته وتأخيرٌ الاستتابة الواجبة لِمثلٍ هذا العُذْرِ مع قِصَرٍ مُذَةٍ السَكْرٍ 
غالبا غير بَعيدٍ كذا قالوه وأولى منه استتابتّه في حال سکره لاحتمالٍ موته فيه ثم بعد إفاقته روجا من 
خلافي مَنْ مَتَعَها فيه ومن َم لم تجث إلا بعدّ إفاقّته ومَرّ آخرٌ الوكالةٍ أله يُغْتَمَرُ للغاصِبٍ مع وجوب 
الد عليه فوا التأخيرُ للإشهادٍ فهذا أولى فان نل في سره فلا شيء فيه قا غيڙ المُتعدّي بسُكْرِه فلا 
صح ردن كالمجنونٍ (وإسلامه) سواء ارتدٌ في سکره آم قبله لما تقر ر أنه بأقواله كالضَاحي فلا يحتاجٌ 
لتجديده بعد الإفاقة وان على عَرْضٍ الإسلام عليه بعدّها يُحْمَلُ على النَدْبٍ وإذا عرض عليه 
فوّصَفٌ الكفْرَ فهو كافِرٌ من الآنِ لِصِحَةٍ إسلايه» (وتُقْبَلُ الشهادةٌ بالرّدةٍ مُطْلََا) كما صَححاه 1 
الروضة وأصلها أيضًا فلا يحتاجُ ج الشاهد لتفصيلها؛ . لآنها لٍخطرها لا يمَدِ يدم العذل على الشهادة بها 
بعد مَزِيدِ تَحَرٌ (وقيلَ يجب التفصيل) بأنْ يذكرٌ موجبّهاء yT‏ 
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كلام الرَافِعيّ لاختلاف المذاهب في الكُفْر وخطر أمر الردَة وهذا هو القياس لا سيّما في العامَيّ ومَنْ 
أيه مُخَالِفٌ راي القاضي في هذا الباب ومن نَم أطالٌ كثيرون في الانتصار له تقلا ومعتّى وجري عليه 
في الدَعارّى وؤِكْرًا في مسائل ما يُوَيدّهِ كالشّهادةٍ بنحو الرّنا والسَرقة والشُرْبٍ ويتعيّنُ ترجيحه في 
خارجيٌ لاعتقاده أن ارتكابَ الكبيرة رده مُطْلَهًا. 

وقد يقب الل ا كوئه عن الإسلام الذي لا كلفة فيه بوجو دليلٌ على دق الهو فلم 
يجب التفصيل لِسُهولةٍ رفم أئر الشّهادةٍ بالمُبادرٍ بالإسلام بخلافٍ تلك المسائل فإنّه لالم يُمْكِنْه 
رَفْعٌ أئَرِ الشّهادةٍ أوجَبنا تفصيلها حتى لا يُقْدَمَ على مُوْاحَذَّته إلا بعد اليقين قال البُلْقِينيُ و 
الخلافي إن قالا ارد عن الإيمان أو قر بالله آم مره ارد أو كر فلا يبل قطمًا أي لاحتماله لكنّ 
ظاهرٌ المتن الآني الاكتفاء بقولِهما لَمَظَ لفظ كُمْرِ وهو مُشْكِلٌ ولا يُحْمَلُ على فقيهين مَوافِقين للقاضي 
في هذا الباب على ما يأتي أواخرٌ الشّهادات؛ لأنّ الألفاظ والأفعال المكفرةً كر الاختلافٌ فيها لا 
سيّما بين أهل المذهب الواحدٍ فلا يُتَصَرّرُ هنا الانَّاقُ لان اللَفْطَ المسموع قابلٌ للاختلافٍ فيه 
فل ارك کک برد إنْشاءٌ (فأنكر) بان قال كدّبا أو ما ارتَدَدْتُ (حكم 
بالشهادة) ولم يُنْظَرْ لإنكاره فيْستتابُ ثمّ يُمَتَل ما لم يُسلِم وكذا على الثاني إذا فصَّلّوا فأنكر أمّا لو 
شَّهِدوا بإقراره بها فظاهرٌ كلايهم أله الال وبحث ابن الرّفعةٍ قبولٌ إنُكاره كما لو شهدوا بإقراره 
لزنا فأنكره ويرد بجواز الأجوع ومنه الإنكارٌ َم لا هنا مرق بسُهولةٍ التَدارْكِ هنا بالإسلام فلا 
ضرورة لِلرّجوع (فلو) لم يُنْكِرْء > وإنّما (قال كُنْتُ مُكْرَهَا واقتضئه قرينةٌ كأسر كُفَارِ) له (صُدُّقَ بیمینه) 
تَكيمًا للقّرينةٍ وحُلُفَ لاحتمالٍ آنه مختارٌ فن فل قبل اليمِينٍ لم يُضْمَنْ لوجود المقتضي والأصل 
عدم الماع (وإلا) تقّضيه قرينة (فلا) يُصَدّقُ فيحكُمٌ ينون زوجته التي لم يَطَأها ويْطالبُ بالإسلام 
فان أبى فل . 

(ولو قالا مط لفظ كُفْرٍ) أو فعل فعله (فادْعَى | ا ا د 
لآل لم يُكدَبهما إذ الإكراه إلا يُنافي الردَة دون نحو التَلَمّ بكلِمَتهالكِنَ الحزم أن نُّ يدد كلمة 
الإسلام وإنّما لم يُصَدّفْ في نظيره من الطلاقٍ حيتُ لا قرينة؛ لأنّه حى آد اط ل ون لت 
الفرق بين الشّهادة بالودو بام بلفظها مئلا إِنما يجه بناء على عدم المَفْصيلٍ أا عليه فلا يظهرٌ 
بينهما فرق قُلْثُ بل بينهما فرق لأنّهما إذا قالا ارد لِتَلَفُظه بكذا حكما بِالردَةِ وبيّنا سببّها فكان في 
دعرّى الاكراه ككُذِيبٌ لهما وما إذا قالا ابتذاء لم بكذا فليس في دعرّى الإكراه تَكُذِيبٌ لهما ولو 
شهدا بكَفْرِه ونَصَّلاه لم يكف قوله : آنا مسلمٌ بل لا بُدّ من الشهادتين مع الاعترافي ببْطْلانِ ما كمَر به 
أو البراءة من كل ما يُخالِفٌ دَيْنَ الإسلام . 
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3 
و مَعْروقٌ بالإشلام عَن ابتَيِنٍ مُسْلِمَيْنِ) فقال أحدُهما: د كافاء فان يت 7 
سب كفره لم يَرِنُه ونَصِيئه فَيْءٌ وكذا إِنْ أُطْلَىَ في الأَظهَرِ. و نَج استتابةٌ المُؤتدٌ. 


وَالمُوْتَدَقٍ ا نُسْتَحَبٌ كالكافِر, وهي في الحال» زفي اقول ثلاثةَ أيام» فإ ارا 
قتلاء وإِنْ أشلم صك وثرك. 
ر » وإ اشلم صح وتر 


رلو مات مروت بالا عن ین مان لدان انیا رن ات ارا دا ا ت فر 
جو لِصَكَمِ (لم يَرئه ونصيبُه فية) بيت المال؛ لأنّه مرد روه (وكذا إن أطلق في الأظهر) مُعامَلة 
له بإقراره وهدًا جَرْيٌ على ما مر من قبولٍ الشّهادةٍ المُطلّقة لَكِنّ الأظهرٌ في أصلٍ الروضة وغيره أنه 
يُستفصَلٌ فان ذكرٌ ما هو رده فمَيْءٌ أو غيرُها كقوله كأن ي يشرّبٌ الخمرٌ صرف إليه لكن في قبولٍ هذا 
من عالِم نَظرٌ ظاهرٌ وإِنْ لم يذكر شيئًا وُقِفَ فما هو م مُمَرَعٌ على التفصيل السَابِقٍ وإمًا لاحظ فيه فرمًا 
وينّجه فيه أن الإنسانّ ولو لوار يسامح في الإخبار عن الميّت بحسب عله ما لايتسامَحُه في الحيّ 
الذي يعلّمُ أنه له يفل بشَهادته وكوثه يفوت إرْنهِ ويترئّبُ عليه عار مورثه المُسعَلْزِمُ لِعاره فلا يُقُدِمُ عليه 
إلا بعد مَزِيلٍ د تَحرٌ أكثرٌ من الشَّاهِدٍ يُعارِضّه أنه كثيرًا ما يُعْقَلُ عن ذلك . 
(وتجبٌ اتاب المُرْئدُ والمُرتدٍَ) لاحترايهما بالإسلام قبل ورُبّما عَرَضَّتْ شُبهةٌ بل الغالِبُ أنها لا 
تكونُ عن عَبَثِ محض ورَوَى الذَارَقْيَ حبر أنه يك مر في امرَأٍ ارتَدّتْ أن يُْرَضٌَ عليها الإسلامُ 
فإ أسلحت وإلا تلت وإتما لم يشتتب لرن لأتهم اربوا والعناقةٌ | إذا حارّبَ لا يُسبَتابُ كذا 
قيلَ وفيه نَظَرٌ بل الذي نه وجوبٌ الاستتابة حتى فِيمَنْ حاربَ لان تَحَتُمَ قله لا يمنعٌ طلب استتابته 
لينجوّ من الخُلودِ في النَارٍ وحيتئذٍ فالذي يجه في الجواب أنّها واقعةٌ حال مُحْتَِلة أنه له ٤‏ علم منهم 
أنّهم لا يَتوبون أو علم آنهم من أهل النَارٍ قيلَ كان ينبغي أن يُعَبّرَ بقتلها بقتلها إن لم تنب لأنّه الذي خالف 
فيه أبو حنيفة» وهو عجيبٌ فإنّه صرّح به بعد (وفي قول يُستَحَبُ ت يُستَحَبٌ) كالكافِرٍ الأصليّ (وهي) على 
القولين (في الحال) للخبرٍ الصّحيح «مَنْ بَدّلَ ديه فاقلوه»”' ومَرّ تَدْبُ تأخيرها إلى صخو السَكرانٍ 
(وفي قول ثلاثة أيام) لأ فيه عن عمد كته (فإن اصرا) أي الَّجُلُ والمراء على الردة (فلا) للخبر 
المذكور لعموم مَنّ فيه والنّهِي عن قتلي التساء محمول على الحربيّات ولِلسَّيّدٍ قتل قِنّهِ والقتل هنا 
بضَرْبٍ الق دون ما عداه ولا يتلآ لا الإمام أو نائيُهفإن اتات عليه أحدّ رد ولو قال عند القعلٍ 
عَرَضَتْ لي شبهةٌ فأزيلوها لأتوبّ ناظزناه وجوبًا ما لم يظهز منه تَسويفٌ بعد الإسلام وهو الأولى أو 
قبله على الأوجه فإنّ اليه مُقَدّمةٌ على السَيْفٍ فاغمقرَ له هذا الزّمَنُ القصيرٌ للحاجة ولا يدهن في 
مُقابرنا لِكُفْرِهِ ولا في مَقابر المُشْرِكين لما سبق له من حرمة الإسلام كذا قالوه وهو مُشْكِلٌ فإنّه أخسٌ 
منهم وحرمةٌ الإسلام لم يَبْنّ لها لر الب بعدَ الموت (وإن أسلّمَ صَحْ) إسلامٌه (وثرك) لقوله تعالى 


سم انل 


)0غ( [(صحيح] آخر جه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ 5 ؟505]» وغيره من حديث: علي جه : 
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َيل لا ثبل إشلاقه إن زد إلى فر في كزناوقةٍوباولية. ولد امود إن اعد قبلا 


أو بعدهاء وأحد بريه به مُسْلِع فَمُسْلِعٌ» » أو مُوْتَدَانِ فمسلم» 
لك 


«ثل ريي كدروا إن يَنتَهُوا يعر لهم تا هد سَلَفَ € [الأنفال ]٣۸:‏ وللخبر الشحيج «فإذا قالوها 
عَصّموا مني دماءهم وأموالهم؟ . '' وشَّمِلَ کلام مَنْ فر بسبه يك أو ب بحت ي ره وهو المعتمة 
مذهبًا لکن اختير تير قتلّه مُطْلَقَا ونَقَلَ الفارسئٌ والخطَابيُ من أَيِمّئنا الإجماعَ عليه في سب هو قذفٌ لا 
مُطْلَقّا هذا هو صوابٌ الل عن الفارسيّ ومِمّنْ بام في الرَدٌ عليه الغزالي وسكي هنا ما اعترفٌ 
بروج عن الملعب اياز ايا ولم يسنج هنا لاحب لقوات المعتى الاين التحاول لاء وشو 
الإشارةٌ للخلاف فاندّفع ما قيلّ الأحسَنٌ ن أسلّما ليوافِقٌ ما قبله (وقيلٌ لا يبل إسلامُه إن ارنّدٌ إلى کفر 
حَفئٌ كرّنادقة وباطنية)؛ لأنْ التوبة عند الخوف عَيْنُ الزنْدقة ة والنْدِيُ من ُظورُ الإسلامَ ويحفي افر 
كذا ذكراه في ثلا ثلاث م ثة مَواضِعٌ وذكرا في آخرٌ آنه مَنْ لا ينتَحِل ديئًا ورجحه الإسئّويٌ وغيره بان الأول 
امايق وقد ابروا ببنهماء والباطية من ية أن للشرآنٍ بايا غير ظاهرهه زاك الراك مند وعد أو 
مع الظاهر وليس منه حلائًا لِمَنْ وهِمَ فيه إشاراتُ الصّوفيةِ ية التي في تفاسيرهم كتفسير السَلَمِيُ 
والُشيريٰ؛ لان أحدًا منهم لم يدع آنها مُرادةٌ من لفظ القُرآِء وٳٽما هي من باب ا الشيء در 
كنك عو E‏ وإ بَعْدَتٌ . 

ولا بد في الإسلام مُطلقًا وفي التجاة من الخُلودِ في انار كما حكى عليه الإجماع في شرح مسل 
من اظ الهاي من التايق فلا يكفي ما يليه من الإبماية» وا قال به الغزالي وجمع مقو ن 
لأنْ تر که لِلبَّلَمُ لظ بهما مع فُذرته عليه وعلوه بشرطیته أو شَطريّته لا يقصُرٌُ عن نحو رمي مُضْحَفٍ بِقَذِرٍ 
ولو بالعجميّة» وإِنّْ أحسّنّ العربيّة بيَةَ على المنقول المعتمدٍ والفرق بينه وبين تَخّبيرة الإحرام جلي 
بترتيبهما ڈ ثح الاعترافٍ برسالته يك إلى غير العرّبٍ يِن ينْكرُها أو البراءة من كل دين يُخالِفٌ دين 
الاسلام وجوجد عن الاعتقا الذي ارد بسبيه ولاب مرد تات على أل مر خلا مايل 
جَهلة القُضاة ومن جَهلِهم أيضًا ان مَنِ عي عليه عندهم بِردَة أو جاءهم بطَلّبٍ الحكم بإسلايه 
يقولون له تلَفُْ بما قُْتَ وهذا عَلَط فاش فقد قال الشافعي ليه إذا لدعي على رجل أنه ارده 
وهو مسلمٌ لم أكشِف عن الحالٍ وقُلْثُ له فل أشهَدُ ان لا إل إلا الله أشهَدُ أن محمّدًا رَسولُ الله 
وأنك بَريءٌ من کل دين يُخَللِفُ دين الإسلام انتهى ويُؤْحَذُ من تكريره تائيه به لفظ أشهَدٌ آنه لا بد منه 
في صحة الإسلام» وهو ما يَدُلُ عليه كلامُ الشيخينٍ في الكمّارة وغيرها لكن خالف فيه جمعٌ وفي 
الأحاديثِ ما يذل لِكل» (ووَلَدُ لمُئد إن انعَقَدَ قبلها) أي الردَةٍ (أو بعدها وأحدُ أبوَيه) من جهةٍ الأب أو 
ام وإن علا او مات (مسلم فمسلم) نغ للإسلام او وأبواه (مزئدان) وليس في أصوله مسل 
(فمسلم) فلا يُسَتَرَ رق ويره قريبه المسلمٌ ويُجْزُِ عتقّه عن الكفَّارةٍ إنْ كان قن ِبقاءِ مُلْقة الإسلام في 
)١(‏ [صحيح] وقد تقدم تخريجه . 
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وفي قول مُرنَد» وفي قولٍ كافِد أَصليٌ. 

قُلْتُ: الأَظْهَد مرد وتَقَلَ العراقيونَ الافاق على كُفْرِهء واللّه أغلم» وَفي رّوالٍ كه 
ماله بها أقوال: أَظْهَرُها إِنْ هَلَكُ مدا بان رَوالّه بهاء وإنْ ألم بان أنه لم يَرُلْء وعلى 
الأقُوالٍ يُقُضَى منه دَيْنٌ لَرِمَه قبلّها. وَيُنْقَقُ عليه منه» والأْصَحُ يلرَمُه عُومُ إثُلافه فيهاء وتَفَقةُ 


ر رَوْجاتٍ وُقِفَ نِکاځهُنَ وقريب» 


ابره (وفي قول)» هو (مُرَدُ) تَا لهما (وفي قول)» هو (كافِرٌ أصلئ) لِتَولدِه بین كافرّين ولم باز 
إسلامًا حتى يعلط عليه فيُعامَلُ مُعَامَلة ولد الحربيّ إذ لا أمان له نعم لا مُق بجزْيةٍ ة لأنْ كُفْرَه لم 
يسيد لِشُبهةٍ دين كان حًا قبل الإسلام . 

(قُلت الأظهرٌ), هو (مُرْئَدٌ) وقَطعٌ به العراة قيّون (ونَقَلَ المراقيون) أي | إمامُهم القاضي أبو الطيّبٍ 
(الاتفاق) من أهلٍ المذهب (على كُفْرِه واللّه أعلم) فلا يُستَرَ َرَو ف بحال ولايُفْلُ حتى يبل يمع عن 
الإسلاء ا إذا كان فى جد امول ا ل 
في اللقيط أو أحدٌ أبوَيْه مر والآخرٌ كافرٌ أصليٌّ فكافرٌ أصليٌّ قاله البموي ويو جه بان مَْ يَقَرُ أولى 
بالتظرٍ | بهن ل بك اكلام كله ني اكام ليا تاي الآجرة كل تن مات قبل رغ من ولام 
اعفار الأصلبّين والمُْتدِين في الجةٍِ على الأصح. 

(وفي روا ملكه عن ماله بها) أي الرّدةٍ (أقوال) أحدها يرول مُطْلَّا > حقيقة ولا يُنافيه عَوْدٌه 
بالإسلام ؛ ۽ لأنّه م مجْمَعٌ عليه ثانيهما : لا مُطَلََا (و) الها وهو (أظهرّها إن َلك مُرْتَدا بانَ زوالُ ملكهء 
وإ سام باق لهنم ل)؛ لان لان مزه یدرت على موت مرا ذكذا روا ملک وم الغلاي 
في غير ما مَلّكه في الرّدَةِ بنحوٍ اصطيادٍ فهو ما فيْء أو بات على إباحته وفي مال مُعَرّضٍ لِلزَّوالٍ لا 
نحو مُكائَبٍ وم ولّدِ وظاهرٌ كلايه أنه مجر ارد يَصِيرٌ محجورًا عليه» وهو وجه والأصم أله لاجد 
من صرب الحاكم الحشجرٌ عليه وأنّه كحَجر المُفْلِسٍ لأنه لأجلٍ حى الفيٰءٍ هذا ما ذكرّه شارخ وهو 
ضعيفٌ والمعتمدٌ أنَّ ما لا يقبَلُ الوقف يَبْطلُ مُطَلَقَاء وأنّ ما يقبله إن حجر عليه بطل وإلا وُقِفَ 
(وعلى الأقوال) كلّها (يُفُضى منه دَيْنٌ لَرْمَهِ قبلها) أي الرٌدَةٍ بإتلافب أو غيره أو فيها بإتلاني كما سيذكرٌه 
اتا على بقاء ملكه فواضح وأنا على رواله فهي لا تَيدُ على الموت والدَيْنُمُقدمْ على حَقّ الورئة 
فعلى حى الفيْءِ أولى ومن كم لو مات مُزّدًا وعليه کن و ثم ما قي في وظاهرٌ كلاايهم ا الما 
لك عسي ل سا و اا ب 
َف هّمه ظاهرٌ كلام بعضِهم أنه لا يِل إليه لاما بّقيَ (ويُنْقَنُ عليه منه) في مُدَّةِ الاستتابة كما يُجَهُرُ 
الميّتٌ من ماله ذال ملك عه الوت (الاس) با على وا ملگ ل برش ق إتلافه فيها) 
كمَنْ حَمَرَ برا عُذُوانًا يضمنُ في تَركته ما تَلِفٌ بها بعدّ موته (ونفقة) يعني مُؤْنة (زوجاتٍ وقفٌ 
نِكاحَهْن) نفقةٌ الموسرين (وقٌربب) أصلٍ أو فرع وإ تعدّة وتَجَدد بعد ارد وأمٌ ول لعَقَدُمِ سبّب 
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o2‏ 0 02 و اک 58 الى ماع ا وم 
وإذا وقفنا ملكه فَتَصَدُفه إن احتّمّل الوقف كعئق وتدبير ووّصيّةٍ مَؤقوفء إن الم تفذ» 
وإلا فلاء وتيغه وهبثٌه ورَهْنه وكتابتُه باطِلةٌ وفي القديم مؤقوفةٌ وعلى الأقُوالٍ يُجَعَلُ ماله 


مع عَذلٍ؛ وأَمَيّه عند امرأةٍ َة ويُوّدّي فكائئه الثجوم إلى القاضي. 


وجويها أمَا على الوقف فيجبٌ ذلك قطعًا كنفقةٍ القِنّ (وإذا وفنا ملكه فتِصَرٌ نه فيها (إن احمل الوقفّ) 
أن يقبَل قوليه ومقصودٌ فعليه التعليقُ (كعتقٍ وتَذْبِيرٍ ووّصِيَةٍ موقو إِنْ أسلَمَ تمد أي بان نُفُودُه (وإلا 
فلا) ولو أوصّى قبل لد ومات مُرْتَدًا بَطلَتْ وصيّّه أيضًا (وبيعٌه) وڼکاځه (ورَهْئُه وهه وکتابځه) على 
المعتمدٍ ونحوٌها مَنْ كل ما لا يقبَلُ الوقفّ لعدم قبوله للتعليتي (باطلة) في الجديدٍ ِيُطْلانِ وقفٍ 
العُقودٍ ووَقفٌ التَبيُنِ إنّما يكونُ حيثٌ ود الشرطً حال العقدِ ولم غلم وجودٌه وهنا ليس كذلك لما 
تقد تقر أن الشرطً احتمالٌ العقلٍ للتعليق» وهو متي وإن احتمّله مقصودٌ العقلٍ في الكتابة (وفي القديم 
موقوفة) بناءً على صِحَةٍ وقفب العقودٍ فإِنْ أسلّمَ كم بصختها وإلا فلا (وعلى الأقوال) كلّها خلا 
لِمَنْ حَصّه بغير الأول (بِجِعَلٌ ماله مع عَدْلِ وأمَه عند) نحو (امرَةٍ قة) أو محرّم . (ويُوَجُرُ ماله) كعقاره 
وحيوانه صيانة له عن الضّياع وللقاضي بِيعُه إن هَرَبَ ورآه مَصْلّحةٌ (ويُؤّدَي مُكائَبُه النُجومٌ إلى 
القاضي) ويعتقٌ عدم الاعتدادٍ بقبض المُرْئَدٌ كالمجنونٍ وذلك احتياط له لاحتمالٍ إسلايه وللمسلمين 
لاحتمال موته مُرْتَدًَا . 
eg‏ _- 


كتاب الزنا 

بالمدٌ والقضْرٍ وهو الأفُصَحُ وأجمعت الجِلَل على عَظيم تَحُريمه ومن نّم كان أكبَرَ الكبائر بعد 
القتلّ على الأصحٌ وقيل هو أعظمٌ من القتل؛ لأنه يترنَّبُ عليه من مَفَاسِدٍ انتشارٍ الأنساب واختلاطها 
ما لا يترد ب على القتل» وهو (إيلاج) أي إدْخال (الذكر) الأصلي الل ولو أشَلّ أي جميع حَسَقته 
المُنّصِلة به وللرَائِدِ والمشقوقي ونحوهما هنا حكمٌ الخُسلٍ كما هو ظاهرٌ فما وجب به حَدٌ به وما لا 
فلا وقول الزركشيّ في الرَائِِ الحدّ كما تجبٌ الهِذهٌ بإيلاجه مَرْدودٌ بتصريح العو باه لا يحصُل به 
إحصانٌ ولا تَحُلِيلُ فأولى أنْ لايوجِبَ حَدّا ووجوبٌ العِدَةِ للاحتياطٍ لاحتمال الإحبالٍ منه 
كاستدخالٍ المنىّ هذا والذي يجه حمل | إطلاقي البِعَويٌ المذكورٍ في الإحصانِ والتحليلٍ على ما 
ذكزئه فيأتي فيهما أيضًا التفْصيلُ في العُسلِ أو قدرها من فاقدها لا مُطَلَقَا خلاقًا لِقولٍ البُلقينيٌ لو ى 
ذكرّه وأَدْحَلَ قدرّها منه تَرَنَبَتْ 5 بث عليه الأحكامٌ ولو مع حائِل» :إن كتف من كني واي ولو ذكر لدم 
استَدْخَلَْه امرأةٌ بخلافيٍ ما لا يُمْكِنٌ انتشاره على ما بحثه لين وأَيْدَ بِأنّ هذا غيد مذ مُشْتَّهَى وفيه ما فيه 
ثم رأيتٌ بعضّهم لَمَا حكى ذلك قال وفيه نَظرٌ وهو كماقال. 

(ننبية) صرحوا بأنّه لا عُسلٌ ولا غيرَه بإيلاج بعض الحشّفة وظاهرٌه آله لا فرق بين أن يكون 
البعض الآخرُ موجودًا أو مقطوعًا قليلاً أو كثيرًا کته مُكل فيما إذا قم من جانيها قِطعةٌ م صَغيرةٌ ثم 
رئ وصارث سى مع ذلك حَشّفة وبحي ويلَْذُ بها كالكايلة فالذي يَنّجه في هذه آنا كالكايلة 
وفي غيرها نظيرٌ ما قدَّمْتُه فيه في العُسلٍ . 

(بفرج) أي هبل آم واضح ولو غَوْراء كما بحثه الرَركشي؛ وهو ظاهرٌ رٌ قياسًا على إيجابه العُسلّ 
وإنّما لم يف في التحليل ؛ لأ القضد به التنفيرٌ عن الثلاثِ» وهو لا يحصّلُ بذلك أو جيَيّة تَشَكَلَتْ 
َكل المي كما حف بو ززع وقياشه عكسشه لاد الح لا ير منها حيتل مله كما هو وافيخ إن 
نا بجل يكاجهم ومَرٌ ما فيه (مُحَرّْم ينه خالٍ عن الشبْهة) التي ُعْمَدُ بها كوّطء آمة بيت الما وإ 
كانت من سهم المصالِح الذي له فيه حَقٌ ؛ لأله لا ِيستَحِقٌ فيه الإعفافٌ بوجو وحربيّةِ لا بِمَضْدٍ قهر أو 
استيلاء ومملوكة غير يانه تفصيله السَايت في الرٍَْ وم أن انَل عن عطاء في ذلك لايد به أو آنه 
مَكُذُوبٌ عليه (مُءْ مُشَْهَى طَبْعَا) راج كالذي قبله ِكل من الڏكر والفرج» ٠‏ إن أُوهَمَ صَنِيعٌه خلاقه . 
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(تنبية) لم يبنو | أن معنى الزّنالّةٌ افق ما در من حَدّه شرعًا أو يُحالِقُه وَل يعدم با أهلٍ 
الد له لكالا على شهرته لكن من المُحَقّقٍ أن العرّبٌ العزباة لا يشتّرطون في إطلاقِه جميعٌ ما ذُكِرَ 
فالظاهرُ أنه عندّهم مَُلَقُ الإيلاج من غيرٍ نکاح وهذا أعَمْ منه شرعًا فهو كغيره د معناه شرعًا أخص 
مله لغة. 

(ننبية ثان) صرحوا بأنّ الصَّغْيرَةً هنا كالكبيرة فيُحَدٌ فيْحَدٌ بوَطئِها وفي نَواقِضٍِ الوّضوءٍ بعدم النْقْضٍ 
بلمسها ويُجابٌ بأنّ الملْسَطّ مختَلِفٌ إذ المدار َم على كونٍ الملموس نفيه مَؤَِة لِلشّهُوة ولو في 
حال سايق كالميّتةٍ لا مُتَرَفُبِ ب كالصّغيرَةٍ والفرق قو السَّابِقٍ وضَعْفٌ المُتَرَفّبِ باحتمال أن لا يوجد 
فخرج المحرَم وهنا على كونٍ الموطوء لا ينفِرُ منه الطبْعُ من حيتٌ ذاه فدخلت الصّغيرةٌ والمحرّمْ 
وخرجت الم وسيب هذه رة الاحنبا مهنا يكنه اغا نی تفاي لاتقهي ولا تاو 
فان قُلْتَ فلم نرت الشَبْهةُ هنا لاكَمَ كُلْتُ؛ لأنّ الموجَب هنا يأني على النَفْسٍ يقيئًا أو د ظَنّا فاحتيط له 
باشترا عدم عُذرها ولم ُثقز لما في تفس الأمر وم ليس كذلك فأنيط بما في تفس الأمر؛ ۽ لاله 
المحْدى وبهذا عُلِمَ سِرُ حديثٍ «اذْرَءوا الحدود بِالشُبُهات»” © وحکم هذا الإيلاج الذي هو مُسَمَّى 
ّنا إذا وُحدّتُ هذه لقيو كلها فيه آله (بوجبُ الحدٌ) الجلدَ والَْريبَ أو الرَجُم | إجماعًا وسيأتي 
مَُْرََاتُ هذه كلها وحكمٌ الى هنا كالمُسلٍ فإ وجَبَ العُسلُ وجب الحدٌ وإلا فلا قل خالٍ عن 
السُبْهة مُسَتَدْرَكٌ لإِغْناءِ ما قبله عنه إِذِ الأ صح ان وطء اله لا وصَفٌ بعمل ولا حرمة وُر بال 
التحريم لقن باعتا لأس البو ام ار علي فلم ُن عنها و تعيّنَ ِكرُها لإفادة الاعتدادٍ بها 
مع رؤا على الأصلٍ ومرٌ في مُحَوّمات التكاح معنى كونٍ وط الب لا يوصَفُ بحل ولا حرمق . 

(ودُبْرٌُ ذكر وأنثى كفل على المذهب) . ففيه رَجْمُ الفاعلٍ المُحْصَّنٍِ وجَلْدُ وتَغْريبُ غيره» وإ كان 
دير عبلة ؛ أنه ْنَا وروَى البهَقيُ بر دإذا أتى الرَجلْ الرَجُلَ فهما زانيا»”' وقيلٌ بقتلٍ الفاهل مُطْلََ 
للخبرٍ الصّحيح ١مَنْ‏ وجَدئُموه يعمَلْ عَمَلَ قوم لوط فاقُلوا الفاعِل والمفعول به ٠‏ > وهو يُشْكِلٌ علينا 

في المفعولٍ به نظيرٌ ما يأني في حديث البهيمة وعليه فهل يتل بالسَيْفِ أو بالرجُم أو بهذم جدار أو 
بالإلقاء من شاوتي وجوة أصحُها الآَلُ وفارق ذب عبد وطْء محرّيه المملوكة له في ثبلا بأ الملك 

يبي إتيا د القبْلِ في الجُمْلة ولام ييح هذا المحَلَّ بحالٍ ومن نَم لو وطِئّها في دُيُرِها حُدّ. وأما الحليلةٌ 
a‏ [رقم/ .]191١‏ 
(۲) [ضعيف] أخرجه : البيهقي في (شعب الإيمان) [رقم/ »]٥٤٥۸‏ من حديث: أبي موسى که . 

قلتٌّ: حديث ضعيف . ينظر : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ .]۲۳٤۹‏ 
(۳) [صحيح] أخرجه: أحمد في (مسنده) [1/ 217٠١‏ أبو داود في (سننه) [رقم/ 4477]» والترمذي في 
(الجامم ارقم 011485 وين ماه في( إرقم 1۳۲11 ر قیرح فن حديث : ابن عباس تاه . 

قلتٌ : : حديث صحيح . وينظر: (صحيح الترغيب والترهيب) للألباني [رقم/ .]۲٤١۲‏ 


ا ا 


ر 
“ ولا عد بمُفاتحذةٍ ووَطءٍ رَوْجتِه وميه في حَيْضٍ وصَمٍ بحرم وكذا می المُرَوْجِة 


والشغكتة وكذا ملو كيه المخرم. وَمُكرَهِ في الأَظَهَرٍ. وكذا كل جهةٍ أباعها عام | 


فسائرٌ جَسَلِها مباح للوَطْء فانتهَضٌ شبهة في الدَبُرٍ وآمَنه المُرَوّجةُ َحْريمُها لِعارضٍ فلم يعد به هذا 
حكم الفاعل أا الموطوة ؛ في بره فإ أكرة أو لم يُكلّفْ فلا شيء له ولا علیه» ون كان مُكلما 
تارا لد وغ ولو مشا ار غان أو ور ان الد لا تسو فية ]| إحصانٌ وقيلٌ بقتلٍ 
المفعول ب به مما للخبر السَابِقٍ وقيل تُرْججمُ المُخصَنةُ وفي وطء بر الحليلة التعزيرٌ فيما عدا المرة 
الأولى وعَبرَ بعضهم بما بعد مع الحاكم الأول أوبجه» (ولاحَدُ بِمُفائَذةٍ) وغيرها مما ليس فيه 
ق ييب حشّفة كالسّحاقٍ عدم الإيلاج السَابِقٍ ومن تم لا حَدّ بتمكينها : نحو قِرْدٍ وإيلاجها ذكرّه بفرجها 
ولا بيلاج بان وکذا زاو لکن بتفصيله في الل كما مر (ووطء زوجه) بهاء الضمير أو بالتاء أي له 
(وامَته) يَظُنُّها أجئَبيَةٌ جب أو (في) نحو كبر و(حيض) أو يفاس (وصوم وإحرام) ؛ لأنّ التحريمٌ ليس لِعَينه 

بل لأمر عاض كالأّى وإفساد العبادة ومثله وطء حليلته يَظُن آنها أجئبيّةٌ فهو ون أ م إن الرّنا 
باعتبارٍ ظَنّه كما م مر أوايْلٌ العدَدِ لا يحد د٠‏ لأن الفرج ليس محرا ميته ووكذا امه ازوج والممنذة) 
NS GS RS‏ بكسب أو مُصامَرةٍ أو رَضاع لِشبهة الملكِ وللخبرٍ 
الصّحيح «اذرَءواً الحدود بالشبهات»” '" ولا يرد عليه نحو امه ِرَوالٍ ملكه بمُجَرّدٍ ملكه فليسث ملكه 
حال الوطء على أنه يعصَوَُّ ملكُه لها كما يأتي فلا اعتراض أيضًا وكذا مَنْ نها حلیآکه كما باصله أو 
مملوكگه غير المحرّم كلل لا بعضًا كما في الروضةٍ وقال آخرون لا فرق واعمُضٌ أن ظَنَ ملك 
البعض لايد الل فليس شُبهةٌ كم علم التحريم وطن أله لا حَدٌ عليه وأجيب بان الأول سقط لو 
وُجدّ حقيقة فاعكَقذه مقطا بخلافي الثاني لا يُسقِط بوجو فلم ُو اعتقادٌه وير بأْه لا عبر باعتقاد 
المُسقِطٍ مُطْلَّمًا لأنّه حيثٌ لم يَظْنَ الحلٌ فهو غيرُ معذور وليس هذا نظي ما يأتي في نحو السّرقة ؛ 
لأنهم رسوا في ابه نَم مالم يتوسّعوا فيه هنا ويُصَدَّقُ ق في ظَنّهِ الحلّ بيَمينِه » وإنْ كذّيّه ظاهِرُ 
حاله كماء هو ظاهرٌ (وَمُكَرَهُ ذ في الأظهر) لِشْبِهةٍ الإكراه مع خبر «اذْرَءوا الحدود بالشبهات»”" ولِرَفْع 
القلّم عنه كما في الحديثٍ الصّحيح؛ ولأنّ الأصح تَصَوَّرُ الإكراة في الرّنا؛ لأنّ الانتشارٌ عند نحو 
المُلامَسةٍ أمرٌ طَبَعيّ لا اختيار لِتَفْسِ فيه ولو لم يحصّل انتشارٌ فلا حَدَّ قطمًا كما إذا كان المُكْرّه امرَأةٌ 
قل الأظهرٌ جارٍ فيما بعدّ كذا الأولى أيضًا فيَرِدُ عليه ذلك انتهى ٠‏ ديرد بان جَرَيانّه طريقة ضعيفة لم 
يرنَضِها وكأنٌ كذا الأولى ليان أن الأحسَي فيما بعدّها روه بخالٍ عن الشّبْهةٍ لا بمُحَرمِ ينه وفي 
الوسيط أن الول لا يَلْحَقه وفي التَتمَةٍ أنه يَلْحَقُهء وهو الأوجّه (وكذا كل جهة أباح بها) الأصلّ أباحها 
فضّمنَ أباح قاله أو زاد الباء تأكيدًا أو أضْمَرَ الوطء أي أباحه بسببها (عالِمٌ) يُعْمَدّ بخلافه لِسبهةٍ 
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كيكاح بلا شھود على على الصّحيح. وَلا بوَطءٍ مَيّةٍ في الآصَحٌ ولا بهيمة في الأظهّر. وَيُحَدٌ 


ر في مُشتأجرة. وَمُبيحةٍ ومَخحرمء إن كان ر تَرَوجَها. 


إباحته» وإنْ لم يُقَلدْه الفاعِلُ (ككاح بلا شهودٍ على الصّحيح) كمذهبٍ مالك 5 ييه كذا قالوا 
والمعروفٌ من مذهبه آنه لاب منهم أو من الشّهْرةٍ حالةٌ الُخولِ فينبغي إذا انتّيا أن يجب الحدٌ ثم 
رايت القاضيّ صرّح به وعَلَله بنتفاء شُبِهةٍ اختلافي العُلّماء ولق به ما إذا ِد الإعلان ود الول 
وبعضّهم اعتَرّضّه بأنَ الذي في الروضة في اللّعَانٍ أله لا يُحَدُء وإن انتقّى الوليُ والشّهودُ ويه 
بوجوب حملي ما فيها على أن الوا فيها بمعنى أو وَل عليه آنه لَمَا فرع عليه ذكرٌ حك انتفائه عن 
الوليّ فقط ولم يذكر حكم انتفائه عن الشُهِودٍ للعلم به من تعليله بالخلافٍ في إباحته أو بلا ولي 
SS hS‏ 
عَبَاسٍ تا وما قي من رُجوعه عنه لم به يَبْتْ بخلافه بلا ولي وشهود أو مع انتفاء أحيهما لکن 
حكم بإبطاله أو بِالتَمْرقة بينهما مَنْ يراه ووقع الوطءٌ بعد علم الواطِئ به | إذ لا شبهةً حينعذٍ ولا يُعْتَدٌ 
بخلان الشَِّعةٍ في إباحةٍ ما فوقٌ الأربَع ولا في غير كما في المجموع ؛ (ولا بوَطء مَيِتةِ) ولو أجِنَبِيَة سس 
خلافًا لما ومّعَ في بعض كب المُصَئفِ (في الأصح)؛ لاله َا ين اليم عنه فلا يحتاح لاجر ع 
فهو غير مُشْتَهَى طَبْعَا (ولا بهيمةٍ في الأظهر)؛ لأنّها غير ر مُشْتَّهاةٍ كذلك ولا يجوز قتلّها ولا يجبٌ ذبح 
المأكولة فإذا حت اوت هذاء هو الذحبٌ خلائا ِمَنْ وهم فيه لکن في حديث صحيح من الى 
بهيمةٌ فاقثلوه واقثلوها معه» 27 . والجوابٌُ عنه مُشْكِلٌ إِذْ لا يتأنّى | إلا بالنسخ» وهو يحتاجٌ | ِدليلٍ 
آخرّء (وبْحَدُ في مُستاجَرة) للرّنا بها | د لا شه عدم الاعتدا بالعقد الباطل بوجو وقول أبي حنيفة آله 
شبهة يُنافيه الإجماعٌ على عدم تيوت الس ومن كم ضَعُْفَ مُذرَكُه ولم يُراعَ خلاقه بخلافه في يكاج 
بلا وليّ هذا ما أورّده شارځ عليه» وهو لايم | إلالو قال | نه شبهة في إباحة الوطءء وهو لم يقل 
بذلك بل بأنّه شبهةٌ في دَزءِ الحد فلا يرد عليه ما ذُكِرَ وإنّما الذي يرد عليه إجماعُهم على آنه لو 
2 شعرئ عَرْةَفوَككها أو مرا فشَرَها خد ول تز صورة العف القاس انهم + الذي سرح به فول 
الإمام الشافعيّ في حتفي شَرِبَ اللبيدَ أده وأقبَل شَهادتَه آنه لو رُفِمَ شافع حتفي فعله حَدّه خلا 
للجرّجانيٌ لأنّه إذا حَدَّ بما يعتقدٌ إباحته فأولى ما يعتقدٌ تَحْريمَه (ومُبيحةٍ)؛ لأنّ الإباحةً هنا لَعْوٌ 
(ومحرّم) ولو بمصامرة ومحر فة لون ن أو نحو بَيْنونةٍ رق ولو في عِدَّنه أو لِعَانٍ أو رِدَّةٍ (وإنْ كان) 
قد (ترَوجها) خلامًا لأبي حنيفة أيضًاء لاله لاعبرة بالعقدٍ الفاسِدٍ نظي ما مَرّ في الإجارة فيأتي فيه حَدُ 
الشافعيّ للحَتفيٌ به وفي خب صحيح فل فاعِلّه وح ماله وبه قال الإمامٌ أحمّدٌ وإسحاقٌ أمَا مجوسية 
)١(‏ [صحيح] أخرجه : أبو داود في (سئنه) [رقم/ 4474]» والترمذي في (الجامع) [رقم/ 21١405‏ وأبو يعلى 


في (مسنده) [رقم/ »]۲۷٤۳‏ وغيرهم من حديث ابن عباس کف 
قلت : حديث صحيح . ينظر : (صحيح الترغيب والترهيب) للألباني [۲/ 177]. 


الإو ااا و ی ن ی 
1 شَوْطه التُكليفٌ | إلا الشكراتٌ» وعِلّم > تخريمه. وَحَد المخصّن: ار تور مكف ج 


لدع ب عق في ذكلي ضحي > لا فاس في الأَظهَرِء والأْصَحٌ اسْتِراط 


0 
(وشرطه) التزامٌُ الأحكام فلا يُحَدَّ حربىٌ مُستأمَنٌ بخلافي المُرْئَدٌ لالتزايه لها حكمًا و(التليف) 
فلا يُحَدُ غير مكلف رفع القلّم عنه (إلا السَكْرات) المُتعدّي سکره فبْحَدُء وإنْ كان غير مكلف على 
الأصح تَغْليًا عليه من بآب رَبْطٍ الأحكام بالأسباب فالاستئناء مُنْقَطِعٌ (وعلم تُخريمه) فلا جد جاه 
as‏ ل ا 
عة إن أمكن جهن بذلك» (وحذ الشخصن) الرجُل والمراة لزم حتى موك إجماعًا ولاله لا 
جم مارا والغاهديّة» ولا يجَدُ مع الرَجُم عند جماهير الُلّماءِ (وهو مُكلْفٌ)» وإن طَرَا تكله أثناء 
الوطءٍ فاستدامّه قيل لا معنى لاشتراط التَكلِيف في الإحصانٍِ بعد اه شترايله في مُطْلَقٍ وجوب الحدٌ 
ويُرَدُ بان له معتّى» هو أن حَذْقَهِ بوهم أن اث شتراطه وجوت الحدٌ لا ميته مُخْصَئًا ق فبيّنَ بتكريره أنه 
شط فما ونل لکت هنا ایشا اکان ځر) کله فمَنْ فيه رق غير مُحْصَن لِنَقْصِهِ نعم» > إن 
عق بعد التَغْييبٍ فاسئدام كان مُحْصَئًا على الأوبجه بخلاف ما لو زع مع العتتي (ولو)ء هو (ذقي)؛ 
لاله يرم البهوديين» داه الشيخان زاد أبو داوّه وكانا قد أحصّنا الدمَةُ شر ط نقد لاان 
نحو الحربي لايد لا لإحصافه إذْ لو ول نحو حربيّ في يكاج فم e‏ ل 


SS‏ م ري 
حيض وعِدَةِ شه لأنْ حََّه بعد أن استوى تلك اللَذَةٌ الكايلةً اجتنابها بخلافِ مَنْ لم يستوفها أو 
استوفاها في بر أو ملكِ أو وطء شُبهقٍ أو نيكاح فا سِدٍ كما قال (لا فَاسِدٍ في الأظهر) حرمّته لذاته فلا 
تَحْصُلُ به صِفة كمال وكما يُْتَبَرُ ذلك في إحصانِ الواطي يُعَْبَرٌ في ي إحصانٍ الموطوءة (والأصح 
اشتراط القفييبٍ حال حُريته وتليفه) ولو مع الإكراء كما اقتضاه إطلاقُهمٍء وهو ظاهرٌ خلا لِمَْ نر 
فيه فلا إحصان ِصَبِيّ أو مجنونٍ أو يِنَّ وئ في يكاح صحيح لأنّ شرطه الإصابة بأكمّلٍ الجهات» 
وهو التکاځ الصّحيحٌ فاشتراطً ُحصولِها من كايلٍ أيضًا ولا يرد على ا شتراط التكليف حُصولٌ 
الإحصانِ مع تَْيبيها حال اتوم . 

لان التكليفٌ موجودٌ حينئلٍ بالقوّة» وإن كان الام غير مُكلّفٍ بالفعل لرُجوعِه إليه بأذنَى تنبيوء 
وهو ا ل ا ا 


المتنٍ اث شتراط ذلك حال التَمْيبٍ لا الزّنا فلو أحصّنّ ذِمٌَّ ثم حارَبَ وأَرِقٌ ثم زَنَى رُم والذي صرّح 


وه عبظبع ب ب ب .1 ل _ _مييبسس 2 تحفةالمحتاج بشرح النهاج ٠)‏ 


ل ١‏ 7 
وأنّ الكامِلٌ الاني ي بناقص مُخْصَنٌ. واليك الحو مائه جلدة وتغْريبُ عام إلى قسافةٍ قَضرٍ 


| كما ؤقهاء وإذا عن الإمام جهةٌ ليس له ملب غيرها في الأضخ. 


به القاضي وغيره آنه لا يُرْجَمْ قال ابن الرّفعةٍ وعليه فيجبٌ أن يقال المُحْصَنٌُ الذي يُرْجمْ مَنْ وئ في 
زکاح صحيح» وهو حر مُكلْفٌ حال الوطء وحالةٌ الزن فعُلِمَ أن مَنْ وطئ ناقِصًا ڈ ثم زَنَى كايلا لا 
يُْجَمُ بخلافٍ مَنْ كمُلَ في الحالينِ » ولذ تَحَلَلَّهما نَفْضُ كجُنونِ وق (وأنّ الاي الزاني بناقص) 
مُتعلّقٌ بالكامِلٍ لا بالرّاني كما أفادّه كلامه إذ ا ووو أ ا إذا زَنَى 
باقص مُْصَن» وإ لم يوججد فيه التبيبٌ السَايق» وهو باعل بنصٌ كلايه فتعيَّ تعلّقُه بما ذُكرَ ولم 

ِب من عترضهه وا كثروا ولا م غير الان الباني على آنه عل بان المعروق بی على أهله 
لا بهم ھور هذا من كلايه كما قرز لم يحتج لتقديم بناقم اثر EI‏ لأنّه حر 

مكلف وطئ في يكاج فح فلم يوز تفص الموطوءة كعكبيه لوجودٍ المقصودء وهو التَعِْيبُ حال 
كمال المحكوم عليه بالإحصانِ منهما. 

(و) حَدٌ المُكلّفٍ ومثلّه السَكْرانٌ (البكُرُ) وهو غيرٌ المُحْصَنٍ السَابتي (الحُرُ) الذّكرٌ والمرأةٌ (ماثة 
جَلْدةٍ) للآية سمي بذلك لِوّصوله إلى الجِلْدِ (وتَغْريبُ عام) أي سنةٍ هِلاليَ وآئَرّهِ؛ لأنها قد لی على 
الجذب وذلك لخبرٍ مسلم به وعطف بالوارٍ لإفادة آله ل ترتيبٌ بينهماء > وإن كان تقديمٌ الجلَدٍ أولى 
يقد بتقديم التغريب وتار العجلدء وإ نازع فيه الأفّعيّ وبر بالتغريب لإفادة آله لاد من تريب 
الحاكم فلو عر رب نفسّه لم يَف إذْ لا تنكيل فيه وابتداء العام من ابتداء السَمَرِ يدق في آنه مَضى 
عليه عَم حيتُ لا بين وبحلِف نذا إن انهم ليناءحَقّ الله تعالى على المُسامحة ونرب مُعقَدةٌ وي 
منه تَْريبُ المدينٍ ومُستأجر العين وفي الأخير نر مرق بال مُعْظَمَ الحقٌ فيها لله تعالى وفيه الح 


متَمَحْضٌ للآدميّ ويوَيدُه أن القاضي لا بعَدّى عليه ثم رأيتُ شحنا رجح : أنه لا یات إن تعر عله 
في العُرْبةٍ كما لا يُحْبَسٌ لِعُريمه | إن تعذَرَ عَمَله في الحبس ويوّجّه تَغْريبُ المدين» وإِنْ كان الَدَينٌ 
حالاً أنه إن كان له مال قضى منه وإلا لم تُدْ إقامته عند الدَاِن فلم يمنغ حَفَه تَوَجُه الريب | إليهء 


يسو 


وإنّما يجوز التغْريبُ (إلى مسافة القضر) من مَحَلّ زناه (فما فوقّها) مما يراه الإمامُ بشرط أمن الطريقٍ 
والمقصِدٍ على الأوجّهء وأنْ لا يكون بالبلَّدٍ طاعونٌ لحرمةٍ دخوله ذلك اقتداءً بِالخُلّفاءِ الرّاشدين 
ولأ ما دوتّها في حكم الحضّر (وإذا عن الإمام جهة فليس له لَب غيرها في الأصح)؛ لأنه قد يكونُ 
له غَرَضٌ فيه فلا يحضّل الرَجرُ ر المقصود ورم بالإقامة فيما عُرَبَ إليه حتى يكون کالحبس له على 
المعتملٍ من تَنافُضٍ في في الروضة وججمع شحنا بما يلرم عليه انتفاءٌ فائدةٍ التغريب إذ تجويزٌ انتقاله غير 
بَلَدِهِ ودون مَرْحَلَتَين منها يَجْعَلَه كالمُتَئرُه في الأرض» وهو مَّنافي للمقصودٍ من تَغْريبه وأَعِدٌ من 
قولهم كالحبس أن له مله من نحو استمتاع بالحليلة وشم الزياحينِ وفي عمويه تعر يتصريجهم بال 
له استضحابٌ أمة يتسَرّى بها دون أهله وعَشيرته وقضيّةٌ كلايهما أنه لا يُمَكنُ من حمل مال زائِدٍ على 


ملركتاب الزنا اله kk‏ 
222523707101010 


٠ 
و وَيُعَدَبُ غريتٌ من بلدٍ الرّنا إلى غيرٍ بلده فإنْ عاد إلى بلده مُيِعَ في الاصَحٌ. .ولا‎ 


ر امرأة وختها في الأضصح» بل مع رؤج أو مخوم ولو بأخرة. 


ل 


يد إلا إن خيف من رُجوعِه ولم نِد فيه المُراقبَه 
أو من تعرّضه لإفساده النساء مثا وأخدّ منه عض الاين أن كل مَنْ تعرّضٌ لإفسادٍ الساءِ أو 
الغِلْمانٍ أي ولم ينرّجِرْ إلا بحَبْيه حيس قال وهي مسالةٌُفيسةٌ وإذا رجع قبل امد أعيدَ يما يراه 
الإمامُ واستأئمّها إِذْ لا ب م لتك لا بموالاز م اريپ ورب ريب له وطن من الزن إلى 
غير بَلَدِه) أي وطيه ولو جل بوي | إذْ ليتع الإيحاش إلا بذلك ومن َم وجب بُعْدُ ما عر ب إليه عن 
ونه مَسافة القضْر (فإنْ عاة) المُمَمَبُ (إلى بَلَدِه) الأصليٌ أو الذي عُرّبٌ منه أو إلى دونٍ المسافة منه 
ذا في الأمع اثعائاة هتكن تطاره رفيا نل ذا نز اله سات SS‏ م رأيتٌ ذلك مُصَرَّحًا به ما 
عَرِيبٌ لا وطن له کان زَنَى مَنْ هجر لدارِنا عَقِبَ عَقِبَ وُصولها نَل حتى يون مَل ثم يوب نه 
وفارّقٌ - خلاقًا لابن الرّفعةٍ وغيره - : تَغْرِيب مُسافِرٍ رى لِغيرٍ مقصنده وإنْ فاته الحجٌ مثلا على 
المعتمدٍ خلائًا لبقي ؛ لأنْ القضد تنكيله وإيحامه ولا بم إلابذلك - بأ هذا له وطن فالإیحاش 
حاص ببْمِْه عنه وذاك لا وطن له فا سكَوّت الأماكنٌ كلها بالنَسبةٍ إليه ف فتعيّنَ إمهاله ليألَفٌ ثم يُعَدَبُ 
َم الإبحاش واحتمال آنه قد لا يوطي بلدا يودي | إلى سّقوطٍ الحدٌ بَعيدٌ جدًا فلا يُلْتَفَتُ إليه 
كاحتمالٍ الموت ونحوه ولو زَّنَى فيما عرب له عرب بَ لغيره البعيدٍ عن وطَنه ومَحَلّ زناه ودخل فيه بَقبَهُ 
الأوَلٍ. 

(ولا ترب امراة وحدها في الأصح بل مع زوج أو محرّم) أو زسوة ثقاتِ عند امن الطريي والمقصِدٍ 
بل أو واحدةٍ ثفة أو ممسوح كذلك أو عبيها ال إنْ كانت هي ثقة أيضًا بن حَسُكَتْ وها لما مَرّ في 
المع أ لاوجب يتفي فيه ذلك وذلك إحرمة سارعا وحدها كما ئٌتفصيله ووجوب 
السّمَرٍ عليها لا يُلْحِقُها بالمُسافِرة للهجرةٍ حتى يلزمّها السَفَرُ ولو وحدّها ويُمَوّقُ بن تلك تخشّى على 
نفسِها أو بُضْعِها لو أقامت وهذه ليسث كذلك فانتظرَتْ مَنْ يجوز لها السَمَّرُ معه ولا يلزمٌ نحو 
المحرّم السَمَرُ معها | لا برضاه (ولو بأجرة) طلبها منها فرَّمّها كار الجلاد فان أعسَرَتُ ففي بيت 
ادل رذ شار اشر قارو تي روز كا الطرين ا ا 
مع محرّم أو سيل 

(تنبية) أطلقوا في الحُرٌ أن مُؤْنةَ نَغْريبه عليه سواء مون السَمّرِ والإقامةٍ وأمًا الرَقِيقُ فأطلّقٌ بعضهم 
فيه أنها على السَيّدِ وقال شارحٌ مون تَعُريبه في بيت المالٍ وإلا فعلى السَيّدِ ومُوّنُ الإقامةٍ على السَيدٍ 
ولَعَله َحَظَ الفرقٌ با ذلك واجبٌ على القِنّ أصالةٌ» وهو في حكم المُعْسِرٍ والمُعْسِرٌ مُوَّنهِ في بيت 
المالٍ الا قدُمَ على السَيّدٍ بخلافيٍ الحُرٌ فإّه يصو فيه اليسارٌ وغيرُه فصل فيه كما تقرّر ويو جه 
فرقٌه بين مُؤْنةٍ التَغْريبٍ ومُؤْنةٍ الإقامةٍ بأنَ الثاني حى الملكِ فلّزمته مُطْلَقَا بخلافٍ الأولى. وقَصَّلَ 


نفقته » وهو مجه خلافًا للماوّزديٌ والرّويانيّ ولا يميد 


طا تحفة المحتاج بشرح المنهاج ]0 


اد بجت بتئنة. أو إقرار م مر ولو قو ثم رجع 0207 


مض اتابن أذ يعن ت المالك فهي عليه أو السلْطانُ فهي في بيت المال . 

(فإن امتنعٌ) حتى بالأجرة (لم يبَر في الاصخ)؛ لان في إجباره تعذيبَ مَنْ لم ينب (و) د 
E‏ ون قل سواء الكاورٌ وغيرُه (خمسون وتَفريبٌ نصف سنة) على الصف من 

لحر لاَية لين ف صف ما عل الْمحخصنّتِ وري ألْمَدَابِ © [النساء :] أي غير الرَجُم؛ لاله لا يُنْصف 
00 رر اَي كما قعل سحو ته ولا بكونٍ الكافر لم لزم الجزية كما في المرأ لذ 
ومُخالّفة جمع فيه مزدودة بقولهم للكافر حَدٌ عه الكافر وبآنه تايح سيد ويأني هنا جميعٌ مُروع 
التَغْربٍ السابقة وغيرها ومنه روج نحو محرَم مع الأمةٍ والعبدٍ الأمرّدِ (وفي قول) يُكَرّبُ (سنة) 
تعلقه بالطبْع فلا يختلفانٍ فيه كمُدَةٍ الإيلاء (و) في (قولِ لا مَُرَبُ) لتفويت حَقٌ السَيِء (وينبْثُ يَثْتُ) الرّنا 
١ب‏ ببَئنة) قُصّلَّتُ بكر المؤنيٌ بها وكيْفيّةٍ الإذخالٍ ومَكانه ووقته كأشهَدٌ آنه أدْحَلَ حَسَّفَنَهِ أو قدرّها في 
فرج قُلانة مَل كذا وق كذا على سبيل الزّنا قال الرّركشيٌ أو زِنًا يوجبٌ الحدّ إذا عَرَفَ أحكامّه 
وق لاله قد یری ما لا يراه الحاكِمٌ من إهمالٍ بعض الشُروط أو بعض كيْفيّنه وقد ينسّى بعضّها 
فالوجه وجوب لصيل مُا ولو من عام مواق وسهذكٌ في الشهادات ألا ارح لقوله تعالى 
تشہد بهن أريسَة س4 [النساء :16] . 

مد نه ر ان ا و ااا 
حُد؛ لأنّه استفِيدَ من مجموع الشّهادات الأربّع ثبوث زناه بأربعةٍ ولیس كما زعموه؛ ؛ لأ كلا شَهِدَ 
با غير ما شَهِدٌ به الآخرٌ فلم يَبْتْ بهم موجبٌ الحدٌ بل يُحَدُ كل منهم؛ لأنه قاؤفٌ (أو إقرار) . 
حَقيقيٌ مُفَصّلٍِ نظيرٌ ما تقر ر في الشهادة» ولو بإشارة أخرس إذاقيتها كل أحَد لا ديك ال 
أنه جم مايرا والغامديّة بإقرارهماء وخرج بالحقيقيّ اليمينُ المزدودةٌ بعدّ نُكولٍ الخصّم فلا 

مُت بها زِنّا لكن تُسقِط حَدٌ القافٍ ويكفي الإقرارٌ حال كونه (مَرَهُ) ولا يُشْتَرَطُ تكرُرُه أربَعًا خلاكًا 
لأبي حنيفة كيه ؛ لأنه اة عَلّقَ الرَجْعَ بِمُطْلَقٍ الاعترافٍ حيثٌ قال «واغدٌيا نيس إلى امرَأةٍ هذا فإن 
اعترفت فاريجنها"”'' وتردية» كي على ماز أربَعا؛ لاله شك في أمره ولهذا قال بك نون 

فاستبَتَ فيه ولهذا لم يُكرّرْ | إقرارٌ الغامدية وعم من كلايه السابتي في اللُعانِ تبون أيضًا عليها بلعانه 
دونه والآتي في القضاءٍ أن القاضيّ لا يحكمٌ فيه بعلمه نعم » لِلسّيّدٍ استيفاؤٌه من قله بعلوه لِمَصْلّحةٍ 
تأديبه (ولو أثَرٌ) به (ثم رجع) عنه قبل الشّروع في الحدٌّ أو بعدّه بنحو كذبتٌ أو رَجَعْتُ أو ما زَنَيْتُ 
بخلافي ما أقَرَرْتٌ؛ لأنّه محرد تَكُذِيبٍ للبَةٍ الشاهدة به (سقط) الحدٌ؛ لأت( عرض لماعز 
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ولو قال لا وني أو هرب فلا في الأصَحٌ. ولو هة أرتعةٌ برناها وأريع وة أنّها عَذراء ” 


لم َد ھی ولا قاذفها. 
م ولوعَيّنَ شاه زاوية إزناه» والباقونَ غيرها لم يْمْث. وَيشتؤفيه 


بالُجوع) فلولا أنه يُفِيدُ يما عرض له به بل لما قالوا له إّه عندٌ رَجيه طلب الرّدٌ إليه فلم يسمّعوا 
قال : «هَلا تَرَكُثُموه عله تتوبُ»”"' أي يرج | راف لاق ارما عصان سر الله ارين 
نَم سْنَ له الرّجوع وآفهم وله : سقط أي عنه بّقاءُ الإقرارٍ بال لتسبة لخيره كد قاؤفه فلا يجب برُجوعه 
بل يُستصحبٌ حکم إقراره فيه من عدم َد بوت عدم | إحصانه . ولو وَجِدَ إقرارٌ وين ار الأسبق 
ما لم يكم بالبينة وحدها ولو تاشر فلا يبل جوع وكالرّنا في قبول الأجوع عنه كل حَدَ لله 
تعالى كشْرْبٍ وسَرفة بالنسبة للقطع وأفْهَم م كلامه أله إذا بت بالبينة لا يتطق إليه جوع ؛ وهو كذلك 
نه يتطَرّقٌ إليه السقوط بغيره كدعوّى زوجيَّةٍ و وملك أمةٍ كما يأتي في السّرقة وظنَّ كونها حَليلةٌ ونحؤ 
ذلك وكإسلام ذِمَيّ بعد بوت زناه نة فإنه سمط حَدّه . 

(ولو قال) المُقِرُ اركوني أو (لا نَحُدّوني أو هَرَبَ) قبل حَدَّه أو في آثنائه (فلا) يکود رُجوعًا (في 
O‏ به نعم يُخَلَى وجوبًا حالاً فإنُ صرح فذاك وإلا أقيمَ عليه للخبر الاق 
اقلا رموه فان لم کل لم ُضْمَنْ ؛ لالہ يلك لم وچب عليهم شيا ولو أو زان بنحو لوغ أو 
إحصانٍ ثم رجع وقال آنا صَبِيٌ أو بكر فهل يفل مَحَلَنظَرِ وعدم القبولِ أقرَبُ وليس في معنى مام 
لأت م رفع السَبّبٌ بالكلية بخلافه هنا ولو ادْعَى المُقِرُ أن إمامًا استوقى منه الحدَّ قُبلَّ» وإ لم ير له 
پېدنه انر كما أَفْهّمّه ما م مر اجر البُغاة وعلى قاتل الرَاجع ية لا قود لِشْبهةٍ الخلافٍ في سُقَوطٍ الحدّ 
بال جوع (و) ينا يُسقِطَ الحدٌ الثابت بالبينة أيضًا ما (لو شهد أربَعة) من الرّجالٍ (بزناها وأربَعٌ) من 
اة وأو رجلانٍ أو رجل وامرّأنانٍ آلها (عراء) بمُعْجَمةٍ أي بكر سْمَيَتُْ بذلك لتعذر ويها 
وصعوبته» وإِنّما (لم تُحَدَّ هي) لِشبهة بقاء العُذرة الظاهرة في أنّها لم تزنٍ وبه يُعْلَمُ أنه لا يحَدٌ الزّاني 
بها أيضًا (ولا قاذها) ولا اهود عليها لاحتمال عَوْدِ البكارة رك المُالَةٍ في الإيلاج ومن دم قال 
القاضي لو قصّرٌ الرّمَنُ بحيثٌ لا يُمْكِنُ عَوْدُ البكارة فيه حُدَّ قاقُها وبحث البُلْقيننُ وغيره أن مَحَلّهِ إن 
لم تكن غَوْراء يُْكِنُ غَيْبةٌ الحشّفة فيها مع بقاءِ بكا رتا وإلا حُدّتْ بوت الّنا وعدم وجو ما يُنافيه 
ولو شهدوا بِالرَتَق أو بالفرنٍ فكالشّهادة بأنها عَذْاُ وأولى ولو أقامت ار ب انها على ا 
وطلبت المهرّ وشهد أربَعٌ آنا بكر وج جَبَ المهرٌ إذ لا يسقّط بالشّبْهةٍ لا الحدٌ لِسُقوطِه بها (ولو عَيِنَ 
شاهِدٌ) من الأربعةٍ (زاوية) أو رما معاد (إزناه و) عَينَ (الباقون غيرّها) أو غير ذلك لمن ذلك الرّنا 
(لم يَثِبْتْ ثْت) لِلتَنافْضٍ الماع من تمام العدد بر واحدة فبحَدٌ القاؤفُ والشُّهِودُ (ويستؤفيه) أي الحدّ 
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و 
ٿه من حر ومبععض . . وشحب محضورٌ الإمام» وشهوده. وَيَحَدٌ الرقيقَ E‏ : 
1١‏ 


(لإمام أو ناه من حر للاتباع ويْشْترَ رط عدم قضده لِصارفٍ كظُلْمٍ ولیس منه حَدٌَه ب شُرْبٍ فبا نا 
لَِضْدِه الحدّ في الجُمْلة (ومبَعْض) لِتعلّقٍ الحدّ بجٌمْلَته وليس لُلسَيدٍ الاو كلد ارت 
موقوفٌ أو يبت المالٍ وموصى بعتقه ری بعدَ موت موص وهو يخرّجُ من اَل بناء على أنّ أكساته 
له» وهو الأصح وقِنّ محجور لا وليّ له وقِنٌ مسلم لِكافِرٍ واستيفا م الإمام من مُبَعُضٍ هو مالك بعضه 
رجح الزركشي فيه آنه بطربتي الحكم | إلا الملك فيها يُقابلّه لاستحالةٍ تبعيضه استيفاءً ء فكذا في الحكم 
وفيه نَظد ؛ لأنْ الاستيفاء أمرٌ حِسَيٌ فأمكئت الاستحالة فيه ولا كذلك الحكمٌ فلا قياس ثم رأيتُ في 
کو ااب اوی يا ره روند الآمام بعض و 

(ويُسمَحَبُ حُضورٌ) جمع من المسلمين لَبَتَ بإقرار أو بِبَيّنةٍ بين على الأوججه لقوله تعالى شبد 
عَذَابهُمَا طاد rE‏ من الْمُؤْمِِينَ 4 [النور ف وضور (الإمام) مُطَلَقًا أيضًا (وشهوده) أي الرّنا | قامةً الحدٌ ځرو جا 
من خلا مَنْ وجه آنا لله ارجم غير واحڍ ولم حش ولا ر بخضورٍ واحلٍ معي وَذبُ 
ضور الشهِودِ والجمع مُطلقًاء هو مقتضى إطلاقهم لكن بُحِتَ أن ضور البينة يكفي عن حضور 
غيرهم» وهو مُنَّجِةُ إِنْ أريد أصلٌ السُنَةٍ لا كمالها وينْدَبُ للبَيّنةِ البُداءةٌ بالرَجم فن كان بالإقرار بدأ 
الاما اوبهذ الزقيق) لزنا ویره كقطع أو فل أو د حمر ار فذق رم ولو أنتى ] نُعلم شروطه 
وكيفيّته» ون لم يان له الإمامُ لخبر مسلم «إذا رث آم أحدِكُم فليځئهه © وخبر أبي داد والنّسائيٌ 
«أقيموا الحُدودَ على ما مَلَكثْ أيمائكُم»”" نعم المحجورٌ يُقِيمُه وله ولو قيّمًا وبحث ابن عبد السّلام 
آله لو كان بين الس وله عداوة ظاهرة لم ممه عليه وبي ما مر أن مجر لا خدج حيتئلٍ مع عَظيمٍ 

ته فالسيدُ أولى واستشكله الزّركشئ بان له حل إذا ذه وقد يُجابُ بان مود القذف قد لا يولد 
عداوةٌ ظاهرة ويْسَنُ له بيع ام رت ثالث يخبر فيه ولو ری مي ثم حاب أرق لم حه إلا الإمام؛ 
لآنه لم يكن مملوكًا یوم زناه وبه يُقَرَقُ بينه وبين مَنْ نی ثم بيعَ ف للمشتري حَدّه ؛ لأنّه كان مملوكًا 
حال الزن َل المشتري محل الباق كما يَحِلَّمَحَلّه في تخلبله من إحرايه وعديه بخلافي الأول لما 
ری كان حرا فلم َل ذه إلا الإمامٌ فاندّفع استشكال الزركشيّ تلك بهذه ثم رايت بعضّهم أشار 
نحو ما ذكرْتُه وبهذا ينّضِحُ م اقرف بين ا في المُبَعضٍ . وحَدٌ الشرَكاء للمشتركِ على قدرٍ ملكهم 
ويستنيبون في المُكسر وذلك؛ لأنّ السَيّد ؟ َم لو تَوَرَّعَ هو والإمامُ وفع حَدُّه في جَرْءِ الحُرَيّةِ وهو 


00( [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/9١١2]5‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ 21117١7‏ 
وغيرهما من حديث: أبي هريرة كلك . 
(۲) [ضعيف] وهو جزء من حديث أخرجه: أحمد في (مسنده) [۱/ ٩٩]ء‏ أبو داود في (سننه) [رقم/ 47/7 14 
والدارقطني في (سننه) »]١98/5[‏ وغيرهم من حديث: : علي بن أبي طالب له . 

قلت : حديث ضعيف . وينظر: : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ .]۲۳۲٠‏ 


اا م 


ا ZS E‏ 
أو الإمامي فإن تنازعا فالاصځ الإمام. وان الشكد يَعْدبُه أن الفكاتت ب کځڑ وان الفاسق 
والکافر والمُكاتت يَحْدُونَ عَبيدهم» وان السَكِدٌ عرز ويَسْمَعُ البكنة بالغقوبة. وَالوْجمم بِمَدَ 


وججارة مُعْتَدِلة» 


مُمْمَعٌ بخلا وزع الشرَكاء هنا فإنّ حَدّ كل يقعٌ في جُرْئِهِ ارق وغيره المُماثِلٍ له وقضيّة إطلاقهم 
جواز استقلال احڍهم بده حِصْئّه؛ وإ لم تان البقيّةُ رعليه فهل بضمئه لو تلف بذلك؛ ؛ لأنّه 
مَشروط بسَلامةٍ العاقبةٍ كالمُعَررِأوَلاً لأله مُقَدَ مقر مأذونٌ فيه كل مُْكَمَلُ ومقتضى فرقهم الآتي قريب بين 
حَدٌ الإمام وخجتانه بالتص والاجتهادٍ الضَمانٌ هنا لأ اقتصار كل على حِصّته أمرٌ مُجَتَهَدٌ ل فيه (أو 
الإمام) يعمو ولاينه ومع ذلك الأولى اليد بوت الخبر فيه فلم براع مُخالقُه (فإن تاؤعا) فيمَنْ 
وله (فالأصح الإمام) يعموم ولايته (و) الأصح (ان | لسَيْدَ يُعَرَبُه) كما يجلده؛ لأنْ التَعْريبَ من َمْلةِ 
الحدٌ المذكورٍ في الخبر (و) الاصحٌ (أنّ المُكانب) كتابة صحيحة (كجُرٌ) فلا يَحُده إلا الإمام ون 
َر أخدًا ِا تقرّر في مي َنَى ثم حارَبَ أرق اعتباًا بحا الرنا (و) الأصحٌ (ان) اليد (الكافر 
والفاسق والمُكاتبَ) والجاهل العارف بما مر (تَحُدّون عَبِيدَهم) لعمو م الخبر الثاني و الأصح أن إقامته 

من السَيّدِ إا هي بطريتٍ الملكِ لِعَرَضٍ الاستضلاح كالفصدٍ والججامة ومن ّم حَدَّه بعلوه بخلافٍ 
القاضي . 

والمسلمٌ المملوكٌ لكافِر يَحُدُه الإمام كما مر دون سه كما تقلا تراه خلانا للأذرَعي؛ لأنّه لا 
ر ملگه عليه فلا استضلاح منه ونازع كثيرون في المُكائب ويا عليه أن من مَك قن يبعضه ار لا 
e‏ حرا كله والمعتمدٌ ما ذكرّه في المُكائبٍ والمَُعْضُ أولى منه؛ لأ ملكه تام تجبُ فيه 
الزّكاةٌ وغيرُها بخلافِ ملك المُكائّبٍ (و) الأصحٌ (أن اليد : رزه لى الله نعالن كما بده وون 
التعزير غير مَضْبِوطٍ بخلافِ الحدٌ لايور لأنّه مجتهدٌ فيه كالقاضي إما لِحَقٌّ نفسه فيَّجورٌ قطعًا (و) 
آله (يسمَعٌ البينة) وتزكيتها (بالعُقوبة) المقتضية للحَدٌ أو التعزير أي بموجبها لملكه الغايةً فالوسيلةٌ 
أولى وقضيثه آله لا فرق هنا أيضًا بين الکافر والمُکائب وغيرهِما لکن بحث جمعٌ اختصاصٌ سماعها 
بالحرٌ العدْلٍ العارفٍ بصفات الشُّهودِ وشروطهم وأحكام العُقوبة زاد بعضُهم الأكورةً وفيه نَطَرٌ 
(والرَجْمُ) الواجبٌ في الرّئا يكو (بِمَدَرٍ) أي طين مُتَحَجرٍ 1 

(و) نحو حش وعَظم والأولى کوئہ بحو (ججار مُعيِل) بان يكون کل منها ينلا الكت نعم 
يحرم بكبير مدقب إتفويته المقصوة من التدكيلٍ ويِصّغيرٍ ليس له كبيرٌ تأثير طول تعذيبه ونازع فيه 
بيني لخبرٍ مسلم في قِصّةٍ معز ألهم رموه بما وجّدوه حتى بالجلاميدٍ وهي الججارة الكبارٌ 
ويُجابٌُ بأنها تصدّقٌ بالمعتدلٍ المذكور بل قولّهم : فاشئَدٌ واشتَدَدنا حَلْمّه حتى أنّى عَرْضٌ الحرّةٍ 
فانتصّبّ لَنا فْرَمَيْناه بجلاميدِ الحرّةٍ ة حتى سكن فيه دليلٌ على أن تلك الجلاميدٌ لم تكن مُذَّقُفة وإلالم 
عدوا الرّمْيَ بها إلى أن سكن والأولى أن لا يَبْعْدَ عنه فِيُحْطِئُه ولا يدنو منه فيُؤْلِمُه أي إيلامًا يُوَدَي 
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57 قر لاو مجل» والأضځ اسيخبائه للمرأة إن له ا ا ا 
7 وقي يوځ إن نبت يإقرار وَيُوَحُوْ الجلّدُ لِمََض: فن لم رج بُرْؤُه جلد لا بسو 


بل بعِفْكالٍ عليه مائهُ ل ماران ادر 
يكيش بعضّها على بعض يتاه بعص الألم؛ فإك برأ أجرأة. 
للك 


إلى سزعة التذفيف» وأن يتوقى الوجة إِدْ أ جميع َه َل رج وان لى والاثقاء يده وض 
عليه التوبةٌ يتكون خاتمةً أمره ولُستر عَوْرَنُه دجم م بها ويُؤْمَرُ بصلاةٍ ةِ دخل وقتّها ويُجابٌ لِشُرْبٍ لا 
أكلٍ ول لصلاة تين ويهر يدن في مقاپرنا وي يعد بقتله بِالسَيْفِ لكن فات الواجبٌ . 

زولا تافر ازل ع و زناه راق وا المي ا السفر لله ری في تبرج 
مسلم على التخبير ؛ ؛ لأنّه صَ ضح أل مار حير لر لم تخفر له واعتار» لاقي وجيع باه جور له 
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أولا خثرة متخيرة قهرت متها فاتيهو جى قتلوة بالحرّة كما مَرّ ولا يُنافيه ما في رواية خَفِرَ إلى 
صَدْرِه؛ لأنه قد يَطْلُمُ منها ويَهُرْبُ إذْ لا لزم من الحفر وتُرولِه فيها رَدُ الراب عليه حتى لا يتمَكَنّ من 
الخُروج . 


(والأصحٌ استخبابه للمرأة) بحيثٌ يبل صَدْرَها (إنْ نَبَتَ) زناها (ببَيْنةِ) أو لِعانٍ كما بحثه البَلْقِينىُ 
َل تنكف لا إقرار يمتها الهرَبُ إن رجعث وثْبوتٌ الحفر في الغاوديّة مع آلها كانت مر لبان 
الجواز بدليلٍ آنه لم يحز للحهَنِةٍ وكانث مُقرَةَ أيضًا (ولا يوځ ارجم لِمْرَضٍ) يُرْجَى بره (وحَرْ وزد 
مُفْرِطين) ؛ لال نفسه مُستوفاةٌ بكلّ تقدير . 

(وقيل د بحر آي دبا (إن ّت بإقرار)؛ لأنّه بسَبيلٍ من الرُجوع وير بأ الأصلّ عدم آنا ما لا 
بجی بوه فلا وخر له قطمًا على نزاع فيه وكذا لو ربد او حنم قله في المُحاربة نعم » مُوَخرُِوَضْع 
الحمل والفطام كما قدَمَه في الجراح ولرّوالٍ جُنونٍ طَرَأ بعد الإقرار (ويوَحْرُ الجلدُ لِمَرَضِ) أو نحو 
جرح يُرْجَى بره منه أو يكونها حايلا؛ لان القضد الرَدعُ لا القتل (فإن لم بز بُؤه جِ) إذ لا غاية 
نتر (لا بسَؤْط) لكلا يهك (بل) بنحو نِعالٍ وتَوَقْفَ البُلقيني فيما ألَمُها فوق ألم الشكالٍ وأطرافٍ 
ثيابو(بعدكالٍ) بكسر العين أشهَرٌ َر من فشجها وبالمُئلئةٍ أي عُزجونِ (عليه مائه عُضْنٍ) وهي الشماريخٌ 

فِيِضْرَبٌ به الحرم مر خير أبي داؤد بذلك (فإن كان) عليه (خمسون) عُئًا (ضرب به مرئين) نميل 
الجائة وعلى هذا القياس فيه وفي القن (وة تَمَسّه الأفصانٌ) جميعًا (أو ينكس بعضها على بعض ليناله 
بعص الألم) لملا تَتعطّلَ حَكُمةٌ الجلدٍ من الجر وبه فرق الاكتفاء ء في الأيمانٍ بِضَرْبٍ لا يُؤْلِمُ على 
ناض فيه؛ لأ مبناها على العُرْفٍ وغيرٌ المُؤْلِمِ يُسَمّى ضَرْبًا عرْفَا أمّا إذا لم َمَسّْه ولم ينكيس 
بعضها على بعض أو شك في ذلك فلا يكفي (فإِن برا) بفتح الرّاِ وكسرها بعد صرب بذلك (أجوّاء) 
وفارَقَ معضوبًا مج عنه ثم شي بأنّ الحدود مَنيةٌ على الدرْء أو قبله خد كالأصحَاءِ قطمًا أو في أثنائه 
اعد بما مَضى ود الباقي كالأصحَاء . 


ملأ كتات الوؤثا اه ناا ا op‏ 


ل 7 وم 
ولا جلد في حر ويزد مط وإذا لد الاما في مض أو حر وز فلا مان على 


2 
21 


ا التأخير مسحت . 


الثم فَبطْعَضى 


ت 


(ولا جَْدَ في حَرٌ وزو مُفرطين) بل يُوّخُرُ مع الحبس لوقت الاعتدالٍ ولو ليلا وكذا قطعٌ السرقة 
بخلافِ القوَدٍ وحَدٌ القذفٍ لألهما حَقٌ مي واستّئتى الماوَزديٰ والرّويانيٌ مَنْبََدِ لا ينك حَرُه أو 
بده فلا يُوّخَرُ ولا يقل لِمُعمَدِلةٍ تخر الحدّ والمشّقة ويُقابَلٌ إفراط المَنِ بتخفيفٍ الصَرْبٍ لِيسلّم من 
القعي (وإذا لد الإمام) وأو ناه (في مَرَضٍ او حر أو بز أو نض حلي لا حمل اليا (فلا ضماك 
على النْص) لِححصولٍ القَلّفِ من واجب أَقَيمٌ عليه؛ وإلما ضَمِنَ مَنْ حن في ذلك بالذَيةِ بوت قدرٍ 
الجلْدٍ بلص والختانِ بالاجتهاد فكان مَشْروطا بِسَلامةٍ العاقبة كالتعزير واستشكلّ الرّركشي ما در 

في النْضْو وقال الظَاهِرُ وجوبٌ الضَّمانٍ لأ جَنْدَ مئله بالحثكال لا بالسياط (فيقتضي) هذا النّصٌّ (أنْ 
التأخيرَ مُسَحَبُ)» وهو كذلك عند الإمام لته صَححّ في الروضة وجوبّه وعليه لا ضمانَ أيضًا 
واعتمده الأذرّعيُ وَمّله عن جمع ويُؤَيدُه قول ابنٍ المُنْذِرٍ أجمّعوا على أن المريض لا يُجلْدُ حتى 
يصحٌ وصَوَّبٌ البُلْقِينيُ حمل الأول على ما إذا كان الجنْدُ في ذلك لا يُهُلِكُ غالا ولا كثيرًا والوجوب 
على خلافه . 

وو 


٠. 4‏ 
سوط عد القذّفٍ: التُكليف: إلا السرا الاختياق ويُعَرّدْ المُمَيُْ ولا يُحَدٌّ بِقَذْفٍِ الولّدٍ 


إن سَفْل. 


فالخو مائون والدقيقٌ أرعونٌ» 


تاب حل القذف 

من حَدَّ مَتَعَ لِمَْعِه من الفاجشة أو قدَّرَ؛ لأنْ الله تعالى قدَّرّه فلا تجوز الرّيادةُ عليه 

(القذفٍ)؛ هو هنا الرّمْيُ بالزّنا في معرض التعيير لا القهادةء وهو ليجل أو امأ من أكبر 
الكبائرء را خن اشر ل الخد فعا يظية ويُحْكَمَلُ خلا وإنما وب الحدٌ به دون الرّمي 
باقر قر هذا على نفي ما رمي به بان يُجَدّد كيم الإسلام مرت تفاصيل القذفي في اللعانٍ. 

(شرط خد القاإفي) الالتزامٌ وعدم إن المقذوف وفرعي للقاؤف فلا يُحَدُ حربيٌ وقاذف أن له 
إن أذ ئِم ولا أصلٌ» ون عَلا كما يأتي و(القخليف) فلا يُحَدُ صَبِيّ ومجنوثٌ لِرَفْع القلّم عنهما (إلا 
السَكرا) فإنه يحَدّء ون كان غير مُكل تَغْليظًا عليه كما م مر (والاختيار) فلا يُحَدٌ مره عليه رفع 
القلّم عنه أيضًا مع عدم التعيير وبه فار ق قتله إذا قتل ليوجودٍ الجنابة منه حقيقة ويجبٌ الم به إداعية 
الإكراه وكذا مُكْرِهُه وفار ق مُكْرءَ القاتلٍ بأنه آنه إِذْيُمكِنُه أخدٌ يَدِه فيقثُلُ بها دون لسانِه فيقذِفٌ به 
رال تخد اها ته قرب إسلايه أو بده عن عالِمي ذلك (ويْعَْرُ) القاِفٌ (المُمَيِر) الصّبِيُ 
أو المجنوثٌ جرا له وتأديًا ومن نَم سقط بالمْلوء والإفاقة ة (ولا يْحَدُ أصلٌ) أبٌ أو ام وإ علا 
(بقذفٍ الولدٍ) ومَنْ وره الول (وإن سفَلَ) كما لا بقل به ولكنه يُعَرّدُ للإيذاء يرق بينه وبين عدم 
حَبْسِه بدينه بأنّ الحبسٌ عُقوبة قد تَدومُ مع عدم الإثم فلم يل بحالٍ الأصلٍ على أن الرَافِعَيّ صرّح 
بأنّه حيثٌ عرد لما هو حى الله دون الولدٍ وعليه فلا إشكالَ ولم يَُلْ هنا ولا له وقاله في القوّدٍ ِكَل 
تاها لكان لوؤرجة ولو ولة لعز من قز نإن له الامتفاة؟ لأن بعش الوارزة SL‏ 
بخلافِ القوّدِ لو قال لِوَلَدِه أو ولّدِ غيره يا ولد الرّنا كان قاؤًا لأنّه فبِحَدُ يُحَدُ لها بشرطه وإذا وجب خد 
القذن (فالحُمْ) حالة القذف (حذه ثمانون) جَلْدةً لاآية فدخل فيه ما لو قذَفَ تة يم حاب أرق 
جلد نمانين اعتباًا بحالةٍ القذفٍ (والزقيق) حال القذف أيضًا ولو مُبَعُضًا ومكاتبًا وأم وليه حَذّه 


(أربئعون) جَلْدةٌ إجماعًا وبه حصت الآيةٌ على أن مَنْمّ الشّهادةٍ فيها للقذفٍ مُصَرَّحٌ بأنها في الأحرار 


وملإكتاب حدالقذف له oP‏ 


١‏ ا ع 7 ¢ وم 
وَالمقذوفي: الإخصانٌ وسَبَقٌ في اللْعانِء ولو شھد دون اربعة بزنا دوا فى الاظهر. وكذا 


أربَعُ ِسوةٍ وعَبيدٍ وكَمَرةٍ على المذَّمَبٍء ولو شَّهِدَ واد على إفراره فلا عد 
4 5 م 


و عرصي 1 واس aE‏ 
تَوَقَفِ استيفائه على طَلّبه انّفافًا وسُقوطه بعفُوه ولو على مال لکن لا يَبْتُ المالٌ وكذا بثبوت زنا 
و ا شين زد واد لئس ود ات ع ران مسي إلا الله والحمّظةٌ لم 
يكن كبيرةٌ موجبةٌ للحَدٌ لِخُلوٌه عن مفسّدةٍ الإيذاءِ ولا يُعاقَبُ في الآخرة إلا عِقابَ كِب لا ضَوّرَ فيه 
قاله ابن عبد الشلام وقد يُؤْحَدُ منه آله لو كان صادًا بان شاد زناه لم يُعاقب» وهو مُحْكَمَلُ (و) 
شرط (المقذوف» ليد قاذ (الإحصائٌ) لآب (وسبق في الْمان) بَيانُ شُرووله وشرو المقذوفب 
ت لا يجبٌ على الحاكم البحثٌ عن إحصانٍ المقذوفي بل ية يقي الحدّ على القاذِفٍ إظاهر الإخصانٍ 
لگا عل مضب اذا ولان بحت مت ؤي إلى هار الفاجشة اسأمور مايخلا 
البحثِ عن عدالةٍ اهود فإنّه يجب عليه ليحكُمَ بشّهادتهم لانتفاءِ المعنيين فيه كذا مله ارَافِعيُ عن 
الأصحاب» (ولو شَهدَ) عند قاض رجالٌ أحرارٌ مسلمون (دون أربَعةٍ بالرّنا حتوا) خد القذفٍ (في 
الأظهر) ما في البُخاريٌ أن عمر كه ته حَدّ الثلاثة الذين شهدوا بزنا المُغيرة بن شُعْبةَ ييه ولم 
يُخالِفه أحدٌ ولئلا نخد صورةٌ الشّهادةٍ دَريعةٌ للوقيعة في أعراض التاس ولّهم تَحْليقُه أنه لم يَزْنِ فن 
كل لم يُحَدّوا إِنْ حَلَفوا وكذا لو كان الزوجٌ رابعهم لِتُهْمَت في شهادته بزناها أمَا لو شَهِدوا لا عند 
قاض فقَدّفة قطمًا ولا خد شاهدٌ جرح بِناء وإن انفرَد؛ لان ذلك فرض كفاية عليه ويُنْدبُ لِشّهُودٍ 
الزّنا فعلُ ما يتوه مَصْلّحةً من سر أو شَهادةٍ ويظهرٌ أن العبرةً في المصْلّحةٍ بحال المشهودٍ عليه دون 
حال الشَّاهِدٍ ويُحْتَمَلُ اتان حاله أيضا: 

(وكذا لو شَّهِدَ أربَعُ نسوةٍ و) أرب َع (حُبَدٍ و) أرب بَُ (كقرة) أل ذم أو أكثر في الكل يدون (على 
المذهب) ؛ 000 من أهل الشهاد فقث هاه للقذف وتعل إن كانو بيفة الشهود 
ظاهرًا وإلالم يُضْعٌ فيكونون قدّفة قطمًا ولا ثبل | إعادتّها من الأوّلين إذا نموا لِبَقاءِ التَّهْمَةِ 
ل والعبيدٍ لِظْهورٍ تَنْصِهم فلا تَهْمةً (ولو شَهِدَ واحدّ على إقراره) 
بالزّنا (فلا حَدّ) كما قال له أقرّرْتٌ بالرٌنا قاصِدا به قذقّه وتعييرٌه بل أولى . 

(تنبية) قد يُستشكل ما تقرّر المغلومٌ منه | SS‏ 
جوز فضلا عن أن تُطلَبَ من أحدٍ الأربَعةٍ الشهادةٌ بالزّنا مع احتمال أن البقيٌّ لا يشهّدون فيتر تب عليه 
فسن والح ولا حي قط لهما عنه يفرض عدم شهاد لبي ولا أصلَ هنا تستصجبه بل الاصل 
عدم شهالتهم وإ وق كل من الأرئعة بال بال هد بعد وما بريد الإفكال آنه قد رنب ب على 
عدم شّهاتهم حَد قاؤفه فحينئلٍ يَتعارَضٌ > لي نا ونائات رقي اا يرود الخيرا ذل 
يشهّدُ وأشكل من ذلك آنه لو عَلّقَ الطّلاقٌَ بزناها وعلم به اثنانِ فن شهدا به يتر علييها الحد 


©) سحي © تحفة المحتاج بشرح المنهاج‎ hh 


والفِسقٌ» وإ لم يشهّدا صارا مُقِرّين للزوج على وطَيها نّا لکن يُحْتَمَلُ في هذه أنهما يشهّدانٍ وجويًا 
ولا شيءَ عليهما؛ لأ قصْدّهما إيقاعَ الطّلاقٍ يمنعٌ عنهما رهم القذفٍ بصورة الشهادة وقد يُجَابُ 
عن ذلك باه مَدٌ أن لِلشَاهِدٍ أن يُحَلّفَ المشهود عليه آنه ما رَنّى فإذا كان الشَاهد مُتَحَمفَا إزناه فهو في 
أمنٍ من الحد لأنّه إذا طلب منه اليمين بأنّه ما رَنَى يَمَْيُ منها نَظرًا للغالب على النّاسٍ من امتناعهم من 
المي اوس بق اا إلى هذا الغالِبٍ الشّهادةٌ بل قد تَلْرَمُه لأمنِه حينئٍ من لُحوقٍ ضَرّرٍ به 
فتأمَل ذلك فاته مهم 

ولو الفا فليس تقاض فكل واي الح على الآخر؛ لان شرط القاس اتسائ الجن 
والصّفة» وهو مُتعذّرٌ هنا لاختلافي تأثير الحدّين باختلافي البدَئين غالبا نعم» لِمَنْ سب أن يرد على 
سابّه بقدرٍ سبّه مِمّا لا كذِبّ فيه ولا قذف کيا ظالِم يا أ حمق لخبر أبي داؤد أنَ رَيئَبَ لَمَا سبّث 
عائشة رتا قال لها النّبيُ اة : «سُبّيها» "“؛ ؛ ولأنّ أحدًا لا يكادٌ ينقَكُ عن ذلك ولا يَحِلٌ له أن 
يتجاورٌ لنحو أبيه وبانتصاره ليستوفيّ يبقى على الأول | ثم الابتداءِ والا؛ ثمُ لِحَقٌّ الله تعالى كذا قاله غيرٌ 
واحدٍ وظاهرّه | ذل تعن اا هر ان اله یت إنمان والذى کے یی هليه إل 
ا اا قبل تسل ا ا التمائل فأى ی على 
الأول للئاني حتى يكون عليه |؛ مُه ونّما الذي عليه الإثمُ المُتعلّقُ بِحَىٌ الله تعالى فإذا مات ولم يكب 
عوقِبَ عليه إِنْ لم يعف عنه . 

(ولو استَقَلٌ المقذوفٌ بالاستيفاء) لحد ولو بإِذْنِ الإمام أو القاذِفٍ (لم يقع الموقِعٌ) فان مات به فل 
المقذوفٌ ما لم يكن بإِذّنِ القاؤفٍ كماء هو ظاهرٌ» وإن لم يَمْتْ لم يُجَلَدْ حتى يبرا من ألم الأرَلِء 
Ty‏ له 

جل نعم» لسيدٍ كه ونه أن يَحُدَّه وكذالِمَنْ قف وتعذّرَ عليه رفع لِلسُلْطانٍ أن يستوفيه إذا أمكته 
من غير مُجاوَزةٍ للمشروع واللّه أعلم . 

ومووع 


(۱) [ضعيف] أخحرجه : أحمد في (مسنده) /٦[‏ ۱۳۰]» وأبو داود في (سننه) [رقم/ 215898 من حديث: 
قلتٌّ: حديث ضعيف . ينظر : (ضعيف سنن أبي داود) للألباني [رقم/ .]٠١45‏ 


كتابُ قطع [السرقة] 
قیل : لو حَدَّقَه كما حَذّفَ حَذّ من تاب الزّنا لكان عَم وأخصَر ناله أحكام ن نفس السّرقة انتهى 
وير بأ القطعَ هنا واحدٌ لا يختلفُ باختلاني الفاعِلٍ فكان هو المقصوةٌ بالذّات وما عداء بطري 
الت له هدر يذلك» والح َم معد بتعدّدِ فاءله ومختَلِفٌ في بعض أجزايه وهو الريب فحُذِفَ 
علا سرهم النخصيصٌ ببعضها فهما صنيعانِ لكل مَلْحَظ > فان قُلْت قال الرّركشيٌ عَبرَ في التنبيه بِحَدٌ 
السَرقة ة وهو أحسَنُ لأنّ الحدّ لا ينِحَصِرٌ في القطع قُلْت إِنّما يصح هذا بناء على الضّعيفٍ أل الحسمّ 
من تَتَمَةٍ الحدٌ أو على أ مَنْ سرّقٌ خامسة أو ولا أربَعَ له أو ولا تَكُلِيفَ يكونٌ تعزيرُه الذي ذكروه 
حَدَّاء له والوجه خلاقه لأنّ الحدّ مُقَدّرٌ شرعًا والتعزيرٌ بخلافه وما هنا غير مُقَدّرِ فتعذّرَ كوه حَدّاء 
ونصٌ الإمامُ على أن تعزيرٌ الصّبِيّ أي المُمَيّرِ والقاضي على أن تعزيرٌ المجنونٍ الذي له نَع تمييز حَدٌ 
له فيه تَجِوّرٌ ظاهرٌ كما هو واضِحٌ . 
(السرقة) هي بفتح فكسر أو بفتح أو كسر فسُكونٌ لد أذ الشيء حُفْيةٌء وشرعًا أخدٌ مالي حُفْية 
من حِرْزٍ مله بشروطه الآتية والأصل فيها الكتابُ والسُّنَةٌ والإجماعٌ ولَما شَكَك المُلْحِدُ المعرّيُ 
بقوله : 
يد بخمس يئين عَسجَدٍ وُدِيَتْ ما بالّها قُلِعَتُْ في زنع دينار؟ 


" 
م 


أجابه القاضي عبد الوا المالكي بجواب بديع مختصَرٍ وهو قوله : 

وقايةٌ النَمْسِ أغلاها راا 1 وقايةٌ المالٍ انه ع الباري 

أي لو وُديَتْ بالقليل لَكثرّت الجنايات على الأطراف المُوَدية ية لإزهاق التْفُوسٍ لِسُهولةٍ العم في 
مُقابَلّتها ولو لم يُقْطْعْ إلا في الكثير لَكثْرت الجناياتٌ على الأموالء وأجابّ ابن الجؤزيٌ بأتها لَمَا 
كانت أمينةٌ كانت كَمينةٌ فلّمًا خَانَتُ هائَتْ 

وأركانٌ السّرقة الموجبةٍ للقّطع سرقة» كذا وقّعّ في عباراتهم وهو صحيحٌ إِذ المُرادُ بالسرقة 
الثانية مُطْلَّنُ الأخذٍ حفية وبالأولى الأخدٌ حفية من حِرْزٍ ' وسارِقٌ ومسروقٌ ولطولٍ الكلام فيه بدأ 
به فقال : 

(يشْتَرَطُ إوجوبه في المسروق) أُمورٌ (كوثه رب دينار) أي مثقال دَهََا مَضْرويًا كما في الخبر المي 


عليه وشّلٌ مَنْ قطَع بقل منه وخبر بر : الَعَنَ الله السَارِقَ يسرِقٌ البيضة أو الحبلّ فتُْطَمٌ ده“ إما ريد 
بالبيْضةٍ فيه بَيْضْةٌ الحديدٍ وبالحبلٍ ما يُساوي رُبْعا أو الجنس أو أنّ من شَأنِ السَرقة أن صاحِبّها يتدَرّجٌ 

من القليلٍ إلى الكثير حتى تُقْطْعَ يده (خالِصًا وإنْ تَحَصّلَ من مغشوش بخلافي اربع المغشوش لأله 
ليس ربع دینار حقيقة (أو) وله ِضَةٌ كان أو غيرها يُساوي (قي قيمته) بالذْهَب المضروب الخالِصٍ حال 
الإخراج من الحِرْزِ فإ لم تُعْرَفْ قِيمَتُه بالدّنانيرٍ قوْمٌ بالدراهم : ثم هي بالدّنانيرٍ فان لم يكن بِمَحَلٌّ 
السَرقة دُنانيرٌ انتقلَ لأقرَ ب محل إليها فيه ذلك كما هو قياس تَظَائِرِه . 

ولو اختلفت قيمة دين خالِصين اثر أذناهما كما قاله الدَارِميُ لوجود الاسم أي ومعه لا نُظَرَ 
ِدَرْءِ الحدٌ بِالشُبْهِةٍ لأنّ شرطها أنْ تكون قويّةٌ ولا قوَةً لها مع صِدْقٍ الاسم بأنّه أذ ما يُساوي نصابًا 
ويُفَوّقُ بينه وبين ما لو شَهِدّتْ بَيّنَةٌ باه ننصابٌ وأخرى بِأنّْه دوئّه فلا قطعٌ بان هنا تعارُضًا أوجَبَ 
إلغاةهما في الرَّائِدِ على الأقَلَّ فلم يوجد الاسم بخلافه في مسألتنا وبينه وبين ما مر فيما لو نَقَصَ 
نِصابٌُ الزّكاة في بعضٍ الموازينٍ الظاهرٌ جَرَيائه هنا أيضًا بان الوزْنَ أمرٌ سي والتقويمُ أمرٌ اجتهادي 
واختلافٌ الحِسّيٌ أقوى فائّرَ دون اختلافي الاجتهاديٌ وأما قول الماوّزديٌّ إِنْ كان د نَم أغلَبَ اغْثيرَ وإلا 
فوجهانٍ فيرَدُ وان قال الزّركشيٌ آنه الأحسَنٌ ناغل لاحل هاجتا مع التق إلى ماعو من دق 
الاسم وبأنّه مع الاستواءِ لم يُرَجحْ شيكًا فت فتعيّنَ ما أطلقّه الدَارميٰ ولا بد من قطع المُقَوْم بان يقول 
فيم قيمَيُه كذا قطعًا وإِنْ كان مُسدَتَدٌ شَهادته الظْنَء وبه فارَقٌ شاهِدّي القتلٍ فإنَ معد شّهادتهما المُعاينة 
فلم يحتج لطم منهما وان ری البان في ان اهاد في كل نما تُفيدٌ الظْنٌ لا القطمّ فاندّفع ما 
للبُْقينيٌ هنا وهل وجوبٌ ذِكْرٍ القطع با لقيمة يختّص بما هنا رعايةٌ لحد الواجب الاحتياط له أو يَعُمْ 
كل شَهادةٍ بقيمةٍ لما تقرّر من الفرقي كل مُحْكَمِل والثاني أ قرب لتصرر بح الشيخين فلا عن الإمام بال 
القوي تارةٌ ينسَأ عن الاجتهادٍ وتارةٌ يندأ عن القطع أي فإذا قال به ممه كذا احثَمَلٍ آله عن الاجتهادٍ 
وهو لا يكفي فوَجَبَ الَصْريحُ بما يدنّعُ هذا الاحتمال وأنْ لا يتعارض ض بس يتان وإلا أَخِدّ بالكل وذلك 
لاله ية قطعّ في مجن قيمَّه مه ثلاثة دَراهِمَ » وكان الدّينارٌ إذْ ذاك اثنيٰ عَشَرَ دِرْهَمًا. 

(ولو سرَق رُبُمَا) ذََبَا (سبيكة) فاندّفع اعتراضه بان سبيكة مُوَنْتٌ فلا يصحٌ كوثه نعتا ربع (لا 
يساوي زَا َضروبا فلا قطع) به (في الأصح) لان الدّينارٌ المذكور في الخبر اسم للَضروب أو خحاتمًا 
دَهَبا تبلغ يمه اليم لا ونه فكذلك كما في الروضةء ورّعُم الإستوي أنه علط فاحشٌ هو الغلّطً كما 
قاله البُْقِينيُ لأنّ الوزن لا بُدّ منه وهل يُعْتَبَرُ معه في غير المضروب كالقراضة والنَبْرِ والحليّ أن تلم 
يميه رُبْعَ دينار مَضْروبٍ الأصح» نعم» خلاقًا ما يوهِمُه كلام غير واحدٍ كالسبيكة» وتقويمٌ الذّمَبِ 
)١(‏ [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ ١١٤٦]ء‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ »]۱٦۸۷‏ 
وغيرهما من حديث: أبي هريرة كله . 
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ولو سَوَقَ ق نایر ظتها فلوسا لا ساوي زا فطع؛ وكذا ثب رث في جټپه مام ري بجهله 
في الْأْصَحٌ. ولو أشخرج صتا من جزز مون إن تَحَذّلَ عِْمْ المالكِ وإعادة الجزز 


او القاني سَرقة ة أخرى» ولا فطع في لأْصَح. 
ولو نَقْبَ وعاءَ حنْطةٍ وتخوها فانْصَّبٌ صاب قُطِعْ في الأصَحٌ. ولو اشتركا في إخراج 
م نصانين مُطِعاء وإلا فلا. ولو سَرَقَ مرا 


السّبيكة بالذَهَّبٍ المضروب الذي صرّح به المتنُ لا محذورٌ فيه خلافًا لما زعمّه فأوجَبٌ تقويمُها 
بالدراهم ت هي بالمضروب» (ولو سرف دنانير ظتها قُلوسَا) مثلا (لا ُساوي رُبُمَا قِْع) وجودٍ سرقة 
لري مع قضْدٍ أصل السَرقة ولا عبرة بالط ومن نَم لو سرّقٌ فلوسا لا تُساوي رُبُعَا لم يُقْطْعْ وإ ظتها 
ناير وكذا اه هل لم بق أصل الشرقة (وكذ ؤب وك بال في جیه عم هله في 
الأصحٌ) ليما مَرّ وكوثه هنا جهِلَ جنس المسروقي لا يور ل لما تقرّر آنه قصّدّ أصلّ السّرقة فلم يَفْتَرقَ 
الحال ب بين الجهُل بالجنس هنا وبالصّفة . 

(ولو ارج صاب من جزز مرن) بان َم في المرة لاني فان م بنهما (علمْ المالل» بذلك 
(وإعادةٌ الجزز) بنحو إصلاح نَفْبٍ وعَلْتيٍ باب من المالِكِ أو ناِبه دون غيرهما كما اقتضئّه عبارةٌ 
الروضة ون لم يكن كالاَلٍ حيتٌ ود الإحراذٌ كما هو ظاهرٌ (فالإخراج الثاني سرقة أخرى) 
لاستقلالٍ کل حينئزٍ فلا قطع به كالأوّلِ (وإلا) يتلل عل المالِكِ ولا ! إعاكتُه الحِزْرٌ أو تَخَلّلَ أحدهما 
فقط خلافا للبُلقينيٌ ومَنْ ع تَبعَه في هذه (قُطِعَ في الأصح) اشتَهَرَ هر رَ متك الحرْز أم لا لبَقاءِ الحِرْزِ بالتسبة 
اليه که له» فانبتى فعله على فعله ويوّججه وِكْرٌ هذه هنا بال فيها بيا لأنّ التصابَ الذي الكلام فيه 
تارةٌ يكونُ إخرا جه على مین أو أكثر كإخراجه مَرَةٌ وتارةٌ لاء فاندّفع اعتراض الرَافِعيّ الوجيز في 
ذِكْرِها هنا مع اتّباعِه له في المُحَرّرٍ بال لا تعلق لها بالتصاب وسياتي لهذ ما يُشسابيها مع الفرق 
بينهما . 

(ولو تقب وعاء جئطة ونحوها) كبيْبٍ أو كُمٌ أو أسمّلَ غُرْفة (فانصَبٌ) منه (نِصابٌ) أي مُقَرَمٌ به 
على اتيج (قلعٌ) به (في الاصخ) لاه مَك الجر ووت المالّ فعُدّ سارقاء ورّعُمْ ضَعْفِ السَبَبٍ 
يله إلحاقه بالمُباضَرَةٍ في القوّدِ وغيره كما مر أمَا لو انصّبٌ ذُفْعةَ فيْقْطَعٌ قطعّاء (ولو اشتركا) أي اثنانٍ 
(في إخراج نصابّين) من جز (قطما) لأنّ كلا منهما سرّقٌ نصابًا توزيعًا للمسروتي عليهما بالسَوية 
وبحث القمولي أن َل إن طاق كل حمل مُساوي نصابٍ والا قوع طب حمل مُساويه فقط وأشا 
الزّركشيٌ إلى اعتماده ونر فيه غيرُه بصِدْق الا شتراكِ مع ذلك وهو الأليَقُ بإطلاقهم وعِلَّتُهِم السَابقة 
(وألا» يِل صابّين (فلا) قطع على واحدٍ منهما توزيعًا للمسروقي كذلك» وبحث الأذرَعيُّ والزركشي 
أن ملفا إذا َل صاب إذا استقّلَ كل وإلا فان كان أحدُهما غيرمُكلّفٍ فهو الله فيفط المُكلّفٌ 
فط ونو خد من كونه آله له أنه اميه اد اذل له . (ولو سرّقٌ) مسلمٌ أو غيرّه (خمرًا) ولو مُحْتَرَمَةٌ 


~~ م تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


ر 
E‏ | وكلما وجلد مَيْتةٍ e‏ فن بلع إناء الخمر نِصابًا قُطِعَ على الصحيح. 
رلا قط في طبور وځوه» وقيل إن بغ مکشزه نصابًا مُِعٌ. 
قُلْت: الثّا: ني أْصَحُ واللّه أغلم. الثاني کزئه لکا لخيرو. فلو ملك ياث وغيره قبل إراجه 
من من الجززء أو تَقَصّ فيه عن صاب بأكل وغيره لم يُقْطغْ. وكذا إن ادّعَى ملكه 


(وجِنْزيرًا وكلبًا) ولو مقتثى (وجِلد ممْةبلادَْعْ فلا قطع) لأنّه ليس بمالٍ وإطلاق السرقة عليه لغ 
صحيحٌ كما مَرّ بخلافي ما إذا دُبِعَ أو تَخَلََت الخمرٌ ولو بفعلِه في الحِرٌزِ (فنْ بَلَعّ إناة الخمر نِصابًا) 
ولم يقصِدْ بإخراجه إراقتها وقد دخل بمَضْدٍ سرئته (فيلع) به (على الضحيح) لاله أخدّه من ززه ولا 
شه كإناء بول وککی جع ال ع فيه بالقطع وكان الفرقٌ أن استشقاقٌ الأوَلِ للكسر إزالة للمُْكرٍ 
بشرطه السَابِقٍ في الغصب م صَيرَه غيرٌ مُعَلٍ به بخلافي الثاني » ويُوَيدُه أن الخمرٌ لو كانت مُحْتَرَمةٌ أو 
أريقت في الحِرذٍ قلع قطمًا أ لو قصد بإخراجه تسر إفسادها ون دخل بقَضدٍ سرقته أو دعل بقضد 
إفساده وإنْ أخربجه بقَضْدِ سرقّته فلا قطمّ . (ولا قط في) سرقة (طنبور ونحوه) من آلات اللَهْوِ وكل 
ل معصية كصَلِيسٍ وتاب لا جل الانتفاٌ به كالخمر (وقيل إن َع مسر أو نحوٌ ليه (نصاباا 
ولم يقصِد بدخوله أو بإخراجه َيسْرَ إفساده (قُطِعَ فلت الثاني اصح واللّه أعلم) لِسَرِقَته نصابًا من حِرْزِه 
ولا شبهةَ له فيه ولو كانت لِذِمَىٌ ي قلع قطمًا. 

الشرطٌ (الثاني كوثه) أي المسروقٌ الذي هو صاب (ملكا لغيره) أي السَارِقٍ فلا قطعَ بما له فيه 
eR N RE‏ 
أن في مسال الوصټة وذلك كمبيع بز ا مشتر وموقوف وموهوب قبل قبض 
سرَقّه موقوفٌ عليه أو مُتّهَبٌ (فلو مله بإرث أو غيره) كهبةٍ وإ لم يقيضه (قبلَ إخراجه من الجزز) أو 
بعدّه وقبل الرَفْع للحاكم فلا ية فيد بعدّه ولو قبل ابوت كما اقتضاه كلامُهم لأ القطمٌ إنّما ترقت 
على الدعوى وقد وُجِدَتٌ ثمّ رأيت صاحبٌ البيانِ صرّح بذلك (أو تفص فيه عن صاب بأكل وغيره) 
كإحراق (لم يُفْطْ) المخرِجٌ ج إملكه له الماع من الدعوى بالمسروقٍ المَُرَقّف عليها القطعٌ ولخبر 
بي داود آنه كما َر قم سارت رداء صَفْوانَ قال آنا آیځه وه ثمئه فقال وك هلا كان هذا قبل 
أن تأنيني به ولِتفْصِهء ووجه ذكْرٍ هذه هنا مع آلها السب ب بالشرط الأول مُارَكتّها يما قبلها في 
اتر حالةٍ الإخراج كذا قيل وأحسَنٌ سن منه أنّه أشارٌ بذلك إلى أن سبَبَ النفْضٍ قد يکود مُمَلكُا 
كالازرادٍ أخدًا مِمًا مر في غاصِب بر ولحم جعلّهما مَريسةً . (وکذا) لا قطمَّ (إن ادّعَى) السَارِقُ 
(يلكه) للمسروق قبل الإخراج أو بعدّه أو للمسروقٍ منه المجهولٍ أو للحِرْزٍ أو ملكِ مَنْ له في ماله 


)١(‏ [صحيح] أخرجه : أبو داود في (سئئنه) [رقم/ »]٤۳۹٤‏ والنسائي في (سننه) [رقم/ 214847 والحاكم في 
(المستدرك على الصحيحين) /٤[‏ 21477 وغيرهم من حديث: صفوان بن أمية كله . 
قلتٌ: : حديث صحيح . . ينظر: (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ /7111]. 
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على النّصّ. ولو سَرَقا واأعاه أحدّهما له أو لهما فكذيه لحر لم يُقْطع المُدّعيء وقطعَ 


الآحَُ في الأْصَحٌ. إن سَرَقَ من جوز شّريكه مُشْكَرَكا فلا قَطْعَ في الأظهَرِء وإ كل 
ر تُصيفةُ. ُ. لالت عَدَم شُبهة فيه» فلا قَطِعَ بسرقةٍ مال أضل وزع 


شبهةٌ كأبيه أو سيّده أو أَجَ المسروق منه بأنّه ملكه وإنّ كذَّبّه (على النضّ) لاحتماله وإِنُ قامت بينةٌ بل 
أو حُجْة قطعيّةٌ بكذبه على ما اقتضاه إطلاقهم لكن يُعارضه تقييدّهم بالمجهولٍ فيما مَرّ الصّرِيحُ في 
آنه لأ لوا ملك مروف ال ة فكذا هنا إلا أن يَُرّقّ بإمكانٍ طرو ملكه ذلك ولو في لَحْظةٍ 
بخلافِ معروف الحْرَيَة فكان شبهة دارئة للقَطّع كدعواه زوجيّة أو ملك المزنيٌ بها خلاقا لما تَقَلاه 
عن الإمام بل تقل الماوّزدي انهم على سوط الحدٌ بذلك وعلى الصعيفي فرق جريا افيف 
في الأموالٍ دون الأبضاع» ولو أنكر السَرقة ة الثابتة بالبيّنةٍ فطع لأله مُكذّبٌ للبَيّنةٍ صريحًا بخلافٍ 
دعری الملك» (ولو سرّقا) شيا بُ نصاټین (وائعاه أحُهما له) أو يصاحبه وأنه د له (أو لهما 
وكذَبَه الآخرٌ لم يُقْطع المُدُعي) لاحتمالٍ صِذْقِه (وقْطِعَ الآخرٌ في الأصخ) لاه م مُقِرٌ بسَرقة صاب لا 
شبهة له فيه أمَا إذا صَدَّقَه فلا يُقْطْمٌ كالمُدّعي وكذا | نُ لم يُصَدَفْهِ ولا كدب أو قال لا أذري لاحتمالٍ ما 
يقولّه صاحِبّه (وإنْ سرّقٌ من جز شریکه مشتركا) بمنهما (فلا يُْطعٌ) عليه (في الأظهر وإن قل نصيية) 
لأنّ له في کل جر زْءِ حًا شاعا فأشبّه وطءٌ أمةٍ مشتر ركه وخرج بمشترَكًا سرقة ما يَحْصٌ الريك فيطع 
به على ما جرم به لقال والأوجه جم الماوزدي بائه إن اند رهما لم فطع آي ما لم يدخل 
بِقَصْدٍ سرقة غير المشترّكِ أخذًا مما يأني يِل قول المتن أو أجتّبيٌ المغصوب وإلا قُطِعَ ولا يُقْطعُ 
. بسرقة ما قل ونه ولم يقيضه كما مَرّ بخلاني ما أوصّى له به بعد الموت وقبل القبول لأنَ العقد لم 
ْم ضَعُفت اله واعترَض جم وأطالوا في أنه لا فرق بينهما بل الثاني أولى لأنَ الخلافٌ في 
ملكه بالموت من غير قبولٍ أقوى منه في الأول وقد يُجابُ بان الهبةٌ بعد الق الصّحيح لا توف إلا 
على القبض بخلافي الوصيّةٍ مجو يمه ال ا لضع والعوت رقف على القبولٍ وعدم وجو دَيْنِ 
يلها فضَعُفَ سبّبٌ الملكِ هنا جد فإنّه مُعَرْضٌ للإبطالٍ ولو بحُدوث يِن بخلافه َم والخلاف 
الأقوى إِنّما هو عند تَحَمَيٍ م ي عدم الدّين فتأمَله نعم به جاه ما لمحوه يما في على مَنْ عع عليهم : 

الشرط ا و SCE‏ 3 وفي روايةٍ 

صحيحة : «عن المسلمين - أي وؤكرهم ليس بقَيْدٍ كما مَرتْ نَظائِرُه - ما استَطْمْتُم» (فلا قطعَ بسَرقة 

ال اصل) تارق وإ لا وفرع له وإ سق رة شقان التق ني الئل ربحث ليأ 
لو لر إعتاق قله غير المُمَيرٍ فسَرَ ره أصلّه أو فرعٌه قُطِعَ لانتفاء شبهة استشقاق التقّقة عنه بامتناع 

تَصَرِّفٍ النَاذِرٍ فيه مُطْلَقَا وبه فارَقٌ المُستولّدةٌ وولدها لأ له | إيجارهما قيل وفيه نَظرٌ ا ه. 

ولا وجة لِلنَظر مع علم السَّارِقٍ بِالنَذْرِ وأنه يَمَْنِمُ به عليه الَتَصَرّفٌ فيه . 


. وقد تقدم تخريجه‎ )١( 


م ل © تحفة المحتاج بشرح المنهاج/]1© 


TS‏ ا 
وسَيِدٍ. والأَظْهَرُ قَطعُ أحدٍ رَوْجَينٍ بالآحرٍ. وَمَنْ سَرَقَ مال بيت المالٍ إن هرر إطائفةٍ ليس 
هو منهم قُطِعٌ» وإلا فَالأصَحُ أنه إن كان له حقٌّ في || 0 وق كمال مُصَالِحَ وكصَّدَقةٍ 


وهو فقي فلاء وإلا قُطِعَ. 


(و) لا قطعّ بسَرقة مَنْ فيه رق ولو مُبَعَضًا ومُكاتبًا مال (سيدٍ) أو أصله أو فرعه أو نحوهما من كل 
مَنْ لا يقطع السَيْد ب بسَرقة ماله إجماعًا ولِشْبهةٍ استحقاق الثقّقة ولأ يده كيد سيه ولو اذَعَى القن أو 
القريبُ أنّ المسروقٌ أو زره ملك أحلٍ ِن ر لم يُقْطَْ وإن ن لبه كما لو ظَنْ أنه ملك لِمَْ ذُكِرَ أو 
سرّقٌ سيّدَه ما مَلّكه ببعضه الحُرٌ فكذلك لِلسُّبْهةَ (والأظهرٌ قطعٌ أحدٍ الزوججين بالآخر) أي بسَرقة ماله 
الُخرز عنه إعموم الأول وشبهةٍ استشقاقها الثققة والكسرة في ماله لا ر ر لها لأنها مُقَدّرةٌ محدودةٌ 
يفانت قت المُبَعْض والقِنَ وأيضًا فالفرض أنْه ليس لها عندّه شيء منهما ومن نَم لو كان لها عندّه 

شيءٌ منهما حين السرقة فأخدّنه بِقَضْدٍ الاستيفاء لم تُقْطْعْ كدان سرَقَ مال مَدينِه بِمَضْدٍ ذلك سواء 
جنس ينه وغيرء نحل وجح لغري أو مال لأت حي مأذود له في اه شرًا ويه يلما ل 
بد من وجودٍ شروطٍ الظْمَرٍ ولو قيل ة قصّدٌ الاستيفاء وحدّه كاف لم يَبْعْذْ لأنه عد شبهةً ود لم يبح 
الأخذ نظيدُ شه حر ا 
في رَمَنِ قط لم يقَدِرْ عليه ولو يشمن غالٍ. 

اومن سق مال بيت الما وهو سل (إ رد إطايقة ليس هو متهم فطلي | إِذْ لا شبهةَ وظاهد 
كلايهم آنه لا فرق بين علجه بان فر لهم ون لا والذي نه آنه متى لم يعلم الإفرادٌ وكان له فيه 

حت لا بقل و ی ا ر ای آل إن كان ل حلفي الوق 
كمال مَصالحٌ) ولو َنبا (وكصتقة) أي زكاو َرَت (وهو فقيرٌ) أي د مُستَحِقٌ لها بوَضْفٍ فَفْرِ أو غيره 
آَل لفليته على تھا (فل)يُطَع لبه وإن لم جر فيها د كما يأني (وإل) يكن له فيه 
حَقّ كعّنيٌ أخدّ مال صَدّقة وليس غارمًا لإصلاح ذات البين ولا غازيًا (فْطِعَ) لانتفاء الشّبّْهَةَ بخلافٍ 
أخذِه مال المصالح لأنها قد تُصْرَفُ لما يُْتمَعُ به كهمارة المساجِدٍ ومن كم يطح المي ال بيت 
الما مما لأنه لا يفم به إلا با نا والإنفاق عليه منه عند الحاجة مَضْمونٌ عليه» وما وقح في 
لقي من عدم ضمانه حُِلَ على صَغْيرٍ لا مالَ له واعمُرضٌ هذا التفْصيلُ بال المعتمدّ الذي دل عليه 
كلام الشيخينٍ في غيرٍ هذا الكتابٍ وكلامٌ غيرِما آله لا قطعٌ ؛ د بسَرقة مسلي مال بيت المال مُطْلَمًا لأن 
له فيه حا في اللجملةٍ إلا إن رر ِن ليس هو منهم ويُمْكِنُ حمل المتنٍ عليه بعلي قوله إن كان له 
حَقَّ في المسلم وقول وإلا في الذمَيّ وقول وهو فقيرُ للغاليِبٍ فلا مفهومٌ له وقول شارح أ الذمَيّ 
يقْطَعُ بلا خلافي يرد جكايةٌ غيره للخلافِ فيه ولو في بعض أحواله وحينثٍ قيفي المتنُ أن المسلمَ 
مع عدم الإفرازٍ لا قط مُطَلَقَاء وإيهامّه تخصيص ذلك ببعض أموالٍ بيت المالٍ غير مرا كما أن 
إيهامّه أن مال الصَّدّقة بسا بر أنواها من أموالٍ بيت المالٍ غير ماد أيضًا وإ لم يبه عليه أحدٌ من 


م كتات قطع السرقة جه م 
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والمذّْمَبُ قَطِعْه بباب مشجدٍ وجِذّْعِه لا حضره. وقناديلٌ تُشرج. والأصَحُ قَطْعُه‎ 
1 2 0 


بمؤقوفي. وأمٌ ولد سَرَقَها نائمةً» أو مجنونة. الراب كونه مُحَوْرًا بمُلاحظة أو حصانةٍ 


اسراح فيما عَلِمْتَء وقد وول عبارَنُه بِجَعْلِهِ من باب ذِكْرٍ النظير وإنْ لم يَضْدُْ عليه المُقْسَمُ فيِرتفِعُ 
هذا الإيهامُ من أصله . 

(والمذهبٌ قله يباب مسجدٍ وجْعِه) ونحو مره وسَففِِ وسواريه وُناديله لني ارين وتازيره آي 
التي لِلزّينةٍ أو التحصين لأن ذلك م معد َخصينه وعمارته وأبّهَته لا لانتفاع الا به ويُؤْحَدُ منه أن 
الكلامٌ في غير منبرِ الخطيب لأنه ليس لِتَحْصينٍ المسجِدٍ ولا إزيتته بل لانتفاع الاس بسماعهم 
الخطيب عليه لأهم ينتّفعون به حينئلي ما لم ينتِعوا به لو خطبّ على الأرض وطح بسَرقة سر 
الكعْبة إن أخر ر بالخياطة عليها (لا) بنحو (حُضره وقناديل تُسرَجُ) فيه لاله مُعَذٌ لانتفاع المسلمين به 
فكان كمال بيت المال ومن قم فلع بها الذَمَن مُطَلَقًا وكذا من لم توف عليه بان حص بطائفة ليس 
هو منهم» وجوارٌ دخول غيرهم الذي أفتى به ابنُ الصّلاح إِنّما هو بطريقٍ التبَعِيْةِ مع عدم شمول لفظ 
الواقِفٍ لهم وتَرَدَدَ الزّركشيٌ في سرقة مُضْحَفٍ موقوفي للقراءة فيه في المسجدٍ والأوجّه عدمٌ القطع 
ولو غير قارئ لشْبِهةٍ الانتفاع به بالاستماع للقارئ فيه كقناديل الإسراج (والأصح قطمه بموقوف) على 
غيره مِمَّنْ ليس نحو أصلِه ولا فرعه ولا مُشارَكةً له في صفة من صفاته المعتبرة في الوقفب و 
قحي رمن نع لاقت ره موتو على جو ال كبر 5 بر مُسبَلةٍ لِمَنْ ينتفع بها وان سر 

م على ما قاله الرّويانيُ وعَلّله بأنه نَع ّنا ويُنافيه ما م مر في مال بيت الما إلا أن بق بأد شرل 
لف لواب له هنا صب من أحلد الموقوف عليهم وإن سنا آله بطري المي ذكانت ابه هنا 

قويّةٌ جدًا أنا عَلَهُ الموقوفٍ المذكور فبُقْطْمُ بها قطمًا لأنّها ملك الموقوفٍ عليه انان بخلافٍ 
الموقوفي وظاهرٌ كلايهم قط البطنٍ الثانية في وقف الريب لأنهم حال السرقة ليسوا من الموقوف 
عليهم باعتبار الاستخځقاق ي ويُحْفَمَلُ حلاف لِشْبهةٍ صحَةٍ صِدْقٍ هم من الموقوفٍ عليهم» (وأمُ ولد 
سرّقّها) من حِرْزٍ حال كونها معذورة کان كانت (نائِمةٌ أو مجنونة) أو مُكْرَهةً أو أعجميّةٌ تعبَقِدٌُ وجوب 
الطاعةٍ أو عمياء لأنّها مَضْمونةٌ بالقيمةٍ كالقِنٌ بخلافٍ عاقِلةٍ مُتَيَفَطةٍ مختارة بَصيرة لِقُدْرّتها على 
ا BN‏ اليا عم بو و N‏ 

نام بل يُقْطَعُ به قطمًا إذا كان مُحْرَرًا ولا قطح بسرقة مُكائب ومُبَعُضٍ قطعًا لما فيه من مَظِنَةِ الحريّة 
وقد يُستشكل بأ الول بل اريه فيها أقوى منها في المُكاب موه في الرّقُ بأذْنّى سبّبٍ بخلافهاء 
ويجاب بأنْ استقلاله بِالتٌصَرَّفٍ صَيّرَ فيه شَبهٌ ا بالُرَيَة وى ما فبها لأله تقول ترك ولد ا يق 

(الرَابعُ كوه مُخْرَّرًا) إجماعًا ورم يِتَحَمَقُ الإحرازٌ (بمُلاحظة) للمسروقٍ من قوي مُتَيَفَظٍ (أو 
TTT‏ نا اك ال 


که ف تحظة المحتاج بشرح المنهاج جه 


1 وم 
إن كان بصخراء أو مشجدٍ اشْتْرِط دَوامٌ إحاظ› وان كان بحِضْنٍ كُمَى يحاظ معاد 


ا و وثياب» وتؤصةٌ دار وها ڃر آنبة وثياب بذلة» لا خلق» 
ر وقد ولو نام بصَخْراء أو مَسجِدٍ على َوب أو نَوَ دَسَكَ ماعا و فَمْحْرَرٌ فلو الْقَلَتَ 


6 يله ولا صَبَطنه ارجح فيه إلى العُرْفِ وهو يختلفُ باختلاف الأموال والأحوالٍ والأوقات 
NE‏ مُضَيّمّ فمالكه هو المُقَصُرٌ. 

قيلَ: الثوبُ بتؤْمه عليه مُحْرَرٌ مع انتفائهما ويْرَدُ بأل النَْمَ عليه المانِعٌ غالبا لأحذِه مرل منزلة 
ملاخظته :وما جو جزز لزع جرد لما هوه من ذلك ال أوانابية كما بعلم محا اني في الاصطيل 
(فإن كان بصَخراء أو مسجاٍ) أو شارع أو سو مُنْسَدة أو نحوها وکل منها لا حَصانة له (اد شتْرط) في 
الإحراز (دَوامَ إحاظ) بكسر اللام إلأفي الفكرات العارضةٍ عادةً فلو تَعَفّلهِ وأخدّ فيها قُطِعَ وبحث 
البلْقِينيُ اڈ شتراط رُؤْيِ السار للمُلاجظ لاله لايَمْتِعُ من غير تمه إلا ينكل (وإن كان بجضنِ كفى 
بحاظ مُعنادً) ولا مُشترَط واه مَل بالعزْفِ وظاهرُ صَنيعِهم اختلاف اللّحاظٍ هنا و م حلافا لِمَنْ ظنّ 
نّحادتهما أخدًا مما مَرّ في استثناءِ الفترات وذلك لا شتراط الدّوام ثمّ إلا في تلك الفكرات القليلةٍ جدًا 
التي لا يخلو عنها أحدٌ عادةٌ لا هنا بل يكفي لحاظه في بعض الْأَزْنٍ منةٍ دون بعضٍ وان لم يكن دَوامًا 
رها (وإصطَبلُ جز واب ولو فيسة إن انَصَلَ بالوشران وأَعْلِقَ وإلا فمع الحاظٍ كما يلم من كلايه 
الآتي في الماشية ب (لاآنية وثياب) ولو سيس عَم بالعزف ولان | إخراج الذوابٌ ّا يظهرٌ يغد 
الاجتراء عليه بخلافي نحو التياب واستَدتى کی البُْقينيُ ما اغتيدٌ وضعُه به نحو السَطَلٍ وآلات الدّوابٌ 
كسَْج ويَرْدْعةٍ ورل وراوية وثياب عُلامٍ عَم بالعُزفي ومنه يُْحَد تقييدٌ ذلك بالخسيسة (وعَرْصةٌ) 
نحو خانٍ و (دار وصّفَيُّها) إغير نحو السّكَانٍ (جِرْرٌ آنية) حَسيسةٍ (وثيابُ بِذْلةٍ لا) آنيةٌ أو ثيابٌ نفيسةٌ 
ونحوٌ (خلي وقد بل حِرْدُها الوت المُحَضّنةُ. 

ولو من نحو خانٍ وسوق عَمَّلا بِالعُرْفٍ لهجا ولو نام بصَخراءً) أي مَواتِ أو مملوكِ غير 
مغصوب (أو مسجد) أو شارع (على لَب أو َوَسد مَتاً) بعد الموَسّدُ له مُحْوَرًا له لاما فيه نحو تَقْدٍ 
إلا ِن شَدَّه برَسَطِه كما يأني وبحث تقبيدهبشَده تحت القِيابٍ أي أن يكون الخيطٌ المشدود به تحتّها 
بخلافه فوقّها لِسُهولةٍ قطِه حينئلٍ (فَمُْرَرٌ) إنْ حُفِظٌ به لو كان مما للعُزفٍ وكذا إذا عد عمائته أو 
خاتمه أو مَداسٌّه من رَأْسِه أو إصبّعِه الغير المُتَحَلْخِلٍ فيه وكان في غير الْأنّمُلةِالعُلْا أو رجه أو كيس 
ق شه بَسَطِه ونازع لقني في التقبيد بد الوس في الأخير فقط بأنّ المذرّك اتبا الاقم بالأخطٍ 
وهو مُستوفي الكل وب إطلاتّهم الخاتم يشمَلُ ما فيه فص نين ويُرَدُ بأل العُرْفَ يَعُدَّ التَائِمَ على 
كيس نحو نف مُفَرْطا دون الاثم وفي |صبّعه خاتمٌ بمّص نَمِينِ» وأيضًا فالانتباه بأخذٍ الخاتم أسرّعٌ منه 
بأخذٍ ما تحت الاس وظاهرٌ في نحو سوارٍ المرأة أو خِلْخالِها أنه لا يُحْرَرُبجَْلِه في يِه أو جلها 
إلا إن عَسِرَ إخرائجه بحيتُ يوقَظ الام غالبا أخذًا ما ذكروه في الخاتم في الإصبّع (فلو انقَلّبَ) 


nve evi N TT FL IE PIE عل كتاب قطع السرقة جه د‎ 


I الوم الي ا‎ E O AAD E اتن ا‎ A a 
فزال عنه فلا وثُؤْبٌ ومَتاحٌ وضعه بوبه بصّخراء إن لاحظه مُحْرَزٌ وإلا فلا. وَسْوْط‎ 
المُلاحِظٍ قُدْرَئُه على مَنْع سارق بقَوَةٍ أو استغائة. ودار مُنْمَصِلةٌ عن العمارة إِنْ كان بها‎ 


قوي يَفْظانُ جر مع فلح الباب وإغلاقه» وإلا فلا. وَمُتّصِلةٌ حور مع إِغْلاقِهِ وحافِظ ولو 


بنفسه أو بفعلٍ السَارِقٍ (فزال عنه) : ثم أخدّه (فلا) قطعَ عليه لِرّواٍ الحِرْزٍ قبل اذه وفارَق قلْبُ 
السَارِقٍ نحو فب الجرز باله هنا َفعه بإزالته من أصله بخلافه َم وأا قول الجوَيْيّ وان القطَانٍ لو 
وجد جملا صاحِبّه نائِمُ م عليه فألقاه عنه وهو ناث ئِمّ وأخدٌ الجمَلَ قُطِعَ فقد خالفهما البعويّ تې فقال لا قطمّ 
لاله رفع الور ولم نه وما قله أويجه ليما تقرّر من فرقهم بين مَنْكِ الحِرْزٍ ورَفْعِه من أصله ويُؤْحَدْ 
منه آله لو أسكرّه فغابَ فأخدٌ ما معه لم يُقْطْعْ أله لا حر حيتئل , 

(ونبٌ ومَتاعٌ وضَعه بقربه) بحيثٌ يراه السَارِقُويَمْمَعُ إلا مله (بضخراء) أو مسجِدٍ أو شارع (إنْ 
لاحَظّه) لِحاظا دائِمًا كما م مر (مُحْرَرٌ) بخلافٍ وضعه بَعيدًا عنه بحي لا يُنْسَبٌ إليه فاته مُضَيْعُ له ومع 
قُربه منه لا بُدّ من انتفاءِ ازوحام الطارقين وإلا اشترط كثرة المُلاحَظين بحيتُ يُعادِلوّهم ويَجُري ذلك 
في رَحْمةٍ على دُكَانِ نحو باز (وإلا) يُلاحِظه کان نام أو ولاه ظهره أو ذَّهِلَ عنه (فلا) إحرازٌ لأنّه يعد 
مُصَيعًّا حيتئلٍ ولو أذ لاس في دخولٍ نحو داره ِشراء قطِعَ مَنْ دخل سارثًا لا مشتريًا وان لم یادن 
ع كل داخلٍ وهذا أبن ِمَا ذكرّه وَل بقوله فن كان بصَخْراء إِلَخْ فمن نّمٌ صرّح به إيضاحًاء 
(وشرط المُلاجظ فُذرنه على مَنْع سارقٍ بقؤةٍ أو استعانة) فان صَعُفَ بحيتٌ لا يُبالي السَارِقُ به وعد 
ل ا 
متاراخده فلغ أ اتوي قلا (ودار) خصينة كنا لع من فوله أ صانق نيه لعثه لا ينا كرا 
كما عَلِمَ مما مَرَ مع وجودٍ قوي م ةلعو یمر کان يها فو يتقان جز ع ف لاب 
وإغْلاقِه) لاقتضاء العف ذلك (وإلا) يكن بها اد أو كان بها ضعيف ويَمُدَتُ عن الث أو قري 
کته نائم (فلا) حِرْرٌ ولو مع إغُلاتي الباب هذا ما جريا عليه هنا والمعتمدٌ ما جَرَّيا عليه في الروضة 
وغيرها واعتّمّدوه وحاصِله مع زيادة عليه أنّها زر بمُلاحِظٍ قو بها يقظانُ مع فنحه واعُلاقه وناج 
مع إغُلاقِه أو رده نویه حلم بحيثُ يُصيبه ویره به لو تح أو أمامه بحيثُ ينره بصرير فشحه أو فيه 
ولو مع جه بحیث عد مرا به ويظهرٌ فب بدا كبيرة ماو على محال لا بسع مَنْ بأحيها من 
يدخلّ الآخرّ آنه لا يحرُرُ به إلا ما هو فيه أن مَنْ ببايها لا يحرُرٌ به ظهرّها إلا إن كان يشعْرٌ بِمَنْ يَضْعَدُ 
إليها منه بحيتٌ يّراه وينرّحِرُ به (و) دار (مُمْصِلةٍ) بالهمارة أي بدورٍ مسكونةٍ وإ لم نحط العمارةٌ 
بجوانيها كما اقتضاه إطلاقهم ويُمَرَقُ بينه وبين ما يأتي في الماشية بأل الخالبَ في دور الد كثرةٌ 
الطروقٍ والمُلاحَظَةٍ لها بخلافي أبنية الماشية شية (جِرْرْ مع إِغُلاقَه وحافظ) بها (ولو) هو (نائِمٌ) ضعيفٌ 
ولو ليلا ولو رَمَنَ حوفي ورجح الأذرَعيُ في الضَعيفٍ آنه كالعدم ويُرَدُ بأل الإحرارٌ الأعظمَ وُجِدَ 
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و 
` ومع نجه وتّؤيه غير جز َيل وكذا تهازا في الأصَع. وكذا يَفْظاكَ تَعفْلّ سارف في 
الأصخ فان حت فالمذْحَبُ آنا جزڙ هارا من امن وإعُلاقه فان قُقَدَ سوط فلا. وَحَهْمةٌ 


يضر إن لم تُشَدٌ أطدابها وى أَذْيانُها فَهِي وما فيها كمتاع , بصخراءَ وإلا فُجورٌ 


علق الباب واشتراط الثائ ما هو ليستغيك بالجيرانٍ فكمّى الضَعيفٌ ذلك على أن البُلْقينيّ أطالَ 
في عدم أذ شتراط شيء مع الْلْقٍ نعم » ينبغي تقييدٌ الخوف بما إذا كان السَارِقُ ي يندَفِعٌ حينئلٍ باستغاثة 
الجيرانٍ كما هو ظاهرٌ مما مر في شرط المُلاحِظٍ (ومع فنجه) أي الباب (وتّؤيه) أي الحافِظٍ هي 
بالسبة لما فيها من الأمتعةٍ (غيرٌ جِرْزِ ليلآ) لأنّه ضَائِمٌ ما لم يكن النَائِمُ بالباب أو بقُربه كما هو ظاهرٌ 
أخذًا مِمّا مَرَ آنِمًا بالأولى (وكذا هارا في الأصحٌ) ذلك ونر الجيرانٍ والطارقين لا يُفِيدُ بِمُفْرَدِهِ في 
هذا بخلافه في أمتعةٍ بأطرافٍ الدّكاكينٍ لوقع نَظرهم عليها بخلافِ أمتعةٍ الدّارٍ ورّمَنِ الخوفٍ هي 
غير حر زز قطمًا كما لو كان البابُ بِمُنَْطَفِ لا يمر به الجيرانٌ» أا بالسبة لها نفيها وأبوايها المئصوبة 
وجِاَقِها المُسَمّرةِ ونحو سفُفِها ورُخايها فهي حِرْزٌِ مُطلَمًا (وكذا) تكونُ غيرٌ جرْز أيضًا (إذا كان بها 
بقظان) لكن (تعَفّله ارق في الأصخ) ذلك لتقصيره بعدم المُرائبةٍ مع الفتج» ومن كم لو باع في 
المُلاحظة فانتهرٌ السَارِقُ الف صة ١‏ وأخلٌ قْطِعَ قطعًا (فإِنْ خلّت الدَارُ) ال وى 
آنها جر هارا) وألْحِقٌ به ما بعد العُروب | إلى انقطاع الطارِق أي كثرّته عادةٌ كما هو ظاهرٌ رمن أمن 
ا ل كت ثة أن 

تح أو الزّمَنُ زَمَنَ نَهْبٍ أ و ليل وألْحِقَ به ما بعد الجر إلى الإسفارٍ (فلا) يکود جررا. 

(وخيمةٌ بصخراء إن لم ُد أطنابها وثركى) بالرقع . عَطفٌ لِجْمْلةٍ على جُمْلةٍ في حَيّز النفي 
ونظيرُه قراءةٌ قبل قوله تعالى : للم من يَتّقَ» [يوسف: ]4٠‏ بإثبات الياء وي ص € بالجزم قالوا من 
موصولةٌ وسكي يَصِْرْ لمَطفٍ على المعنى لأنَّمَنِ الموصولة بمعنى مَنِ الشرطيّة في العموم 
والإبهام ولِذا دخلت الفاءٌ في حَيّرِها فكذا هنا لم بمعنى لا في التَفُي.فكان يُدْحَى عَطفًا على المعنى 
لا على ال ويصحٌ تخريجه على ما في قول قيس بن زير العښسي: 

ال انك الايا ايى 

من أن حرف الهلَةِ حُذِفَ للجازم ثم شيعت الحركة فود حرف اللٍَ» لا قال يُعْتَمَُ يُغْتَمَرُ في الشَّعْرِ 
ما ابقر في خيره لاتا تقول ظاهرُكلايهم أنّ هذا ليس يبا يخقصٌ بالشغر لهم جعلوا هذا قابا 
للقولٍ بآ ذلك ضَرورةٌ ويُوَيّدٌ ذلك بل يُصَرّحُ به تصريحُهم باه يجوز في يقي إثباتٌ الياءِ وإنْ فنا 
مَنْ شرطيَةٌ لأنّ الجازم حَذَفَ الياء وهذه الموجودةٌ إشباعٌ فقط وإذا خُر رجت الآيةُ على هذا فأولى 
المتنُ. وقيلٌ أثبَتَ حرف العِلَةٍ رُجوعًا إلى الأصلٍ من الجزم بالسّكونٍ ويصح تخريجٌ المتنٍ على هذا 
أيضًا (أذياله) بأن انيا َا (فهي وما فيها كتتاع) موضوع (بصخراء) ف م فيُشْتَرَطُ في إحرازها دَوامُ حاظٍِ 
من قوي ي أو بين العمارات فهي كمتاع بسوق قرط حاط معنا (وإلا) بان وُجدا ما (فجزٌ) بالنسبة 


فلإ كتات قطع المسرقة ةه م 


برط حافظ قوي فيها ولو نائم. َماشية بأبنية مُعْلّقةٍ مُْصِلةٍ بالهمارة مُخرزةٌ بلا حافِظٍ. 


رورت مشقرط حافظ ولو نا م وليل بصخراء ؛ مُخرزةٌ بحافظ يّراها. وَمَفُظورةٌ ش٤ط‏ 
التفات قائدها | سا بحيب يّ اهاء و أنْ لا 
7 غات قائدها إليها كل ساعةٍ بِحَيتُ تراهاء وأنْ لا یری طا على شعة. 


يما فيها (بشرط حافظ قوي فبها) أو بثُربها (ولو) هو (نائِمٌ) نعمء اليقظاكُ لا يشرط تُربُه بل ملاع 
ورُؤْيةُ السَارِقٍ له بحي ينرّجِرُ به قاله الَْقينيّ وهو أصوّبُ مِما وقح ركشي وغيره في فهم عبارة 
ع O‏ يُشْتَرَط إسبالّه للع'في فان ضَعْفَ مَنْ فيها 
شترط أن يَلْحَقّه عَوْتُ مَنْ يتقَوٌى به ولو نحا السارق عنها فکما م مَرّ فيما لو تاه عَمّا نام عليه أمّا 
ابل تيه كفي مع الحا ران نام ولو اروها ق اها وك ثم رخ ليله قيل وما اقتضاه 
المتنُ أن ففْدَ أحدٍ هذينٍ جلها كالمتاع بالصَخْراء غير مراد | ه. 
ورد بأنه لا يقتضي ذلك نعمء قولّه وإلا يشمَلُ وجو أحيهماء ولا يرد أيضًا لأنّ فيه تفصيلا هو 
أنه إنْ كان الإرخاءً وحده لم يكي مُطَلًَا أي إلا مع دواع ٍحاظ الحارِسٍ كما هو ظاهرٌ مام مر أو 
لذ على بع التحارش وإن نام باشب ]لها قط كما" تقرّرء والمفهومٌ الذي فيه تفصيلٌ لا يرد (وماشية) 
َعَم أو غيرها (بأبنية) ولو من نحو حشيش بحسب العادة (مُغْلّقة) أبوابّها (مُنْصِلةٍ بالجمارة مُحْرَرْةٌ بلا 
حاط نهار من امن أخدًا مما مر في دار مُصِلةٍ بالجمارة وإن فرق باه سامح في الماشية أكثرٌ من 
غيرها وذلك للعُرْفِ هذا إن أحاطت بها الهمارةٌ من جوانيها كلّها وإلا فكما في قولِه كما بحثه 
الرّركشيّ كالأذرَعيّ (و) بأبنية مُعْلّقة (بَْيَةٍ يشْتَرَط) في إحرازها (حافِظ ولو) هو (نائِمٌ) وخرج 
بالمُْلَقة فيهما المفتوحة فُشترط حافظ بظ قوي أو يَْحَقُه الوْثُ نعم» يكفي تومه بالبابٍ نظيرٌ ما 
مر ونحوٌ الإبلٍ بالمراح المعقولة مُحْرَزةٌ بنام عندّها لأ في حَل عقلها ما يوقِظه فن لم تُعْقًل 
شرت يِه أو ما يوقظه عند أخذها من نحو كلب أو جَرّسٍ (وإبلٌ) وغيرُها من الماشية (بصَخْراء) 
تر فیا ثلا رآ بها محال الات ی ماران مشر بحا ربا جيه وا ل نيا 
صوئّه على ما في الشرح الصّغير وتَفّله ابنُ الرّفعةٍ عن الأكثرين اكتفاء بالتظر لإمكانِ العذر إليها أمّا ما 
0 ا ا ل 0 
لمارّةٍ للمَرْعَى (ومقطورةٌ) وغيرٌ مقطورة ساق في العْمْرانٍ يُشْتَرَطَ في إحرازها رُؤْيُ ه سائقها أو راكب 
ا ا ا د 
بين رُؤيتين فيما يظهرُ (بحيثٌ يراها) جميعها وإلا فما يراه ذ فقا ويكفى عن التفانة برورة بالثامس في 
نحو سوق ولو رَكبَ غيرٌ الأول والآخِرٍ فهو سائِقٌ لِما أمامّه قائِدٌ لما خَلْمَه (و) بُ يُشْتررَط مع ذلك في اپل 
ويخال أن تكون مقطورةٌ لأنها لا تَسيرُ إلا كذلك غالبا و (أن لا يزيد قطار) منهما (على تسعة) للعُرفٍ 
فما زاد كغير المقطورة فيشة فيرط في إحرازهما ما مَرٌ ورَعُمُ ابنُ الصَلاح أنّ الضوابَ سبعةٌ بتقديم 
ايرا الاذل تحت ا م ان قله هر فر کن ا تسق ار و 
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وَغْيرُ مَقَطورةٍ ليست مُخرزة في الاصَحٌ. وَكفنٌ في قبر ببَيِتِ مُخرز مُحْرَرٌ. وكذا بِمَمَبَرةٍ 


:/ برف العمارة في الأْصَحٌ» لا بِمَضْيعةٍ في الأْصَحٌ. 


المُصَنّفٌ قول السَرَّحْسِي لا يُتَقَيّدُ في الصَّحْراءِ بعد وفي العُمْرانٍ يتقّيّدُ بالعُرْفِ وهو من سبعة إلى 
عَشَرةٍ وقال جممٌ مُتأخّرون الأشبّه الدُجوعٌ في كل كان إلى عُرْفِهِ (وغيرٌ مقطورة) منها تُساقٌ أو تماد 
(ليسث مُحْرَْةً) بغير مُلاحَظٍِ (في الأصح) لأنها لا تَسيرُ كذلك غالِبًا ومن نَم اشتّرط في إحراز غير 
الإيل والبغالٍ تَظرّها . 

تنبية) لبها ونحو صوفها أو تاع عليها حكمّها في الإحراز أو عديه كما في الروضة وغيرها 
وظاهرٌه بل صريځه أنَّ الضَرْعَ وحدّه ليس حِرْرًا لِلْبَنِ وإنما حِرْزُه حِرْرُها وبه ب ف الوجه 
ب ا ISS‏ 
جر لَه ومَحَلُ الأول إن كانت كلها لواحي أو مشترٌ رَكةٍ ولا لم يُقْطَْ إلا بيصاب لِمالِكِ واحدٍ إو 
الوجه أن مَنْ سرف من جز واحد يكين كل لِمالِكِ ومجموُهما نِصابٌ لا يُقْطَعُ لأنّ دعوّى كل 
بدونٍ صاب» ويُؤَيدُه ما يأتي في القاطع أن شرط التصاب لجمع اذ شتراكهم فيه وانّحَادٍ الحِرْز . 
(وكفَنٌ) من مال الميّت أو غيره ولو بيثُ الما ولو غير مَشْروِعٍ في قبرٍ ببيتٍ مُحْرَرُ ذلك البيت بما 
مر فيه وين الزّركشي کسر الراء يكن توجيهه بأله لا يلرم من کون الببت مُحْوَرًا بالتسبةٍ ينفيه كوثه 
مُحْرَرًا بالتسبةٍ لما فيه لما مَرّ من اختلافهما ففتحها يهم آنه بإحرازه في نفسه يكونٌ مُخْرَرًا بالتسبة لما 
ا ا ا ا ال ل 1 
أم خارجّه لخبر البيِهقيٌّ «مَنْ لبش قطغنام» ° وفي تاريخ البُخاريٌّ أن ابن الب بير تما قطعَ نَبَاشًا 
اكلا رن ان رض سرد فى قر ر ارد ری عليه ا ا ا 
برف الجمارة) فيكونٌ مُْرَرًا (في الأصح) بخلافٍ غيرٍ المشروع كأنْ زاد على خمسة أو كُمّنَ به 
حربيّ كما هو ظاهرٌ (لا) إل كان (بمَضيعة) ولا مُلاحِظ فلا يكونٌ مُْرَرًا (في الأصح) للعُرْفٍ فيهما 
مع انقطاع الشركة فيه إذا كان من بيت المالٍ يرث له لاء فان خت بالعتمارة وة ات 
الطارقين عنها في زَمَنِ يتا فيه التبش أو كان بها جَرَسٌ كانت حرا ولو لِغيرٍ مَشْروع جَزْمًا ولو سره 
حافظ البيت أو المقيّرة أو بض الورثة أو نحو فرع أحيهم لم يُقْطَمْء وبحث أله لو بلي ال كان 
الملك فيه لله تعالق فيكو 3 شر كه كسَرِقة مال بيت المالٍ وإنّما يجه إن كَمْنَ من بيت المالٍ وإلا فهو 
ملك ماله الا من وارثِ أو أجئبيٌ» ولو غولي فيه بحيتٌ لم يخلّ مثله بلا حارس لم يكن مُخررا 
إلا بحارس وبحث الأذرَعيٌ أن ما بالفساقي أي التي بالمقابر غير مُحْرَزٍ وعَلله بأ اللْصٌّ لا يَلْقَى عَناء 


عن أبیه, عن جده به . 
قلت : حديث ضعيف . ينظر : (التلخيص الحبير) لابن حجر .]٦١ /٤[‏ 
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بركلا مُعيزه في الأصَحٌ. ولو عَصَبَ حِوْرًا لم يطغ مالكهء وكذا أجتبن في الاصخ. 


م ل ع ا و يك 
عن الشيكيّ أله لا رئ فلا فرق بين أن بی ذلك وان لاء على ان منها ما کم أكثرٌ من القبر. 
فصل د ي فُروع تتعلّق بالترقة 

من حيتٌ بيان حَقَيقتها بكر ضِدّها وبالسَارِقٍ من هة مَنْعِها لِقَطْعِه وعديه والجرْزِ من جه 
اختلافه باخحتلافی الأشخاص والأحوال. 

(يُقْطعْ مُوَ جر الجزز) الماك له أو المسكجق يمنفعته رنه منه مال المستأجر إذ لا شبهةٌ لانتقالٍ 
المنافع التي منها الإحرازٌ للمُستأجر إل الغر فى شه الإجارة ريه فارى هلم حلم برط اميه امد جة 
لِدّوام قيام الشُبْهِةٍ في المحَلٌ وأفْهَمَ التعليلٌ أن مَحَلَّ ذلك إن استَحَقٌ الإحرارٌ به وإلا كأن استعمّله 
فيما هي عنه أو في اضر مِمَا استأجَرٌ له كأن استأجَرٌ أرضًا لِلزّراعةٍ فآوَى فيها مَواشيّه أي بخلافٍ 
إا موادي ينعو ارت على اا ريني ا ا ار ا ی 
ويُقْطعٌ بسرقّته منه في مُدَة الإجارة وإنْ ثَبَتَ له الفسځ وبعد مُدَّتها كما يُصَرٌ رح به تَشبيه ابن الرّفعةٍ 
َم المُعيرٍ قاله شحنا وفيه كما قال الأذرَعي وغيره نظو اه . والح ان امير فيه تفصيل ياي ومن 
نّهيقَْعُ بعد الرُجوع فقط قول المُحَشَي قوله يُحْمَلُ إلَخْ ليس في تُسَخْ الشرح وكذا قول أو رجع 
يُفِيدُه الآتي | ه. 

من هايش وهذا مثله إلا أن رق بأنَ المُعيرَ مُقصّرٌ بعدم إعلامه بالرّجوع ولذا لم ية يضمن المستعيرٌ 
المنافِعَ حينئلٍ بخلاني المُوّجُر بعد المُدَةِ (وكذا مُعيرُه) يُقْطمُ إذا سرِقَ منه مال المُستعير المُستعملٍ 
للجرّز فيما أَذِنَ له فيه وإ دخل بنيةٍ نة الأجوع (في الأصح) د لا شبهة أيضًا لاستشقاقه منفعته وإ جار 
لير الجن ومن ثم لو زجع وعلم اله يز برجروه واستفكله أو اصع من رة نعتها لم يفط ٠‏ 
وط لِجَيْبِ قميص أعارّه وأخدٌ ما فيه يُقْطَعُ به قطمًا | إِذْ لا شبهةً هنا بوجو وألحَقٌّ به الأذرّعٌ تقب 
الجدار :"لواو كص عورا له بف ما رفت اخزق الام لخر ن رن قان 

حَق 7" وکالغاصٍبٍ هنا من وضَعَ ماله رز غيره من غير عليه ورضاه على الأوجه خلانًا للحناطي 
وتعليله بأنّ الحِرْرٌ يرجم إلى صونٍ المتاع وهو موجودٌ هنا ممنوعٌ بل لا بد في ذلك الصونٍ أن يكون 
بحَقّ كما يُصَرّحٌ به كلامُهم (وكذا) لا يُقْطعٌ (أجتبي) بسَرِقة مالٍ الغاصِب منه (في الأصحٌ) لأنّ 
)١(‏ [صحيح] أخرجه: أبو داود في (سننه) [رقم/ 0077 7]» والترمذي في (الجامع) [رقم/ ۱۳۷۸]ء والنسائي 
في (السنن الكبرى) [رقم/ 010177١‏ وأبو يعلى في (مسنده) [رقم/ ۹0۷]» وغيرهم من حديث: سعيد بن 


زيد ليه . 


قلت : حديث مجح . ينظر: (صحيح سنن أبي داود) للألباني [رقم/ 1۳۸ ۲[. 
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ر 
ERED‏ بجززه فسَرَقَ المالك منه مالّ الغاِب» أو أَجْتَبَِ المعْصوبَ فلا 
قَطْعَ في الأْصَحٌ. وَلا يُقْطِعُ مُحْمَلِسٌ ومُئْتَهبٌ وجاحِدٌ وديعة. ولو تَقَّبَ وعاد في لَيْلةٍ 
أخرى فُسرق فع في الأصَح. ١‏ 

o 5‏ ص 
قُلْت: هذا] إذا لم يُغلم مالك التَقْبِء ولم يَظَهَرْ لِلطارة قينَ» وإلا فلا يُقْطَعُ قَطْعَاء واللّه 
أغلم. 


الإحرازٌ من المنافع والغاصِبٌ لا يستَحِقّها (ولو عُصَبّ) أو سرّقٌ اختصاصًا كما هو ظاهرٌ أو (مالا) 
ولو فلسًا وإنْ نازع فيه البُلْقِيننُ (وأحرَرّه بجِرْزِه فسَرَقَ الماك منه مال الغاصب) أو السَارِقٍ . فلا قطمّ 
عليه في الأصحٌ لأ له دخول الحِرْزٍ ومَبْكه لأخذٍ ماله أو اختصاصه فلم يكن حَِرْرًا بِالنّسبةٍ إليه ولم 
ْدَق الحالٌ بين المُتَميّرِ عن ماله والمخلوط به ولا يُنافي هذا قطمٌ دائن سرّقٌّ مال مَدِينه لا بفَضْدٍ 
الاستيفاءِ بشرطه لأنّه مُحْرّرٌ بحن والدَائِنُ مُقَصّدٌّ بعدم مُطالبته أو نيّته الأخدٌ للاستيفاء على مامَرٌ ومن 
کم قوع راهن وور وير ومو ومالك مال قرافي بسَرقته مع مال نفيه نابا حر دغل بقضرٍ 
سرقّته أي أو اختلف حِرْزُهما أخدًا يما م مر في مسألةٍ الشّرِيكِ فقولّهم لا بطع م مشتر وف الشمَنَ بأخذٍ 
نِصابٍ مع المبيع مَحَلَهِ إنُ دخل لالِسَرئته وقد انَحَدَ حِرْرُهما (أو) سرَقٌ (اجكبي) منه الما 
(المغصوبّ) أو المسروقٌ (فلا قطع) عليه (في الأصخ) وإنْ أخدّه لا بنيّةِ الردٌ على المالِكِ لان المالك 
لم برض بإحرازه فيه فاته غير مُحْرَزٍ» وقد يُؤْحَذُ منه أن كل ما تعدّى بِوَضْع الب عليه كالمبيع فابيدًا 
ليس كالمغصوب من حيتٌ إن مالك هذا لا يقال آنه لم يرضٌ بإحرازه وإنْ كان مثله في الضَمانٍ . 
(و) الك الثاني السَرقة وم آلها أخذٌ المالٍ خُفْية من جز مثله فحيتئزٍ (لا مقع مختلس ومُتتهبٌ 
وجاحِدُ وديعة) أو عاريّة مثلا يخبر الترمذيٌّ بذلك والأوّلانٍ يأحُذانِ المالَ عيانًا وأوَلُهما يتعمد الهربَ 
وثانيهماالهز؟ فيسل تلكهما بنحو لطا بخلاف الشارقي لا ينائى تله فطع ورا له؛ راتا 
حديثٌ المخزوميّةٍ التي كانت د ستَعيرٌ الماع وتجحَدَه فقَطعها الي يكل فالقطمٌ فيه ليس للخ 
ا فة كما بيه أكثر الرّواة بل في الصَّحيحَين التَضْريحُ به وهو أن ريشا 
هَمّهِم شَأنْها لَمَا سر قت قل تفسيرٌ انوب يشمَل قالع الطريت فلا بدّ من لفظٍ يُحْرِجُه ويُجابٌ بان 
ل عام سار دم ليلةٍ (وعاد في) ليلةٍ 
(أخرى فسَرَقَ) من ذلك النَقْبٍ (قُطِعَ في الأصحٌ) كما لو تقب ب اول اللَيْلٍ وسَرَّقٌ آخرّه إبقاء للحِرْزٍ 
بالتسبة إليه أمّا إذا أُعيدَ الحرْرُ أو سرّقّ عَِبَ الَقْبٍ فَْقطَمُ قطعًا . 
(فلْت هذا إذا لم يعلم الماك التفبَ ولم يظهز يلطارِقين وإلا) بأنْ علم أو ظهر لهم (فلا يقْطَمْ قطما 
وقيلَ فيه لاف (والله أعلمٌ) لانتهاك الحِرْزٍ فصار كما لو نُقَبَ وأخرج غيرُه وفارَقٌ إخراجُ صاب من 
عرد ساس ا ١‏ ميس مسر ب لا 
متبوعه إلا قاطِعٌ قوي وهو العلمٌ والإعادةٌ السَابقانِ دون أحدِهِما ودون مُجرّدِ الظهور لأ 


م كتاب قطع السرقة هة (bh‏ 
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ولو تقب وأخخرج غيزه فلا قطع. ولو تَعاوّنا في التقب والْفْرَدَ أحذهما بالإخراج أو وضّعه 
ناقِبٌ مزب التب فأخرجه حر فطع المُځرج. ولو وضّعه بوَسط نه أَحَذَّه حارج وهو 


يُساوي نِصابَيِنٍ لم يطعا في الاظهّرٍ. ولو رَماه إلى خارج حَِرْزٍ أو وضّعه بماءٍ جارٍ أو ظهْرٍ 
دابَةٍ سائرةٍ أو عَوْضَّه لريح هابَةِ فأُخرَجَئه 


الهثك الواقعَ فلا يصلحٌ قايلعًا له وهنا مبتدىٌ سرقة ٠‏ مُسَتَقِلَةَ لم يسيفها مَنْكُ الحِرْزِ بأخذٍ شيءٍ منه 
تھا مُترَةُ على فعله المُرَكُبٍ من جُرْأِينِ مقصوكين لا بع عي بينهماء لقب سابقٌ وإخراجٌ لاحِقٌ وإنّما 
ركت متهم | اميقم مهما نامل اع ي عنهما وان صَعْفٌ فكقى َل علم الماك أو الهو 
فتأمله فان الفرقٌ بِمُجردِ آنه َم متم وهنا مبتدئٌ فرق صوريٌ لولا ما انطوّى عليه من المعنى الظَاهرٍ 
الذي قرَرنه وفي بعض الْسَخ وإلا يفطم قطعًا وهو عاط . 

(ولو نَقَبَ واحدٌ وأخرجَ غيرُه) ولو بأمره ما لم يكن غيرٌ رمم مُمَيّز أو أعجميًا يعتقدٌ وجوب الطاعة 
بخلان نحو زو ملم لان له اختيارا وإذراگا وإنما ی إنسان أله علب لائ الما يجب 
بِالسَبِّ بخلافِ القطع (فلا قطعَ) على واحدٍ منهما لأنّ الأوَّلَ لم يسرق والثاني أخدّ من غير حِرْزٍ 
نعم» » إن ساوّى ما أخربجه بالنَقْبِ من آلات الجدار نصابا قِْمَ الاب كما نص عليه وإِنْ لم يقصِذ 
سرقة الال لأنَ الجدارٌ حِرْرٌ لآلٍ البناء» ومعنى قولهم أوّلاً لم سرف أي شيا من دال الحِرْذٍ أو کان 
بإزاء التب مُلاحِظ يقظانٌ فتَمَفّله المخرجُ قُْطِمَ أيضًا (ولو تعاوّنا في النَقْبِ) ولو بان أخرج هذا لَبناتٍ 
وهذا لاي «واقرة لحثعما بالاخراج أر وشت اقب قرب لاقب وأعرجه عن ناي ب أيضًا إِذِ المقسَمٌ 
آنهما تعاوّنا في النَْبٍ فلا اعتراض عليه لا سيّما مع قوله قبله وأخرج غيرٌه فلا قطع ثم م رأيت البُلقينيٌ 
صرح بنحو ذلك وقال سب تَوَهُم الاعتراض تَحْويله الكلام من أحدهِما إلى الثَاقِبٍ لَكِنّ الفاضِلَ لا 
يخفى عليه ذلك (قطِعَ المخرج) فيهما لأله السار (ولو) تعاونا في التفبٍ ثم م أخدّه أحدُهما و(وضَمَه 
بِوَسَطٍ نَقْبه) أو لله مثلاً (فأخدّه خا 2 ٠‏ وهو يساوي تسای أ أكثر الم يفلم في الأطهر) أن كا 
منهما لم يُخْرِجُه من تمام الحِرْزٍ وكذا لو ناوّله الدَاخل للخارج فيه بخلافٍ ما لو وضّعّه أو ناوّله له 
خارجه فاد الدَاخل يُقطَمُ لاه الذي أخربجه من تمام الجزز . 

(ولو رّماه إلى خارج جِرْزِ) من نَفْبٍ أو باب أو فوت جدارٍ ولو إلى جرْزٍ آخرٌ لغيرٍ المالِكِ أو إلى 
نحو نار فأحرّقته علم بها آم لا على الأوجه (أو وصَعَه بماء جار) إلى جهةٍ مخرّجه فأخرّججه منه أو 
رادا وجار إلى غير جهةٍ مخرّجه وحَرّكه حتى أخرججه منه وإنْ كان المُّحَرّكُ ارج الحرْزٍ كما هو 
ظاهرٌ بخلافِ ما إذا لم يُحَركْه وإنّما طرّأ عليه نحو سيْلٍ أو حَرّكه غير فإنّ الغيرَ هو الذي يُقْطمُ» وما 
إذارَمَى حَجرًا نحو ثمر فسَقَّطَ في ماءٍ وخرج لاله لم يستولٍ عليه . 

(أو) وضَعَه على (ظهر دابَةٍ سائرة) إلى جهةٍ مخرّجه أو سيّرها حتى أخرجّنُه منه وحَدَّفَ هذه من 
أصله لِمَهِها ِمَا ذكرّه بالأولى (أو عَرْضَه ريح هابَةِ) حال التعريض فلا تَر رَ لهُبوبها بعدّه (فأخرجَنْه) 


ر تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


إن فلن 


لذو 
ُطع. أو واقفةٍ فَمَشَّتُ بوضيه فلا في الأصَح. ولا يم م يُضْمَنُ د بِيَدِء ولا يُفُطِعُ سارقة. ولو 


سَرَقَ صَغيرًا بقِلادةٍ فكذا في الأصَخ. 
4 


منه (قطِعَ) وإِنُ لم يأخذه أو أخدّه آخرٌ قبل أن يق على الأرض لأنّ الإخراج في الجميع بفعله 
ومَنسوبٌ إليه» قل تنكيره الحَْرٌ مُخالقًا لأصله غير جيّدِ لإيهايه آله لو أخرج ندا من صنْدوقِه للبيت 
فلَفَ أو أخدّه غيره آنه بطح وليس كذلك اه. 

ولیس في مَحَلّه لن البيت إن كان زرا انفد فهو لم يُخْرِيه إلى خارج حِرْزٍ ولا لحر أو غير 
حِرْزِ صَدَقَ أنه أخرجه | إلى خارج جز أو الحرْزِء فلم يرق الحال بين التعريف والتنكيرٍ إن قت 
التتكية يفيك أله الا بد فن [خراجه إلى > مَضْيّعةٍ ليست حِرْرًا يشيءٍ بخلافٍ التعريفٍ قُلْت ممنوعٌ لأ أل 
في الحِرْزٍ للعَُدٍ الشرعيّ فتساوياء ومر آنه لو أنُلفَ نِصابًا فأكثرٌ في الحِرْزٍ لم يُقْطعْ ما لم يتحَصّلْ مِمّا 
على بَدَنِ من نحو طيب نِصابٌ على ما بحثه البُْقينيُ مُخالِقًا فيه الشيخين أو يَبْلَعَ جؤهّرةٌ فيه فتخرُحٌ 
ناحارج ويلكث یم حالة الإأخراج ليع ديار ا رشک بور دیز اراق فصت يؤضوه) ومنل 
كما هو ظاهرٌ مالو مَسَّتُ ت لإشارّته بنحو > حَشيش (فلا) قطعَ (في الأصح) لأنه إذا لم مها مَسَّثُْ 
باختيارها قال البلِْينيُ ومَحَلّه إن إن لم يستول عليها والبابُ مفتوځ فان استولى عليها وهو ماق تح 
لها قْطِمَ لأنها لَمَا حرجت بحمله وقد استولى عليها ففتځه ينسبٌ الإخراجً إليه قال وقضيّةٌ هذا آتها لو 
كانت تحب يِه بح فخرجث وهو معها آنه يُْطْعٌُ لأنّ فعلها مَمْسوبٌ إليه وِذا ضهن مها ١ه‏ . 

وانفاءر إن اليا كت و1 الدج OS‏ على سجر ها كيف 1 
حكمّاء (ولا يضمن حُرٌ) ومُكائبٌ كتابةً صحيحةً ومُبَعَضٌ (بيَدٍ ولا فطع سارِقه) وإنْ صَعُرَ وخبرٌ 
اي لقا EG‏ 
مُمَيرِ من حِرْزِه كفناء دار سيد الذي ليس بمَطروقِ يُقْطْمُ ون َه ئمّ أخدّه خارج الحِرْزِ لم يفط إلا 
إن عاه كبهيمة ساق أو تُا وقضيثه أن الإشارة إليه بمأكولٍ ليسث كدُّعائه نظي ما مَرٌ في البهيمة» 
ويحمَمِلٌ الفرقٌ بأنّها أقوى إذراكًا منه تناها مُضْلِحِها وكقّها عن ضارّها بخلافه. ومُمَيْرُ به نحو نَوْم 
أو أكرّهه حتی َه کغیر المُمَيرِ فن حَدَعَه فته مختارًا لم يُقْطْعْ كما لو حَمَله وهو قوی قاور على 
الامتناع» (ولو سرَقَ) حُرًا ولو (صغیرا) أو مجنوتًا أو نائمًا (بقلادة» أو حلي يلق به ويلم نيصابًا أو 
معه مال حر (فكذا) لا يُقْطَمُ سارقُه وإنْ أخدّه من جزز (في الأصخ) لأنّ لحر يَدَا على ما معه فهو 
مُخرَرٌ ولهذا لا يضمن سارقُه ما عليه ويُحُكمٌ على ما بده آنه ملكه كذا قالوه وقضيتُه آنه لو تزع منه 
المال مُطِعَّ لإخراجه من جززه ومَحَله كما صرّح به الماوّزدي والرّويانيُ | إن تزعها منه خَفْيةَ أو 
مُجامرةٌ ولم يُمْكنْه مَنْعُه من التزع» وقول الأذرّعيّ عن الزبيليّ مَل الخلا | إن ّزعها منه أي 
والأصحٌ منه لا قطعٌ وإلا فلا قطعَ قطعًا ْمَل على ما إذا ّزعها منه مُجاهّرة وأمكثه مُه ما إذالم 
يلق به ومثلّه ما لو كانت ملكا غير الصّبِيٌّ فن أخدّه من حِرْزٍ مثلها قُطِمَ قطعًا أو من حِرْزِ ليق بالصَبيٌّ 


اا 0 ا 0 
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ولوكاة عبد على تعر a‏ جه عن العازلة فطع ١‏ ار فلا في الأصَحٌ. ورا من ” 


بی يت مُغْلّقٍ | إلى صَحْنٍ دار بها فوح مُطعٌ» رالا فلاء وقيل إن كانا مُعْلَمَيْنِ قُطِعَ. وَيَيْثٌ 
ر خانٍ وصځنه کبیټ» ودار في الأصَحٌ فِقْطعُ. 


دوئها فلا قطمّاء وأمًا إذا سرّقّ ما عليه أو ما على قِنْ دوئّه إن كان بجرْزه كفناء الدَارِ قُطِمَ وإلا فلاء 
وقِلادةُ كلب بِحِرْزِ دَوابٌ يُقْطَعٌّ بها إن لاقت به أخدّها وحدّها أو مع كلب :الولو نام عية) ولو ا 
فيما يظهرٌ خلافًا لِمَنْ فيد ه بالبالِغ العاقِلٍ أو بِالمُمَيْرٍ وإنْ أمكنّ توجيهه بأل البعيرٌ لا د يُحْرَرٌ به مع الم 
إلا إن كان فيه قوّةٌ على الإحراز لو استَبْقَطَ ويرد بن هذا إِنّما يظهرٌ مع اليقظة وما مع النَوْمٍ فلا فرق 
وإنْما سب الإحراز وجودهما بين آهل القاؤلةٍ كمتاع بين سوقة يُلاحِظوئه فاسوى الصَغِيرُ وغيرُه 
ومن م جعاوا فليم من تله المسروقي (على تعير) عليه أنعة أو لا (فقات وأعرججة عن القافلة) إلى 
ا ا O‏ 
أطلئره: رح سيمله على فاقلة | و بَلَدِ مُنّصِلَةٍ بالأولى بخلافِ ما لو كان بينهما مَضْيّعَةٌ فإنّه بإخراجه 
SS‏ ) أو مُكائّبٌ كتابة صحيحة أو 00 
على بَعير فقادّه وأخرجه عن القافِلة سواءٌ أكان الحُرُ مُمَيرَا أو بالِعًا أو غيرّهما خلافًا لِمَنْ فيد 
هنا أيضًا لما مد و ا لو ا 2 
مُستَيْقِظًا وهو قادِرٌ على الامتناع فلا قطعٌ لأنّه بمنزلةٍ الحُرٌ حيتئلٍ» (ولو نَقَلهِ من بِيتٍ مُغْلَقٍ إلى صَحْنِ 
دار) مُشْتَمِلةٍ على ذلك البيت (بابها مفتوحٌ) بفتح غيره (قطِعٌ) لأنّه أخرجه من حِرْزِه إلى مَحَلُ الضَياع 
بخلاف ما لو كان هو الفاتځ لأنه كالمُغْلَتِ في حَقّهِ فلم يُحْرِْه من تمام الحِرْزِ كما في قوله (والا) بان 
كان الأول مفتوحًا والثاني مُعْلََا أو كانا مفتوحين ولا مُلاحِظ أو مُعْلَقَين فَتجحَهما (فلا) يُقْطَمُ لانتفاءِ 
الحِرْزٍ في الثانية أو تمامّه في الأولى والثالِئةٍ كما لو رّماه من دارٍ المالِكِ إلى أخرى له وبقولهم أو 
تمامّه غلم ان ما هنا لا يُخالِفٌ ما مر أن الصَّحْنَ ليس حِرْرًا نحو نَقْدِ ولي . ومن كم قالوا لو أخرجَ 
هدا من صندوق مُعْلَقٍ إلى بيت مُغْلت لم بقع كما مر مع أن البیت ليس زرا لاد باطلاقه (وقیل إن 
كانا مقن فُيلع) لاه أخرجه من رز ور ملع ع ما عَلَّلَ به (وبيت) نحو (خان) ورباطٍ ومَدْرَسةٍ من 
كل ما تعد ساكنو ونه (وضخته كبيت و) صن (ار) لواحا في الأصخ فطع في الالالال 
دون الأحوال الثلاثة بعدّه والفرق با صَحْنَ الخان ليس جرد لصاح البيت بل هو مشتركٌ بين 
السّكَانٍ فكان كسِكةٍ مشترّكةٍ بين أهلها بخلافٍ صَحْنٍ الدَارٍ فيُفْطُمٌ بكل حال يُرَدُ - إن أخدٌ بقضيّته 
ر - بأل اعتياد سكَانِ نحو الخانٍ وضع حَقيرٍ الأمتعةٍ بِصَحْيِه يُلْحِقه 
بِصَحْنٍ الدَارٍ لا السّكَةٍ كما هو واضِحٌ» نعم» لو سرّقٌ أحدٌ السّكَانٍ ما في الصَّحْنٍ لم يُقْطْعْ لأنّه ليس 
مُحْرَرًا عنه وإنْ كان له باب أو ما في حَُجْرةٍ مُعْلّقة قُطِمَ لإحرازه عنه وكما مر فيما لو تقل من بيتٍِ 
مُعْلْقِ إلى صَحْنٍ دارٍ بابُها مفتوحٌ . 


س ف تحفة المحتاج بشرح النهاج جه 


[فضل] لا بُقْطْعُ صَبِي ومَجنونٌ ومكرة 
َيفْطمُ شدلم وذتي بمال عل ودي وفي معا أقوال: أخسَئها إن شرِطٌ قَطعُه بِسَرِقةٍ 


فط ولا فلا. قُلْت: الأظهز عند الجمهور لا قط واللّه أغلم. ود 3 تَنْقْتُ السَرقةٌ بيمين 
المدعى المؤدودة ف في الأص أو بإقرار الشارق» 


: فصل ف شروط الركَنِ الثايثِ وهو السَارق الذي يُفْطُمْ 

وهي التَلِيفُ وعلمٌ التحريم وعدم الَبْهة والإذْنٍ والتزامٌ الأحكام والاختيارٌ وفيما يشت السَرقة 
ويقطعٌ بها وما يَتعلّقُ بذلك. 

١لا‏ يقْطْعْ صَبِيْ ومجنونٌ) وجايِلٌ بحرمة السّرِقة ة وقد عُذِرَ بل أو لم يُْذَرْ حت أمكنّ جَهْلّه على 
احتمالي لان الح يدوأ اله الممكنة (ومُكْرَة) رفع القّم عنهم» وحربيّ ومن أؤنَ له المالِكُ وذو 
شاد مر لِعُذرهم » نعم يعر عرد الُم وأْحقَ به كل مَنْ سقط عنه القطعٌ لُِبهٍ» ليع 
بالكسر أيضًا لِما مر أن التَسبّبَ لا يقتضي حَدَّاء ومن كم لو كان المُكرَه بالفتح غير ر مُمَيّزْ أو أعجمبًا 
يعتقدٌ الطاعةً كان آله للمُكره م نقطء (وفٌ ملم وتي ولو سرا (بمال ملم وفقي) 
إجماعًا في مسلم بمسلم ولِوضمة الذي يّ والتزامه الأحكامٌ وإنْ لم يرض بحكمنا . 

وكذا في الزن يرق بين هذا وعدم قتلٍ المسلم به بان مَلْحَظ الود المُمائلة ولم توجدْ ومَلْحَظ 
الشرقة الد حُفْيٌ بشُروطه وقد جد (وفي مُعَاهدِ) ومُستامَنٍ (أقوال أحسَئها إن شرع قطعه بسرقة 
قُطِعَ) لالتزايه (وإلا) ب يشرط ذلك (فلا) بُْطَُ عدم التزايه (قلْت الأظهرٌ عند الجمهور لا قطع) بِسَرِقته 
مال مسلم أو غيره ملا كما لا يد إن رى (والله أعلم) لاله لم يرم الأحكامٌ فاشيّة الحربيّ نعم 
يُطالّبُ قطعًا برد ما سرّقّه أو بَدّله ولا يُقْطعُ أيضًا مسلمٌ أو ذِمَىٌ ب بِسَرِقَتهما ماله لاستحالةٍ قطعهما بماله 
دون قطعه بمالهما. 

(وتَبْتُ السرقة بيمين المُدّعي المزدودة) فيُقْطَعٌ (في الأصح) لأنّها كالإقرارٍ والمنقولٌ المعتمدٌ لا 
قطعٌ كما لا يَثبْتٌ بها حَدَ الزّنا وحمل شارح المتن على تُبوتها بالتسبة للمالٍ وهم لأنّ بوه لا حلاف 
فيه (وبإقرار السَارِقٍ) بعد الدعوى عليه إِنَّ فصّله بما يأتي في الشّهادةٍ بها. ون لم يعرز كسائر 
الحُقوق» وبحث الأذرَعيّ قبولَ المُطلّقٍ من فقيو موافتي للقاضي في مذهبه ويرد بأنّ كثيرًا من مسائلٍ 
السَبْهة والحِرْزِ وقَمَ فيه حلاف بين أَِمَةٍ المذهب الواحدٍ فالوجه اذ شتراط التفصيل مُطْلَْا نظيرُ ما قدّمته 

في الزن ا إقراژه قبل الدعوى عليه فلا ِف به حتى يدعي الماك ونت الما أخدًا من قولهم لو 
شهدا بسَرقة مال غائِبٍ أو حاضِرٍ حسبة قبلا لكن لا طم حتى يَذّعيَ المالِكُ بماله ثم عاد الشَهادة 
بوت الما لاله لا يبت بشهادة الجسبة لا للقَطع لأنه ُب بها وإنما انظ لوقع ظهور د مُسقِطٍ ولم 
يظهز فعُلِمَ أن شرطً القطع دعوّى المالِكِ أو وليه أو وكيله بالمالٍ ثم بو ت السّرقة بشروطها ومَرٌّ عن 


م كتاب قطع السرقة هة (bh‏ 


ل ٩‏ 4 £ :1 £ ر 
والمذْهَبُ قَبِولُ وُجوعِه. وَمَنْ أ بعُقوبةٍ لِه تعالى فالصحيخ أن للقاضي أن ثُعَرْض له 


بالۇجوع» ولا قول: اْجغ. ولو أقَوٌ بلا دَغوى أنه سَرَقَ مال رَيدٍ الغائب لم يُقْطمْ في 
| الحال» بل ينظ خضوره 


صاحب البيانٍ فيل الثايثِ ما له تعلق بذلك . (والمذهبُ قبول رُجوعه) عن الإقرارٍ بالسّرقة ة كالرّنا لكن 
بالتسبة للقطع فقط . 

(ومَن َر بعُقوبة لله تعالى) أي بموجبها كزئًا وسّرقة ة وشُرْبٍ مُسكر ولو بعد دعوّى (فالصَحيحٌ أنْ 
للقاضي) آي يَجورُ له كما في الروضة وأصلها لکن آشار في شرح مسلع إلى نَمل الإجماع على تَذْبه 
وححكاء ف في البحر عن الأصحاب وقضيّةُ تخصيصهم القاضي بالجوازٍ حرمَيُه على غيره وهو مُحْتَمِلُ 
ویول أن غيرٌ القاضي أولى منه بالجواز لامتناع التَِْينٍ عليه (أنُ یعرض له) إن كان جاهلا بوجوب 
الحدٌ وقد عُذِرَ على ما في العزيز ولكن تَوَقْفَ فيه الأذرَعيُ وُي توف أن له التعريضٌ لِمَنْ علم أن 
له الرُجوعٌ فكذا لِمَنْ علم أن عليه الحدٌ (بالرُجوع) عن الإقرارٍ وإنْ علم جوارّه فيقول لَعَلّك قبّلْت 
فأخذت أخدّث من غيرٍ حِرْذٍ عَصَبْت انتهَبْت لم تعلم أن ما شرنته مُسكرٌ «لأه وك عَرَض به لماعِزٍ 
وقال لِمَنْ أقَرّ عندّه بالسَرقة قة «ما أخالّك سرّفت:”' قال بلى فأعاد عليه مَرَنّين أو ثلانا فأمرَ به فقطِعَ؟ 
رواه أبو داو وغيره ويُؤْحَذٌ منه آنه يُندَبُ تَكريرُ التعريض لاا بناء على به وأفهَمْ قوله بالرُجوع آنه 
لا عرض ص له بالإنكارٍ أن فيه حملا على الكذِبٍ كذا قل وفيه نَظَرٌ لما م مَرّ في الزّنا أن [نکازه بعد 
الاقرار كالرّجوع عنه ثم رأيتهم صرحوا بان له التعريضٌ بالإنكارٍ وبالرُجوع ويجاب عَماعَللَ به بال 

تَشَوْفَ الشارع إلى دَرْءِ الحدود ألعّى النظَرَ إلى تَضَّمُّنِ الإنكار للكذِب على أنه ليس صريحًا فيه 
فححفٌ امه وقوله قر ا له قبل الإقرارٍ ولا بين حَمَله بالتعريض على الإنكارٍ أي ما لم يخش أن 
ذلك يحمنّه على إ إنْكارٍ المالٍ أيضًا على الأوجَّه وأنّه لا يجوز التعريض إِدْ د نبت بالبيّنةٍ وقوله لِلّه أن 
حَنَّ الآدَميٌّ لا َجوڙ التعريضٌ بالرُجوع عنه وإنْ لم يُفِد الرُجوعٌ فيه شيا ويوّجّه بن فيه حملا على 
مُحَرّم | إذ هو كتعاطي العقدٍ الفا (و) قطعوا بأنّه (لایقول) له (ارجغ) عنه أو اجحذء فم به لاله أمرٌ 
بالكذّب وله أن يُعَرْض لِلشّهودٍ بالتوَقُفٍ في حَدٌ اللّه تعالى | إن رَأى المصُلّحة في السّثْرٍ وإلا فلا وبه 
ْم آله لا جور له التعريضٌ ولا لهم اوقب | إن تَرنْتَ على ذلك ضياع المسروق أو حَدَّ الغير. 

(و) يُشتَرَطُ للقَطع أيضًا كما مَرَ ْلَب من المالِكِ أو وكيله للمالٍ فعليه (لو أقَّرَ بلا دعوّى) أو بعد 
دعوّى وكيل الغائبٍ ب الشَامِلةٍ وکاله لهذه من غيرٍ عور للمالِكِ بها أو شَهِدَ بها حسبةٌ (أنه سرَقَ مال 
ند الخائب) أو مال غير مُكل وأَلْحِقٌ به السفيه (لم بفطَمْ في الحا بل) يُحْبَسُ و(بنَظرُ خضورُه) 
)١(‏ [ضعيف] أخرجه: أبو داود في (سئنه) [رقم/ »]٤۳۸١‏ والنسائي في (سننه) [رقم/ »]٤۸۷۷‏ وابن ماجه في 


.الله 


(سننه) [رقم/ /091؟]» وغيرهم من حدیث : أمية المخز ومي اه 9 
قلت : حديث ضعيف . وينظر : (ضعيف آبي داود) للألباني [رقم/ 947]. 


5 تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


د 


0 أ أنه أكرَة أمة غائبٍ على نّا محدٌ في الحالٍ في الأصَح. وَتَنْقْتٌ بشَهادةٍ 
ئِنْ» فلو سهد رَجْلّ وامرأتانٍ لَه تمك المالّ ولا قَطِعٌ» ويُشَْرَطُ ذ كر الشَاهِدِء شُروطٌ 


لس ل ا ل ا 
أا بعد دعوّى عن مكل علم ذلك فلا انتظارٌ يعدم احتمال الإباحة هناء ونحوٌ الم بی يمْكِنٌ أن 
يملكه عَقِبَ البُلوغ الد وقبل الع للقاضي فيفط القطح أيضًا ولا يُشْكِلُ حبس هنا بعديه فيما 
لوأ بمال لخائِبٍ لأ له امطاب بالقطع في المملٍ لا بمال الغائب» ومن كم لو مات عن نحو لي 
: حُبِس ؛ لأنّ له بل عليه المُطالّبةٌ به حينئلٍ كما يأتي يل القسمة ووجوب قبضه عَيْنَ الغائبٍ إِنّما هو 
فيما إذا عَرَضَها عليه مَنْ هي تحت بده كما يأتي تم (أو) َر (اله اکر اما غائبٍ على زَنَا أو زَنَى بها 
(حد في الحالٍ في الأصح)؛ لاله لا يكلف على طَلَبٍ ولا بباح بالإباحة ومن كم َف المهرٌ على 
حضوره؛ لاله سط بالإسقاط واحتمالٍ كونها فت عليه لا بور صف الشبْهةٍ فيه» ومن ثم جريا 
في رن عاي الد بوط و لمر فة ل . نعمء يُْمَمَل آنه تدر له بها وكأنّهم لم يُراعوه لُِذوره. 
(ويَُتَ ْتُ) القطعٌ (بشهادة رجلين) كسار العُقوبات ET‏ 0 
رجلٌ وامرّأتان) أو رجلّ وحَلّفَ معه (تَبَتَ الال ولا قطع) كما يَتيْتُ بذلك الغصبٌ المُعَلَّنُ به طلاقٌ أو 
عتقٌ دونّهما إِنْ كان التعليق قبل ثبوت الغصب وإلا وقّعا بخلافٍ ما لو شَّهِدوا قبل الدعوى فإنّه لا 
يبت شيءٌ لعدم قبولٍ شهادةٍ الحسبةٍ في المالٍ كما مرّ. 
(ويُشَْرَط) لَلقَطع (ذِكُرُ الشَاهدِ) هو للجنس أي كلّ مَنْ شاهِدَيْه (شروط السرقة قة) السَابقة 
كالما بی برق سوق دا لمرو من والسسروق ولم یکر هزماب لا گر ني 
وفي قيمّته للحاكم بهما أو بغيرهماء ولا أنه ملك غير السَارِقٍِ بل للمالِكٍ إثباته بغيرهماء ووقع في 
هذه والتي قبلها ليعضهم ما يُخَالِفٌ ذلك فاحدَّرْه وكوثها من رز ب بتعيينه أو وضفِه ويقولانٍ لا تَعْلَمُ له 
فيه هة وغيرٌ ذلك كائّفاتي الشَاهِدّين ويُشيران لِلِسَارِقٍ إن حَضَرٌ وإلا ذكرا اسمّه وتسبه واستُشْكِلَ 
بأنْ اليه لا د تُسمَعُ على غائِبٍ في حَدّ اللّه تعالى ويُجابُ بتصويره بغائب معد أو مُتَوارٍ بعد الدعوى 
عليه » (ولو اختلف شاهدان) فيما بينهما (كقوله) أي أحدهما (سرَّقٌ) هذه العيْنَ أو وبا ایض أو (بكرة 
و) قول (الآخر) سرّقّ هذه مُشيرًا لأخرى أو نْبا أسوَد أو (عَشْيَةٌ فباطِلةً) للتّنافُْضٍ فلا يتر نب عليها 
قطعٌ . نعم» للمسروق منه أن يحلِفَ مع أحدهما في الأولى ومع كل منهما في الثانية إن والئقت 
هاده كل دعواه والح في َيه ویاځذ المالَّ» ولو شَهِدَ واحدٌ بكيس وآخرٌ بكيسين تَبَتَ واحدٌ 
وقلع | بل صابًا وله الحلِفٌ مع الذي زاد ويِحذُه أو اثنانِ آله سرَقٌ هذه بُكرٌ وآخرانِ أنه سرّقها 
عَشيّةَ تعارضتا ولم يُحكم بواحدةٍ منهما فإِنْ لم يتوارّدا على شيءٍ واحدٍ نَبَتّنا وقْظِمَ | إِذْ لا تعاض . 


م كتاب قطع السرقة جه DTT‏ بيك 


ل 5 بي 8 سلا سم 2 ٠ 5 5 po‏ 0 5 مو | 
وَعلى الشارق رَد ما سَرَقَء فن تلف صَمنهُ وَتُقْطعُْ يَمِينْهُ. إن سَرَقَ ثانا بعد قَطِعِها 
- . جم رع 1 
رجله الیشری» وثاًا يذه الیسری» ورايعًا رجله اليمتى» SE‏ 


3 
(وعلى السَارِقٍ رَدُ ما سرَق) ون قِمَ للخبر الحسَن «على اليد ما اخدّث حتى تُوذيه» “ ولأنّ القطع لِلّه 
تعالى والعُرْمَ للآدَمِيٌ فلم يُسقِط أحدّهما الآخرّ» ومن نَم لم يسقّط الضَمانٌ والقطعٌ عنه برَدّه لمال 
للحِرْز (فإن تَلَفَ ضَمِئَه) كمَنافِيه بمثله في المثليٌ وأقصّى قيمةٍ في المُتَقَوّم . (وتُفْطعٌُ يَميئه) أي 
السَارِقٍ الذي له أربَعٌ إذْ هو الذي يتأنّى فيه التَرتِيبُ الآني إجماعًا ولو شَلاء إن أمِنَ نَزْفَ الدّم ولان 
البطش بها أقوى فكان البُداءةٌ ب بها أردّع » وإنما لم يُقْطَمْ ذكرٌ الزاني؛ لاه ليس له مثله وبه يَفُوتُ 
التسل المطلوبٌ بقاؤه» وقاطِعُها في غير القِنّ هو الإمامُ أو نائّه فلو فوّضَه السَارِقٌ لم يقع الموقِعَ كذا 
قله شارِحٌ عن الرَافِعيٌ وهو مُشكل بما يأتي من سقوطها بنحو آفة المُصَرّحَ بقوع فعله الموقِعَ وإ 
لم يمضه إليه الإمامٌ ثم رأيت كلام الرَافِعيّ ليس نضًا في ذلك وإنّما هو عمومٌ فقط وهو أن التوكيد 
في استيفاءِ الحدٌ مُمْتَنعٌ ولا يقعٌ الموقِعٌ فلْيُحْمَلُ على غير هذا لما صرحوا به فيما يأتي أن القطعٌ تعلق 
بعَين اليمينٍ فأجرّأ سقوطها على أيٍّ وجو كان (فإنْ سرَق ثانيا بعد قطجها) واندَمَلَ القطمٌ الأول وفارَقٌ 
توالي قطعهما في الجرابة ؛ لأنّهما نَم حَدَّ واحدٌ (فرِجْله البسرى) هي التي تُقْطَمُ (و) إِنْ سرّقّ (ثالئا). 
عت (يَذُه الهسرى و) إن سرّقَ (رابمًا) قُطِعَتْ (رِجلّه اليمتى) إخبر الشافعيّ بذلك وله شَواهِدُ وصَحّ 
ما در في الثالثة عن أبي بكر وعمر + من غير مُحالِفٍ وحكمةٌ قطع اليد والرَّجْلٍ أنهما آله 
السَرقة قة بالألٍ والتفْلٍ» وقَطْع ما َر في الثانية والرَابعةٍ أل السرقة وَين تعدلُ الجرابة شرعًا وهما 
يفْطَعَانٍ في مرو مها كما ياني» أما قبل قطينها فسياتي هذا كله جيف لأزائدة وشّبّهها على مِعْصّمه 
وإلا قطِعَتْ أصليّةٌ إن تَمَيرَتُْ وأمكنّ استيفاؤُها بدونٍ الرَائِدةٍ وإلا مُِمّتاء كذا أطلقّه شحنا هنا في 
شرح الروض لكنّه قم فيه في الوضوء في أصليّة وزائدة لم تمي آنه تَفْطمٌ | إحداهما وهو الأوجّه 
ولّك أنْ : تقول ل N E E‏ ا 
وحينئٍ فمتى أمكنّ استيفاءٌ الأصليّة وحدها أو إحداهما إن لم تَتَمَيّرْ الأصليّةُ قُطِعَتْ وعليه يُحْمَّلُ ما 
في الوضوءٍ وإلا قُطِعَتا وعليه عليه يمل ما هنا فلا علي وعدي بل لإمكان قطع واحدق وعدي ؛ 
نعم» في قوله كغيره تيء إن َتَميّرْ الرَّائِدةٌ عن الأصليّةِ بان كانتا أصليّتّين أو | إحداهما ولم تَتَمَيرْ 
عُموضٌ إِذْ كيف يُعْلَمْ مع عدم المي آلهما أصليَّانِ تارةٌ أو إحداهما فقط تارةٌ أخرى؟ وقد يُجابُ 
بِتَصَوّرٍ ذلك بان يُخْلَّقَا مَعَا أو مرا ويسكويا فيكمْ على كل من الأولينِ بالأصالة وعلى إحدّى 
الأخر رين بالأصالة فقط » وليس مُه تقد مقتضيًا للأصالة فن لم يكن له | لا زائدةٌ قُطِعَتْ وإِنُ 
)١(‏ [ضعيف] أخرجه : أحمد في (مسنده) [5/ ۸]» وأبو داود في (سننه) [رقم/ »]707١‏ والترمذي في (الجامع) 
[رقم/ »]١١17‏ وغيرهم من حديث: سمرة بن جندب قله . 
قلت : حديث ضعيف . وينظر : (ضعيف أبي داود) للألباني [رقم/ .]7/71١‏ 


م.ديه ع للح 9 تحظة المحتاج بشرح المنهاج ب 


لغ ع ر 
وبعد ذلك ُعرڙ ومس محل القطع بريْتٍ أو ُن مغْلّى» قيل: هو تَيَمْةَ ية للد والأصح 
أنه عق للمفُطوع؛ مته عليه وللإمام إهْمالَةُ. و EL‏ اليد ين الكوع» وال جل من مَفْصِلٍ 


ومن سرق مرا بلا قطي كفت يميئة ُ 
ر وان تق نَقْصَتٌ فصت أربّع أصابع قُلت: E‏ الخمش في الأصَحٌ» واللّه أغلم. 


ُقِدَتْ أصابعهاء وتُقْطعُ إحدّى أصليّئين في سرقة والأخرى في أخرى كزائدة صارث بعد قطع 
الأصليّة أصلية بن صارث عايلة فتُقطَعُ في سرقة أخرى وُعْرَفُ الزيادة بنحو نُحْشٍ قِصَرٍ وفص 
بع وضَعْفٍ بَطْشٍ . 

(وبعد ذلك) أي قطع الأربّع إذا سرّقٌ أو سرَق أوَلاً ولا أربَعَ له (عَُْ) لاله لم يرذ فيه شي وخبرٌ 
قتله منک ولو صح لكان مَنْسوَححا أو محمولاً على آنه قله با أو استځلالٍ كما قاله الأئِمة ئِمَةُ ما إذا لم 
يكن له الأريع فيفع في الأولى ما يُؤْحَذُ في الثانية بل الرابعة بأنُ لم يكن له | إلا جل يُنتى؛ لأنه لَمَا 
لم يود ما قبلها تعلق الحق بهاء > وه فْمسُ) ذا (مَحَلْ قطمه برّْثْ) حص كأنه يكوه بلع (أو ُغن) 
آخرٌ (مُغْلَى) , بصم الميم لِصِحَةٍ الأمر به ولأنه يَسّدُ أفواة العُروقٍ فينحَسِمْ الدّمُ واقتصّرٌ جممٌ على 
الحو لاز ر ا عاذة المقطوع ا ا عر ر 
وللبَدُويٌّ الحسم بالثَارٍ ؟ ثم (قيلَ هو) أي الحسمٌ (نَتَمَةٌ للحَدٌ) فيلزمُ الإمام فعلّه هنا لا في القوّدِ لأنّ فيه 
0 ل يدل الختضوع نا (والأصح أنه حَق المقطوع) ؛ لأنه داو يدق الهلاك بف الم 
ومن نَم لم ُز على فعله (فمُؤَْنه عليه) هنا وكذا على الأول ما لم يَعَلّه الإمامٌ من بيت المالٍ 
كأجرة الجلادٍ (وللإمام إهماله) ما لم بود تركه لَه عدر فعله من المقطوع بنحو إِعْماءِ كما بحثه 


ارس 


البُلِْينيُ وجزم به الرّرکشیٌ وهو ظاهرٌ وعليه ِن رکه الإمامُلَِمَ کل مَنْ علم به وقَدَرٌ عليه أن يَفْعَله به 
كما هو ظاهرٌ . 

(وُْطَمُ اليدُ من كوع) لِلاتباع رَواه الدَارَقْطِيَ وقال به أبو بكر وعمرٌُ صب ييا وفعله عَلىٌ كرّمَ الله 
رجه ولا الاعتساة على الك ومن كم وجيت اليا يه ى عع لجل من يفل اقم وهو 
الكغبٌ كما فعله عمرٌ لكيه > (ومَنْ سرّقٌ مرارًا بلا قطع) لم يلزمه | إلا حَدٌ واحدٌ على المعتمدٍ وإنّما 
(كفت يميئه) عن الكل لحا السب فتَداحَلَتْ لوجود الحكحمةٍ وهي الجر وكما لو رى بكرا أو 
شَرِبَ مرارًاء وإنما تعدَّدَتْ فِذيةُ نحو لُبْسِ المُحَرّم ؛ لأنّ فيها حَمًا لاد مِيّ باعتبارٍ غالِبٍ مَضْرِفِها ولا 
كذلك هنا ولو سرَق بعد قطع اليُمْنَى رازا كمّى فطمٌ الرّجْلٍ عن الكل ومكذا على قياس ما كر 
ويكفي قطعٌ اليمين أو غيرها مما يج يجب قطعه . 

(وإن فصت ارم اصابع قُلت وكذا) جز و(لو ذُمَبَت الخمسُ) الأصابع منها (واللّه أعلمم) 
لإطلاتي اسم اليإ عليها حيتئلٍ مع وجود الجر بما حَصَلَ له من الإيلام والتدكيلٍ ومن تم أجرَّاتْ وإن 
سقط بعض كمّها أيضًا. 


1 1 ف الرقة ى 


وم 
في الأصَحٌ. ولو سَرَقَ فَسَقَطِتٌ يَمينُه بآفة سم سمط القطع» أو يَسازه 


باب قاطع الطريق 

ا لا سول يتعرضودً لجر قافلةٍ تفمدونَ الهرب والذينٌ 
قط * لا لقافلة عظيمةء 
ر يَعْلِبونَ د شِوْؤْمةٌ بقوتهم ع في حَقّهمء قافا عَظيمةٍ 


(ويُقْطَعٌ يَدُ) أو جل (زائدة أصْبْعًا) فأكثرٌ (في الأصخ) لِشُمولٍ اسم اليد لها وفارّقٌ القوّد بأنّ 
مقصوده المُساواةٌ (ولو سرّقَ فسَقْطْتْ يميه بآفة) أو ظُلْمًا أو قوّدا أو شلْث وحَشيّ من قطهها نرف 
الم اسقط القطع) ولم َع جل عي الحقّ بعينها فط بُواتها (او) سقعث (ساره» بذلك مع 
بَقَاءِ ء اليمينِ (فلا) سمط القطعٌ (على المذهب) لِبقاء ء مَحَلْ القطع وإنّما سقط بطع الجلاد لها غُلَطا 


يوجودٍ القطع والإيلام بعِلَةٍ السّرقة. 


باب قاطع الطريق 
سْمَيَ بذلك لِمَنْعِهِ المُرورَ فيها ببروزه لأخذٍ مال أو قتلٍ أو | إزهاب مُكابّرة اعتمادًا على القوَة مع 
ب تعالى كما جروا اَذ يحاون اله 77 
[المائدة :ج الآيةٌ | إذالُقّهاء وجَمْهورٌ المُمَسّرِين وغيرُهم على آنها نزلث فيه بدليلٍ إل ل و4 
[المائدة + إن الإسلام لا يتقيّدُ بمُذرة ودف القتلٍ وغيره (هو مسلمٌ) لا حربيٌ وهو واضِحٌ ؛ لأنّه غير 
منرم لأحكاينا فلا يضمنٌ نفسًا ولا مالاً ومثلُه في عدم كوه قايلعًا المُعَامَدٌ والمُستأمَنُ» ولا مي 
على ما اقتضاه كلام الشيخين وابنٍ الرّفعةٍ عملا بمقتضى سبّبٍ تُزول الآية لكن أطالّ المُتأحرون في 
رده وأنَّ المئصوصٌ المعتمد أله كالمسلم فيما يأتي ومثلّه المُرْتَدُ وقد يوّجّه الأول بن لهذين : أحكامًا 
أشَدٌ من أحكام القطاعٍ كاتتقاض عَهْدِ الل على ما يأني المقتضي لاستباحة ماله وده وكقتل الثاني 
ويَصيرٌ ماله فيا ناء وضمائه تفس والمالٍ (مُكلّفٌ) أو سكْرانٌ مختارٌء ولو قِنّا وامرّأةٌ فلا عُقوبةٌ 
على صَبِيّ ومجنونٍ ومُّكْرَّهِ وان ضَيِنوا النَفْسَ والمال (له شَوْكةٌ) أي قوَّةٌ وقُدْرةٌ ولو واحدًا يَمْلِبُ 
جمعًا أو يُساويهم» وقد تعرّض لِلنَفْسٍ أو البْضع أو المالٍ مُجاهرًا (لا مختّلسون يَتعرّضون لخر قافِلةٌ) 
ع (يعقيدون الهرب) لانضاء شك فحكمهم قدا وضمانا كخيرهم والفرق أن ذا الشوكة وز ئ 
بغي السُلْطانٍ فعَلْظَتْ عُقَوبَته رَدْعَا له بخلافٍ نحو المختَلِس» > (والذين يَغْلِبون شِرْذِمة بقؤتهم قُطَاعٌ في 
حَقُهم) لاعتمادهم على الشّؤْكةٍ بالتسبةٍ إليهم (لا لقافِلةٍ عَظيمة) إذ لا وة لهم بالتسبة | لبهم الشركة 
ام يس فلو وجد بالتشية لجمع لتاوموتف لحن ابتسلموا لهم حتى أخذرهم ل يكونوا طا 
لأنهم مُضَيُعون فلم يَضْدُرْ ما فعله وليك عن شّوْكتهم بل عن تفريط يِل الآخرين كذا أطلقوه لكن بحث 
يه الشيخان يان جر اعدو ولد اَل اة بل لاد ممه من لاقي الكلمة ومطا وعم 
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مر 
وحَيِثٌ حت يڻ عت ليس بقُطاع؛ قَقْدٌ الغو يكون لامغدٍ أو لِضَّعْفٍ وقد يَعْلِمِونَ والحالة 
ا 


ولو عَلِمَ الإمام قَؤْمًا يُخيفونَ الطريق ولم يأڅذوا مالا ولا نفسًا عَزّرَهم بحس وغيره. وإذا 
حل القاطغ صاب الشرقة قَطع يده اليمتى ورجلّه اليشرى» 
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ع وو 


على الحا وهذا شَأنُ القُطاعٍ لا القوافلٍ غالبا فليسوا مُضَيّعين ا 
كونهم قُطاعًا انتهى واعتمده جمعٌ وعليه فالشَوْكةٌ يكفي فيها فرض المُقاوَمةٍ بتقدير اجتماع الكلِمةٍ 


وما مر معه ثم رأيت الملقينيٌ صرّح به فإنّه اعبَرَضٌ قولهما عن : تصحيح الإمام وجَزْمِ الغزالي لو نالّث 
كل من الأخرى فمُظام؛ بأ الذي ظهرالة من كلام الاقم واصحابه ]آله نت كان الحتمال قل 
القُطاع غيرٌ نادر في حَقّهِم كنّى في إثبات عُقوبة القاطع في حَفّهم عَلّبوا أم عُلِبوا لحُصولٍ | إخافة 


السَبِيل بهم (وحيث يَلْحَنُ هَوْثٌ) يمنمٌ شَْكتهم لو استّغاثوا (ليسوا) وفي نُسخةٍ ليس فالضَميرُ 
للمذكور وهو ذو الشّوْكةٍ ولكونه في معنى الجمع راعاه في قوله (بقطاع) بل مُنْتَهِبون (ونَفْدٌ الغؤثِ 
يكون للبْغ) عن العُمْرانٍ أو السُلْطانٍ (أو لِضَعْفِ) بأهل العُمْرانِ أو بالسّلْطانٍ أو بغيرهما كان دخل 
ا E‏ 
وقوه (وقد يَغلبون والحالةٌ هذه) أي وقد صَعُفَ السُلْطانُ أو بَعُدَ هو أو أعوائه (في بَلَدِ) لعدم مَنْ 
يُقَاوِمُهم من أهلها (فهم مُطَاعٌ) كالذين بالصَّحْراءٍ وأولى لظم جراءتهم 

(ولو علم الإمامُ قؤْمًا يُخيفون الطريق) أو واحدًا رل اوا ا (ولا) قتلوا (نفسًا عَزْرَهم) 
وجوټا ما لم ير المضلحة في تركه كما يُؤْحَذَ ا يأني في التعزير (بحبْسٍ وغيره) رَدعَا لهم عن هده 
الوزطة العظيمة وبالحبس 5 قُسّرٌ انمي في الآية ومن نَم كان أولى من غيره فلا يَتعّنُ وله جممٌ غيرُه 
معه كما اقتضاه المتنُ ويرْجَعُ في قدره وقدر غيره وجنيه لرَأي الإمام والأولى أن يسمَديمه إلى أن 
تظهَرٌ توه وأنْ يكون بغير لَه واه قوله علم أنَّ له الحكمٌ بعلمه هنا يما فيه من حَقٌ المي (وإذا 
اعد القات هات الجرلا) ران لسع ا شتركوا فيه وانّحدّحِْرُه وتعْتبَرُ قيمةٌ مَل الأخلٍ بفرض أن لا 
قُطَاعَ نَم إن كان مَحَلَّ بيع وإلا فأقرَ ت مكل بنع البدمن عدر كان یکر ن أل يكزي ا ر ا 
السابق من قوّته أو فُذرَته على الاستغاثة فإن فلت القَةٌوالقّْرةُ تمع فطع الطريق | لما اتف 
لق عَوْثٌ لو اسٹغیت لم يكونوا فطاع قلت ممنوع ؛ لأنا لا نعتبرهما في الحالة الرَاهنة بل بتقديرٍ 
كونه سارِقًا ولا يلزمُ من وجوده هما بهذا التقدي ير مَنْعُهما لوضف قطعه للطريتي ؛ لأ اذى قرَةٍ أو 
استعاثة ثة تمع وضفٌ الشرقة ولا يمن هنا وضفٌ قطع الطَريقٍ إلا قوةٌ أو استغاثة َُّاومُ شَوْكتّه من غير 
شبهةٍ مع بق شرويلها السَايقة» نَت ذلك برجلينٍ لا بغيرهما إلا بالتسبة للمالٍ وطَلّبٍ المالك نظيرٌ 
ما مر في السرقة (قطعَ يه الينئى) للمال كالسّرقة (ورجله الهسرى) للمُحارَبة ومع ذلك هو حَد واحدٌ 
وخولِف بينهما علا تفوت المنفعةٌ كلها من جاذِبٍ واحدٍ ولو مُقِدَتُ إحداهما ولو قبل أخذٍ المالٍ ولو 


م كتاب قطع |المسراقة ى 


vl‏ 2 وکا و« 
فان عاد فَهُشراه ويُمناةٌ. وإنْ تل قُيِلَ حَثْمًا. 


وإ قل وأَحَدَّ مالأ قيِلَ ثم صلب ثَلانًا ثم برل وقيلٌ يمى حتّى يسيلَ صَديدُه وفي قول 


لِسَلَلها وعدم أمن تزف الدّم اكتَمّى بالأخرى ولو تكس ذلك بان قطمَ يَدّه المُسرى ورٍجله اليُمْنَى أساء 
واعدٌ به لِصِدْقٍ الآبة به بخلاف ما لو قطعّ مع يناه رجله الُم فيلزمٌه قوَذُها بشرطه والا يها 
م رجلّه البُسرى أي بعد الانيمالٍ كما هو ظاهرٌ مِمّا م واا الول بان ف قضيّة ذلك إجزاءٌ قطع اليدٍ 
الُسرى أوّلَ سرقة؛ لأنّ تقديم اليُمَْى عليها بالاجتهادٍ ولا قائِلَ به من أصحاينا ذ فيْرَدُ أن في هذه نضا 
على اليُمْئَى وهو القراءة الشَاذةٌ السَابِقُ آنها بمنزلةٍ الخبر الصحيح بخلافٍ ما نحن فيه على أنّهم 
صرحوا بوُقوع اليُسرى حَدٌ الدَْشةٍ أو نحوها. 

(فإِنْ) فُقِدَتا قبل الأخذٍ أو (عادً) ثانيًا بعدَ قطعهما إلى أخذٍ المالٍ (فيسراه ويُمْناه) يُقْطْعَانٍ للآية» 
(وإن قتل) قلا يوب القوّ ون كان القت برح مات منه بعد أيام قبل ال به والتوبة دل حَهْم ؛ 
لأنّ المُحَارَبةَ تفيدٌ زيادةً ولا زيادةً هنا إلا النَحَتُمُ فلا يسقّط بِعَفْوِ مُستَحِقٌ القوّدِ ويستوفيه الإمامٌ لأنّه 
حَقٌ الله تعالى» قال البنْدّنيجيُ وإِنّما ينَحَتّمْ إن قتل لأخدٍ المالٍ واعتمده البُلْقينِنُ وعندي فيه وقفة 
(وإنْ قتل) قتلاً يوجبٌ القوّدٌ (وأخدّ مالاً) نصابًا كما قالاه وإنْ نازع فيه البُلْقِينيُ (فُتلَ) بلا قطع (ثم) 
غُسْلَ ثم كُفَّنَ ثم صُلَىَ عليه ڈ ثم (صْلِبَ) مُكفا مُعتَرِضًا على نحو َة ولايْقَدُمُالصَلْبُ على الْقتل؛ 
لأنّه زيادةُ تعذيب وقياس اشتراط التصاب هنا في الصَّلْبٍ اشتراط بُقبّةِ شر وط السّرِقة واعتمادٌ 
الزركشيّ قطع الماوّزدي بأنه لا مُشَْرَطُ هنا الجر رَد بان الماوّزدي لاء يشرط هنا النَصابٌ فأولى 
اجرد (ثلانا) من الأيام بأياليها وجويًا ليشتَهرَ الحال وي التكال وحَذْفٌ الا ِحَذْفٍ المعدود سائ 
(ثم بن إن لم يَف نكي قبلها وللا أل حيتي (وقیل يبقى» وجوبًا (حتی) يتهرّى و (يسيل ضدیڈ) 
تلظ عله و مكل قله وله ل امشاركة به إلا أن لا يم به مَنْ ينجر به فاقرَبٌ محل | ليه ويظهرٌ أن 
هذا مَنْدوبٌ لا واجبٌ (وفي قول يُصْلَبٌ) حا (قليلا ڈ نم رل فيفتل)؛ لأنّ الصَلْبَ عقوبة مهنعل ؛ به ا 
e ES SS A‏ ه أيَام كان أحدّ أوجُو ثلاثةٍ 
ممَرعة على هذا القولٍ لا أنه من جُمْلّته ويُجابُ بان مَنْ حَفِظَ حُجَةٌ على مَنْ لم يحمَظ فإذا حَفِظا أن 
قليلا من جمْلةٍ هذا القولٍ قُدّماء ثح الذي يظهرٌ ان المُراة به أذتى رَمَنِ ينرج به هرقا غيره» ونه 
ترتيبُه الصَلْبَ على القتل أله يسقُطٌ بموته حف أله ويقتله لِغِيرٍ هذه الجهة كّوَدِ في غير المُحارَبةٍ 
قوط التابع بسُقوط متبوعه ويما تقرّر فسّرٌ ابن عَبَاسِ رو الآ نه جعل أو فيها للتنويع دون 
لير حيثٌ قال المعنى أن يلا إن ققلوا أو يُصَلوا مع ذلك إن ققلوا وأخذوا الما أو قمع أيديهم 
وأرٍجُلّهم من خلا إن أخذوه فقط أو فا إن اربوا ولم يأحُذوه وهذا منه ما توقيفٌ وهو الأقرَبُ 
أو لف و اتام مله خش لأ نا وهر تمان القران.. 
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وم 
e‏ وقيل: تعن التغْريبُ إلى حي کو 
؛. َكل القاطع لَب فيه معنى القصاصِ» وفي قول الحدٌء على الأول لا فل بره 
وذِمي. ولو مات فُدية. ولو قل بجمعًا فيل بواجا وللباقينَ دياتٌ. ولو عَفا وله بمالٍ 


بحت وسَقَط القصاص وثْفْتلٌ حدًا. ولو كل بقل أو بقع عُطو فل به .ولو جرع 
لم ده قصاط في الأظهر. وَتَسْقُطُ عُقوباتٌ نَخُصُ القاطع بتر ؤه قبل القُدْرَةٍ 


ومن أعائهم و وکر رجهم يرذ على ذلك عر بخ وتفریپ و 5 اي 


الفْريبُ إلى حت يراء) الإمامٌ وما تقّضيه تيه المش هة وال لقا ملقب به مني 


القصاص) ؛ لا الام يا اج قي حن اله رحن الآ قثي حن الآ ليه على اليو 
(وفي قولٍ الحذ) إذ لا يصح العفو عنه ويستَقِلٌ الإمامٌ باستيفائه (فعلى الأول الاصحٌ تَلْرَمُه 
الكفّارةٌ» و(لا ْنَل بَلَّدِه وذِمَيْ) وقِنٌ للأصالةٍ أو عدم الكفاءة بل تَلْرّمُهِ الدّيةٌ أو القيمةٌ (و) على الأول 
أيضًا (لو مات) القاتل بلا قتلي (فدية) للمقتول في ماله إن كان حرا وإلا فقيمتُه (و) عليه أيضًا. 

(لو قتل جممًا) مَعَا (قتلَ بواحدٍ وللباقين دياتٌ) فان قتلهم مر يا مل بالأوَلٍ (و) عليه أيضًا . 

(لو عَفا وله بمالٍ وجب وسَقَط القصاصٌ وبْقتَلُ حَدًا) كما لو وجب قود على مرد فعفا عنه وليه 
ونازع فيه البُلْقيئيُ بأنّ المنصوصٌ وعليه الجمهورٌ آنه لايصحٌ عَفُوُّه على القولين بمالٍ ولا بغيره 
وأطالَ فيه (و) عليه أيضًا لتاب قبل القُذْرةٍ عليه لم يسقّط القتل . 

و(لو قعل مُق أو بقَطع عُضو فُعِلَ به مثله) ونازع فيه البُْقِينيٌ بأ الذي يقتضيه النْصّ أنه َل 
يلاي ليها ارا يلص السام RES‏ افيه قر 
كقطع يد (فاندمَلَ) أو قتل ءَ َقِبّهِ (لم يتحَنّم قصاص) فيه في ذلك الجُزح (في الأظهر) بل يتَخَيّرُ 
المجروحٌ ب بن القرّدِ والعفٍْ على مال أو غيره؛ لال الحم ليف ِن الله تعالى فاص بالتفس 
کالكقارة أمَا إذا سرى إلى الس ذ سدم القعل كما مرٌ. 

(وتسقط عُقوباتٌ نحص القاطِع) من > نحم قتل وصَلْبٍ ومع جل وكذا بد وعبارثه تَشمَلُها؟ لا 
الم ب انا اجتمام قطووما هما كوي راسد رهي اسع بعشها شط كلهي عن 
قطع الطريتٍ (قبلَ القُذرةٍ عليه) وإنْ لم يصلخ عَمَله للآية بخلافٍ ما لا يَخُصّه كالقوّدِ وضمانٍ المالٍ 
(لابعدها) وإنْ صَلَحَ عَمَله (على المذهب) لمفهوم الآية وإلا لم يكن لِقبلٍ فيها فائِدةٌ» والفرق آثها 
قبلها لاهم فيها وبعدّها فيهاتُهُمةٌ ْم الحدٌ ولو عى بعد الظَفَرٍ به سبق توبق قبله وظهرث آمارة 
انار عبار لدي وشيم قرع مدي تيور ويا لكر OD‏ 


لإكتاب قطع السرقةكه bb‏ 


o£ و‎ ١ ل‎ 


ع أركه وضاطل رطع رعة قا اوه مادقم فطع : ثم یل وباک بقئله بعد قَطيِه لا 
oS‏ ل ي قَئلهه وكذا إن حَضّرَ وقال جلو القع في الأصَحٌ» 
مُشكحي الس عله جلد فإذا رئ 


ية وع ضاي في تفسيره أن لفل قاتا يس بالترية وجوه لا زازه وهو حجييٌ 
وأعجَبٌ منه کوت شيخنا عليه في حاشيّته شيّته مع ظهورٍ فساده لان التوبةً كما تقرّر لا دحل لها في 
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جائز ر له لا واجبٌ مُْلًا أو لاوما فان طلبه منه الوليٌ وجَبٌ وإلا لم يجب من حي كونه قصا 
و ا ا E‏ 
فاحدّزه فان السَبرَ قاض بأنّه لا يَرِمُ بحكم على غير مذهبه من غير عَزره ِقاؤله . 

(ولا تسقط ر الحدود) المختّصّةٍ باللّه تعالى كحَدٌ نا وسّرقة وشُرْبٍ مُسكر (بها) أي بالتوبة قبل 
الع وبعدّه ولو في قايلع الطربقٍ (في الأظهر) لاله يكل هد من ظهرث توه بل مَنْ أب ر عنها بها 
بعد قتلها وأطالَ جمعٌ في الانتصار ايله بالآيات والأحاديث الدّالة على أن التوبة ترق OE‏ 
أصلهاء نعم» تارك الصَلاة يسقْط حَدُه بها عليهما وكذا ذمَيّ رى ثم أسلََ والخلاف في الظاهرء أما 
فيما بينه وبين الله تعالى فحيثٌ ضحت توبَُه سقط بها سائِرُ الحُدودٍ قطعًا ومَنْ حُدَّ في اليا لم 
يُعاقب في الآخِرةٍ على ذلك الذَّنْتِ بل على الإصرار عليه إن لم يب . 

فصل ف اجتماع عُقَوباتٍ على شخُص واحدٍ 

(مَنْ لَزِمَّه قِصاصٌ) في النَفْس (وقَطعٌ) لِطَرَفٍ قصاصًا (وحَدٌ قذفٍ) وتعزيرٌ لأربّعةٍ (وطالبوه) عُررَ 
وَإِنْ تأ حر ثم (جلِدَ) للقذف (ثمّ فطع ثم قُلَ) تقديمًا للأخفٌ فالأخفٌ لأنه أقرَبُ إلى استيفاءِ الكل 
(ويُبادَرُ بقتله بعد قطعه) بلا مُهْلة بينهما فتجبٌ الموالاة؛ لأنّ العْرّض أن المُستَحِقٌ مُطالِبٌ وَالنَفْسَ 
مُستوفاةٌ (لا قطغه بعد جَلْدِم) فلا تجوز المُبادّرةٌ به (إنْ غاب م مُسسَجق قتله)؛ لأنّه قد يَهْلَكُ بالموالاةٍ 
قيفوت قو الس (وكذا إن حَضَرٌ وقال مَجُلوا القطع) وأنا بار بعدّه بالقتل ويف موه بالموالاة بين 
الجنّدٍ والقطع (في الأصخ) لأنه قد يهلَكُ بالموالاة فيفوت القتل قدا مع أن له مَصْلَحةٌ هي سُقوطٌ 
یقاب عنه به في الآجرةء وأيضًا فما فا شت لقعلل فتكوثٌ الموالا؛ سبّبًا لِمَّوات النْفْس فائّجَة 
عدم رهم رضاه بالتقديم» أما لو لم يَحَفْ موتّه بالموالاة فيِعَجَلُ جز ما وكا لو كان مد دف 
خرف يخشى منه موه بالجلو إن لم يايو بالقطع فيباوك به وجويًاء وخرج يطالبزهما لو طا 
بعضهم فله أحوالٌ فحينئظٍ (إذا أخْرَ م مُستَجقُ التفس حَقّه) وطالب الآخرانٍ (جُلِدَ فإذا بر بفتح الرّاء 


له للح 7,2 تحفة المحتاج بشرح المنهاج ]ه٠‏ 


N‏ ص 
یلځ ولو خُر ششتجڻ طرف جل وعلى ف شكجق التفس الضبر حقى شقؤفي الطرت 
فإن باكر تقل لدت التلوق ديك ولو أك عة الجلد عه فالغهات ضيد 


الآكَرِينٌ. ولو اجكمع محدوة لله تعالى ذم الأحَفٌ فالأَحَفٌ. أوعٌقوباتٌ لله تعالى؛ 
والأدَميِينَ وعرع ااوعي ا 


وكسرها (قعلع) ولا يوالي بينهما خوفٌ الموت قيفوت قود الس (ولو ار مستجڻ طزفب) وطالب 
SRS‏ يقرت عق A‏ 
مُستَحِقٌ الطْرَّف لا إلى غاية فيّفوت القتلّ لا نَظَرَ إليه لأنّ بتي الود على الدزو وال تة فمن 

فاندّفع استخسانٌ جَبْره على القودِ والعفُو والإذْنِ او التفس بالتَقَدُم فإ أبي 1 الحاكم 
مسق اتلس (فإن باقن مسج التفس (فقتل) فقد استوقى حَفه وک يَُزُإتعاديه وحيتفل 
(فلِمستَحِقْ الطرفِ دية) في َرِكةٍ المقتول لِقُوات محل الاستيفاء (ولو آخرَمُسِتَجِقُ الجلدِ) حَقّه وطالب 
الآخرانٍ (فالقياسٌ صَبْرُ الآخرّين) وجوبًا حتى يستوفيّ حَّهِ وان تَقَدَ تَقَدّم استخقاقهما لِثَلا يَفُوتٌ حَمُّه 
باستيفائهما أو استيفاء أحدهما ولو قطع نر انما لآن التو حَ عَظيم الخطر وريّما أَذّى | إلى الزُهوقٍ 
فاندّفع ما للبُلْقينيٌ هنا. 

(ولو اجئمع حُدوڈ لله تعالی) کان زَنَى بكرًا وسَرَقَ وشَرِبٌ ارد (مدْ) وجوبًا (الأخف) منها 
(فالأخف) حِفْظَا لمحل القتلٍ كحَدٌ السب ثم بعد بُرئه منه الجِلْدٌ ثم بعد يُرْئِه اله م فالقتل وتَوَقْفَ 
ابن الرفعةٍ في تقديم قطع السرقة على التفْريبٍ ويه َه تَقَدُمُ النَغْريبٍ؛ لأنّه الأخف ولا يُحْشَى منه 
لا ثم رایت شارځا رجح عكسّه واعتمده شیځنا في شرح مجه ولو اجتمع قطحُ سرفة وق 
مُحارَبةٍ قُِعَتْ يده اليُمْنَى لهما ڈ ثم رِجُله للمحارَبةٍ أو قتلٌ زنًا وقتل رة قال الماوّزديٌ والرّويانيٌ رُم 
لاله أك تكالاً وقال القاضي َكَل لذ فساها شد روح ينهما بان الإمم شل ما برا م 
ولو اجتَّمّعاهما وقتلٌ قطع الطريقٍ ُدّمْ وإنْ كنا آله حَد؛ لأنّه حن آدمّ؛ (أو) اجتمع (مُقوباتٌ) لِلّه 
تعالى أو للآدّميّ واسئوَتٌ خفة أو غِلَظًا قُدّمَ الأسبّنُ فالأسبّنُ وإلا فبالمُرعة أوعُقوباتٌ (لِلّهِ تعالى 
ولآتمتيين) کان كان مع هذه حَدٌ قذفٍ وكأنٌ شَرِبَ وزی ودف وقَطَعَ وقتل (فدْم) حن الآدَميّ إن لم 
موت حَقَّ اللّه تعالى أو كانا قتلا يدم (حَدُ قذفٍ) وقطع (على) خد (زِنَا) لأنّ حى الآدَمِيّ مني على 
المُضايّقة ومن نَم قُدّمَ ولو أغلّظ كما قال (وإلامّ صح تقديمُه) أي حَدٌ القذفي وكذا القطمٌ (على حَدٌ 
الشربٍ و) الأصح (أنَ القصاص قتلا وتَطما يقد على) حَدّ (الرنا) إن كان رَيجُمَا بالنسبة للقتلٍ لا القطع 
كما تقرّر تقد تقديمًا ِى الآدميّ يّ بخلا جَلْدِ الزّنا وتَغْريبه وحدٍ الشُرْبٍ فإنّهما يُقَدّمانِ على القت لكلا 
يوتا وفي تَحُرير مَل الخلافٍ هنا ناف وقَمَ؛ بين الؤركشي وغيره لا نحاجة بنا | إليه ولو اجتمع مع 
الحُدودٍ ستعزيرٌ قُدّمَّ عليها كلّها كما عُلِمَ ِمَا مره لات اف ون اکن : 


ر کل شراب أشكر كثيزه حرم كَل 


كتابٌ الأشربة 

جمعٌ شراب بمعنى مَشروب وفيه ذِكْرُ القعازير تبَعَا وججمع الأشربة لاختلافي أنواعها وإن انّحَدَ 
حكمُها ولم يَقْلُ حَد الأشربة كما قال قطمٌ السّرِقة قة؛ لأنْ القضدّ نَم ليس | إلا بيان القطع ومُتعلقاته ته وأمًا 
التحريمٌ فمعلوم شرورة وأمًا هنا فالفضا بيا التحريم أيضًا فاده بالشبة في كثبر من المسائلي فلم 
يقل حَدٌ ليقَدّرَ حكمٌ الشايل للحرمة والحدٌ وغيرهِما كالوجوب عند الغصٌ . 

شُرْبٌ الخمر حرام إجماعًا من الكبائر وشَربَها المسلمون أوَل الإسلام قي استضحابا ليما كان قبل 
الإسلام والأصحٌ أنه برخي ثم قبل المُباحُ الشرْبُ لا عيب العقل لاله حرام في كل وة وريه المُصَئْفٍ 
وعليه فالمُرادٌ بقولهم بحرمة ذلك في كل مِلَةٍ آنه باعتبارٍ ما اسبَفَرٌ َر عليه مر متنا وحقيقة الخمر عند 
أكثر أصحاينا المُسكِرُ من عصير الِب وإن لم يِف بالريَدفتَحْريمٌ غيرها قباسي أي بفرض عدم 
ورو ما يأتي وإلا فسيّعْلَمٌ منه أن نَحْريمَ الكل مَنصوصٌ وعند كلهم كل مُسكِرٍ ولكن لا يَكُفْرٌ 
مُسكَجل المُسكر من عَصِيرٍ غير الِب للخلافٍ فيه أي من حي الجنس لجل قليله على قول 
جُماعة» أمَا المُسكرٌ بالفعلٍ فهو حرام إجماعًا كما حكاه الحتفيةٌ فضلا عن غيرهم بخلافٍ كله 
من عَصير الِب الصّرْفٍ الذي لم يُطْبَحْ ولو قطرة. 

لأنه مُجْمَعٌ عليه بل ضَروريٌٍ ومَنْ قال بالتکفیرٍ لكونه مُجْمَعًا عليه اعمُرض بِأنا لا نُكفُرٌ مَنْ يكر 
أصل الإجماع ور بان الكلامَ فين اعترفٌ بكونه مُمَعًا عليه وأنكره؛ لأ فيه حينئلٍ تكذيبَ جميع 
حَمَلةٍ الشرع فهو تَكُذِيبٌ لِلشّرْعٍ والجوابٌ بأنا لم تُكفْره لإنكارٍ المُجْمَع عليه بل لكونه ضَروريًا لا 
الى الأعلى E‏ يشرط ذلك فلا جوابٌ إلا ما 

مر فتأمَلّه . 

(كلّ شراب أسكرٌ كثيُه) من خمر أو غيرها ومنه المتحَدُ من لبن الرمَكةٍ فاه مُسكرٌ ماع كما مر 
يانه في النجاسات (حَرُمْ قليله) وكثيره لخب الصّحيَين كل شراب أسكرٌ فهو حرا ) وصح خبرٌ 


دلق [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ ۲۳۹]» ومسلم في (صحيحه) [رقم/ ۲۰۰۱]» وغيرههما 


من حديث : عائشة قله . 


که تحفة المحتاج بشرح المنهاج )01 


أنهاكُم عن قليلٍ ما أسكر کثبره» ‏ وخبرٌ «ما أسكرّ كثيره قليله حرام» “ وخبرٌ «الخمرٌ من هائّين الهتبة 
والتخحلة) © ورَوّى مسلمٌ كل مُسكر خمرٌ وكلّ خمر حرام» ““ وفي أحاديتٌ ضعيفة ما يُخَالِفُ ذلك 
فلا يول عليه كتأويل بعض تلك الأحاديث بما ينبو عنه ظاهرُها من غير دلبل (وحُدٌ شاريه) ون لم 
ينكد أي قاط ا باي أذ الد لا يتوق حلى ار وإ اعنقد ا حَنّهِ لِضَعْفِ أوِلّته ولأ 
العبرةً في الحُدود بمذهب القاضي لا المُتَداعيّين وقول الزّركشيّ فيه فِيمَنْ لا يسكرٌ ب بشُرْب الخمر أنَّ 
الحرمةً من حيتٌ الجاسة لا الإسكار ففي الحدٌ عليه تعر لانتفاء الع وهي الإسكارٌ عجيبٌ وخَثْلة 
عن وجوبٍ الح في القليلٍ الذي لا يُتصَّوٌرُ منه إسكارٌ فمعنى کونه عِلَةٌ آله مَظَِةٌ له وخرج بالشراب 
ما حرم من الجامدات فلا حَدّ فيها وإنْ حَرُمت وأسكرّث على ما مَرّ أوّلَ التجاسةٍ بل التعزيرٌ لانتفاء 
الشّدوَ المُطرِبةٍ عنها ككثيرٍ البتح والرْعْمَراٍ والعنبَرٍ والجؤزةٍ والحشيشة المعروفة» وحُدوتُها كان 
أوائِلَ المائةٍ السَابِعةٍ حين ظهرث دَؤلة التتار التي لم تقَعْ في العالّم فتنة أْطَعٌ ولا أذهبٌ لِلتُْفوسٍ 
منهاء ولا حَدَّ بمُذابها الذي ليس فيه شِدَةٌ مُطَربَةٌ بخلافٍ جايِدٍ الخمر نَظَرًا لأصلِهما بل التعزيرٌ 
رار له عن هذه المعصية الدّنيئة وما يتاك المُبالّعةُ في الجر عنه وإذاعة أنه من الكبائر بل من 
أقبجها ما حَدَتٌ الآنَ من استعمالٍ كثيرٍ من السّفَهاءِ له من َبْتِ يُسَمّى القبيسيّ يوجَدٌ بنحو جبالٍ مكة 
إل أسوَاالمُخَدّرات؛ لأ قليله يودي إلى مسخ البدّنِ والعقل ورواله عن جميع اعتدالانه وكثيرَه 
قاتلٌ فؤرًا فهو أبلَعُ من الأفيونِ في السّمْيّة وقبل الآنّ من مركب يُسَمّى البُرْشٍ ونحوه وهو أيضًا 
ماسح للبَدَنِ والعقل ولا حجَةٌ لِمُستعولي ذلك في قولهم إنّ تركنا له يودي للقتل فصار واجبًا علينا؛ 
لأنه يجبٌ عليهم التَدَرُّجُ في تنقيصه شيئًا فشيئًا؛ لأنه مُذْحِبٌ لِشَّعَفٍ الكبدٍ به شيا فشيئًا إلى أنْ لا 
كو انلو لي جلحد جره كور 
آُمون لا عُذْرَ لهم ولا لأحَدٍ في إطعايهم إلا قدر ما يحي تُفُوسّهم لو قُرِضٌ فَرْتها بِمَقَّهِ وحينئظٍ 

يجب على من رى فاده وخنشي عليه ذلك إظعاته ما يحنيابه لا غير كإسافة اللْقمَةٍ بالعمر الآنية 


(0 اة اعرا الاي ي م ف اران ا د ۰  )‏ والدارمي 
في (سننه) [رقم/ ۲۰۹۹]ء وغيرهم من حديث : سعد بن أي وقاص لق . 

قلت : حديث صحيح . ينظر : (صحيح الجامع) للألباني [رقم/ ]١٠۸‏ . 
)۲( [صحيح] أخرجه : أبو داود في (سئنه) [رقم/ 41ل والترمذي في (الجامع) [رقم/ 1856]» وابن ماجه 
في (سننه) [رقم/ ۳۳۹۳]» من حديث جابر بن عبد الله كله . 

قلت: حديث صحيح . ينظر: (إرواء الغليل) للألباني [۸/ 437] . 
)۳( [صحيح] أخرجه : مسلم في (صحيحه) [رقم/ »]١986‏ وغيره من حديث : أبي هريرة كل . 
)٤(‏ [صحيح] وهو جزء من حديث أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم/ ۲۰۰۲۳]» وغيره من حديث: ابن 


افله 


عمر دوه . 


م كتاب‌الأثرية جه ادي 


إلا صَبيًا ومَجنونًا وحَؤييًا وذميًا وموججرًا وكذا مُكرَة على شريه على المذمب. و 
كوْنها حَمرًا: لم يُحَدَّء ولو قوب إشلامُه فقال: جهِلْتٌ د تخريمها لم يُحدٌء أو جهِأْتُ الحدّ 


ق 


ځد. وَيُحَدٌ بدُوْديٌ حمر لا بحُبر عجن دَقيمّه بهاء ومَعْجونٍ هي فيه» وكذا * نه وسغرط 
في الأصَحٌ. وَمَنْ عص بِلْقّمةٍ أساءٌها بَكَمر إن لم يَجذ غيرها والأصَحُ تَخريمٌها لِدَواءٍ 
#1 ۹ 


ويحرُمٌ شُرْبُ ما ذُكرَويْحَدُ شاريه (إلاصَهًا ومجنونً) ر القلّم عنهما لكن ينبغي تعزير المُمَيرِ على 
قياس ما مَدٌ (وحربيًا) أو مُعامَدًا يعدم التزايه (ودْمَها) ؛ ؛ لأنّه لم يرم بالدّمَةٍ مَة هما لا يعتقده إلا ما يَتَعلّقُ 
بالادميين (وموجَرًا) مسكرًا مَفْهَرٌ مَهَرَا | ذلا صُنْعَ له (وكذا مُكْرَهُ على شَرْبها على المذهب) لِرَفْع للم عنه 
ویلزمه ككل آكِلٍ أو شارب حرام اتكزه إن أطاقه كه في ی وغيره ولا نَظرَ إلى عُذْرِه وان امه 
التََاوُلُ ؛ لأنّ استدامته في البانٍ انتفاع به وهو مُحَبٌ رُم ون حل ابتداؤه ورال سيّبه فاندفع استبعاة 
ا ييتيدى و ر إذا شرب مُسكرًا حَدٌ واحدٌ مالم 
يُحَدّ قبل شُرْبه فيُحَدٌ ثانیاء (ومَنْ جَهِلَ کوتها خمرًا) فشَّرِبّها ظانًا إباحكها (لم بُحَمَ) لعُذّرِهِ وفي البحرٍ 
يصق بعد صَحُوِه يميه إذا اى هذا أو الإكراة أي وبين معنى الإكراة إن إن لم غلم منه آله يعرفُه(ولى 
قرب إسلامه فقال جَهلْتُ تخریمها لم يُحَدُ) ؛ لأنّه قد يخفى عليه ذلك والحد يرأ بالشُبّهة ويُؤْحَذٌّ منه 
أن مَنْ َسَأً بين أظهّرِنا بحيثُ تقضي قرينةٌ حاله بأنْ تَحْرِيمّها لا يخفى عليه حُدَّ واعتمده الأذرَعي 
وغيرٌه (أو) قال عَلِمْتُ التحريمٌ وَ((جَهِلْتُ الحدّ حُدَ) إِذْ كان عليه إِذْ علم التحريم أنْ يتجَتبّها > (وبحدٌ 
بدُزديٰ خمر) أو مُسكرٍ آخرٌ وهو ما يبقى آخِرٌ إنائها لأنه منها وكذا بگخیزها إذا أكله (لا بخُبْرِ عجن دَقِيقه 
بها)؛ لان عَيْكَها اضْمَحَلّتْ بالا ولم يَبْقَ إلا ترما وهو التجاسة (ومعجون هي فيه) وماء فيه بعضّها 
والماءٌ غالب بصفاته لاستهلاكها. 

(وكذا حُفنة وسَعوط) بفتح السَينِ لا يُحَدٌ بهما (في الأصخ) ون حَصّلَ منهما | إسكارٌ؛ لأنّ الحدّ 
لِلرّجْرٍ ولا حاجةً إليه هنا إذٌ لا تدعو | إليه الَف وبه فارَقَ إفطارٌ الصائم بهما ؛ لأ المدارَ ثم على 
وُصول عَيْنٍ للجؤْفٍ (ومن عصُ) بفتح أله المُعْجَم كما بخَطه ويجورٌ مه (بأفمة) وخاف الهلا 
منها إن لم تنزل إلى الجوْفٍ ولم ي يُمْكنْه إخرائجها كما هو ظاهرٌ وظاهرٌ أيضًا أن خصوصٌ ی الهلاك 
شرطً للوجوب الآني لا لمجو الإباحة أخذًا من ُحصولٍ الإُراه البح لها بنحو ضَرْبٍ شدي على 
أله قد يُؤْحَدَّ مما يأتي في المُضْطَرٌ من | إلحاقي نحو الهلاكِ به في الوجوب ثم | إلحاقه به فيه هنا 
(أسائها) وجوبًا (بخمر إن لم جذ غيرّها) إِنقاذا لتس من الهلا ولا حَدّ وللقطع بالسَلامةٍ 
بالإساغةٍ فارّقت عدمٌ وجوب التّداوي (والأصحٌ تَحْريمُها) صَرْكًا (لِدَواء) لِمُكلفٍ أو صَبِيّ أو مجنونٍ 
لخبرٍ مسلم آنه ا قال لِمَنْ سأله آنه يَضْئَعْها لِلدَّواءِ : «أنّه ليس بِدَواءِ ولَكِنّه داء» “ وصح حبر 
)١(‏ [صحيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم/ »]١9484‏ وغيره من حديث: طارق بن سويد 
الجعفي تناه 


ماه لسلس سل لح فم تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه٠‏ 


إن الله لم يَجْمَلْ شِفاء أُمتي فيما حَرّمَ عليها» 7 وما َل عليه القّرآنٌ أن فيها مَنافِعَ ّما هو قبل 
تَحريوهاء أما مُسِتَهْلَكةٌ مع دواع آخرٌ فيَجِورُ التداوي بها كصَرْفٍ بَقيّة التجاسات إن عَرَفَ أو أخبّرّه 
yS‏ 
در e‏ لأنها لا تله ن ريده 4 بحرارتها يا وظاهي كلايهم اشيا للش 
وان أشرَف على الف وهو بُعِيدٌ ولا يعد جواڑها حيتزٍ للصرورة ثم راي بك ارتي جنا 

عن إجماع الأصحاب ومع َحريوها لاء والعطّشٍ لا حَدٌ بها ون وجد غيرّها على المعتم لِشّبْهة 
وَإنْ قِيلَ الأصح مذهبًا الحد. 

(تنبية) جَرّمَ صاحِبُ الاستقصاء بحل إسقائها للبَهاِم وللرّركشيّ احتمالٌ أنْها كالآدّميّ في امتناع 
إسقائها إيّاها للعَطش قال لأنها شيره فيهْلِكها فهو من قبيلٍ إتلافي المال انتهى و الأولى تعليله أن فيه 
إضرارًا لها وإضرارٌ الحيوانٍ حرامٌ وإ لم يلف قال والمُنّجَه مَنْمّ إسقائها لها لا لِعَطش؛ لأنّه من قبيلٍ 
التمثيل بالحيوانٍ وهو مُمْتَنِعٌ وفي وجو غَريبٍ حل إسقاؤها للخيل إتزداد حموًا أي شِدَّةٌ في جَرْيها 
5 ا م ي ت E‏ 000 لك 9 
قال والقياسٌ حل إطعايها نحو حشيش وبَتّح للجوع وإنْ تَخَدَّرَتْ ويظهرٌ جوازه لإدّميّ جاع ولم 
يد غير ذلك وإنْ تَخَدّرَ؛ِ لأ المُخَدّرَ لا يزيد في الجوع انتهى مُلَخَصًا. 

(وحَدٌ الحُرٌ أربئعون) لخبر مسلم أن عُثْمانَ أمَرَ عَليّا بجَلْدٍ الوليدٍ فأمّرَ الحسّنٌ فامتنع فأمَرٌ 
عبد الله بن جَعْمَرٍِ 50 فجَلَدَه وعَلَئٌ يَعُدَّ حتى بَلَمَّ أربّعين فقال أي عَليّ أميىڭ . ثم قال «جَلَدَ 
انب يكل أربَعين» وأبو بكر أبعين وعمرٌ ثمانين أي بإشارة ابن ڪوف لما اسشا مر الاس في 
ذلك» وك سه وهذا أحَبٌ | إِليّ وبه يرد َعُمُ بعضهم إجماع الصحابةِ على الثمانين» واستشکل در 
الأرّعين بما في البُخاري آنه جَلدَه ثمانين وجُوحَ بأنَ السَوْط له رَأسانٍ والقصّبةٌ واحدةٌ وقوله وكل 
سُنَةٌ بما صح عنه أيضًا آنه ي لم يَسْنَه ولهذا كان في نفسه من الشمانين شيءٌ وقال: : الو مات 
وكيله»”" وكات يد في إمارته أرتعين» ويجاب بحمل التي على أله لم يله أوَلاً والإثباتٌ على آنه 

َه ثانا أو لم يَسْنْه بلفظ عامٌ يشمَلُ كل قضيّةٍ :. قضيّةٍ بل فعله في وقائِمَ عَيْيّةِ وهي لاعموم لها ثم رأيتٌ ما 
)١(‏ [حسن] أخرجه: ابن حبان في (صحيحه) [رقم/ »]۱۳۹١‏ والطبراني في (المعجم الكبير) [2]757/571 
والبيهقي في (السئن الكبرى) /١١[‏ ٥]ء‏ وغيرهم من حديث : أم سلمة صا . بلفظ : (إن الله لم يجعل شفاءكم 
فيما حرم عليكم) . 

قلتٌّ: حديث حسن . ينظر : (السلسلة الصحيحة) للألباني [رقم/ 1577]. 
)۲( [صحيح] أخر جه : وهو جزء من حديث البخاري في (صحيحه) لرقم/ 2157595 وغيره من حديث: 
علي بن أبي طالب تنه . 


م كتاب الأشربة ٠)‏ آ a E‏ 


ورقيق عِشْرونَ يِسَوْطٍ أو أَئِدِ أو نِعالٍ أو أطرافٍ ثياب» وقيلَ يَتَعَئِنُ نَع سَؤْط و ی ا 
بُلوغٌه تّمانِينَ جار في الأْصَحٌ» وَالريادةٌ تغزيراتٌ» وقيل حد. 


“روم © 5 0 »اه 0 و2 ENTE‏ 0 ع 
ود بإفراره أو شهادة رجاو لا يريج حبس وشكر ريي ويكفي في إثرارٍ وشهادة 
ر گرب حمراء وقيل پشتر سط ط وهو عالِعٌ مُحْتارٌ. 


يُوَيَدُّ هذا وهو ما في جامع عبدٍ الرَرّاتي «آنه ية جَلَدَ في الخمر ثمانين (ورَقيقٍ) أي مَنْ فيه رق وإن 
قلَّ (عشرون)؛ لأنه على التصفي من الحرٌ ولد ما َر القوي السَليمٌ بوط أو ايد أو ِعالٍ أو 
اطراف ثياب) لماع واه البُخاري وغيه ولا بُ في طرف الشؤب من فثله سدم حتى يُلم (وقبل 
يَتعيِنُ سؤط)؛ لأنّ غيرّه لا يحصّل به الرّجْرُ وصَححَه كثيرون وَقَلَ غير واحدٍ عليه إجماعًٌ الصّحابةٍ 

لكك في شرن س ی الاجم على الازل کیاکی کا اع ا اا 
الصحيحة وَنَظَرٌ فيه الأذرّعيٌ أمَا النَضْوٌ ولو خِلقة فيُجُلّدُ بنحو عِثكال ولا يَجورُ بِسَوْطٍ (ولو رَأى 
الإمامُ بُلوعّه) أي حَحَدّ الحُرٌ (ثمانين) جَلْدةٌ . (جارٌ في الأصح) لِما مَرّ عن عمر كيه لَكِنَ الأولى 
أربّعون كما بحثه الرّركشيٌ لِما مر عن عَلِيٌ آنه يك لم يسه وفيه نَظرٌ لِما مَرّ ر أنه سئّه إلا أن يقال الأكثرٌُ 
من أحواله اة الأرتعون وجاء أنّ عَليا أشارٌ على عمرّ ناا بذلك أيضًا وعَلّله بأّه إذا شرب سكرٌ 
وإذا سكرٌ هذى وإذا هَذّى افترى وحَدٌ الافتراءِ ثمانون (والريادهٌ) على الأربّعين (تعزيراتٌ) إِذْ لو كانت 
دا لم يَجرْ تركها لکن لو كانت تعزيراتٌ جارّتْ زياثُها؛ لان کل تعزير يَجورٌ کوئه تسمًا وثلاثين 
فالوجه أن فيها شاب من کل منهماء ومن نَم قال الرَافِعيُ احص حَدُ الشَّرْبٍ بتَحَتُم بعضه وأجوع 
باقيه ري الإمام أو نائيه (وقيلَ حَمَ) أي ومع ذلك لو مات بها صُمِنَ على ما اقتضاه كلامُهم؛ ووه 
بأنا ون فنا : إنْها حَدَّء هي تُشْبِه التعزير من حيثٌ جواز تركها فاندفع ما للبَلْقينيٌ هنا. 

(ويحَدُ بإقراره أو شَهادةٍ رجلينِ) أو علم السَيّدِ دون ف نظيز هامر في الشرفة (لا يريخ غر 
عَيْئَةٍ (شكْر وَيْءِ) لاحتمالٍ آنه احتّقّنَ أو استعط بها أو آنه شَرِبَها مع مُذْرِ لِمَلَطٍِ أو إكْراه وحَدٌ 
عُثمان كيه بالقيْء اجتهادٌ له. 

(ويكفي في إقرار وشهادة شَرِبَ خمرا) أو ريت أو شرب ما رب منه لان فر وسامٌ له ذلك 
في شُرْبٍ النْبِيذٍ؛ لأنّه قد سی خمرًا شرعًا وكونه قد یکو حَمَيًا فلا يَفْسّقُ به بخلاف الخمر أمرٌ 
عار عا هر التق الذي هن الس فلج از ي امد باحر وإ لم يكل مار 
جالكا عناانيهها في تعخر بزع وطلاق أذ الأعتل عدم الأعراة والخاك ين بعال الشارب علخه يما 
یشربه . 

(وقيل د يُشْتَرَطُ) في كل من المُقِرٌ والشَاهِدٍ أن يقولٌ شَرِبها (وهو عالم) به (مختار) لاحتمال مامرٌ 
.لني له سئاي »ول 1:0 لا على فاك 
كما في الحديثِ وفيه نَظرٌ فإنّه مَرّ أنّ السَرقة قة لايد فيها من التَفْصِيلٍ وكما آنها تُطْلَنُ على ما لم يوجَدْ 
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11111 212111111ظ1 
و يُحَدْ حال شكره؛ وسو ود بين قضيب وعَصًا و ر ب ويايس» ويُفرّقه على 


الأغضاء إلا المقاتِلَ والوجة» قيلّ: والرَأس ولا تُسَدٌ يذ 
4 


فيه الشّروطٌ كذلك الشُرْبُ يُطْلَُ على ما لم يوجَذ فيه الشُروطٌ فلا فارِقٌ بينهما وقد يََُقُ بأنهم 
سامّحوا في الخمر بسُهولةٍ حَدّها ما لم يُسايحوا في غيرهاء وأيضًا فالابتلاء بكثرة شُرْبها يقتضي 
لسع في سب الزّجْرِ عنها فوْسُعَ فيه ما لم وَس في غيره» وعلى الثاني لا بد ان بريد من غير 
ضَرورة احتراًا من الإساغة والشرْبٍ نحو داو قال الزَركشيٌ ومَحَلُ الخلافي حيتٌ لم يرب تب الحاكم 
في الشُهود وإلا وجب الاستفصال جَرْمًا وقياسّه آنه إذا ارتابَ في عقل الاب لَزِمَه ذلك أيضًا. 

(ولا يُحَدُ حال سُكْرِه) فيحرُمُ ذلك لِمّوات مقصوده من الرّجْرِ مع فوات رُجوعه إِنْ كان أقَرّ فان د 
ولم يَصِرْ مُلْقَى لا حَرَكةً فيه اعد به كما صَحَحَه جمعٌ لخبر البُخاريٌ الظاهرُ فيه » ومن ثم قال بعض 
الأئِمَةٍ لا خلافٌ فيه وكان قضيّةٌ الحديثِ عدم الحرمة وكأنهم نَظروا إلى إمكانٍ تأويله فاحتاطوا فيها 
لِحَقٌّ الله نَظرًا لِقوات ما ذُكِرَ وفي الاعتدادٍ لِحَقٌّ الآدَميّء وكذا يُجَزِئٌ في المسجدٍ وإنْ كُرِهَ فيه وإِنّما 
لم يحرّم خلاًا للبَنْدنيجيٌ لحُصولٍ المقصود به فيه من غير استقذار فيه له. ١‏ 

(وسَوْطٌ الحُدود) والتّعازيرٍ يكونٌ (بين قضيب) أي عضْنِ رَقيتي جدًا (وعصًا) غير ملق (و) بين 
(رَطْبٍ ويابس) بان يعمد عُرْهًاجُْمُه ورطوبثه ليحصل به الّْجرُ مع عدم ية نحو الهلا في يَمْتَدِعٌ 
كونه ليس كذلك ؛ له تا تی مه اقرز الشدية أ ايلم وفي المرطا رسك ال يل ارآ 
جلد رجلا فأنى ي بسَوْطٍ ني فقال فوقٌ ذلك فأَنيّ ي بسَوْطٍ جَدِيدٍ فقال بين هذينٍ» وهذا وإِنْ كان في 
زان حُجَةٌ هنا بتقدير اعتضاده أو صحَةٍ وضله كما قي إذ لا فارِقَ قال ابن الصاح والسَؤْطٌ هو 
المُتّحَدُ من سيور تُلْوَى ولف . 

(وبِمَرْقُه) أي السَوْطً من حيتٌ العدو (على الأعضاء) وجوبًا كما قاله الأذرَعيُ علا عط ألَمْه 
بالموالاة في موضع واحدٍ ومن نّم لا يرمع عَضْدّه حتى يُرى بیاض إبله كما لا يَضعْهِ وضعًا لا يُؤْلِمُ 
(إلا المقاتلٌ) كدُعْرةِ حر وفرج لان القضدًّ رَّجَرُه لا إهلاه (والوجة) فيحرُمٌ ضَرْبَهما كما بحثه أيضًا 
لامر علي كرّمٍ الله وجهّه بالأوْلٍ وليه عن الأخيرّين والرأسٍ فان جَلَدّه على مكل فمات ففي ضمانه 
وجهانٍ وقضيةُ كلام الدَارِمِيٌ ني الضَمانٍ كالجأْدٍ في حَرٌ أو برد مُمْرِطين . 

(قيل : والزاس) رنه وأطال جمعٌ في الانتصار له؛ لاله مل ويُخاف منه العمى والأصحٌ المع 
لأنه مستورٌ بالشَعْر غالِبًا فلا يُخَافٌ د تَشُويهّه بضَرْبه بخلافي الوجه» ولأمْرِ أبي بكر كيه الجلاة 
بضَرْبه وعَلله بأنَ الشيطانٌ فيه لكن اعمُِضٌ بأنّه ضعيفٌ ومُعارَضٌ بما مر عن عَليٌ ومَجَل الخلافي 

إن لم يقل طَبيبٌ عَذل رواية بإضراره ضَرَرًا ييح الُم وإلاحَوُمَ جَْمًا؛ لأ الحدّ لا يوَقُفٌ عليه 
(ولا شد يذه) بل د نرك لبتي بها إن شاء ولْيَضْرِبُ غيرٌ ما وضعَها عليه ؛ لأ وضْعّها بمَحَلٌ يدل على 
شِدَة تألّمِه بضَرْبه» ولا يمى على وجهه أي يحرُمٌ ذلك فيما يظهدٌ أخدًا مِنَاءَ مر من حرمة كب المت 


كتابالاثرية جه 


1 
ولا جود ثيابه» ويوالي لصوب بحيث 


على وجهه وإِنُ أمكنّ الفرق ولا يَمُدُ أي يُكْرَه ذلك ولا يحرُمُ كما هو ظاهرٌ بل ُجْلَدُ الرَجُلُ قائِمًا 
والمرأةٌ جالِسةٌ (ولا تجرد ثيائه) التي لا تمس ألم الصَرْبٍ أي يكره ذلك أيضًا فيما يظهرٌ بخلافٍ نحو 
بو محشوةٍ بل ينبغي وجوبٌ تجريدها إنْ منَعَثْ وُصول الألم المقصود وومر أي وجوبًا فيما يظهرٌ 
أيضًا امرّأةٌ أو محرّمٌ بِشَدٌ ثياب المرأةٍ عليها كلّما تكشّفت ولا يتوَّلّى الجلْد | إلارجلّ واسَحسَنَ 
الماوّزديٌ ما أحدّنّه ولاه الهراقٍ من ضَرْيها في نحو غِرارة من شّعْرٍ زيادة في سثرها وأ المُتَهافِتَ 
على المعاصي يُضْرَبُ في الملا وذا الهيئة يُضْرَبُ بُ في الخلاءِ والحُئْنَى كالمرأة لکن لا يتولّى نحوَشَدٌ 
ثيابها ووه ا شا و RD‏ 
كل مَرَة ما يُؤْلِمُه ألما له وقمٌ ثم يُضْرَبُ الثانية وقد بَقيَ ألم الأرَلٍ فإِنُ فات شرط من ذلك لم يُعْتَدٌ 
وَخَرْمَ كما هو ظاهرٌ. 
فصل في التعزير 

وهو لُه من أسماء الأضدادٍ؛ لأنه يُطْلَنُ على التفخيم والتعظيم وعلى التاديب وعلى أشَدٌ 
اضرب وعلى ضَرْبٍ دون الحدٌ كذا في القاموس والظَاهر أنَّ هذا الأخير عَلَطْ لأنّ هذا وضعٌ شرعيٌ 
لالْمَريٌ؛ لأنه لم يُعْرَفْ إلامن جِهةٍ الشرع فكيف يُنْسَبُ لأهلٍ الذّةِ الجاهلين بذلك من أصله 
والذي في الصّحاح بعد تفسيره بالضَرْبٍ ومنه سْمَيَ ضَرْبُ ما دون الحدٌ تعزيرًا فأشارَ إلى أن هذه 
الحقيقة الشرعيّة عي منقولةٌ عن الحقيقة اللْقُويّةٍ بزيادة قيْدِ هو كونٌ ذلك الصرْبٍ دون الحدٌ الشرعيّ فهو 
كلفظ الصلاة والرّكاة ونحوهما المنقولة وجو المعنى اللوي فيها بزيادة وهذه كقيقة مُهمَة تقطن لها 
صاحِبُ الصحاح وعَفَلَ عنها صاحِبُ القاموس وقد وح له نظي ذلك كثيرًا وكله علط يتعيّنُ ن قطن 

له وأصله لعز بنج فشكون وهو المع والتكاح والإجبا على الأمر والتوقيث على الح وغ 
ذلك وما فنا إن شرع هو ما تَضَمئَه قوله (عزُْ في كل معصية) لِه أو دمي نّ (لا حَدٌ فيها) أرادٌ به ما 
يشمَل الود ليدخل نحوٌ قطع طرف (ولا كار ) سواء مدمه ما فيه حَدّ وغيرُها إجماعًا ولأمْرِه تعالى 
الأزواجَ بِالضَرْبٍ عند الشوز ولما صح من فعلّه ية ولخبر أبي داد والتسائي ي آنه ية قال في سرقة 
نمر دون صاب : زم مئله وجلّدات تكالي»”" وأفتى به َل كرّمَ الله وجهّه فيمَنْ قال لأر یا فاق 
يا حبيتُ» وما ذكرّه هو الأصلٌ وقد ينّفي مع انتفائهما كذّوي الهيثات للحديث المشهورٍ من طُرُقٍ 
(۱) [حسن] أخرجه: أبو داود في (سننه) [رقم/ ١1۱۷ء‏ والنسائي في (سننه) [رقم/ [٤۹٥٩‏ والبيهقي في 
(السنن الكبرى) [5/ ١١٠]ء‏ وغيرهم من حديث : عبد الله بن عمرو كلك 

قلت : حديث حسن . ينظر: (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ .]10١9‏ 


ما بم بها كرجه الحسَنٍ بل صَححه ابن بان بغير استكتاء «أقيلوا ذُوي الهيعات ئراتهم إلا 
الحدود» '' وفي رواية «زلأنهم؛ وتسرم الشافعي 5 تيه بِمَنْ لم يُعْرَف بِالشَرٌ فيل اراد أصحابٌ 
الصغائر وقيل مَنْ يندّمُ على الب ويتوبٌ منه» وفي عگراتهم وجهانِ صَغيرةٌ لا حَدَّ فيها أو اول رَد 
أي ولو كبيرةٌ صَدَرَتْ من مُطيمء وكلامٌ ابن عبد اللا صريحٌ في ترجيح الأول منهما فإّه عب 
بالأولياء وبالصَعائِرٍ ققال لا جور تعزيرٌ الأولياء على الصَخارٍ وعم سُقوطٍ الولاية بها جَهُلٌ» ونازعه 
الاذرعي فى عدم الجوار بان اشام كلام الشافعن سن العفو عنهم وبأل عمرَ عَزَّرَ غير واحلٍ من 
مَشاهِيرٍ الصٌحابةٍ م 8 لا وهم ءوس الأولياء وساداث الأمة ولم ير أحدٌ عليه وقد يُنْظرُ فيه بان قول 
ا ا ل ا ا ا 
ف وكمَنْ رَأى زانيًا بأهله وهو مُخْصَّنٌ فقكله لِعُذْره بالحميّةِ والخيِظٍ هذا إن تَبَتَ ذلك وإلا حل 

له قتلّه باطلنًا وأقيد به ظاهرًا كما في الأمّ وكقَطع احص أطرافٌ نفيه وكدّخولٍ قوي ما حماه الإمامُ 
لِلضّعَفة فرّعاه فلا يُعَزَّرُ ولا ولا مهرم نِم لكن يُمْئَعُ من الرّي قله في الروضة واه ونطَرَ فيه 
الأذرّعيُ ويُؤَيدُه تعزيرٌ مُخالِفٍ دسعير الإمام ون حَرُمَ على الإمام القسعيرٌ فهذا أولى وبهذا يَضْعُْفٌ 
قول البُلْقينيٌ لم بعص وإنّما ارتكبٌ مكرومًا. 

ومع الإمام ِمَضْلَحةٍ الضُعَفاء ء لا لِتَخريمه على غيرهم وبفرضه فإخراجٌ دوابه تعزيرٌ يكفي في 
نحو هذا ومثلّه ما لو حَمَى أحدٌ الرَعيَةٍ ب ا د E‏ 
الماو وَرْديٌ وكمَنْ قال لِمُخاصيه ابتداءً ظَالِمٌ فاجرٌ أو نحوّه كما في شرح مسلم وبه إن صح يتقيّك قو 
وت ‏ سا برتي TT‏ طن عور 
مامد في باب د الق وكرةة وقذفهلِمَنْ ئها وتحليفه وئه مالا ليش وشزبه تعنيا حلت 
ووَطْيها في برها اول مَرَةٍ ة في الكل لكن اعْتُرضّت الأخيرةٌ بوَطْءِ الحائِض ويرد بان هذا أفحش 
للوجماع على تځریوه وفر مكحل على أن اليل أن وطء الدب رَذيلٌ ينبغي عدم إذاعتهاء وكالاصلٍ 
ِحَنٌّ فرعِه ما عدا قذفِه كما مَرّ وكتأخير قاور نفقة زوجة طلبنها أوَلَ التّهارٍ فإنّه لا حبس ولا يرَكُلَ به 
وإ أب م قاله الإمامٌ وه انتفاة التعزير منه الموجب [لاسعناء فيه تفر ! ِذْ مُرادُه لا يُحْبَسٌ يكونها ینا 
فاته لا یت يتحَمَق إلا بِمُضيّ الّهار إذ ذ لو تسرت مثا أثناء» سقّطْتُ نفقتُهاء وكتعريض أهل البعْي بسب 
ا ساو 
قول البحر رُبّما مَيجَهم التعزيرٌ لقتال فيْرَكُ إن تَركه ليس لِكونِ سَبَّهِ غير معصيةٍ . 


ع١‎ 


)١(‏ [صحيح] أخرجه : أحمد في (مسنده) [7/5١181١1]ء‏ وأبو داود في (سننه) [رقم/ 214775 وابن حبان في 
وميكيب ا ارم كا وغيرهم من حديث: : عائشة اشم ١‏ 
قلتٌ: : حديث صحيح . . ينظر : (السلسلة الصحيحة) للألباني [رقم/ 1۳۸]. 


لإكتاب الأثررية جه 


وكمَنٌ لا يُفِيدُ فيه إلا الضَرْبُ المُبَرّح فلا يُضْرَبُ أصلا تَقَله الإمامُ عن المُحَقّقين وبحث فيه 
الرافعي بأله ينبغي ضَرْبه غير مر | اقم [صورة الواجب واعتمدء اتاج بكي وقد يُجِامِعٌ التعزيرٌ 
الكقّارةٌ كمُجايع حَليلته هار رَمَضَانَ وإن أطال البُلْقينيُ في رَدّه وكالمُظاهرٍ وحالِف يمين عَموسِ 
وكقتل مَنْ لا باد به ونوزع فيها باختلافٍ الجهة ويه الإسئويٍ في الأخيرة ثم قال وقضيتّه يجاب 
لتعزير في مُحَرّمات الإحرام إن كانت إتلانًا كالحلتي والصَيْد لا الاستمتاع الس والتطيٍْ وفيه نر 
بل الكل على حَدٌ سوائ» ومن اخحتلافها ما لو شَهِدَ بزًا ثم رجع فبِحَدٌ للقذفٍ ويرد هادة الور 
وقد يُجَامِعٌ الحدٌ وحدّه أو مع الكقّارةٍ كتعليت يد السَارِق في عم ساعةٌ زيادة في تكاله وكالزيادٍ على 
الأربعين في حَدٌ لسرب وكمَنْ رَنّى باه في الكغبة صائِمًا رَمَضانَ مُعَكم مُحْرِما فيلزمٌه الحدٌ والعتق 
والبدَنة ويُعرّرُ لِمّطع رَجوه وانتهاكِ حرمة الكعْبةٍ قاله ابن عبد السّلامٍ قِيلَ ومن صوّرٍ اجتماعه مع الحدّ 
ما لو تكرَّرَتٌ ردن انتهى . 

وفيه نط لأله إن عُررَ ثم تل فقتل للإصرار وهو معصيةٌ أخرى وإ أسلّمَ عُزْرَ ولا حَدٌ فلم 
يَجْتَمِعاء وقد يوجَدُ حيثُ لا معصيةً كغير مُكلّفٍ فعلّ ما يُعَزّرُ به المُكلّث أى تسد وكين کت 
اللَهْوِ المُباح فَيُعَزّرُ المُحْتَسِبُ الآَخِدَ والمُغطي كما اقتضاه كلامٌ الماوَديٌ للمَصْلّحوّء وكنفي 
المُخَنْثِ للمَصْلّحوٍ وإ لم يركب معصيةً : ثم التعزيرٌ یکول (بِحَْسٍ أو ضَرْبٍ) غير مرح فان علم آنه 
لايَرْجُرُه إلا المبَرَحُ لم يَحِلَّ المُبَرّحُ ولا غيرُه على المعتمدٍ وعليه فينبغي أله ينتَقِلُ , به إلى نوع آخرٌ 
أعلى فان رض أن مي أنواع التعزير لا فيد فيه كان ناوا فيفْمَلُ به أعلاها من غير نر يذلك وعلى 
هذا يُحْمَلُ ما مر عن الرَافِعيّ فلم أن قولّهم لم يَجِلّ المُبرَحُ ولا يره إلما هو في وع الضَرْبٍ فقط 
وأا غيره من بقية أنواع التعزيرٍ فلا يُقصَوٌرُ فيها فرق بين مّرح وغيره فإذا علم آنه لا ور فيه ضَرْبٌ 
مرح ولا غير مُبَرّح انتقلَ لغيره ٠‏ من بَقيّها كما ذكزثه مَكذا وه ثم رايت ما يأتي قريبًا عن ابن عب 
السلام وهو صريح فيما ذكزئه (أو صَفْع) وهو لطر بجي الكث ار ها ر وع بان ار 
ریب أو كشْف رَأسِ ب أو قيام من المجْسٍ أو تَسويدٍ وجو قال الماوَرْديٌ وحَلْتٍ رس لا لحي انتهى 
وظاهرٌه حرمةٌ حَلْقِها وهو | نما يَجِيءٌ على حرمّته التي عليها أكثرٌ المُتأخرين أمَا على كرامّته التي 
عليها الشيخانٍ وآخرون فلا وجة للمَنْع إذا رَآه الإمامٌ لخُصوصٍ المُعَزّرِ أو المُعَزرٍ عليه» فن فلت فيه 
تمثيل وقد ُهينا عن المُثلةٍ قت ممنوعٌ لإمکان مَلازْمته لبیته حتى عو فخاثه آله كحَْسٍ دون سنو مع 
ضَرْبٍ دون الحدٌ ومع تنُسويدٍ الوجه | ذ للإمام الجمعٌ بين أنواع منه كما يأتي وإركابه الجمارَ مَنكوسًا 
والدوَرانِ به كذلك بين الاس وتّهُدِيدِه بأنواع العُقوبات قال الماوّزديُ أو صله حَيّالِخبرٍ فيه ولا 
ُجاوڙ ثلائة آامٍ ولا ممْئَعُ طعامًا وشَرابًا ووْضوءًا ويُصَلَي بالإيماء واعثرضٌ تجويڙه باه يُوّدَي إلى 
الصَّلاةٍ بالإيماء من غير ضَرورةٍ إليه أي بالتسبةٍ للإمام فلم يَجُز له القَسَيجّبُ فيه» فد قُلْتَ ظاهرٌ 


م تحفة المحتاج بشرح المنهاج )0 


_ ١ 
ويَحجِتَهِدٌ الإمامُ في جڏ جنْسِه وقدره» وقيلٌ | إن تَعلَدَ بآم لم يكف تَؤبيحٌ. فن جَلَّدَ وبحب أنْ‎ 


رو ت 


ينص في عب عن عَشْرٍ جَلْدةً وخر عن أَربَعينٌ» وقيلٌ عِشْرينَ 


إطلاقهم أو صريحٌه أن له حَبْسَه حتى عن الجُمُعة فقياسه هذا قُلْت قد يُمَرّقُ بان الإيماء أضيَق ی عُذْرًا 
منها فسومحٌ فيها بما لم يُسامح فيه وبأنّ الخبرٌ الذي ذكرّه غيرٌ معروفي» ويّتعيّنُ على الإمام أن يَفْعَلَ 
من هذه الأنواج في حن كل مَُررٍ ما يراه لايا به ويتجنايته وان براع في القرتيب والتذريج ما ُراعيه 
في دقُع الصائلٍ فلا يرقّى رنب وهو یری ما دوئّها كافيًا فاو هنا للتنويع ويصحٌ كوه لِمُطْلَيِ الجمع إذ 
لوقام اجيم بين نَوْعَين أو أكثرٌ منها بحسب ما يراه وقول ابن الرّفْعةٍ إذا جمع بين الحبس والضَرْبٍ 
ينبغي د نفْصٌهنَقْصًا إذا عدلّ معه الحبسّ بضَرباتٍ لا تبلُّ ذلك أذّى الحدودِ نر فيه الأذرَعي أله لو 
نَظَرَ يتعديلٍ مُدَةِ حَبْسِه بالجلّدات لما جار حَبْسُه قريبُ سنةٍ وبأ الجلْدٌ والتَعْرِيبَ حَدٌّ واحدٌ وإن 

(ويَجْتَهِدُ الإمامُ في جنه وقدره) كما تقرّر لأنّه غيرٌ مُقَدَّرِ شرعًا فول إلى ريه واجتهاده لاختلافه 
باختلافٍ مُراتبٍ الئّاس والمعاصي› وَأفْهَمَ إكلامه آنه ليس لِغيرٍ الإمام استيفاؤٌه نعم» للأب والجدٌ 
تأديبُ وده الصغير والمجنونٍ والسّفيه للتَعَنُم وسوء الأب» وقول جمع الأصحٌ آنه ليس لهما 
صَرْبُ البالغ ولو سفيهًا يُحْمَلُ على السَفيه المُهمّلٍ الذي ينهد تصَرف ومثلهما الأمُ ومَنْ نحو الصَبِيٌ 
في كفالته كما بحثه الرَاِيّ وغيرٌه ولس تأديبُ قله ولو لق الله تعالى وللمُعَلم تأديبُ المُتعلّمٍ منه 
لکن بإِدْنِ ولي المحجورٍ وللزوج تعزيرٌ زوجته لِحَقّه كالنُشوزٍ لا لِحَقٌ الله تعالى أي الذي لا يبْطِلٌ أو 
ُنْقِصُ شيا من حُقوقِه كما هو ظاهرٌ ومن كَمّ بحث بعضّهم أنّ له تأديبُ صَغيرة لِلتَعَلُمِ أو اعتياد 
الصَّلاةٍ واجتناب المساوئ وبحث ابنٌ البِزْريٌ بكسر الموَحَّدةٍ آنه يلزه أمرٌ زوجته بالصَّلاةٍ في أوقاتها 
دضزهاعلها وهو مک حتى في وجوب شرب الك لکن لا ماب إن رق قف الفعلُ عليه ولم 
يخش أن يترَنّبَ عليه مسوشر ش للعشرة يعسرٌتَداركه . 

ودر کن ری ا ومع ابن دَقِيقٍ العيدٍ ضَرْبَ المستور بِالدَرّةٍ 
الآنّ؛ لأنّه صار عارًا في الذَّرَيَةِ وهو حَسَنٌ لكن لا يُساعِدُّه النَقْلُ قاله الأذرَعيٌ وأفتى ابن عبد السّلام 
بإدامة حبس م من يكير الجناية على التاس ولم ين فيه التعزيرٌ حتى يموت (فإن جلد وجب أن ينفص) 
عن كَل دود المُعَرَّرِ فر فيقَص (في عبدٍ عن عِشرين جَلْدةٍ) ونصفِ سنةٍ في الحبس والتعُريب (وحُرْ عن 
أربعين) علد ر هما (وانيل) يتبث قافن رین لخر فقن يلخ حذا فى در عا فهو 
من المعتدين» كته مُرْسَلْ وقيلَ لا يُزادانِ على عَشْرِ للخبر المُتَقَقِ عليه «لا يُجْلَدُ فوق عَشْرةٍ أسواط إلا 
في حَدُ من حُدودٍ اللّه تعالى»”'' واختارّه كثيرون قالوا ولو بَلّعَ الشافعيّ لقال به لكن نَقَلَ الرَافِعَيُ عن 


)1( [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ »]٦٤١٥۸‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/۱۷۰۸]» 
وغيرهما من حديث : أي بردة الأنصاري به . 


ملكتات الأتزربة جه 


وم 
بتري في هذا مب المماصي: في الاخ وار مدا دنج قٌ حَدٌّ فلا تَعيرَ للإمام في 


4 أو ب 


بعفهم أله ملسو واحتّج له َمل الصَحابة رضي الله تعالى عنهم بخلافه من غير إنكار انتهى وفيه 
نَظَرٌّ إذ المويٌُ عن الصّحابةٍ مختَلّفٌ وهو لا يه يِبْتُ به الس ثم رايت القوئّويّ قال حمل على 
وة بعد بوت العمل بخلافه أهوَنٌ من حمله على القسخ ما لم يكحن (ويستوي في هذا أي 
التقْصٍ عَما َر في كل قول (جمي المعاصي في الأصخ) وقيل تفاس كل معصية بما يناه ما فيه 
کی او لاعن حل وا زادعلى غ القاف وو الت هن ا الذي ر زد 
وو مُستَحَقُ حَدُ فلا تعزيرً) يجوز (للإمام ني الأصخ) إِذْ لا تَر له فيه (أو) 
سق لعزي فله أي اام التعزبر في الاخ ندیه قر وة كا ل توق لبعد عب 
مستّحقه مُسَحَقّه والفرق آله بالعفو سقط فيبقى حي الإصلاح لينكفٌ عن نظير ذلك وقبل الطلَبٍ الإصلاح 
MT‏ لم 
يلزمٌ الإمام إجابثّه وله العفو وهو أحدٌ وجهين رجحه ابنْ المُفْرِي لَكِنّ الذي رجحه الحاوي الصَّغيرٌ 
ومختّصروه وغيرهم آنه ليس له العفُرُء آم العفْرٌ فيما يَتَعلّقُ بِحَقٌّ الله تعالى فيَجورُ له إن رَآه مَصْلّحةٌ 

واللّه أعلمٌ . 

OPO‏ ك 


كاب الصّيال و صَمانٍ الؤلاة له 


إينا 2 
£ 


فغ كل صائلٍ على نفس أو طرف أو ضع أو مالي. فإ مه فلا صان 


كتابٌ الضيال 
هو الاستطالةٌ والؤثوبُ على الغير (وضمان الؤلاة)» ومن مُتعلّقِهم ذِكْرُ الختانِ وضمان الذَابَة؟ إذ 
e‏ هن ادى ڪل ادوا يد بول 
[البقرة ا لمارا للمقابلة وإشارة 00 0 الأتيةء والمثليّة من 


للم كله من شل ولو بال عي 

(له) أي الشَخْصٍ المعصوم وكذا غيرُه بالتسبةٍ لدف عن غيرٍ المعصوم فيما يظهرٌ وكذا عن نفسِه 
إن كان الصائل غيرٌ معصوم أَيضًا فيما يظهرٌ أيضًا أخدًا مما مر أوائِلَ الجراح : أن غيرٌ المعصوم 
معصومٌ على مثله» (دَفْعُ كل صائل) مُكل وغيره عند غلبة طن صياله (على) معصوم له أو إغيره من 
(نفس أو طَرَفٍ) أو منفعة (أو بُضع) أو نحو قُبْلةٍ مُحَرَّمةٍ (أو مالي) وإ يمول على ما اقتضاه 
إطلاقهم كحَبَّة بد ويُوَيُدُ أن الأختصاصٌ هنا كالمالٍ مع قولهم: قلي المالٍ خيرٌ من كثيرٍ 
الاختصاص » ويُحْمَمَلُ تقييدٌ نحو الضَرْبٍ بالمُتَمَوٌلٍ على آنه استُشْكِلَ عدم تقدير المالٍ هنا مع أداء 
الدفع إلى القتلٍ . بتقديره في القطع بالسّرقة وقطع الطريتٍ مع أنه قد لا يُوَدَي إليه» وجوابه آنْ دينك 
قدرُ حدما فقُدرَ مُقابلُه» وهذا لم يُقَدّرْحَدُهِ فلم دز ماله وكان كمه عدم التقديرٍ هنا آنه لا 
ضابط لِلصَّيالٍ بخلافٍ ذينك» وذلك لما في الحديثِ الصَحيح أن مَنْ د فت دون دَّيمه أو ماله أو أهله 
فهو شَهِيدٌ ويلزمٌ منه أن له القتلّ والقَِالَ وإذا صيلٌ على الكل قدَّمَ التَفْسَ أي : وما يسري إليها 
كالجُزج فالبضْعٌ فالمال الخطيرٌ فالحقير إلا أن يكون لذي الخطير غيرٌه أو على صَبِيّ بوط وامرأٍ 
بزِنّاء قیل : يُقَدَمُ الأول إذْ لا يُتَصَوَّرُ إباحَّه» وقيلَ : الثاني للإجماع على وجوب الحدّ فيه وهذا هو 
الذي يَميلُ إليه كلامُهم» ولو قي : إن كانت المرأةٌ في مظِنَةٍ لحمل قُدمَ الدفٌ عنها؛ لان حَشْية 
اختلاط الأنسابٍ أَغلَظ في بطر الشّارِع من غيرها وإلاكُدَمَ الدفغ عنه لم ينعد 

(فإن قتله) بالدفع على التّذر ج الآتي (فلا ضمانَ) بشيءٍ وإِنْ كان صاثلاً على نحو مال الغير خلاقًا 
لأبي حايِدٍ؛ لأنّه مأمورٌ بِدَفْعِهء وذلك لا يُجامِعُ الصَمانَ أي : غالبا لما يأتي في الجرّةٍ» نعم» يحرم 
دَفْعُ المُضْطرٌ لِماءِ أو طعام ويلزمٌ صاحِبٌ المالٍ تمكيئه والمُكرٌه على إتلافٍ مال الغير» بل يلزمٌ 


5( كتاب الصيال وضمان الولاة له جه ممح د كه ان 


١ 
ˆ ولا َب الدفْعُ عن مال َب عن بُضْعء وكذا نفس قَصَدَّها كافك أو هيمك لا‎ 


سم في الأظهر. والدَمْعُ عن غيره كهو عن نفسه: 


مالكه أن يقيّ روحه أي : مثلاً بماله وتَرَقّفَ الأذرَعيُ في مال الغير إذا كان حيوانًاء ويجابُ بان حرمة 
الآدَميّ أعظَمْ منه» وححقٌ الغير ثاتٌ في البدّلِ في اذم نعم» لو قي : إن غ الك عرفا 
لخدلا بزل فيحنت قار لسرا لم لاز ولد شير لع سد زول E‏ 
زو ل لنفسه من حيبت كوثه مالاً؛ أنه بباح بالإباحة» نعم» يجب الدفمٌ عن مالٍ تفه إذا تعلق به حَقَّ 
للغير كرّمْن وإجارة» وأمّا ذو الوح فيجبٌ دَفْعٌّ ما لکه وغيره عن نحو إتلافه لِتَأكُدٍ حَقَه» وبحث 
الأئرع أن الإمام ترا بلزثهم الد عن انرا ابا يذ بتلك الحيثية ردا يما توْهُمَ من 
مُنافاةٍ هذا لِما يأتي أن إلكارَ المُذكر واجبٌء وبيائه أن نفيَ الوجوب هنا من حيتٌ المال» واثبائه تم 
من حبك آنا المتكر» وكلام الغرالن صِرريت في ذلك (ويججث) إن إن عل تر يد 
عُضْوه أو منفعته الدفعٌ (عن بُضع) ولو لأجئبيَةٍ مُهُدَّرةِ؛ إِذْ لا سبيلٌ لإباحته وهل ييجبٌ عن نحو 
القُبْلةِ؟ فيه تَظدٌ ولا يَبِعُدُ وجوبه ؛ أله لا بباح بالإباحة ثم رأيت التَضْريحٌ بذلك ومَرّ أن الزّنا لا يُباحُ 
بالإكراه فيحرّمٌ عليها الاستسلامٌ لِمَنْ صال عليها ليزنيّ بها ملا ون حافت على نفسها, 

| (وكذاتفس قنع كاف) مرم ا هدر فيب ادنم عنهاء لأنّ الاستسلام له ول دينيّ وقضيئه 

شتراط إ إسلام المصولٍ عليه» ووجوبٌ بُ الدفع عن الذّمَيّ ت ا لا الآحادٌ. 
تراه ویک بك کا یع من کا السا اکر ر میت انها م لاستيفاء المَهجة 
فكيف يستَسلِمٌ لها ؟ (لا مسلم) مُسْموَمٍ ولو غير مُكل فلا يجب دَْمُه (في الأظهر)ء بل يُسَنُ 
الاستسلامٌ له للخبرٍ الصحيج : کن خير ابي آدَمّ) "أ ومن کم استَسلْ شمان كا اليه بقوله لأرقائه 
وكانوا أَربَعَمِائةٍ : مَنْ ألقّى لاح فهو حر وقوله تعالى : کول لقو بلي إل لك © [البقرة:ه15]» 
محَلّه في غير قت يودي إلى شهادة من غير دل دين كما هنا. . وكأنهم إنْما لم يعتبروا الاستسلام في 
لون بناة على تتعوا 1217 من وجوب الدل له لقلا لناب الما المقتهية الي 
للاستسلام ؛ إذهو إِنّما يكونٌ من مُسبَقِلٌ» اتا غير المُْمرَم كزان مُحْصّنٍ وتار صلاق وقاطع تَحَتَّم 3 
قتله فكالكافر . 

وبحث الأذرّعيُ وجوبّ الدفع عن العُضْوٍ عندٌ ظَنّ السّلامَةٍ وعن نفس ظَنّ بقتلها مَفَاسِدٌ في 
الحريم والمال» (والدفع عن غيرِم) مما مر بأنواعه (كهو عن نفسه) جوارًا ووجوبًا ما لم يخشٌ على 
نفسهء نعمء لو صال كافِرٌ على کار لم يلزم | م دَفْعَه عه عنه ون لَزِمّه دَفْعُه عن نفسه» ولو صيل 
)١(‏ [صحيح] أخرجه: أحمد في (مسنده) [6 4غ وأبو داود في (سئنه) [رقم/ 4704]» وابن ماجه في 


(سننه) [رقم/ 15951١‏ وغيرهم من حديث : أبي موسى الأشعري مله به نحوه. 
قلتٌ: حديث صحيح . ينظر: (صحيح الجامع) للالبانی [رقم/ .]۲٠٤۹‏ 


طط تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


وقيل يِب قَطمًا. ولو سَقَطتْ جره ولم تَندَغ عنه إلا بكسرها ضمنها في الأصخ. 


ل وَيُدْقَعُ الصَّائِلُ بالأحفٌء فإنْ أمكن بكلام واستِغاثةٍ حرم الصُوْبُ) 


على ما بِيّدِه كوديعة لَزْمّه الدفعٌ عنه؛ لأنّه الترّمَ حِفْظَهء بل جَرّمٌ الغزاليُ بوجوبه عن مال الغير مُطْلَقًا 
إن أمكته من غير مَشّقة بَدَنِ أو ُسرانٍ مال أو نَقْصٍ جاوء قال وهو أولى من وجوب رَد السَّلام 
وجرت اء مهاد و ا ولو تركها ضاعَ الما المشهودٌ به» ويُجابُ بمَنْع الأولويّة إذ ترك الود 
والأداء يورت عادةٌ ضَعْائِنَ مع عدم المشّقة فيهما بوجو بخلافي ما هناء (وقيلٌ : يجبٌ) الدفعٌ عن 
الغيرٍ | إذا كان ميا مُحْمَرمًا ولم يخش على نفس (قطعًا)؛ لأ له الإيثارٌ بح نفسه دون حى غيره» 
واختارّه جم لخبر أحمَدٌ: من أل عنده مسل فلم ينصّرْه وهو يقار أن ينضّرَه اله الله على روس 
الخلائتي يوم القيامةه ‏ ومَحَلٌ الخلافٍ في غير الي فيجبٌ الدفعٌ عنه قطمًا وفي غير الإمام ونوّابه؛ 
لوجوب ذلك عليهم قطعا . وبحث البُلْقِينيُ عدم سّقوطٍ الوجوب . بالخوفٍ على نفسه في قِتالٍ 
الحربيين والمرْتدين. 

قال الإمام : ولا يختّصٌ الخلاف بالصائلء بل مَنْ أقدَمَ ا م 
؟ قال الأصوليّون : لا. وقال المُقَهِاءُ : نعم» . قال الرَافِعيٌ : وهو المنقول حتى قالوا لِمَنْ علم شر 
خمر أو ضَرْبَ طبور في بيت شَخُْصِ : أن يَهْجُمَ عليه ويُزيل ذلك فن أبؤا قاتلّهم» e‏ 
ضمانٌ عليه ويثابُ على ذلك . وظاهرٌ أن مَل ذلك ما لم خش فتنةً من وال جار ؛ لأن التَعُْرِيرَ 
بالتفس والتَعَوْضٌ لِعُقوبةِ ولاو الجؤْرٍ ممنوعٌ» (ولو سقّطث جَرَةُ) مثلا من مُلرٌ على إنسانٍ (ولم تندّفع 
عنه إلا بكسرها) هذا قيْدٌ للخلافٍ فكسَّرّها (ضَمئها في الأصحٌ)» وإ كان كسرّها واجبّا عليه لولم 
تندّفع عنه إلا به؛ د لا اختيار لها يُحالٌ عليه بخلاف البهيمة فصار كمُضْطَرٌ عام يأكله ويضمئًه ؛ 
لأنه لِمَصْلّحةٍ نفيه» وبحث البَلْقينيُ ومَنْ تبه أنّ صاحِبّها لو وضَعَها بِمَحَل يُضْمَنُ كرشن أو مائلةٍ 
أو على وجه يَعْلِبُ على الظَنٌّ س سُقوطها لم يضمئها كاسِرُها قطمًا؛ لأنَّ واضِعّها هو الذي أيَلَفّهاء ولو 
حالّتُ بهيمةٌ بينه وبين طعامه لم تكن صائلةً عليه ؛ لأنّها لم تقصِذه فلا يلزمُه دَفْعُها ويضمتُّهاء وفارّقٌ 

ما مر فيما لو عَم الجرادٌ الطريق لا يضمه المُحرم؛ لاله حَق ِل تعالى فسوي فيه . 

(ويْذْنَعُ الصائل) المعصوم على شيء هما مَرّ ومنه أن يدخل دارٌ غيره بغيرٍ إذْنِهِ ولا ظَنْ رضاهء 
(بالأخف) فالأخفٌ باعتبار غلبة ظَنّ المصول عليه» ويَجورٌ هنا العض ويظهر آله بعد الضَرْبٍ وقبلٌ 
قطع العضوٍء وعليه يحمل قولهم : يَجَورٌ العض إن إل تع تعيّنَ لدف (فإنْ أمكنّ) الدفعٌ (بكلام) يَرْجَرٌه به 


ور 


(أو استغاثة) بمُعْجَمةٍ ومُثلّثةٍ (حَرُمَ الضرْب) . وظاهرّه استواء الجر والاستغاثة وهو مُنّجَةُ إن نلم 


)000 [ضعيف] أخرجه : املد لد [*/ "EAY‏ والطبراني في (المعجم الكبير) الل من حديث: 


سهل بن حنيف تيه 
قلت : حديث ضعيف . ينظر : (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ 1407]. 


م كتاب الصيال وضمان الولاة له اه (Ph‏ 


e‏ 58 5 ر 
أو بضوب بي حرم سو > أو ب بشؤطٍ رم عَصَاء أو بقَطع عُطرٍ ڪرم قل فان أمكن هرب 


فالمذْهَبٌ وُجوبُه وتخريمٌ قِتالٍ. ولو عضت يده حَنْصَها بالأسْهَلٍ من فَكُ لَحييِه وضَوبٍ 


يتر نْب على الاستغاثة إلحاق ضَرّرٍ به أقوى من الجر كامسا حاكم جائر له وإلا وجب الثّرتيبٌ 
e‏ إطلاق مَنْ أوجَبّه وواضح آنا وإ أوجبناه فهو بالسبة إغير الضَمانٍ لِما عُلِمَ مما 

مر آله لا ضمانٌ بمثل ذلك كالإمساك للقاتلٍ» (أو يَضْرِبُ بی رم سوط أو سوط حرم حصا أو بقطع 
عضو حرم قتل)؛ لأنّه جور لصَّرورَةٍ ولا ضَرورةً للأغلّظٍ مع ! إمكانٍ الأسهّلٍ » ومتى انتقلٌ لِمَرْتَبةٍ مع 
الاكتفاءِ بدونها ضَمِنّ ‏ نعم» لِمَنْ رَأى مولِجًا في أَجتبيةٍ + لللادواد انتم يدون على بها ثاله العار زد 
والرّويانيُ؛ لاله في كلّ لَحْظةٍ مواقمٌ لا يستَدْرِكَ بالأناق» وفي قتلِه هذا وجهانٍ : أحدهما قل دُفِعَ 
يتم بلجل ولو يكزا لاني حد فيل مص منهم مجه يزه والأطهز ل الل ما 
انتهى . 

والذي في الام نَل المُخْصَنُ منهما بايلنًا كما مر أوّلَ التعزيرء وأمّا غيرُه فالذي يُنَّجَه فيه آنه لا 
قله إلا إن أدّى الدفعٌ بغيره إلى مضي زَّمَنِ وهو مُتَلْسّنٌ بالفاجشة» ولو لم يد المصولٌ عليه إلا 
سَيْمًا جار له الدفمٌ به وإِنْ كان يندَفِعُ بالعصا؛ إِدْ لا تقصيرٌ منه في عدم استضحابها ولِذلك مَنْ أحسّنّ 
الدفعَ بِطرَفٍ السَئْفٍ من غيرٍ جُرْح يضمنُ به بخلاف مَنْ لا يُحْسِنٌ ولو الحم اقتال بينهما خرج الأمرُ 
عن الضَّبْطٍ سيّما لو كان الصائلون جماعةً» إِذْ رِعايةٌ الترتيب حينئدٍ تُوَّدَي إلى إهلاكه» أمّا المُهْدَرُ 
کزان مُحْصَنٍ وتاك صلاة بشره» فلا تجبُ مُراعاةً هذا رتيب فيه (فإق) صالّ مُْقَم على نفيه و 
(أمكث) + (هَرَبٌ) أو تَحَصّنّ منه بشيء ون الجا به ون لم ينها (فالمذهبُ وجوبه وتَخريمْ تالِ)؛ 
لأنه مأمورٌ بتخليص نفيه بالأهوَّنٍ فالأهوَنِء فن لم يَهُرْبْ ومَتله أَرمَه القوّدُ على الأوجّه خلاقا 
بوي ولو صيلّ على ماله ولم يُمْكنْه الهرَبُ به لم يلزه كما بحثه الأذرَعيٌ أن يَهدْبٌ ويَدَعَه ل: أو 
على بضْعِه نبت إِنْ أمِنَ على نفسه بناء على وجوب الدفع عنه» كذا قيل والذي يُنّجَه وجوبٌ الهرَب 
هناء إن أمكنّ آیضا ول قول : يجب الدفعٌ عنه إن ا تعيّنَ طریقا بان لم يله هرب ونحؤه» ولو 
صال عليه مُرْنَدّ أو حربيٌ لم يجب هَرَبٌ بل لا يَجورُ حيثٌ حَرُمٌَ الفراٌ e‏ 
ل ر شنم وإلا وب وعليه يحمل قول 
في مَنهجه كهَرّب فرَجر 

(ولو حت ب مثا (عأصها) بق خی فصب فم فل يد فعض ففقءِ عَيْنِ فلع لحي فعضرٍ 
خطية فشَّقٌ بَطنِ ومتى انتقّلَ لِمَرْتَبةٍ مع إمكانٍ أخفٌ منها ضَمِنَ نظيرٌ ما مَرٌ وقد آشار إلى :هذا 
التّرتيبٍ بقوله (بالأسهلٍ من فك لَحيَئِه) أي : رفع أحيهما عن الآخرٍ من غير جُزح ولا كسرٍ (وضَرْبٍ 
شِذكيه) ولا يلزمُه تقديمٌ الإنذارٍ بالقولٍ. (فإن عَجَرّ) عن واحدٍ منهماء بل أو لم يعجر كما اقتضاه 


مأ ساس للح ©( تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 
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فَسَلّها فَتَدَوَتُ أشنائه فَهَدَد. وم مَنْ نُظِرَ إلى رمه في داره من كَوَةٍ أو تَفْبٍ عَمدًا قَرّماه 
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كلامٌ الشافعىّ وكثيرين» قال الأذرّعيُ والوجه الجزمٌ به إذا ظَنّ أنّه لو رَنّبَ أَفْسَدّها العاض قبل 
تخليصها من فيه فبادرَ (فِسَلّها) المعصومٌ أو الحربئٌ (فتَدَرَتْ) بِالنّونٍ (أسناله) أي سفَطْت (فَهَدَرٌ) ؛ لما 
في الصحيجين (أنه اة قضى في ذلك بعدم الدّيةِ) والعاض المظلومٌ كالظَالِم ؛ لأنّ العض لا يجوز 
بخان ا ع افرع ب عاو ينا قاله للق وين رور ف الان العام فين ذلك 
مُقَصّرٌ لما تقرّر أن العضٌ لا يَجورُ بحال إلا فيما مَدّ ره فان قلت يويد ما عم هما مر آله ليس للمُهْدَرٍ 
ل سار عليه تتشي آله بت فلت : ممنوعٌ ؛ ؛ لأنْ ذاك يجوز قتَلّه من حيبت ذاه ؛ وحرميٌه إنّما 
.هي نحو الافتيات على الإمام بخلافي العض غير المُتعيّنٍ دفي لا يَُصَورُ إباحَئه» ثم رأيت بعض 
سراح الإرشادٍ ذكرٌ نحو ذلك . قيل: ة قضية الم اَي بين الفك والضزب وليس كذلك» بل الفك 
مده ؛ لأنّه أسهّلُ انتهى » ولیس في مَحَلَّهِ؛ لأنه يُخيرْ بين الشيئين» بل أوجَبّ الأسهَّلٌ منهما وهو 
الفك كما تقرّرء ولو تناعا في أنه له أمكته الدفُ بشيء فمل لاض مه صُدقَ المعضوض كما جرم 
به في البحر. قال الأذرَعي ل ٠‏ نعم إن اختلفا في أصلٍ 
الصّيالٍ لم يبل قول نحو القاتلٍ | اة أو قريئة ذاه كدعو له عليه بالكيقي مسلولا وإشترافه على 
حَرَمِهِ . 

(ومَنْ نُظِرَ) بضَمٌ أوَلِهِ (إلى) واحدةٍ من (حُرَمه) بصم ففتح ثم هاءِ أي زوجاته وإماثه ومّحارِمه ولو 
مء وكاو الام الح ولو غيز مرو وكذا لبه في حال كش عَزْرتهء وقيل ملق 
واختيرّء ومثلّه حُنْتَى مُشْكِلُ أو مُحَرّمٌ لِنَاظِرٍ مَكْشوفُها (في داره) الجائز له الانتفاعٌ بها ولو بنحو 
إعارة وَإِنْ كان النَاظِرٌ المُعيرٌ كما رجحه الأذرّعيّ وغيره» وكداره بيه من نحو خان أو باط كما هو 
ظاهرٌ دون نحو مسا وشارع ومغصوب (من كوة أو َشب) بفتح املو ضير كل منهما (عمدًا)» 
ولم يكن لِلنَاظِرٍ شُبهةٌ في النَظَرِ ولو امرّأةٌ أي : لرجل مُطَلَمَا أو امرّأةٌ أي : لرجل مُطْلَقا أو امرّأةٌ 
مُتَجَردة أخذًا هنا تقر ر في الرَجُل أو المحرّم المنظور إليه ومُراقًا | إلا مُمَيْرًا ولم يكن التَاظِرُ | إليه حالة 
تَجَرّدِه أحد خد أله كما لا يعد بقذقة ولا يكت بقل 

فن قُلْت : تلك معصيةٌ انقضت فاقتضث حرمةٌ الأصلي أن لا يُؤْحَدٌ منه حَذّهاء وهنا معصية النَظرٍ 
باقية فلم لم يَرُم دَفْعَا له عنهاء قلت : الدفعٌ بهذا التقدير من باب الأمرٍ بالمعروفٍ ولا بزاع في جوازه 
أو وجوبه على الفرع» وإِنّْما الكلامُ هنا في الرّمي ي الممخصوصء وقياسٌُ ما ذُكِرَ أن الفرع لا يَفْعَله ؛ 
لأنّ الشَارِعَ جعله كالحدٌ بالنسبةٍ لهذه المعصية الخاصّةء وقد صرحوا بأنّ الأجتبيّ هنا لا يرمي 
بخلافه في الأمر بالمعرونيٍ (فرّماه) أي :“فى الخ ولو غير صاحب الذَارٍء أو رّمته المنظورٌ إليها 
كما بجت الأول التلقييئ والغائت غيره في حال تعره لان ولي (بحَفِيفٍ كحصاة) أو تُقيلٍ لم يَجِدْ 


للك 
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فاغماه» أو أصاب قب عَينه فجرّعه فمات فهدڙ» بشوط عَدم مَخْرَم ورَؤجة للتاظر, قيل 
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ر واستتار الحرم قيل: وإِنذَارٍ قبل رَميهِ. 


غيرّه (فأفماه أو أصاب قُربَ غَينه) مِما حط إليه منه غالبا ولم يقد الرّمْيّ يذلك المحَل ابتداء 
(فجَرَحَه فماث فهَدَرْ)» وإ أمكنّ رَبرُه بالكلام خب الصّحِيحَين : من اطلّعَ في بيت قؤم بغير إذْنِهم 
vas‏ وفي رواية صحيحه: : « فَفَقَعُوا عَئِنَه فلا ديةَ له ولا قصاص»""»› وص 
خبر: « لو أن امرأ الع عليك بغير إأنك فقت َيه ما كان عليك من حَرَج»' ولا نَظرَّلكونٍ 
اه عبد يكلف ؛ لأ الرّميَ لِدَفْع مفِسَدةٍ النَظرِء وهي حاصِلةٌ به ما مر آله في التظر كالبالغ ؛ 
ومن نَم من ری آنه لیس مثله فيه لا جور رمه هنا وفارَقَ مَنْ له نحو محرّم بأنّ هذا شُبهته ف في المحل 
المثظورء والمُراِقُ لا شبهة له في ذلك على أن هذا من خطابٍ الوضع» ومن ؟ م فع صب صالَ 
لِه هنا لا يتقَيّدُ بالمُراهِقٍ كما هو ظاهرٌء وإنّما يَجورُ له رمه (بشرط عدم) جل النَظَرِ بخلافه نحو 
خطبة بشرطه وعدم شبھةٍ كما مَرّ بان لا یکون تم نحو ماع أو (زوجة) أو أمة ولو مُجَدَدتَين 
(ومحرّم) مستور ما بين سُرّتها ورُكْبّتها والواوٌ بمعنى أو (لِلتاظِر) » وإلالم يَحُرْ َيه ِعُذْرِهِ حینعز 
ويكفي على الأوجّه كول المحَلّ مسكنّ أحدٍ مَنْ ذُكرٌ وإ كان ليس فيه حيبت لم يعلم ذلك؛ لأنّ 
الشْبْهةَ موجودةٌ حينئلٍ . 
(قيل و) بشرط عدم (استتارٍ الحرّم)» وإلا بأن | ستترد أو كُنّ في مُنْعَطِ لا يَراهْنٌ النَاظِرُ لم يَجْرْ 
رَمْيُهء والأصحٌ لا فرق يعموم الأخبارٍ وحسمًا لِمادَةِ النَظَرء ومَرَ أن نحو الرّجُلٍ لا بُدَ أن يكون 
جردا وحيتئٍ فهل َوُه في مُنْعَطَف لا يراه منه الاير يځ ريه اكتفاء بالنظَر بالقوّة كما في المرأةٍ 
أو نة ق ؟ مَحَلَ نَظَرِ وعدم الفرقٍ أقرَبُ إلى كلامهم (قيل و) بشرط (نذار قبل رَمْيه) تقديمًا للاخفٌ 
كما مر والاصع عدم وجوبه للأحاديث السابقة» تعمء بحت الإمام ألما يو تی بكونه دافعًا كتخويفي 
أو رُعْقة مُزعجة لا حلاف في وجويه؛ واستّخسّناء حيث لم يَحْفَ مُبائرةٌ الصائلٍ ولا يُنافي ما هنا 
قولّهم : لا يجوز له دَفُ مَنْ دخل داره تعدَّيًا قبل إنذاره؛ لأنّ ما هنا مَنْصوصٌ عليه وذاك مُجتَهَدٌ فيه 
فأَجْريَ على القياس» ويُُرَقُ أيضًا بأنْ التظرَ هنا يخفى ويُوَّدَي | إلى مَفَاسِدٌ فأباح الشَارعٌ تعطيل آلو 
لطر منه أو ما قرّبّ منها مُبالَخةٌ في رَجْره لظم حرمته» وقضيّةٌ هذه الإباحة لا قف على إنذارء 


)۱( [صحيح] أخ رجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ 2155497 ومسلم في (صحيحه) [رقم/ 58١؟]»‏ 
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وغيرهما من حديث: أبي هريرة كه . 
زفق [صحيح] أخرجه : أحمد في (مسنده) [؟/ ١۳۸]ء‏ والنسائي في (سننه) [رقم/ CCEA‏ والبيهقي في (السنن 
الكبزى) 1 ن ابعدييت : أي هريرة لبه . 

قلت : : حديث صحيح . . ينظر: (صحيح الترغيب والترهيب) للألباني [رقم/ ۲۷۲۷]. 
(۳) [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ »]٦٤۹۳‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ »]۲۱٣۸‏ 
وغيرهما من حديث : أبي هريرة ليه . 
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وأمًا الدخول فليس فيه ذلك تكان سايلا تاغل کته وخر کر الام ونح رر 
السَمْع فلا يجوز رَميهما لِقوات الاطلاع على العورات الذي يعظمُ ذَ ضَرَّرُه وبالكوّةٍ وما معها النْظرُ من 
باب مفتوح ولو بفعل الَاظِر إن نه نَ َب الدّارٍ من إِغُلاقِه كما هو ظاهرٌ أو كوَةٍ أو تَفْبٍ بأنْ يُنْسِبَ 
صاحِبّهما التُقُربط ؛ لأ تفريطه بذلك صَيْرّ غير مُحْمرَمٍ فلم يَجُز له الرَْيُ قبل الإنفارء نعم» ار 
من نحو سطح ولو لِلنَائظِرِ أو منارةٍ كهو من كو ية ؛ إذ لا تفريط من ذي الدَارٍ حينئلٍ ويعيدٌ النظرَ 
خفلا أو اتقاقا فلا تاجوز زه ن إن علم لامي ذلك» نعم يُصَدَقْ في أن التاظر تعد ؛ لأ الاطّلاَ 
حَصَلَء والقضدٌ أمرٌ باطِن قال الشيخانٍ وهذا ذَهابٌ | إلى جواز الرّمي من غير تَحَقّيِ القضْدٍ وفي كلام 
الإمام مايل على المئع حتى يُتينَ الحالُ وهو حَسَنٌ انتهى . 

والذي ينه الأول حيتُ طن منه التَعَعُدَ كما َل عليه الخبر وكلامُهم تكيمًا ِرينة الاطّلاع ؛ 
لان القضد أمر بايلنٌ لا يَطْلِعُ عليه فلو توف ال ني على عليه لم يرم أحدٌ وعَظمت المفسَدةٌ 
باطلاع الاي على العورات وبالخفيفي التقيل الذي وج یره حجر وتشّابٍ فيضمنٌ حتى بالقرد» 
وقضيّةُ المتن تخييرٌه بين رمي العين وقُربهاء لكن قال الأذرَعيٌ وغيرٌه: المنقول أنه لا يقصِدٌ غيرّها 
إذا أمكته إصابثهاء وأنّه إذا أصاب غيرّها البعيدٌ بحيثٌ لا بطي منها | إليه ضَمِنَ وإلا فلاء وهو كذلك 
خلاقا للبَعُويّ نعم إن لم يُمْكُنْ قضدّها ولا ما قرب منها أو لم يندّفع به جازَرَمِيُ عُضْوٍآخرٌ على 
اعد روج زجع وى لم رجفم بالخقيقك متلا عليه تإنا رهد يخرك قن اذ E‏ 
وا نقد وار بلصلا ا عو ]عراف زرك ) عمو الجن وکا ر 
في جل الضَرْبٍ وما يتر َب عليه مما يأني كاذه كانه (ووال» مَنْ رف | ليه ولم يُعانْدٌء (وزوجٌ) زوجَتّه 
الحرّة نحو نُشُوزِء (ومُعَلُمُ) المُتعلّم منه الحُرٌ بماله دخل في الهلا وإ ندر (فمَضْمونُ) تعزيرُهم 
ضمانٌ شبه العمدٍ على العاقلة إن أدى إلى هلاك أو نحوه؛ لِتَبيْنِ مُجاوَرّته للحَدٌ المشروع بخلافٍ 
ضَرْبٍ داب من مُستأجرها أو رائضِها إذا اعُتيدٌ؛ لأنّهما لا يستَعْنيانٍ عنه» والادمي يُغْني عنه فيه 
القولٌ» أما ما لا َل له في ذلك كصَفْعةٍ حَفيفة وحَبْسٍ أو نفي فلا ضما به» وأما قن أن سيد 
لِمُعَلّمِه أو إزوجها في ضَرْبها فلا يضمنُ به كما | اذا أ كال بموجب تعزير وطلبه بنفيه من الوالي ؛ 
قاله البلْقينيُ وكَيّدّه غيرُه , بما إذا عَيّنَ له نَوْعَه وقدرّه» وكأنّه أخدّه من تنظير الإمام فيما در ة فى إِذْنِ 
ايبن الان في المرب ليس كهو في القت ومن قول ابن الصا واستختته الأذرّعي» عندي اله 
إن أَذِنَ في تأديبه أو تَضَمَئَه إِذنه اذ شتُرِطت السّلامةٌ كما تُشْتَرَطْ في الضَرْبٍ الشرعيّ أي : فإذا حمل 
و اس اس الو جح ل ل 
حينئلٍ. أما مُعانِدٌ بان وجه عليه حَقّ وامتنع من أدائه مع القدْرةٍ عليه ولا طريقَ لِلتّوَصّلٍ ماله إلا 
عقابه فيُعَادبُ حتى يُوّدَيَّ أويَموتٌ على ما قاله السّبْكيُ وأطالّ فيه» وأمًا إذا أسرَفٌ وظهر منه القتل 
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ولو حد مُقَدّوَا فلا ضّمانَ. ولو صرب شارب بنِعالٍ وثياب فلا ضَّمانَ على الصحيح» 
وكذا أرتعونٌ سَؤْطًا على المشهور. أو أ كر وبحب قِشطه بالعدّدِء وفي قولٍ نِضْفٌ ديق 
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ويَجْريانٍ في قاذِفٍ جلد أحذا وثمانين. وَلِمُسْتَقِل قَطِعٌ سلعة إلا مَخوفة لا حطر في 
توكهاء أو الخطر في قَطعها أ كث 


فإنّه يلزمُه القوّدُ إن لم يكن والِدًا أو الدّيةٌ المُعَلّظةٌ في مالِه» وتسميةٌ كل ذلك تعزيرًا هو الأشهّرُء 
وقيل ما عدا فعل الإمام يُسَمّى تأديبًا. 

(ولو حَدٌ) أي : الإمامُ أو نائيه ويصح بناؤه للمفعولٍ وهما المُرادانٍ أيضًا ولو في نحو مَرَضٍ أو 
شَدِيدٍ حر ویرد كما مر (مُقَدْرَا) لا مفهوم له إذ الحدٌ لا يكونٌ إلا كذلك ويصحٌ أن يُحْتَرَرٌ به عن حَدٌ 
الشّزْب» فإنَ تخيير الإمام فيه بين الأربعين والثمانين صر غير مدر بالتسبة لإرادته وإنْ كان مقَدَرا؛ 
لأنَ كلا من الأربعين والثمانين مَنْصوصٌ عليه كما مَرّ (فمات فلا ضمانَ) إجماعًا؛ ولأنّ الحنٌّ قتله 
(ولو ضُرِبَ شارِبٌ) للخمر الحدّ (بتعالٍ وثياب) فمات (فلا ضمانَ على الصّحيح) بناء على جوازٍ 
ذلك» وهو الأصحٌ كما مر (وكذا أريّعون سؤطا) ضربها فمات لا يضمنٌ (على المشهور) لِصحَةٍ 
الخبر» كما مر بتقد بتقديره بذلك» وأجمعت الصّحابةٌ عليه ومَحَلَّ الخلافٍ إن مَتَعْناه بالسياط» وإلا وهو 
لأف لم قهز فيلك :وذ كز طذاامع حول فى تقولد لوخد تقذوا لجان الخلا نيد ي 
جَرَيانُ هذا الخلافٍ في حَدٌ القذفي وجَلَدِ لزنا بجايع أن الآلة المحدود بها لم يُجمِعوا على تقديرها 
بشيء مُعَيِّنِ في الكل . (أو) خد شاربٌ (أكثرً) من أربعين بنحو نَعْلٍ أو سوط »> (وجَبّ قِسطه بالعدو)» 
ففي أحدٍ وأربّعين جُ من أحدٍ وأربّعين جُزءا من الذّيةِ» وفي ثمانين نصقُّهاء وتسعين خمسةٌ 
أتساعها ؛ قوع الضَرْبٍ بظاهر البدَنِء فيقربُ تماله فيسقْط العددُ عليه وبهذا يندع ما يأتي في 
توجيه قوله : (وفي قول نصفٌ دية) إموته من مَضْمونٍ وغيره» وبحث البلْقينينُ أن مَحَلَّ ذلك | إن ضربه 
الَّائِْدَ وبّقيّ ألم الأوّلِ وإلا ضَمِنّ ديته كلّها قطعًاء > قيلَ: الجرْءُ الحادي والأربّعون ما طرًأ إلا بعد 
للك STG LS‏ وجرت ارج تناو سور 
فتَسامّحوا فيه وبأل الضَّعْفٌ نَشَْ من مُسَجق فلم يُنْظَرْ إليه 

(ويَجْريانِ) أي : القولانٍ (في قاذِفٍ جُلِدَ أحدًا و ا سؤطا فمات قفي الأظهر يجب جُرْء من 
احلٍ وثمانين مج016 وني قول نصف ديق وكذا في بكر ئی حَلد وائة ودر را (واستَقلٌ) وهو الخرٌ 
والمُكائّبُ البالِعُ العاِلُ ولو سفيهًا (قطع سِلْعةٍ) بكسر السَينِ ما يخر رج بين الجِلدٍ واللّحْمٍ من الحِمّصِةٍ 
إلى البطيخةٍ فيه بنفسه أو مأذونه إزالة يشينها من غير صر كالفصدٍء ومثلّها في جميع ما يأتي العْضْوٌ 
لماكل (إلا مخوفة) من حيتُ قطمُها (لا خطر في تركها) أصلا > بل في قطعها ولو احتمالاً فيما 
يظهرء (أو) في کل من قطعها وتركها خطرٌء » لکن (الخطرٌ في قطهها أكثرٌ) منه في تركها؛ فيَمْتَئعٌ 
القطعٌ في هاتين الصورَتين؛ أنه يودي إلى الهلاكِ بخلافي ما إذا استّوياء وإنْ نازع فيه البُلْقِينيُ أو 
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ق ر 6 ر 
"سارك a‏ مع الخطر إن زادَ حطر الوك لا لِشلطانِ» وله 


قار طق باد حرطي RB‏ 


كان الثّركُ أخطرء أو الخطرٌ فيه فقط أو لم يكن في القطع حطر وجَهِلَ حال اترك فيما يظهرٌ أو لا 
خطر في واحدٍ منهماء فيَجورُ قطعُها؛ لأنّْ فيه عَرَضًا من غير أدائه إلى الهلاكِ وبحث البُلْقِينيُ وجوبّه 
إذا قال الأطِبَاءُ : إن عدمّه يودي إلى الهلاكِ قال الأذرّعيٌ : ويظهرٌ الاكتفاء بواحدٍ أي عَذْلِ روايةء 
وأنّه يكفي علمٌ الوليّ فيما يأتي أي : وعم صاجب السَلْعة إل كان فيهما هلي ذلك؛ (ولأب وجََدٌ) 
لأس ون عَلاء وألِْقٌ بهما اليد في له والأم إذا كانت قم ولم ثيد بذلك في التعزير نافيل 
(قطعُها من صب ومجنون مع الخطر) في كل » لكن (إنْ زاد خط القرل) على القطع لِصونهما ماله 
دنه أولى» بخلافي ما إذا انحَصّرٌ الخطرٌ في القطع أو زاد خطره الفاق أو استوياء وفارقا المُسَقِل 
1 يُعْتَمَرُ له فيما يَتعلّقُ بغيره؛ (لا) قطعٌها مع خطر فيه 
(لِسُلْطان) ونوّابه ووَصيٌء فلا يجو إذٌ ليس لهم شَمَمَة الأب والجد (وله) أي : الأصل الأب والجدٌ 
(ولِسْلْطانِ) ونوّابه والوصيّ (قطمُها) إذا كان (بلا خطر) فيه أصلاًء وإِنْ لم يكن في التّركِ خطرٌ يعدم 
الضَرَرِء وليس للأجئبيّ وأب لا ولاية له ذلك بحال» فإ فعله فسَرى تفس اقتص من الأجتبي ‏ 
وبحث الرّركشيٌ في الأب والجدٌّ اد شتراط عدم العداوة الظاهرة نظيرٌ ما مَرّ في ولاية التكاح» وفيه 
نط ؛ إمَا أولاً ما يكوَهُمُ ذلك حيتٌ اعتمد معرفة نفيه أا إذا شود به حَبيرانٍ فلا وجة فيي 
بذلك» وأمًا ثائيًا فالفرق واض ضح؛ لأنّ الأب يعداوته قد يتساهَل في الكْفْءِ ولا كذلك فيما يودي 
للف فالوجه ما أطلقوه هناء (و) لِمَنْ كر (فصدٌ وحجامةٌ) ونحوهما من كل يلاج سليم عاد 
أشارٌ به ال لكي ع ا م فور 
الحجامة» ومثلّها ما في معناها (فلا ضمان) بدية ولا كقارة (في الأصخ) لكلا يمت من ذلك فيصر 
المولىء نعم» صرّح الغزاليُ وغيره بحرمة تُثقيب أَذُنٍ الصّبِىّ أو الصَبيَةِ؛ ۽ لاک یلام لممَذُْ إليه 
حاجةٌ» قال الغزالىٌ | إلا أن بك فيه من جهة التفل رخحصة ولم تبُّمنا. 

وكأنه أشارٌ بذلك إلى رَد ما قل مما جرى عليه قاضي خان من الحتّفيّة في فتاويه آنه لا بَأس به ؛ 
لأنهم كانوا يَفْعَلونَه جاجليّة ولم يكز عليهم اة وفي الرّعايةٍ للتحنايلةٍ يجوز في الصَبيَة لِكَرَضٍ الرَينةٍ 
ويكرّه في الصَّبِيّ وأا ما في الحديث الصّحبح (أنّ النساء أخذنٌ ما في آذانِهنَ وألقيكه في جر بلالٍ» 
والتّبيٌ اة يَراهُنَ) فليس فيه دلي للجواز ؛ لأنَ التثقيبَ سبّقَ قبل ذلك فلم يلزم من سُكوته عليه 
جلّه» وزعم أنْ تأخيرَ البيانٍ عن وقت الحاجة مُمْمَِعٌ لا بدي هنا؛ لأنّه ليس فيه تأخيرٌ ذلك إلا لو 
سْيْلَ عن حكم التثقيبٍ أو رَأى مَنْ يَفْعَلّه و بَلَمَه ذلك فهذا هو وقتُ الحاجةء وأمّااشية وفع 
وانقّضى ولم يعلم هل فُعِلَّ بعد أو لا فلا حاجةً ماسّة لِبَيانِهِ؛ نعم» خبرٌ الطَبّرانيٌ بِسَئَدٍ رجالّه يُقاتٌ 
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FEET 
E | ولو فَعَلَّ سُلْطانٌ بصَبِئ ما مُيع فُدية معَلْظة في مالهء وما وبحت بحطأ‎ 


E‏ ا . ولو عله بشاهِد ين قبانا عبن أو ومين ين أو 


عن ابن عَبّاس ١‏ أله کد من اتو ئي التي يوم ايع نط آله ريع في الجواز اي التي 
فَالصّبيةُ أولى ؛ ؛ لألّ قول الصحابيّ من السَّة كذا في حكم المزفوع وبهذا يتأيّدُ ما َر عن قاضي خان 
والرّعاية من حي مُطْلَقُ الحل» ثم رايت الزركشي استَدَل لجواز بما في حديث اَم ززع في 
الح وهو قولّه اة لعائشة : ئت لَك كابي رَْع لام ززع '' مع قولِها : أناسٌ أي ا من 
حلي اني انتهى . 

وفيه تَر يتَلَنَى سما ذكزناه في حديث النّساء؛ إذُ بفرض ذلالةٍ الحديثِ على أن أَدُنَيها كانتا 
مخرّقتين وآنه يك ملأهما حلي قر فشكل اذل ذوعن را وقد تقرّر أن وجود الحليٌ فيهما 
لا يذل على جل ذلك التَخريقٍ السّابِق» ويظهرٌ في حرق الأنف بحَلقة تُعْمَلُ فيه من فِضَّةٍ أو دَهَب آله 
حرا تطلذا: لآنه ی ذلك کی ای الاعند و یاو ولا بهاابع اشر ما 
بخلافي ما في الآذانٍ فاته زينة لِلنّساءِ في كلّ مَحَلَّ والحاصِلٌ أن الذي يه يتمْشى علئ القواضك جرمة 
ذلك في الصَّبِيٌ مُطلَمًا ؛ لأنه لا حاجة فيه يُعْتََدُ لأجلها ذلك التعذيبُ» ولا نْظَرَلِما بهم أله زين في 
حَّه ما دام صَغيرًا ؛ لن الحقّ آنه لا زينة فيه بالتسبةٍ إليه ويفرضه هو عُرْفٌ خاص» وهو لا يُعْتَذٌ به لا 
في الصَّبيّةٍ يما عُرفٌ أنه زينة مطلوبة في حَقَّهِنَ قديمًا وحديئاء وقد جور اة اللَعِبَ لهنّ للمَصْلَّحةَ 
فكذا هذاء وأيضًا جَوَّرَ الأيِمَةٌ لِوَليّها صَرْفٌ مالِها فيما يَتَعلّقُ بزيكتها سا وغيرّه هِمّا يدعو الأزواجٌ إلى 
خطَبّتها وإنْ تَرنّبَ عليه فواثٌ مال لا في مُقابل تقديمًا لِمَصْلّحَتها المذكورق» فكذا هنا ينبغي أن يعفر 
هذا التعذيبُ؛ لأجل ذلك على آنه تعذيبٌ سهْلٌ مُحْتَمَلٌ و تبر أ مله ریا و یکی فى مويه ناف 
المصْلّحةٍ مفسَدةٌ بوجو فتأمَلْ ذلك فإنّه مهم 

(ولو فعلٌ سُلْطانٌ) إمامٌ أو نائبّه أو غيرُهما ولو أا (بصَبي) أو مجنونٍ (ما مُنِعَ) منه فمات (فديةٌ 
مَُأَظةُ في ماله) ؛ إتعدذيه لا قود لِشبِهةٍ الإصلاح ! إلا إذا كان الخوفٌ في القطع أكثرٌء والقاطِمُ غير أب 
على ما قطمّ به الماوّْديٌ (وما وجب بخطأ إمام) ا . (في حَدَ) أو تعزير (وحكم) في نفس أو 
نحوها (فعلى عاقِلّته) كغيره؛ (وفي قول في بيت المالٍ) | إن لم يظهز منه تة تقصيٌ ؛ لأنْ خطأه يمر يكثرة 
الوقائ ع بخلافٍ غيره» والكقّارةٌ في ماله قطعًا وكذا خطؤه في المال (ولو حَدَّه بشاهدّين) فمات منه 
ا مقبولي الشّهادة» كأنٌ بانا (عبدّين أو ذِمَئِين أو مُراهِقَين) أو فاسِقّين أو امرّأنَين أو بان 
أحدّهما كذلك (فإِنْ قصّرٌ في اختبارهما) بأنْ تَركه بالكلَيّةٍ كما قاله الإمامٌ (فالضَمانُ عليه) قود أو غيرُه 
19 اسحا ارج البجاري في امب 16۸/1 روسل فى افيح رق 44 ]1 
وغيرهما من حديث : عائشة سا . 
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ل ١‏ 9 و 
ولا فالقؤلانٍ» فان صا عاقِلةً أو ب ب بهت مال فلا رزجو على الذمكي: مين والعبِدَين في الأصَحٌ. 


وَمَنْ حججم أو فص باذ لم يَضْمَن. عم لي 
جه ظُلْمَه وحَطأه إلا فالقصاصٌ والضَّمانٌ على الجلاد | لم يكن | کرو ميحك 


إن تعمّدٌ وإلا فعلى عاقِلّته وبتفسير الإمام هذا يندَفِمُ تنظيرُ الأذرّعيٌ في القرَد بأنّه 8 ET‏ 3 
. مالك وغيرُه يقبلُهماء ثمّ رأيت البُلْقِينيٌ . صرّح به فقال: ليس صورة البيّنةٍ التي لم يَبْحَثْ عنها شَبهةً 
(وإلا) يَقَصَّرْ في اختبارهماء بل بحث عنه (فالقولان)؛ أظهرٌهما : أن الصَّمانٌ على عاقلته» والثاني 
في بيت المالٍ (فإِنْ ضَمِنا عاقِلة أو بيت مال فلا رُجوعً) لأحَدِهِما (على العبدين والذَّمَئِين في الأصح)؛ 
لِرَغيهما الصَّدْقٌ . والمُتعدّي هو الإمامُ بعدم بَحْيِه عنهما. وكذا المُراهِقَانٍ والفاسِقَانٍ غيرٌ 
المُتَجاهِرَين بخلافهما فيرجعٌ عليهما على المنقولٍ المعتمدٍ؛ لأنّ الحم بشّهاتهما يُشْهِرٌ بتَدْلِيسٍ 
وتَعْرِيرٍ منهما حتى قبلا ؛ لأ الفرض آله لم يُقَصرْ في البحثِ عنهما »> (ومَنْ) عالّجٌ کان (حجِمَ أو 
قُصِدَ بإِذْنِ) مُعتَبَرِ مِمَّنْ جار له تَولَّي ذلك فححصَلَ ئلب (لم يضمن)» وإلا لما تَوَلّى أحدٌ ذلك» وذكرٌ 
ابن سرج آنه لو سرى من فعلٍ الطَبيبٍ هَلاكُ وهو من آهل الحِذْقِ في صنت لم يضمن | إجماعا وإلا 
ضَمِنَ قوَدٌ أو غيره لِتَغْريره قاله الرركشي وغيرٌه» وفي هذا رَد لإفتاء ابنٍ الصلاح بال شرط عدم 
ضماه أن يعن له المريض الدّواة» وإلا لم يتناو | إن ما يكونُ سبيلاً للإتلافي؛ لان مُطلَقَ الإذنٍ 
6 يده القرينة بغير المُئْلِفِء ويُجابُ بحمل كلامه على غيرٍ الحاذتق ويظهرٌ آنه الذي انمق می آهل فته على 
إحاطّته به بحت یون خطؤه فيه ناوا جدّاء وكالطبيبٍ فيماذُكرَ الجرائحيٌ» بل هو من أفراده 
کالکخال (وقتل جَلادِ وضربه بأمر ر الإمام كمُباشرة الإمام إن جَهِلَ ظُلْمّه) كأن اعتقد الإمامٌ تَحْرِيمَه 
والجا5ة حل (وخطاء) فيضم الإمامٌ لا الجلادٌ؛ لاه آله ول يرعَبَ الاس عنه» نعم» يْسَنُ له أن 
يُكفْرَ في القتل» وتَقَلَ الأذرَعيُ عن صاحب الوافي وره أن مثلّ ذلك ما لو اعتقد وجوبَ طاعة الإمام 
في المعصية؛ لاله مما يخفى انتهى . 

وبتسليمه فهو إنّما يكونُ شبهةٌ في دَفْع القَوَدِ لا المال» وحينئذٍ فالذي يُنجَه وجوبُه عليه وليس 
على الإمام شيء إلا إِنْ أكرَهّه» كما في قولِه : (وإلا) بأنْ علم طَلْمَه أو خطأه كأن اعتَقّدا حرمَتّه أو 
اعتمَدَها الجلادُ وحدّه وله امتثالاً لأر ر الإمام (فالقصاص والضَمانُ على الجلاد) وحدّه؛ (إنْ لم يكن 
[كرلة) من جهة الإمام لتعذيه» فإ أكرّه ضينا الما وثنلا. 

(ويجبُ) قطع م سرو المولود بعد ولادته بعد نحو رَبْطِها لوقف | إمسالٍ الطعام عليه؛ وَالمُخْاطبٌ 
هنا الوليٌ أي | إن حَضَّرٌ وإلا فَمَنْ علم به عَيْنّا تارة وكفاية أخرى كإرضاعه؛ لأله واجبٌ فوْريّ لا قبل 
التأخيرء فإ فرط فلم بُحكم القطح أو نحو الرَبِْ ضَمِنَ» وكذا الولي وهذا كله ظاهرٌ ون لم أرَه 
ويجبٌ أيضًا (خِتانٌ) المرأة والرَجلِ حيتُ لم يولد مختوئين لقوله تعالى «أن يم م هي حي 4 
[النحل ]٠١١:‏ ومنها المخْتانٌ : اخثتنَ نّ وهو ابنُ ثمانين سنةً. وصح مائة وعِشْرون لَكنَ الأول أصحٌ. وقد 
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ممع بأل الول خيب من حين ال والشاني من حين الولادة . بالقدوم اسم موضع وقيل : آذ 
لِلنَجَارٍء ورَوَّى أبو داود «ألتي عنك شّ شَعْرَ الكفْرٍ واخمّعن»” "© خرج الأول لَدليلٍ ف فقي الثاني على 
حقيقته ودّلالةٌ الاقترانِ ضعيفة كما > كن لي ل 

وقيل :واج على ال جال سا للتساءء ونمل عن أكثر العْلَماء : ثم كيْفيُه في (المرأة بِجْزءِ) أي : 
, جُزْءِ يع عليه الاسم (من اللّخمةٍ) الموجودة (بأغلى الفرج)» فوق ثُقبةٍ البوْلٍ شه عُرْفَ الدَيكِ 
و 11112 
7 بيا قال للخاتنةٍ: «أشِمّي ولا ُنوكي فإنه أحظى للمرأةٍ وأحبٌ للبَغْل»”" أي: لزيادته في لَه 
الجماع . وفي رواية: «أسرى للوجه» أي أكثرٌ لِمائِه وده (و) في (الرَجُلٍ بقٌطع) جميع (ما عطي 
حشفت)؛ حتى تدكشف كلها وبه يل ان عُرتَه لو قلْصَتْ حتى انكف جميمٌ الحشفة فإ أمكنّ 
قطعٌ شيءٍ مِمّا يجب قطعٌه في الختانِ منها دون غيرها وجب ولا نَظَرٌ إذلك التَقَلْصِ؛ لأنه قد يرول 
ف الحقفة الا منقط الوجوث كما لو ولد را . وقد كر اختلاف الزواة والَُاٍوأهل سير 
في ولادته اه مختونًا؛ لاله جاء آنه ولد مختونًا كثلاثة ء شر تيبا !وان جبریل عت جين طهر فلت 
ول عبدَ المُطلِبٍ ئه يوم سابعه» لكن لم يصح في ذلك شيء على ما قاله غيرٌ واحدٍ من الحُمَاظ» 
ولم ينظروا لقول الحاكم أن الذي تَوائََتْ به الرُواية أنه ولد مختوئاء» ومِمّنْ أطالَ في رده الذََبيْ 
ولا تصحيح الضّياءِ حدیک ولادته مختونًا؛ لاله نبت عندّهم ضَعْفه؛ والأوجّه في ذلك الجمع بأنّه 
يُحتَمَلُ آنه كان هناك وع تلص في الحشّفة فظَرَ, بعض الرَّواةٍ لِلصّورة فسَمّاه ختانًا وبعضهم للحقيقة 
لتقا عي دان .وقد قال عض كتين من الشقاط : الأشبّه شبّه بالصّوابٍ آنه لم يولد مختوتًاء وإنّما 
يجبُ الختانُ في > حَيّ (بعدَ البلوغ) والعقلٍ؛ | إِذْ لا تَكُلِيفٌ قبلّهما فيب بعدّهما فوْرًا إلا إن خيفٌ عليه 
منه يور حتى يَِْبَ على ال سلامته منه» ويأمُرُه به حينئٍ الإمامء فان امتنع أجبرّه ولا يضمئه إن 
مات إلا أنْ يَفْعَله به في شِدَّةٍ حر أو برد فيلزمُه نصفٌ ضمائه » ولو بلع مجنونًا لم يجب جاه وَأَنْهَمَ 
كر الرَجُلَ والمرأةً أنّه لا يجب جتان الحُنْتَى المُشْكلٍ» الخ روسل لحري امك 
وقيلٌ : يُخْتَنُ فرجاه بعد بُلوغِه ورجحه ابن الرفعوٍ فعليه يتوّلاء هو إن أحسّئه أو به يشكري ام 
ُحْسِئّه » فإنْ عجر تولا رل أو امرّأةٌ لضّرورةء ويُؤْحَدُ منه أن الباِعٌ لا جور ِغيرٍ حلیکته ختائه إلا 


0 [حسن] أخرجه : أحمد في (مسنده) [۳/ 415]» وأبو داود في (سننه) [رقم/ 00], ومن طريقه : البيهقي 
في (السئن الكبرى) /١[‏ 1۷۲]» وغيرهم من طريق : عَم بْن كُلّيب عن أبيه عن جده كيه . 
قلتٌ: : حديث حسن . ينظر: (صحيح سنن أبي داود) للألباني [رقم/ .]۳٤۳‏ 
(۲) [صحيح] أخرجه: أبو داود في (سننه) [رقم/ ١/7؟2]10‏ وغيره من حديث : أم عطية الأنصارية كن 
قلتٌ: حديث صحيح . ينظر : (السلسلة الصحيحة) للألباني [رقم/ .]۷۲١‏ 
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ل ر 
وَيُنْدَبُ تجا في ماب وان ضقن عن اال ای وفك کت ی ار م سن لا يَحْتَِله رمه 


قاط إلا والداء قان احتمله و حَبَنَه حَمَئَه ولي فلا ضَمانَ في الأصَحٌ. وجوه في مال 
ر المحتونٍ. 


ا 


إل عجر عن زوجة أو شراء أمة د تسه » وقياسّه آنه لو كان نّم أمة تخسن مُداواةً عِلَةٍ بفرجه لم يج له 
توليّه ِغيرها إلا إن عَجَرَ عن شرائها ومَنْ له ذكرانٍ عامِلانٍ يُخْتَنَانِ إن تَمَيْرَ الأصليٌ منهما فهو فقط 
فان شك فكالحُئقّى» ويُمَرَقُ بينه وبين ما مر آخِرَ السّرقة بأنّه لا تعدّيّ هناء فلم يُاسِيّه ا 
َم (ويئدبُ تعجيله في سابمه) أي سابع يوم ولادته للخبر الصحيج TE PF‏ 
يوم سابعهما) . وبه يرد قول جمع : لا بجر في لته لا يُطيقه ويُكرّه قبل السَاعٍ فإ عر عنه لذي 
الأرعين وإلا ففي السَنة السَابِعةِ؛ لأثها وقثُ أمره بالصّلاةء وفي وجو حرمَتُه قبل عَشْرِ نين » ورد 
بخزقة للإجماع ولايُحْسَبٌ من السَبْع يوم ولادته؛ لأنه كلّما أَخرَ كان أخفٌ إيلامًاء وبه فارّقٌ 
العقيقة ؛ لأنها بر ُب الإسراعٌ به قال ابن الحا المالكي و إظْهارٌ جتان الذكور وإخفاء تان 
الإناثِ» كذا تقل جمعٌ ينا عنه وسّكتوا عليه وفيه نَظرٌ؛ لأن مثلّ هذا إِنّما ينبت بدليلٍ ورد عنه وَل 
فان ريد أن ذلك أمرٌ استخسانيٌ لم يُنايبه الجزم بسئيته بسئيته 

وظاهر كلايهم في الولائِم أن اهار سه فيهما إلا أ يقال : لايلزمُ من نَدْبٍ وليمةٍ الختانِ 
إظهازه ذ في المرأة (فإن ضَعْفَ عن احتماله) في السَابِع (أخْرَ) وجوبًا إلى أن يحتَملّه (ومَن تله في سِنْ) 
أي : حال يحتِّلّه وهو ولي ولو قيّمًا فلا ضمانَ» أو وهو أجتبيٌ قُتلّ إتعدّيه» وإ قصّدّ إقامة الشَّعَارٍ 
كما اقتضاه إطلاقهم وهو مُنّجَةُ خلاقا ركشي شي ؛ ؛ لأنّظَنَ ذلك لايْبيحُ له الإقدام بوجو فلا شبهة» 
ولیس كفطع يد سارقي بغير إذْنِ الإمام ؛ لإهدارها بالنسبةٍ ِكل أحدٍ مع تعدّي السَارِقٍ بخلافه هناء 
م إن قن الجر رف ب ٠‏ فالقیاس آنه لا قود عليه؛ وكذا خاتنٌ بإِذْنِ أجتبيّ ظَنّه وليّا فيما 
يظهرٌ فيهما أو في حال (لا يحتَمله) نحو ضَعْفيِ أو شِدَةٍ حر أو برد فمات (لَزْمَهِالقصاصٌ)؛ لتعدّيه 
بالجَرْح المَهْلِكِ . نعم» إن ن آله يله لم يلزه قصاصٌ على الأوجه عدم تعدّيه . (إلا والِدًا) وإِنْ 
علا لما مر آنه لا يقل بِوَلّدِم نعم» عليه اليه مُكَلّظةٌ في ماله ؛ لأله عمد محص وكذا مسلمٌ في كافر 
وخر لِقِنْ . 

لما مر آنه لا يُقْعَلُ به أيضًا (فإن احثّمَله وحَدَئَه ولي) ولو وصيًا أو قيّمَا (فلا ضمان في الأصخ) 
لإحسانه بتقديجه؛ لأنه أسهّلٌ عليه ما دام صَغيرًا بخلاف الأجئبيٌ لتعدّيه كما مَرٌ؛ فان قُلّْت : قولهم 
هنا؛ لأنّه أسهّل يُنافي مام مر اما آله كلّما خُر كان أخفٌ إيلامًا؟ فلت : لا مُنافاة؛ لأن المْمَصل عليه 
هنا بعد البُلوغْ ولا شك آنه قبله أسهل منه بعدّه؛ وتم حسبانٌ يوم الولادقء ولا شك أنه مع عديه 
أخفٌ منه مع خسان . (وأَجْرَتُه) وبَقيُّ مُؤْنةٍ (في مال المختون) فإِنْ لم يكن له مال فعلى مَنْ عليه مُه 
كالسيّد. 
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[فَضِل] 


مَنْ كان مع دابَةٍ أو دَوابٌ ضَّمن إِبْلاقّها نفسًا ومالاً ليلا وتهارًا 


فصل ف حكم إتلافٍ الذوابٌ 

١(مَنْ‏ كان مع) غير طَيْرِ؛ إذْ لا ضمانٌ بإتلافه مُطلَمًا؛ لأنه لايدخل تحت اليدٍ أي : مالم ير 
المُعَاٌ ۾ على ما صار إتلافه له طَبْعَا فيما يظهر» ويُوَيدُه قولهم يضمن تسيب ما يمت قراوف لی 
ونَّهارّاء وأفتى البُلقينيُ في نحل قتل مَل أنه َد تتقصير صاحبه دون صاحب التخل» إذ لا كته 
بط فان كلت شرب التخل للعسل طبع له» فهل قباس ما تقزر ضمائه بإرساله عليه فقرته ؟ قت 
الظاهرٌ هنا عدم الصَّمانٍ ؛ لأ من شأنِ النَخْلٍ أنْ لا يَهْتَديَ للإرسالٍ على شيءٍ ولا يقدِرَ على ضَبْطِه 
ولا تَر لإرساله؛ لأنّه روي لأجل الرَُي» وحيئئلٍ لو شرب عسل الغير ثم م عسلا فهل هو 
لِصاحِب العسل ؟ يُحْثَمَلُ أن يُقال لا أخذًا من جَعْلِهم شُرْبَه به للعسل المُتَتَجَسِ حيلةً مُطْهّرةٌ له؛ إِذْ هو 
صريحٌ في استحالة ما شَرِبَه وا نزل منه فؤرًا ويلزمٌ من استحالته أنّ هذا غير ما شَرِيَه فكان لمالکه لا 
لمالك هذا وأيضًا فقد مَرٌ رَوال ملك المغصوب منه باختلايله بما لا يتميّرُ عنه» وهذا موجودٌ هنا 
فزال به الملكُ ولا بَدَّلَ هنا لما تقرّر ا ونال : نعم » والاستحالةٌ نما توجبُ 
تَعيْرَ الوضف دون عير الذّات كما مُلِمَ مِمَا مَرّ في التّجاسةٍ ::والشاط إِنمَا يرول بهالملك إن كاة 
ِن يُضْمَنُ حتى ينكل ابد لِذِمّته وهنا لااضمانَ فلا مُزيل للملكِ على أن لم كتين ن هنا خلطا 
لاحتمالٍ أن لا عسل في جوف النْحْلٍ غير هذاء بل هو الأصل» وأ يُقال : إن قصّرّ الزَّمَنُ بحيثٌ 
تُحيل العادة أن الال منه غير الأول فهو ماليكه وإلا فهو لمالكها؛ ؛ لأنّ تُزوله منها سبّبٌ ظاهرٌ في 
ملك مالكهاء ولَعَلَّ هذا هو الأقرَبُ 

داب أ کوات) في لطي مشلا مقطورة و غیرما سايق أو ايا أو رايا ملاء سوا کان يده 
عليها بق آم غيره ولو غير مُكلّفٍ» كمايْعْلمُ ّا لايأني في مَزكبه وا أو سيه أم لاء كما شوله 
كلامُه فيَتعلّقُ مُتْلِفُها برقّبته فقط» وَيُمَوَقُ بين هذا ولْقَطةٍ أقَوّها بيده فتلفت فإنّها تتعلی بربته» وبي 
أموالٍ السَيّدِ باه مُقَصُرٌ ثم برها بيده المُتَزّلة ا 
القِنُ لا يَدَ له؛ لأنا قول : ليس المُرادُ بالِيدٍ هنا التي تقك تقضي ملكا بل التي تقّضي ضمائًاء وهو بهذا 
المعنى له يد كما هو ظاهرٌ, (ضَمِنَ إتلاها) بجُزع من أجزائها (نفسًا) على العاقلة (ومالا) في ماله 
(ليلاً وتّهارًا) ؛ لأنّ فعلها مَنْسوبٌ إليه وعليه حِفْظُّها وتعهّدُها فإِنُ كان معها سَائِنٌ وقائِدٌ أو عليها 
راكبانٍ ضَمِنا نصفّين أو هما أو أحدّهماء وراكبٌ ضَمِنَ وحدّه؛ لأنْ اليد له» وخرج بقوله مع دابَةٍ ما 
E E‏ فاته لا يضمن كما سيذكرٌه» ويُستثئى من إطلاقِه ما 
لو لاغ فعا ٠‏ فضمانٌ إتلافها على الاس ولو رَموحًا بطبْعها علئ الأ وجه ما لم يأدْنُ له 
مَنْ معهاء لهو كانت داه زركىا غك ان ساك ااا ل بف ااا ي 
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وينبغي تقييدٌه بما إذا كان رَدّهِ بنحو ضَرْيِها نظيرٌ النَخْس فيما ذُكِر. أمَا إذا أشارٌ إليها فاردتُ فَيُحْتَمَلُ 
أن لا ضما إذْ لا إلجاء حيتئذ» وما لو غلبن فاستقيّلها آخدُ فرَدّها كما ذُكِرَء فإنٌ الَا يضمن ما أثلّفته 
في انصرافها وما لو سقط هو أو مَرْكوبّه مَيْنَا على شيء فاثلقّه فلا يضمه» كما لو انتفحَ ميت فانكسَرٌ 
به قارورةٌ بخلافٍ طِفْلٍ سقط عليها ؛ لأ له فعلاء وألحَقَ الرّركشيٌ بسُقوطه بالموت سُقَوطه بنحو 
رض أو ريح شَديدٍ وفيه تعر والفرق ظاهرٌ وما لو كان راكها يقير على صَبْيلها امي مُق أنّها غلبئُه 
ينحرٍ قطع عَنانٍ و يق وآنلّفت شيئًا فلا يضمئُه على ما أُخدّ من كلايهم عدم تقصيره» ومن نَم لو 
كانت لغيه ولم يان له ضَمِنَّ» لكن الذي اقنضاء كلام الشيخين واعتمده البْقينيُ وغيرُه الماد 
نظي ما مر في الاصولدام: بخلافي ما مر في غابة الشفيئتين إراكيهما؛ لان ضَبْط الاب ممكنٌ بالنجام 
وعلى الأول فيفر بن نانهنا العف لاحتياج الاس إليه غالِبًا بخلافٍ خصو ص الاصطدام لِنُذرته. 
ولبات اليا عن عدم إحسان الذكوب . 

وما لو أركبّ أجبيٌ بغير إِذْنِ الوليٌّ صَبيًا أو مجنوثًا دابَةٌ لايَضبطها مثلهما ٠‏ فإنّهِ يضمن مُتْلَمَهاء 
وما لو كان مع واب راع فقت نحو ميَجانِ ريج وظُْمةٍ لا لحو نوم وأفسَدَت رَرْعَا فلا يضمئه 
كما لو ند بَعيرُه أو انقَلَمَث دابتُه من يَدِهِ وأفْسَدَتُ شيئاء لکن هذا يخرُجٌ بقوله مع دابَةٍ فلا يصح إيراده 
عليه خلافًا لِمَنْ زعمّه وما لو رَبَطها بطري مُتّسَّع بِإِذْنِ الإمام أو نائبه كما لو حَمَرَ فيه لِمَصُلّحَةٍ نفيه 
وخرج بقولنا في الطريت مثا مَنْ دحل دارًا بها ْب عَقورٌ فعقره أو داب رفسمه فلا يضمئُه صاجبّهما 
إن علم بهماء > وإنْ أذِنَ له في دخولها بخلان ما إذا جَهِلَ فن أذِنَ له في الدُخولٍ ضَمِئَه وإلا فلاء 
ويخلافٍ الخارج منهما عن دار ولو بجانبٍ بابها؛ لاه ظاهرٌ يمْكِنُ الاحتراٌ عنه» ومَحَلّه كما بعكم 
هِمّا يأتي فيما ليس تحت يَدِه أو تحتّها ولم يُعْرَفُ بالضٌراوةٍ أو رَبَطه وخرج به أيضًا رَبْطها بمَواتِ أو 
ملكه فلا يضمنٌ به مُنْلَمُها ناقا ولو أَجَرَه دارًا إلا بينًامُعَيّنا فأذْحَلَ دابته فيه وتّركه مفتوحًا فخرجتُ 
وأثلّفت مالا للمُكْتري لم يضمئه» كما مَرّ في الغصب بِقَيْدِه قي يَرِدُ على قوله: نفسًا ومالاً صَيْدُ 
الحرّم وشَيَرُه وصَيْدُ الإحرام فإنّه يضمئُهماء ويْرَدُ بأنهما لا يخرّجانٍ عنهما. 

وأفتى ابن عجَيْلٍ في دابَةٍنَطَحَتُْ أخرى بالضّمانٍ إنْ كان انح طبْعَها وعَرَئّه صاحِبّها أي : وقد 
أرسّلها أو فصّرٌ في رَبْطِها أحدًا يِا يأتي في الضَاريق» لکن ظاهر [ إطلاقِهم كم إن لا فرق بين أن يعم 
واضِعٌ الي عليها ضَراوَتّها أو لاء نعم تعليلُهم له بقولهم إِذْ مث هذه إلى آخِرٍ ما يأني يُرْشِدٌ إلى 
تقييدِه» والكلامُ في غير ما بيده وإلاضّمِنَ مُطْلَّقًا كما عُلِمَ مما مر وصرّح العبّاديُ فيمَنْ رَبَطَ داب 
بشارع فرَبَط آخرٌ أخرى بجانبها فعضت إحداهما الأخرى بأنّ العاض إِنْ كان هو الثانيةً ضَمِنَ 
صَاحِيّها أو الأولى فلا إلا أن يحضّرّ صاجِبُها فقط» ولم يمنغها مع قُدْرّته فيضمتُّها ولو اكترى مَنْ 
ينمل مَتاعَه على دابّته؛ وعادتّها الصّراوةٌ بشيء من أعضائها ولم يُعْلِمُهِ بها فأثلّفت شيئًا مع الأجير 
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ولو بالث أو رانْتُ بطري فف به نفسٌ أو مال فلا مان ویخترز ما لا يتا كرض 7" 
شَدِيدٍ في و څل فان حالف من ما تَوَلّدَ من ومَنْ حمل حطبا على ظهره أو تهيمةٍ 


حك بناء فُسََطٌ صٌمنه» ون دحل سوقًا كلف به نفس أو مال ضَّمن إِنْ كان زحام فن 
0 نَم مق نّوبُ فاا إا ر نوب أَعْمى ومُشتذبر البهيمة فَيَجبُ تَنْبِيهُه 


الدغوى عليه لألها يدهء لكن الماك غره بعدم إعلايه بها فرج بما قوت عليه إن أذكر الا جير 
إتلائها حَلّفَ على البتٌّ؛ لأنْ فعل الدَابَةِ مَنْسوبٌ لِمَنْ هي ب بيه» ولو رَبَط فرَسَه في خانٍ فقال 
لِصَغير : خُڏ من هذا ابن واعلِفُها ففعلٌفرَْسَنُه فمات وهو حاضيرٌ ولم يَُذَّره منها وكانت رَموحًا 
ضَمِئَه على عاقكته (ولو بالْث أو رائّث بطريتٍ فف به نفس أو مال لاضمات) > وإلا لامتنع الاس من 
المُرورٍ ولا سبيلٌ إليه هذا ما مَشّيا عليه هناء وهو احتمالٌ للإمام» والمنقولٌ عن نص الأمّ 
mS CSA‏ زعي لم نمه 
الما المشيّ عليه ؛ لأنّ الارتفاق بالطريق مَشْروط بِسَلامةٍ العاقبة 

قال الأذرّعئٌ : وما هنا لا لك اجاه» لَك المذهبٌ بُقَلَ انتهى : ويُويدُ الانّجاة قاِدةٌ أن ما 
بالباب مُقَدّمٌ على غيره؛ لأنّ الاعتناء بتحرير ما فيه أكثرٌ ومن المُقَرّرِ آنهما لا يُمْتَرَضُ عليهما 
بمُخالفتهما يما عليه الأكثرون لما أشرت إليه في شرح الحُطبةء (ويحتَررٌ) الما بريتي (هَمَا لا يُغتاة) 
فيها (كرَحْض شَّديدٍ في وخل) أو في مجمّع التاس» افإن خالف ضَمِنَ ما ئول منه)؛ لِتعدّيه كمالو 
ساق الإيلَ غير مقطورة أو البقر والغتم في السَوقٍ أو رَكِبَ فيه ما لا يُْكبُ مثلّه إلا في صَخْراة» ون 
لم يكن رَكضٌ » اقا الرَْضٌ المُعتَادُ فلا يضمن ما تَولَدَ منه كذا قالاه كالإمام» ورّعَه الأذرَعيُ على ما 
مَوّ عنه في المتنٍ فعلى مُقَابلِهِ المنقولٍ يضمنٌ به أيضًا (ومَنْ حَمَلَ حَطَبًا على ظهره أو بهيمةٌ) وهو 
معهاء وسيأتي حكمٌ ما لو أرسّلها (فحك ناء فسَقط ضَئه) ليلا وّهارًا؛ لوجود التَلَفِ بفعله أو فعلٍ 
دابّته المنسوب إليهء نعم» إِنْ كان المُستَحَقٌَ الهذمٌ ولم يلف من الل شيم فلا ضمادء ومَمّله 
البُْقينٌ ببناء بُنيّ ماثلاء أو تم مال وأضَرّ بالمارَة فيهما ومَرّ في الجنايات ما يرذ الثاني . (وَإنُْ دخل) 
حال الحطب (سوقًا فل به نفسٌ أو مال) مُستقيلا كان أو مُستَذِيرَا(ضمِة) + (إنْ كان ِحام) أو لم 

يذ مُنْمَطمًا إضيتي كما اقتضاه كلامٌ الإمام والخزالي واعتمده الزّركشي يتقصيره بفعلٍ ما لا يُعْتادٌ» 
(وإن لم يكن) زحام أو حَدَتٌ وقد تَوَسَّطَ اسوق كما بُحِتَ (وَتَمَرّقَ) به (نَوْبٌ) مثا (فلا) يضمئُه إذا 
كان لابسّه مُستقبل البهيمة؛ لأن عليه الاحترازٌ منها (إلا نُوْبَ) أو ماع أو بَدَنَ (أعمى) أو معصوبٌ 
العين (ومُسَذْبرَ البهيمة فيجبٌُ تنبيهه) أي : من در فان لم يَفْعَلْ ضَمِنَ الكلّ» إلا إذا كان من صاحِبٍ 
الشوبٍ أو المتاع فعل کان وطِئ هو أو بِهِيمَمُه لبه أو مَداسَه لبه صاحِبّه ولو مع زحام فالتصفٌ؛ 
لاه بفعلهما وبه يُعْلَم آله لا ضما على الوايلئ إلا فيما عَلِمَ أنْ عله تا ثيرًا فيه مع فعل اللاب فان 
تَمَخَضٌ فعلٌ أحدهما فالحكمٌ له وحدّهء ولو علم تأثيرٌ رَ أحدِهِما وشَّكٌ في تأثيرٍ الآخر اعْثرَ الأوَلُ 
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لح وم 
وما يَضْمَئْهِ إذا لم يه يُقَصّرْ صاحِبُ المالٍ, فن قَصّرَ بان وضّعه بطريقٍ أو عَوْضّه لِلدَابَةِ فلا. 


إن كانت الدَّابَةٌ وخدها فآنْلَمَتُ رَرْعًا أو غيره نَهارًا لم يَمْ يَضْمَنْ صاجبهاء أو ليلا ضَمن 
4 
فقط فيما يظهد» ويْحَمَّل تَحْكيمُ القرينة القويّةٍ ت في ذلك» وقد يدل له كلامهما : وإنْ نبّهَه فلم يتتبّة 
فلا وكعَم التنبيه الأصم . ون لم يعلم آنه أصم ؛ لأنَ الضمادّ لا يختلفٌ بالعلم وعديه . (وإتما 
يضمئه) أي : ما ذُكِرَ الحاملٌ أو مَنْ مع البهيمة ٠‏ (إذالم يُقَضرْ صِاحِبٌ المالٍ» فإِنّ قصّرٌ أن وضَعَّه 
بريتي) ولو واسِعًا ون أذنَّ الإمامٌ كما اقتضاه إطلاقهم ؛ لأنّ الملْحَظ هنا تعريضه مَتاعَه لِلضّاعٍ وهو 
موجودٌء د (أوعَرْضه لِلدَاَة) ولو بغيرٍ طريتي (فلا) يضمئّه ؛ لأنه المُضَيّعُ ماله . وأفتى الققَّالُ أن مثله ما 
لو مر إنسانٌ بجمارٍ الحطب بريد التقدُمَ عليه فمَرَّقَ َوَْهِ فلا يضمئه ساقه؛ لاله المُقَصّرُ بمُروره 

عليه قال : وكذا لو وضع حَطبٌ بطريقٍ واسع فر به [إنسان فتمرّقَ به توب . 

(وَإِنْ كانت الدَابَةٌ وحدّها) وقد أرسّلها في الصَّحْراءِ على الأصحٌ ذ في الروضةء وقال الرَّافِعيٌ نه 
الوجه دال زعا او فر تهارا لم يعم فا ا أي : من َه عليها بح كدي أو أجمر أو 

غيره كخّضْبٍء وإنْ نازع البُْقِينيُ في نحو الوديع بان عليه أنْ لا يُزسلها إلا بحافظ؛ ورد بان هذا 
ورد كي ا ا إتلافهاء بل العادةٌ مُحَكمة فيه كالمالِكِ» (أو ليلا ضَمِنَ) للحديثِ 
الصحيح بذلك الموافِتٍ للعادة الغالبة في حِفْظٍ نحو الرّرْع نَهارًا وَالذَابَةِ ليل ومن ٿم لو جَرَتْ عادةٌ 
بَلّدِ بعكس ذلك انكس الحكمٌ أو بحِفْظها فيهما ضَمِنَ فيهما كما بحثه البُْقينيُ؛ وقياسُه أنّها لو 
جرت بعديه فيهما لم يضمن فيهماء أمَا لو أرسّلها في البلَدِ فيضمنٌ ملا لاا يما اقتضاء كلاهما 
في الدعاوّى لِمُخالفته العادة» وقضيّته أن الغادة لو الوت يه أدية الج لها ليخ SE‏ 
أن يقر بغلبة ضَرَرِ المرْسَلة بالبلدِ فلم تقو فيها العادةٌ على عدم الضّمانٍ ويُؤيدُه قول الرَافِعىٌ : | 
الدَابَة في البِلَدِ تُراقَبُ ولا د شل وھا و 8 Gs‏ 0 
E E‏ الكتر زو يلزن الأ لم تئر لبها بكري 
على العموم؛ فأناطوا الحكمَ في كل مَل بعادة أهله. واس ستَئئى من عدم الضَمانٍ هارا المذكورٍ في 
المت ما إذا تَوَسّطْت المراعي المزارع فأرسّلها بلا راع فإنّه يضمن ما أنه ليلا أو تهارا؛ لأنَ العادة 
حينئذٍ أنها لا تُرْسَلُ بلا را > ومن نَم لو اعْتيدَ رْسالّها بدونه فلا ضمانَ كما صرحوا به وحيئئلٍ فلا 
استثناء ؛ لأنّ المدارٌ في كل على ما اغتيدٌ فيه ولا يُنافي هذا ما قدّمْته في البلَدِ؛ لأنّ العادةً مختلفة 
غالبا هنا لا ٥‏ نَم وما لو تَكائْرَتُ فعجَرَ أصحابٌُ الزروع عن رَدُها فيضمنٌ أصحابُها كما رجحه 
البُلْقينيُ لمُخالفته للعادة» وما لو رَبَط داب بطريتٍ فيضمئ ممما تهارَاء وإن انسَعَ الطريقٌ ما لم يدن 
له الإمامٌ في الواسع وما لو أرسّلها في موضع مغصوب فانت نتطَّرَتُ منه إغيره وأَقْسَدَنْهِ فيضمئُه مُرْسِلُها 
ولو هارا كما بحثه البُْقِينُ أخذًا من كلام القاضي وذ عر ا 
مَتاًا حمل عليها تعدّيّا لا في نحو مَفازةٍ فلا ضمانٌ عليه على الأوجّه إن حَشيَّ من بَقَائِها بملكه 
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ر 
لا إلا أن لا يُمَدِط في رَبْطِها. أو حصَّرَ صاحِب لزع وتَّهاوَنَ في دَفوهاء وكذا إِنْ كان الرّدحٌ 


د وَهِدةٌ لف طيوًا أو طعامًا إن عُهِدَ ذلك منها 


له يشي وإ قل بخان ماإذ لم يش ذلك رلم ييه اگما ا 
لأنّها حينئذٍ كوب طبرن الرَيحُ إلى داره فيلزمُه حِفُظُها وإعلامّه بها فؤرّاء يمل علمه» والقرق أن 
لِلدَابَةِ ة اختيارًا بخلافي الثؤْبٍ» وكلامُهم في الأمانة الشرعيّةٍ أقرّبُ إلى الأول وهنا أقرّبٌ إلى الثاني 
والاول رغه 

فان قلت د ل ع 0 : ينجَبِرٌ ذلك بأنّ على 
مالكها أَجْرةً مَحَلّها كما مَرّ في الوديعة أ ن وجوبٌ قبولها لا يمنعٌ أخدّ خد أجرة حِرْزِه ونحوهء ثم رأيت 
شارِحًا أشارٌ إلى الأول بتقييدِ إخراجها عن ملكه بما إذا أنُلّفت شيئًا | ه. 

وظاهرٌ أن حَشْيةَ الإتلافٍ مع العجز عن حِفْظها كالإتلافٍ. ثمّ رأيت في الروضة وغيرها أن 
المالك حيتٌ سيّبّها لم يضمن بإخراجها وإلا صُمِدَتُْ؛ لأنَ الماك لَمَا لم يُمَصرُ لَزِمَ رَدُها إليه إن 
الك ١‏ ماي لاي الي ل ل و ا و 
يشيء» (الا أن لا يفرط في رَبْطها) بان أحكمّه حكمّه وأغلَقَ البابَ واحتاط على العادة فخرجت ليلا لنحو 
لها أو فح ِم للباب لعدم تقصيره . وكذا لو تاها بمَحَلُ بَعيدِ لم يعتذرَكّها من للمنزل كما قله 
البُلْقِيينُ واعتمده ويُوَيدُه قولهم : لوبعد المزتى عن المزارع وفُْرض انتشارٌ البهائِم | إلى أطرافها فلا 
ضمانٌ على مُرْسِلها إليه لما أنلّفته مُطْلَّا لانتفاء تقصيره» (أو) فرّط مالك ما أنلّفته كان عَرّضْه أو 
وضّعَه بطريقِها أو (حَضَرَ صاحِبُ الززع) مثا (وقهانَ في دَفها) عنه إتفريوله ؛ نعم إن حف مَحَلّه 
بالمزارع ولَزِمَ من إخراجها منه دخولها لها لَزِمَهِ إبقاؤها بمَحَلّه» ويضمنٌ صاحِبُها ما أثّفته أي قبل 
مکی من نحو ربط فهها فیا يهر > وإلا فهو املف ماله ولو كان الذي بجازيه ررح مايكها »> فهل 
له إخراجها إليه ؟ فيه ردد وجه آنه لا بُخْرجها إليه؛ لآنه لا ضَرَ ys‏ 
مالکها يضمن مها واف قوله : وهار ان له تنفيرها عن رزه بقدر الحاجة بحيث يام 
عَودِهاء فن زاد ولو داخِِلَ ملكه ضصَمِنَ ما لم يكن مالكها سيّّها كما مَرّ 

ركذا إن كان ازع في حط له باب رکه مفتوحا في الأصخ)! لاله فصر بعدم علق . (وهِرّة 
نلف طيرًا أو طعامًا إِنْ عَهِدَ ذلك منها) مَرَنّين ن أو ثلانًا على الخلا الآني في تعلّم الجارحةٍ فيما 
يظهرُء ثم رأيت شارِحًا اعتمده وشيحُنا اعتمد الاكتفاء بِمَرَوٍ» وقال : إنه نه قضيّةٌ كلايهماء وكأنه أخدّه 
من العادة ذ في الحيض وما قِست عليه أَنْسَبٌ بما هنا كما لا يخفى . 

ام مالكو رسي تن أززيها مانام تكن لم ويلكيا بور نهنا أي قاصِدًا إيواءها بخلافِ ما إذا 
أعرّضٌ عنها فيما يظهرٌ (ني الأصح ليلا ونَهارًا) إِنْ أرسَّلها أو قصّرَ في رَبْطِها ؛ إِذْ مثل هذه ينبغي أن 
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برط ويكفٌ سره ليلا ونهارَاء فعدَمٌ |حكام رَبِْه تقصيرٌ ومن ثم كان مثلُها في ذلك کل حيوانٍ عُرِفَ 
بالاضرار» وذ لم يلك فيضميٌ ذو َل أو کلب فور ما يِه إن أرسّله أو قر في رنطله» وإما 
لم يضمن مَنْ دعاه دار ويبابها نحو كلب عَقور مَزْبوط لم يُعْلِمْه به فار سه يتقصير المعو بعدم 
فيه بنحو عَصّا مع ظهوره وعدم تقصيرٍ ذي اليد بره بخلافي مَدْعِوٌ دار بها بغر مُمَطا تكلا 
مُظلِمٌ أو المذعوٌ به نحو عَمَى ؛ لان الدذاعيّ حينئلٍ هو المُقَصّرُ بعدَ إعلام المدعرٌ بها ؛ إِذْ لا حيلةً له 

حينئل في الخلاض منها » (وإلا) يَعْهَدذ ذلك منها (فلا) يضمنٌ (في الأصحّ)؛ لان العادة حمُظٌ العام 
عنها لا ربطهاء ولا جور قل التي هد منها ذلك إلا حالة دما فقط أي : إنْ لم يُمْكِنْ دَفْعُها بدون 
القتلِ كالصائلٍ كما َل عليه كلام الشيخين» وجوّرٌه القاضي مُطْلا كالفواستٍ الخمسء ورّدوه بأل 
راوها عارضةٌ . مَل الخلافٍ في غير الحايلٍ ؛ إذْ لاجناية من حملها كذا قي وفيه نر ويلزمٌ 
قائله أن الاب الحايِل لو صالّتْ على إنسانٍ لا يدنَمُها وهو بَعِيدٌ جداء فالوجه جوا الدفعء »بل 
وجوبُه» ولانَظَرَ للحملٍ» وإِنْ قُلنا : إنّه يلم ؛ لأنا لم تَتَيَقَّنْ نْ حياته وتَيََنَا إضرارها لو لم يدقُعْها 
فروعيّ . واللّه أعلم . 

لسوصموويصضع 


كتاب السَيَرٍ 


جمعٌ سيرة وهي الطريقة» والمقصودٌ منها هنا أصالةٌ الجهاد. وإِنْ جَرّمَ الرّركشيُ بأل وجوبّه 
وجوبٌ الوسائِلٍ لا المقاصِدٍ؛ إذ المقصوةٌ منه الهدايةٌ» ومن َم لو مُث بإقامة الدَليلٍ كانت أولى 
منه» وقوله : الوداية لابرد عليه آنهم لو دلوا الجزية لزم قبوها؛ لأنّ هذا خاص من يبل منه على 
أل دايتهم لا سيّما على العموم بمْجَرّدِ إقامة الدّليلٍ ناورةٌ جدَّاء بل مُحال عادةً فلم ينظروا إليها 
وكأن الجهاد مقصودٌ لا وسيلةٌ؛ كما هو ظاهرٌ كلايهم وترجَمّه بذلك لاشتماله على الجهادء 7 
يع به لی تفصيلٌ أحكاوه من سيرته وك في عَزّواته. 

وهي سبعٌ وعِشرون عُرْوة قائل في ثمانِ منها بنفسه: بَذْرِ وَأَحْدٍ والمرَيْسِيع والخْنْدَقٍ وقُرَيْظة 
وخيبرٌ وحُئَيْنِ والطائفٍ» وبَعَثٌ ياه سبعًا وأربعين سريّةٌ وهي : من مائةٍ إلى عتسيدياتة ما زاد 
منسَرٌ بنونٍ فسين مُهْمَلةٍ إلى ثمانِمائةِ» فما زاد جَيْشُ إلى أربَعةٍ آلافي» فما زاد جَحْفَلٌء والخميس 
الجيش العظيمٌ وفزقة السَريَةِ سمي بَعْمَاء والكتيبةٌ ما اجتمع ولم ينز وكان أَوَلُ بُعوثه َك على 
رَأْسٍ سبعة أشهر في رَمَضانٌَ وقيل : في شهر رَبيع الأول سنة يتين من الهجرة . والأصلّ فيه الآياتٌ 
الكثيرةٌ والأحاديثٌ الصّحيحةٌ الشهيرة» وأخدّ منها ابن أبي عَصْرونٍ أنه أفْضَلٌ الأعمالٍ بعد الإيمانٍ» 
واختارّه الأذرّعيُ وذكرٌ أحاديتٌ صحيحة مُصَرَّحةٌ بذلك أوّلها الأكثرون بحملها على خصوص 
السَائِلٍ أو المُخاطبٍ أو الزّمَنِ. 

(كان الجهاة في حَهدِ رَسولٍ الله لا قبل الهخجرة مُمَِْا مُمْتَيعَا؛ لأنّ الذي أَمِرَ به يل أرَلَ الأمر هو 
التبليعُ والإنذارٌ والصَّبْرُ على أَدى اكمار تلا لهمء م بعدها أ الله تعالى للمسلمين في القتالِ بعد 
تھی عنه في ب ومين ذا داهم لابه فقال : رقن ا يل اھر ای > 
[البقرة : ۰ وصح عن الرْهْريٰ أوَلُ أ ية نزلتْ في الإذْنِ فيه : اون للیین يفكت بام شرا [الحم: 
]ي : أذ لهم في اقتال بدليل بقاتلون» ثم أباح الابتداء به في غير الأشهر الحرم بقوله : 53ا 
أَشَلمٌ لہ سير رم [التوبة :ه] الآية . ثم في السّنةٍ الثامنةٍ بعد الفتح مر به على الإطلاقي بقوله انضرا 
قافا وش € [العوبة ]4٠:‏ ولوا لنرک كفَّة4 [العوية نوما وهذه هي آيةٌ السَيْفِء وقيلَ: التي 
قبلهاء وقيل : هما إذا تقرّر ذلك فهو من حين الهجرة كان (فرض كفايةٍ)؛ لكن على التَّفْصيلٍ 
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المذكور إجماعًا بال 0 ضيّته؛ ولاه تعالى فاضّلَّ بين المُجاهِدين والقاعدين؛ ووعد كلا 


الحُسئّى بقوله : لا م ِدُود4 [النساء :ه] الآية؛ والعاصي لا يوعَدٌ بها ولا يُفَاضَلٌ بين مأجور 
ومأزور. 

(نبية) ما حل عليه إطلاه هو الوجه الذي َل عليه اَل وأمّا ما اقتضاه صَنيعٌ شيخنا في 
شرح مهه آنه من حين الهسجرةٍ كان يجب كل سنةٍ فبَعيدٌ مُخالِفٌ يكلايهم . 


(وقيل : فرضٌ عَينِ) لقوله تعالى إلا قا نط دابا ألما [التوبة :”ء والقاعدون في 
الآبةٍ كانوا حُرَاسَاء ورّدوه بال ذلك الوعيد لِمَنْ عَيله كل عبن الإجابة حينئذٍ أو عند قِلَةِ المسلمين» 
وبأنه لو تعيّنَ مُطْلََا لَتعطّلَ المعاش (وأمًا بعدّه فللكُفَارِ) الحربيّين (حالان أحدُهما يكونون) أي كوثُهم 
ادم مستوزين ها غير فاصدين نينا ا الجهادُ حينئزٍ (فرض كِفاية) إجماعاء كما نقّلهِ القاضي 
عبد الومّاب ويحضل إمّا به کشحين وء وهي محال الخوفي التي لي بلاتهم بمُكاؤئين لهم ؛ » لو 
قصّدوها مع إحكام الحُصون والخنادق» وتقليدُ ذلك للأمراء المُؤْنَمنين ين المشهورين بالشّجاعة 
والنْضْح للمسلمين» > وإمّا بن يدل الإمامُ أو نائبه بشرطه دارهم بالجيوش ی لقتالهم . 

وظاهرٌ أنه إن أمكن بها في جميع تُواحي بلادهم وججَبٌء واه مره في كل سنق فإذا زاد فهو 
أَفْضَلٌ ؛ هذا ما صرّح به كثيرون ولا يُنافيه كلام غيرهم ؛ لاه همول عليه وصريحُيه الاكسناة بالأوّلٍ 
وحدّه» ونوزع فيه آله يودي إلى عدم وجوب قتالهم على الدّوامٍ وهو باعل إجماعًاء وير بان الغو 
إذا كث كما ذُكِرَ كان في ذلك | إخمادٌ لِتَوكتهم وإظهارٌ لِقَهُرهم بعَجْزْهم عن الظَّمَّرِ بشيء مء ولا 
يلزمٌ عليه ما در ما يأني أنه إذا احتيج إلى قتالهم أكثرٌ من مَرَةٍ وجَبٌء فكذا إذا اكتَمَيّنا هنا بتَخْصِينٍ 
الور واحتيج ! لقتالهم وجب . 

وأمَا اعا إيجاب الجهاد كل سنو مره مع تَخصينٍ التغور فهو ون همت عبارات لَكنه إنما يجه 

حي لاعُذْرَ في تركه مَرَة في السَنق ثم رأيت عبارة شرح المّهَذّبٍ وعبارة الأذرّعيّ في باب 

رخفا شوو في جرت كل م م نط زا الأول إلا أن تدعو جاجة إلى التأخير أكثرٌ 
من سنةء والثاني أن ذلك متمق عليه . 

ويمّا يُويْدُ ذلك قول الأصوليّين الجهادُ دعو قهري فنجبٌ إقامئُه بحسب الإمكانٍ حتى لا يبقى 
إلا مسلمٌ أو مسال ولا يخمصٌ بِمَرِّ في السَنةٍ ولا يُمَطَلُ إذا أمككت الؤيادةٌ وهو ضعيفٌ» وإن 
اخحتارّه الإمامٌ ثم وه الأول بال تجهيرٌ الجيوش لا يتأنّى غالا في السَّنةٍ أكثرٌ من مرو ومَحَلٌ 
الخلا إذا لم د الحاجة إلى اكع من مرو وإلا وجب وشرطه كالمرّة ان لا يكون بنا صَعْفٌ أو 
نعو کرجا إسلايهم» ولا ار حيس وسن أن يبدا بوا ٠‏ مَل يلونا إلا أنْ يكون الخوفٌ من 
غيرهم أكثرٌ فتجبٌ البّداءةٌ بهم » وأنْ يُكْئرَه ما اسَطاعَ وياب على الكل ثوابَ فرض الكفاية» وحكمٌ 
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إذا قعل من فيهم كفايةٌ سَقَطٌ الحرج عَن الباقين» ومن تُروض الكفاية القيام يإقامة الهج ما 


فرض الكفاية الذي هو مُهمٌ يُفْصَدُ محصوله من غير َر بالذّات لفاعله» آنه (إذا فعله مَنْ فيهم كفاية) 
وإ لم يكونوا من آهل فرضه كدّوي صِبًا أو جُنونٍ أو أنوثةٍ | إلا في مسائل كصلاةٍ الجماعة على ما مَرّ 
فيهاء (سقّط الحرَجُ) عنه إن كان من أهلِه و(عن الباقين) رُخصة وتخفيفًا عليهم ؛ ومن نّم كان القائِم 
به أفضَلَ من القاِم بفرض العين كما قله الشيح أبو عَليّ عن المَُفقين قر في الروضة الإمامّ عليه؛ 
أفْهَمَ السموطٌ آله يُخاطبُ به الكل وهو الأصحٌ» وأنه إذا ركه الكل أئِمَ آهل فرضه كلّهمء > ون 
جهلوا أي وقد قصّروا في جهْلِهم به أخدًا من قولهم : إتقصيرهم كما لو تأخْرٌ تجهيز مَيّتِ بَقَريّة أي : 
مِمَنْ تقضي العادةٌ ب بتعهّدِه» فإنّه ينم وإنْ جُهل موثه يتقصيرهم بعدم البحثٍ عنه ولَمّا كان شَأنُ 
فُروض الكفاية موا يكثرتها وحَفَائها ذكرّ منها جمْلةٌ في أبوابها ثم استطْرَد هنا جُمْلةٌ أخرى منه 
فقال: (ومن فُروض الكفاية القيامُ بإقامة الحُججج) العلميّة والبراهينٍ القاطعةٍ في الذينٍ على إثبات 
الصَّانِع سُبْحائّه» وما يجب له من الصّفات ويستّحيلُ عليه منها والُبرّات وصِدْقٍ الوْسْلٍ وما أَرْسِلوا 
به من الأمور الرورية والتظرية. 
(وحل المُشكلات في الذين) اندوع الشُبَهاتُ وتصفوّ الاعتقاداتٌ عن تمويهات المبتدعين 
ومُعْضِلات المُلْحِدِين ولا يحصّل كمال ذلك إلا بإتقانِ قواعِدٍ علم الكلام المبنةِ على الحكميّات 
والإَهيّات؛ ومن نّم قال الإمامٌ لو بي لتاس على ما كانوا عليه في صَدُوة و الإسلام لما أوججبنا 
التَشاغُلَ به» وريّما نَهَيْنا عنه أي : كما جاء عن الأيِمَةٍ كالشافعيّ» بل جعله أقبَّحَ مِمّا عدا الشَّرْك فأمًا 
الآنّ وقد ثارت الدع ولا سبيل إلى تركها تيلم فلا بد من إعدا ما يُدْعَى به إلى الملكِ الحقّ وجل 
به الشّبْهة. > فصار الاشتغال بأوِلَةٍ المعقولٍ وجل الشُبْهِةٍ من فُروض الكفايات» وأمّا مَنِ اسئّرابَ في 
Es‏ را ل 
في الروضة وتَبعَه الغزاليُ فقال الحى أنه لا بطلى دمه ولا مده فف متقعةٌ مض 
ا ل وباعتبارٍ مَضرّته وقتّ الإضرار حرامٌ . 
ويجبُ على مَنْ لم يَف قلا سليمًا أن يَتعلَمَ أذوية أمراض القَلْبٍ من كبر وعجبٍ ورياء ونحوهاء 
كما يجب لكن كفاية هُ تعلّم علم الطَبٌ» (و) القيام (بعلوم الشرع كتفسير وحديث والقُروع) اة 
زائِدًا على ما لا بُدٌ منه» (بحيثٌ يصلحُ للقّضاء) والإفتاء بان يكون مجتهدًا مُطْلَنَا وما يرقف عليه 
ذلك من عُلوم العربية وأصول اله وعلم الجساب المُضْطَرٌ| إليه في المواريثِ والإقرارات والوصايا 
وغير ذلك مما يأتي في باب القضاءِء فتجبُ الإحاطة بذلك كله لِشِدَّةٍ وا إلى د وبما تقرّر 
علِمَ أن بحي إل مُتعلّقٌ بعُلوم خلاًا ِما همه كلام شارح» وتعريفٌ القُروع للقن ؛ أو لأنها لم 
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ُشْمَهَرْ مُرادًا بها الفِفْهِيَاتُ لا مع التعريفب دون سارها . وبحث الفخرٌ اراي آنه لا يحصّلٌ فرض 
الكفاية في اللِّ والتحر إلا بمعرفة جمع فون د لتوار وعَلّله بأل القُرآنَ مُكواترٌ ومعرَِنّه مَُوَقُفة 
على معرفة الل فلا بذ أن م تبت بالوائرٍ حتى يحصّل الوق بقولهم فيما سبيله القطع ويرك بان مها 
مُتوائرةٌ وتوا الكْبٍ مُعَدٌ به كما صرحوا به فينبغي حصول فرضهما بمعرفة الحا كما اقتضاه 
إطلاثهم لِتَمَكنهم من إثبات ما نوزع فيه من تلك الأصول بالقطع المُسَدٍ يما في كش ذلك الف؛ 
يا في [قليم مُفْتِ وقاض واحدٍ لِعُسرٍ مُراجعَته بل لا بُ من تعدّدِهِما بحيتٌ لا يزيد ما بين 
کل مُث مين على مَسافة القضرٍ وقاضيّين على مُسافة العذوَى لكثرة الخُصومات, أمّا ما يُحْتاجٌ إليه في 
فرض يني أو في فعل انعر أراة شباشرته ولو بوکیله» فنع كواهر أحكايه غير الثاورة فر حَيْنِ؛ 
وعليه حول الخيرٌ الحسن : ا ال 
آنه تَخرُمٌ الإقامةٌ بد لام مُفْتَىَ به وفيه نَظَرٌ و قضيَةٌ ما مَرّ من اعتبارٍ مَسافة القضرٍ بين كل مُفْتيّين 
الحم اتا ا یه لي الم تاف لتر وای صمو یی لر مواق 
يكؤن بالبلَّدِ مَنْ يعرِفٌ الأحكامٌ الظاهرةً غيرٌ النَادِرةِ؛ لما تقرّر أنها التي ب يحب تعلّمُها نّا بفرض 
الاحتياج إليها . 

ويَجبُرُ الحاكمٌ وجوبًا آهل كل بَلَّدِ تر كوا تملع ذلك علية؛ قال الماوزدى وغيدة وإتها يرجه 
فرض الكفاية في العلم على كلّ مُكلّفٍ حر ذكر غير بَليدِمَكفِيّ ولو فاسِقّاء لکن لا يسقُطُ به؛ إلا 
فيل فثواه ويسقطُ بالعبدٍ والمرأة على أحدٍ وجهين وإنْ لم يدخلا اه. 

ووقع في الروضة عنه ما يقتضي خلافَ ما در في مسألةٍ الوجهين وأوجَهُهما ما در من السقوط 
وبقوله : غير بلي مع قول المُصَئّفِ كابنٍ الصَّلاح : أن الاجتها المُطلَقَ انقَطْعَ من نحو ثَمائة سنو 
عل أنه لا إثم على الاس اليوم بتعطيلٍ هذا الفرضٍ» وهو بُلوعٌ دَرَجة الاجتهادٍ المُطْلَقٍ ؛ لأن الئاس 
كلهم صاروا بداء بالنسبةٍ إليها قبل الفروع إن عطِفَ على تفسير اقتضى بقاء شيءٍ من علوم الشرع لم 
يذكزه أو على عُلوم اقتضى آله من غير علوم الشرع وكلاهما فاِدٌ اه. 

رده ما قدّمْناه في الحطبةٍ أن عُلومَ الشرع قد يُرادُ بها تلك الثلاثة ٿه فقطء وهي عُرْفُهم في باب 
الوصيّة ونحوهاء وقد يُرادُ بها هي وآلاها وهي عُرْفهِم في مَواضِعَ ا ا هذاه لها صر حزا نه ان 
الكل فرض كِفايةٌ» فحينئذٍ هو معطوفٌ على تفسير» ولا فسا فيه خلاقا لِمَنْ وهم فيه» ثم رأيت 
شارِحًا أشارٌ ِشيءٍ من ذلك . 
)١(‏ [سنده ضعيف جذا] أخرجه: الخطيب البغدادي في (الفقيه والمتفقه) 01١9/11‏ من حديث: أنس بن 
مالك كاله 

N 


(و) منها إجماعا على قاور أمِنَ على نفسه وعد عُضْوِه وماله ون قل كما شَِّله كلامهم» بل وعَرَضَه 
أخدًا من جَمْلِهم إَاه عُذْوَا في الجُمُعة مع كونها فرضّ عَيْن إلا أن يُفَوَقَ بال لها شبة بَدَلٍِ وهو الظَهْرٌُ 
إن كانت صلاةً مُستَقِلهٌ على حيالهاء ثمّ رأيت بعضّهم جَرَمَ بأنّ المِرْضٌ كالمالٍ وعلى غيره بأل لم 
خف مفسّدةٌ عليه أكثرٌ من مفسَدةٍ المُنكر الواقع » ويحرُمٌ مع الخوفٍ على الغير ويْسَنْ مع الخوف 
على التَفْسِء والنّهِيُ عن الإلقاء باليدِ إلى التَهلّكةٍ مخصوصٌ بغير الجهادٍ ونحوه كمُكرَو و على فعلٍ 
حرام غير زا وقتلٍ ولو فعلّ مكف وأونَ أيضًا أن المُْكرَ عليه لا يقمُ نفقكه وهو مُحْتاجٌ إليهاء ولا 
ب ل ل ا ل ل 
كما في الروضة وإنْ نوزعٌ بقل الإجماع على خلافه وإن ارتكبٌ مثل ما اركب 0 
باليدٍ فاللّسانٍ فالقلّب» سواء الفاسِقُ وغيرٌه (بالمعروف) أي : الواجب (والتهيي عن المُئكر) أي 
مو لکن مع في واجب او حرا مع عله أ ف افا الاب بات شر لزي لال 
شافعيً م زوجته الحتفيّة من شُرْبٍ التبيذٍ ملم والقاضي ؛ إِذْ العبرةٌ ٤‏ باعتقاده كما يأتي» ومُقَلَدُ مَنْ 
لا يجوز تقليدذه لكونه مِمًا يُنْقَضُ فيه قضاءً القاضي . 

ويجبٌ الإنكارٌ على مُعتَقِدِ التحريم وإن اعتقد المُنْكِرُ إباحمّه ؛ لأنه يعتقد آنه حرامٌ بالنْسبةٍ لفاعِله 
باعتبارٍ عقيدّته فلا إشكال في ذلك» خلاقا لِمَنْ زعمّه» وليس لِعاتيٌ يَجْهَلُ حكم ما زه أن که 
حتى بره عام به ُجْمَعٌ عليه أو في اعتقادٍ الفاعلٍ» ولا عام أن ينر مختلَا فيه حتى يعلّم من 
الفاعلٍ أنه حال ارتكابه مُعتَقدٌ لِتَخْرِيوه كما هو ظاهرٌ؛ لاحتمال انه حينئذٍ قلَدَ مَنْ ری حِلّه أو جَهِلَ 
حرمته» أمَامَنِ ارككبٌ ما ری إباحگه بتقليدٍ صحيح فلا يجوز الإنكارٌ علیه» لکن لو ثب للحُروج 
من الخلافي برف فلا بَأسَ» وإنّما حَدَّ الشافعيٌُ حَنّفيًا شَرِبَ تَبيذًا یری إباحمّه لِضَعْفٍ أيلّته ؛ ولأنَّ 
العبرة بعد الرَفْع للقاضي باعتقاده فقط» ولم يُراع ذلك في مي رُِعَ إليه لِمَصْلَحةٍ تأنه لِقَبولٍ 
ا ا ا ا 
ولو سنه كصلا العيدٍ والأذانِء ويلزمّه الأمرُ بهماء ولكن لو احتيجٌ إِنْكارٌ ذلك لِقِتالٍ لم يَفْعَلْه إلا 
على أنه فرض كفاية» وبهذا يُجْمَعُ بين مُتَفَرّقات كلماتهم وليس لأَحَدٍ البحثٌ والتَجَسْسُ واقتحامٌ 
ادو بالظنونِ» نعم» إن غلب على ظَنْهِ قوع معصية؛ ولو بقرينة ظاهرة كإخبار ِقة جار له» بل 
وجب عليه التَجَسّسٌ إِنْ فات تَدارٌكُها كالقتلٍ والزّنا ولا فلاء ولو تو قف الإنكارٌ على الرّفعِ لِلِسُلْطانٍ 
لم يجب لِما فيه من مَنْكِ وتَخُریم الما قاله ابنٌ القُشِيريٌ وله احتمالٌ بوجوبه إذا لم ينرّجِرْ إلا به وهو 
الأوجّه» ثم رأيت كلام الروضة وغيرها صريحًا فيه. 

(ننبية) ظاهرٌ كلامهم أن الأمرّ والئّهِيَ بالقلْبٍ من فُروض الكفايةٍ وفيه نَظرٌ ظاهرّء بل الوجه أنه 
فرضٌ عَيْنِ ؛ لأنّ المُرادٌ منهما به الكراهة والإنكارٌ به» وهذا لا يَُصَوَّرُ فيه أن يكون إلا فرض عَيْنِ 


r‏ ددح ول تحفة الحتاج بشرح النهاج جه 


ل ٠‏ 7 5 2« 5 0 2 
وإخياء الكغبةٍ كل سَنةٍ بالرّيارة. وَدَفْعُ ضَرَرِ المُسْلِمِينَ ككشوة عار, وإطعام جاع إذا لم 


/ يدف برَكاة) وبَبتِ مالٍ. 


فتأمّله فاه مهم تفي . (وإحياء الكغبة كل سنةٍ بالؤيارة) بالحجٌ والعُمْرةٍ لا يمني أحدّهما عن الآخرء 
ولا الصّلاءٌ والاعتكاف والطراف عن أحدِهما؛ لأنهما القضدٌ الأعظمٌ من بناء البيت وفي الأول 
إحياءً تلك المشاعِر. 

(تنبية) ما َر من تعيّهما هو ما جرى عليه جمعٌ مُتأخُرونء وصريح عبارة الروضة تعيْنُ الحجٌ 
وله لا يكفي غيرٌه ولو العمْرةَ وحدّهاء وصريحٌ عبارة أصلها الاكتفاءً بهاء بل وبنحو الصّلاةٍ ة فتَقَلَ 
شارِحٌ عن الروضة وأصلها تعيّنَ الحج والعُمْرة» وغيرّه عن أصلها تعيتهما غير مُطابتي لما فيهما إلا 
بتأويلٍ فتأتله» وصور وُقوعٌ السك غير فرض كفايةٍ ممن لا مُحَاطَبُ به كالأقَاءِ والصّبِيانٍ 


تضم 


والمجانينٍ؛ كن الأوجة آنه مع ذلك يسقّط به كما مَرٌ فرض الكفاية» كما تسقطً صلاءٌ الجنازة عن 
المُكلّفين بفعلٍ الصَبيّ فرق بينه وبين عدم سُقوط فرض السّلامٍ عن المُكلّفين برَدُ غيرهم بأنّ 
ا الضي من لزه ايها ق بو ر 
قاين بذاك من عدو يشل بهم العا را وان كان اللا تو حا 
واحدٍ في صلاة الجنازة بأنّ القضْدً نَم الدّعاءُ والشفاعة» وهما حاصِلانٍ به وهنا الإحياء وإظهارُ ذلك 
الشّعارٍ الأعظم > فاشتُرط فيه عددٌ يظهرٌ به ذلك . 

(ودفعٌ َرَرِ) المعصوم من (المسلمين» وأهلي الم ة والأمانٍ على القاورين» وهم مَنْ عندّه زيادةٌ 
على كفا فاية سنةٍ لهم وَلِمُمَرَّنِهم كما في الروضةء وإنْ قال البُْقينئٌ : . لا يقوله أحدٌ؛ لأنّ الفرض في 
المُحُْتاج لا في المُضْطَرٌ كما يُعْلَمُ من قول الروضة وغيرها في الأطعمةٍ يجب غير مُضْطرٌ إطعام 
مُضْطْرٌ حالاً ون كان المالِك يحتاجه بعد (ككسوة عار) ما يسر عَوْرَتَهِ أو يقي بده من مُضِردٌ كما هو 
ظاهر +( و|طعام جاع إذا لم يندقع) ذلك الهَرَرٌ بز كاف وا سه الممنالح من ابت ماي لحد شيو فيه 
ET‏ 0 ومنه يځ له لو سیل قار في 
المُمْتي له الامتناعٌ إذا كان ؟ ١‏ 0ن ونقاة :ا التو ا ر 
د ل 

فان قُلْت : فرّقوا بين هذا ونظيره ف في أولياء التكاح والشُّهودٍ بان الوم هنا فيه حرج ومَشّقة لكثرة 
ال لا . قلت س 

مَشّقة فيه إلا بالنّسبة ةلش لوس ل 


شيئًا أصلاء وقضيّةٌ تعبيره بالصَرَرٍ أن ا دون الرّيادة التي تَلْرَمُ القريبَ وهو 
كذلك» كما اقتضاه تخريجهما ذلك على مُضْطْرٌ وجد مَيْتَةَ . وأمّا اعتراض اقتصار الروضة على سثْر 
لحور الرجة اهنا عدر ليان ا بلق بال راا جات نه بان اناو على 
الضرورةء ونم على المُصاحَبة بالمعروفي» فلم بجبٌ هنا إلا ما يحصّلٌ بتركه تَضوُرٌ يُخْشَى منه مُبِيحُ 
يمم للقاعدة المُقَرّرة : أن ما وجب لِلضرورة يتقَدّرُ بقدرهاء ويُلْحَنُ بالطعام والكسوة ةِ ما في معناهما 
0 جر طب وثمن أذوية وخادم مُنقلٍ» كما هو ظاهرٌ. 

(ننبية) سبأتي أن المالك لآ يلزمه ذل طُعايه للمُضْطَرٌ ! إلا دل وحينشلٍ قد يُشكل بما هنا 
ولف ني رمه المواساةٌ حتى يُجامِعَ كلامهم هذا أو يرق با عرض إحياء التُّوس 

تم أوجَبَ حمل الاس على البذلء > بان لا يُكلّفوه مَجَانًا مُطْلَقّاء > بل مع التزام العوّضٍ وإلا لامتتعوا 
O‏ إلى أعظّم المفسَداّين وَهْنَا لا فوات اتلس فلا موجبٌ لِمُسامحُتهم في 
ترك المواساةء وهذا هو الوجه كما هو ظاهرٌ» فالحاصِل آنه يجبُ البذل هنا بلا بَدَلِ لا مُطُلقَاء > بل 
مِمَازاد على كفا ية السنةء ونم يجبُ البذل ِمًا لم يحتجه حالاً ولو على فقير» لكن بالبدَلِ» ويمًا 
نِم به رَد المسلمين والدَّمْئِين فك أسرائهم بتفصيله الآني في الهُدْنةٍ وعمارة نحو سور البلَّدِء 
وكفاية القائمين بجفُظها فمُؤْنةُ ذلك على بيت المال ثمّ على القادرين المذكورين خلافا لِمَنْ حذهم 
باهم مَنْ يدون بعدّما على كل ما حَصّه بالتوزيع على عددهم ما يبقى معه يَسارُهم ولو تعذَرَ 
اتنايم خم يه الوالي بن شاء اهم , 

(وتَحَمُل الشهادة) على هل له > حَضَرَ إليه المشهود عليه أو طلبه إن عُذِْرَ بنحو قضاءٍ أو عُذْرِ جُمُعةٍ 
أي “ول بر المطلوت؛ ولو تر عدر جُمُعة أيضًا فيما يظهرء (وأداؤها) على مَنْ تَحَمّلها إن كان 
أكثر من صاب وإلا فهو فرض عَيْنِ على ما يأني (والجرَت والضناع) كالفجارة والججامة رذب قبام 
الدّينِ على قيام الدَنْيا وقيايها على دينك؛ وتَعَاٌ يُرُهما الذي اقتضاه العطفٌ على خلافٍ ما في 
الصّحاح يكفي فيه أن الجزفة عَم م عُرْفا؛ لآنها تَشْمَلُ ما يستَدْعي عَمَلا وغيرّه كأنُ يَنَخْدَّ صُنَاعًا 
يعمّلون عندّه» والصَّبْعَةٌ تختصٌ بالأوّلٍ. 

(ننبية) صرحوا بكراهةٍ فعلٍ بعض الحِرّفٍ كالحجامةٍ مع تصريجهم هنا بفرضيّتها وهو مُشْكلُ؛ 
وقد يُجابٌ عنه بأنّ الحيثيّة مختلفة» ومع ذلك فيه ما فيه؛ لأنا إذا هيا الاس عن فعلٍ الججامة مثلا 
من أي حيثيٍّ كان يلزمٌ ترگھم لها فلا مخلّص | إلا اعتماةٌ أن المكروة أكلٌ كسبها لحر لا فعلّها فتأمله . 

(وما يَتمُ به المعاش) عَطَفٌ مُرادِفٌ ؛ لأنّه لا يخْرُحُ عن دينك . 

(تنبية) لا يُحْتَاجُ في هذه لأمْرٍ الاس بها؛ لأ فِطرّهم مجبولةٌ عليهاء لكن لو تمائوا على تركِ 
واحدةٍ منها أثْموا وقوتلوا كما هو قياس بَقيّةِ فُروض الكفايةٌ . 


er‏ ف تحفة المحتاج بشرح المنهاج/]9, 


(وجوابٌ سلام) مسنونٌ واد كُرِهَتْ صِيعَتُه ولوامع وَسولا أو تی كتانب » لك هنا ركني جوابه 
كتابةٌ؛ ويب فيها إن إن لم يُرِدْ لفظا الفؤْرُ فيما يظهرُء ويُحْتَمَلُ خلاقه . وسن ال على الم والبُداءة 
به» فيقولٌ : وعليك وعليه السام للخبر المشهور فيه من مسلم مُمَيْزٍ غير محلل به من الصَّلاةٍ (على 
جماعة) أي : اثنین فأكثرٌ مُكلّفِين أو سُكارى لهم نَوْعُ تمییز سمعوه» اتا وجويُه فإجماع لايور فيه 
إسقاطً المسلم لِحَقّه ؛ لان الحقٌّلِلّ تعالى وفي الأذكار : سن أن يُحَلّله بدخر ابرانه من حشي فانه 
يسقْط به حن الآَميّ» وأا كوه على الكفاية فلخبر أبي داود ولم يُضَعْفْه: ١‏ ُجزئ عن الجماعة إذا 
مَرَوا ن سل احدهمء ويُجزئ عن الجلوس أن يرد أحدُهم»”' فبه سقط الفرض عن الباقين ويختّص 
بالئواب فان رَدُوا كلهم ولو رتبا أثيبوا ثوابٌ الفرض كالمُصَلَين على الجنازة . ولو ردت امرّأةٌ عن 
رجلى أجرّا إنْ شرع السَلامُ عليهاء ؛ والافلاء او صي او تن لم يسمع منهم لم يسقط بخلاف نظيره 
في الجنازة؛ لأ القضد ثم لدعا وهو منه أقربُ للإجابق» وهنا إلا مَنْ وهو ليس من أهله» وقضيته 
ا يت الصّبِيّ عن جمع ؛ لان القضدَ البرك والدُعاءُ كصلاة الجنازة . ولو سلّمَ جم 
رون على واحل فر مر فاصِدًا جميعهم وكذا لو أَطلِقَ على الأرجه إجزاءٌ مالم يحصل فصل 
واو يون سلا ا ا ا وكذاعلى 
أجِنّبيٌ وهي عَجوڙ لا نُشْتَهَى» ويلزمُها في هذه الصّوّرٍ رذ سلام الرَجُلٍء > أمَا مُشْتَهاةٌ ليس معها امرّأةٌ 
أخرى فيحرُمٌ عليها رَد سلام أجتّبيٌ ومثله ابتداؤه» ویره له رَد سلامها ومئلّه ابتداژه أيضّاء والفرقٌ 
أن وها وابتداءها يُطْمِعُه فيها أكثرٌ بخلافي ابتدائه ورد والُنكى مع الرَجُلِ كامرأةٍ ومع المرأة 
كرجل في النَظر » فكذا هنا . ولو سلّمَ على جمع نسوة وجب رَدُ إحدامُنَ إذْ لا يُخْشَى فتن حينئلٍ» 
ومن ّم حَلّت الخلوةٌ بامرآتين » والظَاهرٌ أن الأمرَدَ هنا كالرّجُلٍ ابتداء ورّدًا . وسَلامٌ ذم فيجبٌ رده 
بعليك كما اقتضاه «كلامُ الروضةء لكن قال الُلْقَينيْ والأذرّعيُ والرّركشيُ: | إله يُسَنْ ولا يجبٌ» 
وسلا صَبِيٌ أو مجدونٍ مُمَيّرِ فيجبٌ رده أيصًاء وكذا سكرات مُمَيٍ زلم يعص بسکره رفوك 
المجموع : لايجبٌ رَد سلام مجنونٍ أو سكران يُحْمَلُ على غير المُمَيِْ» وزعم أن الجنون والسكرٌَ 
يُنافيانٍ التمييرٌ عَْلةَ عَمَا صرحوا به من عدم التنافي» أما المُتعدَي ففاسِقٌ» وأمّا غير المي فليس فيه 
أهليةٌ للخطاب كالمجنونِء وَالمُلْحَقُ بالمُكلّفٍ إِنّما هو المُتعدّي» فان قُلْت: قضيّةٌ هذا وجوبُ الرّدٌ 
عليه وإنْ لم ييز كالصّلاق» قلت : فائدة الوجوب في نحو الصَّلاةٍ من انعِقادٍ السَبّب في حَمَّه حتى 
يلزمّه القضاءً مَنْتفية مُنكَفيةٌ هنا؛ لأنَّ الرَدٌ لامُْضى كما صرحوا به فاندّفع ما لِلشَارِح هناء نعم» لو قيلّ: 
)١(‏ [حسن] أخرجه: أبو داود في (سننه) [رقم/ 21071١١‏ وأبو يعلى في (مسنده) [رقم/ ١٤٤]ء‏ والبيهقي في 


(السنن الكبرى) [۹/ 48]» وغيرهم من حديث: علي بن أبي طالب تائيه 
قلتٌ: حديث حسن . ينظر: (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ 8/ا/ا]. 


لإكتات الشركة (o‏ 


OTE‏ . ولَعَلّه مُرادُ ذلك الشارح» وخرج به السّلامُ على 
قاضي الحاجةٍ ومَنْ معه» فلا يجبٌ رده كما يأتي» ونم يُزِىُ الرَدِْن انُصّلَ بالسلام كانّصالٍ قبولٍ 
ابيع بليجابهء وخرج بغير محلل إل سلام الَحَذُلِ من الصّلاقء إذا ََى الحاضِرٌ عندّه فلا يلزمُه رده 
على الأوبجهء فرق بينه وبين سلام القلاقي بان القضدّ به الأمنٌ وهو لا يحصّلُ إلا بالرَدٌء وهنا 
لحلل من الصلاة مع قضدٍ الحاضر به إتعود عليه َرَكنه» وذلك حاصِلٌ ون يَرُدَّء وإِنّما حَنِتٌ به 
الحالف على ترك الكلام والسلام؛ لأ الملااز ا على فد الاسم 0 ر لار سلام فاق 
أو مبتدع رّجْرًا له أو لغيره» وإ شّرَعَ سلامُه» وخرج بتجماعةٍ الواحدٌ فالرَدُ فرض عَيْنِ عليه ولايد 
في الابتداءِ وارد من رَفْع الصوت بقدر ما يحصّلُ به السّماعٌ بالفعلٍ ولو في قيلي السَمْع » نعمء إِنْ 
مر عليه سريعًا بحيثٌ لم يلم صوثه فالذي يظهر آله يلزمه الهم وه دون العذو َء وظاهرٌ أله 
لا بُ من سماع جميع الصيغةٍ يغة ابتداءً ورَدّاء والفرقٌ بينه وبين إجابةٍ مُوَذّنِ سمِعَ بعضّه ظاهرٌء ومَرَ أنه 
لو بل سول سلامٌ الغير. 

قال : وعليك وعليه السّلامُ ؛ لأ الفصل ليس بأجتّبىٌ وحيثٌ زالت الفؤرة يَهُ فلا قضاءء خلاقًا لما 
ونه كلام اويا ويج في لر على اَم م الجمعٌ بين اللّفْظٍِ والإشارة بنحو اليدِء ولا يلزمه 
ارذ إلا إن > ججمع له المُسَلّمُ عليه بين اللَفْظٍ والإشارة» ويُمْني عن الإشارة في الأول كما بحثه 
الأذرَعيّ العلمٌ بأ الأخرس فهمَ بقًرينة الحالء والتَظرٍ إلى فيه ارد عليه» وتكفي إشارة الأخعرس 
ابتداءً ورَدّاء وصيعُتّه ابتداء وجوابًا: عليك السّلامُ وعكسُه» ويُجوزٌ تنكيرٌ لفظه وإِنْ حَذّفَ التنوين 
فيما يظهرٌ» وإِنّما لم يَجْرْ في سلام الصَّلاةٍ حتى عند الرَافِعيٌ كما هو ظاهرٌ؛ لأنّه ليس في معنى 
الوارد بوجوء وجزم غير واحلٍ بأنه يُجٌِْ سلامًا عليكمء وكذا سلامٌ الله قيلّ : لا سلامي وفيه 
تَر بل الأوجّه إجزاءٌ عليك وعكسّه كما بحث . والأفضل ذ في الرّدُ واو قبله» وتَضْمٌ في الابتداء 
کالاقتصار في أحنبهما لى ادب جُزأي الجْمْلةٍ إلا وعليك رَ د السلام الذَمَيّ وإن نَوَى إضمار الآخر 
خلانًا لما ووه كلام الجواهر ويْسَنُ عليكم في الواحدٍ تَطَرًالَمَنْ معه من الملائكةء وزيادة 
ورّخمة الله ويركاله ومغفرئه ولا جب ود آئی الُا م بهاء ويظهرٌ إجزاء سلّمْت عليك وأنا ملم 
غليك وَنِسْرٌ ذلك أعذا مقامة و أنه د يُجزئ في صلاة التَسّهُدٍ صَلَّى الله على مد اللا على 
محم ونحوهما (ويس) عبن لواح وكفاية للجماءةٍ كالتسمية للأكل وتشميت العايلس وجوابه 
عازه ا انصرافِه على مُسَلَّم للخبر الحسّن : إن أولى الئاس باللّه مَنْ داهم 
بالسلام» ‏ وفارَقٌ الرَدٌ أن الإيحاش والإخافة في ترك الرَد أعظَمٌ منهما في ترك الابتداءِ. وأفتى 


فق [صحيح] أخرجه: أبو داود في (سننه) [رقم/ 5191]» وغيره من حديث : أبي أمامة كيه 
قلتٌ: حديث صحيح . ينظر: (صحيح الترغيب والترهيب) للألباني [رقم/ .]۲۷٠۴‏ 
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القاضي بان الابتداء أفضَلُ كإبراء المُعْسِرٍ أفْضَلُ من نظاره ويُؤْحَذُ من قوله : ابتداؤه آنه لو أتَى به 
بعد تكلم لم ا تعمء يُْتَمَلُ في تكلّم سهْرًا أو جَهْلاً وعُذِرَ به أنه لا فوت الابتداءً به فيجبُ 
جواله؛ آنا المي فیحرُم ابتداه بالسلام» ولو ارتل سلامه لاب شرع له السَلامٌ عليه بصغو نا 

مره كفل له : لان يقول السّلامُ عليك لا نحو سم لي عليه على ما قيلّ» والذي في الأذكار خلا 
وعبارته : أو ارشل رزسرلا ».قال : سلّم لي على فُلانِ» لَِمَ الرسولَ أن يبل بنحوٍ : ايلم 
عليك كما في الأذكارٍ أيضًا . فاه أمانةٌ ويجبٌ أداؤها ومنه يُْحَدُ أنَ مَحَلّه ما إذا وَضيّ ي َمل تلك 
الأمانةء آمّا لو رَدّها فلاء وكذا إِنْ سكت أخدًا من قولهم :لا ينست نات فول وكما لو خلت 
بين يَدَيْه وديعةٌ فسّكتٌ» مَل التفصيل بين أن تَظْهرَ منه قرينةٌ دل على الرّضا وعديه» ثم رأيت 
بعضّهم قال : قالواايجبٌُ على الموصى به تبليعُه ومحَلّ إن قل الوصية بلفظ يدل على التَحَملٍ 
لتعليلهم بأنه أمانة؛ إذْ تكليفه الوجوبَ بمُجَرّهِ الوصيّة بَعيدٌء وإذا فنا بالوجوب فالظّاهرٌ آنه لا يلزمه 
قضده؛ بل إذا اجقمع به وذکر به انتهى . وما ذكرّه آخِرًا فيه نَظرٌ بل الذي نكن آنه يلزه عض 
مَحَلّه حيثٌ لا مَشّقة شديدة عُرْهًا عليه؛ لأنْ أداء الأمانة ما أمكنّ واجبٌء فان قُلْت : الواجبٌ في 
الوديعة التَخْليةٌ لا الرّد. 

قُلْت: مَحَلّه إذا علم الماك بهاء وإلا وجَبّ إعلامُه بقَضْدِه إلى مَحَلّه أو إرْسالٌ خبرها له مع مَنْ 
يِن به فكذا هنا؛ ومن نّم قالوا في الأمانةٍ الشرعيّةِ كنوب طَيرَنّه الرّبحُ إلى داره يلزمُه فؤرًا إن عَرَفَ 
مالكه إعلامّه به» (إلا على) نحو (قاضي حاجة) بول أو غائِط أو جماع لاني عنه في ب ا 
ولان مُكالمَئه بَعيدةٌ عن الأدبٍ» (و) شارب و(اكلٍ) في فيه الُم عله عن ارد (و) كان في 
(حَمَام) لاشتغاله بالاغتسالٍ؛ ولأنّه مأوّى التياطين . وقضيّةٌ الأولى ذب على غير المُشْتَغِلٍ ب؛ بشيءِ 
ولو داخله. والثانيةٌ عدم ذبه على مَنْ فيه ولو بمسلّخةٍ وهو قضيةٌ كراهة الصّلاةٍ فيه إلا أن يرق ثم 
رأيت الررکشيّ وغيره رجحوا آنه يُسَلْمُ على مَنْ بمسلّحةٍ ويوّجّه بال كوه مَحَلَ | لشياطين لا يقتضي 
ل مرا سك ا او ا 
فَاسِقٍ بل يسن ترکه على مُجاهر بفسقه تكب َنْب تَظيم لم يمب منه ومبتدع إلا لِعُذْرٍ أو خوفٍ 
مفسدة» اا القن ون بو ر لقا 
بدُعاءٍ إن شى عليه الرّدُ أكثرٌ من مَشَّقَة َة الآكلٍ كما يقتضيه كلام الأذكارٍ» ومُتَخْاصِمَين بين يَدَيْ قاض 
(ولا جواتَ) یجب (عليهم) > إلا مُسِتَمِمَ الخطيب فإنّه يجبٌ عليه وذلك لِوَضْعِه السام في غير 
مله بل بره لقان غاا ريسو لجان ويس لل جي يسن اللا علية بعد الى 
وقبلَ وضع اللقْمةٍ بالف ويلزمُه ال ولِمَنْ بالحمّام ومُلَبَّ ونحوهما بِاللَفْظِ ولِمُصَلُ مود 
بالإشارة» وإلا فبعدٌ الفراغ أي إن قرُ قرْبَ الفصلٌ» ويحرّمُ على مَنْ سل عليه نحوٌ حربيّ أو مرد 


ورجح المُصَنْفٌ ندب على القارئ وإن استَمَلَ باَب ووجوب الرّدُ عليه» ويج أخذًا مِمَا مر في 
الدّعاءِ أن الكلام في مُتَدَبّرِ لم يسكَعْرق التَدَبُرُ ر لَبّه؛ وإلأ وقد شق عليه ذلك لم يسن إبتداة ولا 
جوابّ؛ لأنّه الآنَ بمنزلةٍ غير المُمَيّزِه بل ينبغي فيمَّن استَعْرَقَه َم كذلك أن يكون حكمُّه ذلك . 
وسن عند القلافي سلامٌ صَغيرٍ على كبير . وماش على واقِفٍ أو مُضْطْجع » وراكب عليهم» وقّليلين 
على كثيرين ؛ لان نحو الماشي ياف من نحو الراِبٍ؛ وإزيادة َي نحو الكبير على نحو الصغير» 
وظاهرٌ قولهم حيتٌ لم يُسَنْ الابعداء لا يجبٌ ارد | إلا ما استّئني آنه لا يجبٌ الرّدُ هنا في ابتداء مَنْ لم 
يندب له تمل وجوبة!؛ ل و وخر 
بالتلاقي الجالِسُ والواقِفٌ والمُضْطْجِعٌ فكل مَنْ ورد على أحدهم يُسَلّمُ عليه مُطُلَفّاء وَلوسَلم كل 
على لاخر ا كاد«الثائي و ی ونح على ا ی وإلا 
لَرِمَ كلا الرَدُ. 

(تَمَةٌ) لا يسئحِقٌ مبتدىٌ بنحو صَبّحَك الله بالخير أو قوّاك الله جوابًاء ودُعاؤٌه له في نظيره حَسَنٌّ 
إلا أن يقصِدّ بإهماله تأديبه ؛ لتركه سُنََ السلام وحَنْيُ الظَهْرٍ مَكروةٌ» وقال كثيرون : حرامٌ؛ للحديث 
الحسّن آنه َه تهى عنه وعن التزام الغير وتقبيلهء وأمَرَ بمصافحته . 

وأفتى المُصَئُفُ بكراهة الانحناءِ بارس وتقبيلٍ نحو دا س أو يد أو رجل لا سيّما نحو غَنىٌ ؛ 
يحديث: من تَواضع لِعَنيْ دب لكا وينه: "ويدب ذلك نحو صلاح أو علم أو شَرَفِ؛ لان أبا 
عبد عُبَئْدة قبل يَدَ عمرٌ اهجا » ويْسَنُ القيامُ لِمَنْ فيه فضيلةٌ ظاهرةٌ من نحو صلاح أو علم أو ولادةٍ أو 
نسب أو ولایو مَصْحوبةٍ يصيانة» قال ابن عبد السّلام ألم لس يوان حل من اران 
كافرًا حَشيَ منه ضرا عَظيمًا أي لا يُحْتَمَلُ عادةٌ» فيماً يظهرٌ ويكونُ على جهة اليرٌ والإكرام لا الرّياء 
والإعظام» ويرم عا الداخل إن بحب اميم (ه؛ للتعديت الجن : همَنْ أحَبٌ أن يعمل النَاسُ له 
قيامًا لتبوا مقعده من النَار»” " ذكرّه في الروضة وحَمّله بعضُهم على ما إذا أحَبٌ قيامهم واستمراره 
وهو جالِسٌ أو طَلَبًا ِلنّكبْرٍ على غيره» وهذا أخفٌ تَحْريمًا من الأول إِدُ هو التمثيلٌ في الخبر كما 
أشار إليه المي ؛ أمَا مَنْ ابه جودًا منهم عليه لِما آله صار شِعارًا للمَوَدَةِ فلا حرمة فيه . ولا باس 
بتقبيلٍ وجه طفل رَخمة ومَوَدَة؛ لخبر البُخاريّ : (آنه ل قبل ابته | إبراهيمٌ وقد قبَّلَ الحسّنّ) وقال 


. [ضعيف] أخرجه : البيهقي في (شعب الإيمان) [رقم/ ١٠٤٠٠٠٠]ء من حديث : ابن مسعود ذاه به نحوه‎ )١( 
. قلتٌ: حديث ضعيف . ينظر : (الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة) للشوكاني [ص/78؟]‎ 

(۲) [صحيح] أخرجه : أحمد في (مسنده) /٤[‏ ۳٩]ء‏ وأبو داود في (سننه) [رقم/ 210774 والترمذي في 

(الجامع) [رقم/ 717660]» وغيرهم من حديث: معاوية ايه 


و 


0ه ل تحفة الحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


ل 7 1 2 2 ّ عي ر 8 7 ع > ر 
7 ولا جهاد على صَبِيٌ ومَجنونٍ و امرأةٍ ومَريض وذي عَرَج بء وأقطع» واشل» 


ِمَنْ قال لي عَشْرةٌ من الأولا ما قبّلتهم : «مَن لا برخم لايمحمْ»” '" ومحرّمٌ كذلك ؛ لأ أبا بكر قبّلَ 
د عائشة لمّى أصابثها واه أبو دوّد» وبس تقبيل قاوم من سق ومُعائئُه باع الصحيح في 
NR OO‏ 
من تزه بلا حايل كما ر وي ميت العالس بها مهْمَلةٍ ومُعْسجَمةٍ؛ لأنْ العطاس حركة مُرْعجة رُبّما 
ولد عده نح لقو فاسان بذ ل بال َة م ا 
شماتة و عَدوٌه به إذا حَمِدَ بِيرِحَمُك الله أو رَبك . 
وإنّما سن في السّلام را وجوابًا ضَميرٌ الجمع ولو للواحدٍ لأجل الملاثكة الذين معه كما مَرّ 
ولِصَّغْيرٍ بنحو : أصلّحَك اللّهء أو بارّك فيك» ويُكْرَه قبلَ الحمدٍء فإِنْ سك قال : يرحَمٌ الله مَنْ 
حوده أو يرمك الله إن حوذته» وَيْسَنُ تذْكيرُه الحمدٌ للخبرٍ المشهورٍ دمن سبق العالس بالحمد 
أمِنَ من الشؤص»” “أي : وبع الضُرْسٍ واللَوْصٍ أي : وججع الأ والعِلّوْصٍ وهو وججعُ البطن؛ 
وتكْريرُ التَشْميت إلى ثلاث ثم بعدّها يدعو له بالشّفَاء وده بعضُهم بما إذا علمه مَركومًا ؛ وحَدّفوه 
لان الّيادءً على الثلاثِ مع تَتابُوها عُرًَا مَظِنةُ لكام ونحوه» يظهرٌ آنها لو لم ثاب كذلك يُسَنُ 
الضميتُ بتَكررها مُطَلَقَا ويْسَنُ للعاطس وضع شيءٍ على وجهه وحَفْضُ صوته ما أمكئه؛ للحديثٍ 
الحسَنِ : «العطسة الشديدةٌ من الشيطان»” 0 وإجابة مُسَّمّته بنحو : : يَْديكُم الله ولم يجب لأنّه لا 
إو وقوله: إن لم يُسَمْتْ يرحَمُني الله ومَرٌ أن المُصَلَيَ يحمَدُ سِرًا 
ونحوٌ قاضي الحاجة يحمّدُ في نفيه بلا لفظٍ (ولا جهاة على صَبِيْ ومجنون) ؛ عدم تَكُليفِهماء 
(وامرّأةٍ) لخبر البُخاريٌ : «جِهادْكُنَ الحجٌ والعُمْرَةُ © ؛ ؛ ولأنها جلت على الضَعْفٍِ» ومثلها الحُنتّى » 
(ومُريض) مَرَضًا يمنعٌه الرُكوبٌ أو القِتال بان يحصّل له مَشّقة مَشّقة لا تُحْتَمَلُ عادةًء وإ لم تبح اله مم فيما 
يظهرٌء ومثله بالأولى الأعمى وكالمريض مَنْ له مَريضٌ لا مُتَعهدَ له غيرُه؛ رو 
وضعيفٌ بَصَرٍ لا يُمْكِنُه معه لاء السّلاح . 
(وذي َرَج بين) ولو في رجل ون قدّرَ على الرُكوب للآية في الثلائقٍ» وخرج بِبَيْنٍ يسيرة الذي لا 
يمع العدرٌ (واقطع وأشَلٌ) ولو لمطم أصابع يد واحدة؛ | إِذْ لا بطش لهما ولا نِكايةٌ؛ ومثلّهما فاقِدٌ 


»]۲۳۱۸ ومسلم في (صحيحه) [رقم/‎ 21550١ [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/‎ )١( 

وغيرهما من حديث : أبي هريرة تله 

(۲) [ضعيف] أخرجه: ابن عساكر في (تاريخ دمشق) [50/ 585]» من حديث: ابن عباس طن به نحوه. 
قلتٌّ: حديث ضعيف . ينظر : (الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة) للشوكاني [ص/ ۲۲۳] . 

(۳) [ضعيف] ينظر : (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ .]۳٤١١‏ 

() [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/ 2157٠١‏ وغيره من حديث: عائشة س . بلفظ 

(جهادكن الحج). 


© كتاب الشير ب سس سس 010:19 


١‏ وم 
وعبد وعادمأَبة تال وکل غذر رمَتَعَ جوب الحج مَنَعَ م الجهاة إلا حَؤفَ طريق من 


كما وكذا من نُصوص المُشلمين على الصَحيح. والدَيْمُ الحالّ يُحَوْمْ سَفَْرَ جهادٍ وغيره 
ولا بدن ل غریمه» والمُوّجلٌ لا 


الأنايل» ويُمَرَقُ بين اعتبارٍ مُعْظّم الأصابع هنا لا في العتقي عن الكمّارةٍ كما مَرّ بأنّ هذا يقعٌ في ناور 
من الأَزْينةِ» فيسهُلُ تَحَمُلُه مع قطع أقَلّهاء وذلك المقصوةٌ منه | إطَائَه للعَمَل الذي يكفيه غالبا على 
الوم وهو لايتأنّى مع قطي بعضٍ الأصابع» وبحث عدم تأثيرٍ قطع أصابع الرّجُلينٍ إذا أمكنّ معه 
المشيّ من غير عَرّج بين . (وعبي) ولو مُبَعَضًا ومُكاتبًا لتفْصِهء وإنْ أمَرَه سيّدٌهء والقياسٌ أن مُستأجرٌ 
العين كذلك» ووْمَي؛ لأنه بَدَلَ الجؤية ة لِكَذْبٌّ عنه لا ليذب عَنَاء نعم» يجب عليه بالتسبةٍ يقاب 
الآخرة كمامَرٌ» (وعايم أَبةٍ قِتالٍ) كسلاح ومُؤنة نفسه أو مُمَوْنه . هابا أوإياباء وكذا مَزكوبٌ. 
والمقصد مُسافة قضر مُطْلََا أو دونه ولا يُطِينُ المشيّ قياسًا على ما م ر في الح ويلزمه قبول للها 
من بيت المالٍ دون غيره» ولو را عليه ففدُ ذلك جار له الرُجوعٌ؛ ولو من الضف ما لم يأ يقد السّلاحَ 
ا مط ليت CO‏ وينه أن 
مله إن لم ين الموت جوعًا أو نحوّه لو لم ينصَرِفٌ (وكل عُْر م وجوب حَجٌ مح الجهاة) أي 

وجوبه» (إلا خوف طريقٍ من كُفَارِ) فإنّه وإ مَنَعّ وجوبٌ الحجٌ إل عَم لا يمنعٌ وجوبٌ الجهادء إن 
أمككث مُقاوَمَتُهم كما بحثه الأذرعيُ ؛ لأنه مَبنيّ على المخاوففٍ» (وكذا) خوفها (من صوص 
سلج ) يمح وجوت احج نَعَمّ ولا يمن وجوبٌ الجهاد (على الصّحيج) ذلك . (والدَيِنُ الحال) 
ولو لِذِمَيٌ وإن كان به رَهْنّ وثيقٌ أو كفيلٌ موسِرٌء (يحرُمُ) على مَنْ هو في دته ولو والِدًا وهو موسر 
بان كان عندّه أَزْيَدَ مِمّا يبقى للمُفْلِسِ فيما يظهرٌء قيل : وكذا المُعْسِرُ وُقِلَ عن الأصحاب وأَلْجِقّ 
بالمدين وليّه» (سفَرُ جهادٍ وغيره) بالجرٌ وان قصّرٌ رِعايةً لِحَنْ الغير؛ ومن نّم جاء في مسلم «القتلّ في 
سبي الله يكفْرُ كل شيءٍ إلا التبن» . ١‏ 

(تنبية) يظهرٌ ضَبْطَ القصير هنا بما ضَبَطوه به في التَتمُل على الذَابَةٍ وهو ميل أو نحوٌهء وحينئلٍ . 
لتب ِذلك فإنّ التَساهُلٌ يقمٌ فيه كثيرًا . 

(إلا بن مزه أو طن رضاء وهو من آهل الإذن والرّضا لر شاه بإسلقاط حف نمم قال 
الماوّزديٌ والرّويانيٌ: لا يتعرّض لِلشَّهادوٍء بل يَف وسَطً الصف أو حاشيته حِفْظًَا لِلدّين انتهى . 
وظاهرٌ أن هذا مَنْدوبٌ لا واجبٌء وإلا إن استَنابَ مَنْ يقضيه من مال حاضِر» . ومثلّه كما هو قياس 
تظازرء دن ايت على َليٍ» وظاهرُ كلايهم آله لا ٿر لن ولي اذاي وهو مذ لصاح له 
في ذلك . (والمُؤْجُلٌ لا) يمع سفَرًا مُطلَقَا وإ قر ت خدوله يشرط وضوله لا تل لدف لفك 
وهو مول | إذْ لا مُطَالَبَةَ لمستحقّه الآنّ نعم له الخُروځ معه ليُطَالِبّه به عندٌ ځلولِه . 


. [صحيح] أخرجه: : مسلم في (صحيحه) [رقم/ 211885 وغيره من حديث : : عبد الله بن عمرو سه‎ )١( 
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77 11111كظغ 
وقيل مغ سَفَرَا مخوفا. وَيَخرمٌ جهادٌ إلا باذنٍ أبوَيْه إن كانا مُسِلِمَيْنِ؛ لا سَفْرُ تلم فض 


عَين وكذا كفاية في الأْصَحٌ. 


(وقيل يَمْنَعُ سفّرًا مَخوفًا) كالجهادٍ ورُكوب البحرٍ صيانةٌ لِحَق الخيرٍ (ويحرُمُ) على حُرٌ ومُبَعَضٍ ذكر 
وأنثى (جهادٌ) ولو مع عدم سمَرٍء (إلا بإذنٍ أبويه) وإنْ عَلَيا من سائِر الجهات ولو مع وجود الأقرب 
وإنْ كانا قِٽّين؛ لان برّهما فرض عَيْنِ ؛ ولقوله َو لمن استأدّته وقد أخبّرّه آنهما له: «ففيهما 
فجاهذ»”' مُتَّمَقّ عليه . وصَحٌ : « الك والدة؟ قال : نعم قال: «انطْلِق فأكرمها فإنّ الجنة تحت 
رجلیها» هذا (إن كانا مسلمّين) وإلا لم يجب استئْذانٌ الكافر؛ لاتّهامِه بِمَنْعِه له حَميّةٌ ِدِينِه ون كان 
عدوا للمُقاتلين. 
ويلزمٌ المبعَضٌ استكذانُ سيه أيضًاء والقِن يحتاجُ لإذْنٍ سيه لا أبويْهء ويحرّمٌ عليه أيضًا بلا إِذْنٍ 
سمّرٌ مع الخوفٍ وإ قصّر. طلقا وطويل ولو مع الأمنٍ . إلا لِعْذْرِء كما قال : (لاسفْرٌ تعلّم فرض 
َينِ)» ومثله كل واجب عَيْنِّ وإن نَع وقهه لكن الظَاهرٌ أن لهما مع من الخُروج لح الإسلام 
قبل ځرو قافلة أل بل أي : وقته في العادة أو أرادوه؛ لأنّه | إلى الآنَ لم يُخاطبُ بالوجوب ؛ ومن 
ثم بحث بحث أن لهما مَنَْ مَنْ أراد حََةٌ الإسلام ولم تجب عليه ؛ وفيه تَظرء وقضيّةٌ ما مَرّ من جواز فعلها 
عَمّنْ لم يُخاطبُ بها في حياته تنزيلاً لها منزلةً الواجب رعاية لِعَظيمٍ فضلِها جواژه هنا بل أولى ؛ لاه 
يُسقطها عن مته لو استطاعٌ بعد . 
(وكذا كفاية) من علم شرعيّ أو آلو له فلا يحتاجٌ إلى إِذْنِ الأصل (في الأصح)ء | إن كان السَمَر آمِنًا 
أو قلَّ خطره» وإلا كخونٍ أسقّطً وجوبّ الحجٌ احتيج لإدْنِه حينئذٍ على الأوجّه لِسُقَوط الفرض . 
عنه حينئل » ولم يَجِدْ َل مَنْ يصلحٌ كمال ما يُريده أو رجي بِقَرينةٍ زيادة فراغ أو إزشاد أستاؤ كما 
كتفي في سفّرِه الأمنُ يتجارة رَمُع زيادة أو رواج ون لم يان الأصلُ» وسواء أخرّجَ وحدّه أو مع 
غيره كان بِبَلّدِهِ مُتعدّدون يصلحون للإفتاءِ أم لا وفارَق الجهادٌ لخطره» نعم» ينبغي أن يتوف فيه 
کک وإلا كبَليدٍ لا يتأنّى منه ذلك فلا ينبغي أن يجوز له السَمَدُ لأجلٍ ذلك ؛ لأنّه كالعَثِ . 
يشرط ِخُروچه ولو للفرض رُشدّه» وان لا يكون أمرَة جما إلا إن كان معه نحو محرَم یامن به 
NET‏ نفقةٌ الأصل احتاج لإذْه أو إنابة مَنْ يُموْنُه من مال حاضر» وأخدٌ منه البُلْقِينيُ 
أن الفرعَ لو رمت الأصل نفقتُه امتنع سره إلا باذ الفرع الأهلي أو إنابة كذلك» ثم بحث آنه لو أدٌى 
نفقةٌ يوم حل له السَفَرُ فيه كالدّين المُوّجل» وفيه تَر ويُفَدَقُ بأل المُوّجَلَ التقصيرٌ فيه من المُسِتَحَقٌ 
إرضاه بِذِمّتهِ مع آله حَصْلةٌ واحدةٌ لا يتجَدّدُ الضَرّرُ به ولا كذلك» ففي الأصلٍ أو الفرع فالأوجَه مَنْعْه 
فيهماء وكذا في الزوجة إلا بإِذْنٍ أو إنابة كما أطلقوه» ولا فرق في المئع من السَفّرٍ المخوفٍ كبَحْرٍ 


)01( [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ 2118457 ومسلم في (صحيحه) [رقم/ 215549 
وغيرهما من حديث : عبد الله بن عمرو ليه . 
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E CRE OO NANE 
فإن اذ ذن ابواه والغريم لم رجعوا وجنت الرجوع إن يخضر الصف فإن سْرَع في قِتالٍ‎ 
الانصٍرافٌ في الأَظَهَر.‎ 


حرم 
القاني يَدْحُلونَ بلدة نا ميرم أهلّها الدَفْعُ بالمُمكنء فن أمكن تأهُٿ لقتال وبحت 
ر حتّى على فير ووَلّدٍ ودين وعبدٍ بلا إِذْنِء 


أي : وَإنْ غلبت فيه السلامة كما اقتضاء إطلامُهمء ثم رأيت الإمام وغيرّه صرحوا بذلك وكشلو 
بادية مخطرة ولو لعلم أو تجارة» ومنها السْفَرُلِحجِقا سؤر عليها ْمَة أو عََْا بين الأصلٍ المسلم 
وغيره؛ إِذْ لا تُهُمةَ (فإنُ ن أذ أبواه) أو سيّدُه (والغريم) في الجهادٍ (ثم) بعد ځرو جه (رَجَعوا) > أو كان 
الأصلُ كافرًا ثم أسلّمٌ وصرّح بالمئع» > (وجَبّ) عليه إن إن علم ولم يخش خوقًا ولا انكسارَ لوب 
المسلمين برُجوعه ولم يكن خرج بجُْلٍ (الرُجوعٌ) كما لو خرج بلا إن (إن لم يحضر الضف) وإلا 
حرم حرم إلا على العبدِء بل يُستَحَبُ؛ وذلك لان طروٌ المانع كابتدائه» فاد لمي يُمْكِنْهِ الرُجوعٌ نحو 
خرف على ی ا و ا ا بابي و ع ی و ر 
حَدَتَ عليه ديْنّ في السّفَرٍ لم يمنع استمرارّه فيه إلا إن صرّح الدَائْنُ من وفارَقٌ ما مر في الابتداءِ 
بآله يقر في الدّوام ما لا يفره فيه» ومنه يُؤْحَدُ أن حُلولٌ الموج في الإلغاء كذلك؛ فلا يحرُمُ 
عليه استمرارٌ السَفَرٍ | إلا إن صرّح له بالمئع . 

فان قُلْت : قضية قولهم لامع لذي المُؤَجُلٍ المُستَفْرِقٍ أجَلّه السَمّرَ وغيره؛ لأنه مُضَيّحُ يم ماله أن له 
السَفَرٌ وان صرّح له بالمئع» ويْؤيدُه أيضًا قولّهم : لو تأجل : د ر 
لأنها رَضيَت بِذِمته قلت : أا كلائهم الال فإنّما هو في المع ابتداة» وأما الثاني فرق بينه وبين ما 
هنا بأ مقتضى التَأجِيلٍ ڈ ثم الوا بعَسَلّمِه المْضْعٌ قبل إقباضه مُقايله فعومِلٌ به» وأا هنا فليس قضيَةُ 
التأجيلٍ م فح لمُطالَبة وطلب الحبس بعد الحلولٍ فنا من ذلك» وبهذايعْلمُ أن الذي دل عليه 
كلامُهم إتا الامتناعٌ بالمئع أو عدیه وإما جَْم بعضهم بآله به بمُجَرَدِ الحلول تَلرَمُه الإقامة» ويحرُمٌ عليه 
استمرارٌ السَمَرِ بلا إذْنِ كابتداء السَمّرِ مع الحُلولٍ فبَعيدٌ» بل ليس في مَحَلَّه. 

فان ا الان او شرع في لال ثم را ذلك وعلمه حرم الانعيراث في الأطهر) ؛ لعموم 
E Dh‏ نعم» يکود وُقوفه آخِرَ الصّفٌ لِيحرٌسٌ وينبغي حملّه على 

لاي الكُفَارٍ (يدخلون) أي : دخولُهم عُمْرانٌ الإسلام أو خرابّه أو جباله كما أَفْهّمّه فَهُم 

٠ 1‏ ثم في ذلك يُفَصّل ب بين القريب يما دخلوه والبعيدٍ منه . فن دّحَلوا (بلدة لنا) أو صار بينهم 
د ن حَطبًا عَظِيمًا؛ (فيلزمٌ أهلها) عَيْنَا (الدفعٌ) لهم (بالممكن) من أي شيء 
أطاقوه» ثم في ذلك تفصيلٌ : (فإن أمكن تأهْبٌ لقتال) بان لم يَهُجُموا بَعَْدٌ (وجَبَ الممكئ) في دَنْعِهم 
على كل منهم» (حتى على) مَنْ لا يلزمُه الجهادُ نحوٌ: (فقير) بما يقدِرٌ عليه (ووَلَدٍ ومَدينِ وعبي) 
وامرَأوٍ فيها قوّةٌء (بلا إِذْن) مِمَّنْ مَرّ ويُعْتَمَرُ ذلك بهذا الخطر العظيم الذي لا سبيل لإهماله . 


rp‏ فط تحفة المحتاج بشرح النهاج)ه 


" وقيل: إن حَصَلَت مقاؤمة بأحرار افرط ون سه ولا فَمَنْ قُصِد فع عن نفيه 

بالممكن إن ڪلم أنه إن أحذ فيل» ولذ + جور الأشر قله أن سكسا . ؛ وَمَنْ هو دونٌ مَسافةٍ 

قَضْرٍ ين البلدةٍ كأهلهاء ومَئ على المسافة يَلْرَمُهِم المواققةٌ ةُ بقدر الكفاية إِنْ لم يَكفٍ 

أهلها ا 

(وقيلَ: إنْ حَصَلَتْ مُقاوّمةٌ أحرار) هنا لهم (اشتُرط إِذْنُ سيّده) أي العبدٍ للعَّيّةِ عنه» والأصحٌ لا 
لتقو القُلوبُ» (وإلا) يمن تأهْبٌلِهُجويهم بَعَْةُ فمن قصد) ونا (دفع عن نفسه بالممكن) وجوياء 
(إنْ علم أنه إن أخدّ قُلّ)» وإن كان مِمّنْ لا جهاد عليه؛ لامتناع الاستسلام يكافر . (وَإنْ جور الأسرٌ 
والقتلّ فله) أن يدفع (ان ويستَسلِم) إِنْ طَنّ آنه إن امتنع منه قُتلَ ؛ لألّ ترك الاستسلام حينئلٍ تعجيلٌ 
لقتل . 

(تنبية) ما ذُكِرَ ذ في المتن من سكي الفَمَكُنِ وعديه َيِه وهو إن طَنَ لخ هو ما في الروضةٍ 
وعبا رَتها يَتعيّنُ على أهلها الدفعٌ بما أمكتهم . ودف مَرْتَبَنا تانِ: إحداهما : أن يحتَمِلٌ الحالٌ 
اجتماعهم أو تأهيهم للحِزْبٍ فعلّ كل ذلك بما يقر عليه . ثانيتهما : أن يَُشاهم الكُفَارُ ولا يتمكنوا 
من اجتماع وتأشّبٍ» فمَنْ وكات عليه كاذرٌ أو كنار وعلم أله بطل إن أَخدٌ فعليه أن يدفع عن نفيه بما 
أمكنّ» ثي قال : وإ كان يجوز أن يقل وان يُؤْسَرَ ولو امتنع من الاستسلام لقتل جار أنْ يستَسِلِم» 
فن المُكافّحةً والحالةٌ هذه استعجالٌ للقتل . 

والأسرٌ يحول الخلاص انتهّث مُلَخُصةً . ويستَفاد منها في الحالة الثانية أن مَنْ علم أي : ظَنّ كما 
هو ظاهرٌ أن من أخدَ ملَّعَيْنَاامتنع عليه الاستسلامٌ» وكذا إن جَوّرٌ الأسرٌ والقتلّ ولم يُعْلم أنه يتل 
إن امتنع عن الاستسلام ؛ لاله حيتئلٍ ذل دين من غير خوفي على التفْسٍ بخلافي ما إذا علم ذلك وة 
الروضة المذكورة . وعَجِيبٌ من شيخنا مع جَرَيانِهِ على حاصِلٍ ما در في شرح مَنْهَحِه وإنْ لم يخل 
عن إيهام آله لم يبه في شرح الروض على ما أخلٌ به من عبارة الروضةٍ المذكورق كما يُعْلَمُ 
بالرقرف لها . ويلزمٌ الدفمٌ مرا علمث وُقوعٌ فاجشة بها الآنَ بما أمكتها ون أن إلى قتلها؛ 
لأنها لا باح بخوف القتلٍ» قالا : فإ أمَِتْ ث ذلك حالاً لا بعد الأسر احتّمِلَ جوا استسلامهاء ثمّ 
َدْكَُ إذا أَيدَ منها ذلك . 

(ومَْ هو دون مَسافة القصْرٍ من البِلّدِ) وإ لم يكن من آهل الجهادٍ (كأهلها) في تعيِّنِ وجوب القِتالٍ 
وُحروجه بلا إِذْنِ مَنْ مَرّ إن وجد زادًا أو يلزمّه مَس أطاقّه وإنْ كان في أهلها كفاية؛ لأنهم في 
حكيهم . (ومَن) هم (على المسافة) المذكورة فما فوقها (يلزمهم) إن وججدوا زادًا وسِلاححا ومَرْكويًا 
وإنْ أطاقوا المشْيّ (الموافقة ثقة) لأهل ذلك المبحل في الدفع (بقدرٍ الكفاية إن لم ف أهلّها ومن يَليهم) 
فا عنهم و إنُقاًا لهم» وَفْهمَ قوله : بقدر الكفاية . آنه لايلزمُ الكل الخُْروجٌ > بل يكفي في سوط 
الحرّج عنهم خُروجٌ قوم منهم فيهم كفاية . 


ملكتا الشركة (rh‏ 
< سس 


بالقباتِ. وله الاسيعانة بقار .. 


(قيل) تجبٌ الموافقة على مَنْ بمَسافة القضْرٍ فما فوقّها (وإِنْ كمّوا) أي : أهل اليلد ومَنْ يلبهم في 
الدفع لِمُعْظمِ الخطب وردوه» به يدي إلى الإيجاب على جميع الأمةء وفيه أشَّدُ الحرّج من غير 
حاجةء لكن قيلَ : هذا الوجه لا يوجبٌ ذلك» بل يوجبُ المواققة على الأقرّبٍ فالأقرّب بلا ضَبْطٍ 
حتى يَصِلَّ الخبرٌ باهم قد كُفوا. 

0 اروا مسلمًا فالأصح وجوبُ النُهوض إليهم) فورًا على كل قاور ولو نحو قِنٌّ بغير إذُن نظيرٌ 

مر خلافا لبعضهم ؛ (لِخَلاصه إن تمن ولو على تُدورٍ فيما ظهرٌ وجوبٌ عَيْنٍ كدخولهم دارّناء 
1 لأنّ حرمة ة المسلم أعظمٌ؛ وسن للإمام» بل وكلٌ موسر كما هو ظاهرٌ ويأتي في الهُدْنةٍ 
مَِيدٌ ذلك عند العثجزٍ عن خََلاصِه مُفادائه بالمال» فمَنْ قال لکافر : أطلِق أسيرك وعليّ كذا فأطلقّه 
رمه . ولا رج به على الأسير إلا إن اذد له في مُفاداته فيرجٌ عليه ون لم يشرط له الرّجوعٌ على ما 
مر بل الشركة . 

(قضل) في مَخروهاتٍ ومَكَرّماتٍ ومَندوباتٍ ف الغزو وما يَتْبَعْها 

(يِكْرَه غَرْوٌُ) وهو لُه : الطْلَبُ؛ لأنْ الغازيّ يَطُلَبُ إعلاء كلمة اللّه تعالى . (بغير إذنِ الإمام أو 
E‏ بايخا جز الداع N N‏ بالتفس في الجهادٍ 
وبحث الزركشئىٌ شي وغيرٌه كالأذرَعيٌ آنه ليس لِمزتز زت استقلال بذلك؛ لأله بمنزلة أجير لَِرَضٍ مهم 
يرْسَلُ إليه والبلْقينئ آنه لا كراهة إن فوت الاستكذانٌ المقصوة أو عل الإمام الغو أو طَنَ أله لا يان 
له أي ولم يخش منه فتنةٌ كما هو ظاهرٌ (ويْسَنٌ) للإمام أو نائبه مَل مُحَذَلٍ ومُرْجِفٍ من الحُُروج 
وحُضور الصف وإخراججه منه ما لم يخش فتنةٌ ويظهرٌ وجوبٌ ذلك عليه فيمَنْ عُلِمَ منه ذلك وأنَّ 
وجوده مُضِدٌ غير . (وإذا بَمَتَ سربَةٌ) ومر ينها أو الباب وؤِكْرُها مهال . 

(أنْ يؤَمْرَ عليهم) مَنْ يون بدينه وجبرته ويأمرّهم بطاعة اله ثم الأمير ويوصيه بهم فان مر نحو 
فاق حَرُمَ فيما يظهرٌ أخذًا من تَحريوهم عليه توليته نحو الأذانٍ . 

(ويأحُذُ البيعة) عليهم وهي بفتح الموّحٌدةٍ اليمينُ باللّه تعالى . (بالغبات) على الجهادٍ وعدم الفرارٍ 
للاتباعٍ فيهما كما صح عنه َك ومن كم وجب جمعٌ التٌأميرٌ؛ لآنه اسكَمَدٌ عليه عَمَله يك وعَمَلُ 
الحلَفاء بعدّه ويْسَنُ التأميرٌ جم قصّدوا سفّرًا وتجبُ طاعةٌ الأمير فيما يعلق بما هم فيه وذكزت له 
أحكامًا أَخرَ في حاشية الإيضاح» (وله) أي الإمام أو نائبه . (الاستعانة بِكُفَار) ولو حربيّين وكيز يدام 


0 ع 
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3 وم 
َوَن خيائتُهم» ويكونونٌ بک بحت لو الْضَفِْتْ ث فِوقتا الكفْرٍ قاؤمناهم. وَبِعَبِيدٍ بِإدْنٍ الشادة 
ومُراهقينَ أقوياء. وله ذل اَهب ا المالٍ ومن ماله. وَلا يَصِحُ استِفجارٌ 


TO 
یح“ على آنه له بل إنّما قال ذلك طالب إعانة به ترس فيه الرَعْبةٌ في الإسلام رده فصَدّقٌ ظنْه‎ 

ل عبه) كأ يمرت شس زیم دنا ی م 3 ا بد ان بُخالفوا العدوٌ في مُعتَقڍهم. 
(ويكونون حي لو انضَّمْتْ فِرْقَنا الكفْرِ قاوَمناهم) لا من ضَرَرِهم حيئئلٍ ويد يشرط في جواز الإعانة بهم 
الاحتياجُ إليهم ولو نحو جِذم أو ال لقتنا ولا يُنافي هذا اذ شتراط مُقَاوَمُتنا للفِرْقَتين قال المُصَئّفٌ ؛ 
لأنْ المُراد قِلَهّ المستعانٍ بهم حتى لا تَظهَرَ كثرةٌ العدرٌ بهم وأجاب البُلْقيننُ بن العدرٌ إذا كان مائتين 
ونحن يائةٌ وخمسون ففينا قله بالنَسبةٍ لاستواء العددّين فإذا استعئًا بخمسين فقد استوّى العددانٍ ولو 
انحارٌ الخمسون إليهم أمكثثنا مومهم يعدم زيااتهم على الضَعْف ويُؤْحَذُ منه آنَ الاب أنْ يكونوا 
بحيثٌ لو انضَّمّوا إليهم لم يَزيدوا على ضِعِْنا ونفعَلُ بالمُستعانٍ بهم الأصلّح من أفراوهم وتفريتّهم 
في الجيْش . (وبعَبِيدٍ بإِذْنِ السَادةِ) ونساءِ بإِذْنٍ الأزواج ومَذْيّنٍ وفرع بإِذْنِ دائْنِ وأصلٍ . 

(ومُراهقين أقوياء) بإذْنِ الأولياء والأصول ولو نساء أهل الذّمَةٍ وصِبِيائهم؛ لأنّ لهم نفعًا ولو 
بِسَفْيٍ الماء وجراسة الأمتعةٍ ومن ٿم جار َير ولو غيرٌ قويّ لا مجنونٍ؛ لأنّه لا يدي إنفع ولكونٍ 
ما هنا فيه تمرينٌ على الشجاعة والعبادة فارّقٌ امتناعٌ السَّفّرِ بالصّبِيٌ في البحر على ما مَرّ والموصّى 
بمنفعته بيت المالٍ والمُكاتبٍ كتابة صحيحةٌ لا يُتاجُ لذن سيّدِهِما على ما قاله البْقينيُ؛ لأ لهما 
السَمَرَ بغير ذه وقد بطر فيه بان هذا سر مَخوفٌ وهو يتوف على الإذْنِ فيهما » ثم رأيت شيحُنا 
تَوَقْفَ في المُكائبٍ وكان ينبغي له التَوَقُْفُ في الآخر لما ذكزته (وله) أي الإمام أو نائبه . (بَذْلُ الأهبة 
اشاح سكيوت الال رس مال ا ثرات ار ركذا لل عاد ذلك نع »| إن يَدَّلَ ليكون الغْرْو 
للباذِلٍ لم يَجرْ ومعنى الخبر المُتَمَقٍ عليه «مَنْ جَهُرَ غازيَا فقد عُزا» أي كُتبّ له مثلّ ثواب المغازي . 
(ولا يصحٌ) من إمام أو غيره. 

(استفجار مسلم) مُكلفٍ ولو ونا ومعذورًا بناة على الأصح آنه لو دخل الحُفَاُ بلدنا تعيّنَ عليهما 
ْنَا أو ْمَةٌ وبحث أن غير المُكلّفٍ كذلك وفيه نطَرُ. (لجهادٍ) كما قدّمّه في الإجارة 5 لتعيّنه عليه فيما 
مَرّ فيل الفصل ؛ ار لا بش ار اتی د و وإكما مح ر كن لم يفخ اا ؛ لأنه يمن 
وُقوعه عن الغير والتزامٌ حاؤض لِخِذْمةٍ مسج في ذِمّتها ١‏ لال ليس من الأمور الات القع 
التي يُحْاطَبُ بها كل أحدٍ بخلاف الجهادٍ فوقع من المُباشِرٍ عن نفسه دون غيره وما يأحذه المرْتَرَقُ 
)١(‏ [ضعيف جدًا] أخرجه : ابن عدي في (الكامل) /٤[‏ 9؟]؛ من حديث : جابر که . 

قلتُّ: حديث ضعيف جدًا. ينظر : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ 49]. 
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لغ ر 
زبخ اسار دي اوم قيل: ولغيره . وَيكْرَه لِازٍ ثل قريب و مخرم أَسّدٌ. قُلْتُ: إلا 
أن مه یش الله أو رسوله اة واللّه أغلم. 


وخوم عليه ثل صَبِيْ ونون وامرأةٍ وى مُشْكلٍ. وَيَحِلٌ فل راهب وأجير 
م 


من الفيْءِ والممَطوْح من الّكاة | إعانة لا أجرة لوقوع عَزْوِهم لهم ومَن أكرة 00 
تعيِّنَ عليه وإلا استَحَقّها من خُروجه إلى حُضوره الوقعةً نعم» المُكْرّه الغيرٌ المُكلّفٍ 
تخا رطا هليم عليه اذ حشر رهم صرحوافي لفن لخر به 
سجن هنا الأجرءً مُطْلَمَا وإنْ فنا ب يتعيّنُ عليه إذا دحلو بلادّنا وهو صريحٌ فيما ذكرته ونحوٌ الذّمَيّ 
المُكْرَه أو المُسِتأجَرُ ر بمجهول إذا قال امح أجرة المي وإلا لهاب فقط من مس الحُمْسٍ 
وَلِمَنْ عَيّتّه إمامٌ أو نائبّه إجبارًا ليتجهيز م ميت أَجْرةٌ في التركة» ثم في بيت المال» ثم : 2 (ويصخ 
قحا ف وتعاهل وتساين يل رر لجهاء : (للإمام) حيثٌ تجوز الاستعانة به من حمس 
الحُمْسٍ دون غيره لاه لا يقع عنه واغرَث جهالة العمل لِلضّرورة؛ و لاه يَُْمَلُ في مُعائدة الفا 
ما لا ْمَل في مُعاقّدةٍ المسلمين فن لم يخْرُج ولو نحو صُلْحِ قث واستُرِدٌ منه ما أخدّه وإن 
خرج ودخل دارٌ الحرب. 
وكان د رك القِتالَ بغيرٍ اختيارٍ فلا ولو استُؤْجِرَتْ عَيْنُ كافِر فأسلّمْ فقضيّةٌ قولهم لو استُّؤْجِرَتُْ 
ام لجان م O‏ ا 
شر العمل فتعذّرَ ويلزم من تعذّرِه الانفساح والطارئ هنا ليس كذلك فلا ضَرورةَ إلى الحكم 
ا . (قيل ولغيره) من المسلمين استمجارٌ الذي مي كالأذانِ والأصح لا لاحتياج الجهاد إلى مزل 
نَظَرِ واجتهاد؛ ولأنَّ الأجيرٌ هنا كافرٌ قد يَعْدِرُ وبحث الزّركشيٌ أن الإمام لو أوِنَ له فيه جار قطعًا 
(ويُكرّه) تنزيهًا «الخاز تل قريب)؛ لأن نيه لها من تملع ارج . (و) قتلّ قريب. . (محرم شد 
كراهة ؛ لأنّه يك مَنمَ أبا بكر من قتلٍ ابه عبد ال حْمَن يهنا ود . قلت إلا أن يسمعه) يعني 
ملول يقير سام ای بلكل بو الله ا ]و كا من او اور ا 
(45) أو الإسلامٌ أو المسلمين أخدًا مما يأني . (والله أعلمُ) فلا كراهةً حينعلٍ تقديمًا لِحَقّ الله تعالى 
ولِحقٌ ألبيائه . 
(ويحرُمٌ تل صي ومجنونٍ وامرّأٍ) . ون لم يكن لها كتابٌ على الأوجّه خلافا لِمَنْ قيّدّها بذلك . 
(وځنگی مُشکل) ومَنْ به رق إلا ! إذا قاتلوا كما بأصله أو سبّوا مَنْ مر كذا أطلقوه وينبغي تخصيصّه 
و I‏ 
الى وهو ظاهرٌ وَل قتلهم | ن لم ينهزموا وإلا لم نهم أو رَس بهم الَفَارٌ ون أمكنّ دَفْمُهم 
بغير القت لَه الصّحيح ف في المراة والْضيي نعم» لفط فللا لا كلهم (وتجل قل ذم 
ا زر غا لساري زر . (وأجير)؛ لأنّ فيهم رَأيا وقتالاً. 
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"١‏ ويخ وأغْمَى ورَمِنٍ لا قال فيهم ولا رأي في الأظهَرِ فُهِسْتَرَقَونَ وتُشبى نساؤهم 
وأقوالهم. رجور جصار الكُمَارٍ في البلا والقلاع وإزسال الماءِ عليهم ورميهم بنار 


ومَنْجَنيقٌ) وَتَتيبتُهم في عملت إن كان فيهم مُسْلِمٌْ أُسير أو تاجد جارٌ ذلك على المذهَب. 
ولو التحم حب قَمَتَدسوا بنِساءٍ وصِبِيانٍ جار رَميهم» وإ دَفَعوا بهم عن امهم ولم تَدْحُ 
ضَرورةٌ إلى رميهم فَالأظْهَر تُوكهم e‏ 


(وشيخ وأعمّى ورمن لا نال فيهم ولا راي في الأظهر) وا و تعالى افلا ألم 1 [التوبة: 
| نعم» الول لا جور قتلّهم كما | ستَمرٌ عليه عَمَله لا وعَمّلُ الحُلَماء الراشدين» أمَا ذو نال أو 
راي من الشيخ ومنْ بعدّه فقتل قطمًا وإذا جار قت مَؤُلاء . (فیسترقون) أي يَضْرِبٌ الإمامٌ عليهم الق 
إن شاء يما سيذكره أن لكاي يكير فيه بين الأربَعة الآنية» وأمّا قول الأذرّعيّ يمين استزقاقهم فبعيدٌ 
جد بخلاني ما إذا فنا بعدم جل قتلهم فإّهم يرون بنفس الأسر . 

(وتسبَى نساؤهم) وصِبيا بيانهم . . فم . (أمو الهم) لإهدارهم (ويجورٌ حصارٌ الكَفَارٍ في البلادٍ 
والقلاع) وغيرها (وإرسال الماء عليهم) وقَطعُهِ عنهم . (ورَمیهم بنار ومَنْجَنيق) وغيرهما وان كان فيهم 
لا و الم و ا رو ل م ا 
لقوله تعالى #وحْدُوهِرٌ و وَأَحْصَرُوم 4 [التوبة :] ؟ ولأنّه (يَكدِ حصَرٌ أهلّ الطائِفٍ ورّماهم بالمنجَنيقٍ) رَواه 
لقي وغيرُه نعم لو تَحَصَّنَ حربيّون بِمَحَلُ من حَرَمٍ مه لم يَجُرْ حصارُهم ولا قِتانّهم بمايَعُمْ 
تعظيمًا للحرَم» وظاهرٌ أن مَحَلّه حيثُ لمِيُضْطَرٌ ذلك . 

(وتبييثهم) أي الإغارةٌ عليهم ليلا . (في عَفْلةٍ) لاتباع رواه الشيخانٍ وقال عن نساثهم وذّراريّهم 
لَمَا . سيل عنهم هو منهم وبحث الزّركشيُ كالبُلقينيّ كراَئه حيثٌ لا حاجة إليه ؛ لاله لا يُؤْمَنُ من 
قتلٍ مسلم يَظَنُ آنه کار ولا يقال مَنْعَلِمنا آنه لم تبلّغْه الدعوةٌ بهذا ولا بغيره حتى يعرضٌ عليه 
الإسلامٌ وإلا ضَمِنَ خلاقًا لِمَنْ قال: | إن عَرْضَه عليه مُسِتَحَبٌّء أمَا مَنْ ن بَلَمَنْه فله قعلّه ولو بمايَحُمُ 
وسَبِْيُ تابعيه إلى أن يُسلِمَ ويرم الجزية | إن كان من أهلها . (وإن كان فيهم مسلمٌ) واحد فأكثرٌ (أمنيو 
أو ناجرٌ جا ذلك) أي إحصارُهم وقتلّهم بما يَُمّ وتبييئهم في عَفْلةٍ وان علِمَ قت المسلم بذلك لكن 

يجب تَوَقيه ما أمكنّ على التلحت ا 07 تلا لجاز مرا سن يتل متف نعم جره ذلك 
حي لم بشع إليه كان لم يحصّل الفتحُ | إلا به تَحَوُرًا من إيذاء المسلم ما أمكن مثلّه في ذلك الذَّميُ 
ولا ضمانٌ هنا في قتله؛ لأ الفرض آنه لم تُغْلم عيْنهء (ولو الحم حَربٌ فتقؤسوا بنساو) وحَنائى . 
(وصِبْيانِ) ومّجانين وعَبِيدٍ منهم . (جارٌ رَمَيْهم) | إذا اضْطَرَرْنا إليه لِلضّرورة . (وإن دَفْعوا بهم عن 
أنفِهم) الحم حربٌ أو لا. (ولم تَذْعُ ضرورة إلى رَمْيهم فالأظهرٌ تركهم) وجوبًا لقلا يُوَّدَيّ إلى قتلهم 
من غير ضَرورة لَكِنّ المعتمدّ ما في الروضةٍ من الجواز أي مع الكراهة وهو قياس ما مر في قتلهم بما 
َعُعُّ قال في البحر ويُشْتَرَط أن يقصِدَ بذلك التَوَصُلَ | إلى رجالهم . 


ا م ممم 0 
Ps 2‏ ممعم به با ر 
وإ تَمَوٌسوا بمُسْلِمين فان لم تدع ضرورة إلى رميهم ترکناهې» ولا جاز رَمِيُهم في 


الأصَحٌ. رخؤم لارا عن اله ف ب إذا لم يرذ عَدَدُ الكَفَارٍ على لينا فإو يله 
يوذ درم إلا محرا نال أذ مُتَحَنا آل تة الامد: ١‏ يَتئجدٌ بهاء 


(وإنْ تَتَوسوا بمُسْلِمِينَ) أو ذْمَيّين. ال د ون 
ولكونٍ حرمّتهم لأجلٍ حرمة الدّينٍ والعهدٍ فارّقوا نحو الذَرَيةِ على المعتمدٍ؛ لأنْ حرمَتّهم لِحِفْظٍِ 
الغائمين لا غير . إلا بان رسوا بهم في حال التحام الحرب واضرنا ليه بان نا لو نكا 
عنهم طَفِروا بنا أو عَظّمت ذِكايتُّهِم فينا. 

(جار نيهم في الأصخ) ونود بحسب الإمكان؛ لن مفسَدةٌ الكفُ عنهم أعظَمُ وبمل لاك 
طائفة لدع عن بَيْضْةٍ الإسلام» وقضيَة التعليلٍ وجوبٌ الرّمي ي إلا أن يجاب بأنْ الجوارٌ لما وفع 
الخلاف فيه وكان للمُقابلٍ قرَةٌ؛ لان غايته أن حاف على اتنا ودم المسلم لابا الخو بدليلٍ 
صورة الإكراه راعَيناه فنا بالجواز فقط ومع الجواز أو الوجوب يُضْمَنُ المَسلمٌ ونحو المي بالدذية 
أو القيمة والكمارق؛! إن عُلِمَ وأمكنّ نويه (ويحرّم الانصراف) على مَنْ هو من أهلٍ فرض الجهاد الآنّ 
لاغيره مِمَنْ مر . 

(عن الضَفٌ) بعد التلاقي وإِنْ غلب على ظَنّه أنه إذا بت فل لقوله تعالى «لا وشم الأنببار» 
[الأقال ]١:‏ وصح (أنّه يِه َد الفرارٌ من الرَّحُفِ من السّبْع الموبقات) وخرج بالصّفٌ ما لو لقي مسلمٌ 
كافِرَين فطلبهما أو طلَباه فلا يحرُمُ عليه الفرارٌ؛ لأنّ فرض الثبات» إِنّما هو في الجماعةٍ وقضيتُه : أن 
لس لفيا ار الفزات؟ أن المسلمّين ليسا جماعةٌ ويُْعَمَلُ أن مُراةهم بالجماعةٍ هنا ما مَرّ في 
صلاتها فيدخل المسلمانٍ فيما در ولأهل بد قصّدوا التَحَصَّنَ منهم ؛ لأنّ الاثم نما هو فيمَنْ فر بعد 
اللّقاِ ولو ذَمَبَ سلاځه وأمكته المي ي بالججارة لم يَجُز له الانصرافٌ على ناض فيه وكذا مَنْ مات 
فرَسه وأمكتّه القِتالُ راجلا وجزم بعضُهم بأنّه | إذا غَلّبَ ظَنّ الهلاك بالثبات من غير نكا ية فيهم وجب 
الفِرارٌ وقد يُؤَيْدُه ما يأتي . 

(إذا لم بذ عددُ الكُفَارٍ على مثلينا) للآية وهو أمرٌ بلفظ الخبرء 0 
وجكمة وجوب مُصابَرة الضّعْفِ أنّ المسلم يُقاتل على ! إحدى الحستَيين الشّهادةٍ أو الفؤز بالغنيمة 
الأجر والكافِرُ يُقاتلُ على الفؤز بالدّنْيا فقط أمّا | إذازادوا على المثلين فود الانصراف ماقا وو 
جمعٌّ مجتهدون الانصراف مُطلًَا إذا بََعَ المسلمون اثنيْ عَشَرَ ألما للخبر ن يُغْلَبَ اثنا شر ألقَا من 
قِلَةِا وبه حصت الآيةٌ ويجاب بأنّ المُرادَ من الحديث أنّ الغالتَ على هذا العددٍ الظَمَّدُ فلا تعرّض فيه 
إحرمة فرار ولا لعديها كما هو واضِحٌ. 

(« إل مرا مز لِ4) أي مثا عن مَحَلّه ليكُمْنَ أو لأرفع منه أو أصوَّ عن نحو شَمْسٍ أو ريح 
أو عَطْشِ . م متَحَينَ4) أي ذاهِبًا (« إل َة4) من المسلمين ون قلَّتْ (يستنجد بها) على 
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ر 
a‏ إلى عة يَعيدةٍ في الأْصَح. رلا يُشَارا ك متحي | حير إلى تعيدةٍ الجيش فيما غَنِمْ بعد 
مفارقيِهء ويشارك مُتَكيرٌ إلى قريبة في الأصَحٌ. فن زا5 على ملين جار الانْصٍرافٌ إلا أنّه 


يحرم الصِراف يائة ئة بطل عن ياين وواحِدٍ صُعَفاءَ في الأصَح. 
وَتَجورٌ المُبارَزة فان طلّها كافِد استّحِبٌ الخُروجٌ إليه» وإنّما تَحْسْنٌ مِمْنْ جوب نفسه 
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العا وي قري بان بكرن بسك يثك را ار يما ع ال ا ت للآيةٍ ولا يلزمُ تَحَقيق 
قضده بالرّجوع لقتال ؛ لأن الجهاد لا يجب قضاؤه والكلامٌ فين تحرف أو تحير بقَضْدِ ذلك» ثم 
طَرَأ له عدم العودٍء أمّا جَعْلّه وسيلةً يذلك فسَّدِيدٌ الإثم إذ لا تُمْكِنُ مُخادعة الله في العزائم 1 

(ويجورُ) التََيْرُ (إلى فة عيدة) حيثُ لا أقرَبَ منهم أي تُطيعٌه في عله كما هو ظاهرٌ في الأصح) 
لإطلاتي الآية وإن انقضى القتال قبل عه أو مَجِئِهم اكتفاء عنامي ني دار العبريا وار قصل 
بتَحَيِْهِ كسرٌ قُلوبٍ الجيْشٍ امتنع على ما اعتمده الأذرَعي وغيرُه ولا يشر رط لِجِلّه استشعاره عجرا 
مُحْوِجًا إلى الاستنجادٍ وقال ج م : يُشْتَرَطُ واعتمده ابن الرّفعةٍ . 

(ولا يُشارك) مُتَحَرْفٌ لِمَحَلَ بَعيدٍ على الأوجّه ومَنْ أطلقّ آنه ُشارك؛ لأنّه كان في مَصْلحَتنا 
وخاطر بنفسه أكثرٌ من الثبات في الصّفٌ يُحْمَلُ كلام على القريبٍ الذي لم يَفْبْ عن الصَفٌ عَيبة يبه لا 
يُضْطَرٌ إليها لأجلٍ التَحَرْفٍِ؛ لأنْ ما ذْكِرَ من التعليل إِنّما يتأنّى فيه فقط كما هو ظاهرٌ ولا (مُتَحَيِرٌ إلى) 
ل (بعيدة الجيش فيما غيم بعد مفارَقته ونشارك خير إلى) فنوٍ (قربية في الأصح) لتقا ُضرته ويصَدق 
يميه أنه قصَّدٌ التَحَدُفَ فَ أو المَحَيْرٌ ون لم يَعُدْ إلا بعد انقضاء القتالٍ على الأوبّه ومَنْ أرسَلَ جاسوسًا 
شارك فيما غَنِمَ في عَيبته مُطْلَهَا؛ لأنّه مع كونه في مَصْلّحَتهم خاطرٌ بنفسه أكثرٌ من بَقايِه . 

(فإنْ زادوا على مثلينا جار الانصراف) مُطَلَمًا للآية . (إلا أنه بحرم انصرافٌ يائة بطل عن ماين 
وواحدٍ ضُعَفاء) ويّجوزرٌ انصراف يائة ضُعَفاءً عن يائة وتسعة وتسعين أبطالاً (في الأصحٌ) اعتبارًا 
بالمعنى لِجواز استنباط معنّى من التص يُخصّصّه؛ لأنهم يُقاوموئهم لو ثبتوا لهم > وَإِنّما يُراعى العددٌ 
عند قارب الأوصافٍ ومن نّم لم بخص الخلافٌ بزيادة الواحدٍ ونَقْصِه ولا براكبٍ وماشٍ بل 
الضَابِطٌ كما قاله الزّركشي كالبُقينيٌ أن يكون في المسلمين من الق ما يَغْلبُ على الظَنٌ أّهم 
يُقارمون الرَّائِدَ على مثليهم ويرجون الظَمَرَ بهم أو من الضّعْفٍِ ما لا يُقاوموئهم وإذا جار الانصرافٌ 
فإنُ غلب الهلاك بلا نكاية وجب أو بها اسبّحِبٌ . 

(وتجورٌ) أي باخ (المُبارَةُ) كما وقَّعَتْ ِبَدْرِ وغيرها وبحث البُلْقينيُ امتناعها على مَّدِينِ وذي 
أصلٍ رَجَعا عن إِذْنِهِما وقِن لم يدن له في خصوصِها . فان طلبها كاِرٌ استُحِبٌ الحُروج إليه) لما في 
تركها حينئٍ من استهتارهم بنا. (وَإِنْما تَحْسُنُ) أي باح أو تُسَنٌ المُبارّزةٌ. (مِمْنْ جَرْبَ نفسَه) فعرّفٌ 
قرَّنّه وجراءتّه . (وبإدْنٍ الإمام) أو أميرٍ الجيْش؛ لأنْه أعرَفٌ بالمصْلّحةٍ من غيره فإن اَل شرط من 


مم كتاب السير ))ه مع سح و د تي 
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وَيَجورُ إثلاف بنائهم وشّجرهم لحاجة القِتالٍ والظفَرٍ بهم» وكذا إن لم يوج ع حصولها لن 
فان جي تدب الأرك. وَيَحْوْمُ إثلاف الحيوانِ إلا ما ُقاتلونا عليه لِدَفْيهم أو ظَفْرٍ بهم أو 


مناه وخفْنا رُجوعه إليهم وضَرَرَةُ. 
[فضل] 


نساء الا ونيائهم إا أيروا زر وكذا العبيدٌ SES RO‏ 
ا 6 3 


ذلك كُرِمَت ابتداءٌ وإجابةٌ وجارّتْ بلا إِذْئْه ليجواز التَعْريرٍ بالتفُس في الجهادٍ 7 مودي على 
مَنْ يودي قله لِهَزِيمةٍ المسلمين واعتمده البُلْقِينيُ ثم أبدى احتمالاً بكرامّتها مع ذلك والأوجه 
مُْرَكَا الأول هذا أعني ما تقل عن الماَزديّ ما ذكرّه شار والذي في شرح الروض لشيخنا قال 
الماوّزديٌّ ويُعْتَبَرُ في الاستخباب أنْ لا يدخل بقتله ضر رر علينا كهّزيمة تَحْصّلٌ لَنا لكونه كبيرّنا اه 
وفيه أيضًا قال البلْقيني وغيرُه : وأ لا يكون عبذا ولا فرعًا مأذونًا لهما في الحهادٍ من غير تصريج 
بالإذْنِ في المُبادَرةٍ وإلا فتَكْرّه لهما ابتداء وإجابةً مثلّهما فيما يظهرٌ المدينٌ. ١‏ ه. 

وهذا لا يُخالِفٌ ما مر يما عن المُْقينيٌ كما هو واضِحٌ . (ويجور إتلاف بنائهم وشَجَرِهم لِحاجةٍ 
لقتال والظفَرٍ بهم) للاتباع في نَحْلٍ ب بي اللخير اللازل فيه اول ل لكاو عو فساقا زوه ا 
وفي كُروم أل الصاف روا لبهي وأوجَبَ جممٌ ذلك | إذا تَوَقَف ف الظفَرُ عليه . (وکذا) جور 
إتلاقها . (إن لم زج خصولها نا) إغاظة وإضعافا لهم . (فإنْ رُجي) ای ن مخصوثها لا . ثيب الترك) 
وكرة الفعل حِفْظَا لِحَقّ الغايمين . ويرم إنلافٌ الحيوان) المُْمرَم بغير ذبح يجو أكله رعاية لحرمة 
روجه ومن نَم مُِعَ مالکه من إجاعته وتعطيشه بخلافٍ نحو الجر . (إلآما يُقاتلون عليه) فيَجورٌ 
إتلافه . (لِدَفِْهم أو ظفَرِ بهم) قياسًا على ما مَرٌ في ذراريّهم بل أولى . (أو ع مناه وفنا رُجوعَه إليهم 
وضَرَّرٌه) فيّجورُ إتلافه أيضًا دَفْعَا لهذه المفسّدةٍء ما خوفٌ رُجوعه فقط فلا يجوز | إتلاقه بل يُذْبَحُ 
للأكل؛ وأمّا غيرٌ المُحْمَرَمٍ كخئزير فيَجوزٌ بل يُسَنْ إتلاقه . مُطْلَقًا إلا إنْ كان فيه عَدُوٌ فيجبٌ . 

فصل ف حكم الأسرٍ وأموالٍ الحربتّين 

(نساء الكفَاِ) غير المُرئنَات وان لم يكن له كتابٌ فيما يظهرُ من كلايهم خلانًا للماّزديٌ أو 
كُنَ حايلاتٍ بمسلم ومثلهُنَ الخنائى (وصيائهم) ومجانيئهم حالة الاسر وإنتقَطعَ ُنوئهم . )ذا 
روا رُقُوا) بنفس الأسرٍ ف َحُمُسُهم لأهل الحّمْسٍ وباقيهم للغايمين . (وكذا العبِيدٌُ) ولو مسلمين 
يُرَقُون بالأسر أي يُدامُ عليهم حكمٌ ارق المُنْمقِلٍ إلينا فيْكُمُسون أيضًا وكالعبدٍ فيما كر المبَعُْضُ 
تَعْلِيًا لِحَفْن الدّم كذا أطلقوه وظاهرٌ أن مَحَلّه بالتسبةٍ لبعضه القِنُّء وأمًا بعضّه الحُرٌ فيظهرٌ آنه حير 
فيه بين الرّقُ والمنّ والفداءِ وقد أطلقوا أنه يجوز رقاقُ بعض شَخْصٍ فيأتي في باقيه بناء على عدم 
السراية ! إليه ما قرّته من مَنّ وِداءِ ولإمام قتل امرّأةٍ وق قلا مسلمًا كذا ذكرّه شار وفيه وقفة؛ لأنَّ 
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تي ا ل ڪور 
وتجكهة الإمام في الأخرار الكاملين؛ ويَفْعَلُ الأحظء للمُشلِمين من قَثْلٍ ومن وفِداء 


بأشرى أو مال واسترقاق» فان حَفي الأحظ حجمهم حتّى يَظْهَرَ وَقِيلٌ لا يُسْكَرَفٌ وتن 
ار وكذا عَرَبيّ في قولٍ. 


الحربيّ لا قود عليه مع ما فيه من تفويتهم على الغانمين وقد يُجابٌ بأ المصُلّحةٌ في هذه الصورة 
الخاصّةٍ قد تَظْهَرُ للإمام في قتلهما تنفيرًا لهم عن قتل المسلم ما أمكنّ وحينئلٍ يناز فقتلّهم ليس قوَدًا . 

(ویجتهد الإمام) أو أميرٌ الجيْش (في) الذّكور (الأحرارٍ الكاملين) أي المُكلّفين إذا ر وا. (ويَفْمَلُ) 
وجوبًا (الأحَظ للمسلمين) باجتهاده لا بتَشَهِيه (من قتل) بضَرْبٍ المي لا غير للاباع . (ومَنْ) عليهم 
بتخلية سبيلهم من غير مُقابِلٍ . ٠‏ 

(وفداء باسرى) ينا أو من الذََّين على الأوجه ولو واحدًا في مُعابَلةٍ جمع ينا أو منهم . (أو مالٍ) 
فبْحَمّسُ وجويًا أو بنحرٍ سلاجنا ويُفادي سلاحهم بأسرانا على الأوبجه لا بمالٍ إلا إن ظهرث فيه 
المضلّحةٌ ظهورًا تامًا من غير ريبة فيما يظهرٌ ويُمرقُ بينه وبين مَنْع بيع السّلاح لهم مُطَلمَاِبأنَ ذلك فيه 
إعانتُهم ابتداء من الآحادٍ فلم بطر فيه لِمَصْلّحوٍ وهذا أمرٌ في الذوام يتَعلّقُ بالإمام فجار أن يُْظَرَ فيه 
إلى المصلّحة. 

(واستزقاق) ولو لنحو وني وعربيٌ وبعض شَخْص فيسري لله على ما بحثه الرّركشي أخدًا من 
السّراية في أحرّمت بنصف حَحق وأوقغت نصف طَلّقة وفيه تَر ظاهر بدا وأخدًا ضوح الفرق 
بإمكانٍ التَبعيض هنا فلا صرورة [لشراية بخلافه نَم حمس رقابهم أيضًا . إن حفي) عليه (الأحظ) 
حالاً (حَبّسَهم) وجويًا (حتى يظهرٌ له) الصَّوابُ ب فْيَفْعَله . (وقيلٌ لا يُسترَقُ ولي كما لا يقر بچزية ويرد 
بوُضوح الفرقي ا ع سه رار لكر ا 
قباِلَ من العرّب كهّوازِنَ وبي المُصْطَلِقٍ وضرب عليهم الرّقّ) ومَنْ قتل أسيرًا غيرٌ كال لَزِمته قِيمَنّه 
أو كاملا قبل التَحَيْرٍ فيه عُزْرَ قط فقط 

تبي لم تعضو فيما قلت إلى أن الإمام لو اختار حَْلة له الأجوع عنها أر لا ولا إلى أنْ 
اختيارّه هل يتوّقّفُ على لفظ أو لا والذي يظهرٌ لي في ذلك تفصيلٌ لابن منه أما الأول فهو أنه لو 
اختارٌ صله ظهر له بالاجتهاد آنها الأحظّء ثم ظهر له به أن الأحَظ غيرُه فان كانت رفا لم يجله 
الوُجوعٌ عنها مُطْلَقا ؛ لان الخايمين وأهلٌ الح تلكو بمُجَرّدِ ضَرْبه الرّقَّ فلم يمل إبطاله عليه أو 
قتلا جار له اوځ عنه تَعْليبالِحَفْنِ الما ما أمكن وإذا جار جوع مُقِرٌ بنحو الرّنا بمُجَرَةِتََّهِيه 
وسَقَطَ عنه القعلّ بذلك فهاهنا أولى ؛ a‏ انائية خرن انني أو 
فداءً أو مَنّا لم يُْمَلْ بالثاني لاستلزايه تقض الاجتهاد بالاجتهادٍ من غير موجبٍ وكما لو اجِتَهَدَ 
الحاكمٌ وحكم لا يُنْقَض حكمه باجتهادٍ ثانٍِ نعم إن كان اختيارٌه أحدّهما لسبب» ثم زا ذلك 


السَبَبُ وتعيّكت المضْلّحةٌ في الثاني عُمِلَ بقضيّته وليس هذا تقض اجتهادٍ باجتهادٍ بل بما يُشْبه 5 يشبه النتص 
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١ £ £‏ 
ولو أشلمَ اسيرٌ عَصَمَ دَمَه وبق الخيارٌ في الباقي» وفي قول يَتَعَيدُ تعن الوق 
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وال موجب الأول بالكلي» وآما الثاني فهو أنّ الاستزقاق لا بُ فيه من لفظ يذل عليه ولا يكفي فيه 
مُجَرَدُ الفعلٍ كالاستخدام لآلهلا يستارته ركذا الود انمي » يكفي في لفط لتر ن تبون 
الإمام له من غير لفظ بخلافي الخضْلتَين الأخر ين لِْحَصولِهما بِمجَرّدٍ الفعل . 

(ولو أسلّمَ أسير) کال أو َل الجزيةً قبل أنْ يختارٌ الإمامٌُ فيه شينًا (عَصَمْ َم للحديث الآتي 
ولم يذكزها وماله؛ لأنّه لا يعصِمُه إذا اختارٌ الإمامٌ له ولا صِغارٌ وده للعلم بإسلايهم بَا له ون 
كانوا بدا الحرب أو أرقا والأصل المسلمٌ قا من كلايه الآني إذ التقدٌ فيه يبل لظم لإفادة عموم 
العصمة» ثم بخلافها هنا لما ذُكِرَ في المالٍ وأمّا صِعْارٌ أولاده فالملْحَظ في الصَورَدَ ین واحدٌّ كما يُعْلَمُ 
إا من كلايه الاي في الي وزعم المخالفة بين ماهنا وك وا عموم ذلك فيد بهذا لا يعو 

في إسلايهم بعد الظَمَرٍ ولا يُعْصَّمون به عن الرّقُ ليس في مَحَلّهِ إتصريجهم ت بتَبَعيّتهم له قبل الظَفَرِ 
فبعدّه كذلك إذ لا َل ِف بل وضزب الوق عليه في نع المي بوجو وقد صرحوا في مَبِححَثٍ 
ن بين الأمزوزليها ا ا راسله ن ا الأصل ال فار إذا كان 
الأصل هو القِنَ وحدّه وصرحوا أيضًا بان مَنْ أسلَمَ بعدّما اسثرٍ قث زوجَتُه الحايل يُحُكمٌ بإسلام 
الحمل ولم يطل رَه وبا اختلاف الدَارٍ لايمنمٌ الحكم لبي في الإسلام فكوثه في قبضةٍ الإمام 
ا ا ايه الور ام 

ت بَعيّة أو غيره تَبعَ وفي الروضة لو أسَر أمّه أو به البالِغة رقت بنفس الأسرٍء ثم قال : وألحَقّ ابن 
احلا لل صف بل ور كر ع لاسا ؛ لأنّ المسلم يبه وده الصَغيرٌ في الإسلام فلا 
يِتَصَوَّرٌ سبيّه. اه. فلم يُقَرَفْ في تبَعيةِ المسلم بين الُرٌ والقِنّ ويذا لم يعتّرضوا هذا الإطلاق مع 
اعتراضهم إنفيه تَصَوْرَ سبيه بصوّرٍ صد فيهاً سبي وأا قول الحليمي لو سباه مي ولم يكم 
بإسلايهء ثم س سبي أبواه» ثم أسلّما لا يُحْكمٌ بإسلامه فضعيفٌ قال الأذرَعيٌ وعلى قياسه لو لم يُسبياء 

انايد ال تاو قرعا بها اهبا ثمّ أسلّما لم يَصِرْ مسلمًا بإسلامهما لانفراده عنهما 
د اشر 1 امنا ب قر على لش عه 

قال غيرٌه: وهو كما قال. ا|.ه. أي بل خالنوه صريحًا نيما قامه الأنرّمي على كلايه لتولهم 
الآتي في المتنِ وإسلامٌ كافِر قبل طَفَرِ به إلَخْ وإذا تبعوه في الإسلام وهم أحرارٌ لم يُرَقُوا 2 طرو 
الرّقّ على مَنْ قارَدَ | إسلائه حُرَيَْه ومن كم أجمّعوا على أن الُرٌ المسلم لا يُسبَى ولا يُسترَُ أو أرقاء 
لم نض رھم ومن کم لو ملك حربيٌ صَغيرًاء ثم حم ببإسلايه تَا لأصلِه جار سيه واستزقاقه . 
(وبُقي الخيارٌ في الباقي) أي باقي الخصال السَابقة أو بعد أن اختارٌ المنّ أو الفِداءَ أو الرّ ق ن ول 
جواز المُفاداة مع إرادة الإقامة في دار الكَفْرٍ إن كان له كم عَشيرةيأمَنُ معها على فيه ودينه. 

(وفي قول يَتعئِنُ الرق) بنفس الإسلام كلدي بجايع حرمة القتلٍ وفرق الأول بآله لم يُخِْرْ في 


واف للح 9و تحفة المحتاج بشرح لمنهاج )ه 


يوم 
وشلا کار قبل ظَفَرِ به يَعْصِمُ دمه ومالّه وصِغار ولَّدِهِ لا رَؤجته على المذهب» فإن 
2w‏ 


استَرَفّت الْقَطِعَ نكاحه في الحالء وقيلٌ إن كان بعد الدّخول بها 2 العدة فلعلها 


عق فيها. وجو إزقاق رَوْجِة ذِميّ» وكذا عتيقّه في الأصَح. لا عتيق ملم وَرَوجه 
ادر به على المذهَبء وإذا شبي رَوْجانٍ أو أَحَدّهما مَس التكا إِنْ كانا حو 


لدي في الأصل بخلافه (وإسلام كافر) مُكلفِ (قبل طَفر ب) أي قبل وضع أيدينا عليه (يعْصِمْ مه) 
ای نے عن كل نا مر رمالا تميق بدارنا وداومع لطا لزاني ار الي علي هنذا وار ما آي 
الشهادة عَصَموا مي دماءهم وأموالهم»” '" وبه روا قول القاضي لا بد أن ينضَعً م لقولها الإقرارٌ 
بأحكايها وإلا لم يرتّفع السَيْفٌ . (وصغار) ومّجانينُ. (ولّدِم) الأحرارٌ ون سمّلوا ولو كان الأقرَبُ 
حا كافِرًا عن الاسترقاقي ؛ لأنهم يَتْبَعوه في الإسلام ومن كم كان الحمل كمُنْمَصِلٍ والباِعُ العاقل 
ال كمسل . (لازوجَتُه على المذهب) ولو حايلاً منه فلا يعصِمُها عن الا ستزقاقٍ لاستقلالها وإِنّما 
عَصَمَ ع عنبته غن الإرقاق وامتتم إزقاق كافر أعتقه ميلم والتعق بتار الخرت» ل0 الرلا بعد أبوقه 
واستقراره لا يُمْكِنٌ ر نه يكال بعلا a‏ 

(فإذا استُرئُث) أي حُكِمَ بها بان أَيرَتْ إِذْ هي ترق بنفس الأسر (انقطَمَ نكاحه في الحالي» ولو 
بعد وطء وال ملكها عن نفسها فملك الزوج عنها أولى ولحرمة ابتداء ووا إكاح الأمةٍ الكافرة 
على المسلم . (وقيلَ إن كان) أسرُها (بعدّ دخول انتظّرّت الهِذة ذلَعَلّها د ُعَْقُ فيها) فيّدومٌ التكاحٌ كالرٌدةٍ 
E‏ الذق تتح ذاتم يل بنافي التكاح فأشبّه به الرضاع . 

(وتجودٌ إزقاق زوجة ذِميْ) بمعنى أنها ترق بنفس الأسر وينقطعٌ يكانحه إذا كانت حربيةٌ حاوثةٌ بعد 
عقدٍ الذَمَةٍ أو خارجةًٌ عن طاعَتنا حين عقدها . (وكذا عَتِيقُه) الصَّغيرُ والكبيرٌُ والعاقِلٌ والمجنونٌ . (في 
الأصحٌ) إذا لّحِقَّ بدار الحرب يجوز استزقاقُه ِجوازه في سيّده لو لَّحِقَّ بها فهو أولى . (لاعَتيقٌ 
مسلم) حال الأسرٍ ون كان كافِرًا قبله فلا يجوز إْقاقه إذا حارَبَ لما مَرّ أن الولاء بعد ثبوته لا يرتفِعُ . 
(و) لا (زوجَتُه) الحربيّةٌ فلا يجوز رْقاقُها أيضًا (على المذهب) والمعتمد فيها الجوارٌ كزوجة حربيٌ» 
ا 1 ۰ 

(وإذا سبِيَ زوجانِ أو أحدُهما انفَسَحَ التكاح) بينهما (إنْ كانا حُرّين) وإنْ كان الزوجٌ مسلمًا بناءٌ على 
E CSN‏ 
«مَلْمَحصَكَتُ* [الساء :4؟] أي والمْتَرٌوْجاتٌ من النّساء « ما مَلَكْ أ نكم © [النساء :4 ؟] فحَرَّمٌ الله 
تعالى ارجات إلا المسبيّات ومحَلّه في سبي زوج صَغيرٍ أو مجنون أو مُكل اختار الإمام ره 
فان مَنَ عليه أو فادّى به استَمَرٌ کاځه وخرج بِحُرّين ما لو كان أحدُهما حرا فقط وقد سيا أو الحرٌ 
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fc‏ ري n‏ ا ET‏ : م 
قيل أو رَقيقين. وإذا أرق وعليه دَيْنْ لم يَسْمَط فيقضى من ماله إن غَيِمَ بعد إِرْقاقِهِ. ولو 


ر افتَرَض حَرْبِيٌ من ځزبي أو اشترى منه 


وحده ور الإمامُ فيهما إذا كان زوجًا كاملا فينقّسِحُ التكاحٌ لِحُدوثِ الرّقُّ بخلافِ ما لو س سبي الرّقِيقُ 
وحدّه عدم حُحدوثه كما لو كانا رَقِيقَين. 

(قيلَ أو رَقيقين) فينفَسِحٌ أيضًا؛ لأنه حَدتُ سبي يوحبُ الاستزقاق فكان كحدوث الرّقَّ والأصحٌ 
المع سوا أسّبيا أم أحدّهما وسواء أسلّما أو أحدّهما آم لا؛ لن ارق موجوةٌ وإتما اقل من شَخْصٍ 
إلى آخرَ وهو لا يور كالبيع (وإذا أ ) الحربيٌ (وعليه مَيِنُ) يمسلم أو مي أو مُعامَدٍ أو مُستأمَنٍ . 

(لم يسقط)؛ لان له نة أو لحربيٌ سقط كما لو رق وله كين على حربيٌ وألْحِقَ به هنا المُعامدُ 
والمُستأمَنُ والفرقٌ آنه وإ كان غير مرم للأحكام كما م مَرّ في السّرقة لَكنّ تأميئه اقتضى أنه يُطالِبٌ 
َه مطل ولا ُطالبٌ بما عليه ِحربي وفيه نْظَرٌ والوجه عدمٌ الفرقي بخلافه على ذِمَيّ أو مسلم بل 
يبقى بِلْمّةٍ المدينٍ فيُطالِي به سيد ما لم تق على ما بحت بْحتٌ قياسًا على وداژوه وفيه تر هور المْرقٍ 

ين العين يتور سايم ها كز هارما ني اا على 7| إن فنا بملكِ السَيدِ دين فلا وجة لِتَّْيدٍ 
بالعتي أو بعدم ملكه له فلا وجة للمُطابة والذي ُه في أعيان ماله أن الس لا بملگها ولا يطابُ 
بها ؛ لأ ملكه لِرَكبَته لا يستَلِْمُ ملكه ماله بل القياسٌ آنها ملك بيت المالٍ كالمالٍ الضَائِع وأمًا ديه 

فقضية تنزيلهم ما في الذَّمَم منزلة أعيان الأموال في نحو الرّكاةٍ والحجٌ وغيرهما آنه مثلها هنا أيضًا 

نعم يتر التظرٌ فيما إذا عق ولم يأحُذْهما الإمام هل يکود احق بهما؛ لأ الرَوالَ | إنْما كان لأصلٍ 
توام الرّقّ وقد بان خلائه أو لاحَنٌ له فيهما؛ لان الرّقّ بمنزلة الموت في بعضٍ الأحكام فيَقِلُ به 
بيت المال مُستقرا كل مُْيَمَلٌ . 

ثم رأيتهم صرحوا في الإقرار بأنّه لو قر عَيْنِ أو دَيْنٍ يحربيّ ‏ ثم استُرِقٌ لم يكن المُقَرُ به سيد 
وعد ریخ فیا كك کرت کم خودت ذلك لديل ف حت لوا ات فك فو و ا 
قلت كينت كمد ومُطالةٌ الد غلى الثول بها وهر لا يشلك جميطة+ لاله فما ية قلت مو 


ملکه لِكلّه بان يسبيّه ذم كما يأتي» ولو كان الدَيْنُ ابي سقط بناءً على أن مَنْ مَلّك قِنّ غيره وله 


عليه دَيْنُ سقط وفيه ناض للشيخينٍ ومَحَل السّقوطٍ فيما يختّصٌ بالسَابِي دون ما يقابل الحُمْسَ ‏ 
لأ ملك لغبره وإذا لم يفط (فيفضى من ماله إن هم بعد إزقاقه) تقديمً له على الغنيمة كالوصية وان 


م برّوالٍ ملكه بالرّقٌ كما يُقُضى دَيْنُ المُرْتَدٌ إن حم برّوالٍ ملكه بِالرٌدَةٍ أمّا | إذا لم يكن له مال 
فيبقى في ومته إلى عتقه ؛ وأا إذا عَم قبل إزقاقه أو معه فلا يُقْضى منه؛ لأنْ الغامين مَلكوه أو تعلّقّ 


(ولو اقترّضٌ حربيٌ من حربیٰ) أو غيره (أو اشترى منه) شيئًا أو كان له عليه دَيْنٌ مُعاوّضةً غير 
ذلك . 


م كه ا م تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠‏ 


فصل 


والمال المأخودٌ من أهلي الحزب فَهرَا غنيم e‏ 
ر بسرقة أو ؤجد كهيعة الل على الأصَح فن أمكن کوْئه ! مه 


(ثح أسلما) أو أحدّهما (أو قبلا) أو أحدّهما (جِرْية) أو أمانا مَعَا أو مرا EET‏ 
حربيّانٍ قاصدًا الاستيلاء E SD ESS ES‏ 
وخجنزير. (ولو أنْلَفَ) حربيٌ (عليه) أي الحربي شيا أو عَصَّبّه منه في حال الجرابة (فأسلّما) أو أسلَمَ 
المُنْلِفٌ . (فلا ضمانٌ في الأصح) ؛ لأنّه لم یرم شيئًا بعقلٍ حتى يُسنَدامَ حكمٌه ؛ ؛ ولأ الحربيّ لو 
أثلفٌ مال مسلم أو دمي م لم يضمئه فأولى مال الحربيّ ولو استأجَرٌ مسلمٌ مال حربيٌ أو نفسَه لم تبطل 
بره أو قهَرَ حربيٌ دائته أو سيِّدَه أوعَتيقّه أو زوجّه مَلّكه وكذا بعضه ف فيُعْكَنُ عليه (والمال) أو 
الاختصاص (المأخوةٌ) أي الذي أخدّه مسلمون (من أهلٍ الحرب) وليس لمسلم وإلا لم برل ملكه 
بأخليهم له قهرًا منه فعلى مَنْ صل إليه ولو بشراء رده إليه (قهرًا) لهم حتى سلّموه أو جَلوا عنه 
(غَنِيمة) كما مَرٌ م مَبْسوطًا في بابها وأعادّه هنا توطِئة لقوله . 

(وكذا ما أخدّه واحذ) مسلمٌ (أو جمع) مسلمون (من دار الحرب) أو من أهله ولو بيلاِنا حيثُ لا 
أمانَ لهم (بسر قة) أو اخختلاسًا أو سومًا (أو وجد كهيئةٍ اللّقَطةٍ) مما يُظَنُ أله كاف فأخدّ فالكل عَنيمةٌ 
مخ نكيم اهنا فل الأضيط ).لان ر وج فن متام الال ومن ت لما أده را ثم هَرَبَ أو 
بده احص به ويوّجّه بآنه لَّمَا لم يكن فيه تعزيرٌ لم يكن في معنى الغنيمة فإِن كان المأخودٌ ذكرًا 
كاملا تَخَيّرَ الإمام فيه » أمّا ما أخدّه ذْمَنٌ أو مَيّون كذلك فإنّه مملوك كله لِآَحِذِه. 

(فإن أمكنّ کوئه) أي المَلْمَقَ (لمسلم) ثم تاجرٍ أو مُقاتلٍ مثلاً ويظهرٌ أن إمكان كونه لِذِمَيّ نّ كذلك 
(وجَبٌ تعريفه) سنةٌ ما لم يكن حَقيرًا فدوئّها كلَقَطةٍ دار الإسلام خلانًا لما رجحه البلْقينن أله يكفي 
بُلوعٌ التعريفي إلى مَنْ َم من المسلمين وبعدً التعريفٍ يكون عَنِيمة. 

(فرع) كر احدلاف الثاس وتاليُهم في الستراري والأرقاء المجلوبين وحاصل مُعكمَدٍ مذعينا فيهم 
أن مَنْ لم یلم كونه من ءَ َنِيمةٍ لم كمس يحل شراؤه وسائرُالتَصَرُفات فيه لاحتمال أن ره باع له 
الا حربيٌ أو وقي فاته لا يُحَمْسُ عليه وهذا كثيرٌ لا ناور فان فن[ جه مسلمٌ بنحو سرقة أو 
اخختلاس لم يَجُزْ شراؤه إلا على الضَعي اله لا يُحَمّسُ عليه فقول جمع مُتَقَدّمِين تَظامَرٌ الكتابُ 
والسّنَُ والإجماع على مشي وطء السراري المجلوبة من الوم والوئد والتركِ إلا أن يُنْصَبَ مَنْ يقي 
الغنائِمَ ولا خيف يد يَتعيّمُ حملّه على ما عُلِمْ أنّ الغانِمَ له المسلمون وأنّه لم يسبق من أميرهم قبل 
الاغتنام من اخ شيا فهو له إيجوازه عند الأ ة الثلاثة وفي قول لِلشَافِعيٌ بل زعم التَاحُ الفزاريٌ آنه 


مكڪتابالسير ي ا مسو زه:0» 


ل م 
وَللغانيمين الط في الغنيمة بَحْذٍ القوتٍ وما يَضلّح به ولحم وشحم كل طَعام شتا 


كله عُمومًاء وعَلَفُْ الدّوابٌ يبنا وشَّعيًا ونَخوّهماء وذح مأكول لِلَحْمِه 


لا يلرم الإمام ق قسمة الغنائم ولا تخميسُها وله أنْ يحرم بعضّ الغانمين لكن رَدّه المُصَئُْفُ وغيرٌه أله 
محالت للإجماع وطريقٌ من رقع : بيده غنيم لم تُحُمّس رَذُها لِمُستّحِنُ علم وإلا فللقاضي كالمالٍ 
الضَائِعٍ أي الذي لم يقع اليأسٌ من صاحبه وإلا كان ملك بيت الما فمن له فيه حَقٌ الطفَرُ, به على 
المع رازن 2 I‏ يتوه يل ل لازو ازع لباقو 
نعم» الورَعٌ لِمُريدِ التَسَرَي أن يشئّر ريي انيا من وكيل بيت المالٍ؛ لان الغالِبَ عدمٌ التَحْمِيسٍ واليأس 
من معرفة مالكها فتكون ملكا بيت المال . 
(وللغانِمَين) ولو أغنياء وبغير إِذْنِ الإمام سوا مَنْ له سهْمٌ أو رَضْع إلا الذّمَىّ كما اعتمده 
البلْقينيُ . «لبَسْط) أي الوس . (في الغنيمة) قبل القسمةٍ واختيارٌ التَمَلْكِ على سبيلٍ الإباحة لا 
الملكِ فهو مقصورٌ على انتفاعه كالضَيْفِ لا ي يتصَرَّفٌ فيما قُدّمَ إليه إلا بالأكلٍ نعم» ا 
مَنْ له التبَسّطَ وإقراضّه بمثله منه بل وبي المطعوم بمثليه ولا ربا فيه ؛ لأنّه ليس بِيعًا حَقَيقيًا وإّما هو 
كنال الضَيفانٍ لُقْمةٌ بَفْمَتين فأكثرٌ ومُطَالبَتُه بذلك من المغكم فقط ما لم يدخلا دارَ الإسلام ويُؤْحَدُ 
منه آنه بعد الطَلَبٍ يُجْبَرُ على الدفع إليه من المغكم وفائِدتُه : آنه يَصِيرُ أحَقَّ به ولا َل منه ملككه؛ لأنّ 
غير المملوك لا يقابل بمملوك . (بأخذٍ) ما يحتاجه لا أكثرٌ منه وإلا أَِمَ وضَيئّه كما لو أكلّ فوقٌ الشّبَع 
سواء أخدٌّ. (القوت وما يُضْلَحُ به) كرّيْتٍ وسَمْنِ . وخم وشخم) لنفسه لا نحو طَيْرِه (و) كل . 
(طعام يتا أكله عمومًا) أي على العموم كما بأصله إفعل اْصَحابة م ين ذلك رَواه البُخاری ؛ ولان 
دار الحرب مَظِنْة لِعرَة الطعام فيها وخرج بالقوت وما بعد غيرٌه كمّركوب ومَلْبوسٍ نعم» إن اشطرٌ 
للاح بُقاتل به أو نحو فرَس يقال علبها أخدّه بلا أجرةء ثم رده ويعموم ما ين الآحتياجُ إليه کشر 
وفانيد وكواء فلا ياعد شا من ذلك فإن احاجه فيال أو بحة من هيه . (وقلف) به شارخ 
بفتح الام وشارِحٌ بسُكونها فعلى الأوَّلِ هو معطوفٌ على القوت وتبئًا وما بعدّه أحوالٌ منه بتقدير 
الوصّفيّةِ وعلى الثاني معطوفٌ على أخدّ وتبئًا وما بعدّه معمولّه . (الدوابٌ) التي يحتاجها للحرب أو 
الحملٍ وإِنْ تعدّدَتُ دون الرَينة نة ونحوها . (لبنا وشعيرًا ونحوهما) كفول؛ لأن الحاجة : تس مَس إليه كمُؤنة 
نفسِه . (وذبح) حيوانٍ (مأكول لِلَخمِه) أي لأكلي ما ب صد أكله منه ولو غير لحم ككرش وشخم وجل : 
ون ت يسر بسوقي للحاجة إليه أيضًا نعم» ينبغي في خيل إحرب المُحْحاج إليها فيها مَنْمُ ذبحها بدونِ 
اضطرار؛ لأنّ من شَأنِهِ إضعانا ونازع البُْقيني في ذبح المأكول بأ قضيّةٌ خبر المُخاريّ مَنعه وهو 
لمي م د إبلا وعَتَما وكان با في أخريات الاس فعجلوا ودّْيّحوا ونصّبوا المُدورَ 
فَأمَرَ اة بالمُدور فأكْفِكث؛ ثم قِسَمَ فعدّلٌ عَشُْرًا من الغكم ببَعير) ويرد بأل هذه واقعةٌ فعلية مُكَل 
نهم دبَحوا زائِدًا على الحاجة فأنبّهم بل بذلك ويَدُلُ لَه قول الرّاوي عَجلوا ودّبحوا وحينئلٍ فلا 


6 لح 9 /, تحظة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


A EST RIOT OLA ORCC RSE OS 
والصحيخ جواز الفاكهة» واه لا َب قيمةٌ المذّبوح» وأنّه لا ر يَخْتَصٌ الجوازٌ بمختاج إلى‎ 
طعام وعَلّفٍ. وأنّه لا تجوز ذلك لمن لق الجيشٌ بعد الحزب والحيازة» وأ مَنْ رجع‎ 


إلى دار الإشلام ومعه بقية رمه رها إلى المْتم. وم مَوْضِعٌ التّبشْطٍ دارهم» وكذا مالم 
| الإشلا الأ 
ر تل مُمران م في الاصَحٌ. 


دليلَ فيها ويجبٌ رَد جِلدِه الذي لا يُوْکل معه عادةً إلى المغكم وكذا ما انَخَذَّه منه كسقاء وجِذاءٍ وإن 
زادث يمه بالصَعةٍ لوقوعِها درا بل إن فص بها أو استعمّله لَه افص أو الأجرةٌ آنا إذا ذه 
لأجلٍ جِلْدِه الذي لا يُؤْكلُ فلا جور وإن احتاجه نحو حف ومّداس . 

و 1 ع ا ير 

بين ما من السُكرٍ وغيره لكن يُنافيه ما مر في الفانيدٍ إذْ هو عسل السّكّرٍ المُسَمّى بِالمُرْسَلٍ كما مَرٌ 
الرّبا إلا أن يُفَدَقٌ باق الحلوى غاب الانية نار كما هو الواقع وذلك؛ لان ذلك قد يمحا 
إليه اوا لتنا وقد متم ا كانوا اعون القسل أي الذي ا 

بيك أظلق والعدت . (و) الصّحِيحٌ أنّه. (لاتجبٌ قيمةٌ المذبوح) لأجل نحو لَّحْوه كما لاتجبُ 
العام . (و) الصحيح 2 تتش لچ يتخي ى خم لب شع ل تجلاع 
يحتاج | إليه منهما | إلى وُصولٍ دار الإسلام وإ كانا معه ِرود الرّصةٍ بذلك من غير تفصيلٍ نعم» إن 
قلّ الطعامٌ وازْدَحَموا عليه آثّرَ الإمامُ به دوي الحاجات وله التَّرَّوُهُ لِمَسافة بين يَدَيْهِ كذا عَبّروا به 
وظاهرٌه آنه لا يترّوّدُ ما خَلْمَه في رُجوعه منه إلى دارنا والذي يُنَّجَه أن له ذلك أيضًا وأنّ التعبيرٌ بذلك 
مُجَرَدُ تصوير أو للغالب كم . (أنّه لا يَجورُ ذلك لِمَنْ لَجِقّ الجيشٌ بعد الحرب والحيازة) ؛ 
أله أجتبيّ عنهم كغير الضَيِفٍ يف مع الصَِفٍ وقضيَةُ عبارته كأصله والروضةٍ جوازه ِمَّْ لَحِقَ بعد 
الحرب وقبل الحيازة أو معها وقضيةٌ العزيز وتَبعَه الحاوي أله لا يسَجِقٌ وعلى الأول يُمَرَقُ بينه وبين 
عدم استخقاقه للعَنيمةٍ بان التَبَسّطَ أمرٌ تافِة فسومِحٌ فيه ما لم يُسامح فيهاء ثم رأيت شنا فرق 
بذلك. (و) الصحيح. (أنَ مَنْ رجع إلى دار الإسلام) ووّجَدٌ حاجَتّه بلا عِرَةِ وهي ما في قبضتنا وإن 
سكتها أهل ذِمَةٍ أو عَهْدٍ . (ومعه بق لَِمَه رَذها إلى المغكم) أي مَحَلُ اجتماع الغنائم قبل قِسمّتها وفي 
لعا ا لو ل م ا O‏ 
بالمحَلٌ ومن فسَرّه بالما وذلك لِتعلّقٍ حَقٌّ الجميع به وقد زالّت الحاجة إليه» أما بعد قِسمّتها فير 
للإمام لِيقسِمّه | إن أمكنّ وإلا رده للمصالح . (وموضِع التَبَسْطِ دارُهم) أي الحرببين ين؛ لأنها مل اليه 
أي من شانها ذلك فلا يُنافي لَه ولو مع وجوده» ثم للبيع فإذا رَجَعوا دارا وتَمَكُنوا من الشّراءِ 
أمسكوا وخرج بدارهم دنا لكن اعتمد لقني قول القاضي لو كان الجهادٌ بدارنا ولم يتيس شرا 
طَعامٍ جار الط . (وكذا) في غير دارهم كخرابٍ دارنا . (مالم يَصِلْ عُمْران الإسلام) وهو ما يدون 
فيه الطعامٌ والعلّفٌ لا مُطْلّقَّ عُمْرانه . (في الأصحٌ) لبقا الحاجة | ليه والوُصولٍ نحو أهل هُذنةٍ في 


م كتاب السبير يه 


1 ت 7 5 4 وو 
وَلِعْانِمِ حر رَسِيدٍ ولو مَخجورًا عليه بفلس الإغراض عَن الغنيمة قبل القشمة» والاصح 


جواژه بعد قوز الحُمُس وجوازه لجمیعهم» وبُطلاثه من دوي القری وسالب. والعُغرض 


دارهم ولم يَمْتَنِعوا من مُبِايَعةٍ مَنْ مَرّ بهم كهو لِعَمُراننا . 

(ننبية) قوله : وموضِعٌ التبَسّطٍ إِلَخْ معلومٌ من قوله وأنّ مَنْ رجع إِلَخْ فالتَضريحُ به إيضاح وقد يُقال 
ليس معلومًا منه من كل وجو بل يُستّفادُ من هذا ما لم يُستَقَدْ من ذاك؛ لأنّ مُفَادَ ذاك أن الوصول لِدار 
الإسلام موجِبٌ لِرَدٌ مابّقيّ ومن هذا أن وُصولّهم لِدارٍ الإسلام مانِمٌ من الأخدٍ أي إن تَمَكَنوا من 
الشراءِ ولم يكن الها بها فهما حكمانِ محتَلِفانٍ فوَجَبَ القَضريحٌ بهما إذلك . 

(ولغانم خُر رشي ولو) هو (محجورٌ عليه بلس الإعراض عن الغنيمة) بقوله أسمّطت حَقَي منها لا 
وهَبْت مُريدا به التمليك (قبل القسمة) واختيار التمَكِ؛ لأنّه به يحم الإخلاصٌ المقصوة من الجهاد 
يتكون كلم الله هي العُليا والمفْلِسُ لا يلزمه الاكتسابُ باختيار اَمَك وخرج بحر القن فلا يصح 
إعراضه إن كان ری أو كاتا بل لايد من إذن سيره على الأويجه نعم ؛ يصح إعراض مُبَعْضٍ وقّمَ 
في تَؤبته وإلا ففيما حص ځر به فق وليين لد عراش عن مكائيه وفكهالماذون إذا أعاطثابه 
الذيونٌ كما بحثه الأذرّعيٌ وإنّ نَظَرَ غيرٌه في الثانية ويُقَرَقُ بينه وبين المُفْلِسٍ بأل تَصَوّقَه عن نفسِه 
فصّعٌ إعراضه بخلاف المأذونٍ ويرَشيدٍ صَبِيّ ومجنونٌ وسَفية كسَكُرانَ لم ينعد فلا يصح إعراشهم 
نعم» يجوز مِمّنْ كمل قبل القسمةء > وَإِنُماصَحَ ءَ عَفُوُ السّفيه عن القوَدِ؛ لأنّه الواجبٌ عَيْئَا فلا مال 
بوجو وهنا كيت له اتير ااي وهو عل مال امت م إسقاكه؛ لأنه لا أهليّة فيه ذلك فاندّفع 
اعتمادٌ جمع مُتأخرين ونيهم شيځنا في مَنهَچه في صححةٍ إعراضه زاعِمين أن ما ذكراه مني على 
ضعيني أما بعد القسمة وأبولها فَِمْئيُ لاستقرار الملكِ وكذا بعد اختيار التمَلّكِ. 

(والأصحٌ جوارُه) أي الإعراضٍ لِمَنْ در (بعدَ فرز الحُمُس) وقبلّ قِسمةٍ الأخماس الأربعةٍ؛ لأنّ 
إفرازه لا يَتعيّنُ به حَنُ کل منهم . (و) الأصح (جوارًه لجميجهم) لما مر في جواز إعراض بعضهم 
ويُصْرَفُ مَضْرِفٌ الحُمُسِ مسحي د وكيد RN‏ لأنهم لا 
يستحكولة يعمل ر کار وغم لان بَقيَةَ مس مُسَجقي الحُمُس جهاتٌ عامّةٌ مه لاصو فا 
إعراض . (و) من (سالب)؛ لأنّه يملك السَّلْبٌ قهْرًا. 

(وَالمُعْرِض) عن حَقّه (كمَنْ لم يحضز) فِيُضَمٌ نصیبه للنيمة ويقْسَمٌ بين الباقين وأهل الحُمُس كذا 
عبر به غير واحدٍ وهو موهِمٌ والمُراد أن إعراضّه إن كان قبل السمةٍ بالكليَةٍ أخدّ أهل الحُمُس 
خْمْسَهم وقسمت الأخماس الأربعةٌ على الباقين ففائدة الإعراض عادّث | إليهم فقط؛ لأن أهل 
الخُمُس لا يريد ولا ص حُمْسْهم بإعراضٍ بعض الخازمين ولا بعديه وإنّما المختلف الاربعةٌ فإتها 


ر 


كانت ُقْسَمُ على خه ة مثلاً فصارث | إذا كان المُعْرض واحدًا تُفْسَمُ على آربَعةٍ أو بعدّها فان أخدّ كل 
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ومَنْ مات قحم لوارثه» ولا تُملّك إلا ببقشمة. لهم التّمَلكُء وقيل يَملِكونٌ» وقيل إن 
سَلِمَتُ إلى القسمة بان يلكهم» إلا فلا ويُملّكُ العقارٌ بالاستيلاءٍ كالمثقولٍ. ولو كان 
فيها كَلْبٌ أو كلاب تَنْفَعْ وأراده بعضّهم ولم نارغ أغطيه ولا قُسَمَتْ إِنْ اُمکي واا 
أقْرع. 


عه ورت حص خر له فأغرَضٌ عنها ردت على آهل الأخماس الأرء بع لا غير يما تقرّر أن آهل 
الحْمْسٍ أخذوا حمس الكل الغير المختلفي بالإعراضٍ وعديه فإ كلت لو أعرّض ی الكل فار آهل 
الْحْمْس ب به فلم لم يه قم حن المعْرضٍ أخماسًا بينهم وبين الغايمين تنزيل له منزلة نيم أخري؟ 
قُلْت يوّجّه ذلك بأنه ما بقيّ من الغازمين أحدٌّ فهو الأحَقٌ؛ SS‏ إذا قُقِدَ الكل ؛ 
لأنه ِلصرورة حينئلٍ ونظيرُه فد بعضٍ أصنافي الرّكاة ْمَل < حا إلن مله أو بقن إن رجدو 
لصفب آخرٌ فتأمَله ويُؤْحَذُّ من اتبيه أنه لا ير ر لُرُجوعِه عن الإعراض مُطَلًَّا وهو مُنجَةٌ كموصّى له 
رَد الوصيّة بعد الموت وقبل القبولٍ فليس له الرُجوعٌ فيها كما مَرَّ» وأما بَحْتُ شارح عَوْة حَنَه 
برُجوعِه قبل القسمة لا بعدّها تنزيلا لإعراضه منزلةً الهبةِ وللقِسمةٍ منزلةً القبض وكما لو أعرّض 
ماك كسرة عنها له العو لأخها فَعيدٌ وقياسُه غير صحيح؛ لان الإعراض هنا ليس هبد ولا متا 
منزلتها ؛ لا المُمْرَضَ عنه هنا حَُتَمَلّكِ لاعَيِنٌ ومن ٿم جار من نحو مُفْلِسٍ كما مَرٌ؛ ولأن 
الإعراض عن الكسرة يُصَيّرُها مُباحة لا مملوكةً ولا م مُستحقة للغير فجار للمُعْرِض أخدُها والإعراض 
عنها ينل الح للغير فلم بَجُز له الأجوع فيه (ومئ مات) من الخازيمين ولم بُعْرض (فحَقُه لواره) 
کاو الخقوق قله ا و ارا عله رولا تف ال (إلا ج ىع الاي باللقظ لا 
بالاستيلاء وإلا لامتنع الإعراض وتخصيص كل طائفة بتع منها . (ولّهم) | أي الغانمين (التَمَنْكُ قبلها) 
باللفظ بان يقول كل بعد الحيازة وقبل القسمةٍ : اخترت ملك نصيبي فيملك بذلك أيضًا . 

(وقيلَ يملكون) بمْجَرٍَ الحيازة لِرّوال ملك الكَفًارٍ بالاستيلاء . (وقيل) الملك موقوفٌ 
(إن سُلّمت) الغنيمةٌ (إلى القسمة بأن ملكهم) على الإشاعة (وإلا) بأنْ تلفت أو أعرَ ضرا متها 
لأنْ الاستيلاء لا يتَحَمَّقُ إلا بالقسمة. (وبُمْلَكُ العقارٌُ بالاستيلاء) مع القسمة وقبولِها أو اختیار التَمَلّكْ 
بدلیل قوله (كالمنقول) ؛ ؛ لأنّ الذي قدَّمّهِ فيه هو ما ذُكِرَ أو أرادَ بيملك يُخْمَصٌُ أي يختصٌّون به بمْجَرّدِ 
الاستيلاء كما يختّصّون بالمنقولٍ . (ولو كان فيها كلْبٌ أو كلابٌ تنمَعُ) لِصَيٍْ أو جراسة (واراده 
بعضهم) أي الغانِمين أو أهلٌ الْخُْمْسِ (ولم يُنارّ) فيه (أغطهه) إِذْ لا ضَرَ ضَرّرَ فيه على غيره. (وإلا) بان 
نوزع فيه (قسسمت) عدا (إن أمكن والا) ِن قسمُها عددًا (أثرع) بينهم قطءًا لتراع آنا ما لا نفع فيه 
فلا تجوز اقتناؤه واستشكل الرَاِعي قولّهم هنا عددًا فقال: مَرّ في الوصية أنه د عبر يمتها عند مَنْ 
ری لها قيمةٌ وينظرٌ إلى مَنافِِها فيُمْكِن أن يُقال بمثله هنا. | ه. 

وقد يُقَوَقُ بأنْ حَنٌّ المُشارِكين نَم من الورثة أو بَقيَةِ الموصّى لهم آكدٌ من حى بَقَيَةٍ الغامين هنا 
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فسومح هنا بما لم يُسامح به نّم ثم رأيت شحنا فرق بما ينول ذلك (والصَحيحُ أن سواد الجراق) من 
إضافة الجنس إلى بعضه إذ لواد أزْيَدُ من الوراتي بخمسة وثلاثين فرسَخا؛ لآنّ يساحة الهراق مان 
وخمسة وعشرون فرسّخًا في عَرْضٍ ثمانين والسوادُ يائةٌ وستون في ذلك العرْضٍ وجَمْلةُ سواد 
الهراقي بالتکسیر عَشْرةٌ آلا فرسخ قاله الماَرْدي کنا ذكرّه شارخ وهو غير صحيح د حاصِلٌ ضَرْبٍ 
طول العراقٍ في عَرْضِه عَشْرةُ آلافٍ وطول السود في عَرَضَه اثناءَ عَشَرَ ألما وثمائّمائة فالتّاوُتٌ بينهما 
لفان وثمانيائة وهو حاصِلٌ ضَرْبٍ الخمسة والثلاثين لزائدةٍ في طول السود في ثمانين التي هي 
العرْضٌ وحينئظٍ فصّوابٌ العبارة وجُمْلةٌ الهراقٍ سمي سوادًا لكثرة زَّرْعِهِ وشَجَرةٍ . والحضرةٌ تُرى من 
البُعْدِ سوادًا وعِراقًا فالاستواء أرضه وحُلرّها عن الجبالٍ والأودية إِدْ أصل العراقٍ الاستواء (ُتحَ) في 
من عمرٌ يه (عنوة) بفتح أوَِهِ أي قهرًا ليما صح عنه أنه قسَمَه في ججمْلةٍ الغنائِم ولو كان صُلَْا لم 
يِقِسِمُه . (وَقَسَمَ) بينهم كما تقرّر . (ثم) بعد ملكهم له بالقسمة واستمالة عمر تي قُلوبهم . (بَذَلوه) 
له أي الغايمون ودروا اُربى» وأا اهل أخماس المي الأربَعة عة فالإمامٌ لا يحتاج في وقفٍ حَقَّهم 
إلى بَذّلٍ ؛ لأنّ له أن يعمَلَ في ذلك بما فيه المصْلّحةٌ لأهله . 
(ووَقَفَ) ما عدا مُساكئّه وأبئيته أي وقَّمّه عمرٌ (على المسلمين) وأجَرّه لأهله إجارة مُوَبّدةً 
م الاسم له و RG‏ 
الشكرِ سه والتخُلٍ ثمانيةٌ وقيل عَشْرةٌ والهكبٍ عَشْرةٌوالزيْونٍ انا عَشَرَ وجْمْلةٌ مساحةٍ الجريب ثلاث 
آلافي وسِتٌمِائةٍ ذراع والباعِثٌُ له على وقفه خوفٌ اشتغالٍ الغانمين بلا حته عن الجهاد وقيل : لعل 
يخَصوهم وذُرَيتَهِم به عن بَقيّةِ المسلمين وراه رعا او غو سا ار تمه (ثُ3 ودی كل سنة) 
مثا (إلتصالح المسلمين يدم الم فالأ فعلى هذا يني بي شيء ما عدا أبنيته ومتساكئه وقي 
يغه بل باعه لأهله بشن مسجم على م مَمَرٌ الزّمانِ للمَصْلَّحةٍ أيضًا وهو الخراج؛ لأنّ الاس لم يزالوا 
ھا من غير ا رر بان حمر انكر على ا شترى شيئًا منه وأبطل شراءه ونازع في ذلك 
اَي أنه لم يصح عنه إجارةٌ ولا بيٌ؛ وإثما ها في أيدي اهلها براح ضربه عليهم واب عبد 
السَلام بال الحكمَ بالوقف على ذي اليل من غير بين بي ولا إقرار لا يوافِقُ قواعِدّنا إذِ اليدُ لا تال شرعًا 
مرد حبر صحيح ورد الأول بان إيقاءها بأيديهم بالخراج في معنى الإجارة بل هو إجارةٌ بنا على 
جواز المُعاطاةٍ والثاني بأنّ مَحَلَّ ذلك في يل لم يُعْلمٍ أصل وضعها فهذه هي التي لا رع بخبر 
صحيح من غير بين ولا إقرار ما ما عُِمَ صل وضع اليد عليه وآنها غير َد ملك لكونه لا لَك 
فَيُعْمَلُ بذلك من سائر ر الأيدي بعدّها ألا ترى أن الخلا في ملكِ مكَةٌ لأهلها وعديه استئد غير بين 
ولا إقرار من ذي | ي وليس مَلْحَطه إلا ما قّرنُه من العلم بأصل الوضع عند كلّ من المجتهدين بما 
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ومؤضع شَرْقيّها. وأنّ ما في الشواد من الدّورٍ والمساكن يجوز بيه واللّه أغلم. وَفْتِكَتْ 


ظهر له من الذَليلٍ بل مما ينعمب منه آنه أفتى بهذم ما بالقرافة من الأبنية مُسَئَْدًا في ذلك لما ورد أن 
عمرٌ وها على موئى المسلمين. (وهو) أي السَوادُ (من) أوْلٍ (عَبَادانَ) بتَشدِيدٍ المرَحدة (إلى) آخرٍ 
(حديثة ة الموصِل) بفتح أوليهما (طولاً ومن) أوّلٍِ (القاوسية) ومن عُذَيْيها وهو بصم أوَلِه وفتح ثانيه 
المُعْجَم قريبٌ من الكوفة (إلى) آخِرٍ (حُلُوانَ) , بِضَمٌ المُهْمَلةٍ (عَرْضًا) بإجماع المُوَرّخين (قُلت 
الضحيع أن ابضرة ليث أك والفتع الح وى قي الإسلام وجزاة المرب وان كانت داهلة 
في حَدٌ السواد فليس لها حكمُه)؛ لأنّها كانت سبخةً أحياها مُْمانُ بن أبي العاص وعُحْبَةٌ بُ غَزْوانَ في 
رمن عمر 750 سنة سبعة عَشَّرٌ بعد فنّح العراقي (إلا في موضع غَرْبي وِجُلّتها) بفتح أله وكسرها 
ويْسَمّى نهر الصّراة (وموضع شرقيها) آي الدّجْلةٍويْسَمى الراك وعكس ذلك شارحانٍ والأشهرُ َر بل 
المعروف اف زناه . (و) الصّحيحٌ (أنّما في السواد من الور والمساكن جور بيغه) ؛ لأنه لم يدخل 
في ايه كما مر (والله أعلم) . ومََلّه في البناء دون الأرض لِشُمول الوقفِ لها ومن ثَمّ قال الركشي 
كالأذرعيّ يُشْبه أن مَحَلَّ جواز بيع اليناء ما إذا كانت الال من غير أجزاءِ الأرض الموقوفة وإلا امتنع 
وعليه حول ما قله لقني عن الثم من أنّ الموجود منها حال الفتح وقفٌ لا يجو بيه | .ه وهو 
بَعِيدٌ والذي يُتجَه حملّه على آنه مه كج عن ایی ان عيونت چ اور لمر كذ اررض 
من الوا تناك لمر أشجارها لما َر آلها في أبديهم بالإجارة فَْرثَه أو مت الإمام لصاح 
المسلمينَ » (وتْتحث مكَةُ صُلْحَا) كما دَلَّ عليه قوله تعالى « َك فلکم ان کنر اسح :'] أي آهل 
مكةً وهر لرِى كن لْدِيَهُم عدك یدیک م عنم بن مه € [الفعح :14] « ادن این ريرض > انع 
:] أي المُهاجرين من مكةً فأضاف الدٌورٌَ إليهم والخبرٌُ الصَّحيحُ «مَنْ دخل المسجد فهو آمِنُ ومَنْ 
دخل دار أبى سُفْيانَ فهو آمِنْ ومَنْ ألقَى سِلاحَه فهو آمِنٌ ومن أغلّقَ باه فهو آمِنٌ) 27 واستثناءٌ آفراو أَمَوَ 
بقتلهم يدل على عموم الأمانٍ للباقي ولم يسلّبْ با أحدًا ولا قسَمَ عَقارًا ولا منقولاً ولو َتحت 
عنوءً لكان الأمرُ بخلافٍ ذلك ٠‏ وإلما كلها وك مما للقتالٍ خوفا من عذرهم وتفضهم صل 
الذي وق ببنه وبين أبي سْفْيانَ تطبه قبل دخولها وفي البرَيْطيّ أن أسمّلها فتَحَه خالِدٌ عنوةً وأعلاها 
فتَحّه الرُبَيْهُ ميا ودخل اة من جهته فصار الحكمٌ له وبهذا تجتَّمِعٌ الأخبارٌ التي ظاهرُها 
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التعارض وأمّا ما في فح الباري آله صح منه وك الأمرٌ بالقتالٍ حيثٌ قال : أتَرَوْنَ إلى أوباش قُرَيْشِ 
وأثْباعهم احصّدوهم حَصْدًا حتى توافوني بالصّفا فجاءه أبو سُفْيانَ فقال : أبيحث حضراء فرش 
فقال ككل : من أغلقَ بابه فهو آمِنٌ»' وأنّ هذا حُسةُ الأكثرين القائلين بالعنوة و كوّقوع القتالٍ من خالل 
وكتصريجه ل بأنها أجلت له ساعةٌ من نَهارٍ وهه عن التَأسّي به في ذلك وإنَّ تركه القسمةٌ لا 
يسعَلِمُ عدمٌ العنوة فقد يمن عليهم بِدَوْرِهُم بعد الفتح عنوةٌ وإ قوله َك: اتن دغل الخد فهو 
آبِنْ» إِلَخْ لا يكونُ صُنْحًا إلا إذا كمّوا عن القِتَالٍ وظاهرٌ الأحاديثٍ الصحيحة أن قُرَيْشّا لم يَلْتَزِموا 
ذلك ؛ ؛ لأنهم استعدّوا للحرب فيُجابٌ عنه وإ سكت عليه تَلامِدَنُه وغيرٌهمء أمّا عن الأول فبانَ 
صريحٌ قولِه : «حتى توافوني بالضفا» أنْ أمرّه إنّما كان لِحْالِدٍ ومَنْ معه الدّاخِلِين من أسمَلِها وقد بين 
موسى بن عُفْبةَ وغيرُه آنه أمَرَهم أنْ لا يُقاتلوا إلا مَنْ الهم فالأمرٌ بالقتل فيما ذُكِرَ محمولٌ على هذا 
التفُصيلٍ أي احصّدوهم إن قاتَلوكُم ولا ماح آنه كرّرَ قوله مَنْ أغلقَ بابه فهو آمنّء وما عن الثاني فهو 
أن وُقوع القَتَالٍ من خا لڍ إنْما كان لِمَنْ قائّله كما أمرَ و وبه صرّح أَيِمَُ ايرورض آنه باجتهادٍ 
منه فلا عبر به مع رَأيه يكل وتا عن اثالث فبا جلها له لا يلِم وُقوعَ القتالٍ منه ِمَْ لم يُقاتله 
وكم أجل له و أشياء لم يَفْعَلْها كما يعرف ذلك بسبّر تحصائصه کلف وأا عن الراب فهو آنا لم 
نّجْعَلُ عدم القسمة دليلا مسقلا بل مُقَريَا على أن لك أن تجعّله مسقلا بأن : تقول الأصل في عدم 
القسمة آنه دليل على الصّلْح حتى يقومٌ دليلٌ على خلافه فعدّمُها ظاهرٌ في الصُلْح وإنْ لم يسمه وما 
نحن فيه يُكْتَقَى فيه بالظّاهرٍ» وأمّا عن الخامس فهو أن أكايرهم كمّوا عن القَتالٍ ولم يقعْ إلا من 
أخلاطهم في غير الجهة التي دخل منها َا وقد تقرّر أنه لا عبرةً بها ولا بِمَْ بها؛ لأنهم كانوا 
أخلاطا لا ينا , بهم كما أطبَقَ عليه أئِمَةُ السَيّرِ وبفرض تسب قُرَيْشِ للقَتالٍ فهو لا يقتضي رَدٌ الل ؛ 
لأله ِخوفٍ برقع من شَواذُ ذلك اليش الحافل لا سيّما وقد سجعوا قول سعد سيد الخؤرّج 
وحايل رايتهم ! مر اهران لأبي سُفْيانٌالبومٌ يوم الملْحَمةٍ أي القعل وان كان َكل قال : «كذّبّ 

سف ٩‏ وأخدّ الرَاية منه وأعطاها للد قيس أو حلي أو لِلزيَْرٍ و ينا فان قُلْت يُوَيّدُ العنوةً قولّه يكل 
اي وم الح في خط لأ م : «اذقبوا فانم الطلقاء 4 قُلْت : : لا يُوَيْدُه؛ لأ معناه فانم الذين 
أطلقّهم الله بواسطةٍ تركهم لقتال من أن يُضْرَبَ عليهم اسر أو استزقاقٌ وحينئلٍ فهو دليل لِلصُلْح لا 
للعنوة . (فدورُها وأرضُها المُحَيَاةُ ملك تُباءُ) كما دلت عليه الأخبارٌ ولم يرل الاس يتبايَعوئها نعم» 


(۱( [صحیح] وهو جزء من الحديث الذي قبله . 

)۲( [صحيح ] وهو جزء من حديث أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ 14٠7١‏ وغيره من طريق: أبو 
أسامة عن هشام عن أبيه به . 

() [ضعيف] ينظر : (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ .]١١١١‏ 


هه للح 9 تحفة المحتاج بشرح النهاج )ه٠‏ 


الأراق عام بيقها SS‏ لاك عن متنيها تن I‏ خلاف في بعل 
بيعه وإجارّته» وأمّا خبر: «مكة لا باع رباها ولا 3 نَوَجَرُ دورُها»” '' فضعيفٌ خلانًا للحاكم قیل 0 
فدورها إل يقتضي تَرَنْبَ كونها ملكا على الصَّلْحِ وليس كذلك ؛ لأنّْ قضيّته آنها وقفٌ؛ لأنها فى 
وهو وقفٌء إمّا بنفس حُصوله أو إيقافِه وكوثُها غير ملكِ على العنوة وليس كذلك أيضًا؛ 3 
المفتوح عنوةٌ غنيم مُحَمّسةٌ والصوابُ آنه يكل أئَد الدّورَ بيدٍ أهلها على الملكِ الذي كانوا عليه ولا 
لطي لكاي الها فذحا أو مو . اه. ويردُ بما يأتي أن من أنواع الصّلْح أن يق على أن 
كل البلّدِ لهم وهذا هو الواقعٌ كما ب يُشيرُ إليه قول المعترض والصّوابٌ إِلَخ فيترئبُ نْب على هذا الصّلْح أن 
أرضّها ودورّها ملك لأهلها يتصّرّفون فيه كيف شاءوا ولا يترتّبُ ذلك على العنوة؛ لأنها | ذا كانت 
غُنِيمةً یکول حمس خمّْسِها للمصالِح وثلاثة هُ أخماس حُمّسِها لِجِهاتٍ عَامَةٍ فلا يتمَكنُ البقيّةٌ من 
الصف فيها كذلك فصّح التفريح في كلايه على الصّلْحٍ لا على العنوة وبان آله لا اعتراض عليه 
ومِضْرٌ فحت عنوة وقيلَ صلخا وهو مقتضى نص الأمّ في الوصيّة ص وحَحمّله الأؤلون على أن المفتوح 
صلخا هي نفسُّها لا غيرٌء وإنّما بقيّت الكنائِسٌ ن بها لِقَوَةٍ القولٍ بأنها وجميمٌ إقليوها فُتَحَتُْ تحت صلخا قيل 
ولاحتمالٍ أنّها كانت خارجةً عنهاء ثمّ انَصَلَتْ فيه نَظَرٌ؛ لأنّ الكنائسّ موجودةٌ بها وبإقلييها فلا 
يضور حبتٍ إلا لقوق با الكل صلع إلا أن يُجاب بآنهم راعَوًا في إبقائهم قوَّةً الخلافٍ كما تقرّر 
مُق عنوة عند الشّبكيّ ومنقول الرَافِعيٌ عن الرّوياني أن مد الام صُلْحٌ وارشها عنوة وبَسَطّت 
الكلامٌ على ذلك كأكثر بلادٍ الإسلام بما لا يُستَعْتَى عن مُراججمَته في [فتء فيه أب ارد على ظا أراة 
إبطال أوقافٍ م مر مسا انها فخت غتوة : 
فصل ف أمانٍ الكفارٍ 

الذي هو قسيمٌ الجزية والهُذنة وتسم من مُطْلَّقٍ الأمنِ لهم المُنْحَصِرٍ في هذه الثلاثة؛ لأنه إن 
تعلّقَ بمحصور فالأوَلُ أو بغيره لا إلى غاي فالثاني أو إليها فالثالِتُ وأصلّه قوله تعالى «رَإن مد أحد من 
ألْمتْركِينَ أسْمَجَارلَكَ © [التوبة :] الآية وقولّه ا امسلمين واحدةً يست به نهم ن اعقو مسلتا 
أي نْقَضَ عَهدَه فعليه لَْنةُ الله والملائكة والئاسٍ أجمّعين»7" رَواء الشيخان امه د العَهْدُ والأمانٌ 
والحرمةٌ والحقٌ وك صحيحٌ هنا وقد تُطْلّقُ على الذّات والتفس اللَّينَ هما مَحَلّها في نحو في ذِمّته 
كذا وبَرِنَتْ ذِمنَه منه وعلى المعنى الذي يصلحٌ للإلزام والالتزام كما مرّ. 
(۱) [ضعيف] أخرجه: الحاكم في (المستدرك على الصحيحين) »]”5١/1[‏ والدارقطني في (سئنه) [9/ 54]» 
والبيهقي في (السئن الكبرى) [5/ ١۴]ء‏ وغيرهم من حديث: عبد الله بن عمرو كه به نحوه. 

قلتُ: حديث ضعيف . ينظر : (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ 4017]. 
42 [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ »]۱۷۷١‏ وغيرهم من حديث : علي بن أبي طالب نل 


GG a NS N 2S 
يځ من کل مسيم مكلف متا أمانُ زيي وعَدَدٍ قخصور فط . ولا يَصِځ أمان أسير‎ 


الكافِر بالأمان. فان رده بطل وكذا! إن لم يبل في الأصَحٌ. و5 
وَيَجبُ أَنْ لا تيد مدن على أربّعة أَشْهُرِ وفي ل 


(يصحٌ من کل مسلم نُكلّفٍ) وسَكرانَ (مختار) ولو أمةٌ لِكافِرٍ وسَفِيهًا وفاسِقًا ومّرمًا لِقولِه في 
الخبر «يسعى أذناهم»؛ ولأنْ عمرّ له أجارٌ أمانَّ عبد على + جميع الجيش لا كازرًا لاثهايه وما 
وا وما تادر الود لعب عن جول ا ا ف للم مأمته (أمانُ حربي) ولو 
نّا نّا وامرّأةٌ لا أسيرًا إلا من سره ما بَقيّ بيده ومن الإمام . (وعددٍ محصور) من الحربيّين كالواثة (فقط) 
أي دون غير المحصور ر كأهل بد كبر ؛ لأ هذه هُذنة وهي لا جور غير الإمام ولو أمَنّ نّ مِائةٌ ألف 
نا يا الف منهم وظهر بذلك سد باب الجهاد أو بعضه بعل الكل إن وقَعَ ذلك مَعَاء وإلا فما ظهر 
الخلّلُ به فقط . (ولا يصح أمانُ أسِرْ لِمَنْ هو معهم) ولا لغيرهم (في الأصحٌ)؛ لأنّه مقهورٌ ر معهم فهو 
كالمُكرَه؛ ولأنّه غير آين منهم والمُرادُ بمَنْ معهم كما في التنبيه وغيره المُقَيّدُ أو المحبوسٌ فلو أَطلِقٌ 
أمَنوه على أنْ لا يخرّجَ من دارهم صح اماه كالتاجر» ورَّدُ الإستويٌ له بأنّ الأصحٌ آنه لا فرق مَرْدودٌ 
بأنّ الأصحٌ هو الفرقٌ وعليه قال الماوّرديٌ إنّما يکود مُوَمَنه آنا بدارهم لا غيرٌ إلا أن يُصَرّحَ بالأمانٍ 
في غيرها (ويصح) الأمانٌ (بكل لفظ ييدُ مقصوةه) صريج كأ تنك او اتقلف ار لاماي أر اوت 
أو لا فزع عليك أو كنا ية بني كن كيف 45 - شنت أو أن على ما تح . (وبكتابة) مع الئبَةٍ ؛ لأنها كنايةٌ . 
(ورسالة) بلفظٍ صره بح أو كناية مع النيْةِ ولو مع كافِرٍ وصَبِيّ موثوقي بخبره على الأوجه توسعةً في 

حَقْنٍ الم . 

(ويشترَط) لِصحَةٍ الأمانٍ (علمُ الكافر بالأمان) كسائر ر العُقود فن لم يعلمه جارّت المُبادَرةٌ بقتله ولو 
من مُوّمُنِه ونازع فيه البلْقينيُ . (فإن رَدْ) كقوله ما قبت أمائك أو لا آمك . (بطل وكذا إن لم يقبل) بأن 
سكت (في الأصحٌ)؛ لأنه عقدٌ كالهبة وأطال البُلْقينُ وغيرُه في ترجيح المُقابلٍ . (وتحفي) كتابةٌ أو 
(إشارة) أو أمارةٌ كتركه القِتال أو طبه الإجارةً (مُفْهمة للقبولِ) أو الإيجاب» ثم هي كنايةٌ من ناطق 
مُطَلَّقَا وكذا أخرس نُ إن احص بقَهْمِها فلنون وذلك لِيناءِ الباب على التوسعةٍ ومن كم جارٌ تعليقه 
بالغرَرٍ كان جاء رَيْدٌّ فأنتٌ آمِنّْ» أما غيرٌ المُفْهِمَةٍ فلَعُوٌ (ويجبُ أن لا تَزِيدَ مُدْن) في الذّكر المُحَمَّقِ 
(على أربعة أشهر) سواءً أكان المُوَّمّنُ الإمام آم غير للآية. 

(وفي قول ڄور ما لم تبلّغ) المدَةُ (سنة) فن بها امتنع قطعًا لتلا رك الجزْيةٌ ومن تم جار في 
المرأة والخُنْتَى من غير تقبيدٍ فن زاد على الجائزٍ بَطلَّ في الَا فقط تفريقًا لِلصَفقة هذا إن لم يكن بنا 
عر ل ار را كوي ارا لور يري 
الأربَعة الأشهر ر ويلع بعدّها المأمّنَ بخلافي الهُدْنةٍ؛ لأ بايها أضْيَقُ 


موه ؟ه للح 9و تحفة المحتاج بشرح النهاج ٠)‏ 


ل 
ولا يَجَورُ امان َو المُشلمين كجاسوس. يم ل عد 


ولا يَدْحُلُ في الأمانِ ماله وأهلّه بدا الحزب» وكذا ما معه منهما في الأصَح إلا بس 
ل والغشلم بدار الحؤب إن أمكته إظهاز دينه اسبّحِت له الهخرةٌ 


(ولا یجو ولا ي ولو من إمام (اما ر ضر) بفتح اله (المسلمين كجاسوس) وطليعة قار ُخير 
الا ضَوْرٌ ولا ضرار في الإسلام ولا پت يستَحِقٌ تبليعٌ المامن؛ لأنّ دخول مثله خيانةء أمَا ما لا يضر 
يجوز وإنْ لم تَظْهَرْ فيه مَصْلَحةٌ خلاقا للقاضي ون تيه يني ؛ > ثم قال : هذا في أمانٍ الآحادء أمّا 
امان الإمام فشرطه المضلّحةٌ ولیس للإم) نضا عن غير الان اومن أو من غيره كما 
هو ظاهرٌ (إنْ لم يَف خيانة) ؛ ؛ لأنه لازم من جهتنا أمَا مع خوفها فينيده الإمامٌ والمَُمّنُ بكسر الميم» 
أمَا المُؤَمّنُ بفتجها فله نَبْذَّهِ متى شاء ويظهرٌ أنه حي بطل أمانه وجب تبليعٌه المأمَنّ» ثم رأيتهم 
صرحوا به. 

(ولا يدخلٌ في الأمان ماله وأهله) أي فرعُه غير المُكلفٍ وزوجَتُه الموجودان (بدارٍ الحرب)؛ ؛ لأنْ 
القضد تأمينُ ذاته من قتل ورِقٌ دون غيره فيُهْكمٌ ماله وتُسبَى ذَراريه نَم نعم» إن شَرَط دخولٌ ماله 
وأهله د َم على الإمام أو نائبه دلوا . (وكذا ما معه) بدار الإسلام (ومنهما) ومثلّها ما معه لِغيرِه فلا 
يدخل ذلك كل (في الأصحٌ) لما در (إلاابشرط) نعم » ثيابه ومَركويه وال استعماله ونفقة مد أمانة 
الضروريّات لا تحتاجُ إشرط وفي الروضة في موضع آخرٌ دخولٌ ما معه بلا شرط وهو ما عليه 
الجمهورٌ وجمعٌ بحملٍ هذا على ما إذا كان المُوّمّنُ الإمام أو نائبه والأوَلْ على ما إذا كان المُوَمَنُ 
غيرهما ويَُرَقُ بأنّ ما يكونُ منهما في الذَارٍ التي فيها ذاه تكودٌ التبعية فيه أقوى مما ليس بتلك الدَارٍ 
ومن نّم لو انعكسس ما تقرّر بأنْ أمِنَ وهو بدارهم دخل أهلّه ومالّه بها ولو بلا شرط إِنْ أمَنَه الإمامُ أو 
نائِبُه وإلا لم يدل أهلّه وما لا يحتاجه من ماله إلا بشرطٍ فان كانا بدارنا دسملا إِنُ شَرَط الإمامٌ لا 

(تنبية) يبقى أمانُ ماله وأهله عندّنا ون تقض . ما بقىّ حَيا وله دخولٌ دارنا لاله ولو مُتَكرّرًا لکن 
إن لم يتَمَكنْ من أخذٍ الكل دُفْعَةٌ وإلا جار 2-00 

(والمسلمٌ بدا كُفْرِ) أي حربٌ ويظهرٌ أن دار الإسلام التي استولوا عليها كذلك (إنْ أمكئه إظهارٌ 
دينه) لِشَرَفِه أو شرف قؤْمه وأمِنّ فتنةٌ في د ينه ولم يرج ظهورٌ الإسلام هناك بمُقاه (استُحِبٌ له 
لوجر إلى دار الإسلام لكلا يكثْرَ سوام وربا كادوه ولم تج َر ته على إِظهارٍ ديه ولم 
تَحرُم؛ لأنّ من شَأنٍ المسلم بية بينهم القهْرَ والعجرٌ ومن كم لو رجا ظُهورٌ الإسلام بمُقايه كم م کان مقامه 
أفْضَلَ أو قدَرَ على الامتناع والاعتزالٍ نَم ولم يرج نُصْرة المسلمين بالهجرة ما وان 
مَحَلّه دار | إسلام فلو هاجَرٌ نُصار دار حرب» ثم إن قدَرَ على ِتالهم ودُعائْهم للإسلام لَزِمَه وإلا فلا. 


)00( [صحيح] وقد تقدم تخريجه . 


(ننبية) يۇت من قولِهم ؛ لان مَحَلّهِ دار إسلام أنّ كل مَحَلَ قدّرٌ أله فيه على الامتناع من 
الحربئين صار دار إسلام وحينئلٍ الظَاهرٌ اهعد َوُه دار فر ون استولوا عليه كما صرّح به الخيرٌ 
الصَّحيحٌ «الإسلامُ يعلو ولا يُغْلى عليه»”"' . فقولُهم لّصار دار حرب المُرادُ به صَيِْورَنُه كذلك صورةً 
لا حكمًا وإلالَِمَ أن ما استولوا عليه من دار الإسلام يَصيرٌ دار حرب ولا اظن أصحابنا يسمّحون 
بذلك بل يلزمٌ عليه فسادٌ وهو أَنّهِمٍ لو استولوا على دارٍ إسلام في ملك أهله؛ ثم فگځناها عنوةٌ 
نها على مُلاكها وهو في غاية الب ثم رأيت الرَافعيّ وغيره ذكروا تَا عن الأصحاب أن دار 
الإسلام ثلاثة أقسام : سم يسكئه المسلمون» وقِسمٌ فتّحوه وأقَرّوا أهله عليه بجز زْيةِ مَلكوه أو لاء 
وقِسمٌ كانوا يسكنوته ؛ ثم غلب عليه الكَفَارٌ قال الرَافِعيُ وعَذهم القسمَ الثاني ن اله يكفي في كونيها 
ا E‏ : وأا عَذّهم الثالك فقد يوج في 
كلايهم ما يُشْعِرُ ر بان الاستيلاء القديم يكفي لاستمرارٍ الحكم ورأيت لبعض المُتأخرين أن مَحَلّه إذا 
لم يمنعوا المسلمين متها وإ فيي داز كر النهن وما كه عن بعقق المتاخرين يسبل نفلا ومذرها 
كما هر واف زا ينئذٍ فكلامهم صريحٌ فيما ذكزته أن ما حم بأنه دار اام لا يَصِير يعد ذلك :داز 
ُثْرمُطْلَقَا وال يُنكئه إظْهارٌ دنه أو حاف فتنةٌ في دينِه (وجَبتُ) جر ١‏ إن أطاقّها) وأثم م بالإقامة 
ولو امرّأةٌ ون لم تَجِدْ محرّمًا لكن إِنْ أمِئَثْ على نفسها أو كان خوف الطريق دون خوفف الإقامةٍ كما 
هو ظاهرٌ فان لم يُطِفُها فمعذورٌء وذلك لقوله تعالى ل الي ومهم المكتيكة غالب نسم [النساء ]٠۷:‏ 
الآية وللخبرٍ الصّحيح «لا تشّطِعٌ الهجرةٌ ةما قوتلّ الكَفَارُ وخبر الاهِجْرة بعد الفتح»” أي من 
مكة؛ لأنها صارث دار إسلام إلى يوم القيامة واسّينيّ مَنْ في إقامته مَصْلّحةٌ للمسلمين أخدًا مما جاء 
أن العباس ضيه أسلَمٌ قبل بَدْرٍ واستَمرٌ مر مخفيًا إسلامّه | إلى فح مكة يكب بأخبارهم | إلى التبيّ لا 
وكان يحب القّدومَ عليه فيَكْيبُ له إنّ مُقامَك بمكةٌ خيرٌ والاستدلالُ بذلك يتَوَقفٌ على تُبوت إسلامه 
قبل الهجرة آنه كك كتبٌ | إليه ذلك ولم يَثبْتْ ذلك على أنّ الكتابةً المذكورةً لا يلرم منها | إسلامٌ ولا 
عدمُه وبفرض ذلك كلّه فهو كان آمئًا غير خائِفٍ من فتنةٍ ومَنْ هو كذلك لا تَلرّمُه الهجرةٌ فلا دليلٌ فى 
ذلك أصلاء ثم رأيت شح الإسلام الحافِظٌ في الإصابة قال في ترجمته : حَضَرَ بيع العقّبة مع 
الأنصار قبل أن يُسِلِمَ وشَّهدَ بَدْرًا مع المُشْرِكين مرا فافْتدَى نفسّه وعُمَيْلا ورجع إلى مك فيُقال : 
(۲) [صحيح] أخرجه : النسائي في (سننه) [رقم/ 410/7]؛ وابن حبان في (صحيحه) [رقم/ 1877].: والطبراني 
في (المعجم الأوسط) [رقم/ ۸]ء وغيرهم من حديث: عبد الله بن واقد السعدي كب 

قلت : حديث صحيح . ينظر : (صحيح الجامع) للاألباني [رقم/ .]107١4‏ 
(۳) [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/١2]177‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ 7ه 11]ء 
وغيرهما من حديث: ابن عباس كلك . وهذا لفظ البخاري . 
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نه أسلّم وكتّمَ قَؤْمّه ذلك فكان يَكْتّبُ الأخبارٌ إليه لا ثح هجر قبل الفتح بقَليلٍ انتهى وهو صريحٌ 
فيما ذكرته . وذكرٌ صاحِبٌ المعتمدٍ أن الهجرةً كما تجبُ هنا تجبُ من بد إسلام أظهرٌ بها حَمًا أي 
واجبًا ولم يُقبل منه ولا قدّرٌ على إظهاره ويوافِقُه قول البعْويٌ في تفسيرٍ سورةٍ العنكبوت يجب على 
كل مَنْ كان بد تُْمَلُ فيه المعاصي ولا نِه ُمُه تَغِْيرُها الهجرةٌ إلى حت هله العبادةٌ لقوله تعالى 
سد 0 الي الانسم ٠:‏ َقَلَ ذلك جمعٌ من الشُرَاح وغيرهم منهم 
الأذرَعي والرّركشي شي وأَروه ويُنارَعٌ فيه ما مَرّ في الوليمة أن مَنْ بجواره آلاثُ لَهْرِ لا يلزه الانتقال 
وعَلّله السبكيّ بأ في مُفارَقة داره ضَرَرًا عليه ولا فعل منه فإنُ قلت ذاك مع الَقْلة يَضْدُ يَصُدِّقُ عليه أنه في 
بَلّدِ المعصيةٍ فلم يلزمْه بخلافٍ هذا فإنّه بالتقْلةِ يَُارقُ بلد المعصية بالكلَيّةِ. قُلْت: قضيّةُ هذا بل 
صریځه أن ذاك يلزه الانتقالٌ من البلّدِ وهذا لم رموه به؛ لاله إذا لم رَه من الجوار . 
فأولى البلدُ على أن 0 قضيّةٌ كلام السّبْكيّ المذكورٍ : آله لا تَر ليلد ولا لوار بل للمَشّقة وهي في 
التَحَوّلٍ من البِلَّدِ أشَقٌّ ى وبفرض اعتمادٍ ذلك فيجبٌ تقبيدٌه بما إذا لم تكن في إقامته مَصْلّحةٌ للمسلمين 
أخدًا من نظيره ة في الهمرة من دار الكُفْر بالأولى» ثم رأيت البُْقينيّ صرّح به» وبال شرط ذلك أيضًا 
أن يقدِرٌ على الانتقال لِبَلّدِ سالِمة من ذلك وأنْ تكون عنده المُوَّنُ المعتبرةٌ في الحجٌ» والحاصل : أن 
الذي بتع اعتماده في ذلك أن شرطً وجوب الانتقال بهذه الشُروط المذكورة أن تظُهرَ المعاصي 
المع عليها في ذلك المحَلٌ بحيثُ لا يستَخيي أهله كلهم من ذلك إتركهم إزالتها مع القُذْرَةِ؛ لأنْ 
الإقامةً حينئذٍ معهم تُعَدُ إغانة وتقريرًا لهم على المعاصي . (ولو قدَّرَ أسيرٌ على هَرّب لَزِمّه) وإنْ أمكته 
إظهار دنه كما صحكه الإمامٌ واقتضى كلام الزركشيّ اعتما5ه تخليصًا فيه من رق الأسر لكنّ 
اي جَرّمَ به القموليٌ ومَنْ تَبِعَه وقال الرّركشي إِنّه قياس ما مر في الهجرة آنه إِنّما يلزمّه ذلك إن لم 
ُمْكنْه إظْهارٌ دينه ولك أن تقول [ إن أطلقوه من الأسر بان أباحوا له ما شاء من مُث عندّهم وعديه 
تعن الثاني ولا تعيَّ الأول كما هو ظاهرٌ من تعليله المذكور . (ولو أطلقوه بلا شرط فله اغتيالهم) قتلا 
وسَبْيًا وأخدًا للمال؛ لأنهم لم يستأينوه وليس المُرادُ هنا حقيقة الغيلة وهي أن يحْدَعَه فيَذْهَبَ به 
لل غالة ثم قله (أو) أطلقوه (على أنهم في أمانه) أو عکه (حَرم) عليه اغتيالُهم ؛ ؛ لأنْ الأمانٌ 
من أحدٍ الجانبين مُتعذّرٌ نعم» إن قالوا متاك ولا أمان ّنا عليك أي ولا مان يجبٌ لا عليك جار له 
اغتيالّهم . (فإنْ تبه قْمٌ) أو واحدٌ منهم بعد ُخروجه. 
(فلیدفغهم) وجوبًا إن حاربوه وكانوا مثليه فال وإلا فنا كذ قل وره ما مامد أنْ الثبات لِلضّعٍِْ 
نما يجبٌ في الصف (ولو بقتلهم) ابتداء ولا يُراعَى فيهم ترتيبٌ الصائلٍ لانتقاض أمانهم بذلك على 
المعتمدٍ كذا قل أيضًا وهو واضِحٌ إن سل اتتقاض أمانهم بذلك سوا أرادوا جد رده أم نحو قتله 


مكتابالسير يه fh‏ 
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eT eS 
أمانهم ذلك وهو مُنجٌَ إن لم يُريدوا نحوّ قتله فلْيُحْمَلُ هذا على إرادة مرد ارد والأوَلٌ على إرادة‎ 
. نحو القتل ؛ لأنّ الذّمَىّ إذا تقض عَهْدُه بقتالنا فالمُوَمَنُ أولى‎ 

(ولو شَرَطوا) عليه (أنْ لا يخرُجٌ من دارهم لم ُز له (الوفاء) بهذا الشرطٍ بل يلزمُه الخُروجٌ حيثُ 
أمكته فرارًا بدينه من الفِمنِ وينفسه من اذل ما لم يکنه إظهارُ دينه فلا يلزه الخُروجُ على ما مر بل 
سن ولو حلّفوه على ذلك بطلا أو غيره مُكْرَهًا على الحلِف فيّمِيئه لَمْوٌ وإلا حَيِتٌ ون كان حين 
الحلفٍ محبوسًا ومن الإغراه ان يقولوا له لا رك حتى تيف انك لا تخر اج بل هنا [كرا ثانٍ 
ع مار ١‏ ايهو ار لماه اس 
ديه عن نفسه ومنه الاح لِدَفْعِه الدَاء (يذلّه على) نحو بَلَدِ أو (قلعة) بإسكانٍ اللام وفتجها منز 
مهم من قلاع محصورةٍ على الأوجّه أي على أصل طَريقها أو أسهّلَ أو أرمَقَ طَريمَيُها . 

(وله منها جاريةٌ) مثلاً ولو + حر مهم يها الإمامٌ (جاز) وإنْ كان الجُعْلُ مجهولاً غير مملولك 
للحاجةٍ مع أل الحُرَة ترق بالأسر ويُسئَحَقٌ بالدَلالةٍ ولو من غير كلفة كأنُ يكون تحتّها فيقولٌ له هي 
هذه للحاجة أيضًا وبه فارّقٌ ما مَرّ في الإجارة والجعالةء أمّا المسلمٌ فقال جمعٌ : لا تجوز هذه 
المُعَاكدة ممه لأ فيها أنواعًا من الغرّرِ واحمُلتْ مع الكافرٍ؛ لأنه أعرَفٌ بقِلاعِهم وطَرّقِهِم وقال 
آخرون : لافرقٌ ورجحه الأذرَعيٌ والُْقينيُ وغيرهما وقضيّةٌ كلام الشيخينٍ في الغنيمة اعتماده وعليه 
SS‏ 


a ا ل‎ aT 
حى لازم من مُعاملّتهم مع بعضهم كما هو ظاهر إذْ لا اعتداد بمُعامَكّتهم في مثلٍ ذلك وذلك ؛ لأنه‎ 
استَحَقّها بالشرطٍ قبل الظَمَرِ . (أو) فتحها معاقده . (بغيرها) أي دَلالّته أو غير مُعَاقِدِه ولو بدلالته.‎ 
(فلا) شيء له (في الأصخ) لِمْفْدِ الشرط وهو دَلالنُه وصَرِّبَ البُلْينيُ الاستخقاقٌ ويُجَه اعتماده إن‎ 
كان الفاتخ بدلالته نائًا عَم له . (وإن لم ته فخ فلا شيء) له تعلق جَعالته بدَلالَته مع فشحها فالغل‎ 
مَُدُ به حقيقة إن لم بجر لفظه . (وقيل : إن لم يعلق الجعْلُ بالفتح فله أَجرةُ المثل) يوجود الدَّلال‎ 
ويَدُدّه ما تقيّر هذا | إذا كان الجعْل فيها » وإلالم يُشْتَرَط في استحُقاقِه فنحَها اناا على ما قاله‎ 
الماوّزديٌ وغيره. (فإِنْ) فتَحها مُعَاقِدُه بدّلالته و(لم يكن فيها جاريةٌ) أصلاً أو بالوضفي المشروط›‎ 
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ev‏ وه 
أو مائث قبل لعفي فلا سي أو بعد الظمَرِ قبل السليم و بحب بَدَل» أو قبل ظَمَرِ فلا في 


الأظهُ وان ألمت فَالمذْهَتُ وُجوبٌ ب بَدَلِ وهو أجرةٌ ض وقيل قيمَثُها. 
م 


(أو مات تث قبل العقدٍ فلا شية له) لِفْقْدِ المشروط (أو) ماتث (بعة الظفْرٍ وقبل القسليم) إليه (وجَبٌ 
بَدَلَ)؛ لأنها حَصَّلَّتْ في قبضة الإمام فالتَلّفٌ من ضمانه (او) ماتث (قبلَ ظَمّرٍ فلا) شيء له (في 
الأظهر) كما لو لم تكن فيها إذ المئتةُ ومثلها الهاربة غير مقدور عليه . 

(وَإِنْ أسلّمت) المُعَيّنةٌ الْحُرةٌ كذا قيّدَ به شارِح؛ والثاني غير قيِدِ بل لا فرق وزعم أل الحُحرةٌ إذا 
أسلّمت قبل الظَمّرِ لا يُعْطي قيمَئها مَرْدودٌ وكذا الأول إذ د إسلامٌ الجواري كلّهِنَ في المُبْهَمَةٍ كذلك 
فيما يظهرٌ سواة أكان إسلامها قبل العقل أم بعدّه قبل العف وبعدّه هذا كله إن لم لم وإلا أغطيها ما 
لم يكن إسلامه بعدها لانتقالٍ > َه يلها قاله الإمام والمارّزدي وغيرُهما بنا على مع تَمَلّكِ الكافر 
للمسلم وإنْ نازع فيه يني (فالمذهبُ وجوبٌ بَدَلِ)؛ لأنَ إسلامها يمنمٌ رها واستيلاء هعليها 
فيط البدّلَ من أخحماس الغنيمة الأربعة فان لم تكن عَنيمةٌ فالذي يظهرٌ وجوبّه من بيت المالي (وهو) 
أي البدّلُ (أجرةٌ مثلٍ وقيلَ قيمَمُها) وهو المعتمدُ كما في الروضة وأصلها عن الجمهور قالا ومَحَلٌ 
الخلافي المُعيَّنةُ أمَا لمهم إذا مات كل مَنْ فيها وأوججبنا الل جور ن يقال يرجعٌ بأجرة المثلٍ 
قطمًالِتَعدّرِ تقويم المجهولٍ ويَجورٌ أن يقال يلم إليه قي قيمةٌ مَنْ تسم إليه قبل الموت انتهى والأوجه 
الأول ورجح بعضّهم الثاني قال : فيْعَيّنُ له واحدةٌ ويُغطيه قيمَتّها كما يُعَينّها له لو كُنّ أحياء وخرج 
بعنوة ما لو حف صُلْححا بدَلالَته ودخلث في الأمانٍ فان امتنع من قبول بَدَلِها وهم من تسليوها تيد 
الصّلْحُ ولغوا المأمَنَ فن رَضوا بتسليوها بِبَدَلِها أعطؤه من مَحَلّ ارضخ . 

- وو‎ O 


تُطلَّقُ على العقدٍ وعلى المالٍ المُْتَرَم به وعَشّبّها عقبّهاللقتالٍ ؛ لأنه مَعَيِّا بها في الآية التي هي 
كأخذه يكل إتاها من أهل جراد وغيرهم الأصلُ فيها قبل الإجماع من المُجازاة؛ لأنها جَزاء 
عِضْمَتهم ينا وسُكُناهم في دارنا فهي لال لهم لِتَحَمْلِهم على الإسلام لا سيّما إذا خالطوا أهله 
وعَرَفُوا مَحاسته لا في مُقابَلة تقريرهم على كُثْرهم؛ ؛ لأنْ الله أء عر الإسلام وأهله عن ذلك وتنقطِه 
مَشْروعيُّها بثزولِ عيسّى صَلّى الله على تيا وعليه وسَلّمَ ؛ لأنه لا يبقى لهم حينئذٍ شبهةٌ بوجو فلم 
قبل منهم إلا الإسلام وهذا من شرعنا؛ لأت نّم ينزل حاكمًا به مقي له عنه ا من القَرآنٍ والسّنَةٍ 
والإجماع أو عن اجتهاده مُستَّمِدًا من هذه الثلاثة والظاهرٌ أنّ المذاهِبّ في زَّمَنِهِ لا يُعْمَلُ منها منها إلا بما 
يوافِقُ مايُراه؛ لأنه لامَجالَ للاجتهاد مع وجود النْص أو اجتهاد الي يَك؛ لأنّه لا يُخْطِْ كما هو 
الصواب الْمَقَدرُ في مَحَلهِ وأركائها عاقِدٌ ومعقوةٌ له ومكانٌ ومال وصيغةٌ وميه بدأ بها فقال: 

و 0 : (أقِوْكُم) أو أقرَرْتُكُم كما بأصله ورجح 
لاحتمالٍ الأولى الوغدّ ومن نّم اشئّرِط أن يقصِدَّ به الحالّ مع الاستقبالٍ حتى ينْسَلِحَ عن الوعُدٍ 
واعتراضه بان المُضارِعَ عند النَجَرّدِ عن القرائِن يكونُ للحالٍ وبأنّ المُضارعَ يأتي للإنشاء كأشهَد يُرَدُ 
أن هذا لا يمنم احتماله الود على أل فيه خلاقا قويًا آله إلاستقبالٍ حَقيقة وقد مر في الضْمانٍ أو 
أوّذي المال أو أحضِرٌ الشَخصٌ ليس ضمانًا ولا كفالةً وفي الإقرار إن أقَرّ بكذا لَعْو؛ِ لأنّه وعُدٌ وبه 
تابد ما تقرّر إلا أن يوَّجَّةَ | إطلاق المتنٍ بأنّ شِدَةَ نَظَرِهم في هذا الباب لِحَفْنِ الدّم اقتضى عدم النَظَرِ 
لاحتماله للوَعْدٍ عَمَادٌ بالمشهور آنه للحالٍ أو لهما وم تَمّ اعني في الضّمانٍ ما يُوَيْدُ ذلك ويوَضْحُه 
فراجِعْه (بدارٍ الإسلام) غير الججاز كذا قاله شارخ . 

وظاهرّه آنه لا بُدٌ من ذِكْرِ ذلك في العقدٍ والظّاهرٌ آنه غير شرطٍ اكتفاءً باستثنائه شرعًا وإن ججهله 
ل ا ER‏ 
عقده فيما يظهرٌ ورم في دارِكُم على ان تبڏلوا جرْيةٌ وتامنوا نا وَامَنَ نَّ منكم > (أو أذِلت في إقاتعكم 
بها) أو نحو ذلك (على أنْ تبذُلوا) أي تُعْطوا (جزية) في كلّ حَوْلٍ قال الجُرْجانيٰ ويقولٌ : أوّل الحؤلٍ 
أو آخرّه ويظهرٌ أنه غير شرط . 
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١ح‏ ره 
وتئقادوا كم الإسشلام» وَالأْصَحٌ اسْتِراط ذْكرِ قدرهاء لا كف اللّسانٍ نِ عن الله تعالى 


ورسوله عَكَِيْدِ ودينه. زلا بصع العف ما على الم لحب وبشترط لفط قيوليء ولو ؤج 


كافِرٌ بدارنا فقال دلت لسماع کلام الله تعالى» أو تسولا أو بأمانٍ مُشلم صُدَّقَ) وفي 
دَعْوَى الاما وجة. 


(وتنقادوا بحكم الإسلام) أي لکل حكم من أحكايه غير نحو العبادات مما لا يرون كالزّنا والسرقة 
لا كشُزْب المُسكِرٍ ونكاح المجوس للمَحارم ومن عدم التَظاهْرٍ بما يُبِيحونّه وبهذا الالتزام فسَرّوا 
الصّعْارَ في الآيةِ ووّجَبَ التَعَرْضُ لهذا مع كوه من مقتضيات العقدٍ؛ لأنه مع الجِزْيةِ عِوَضُ عن 
تقريرهم فكان كالثمَنِ في البيع والأجرة في الإجارة. 

قال الماوَّرديٌ ون لا يَجْتَمِعوا على قِتالِنا كما أمنوا مِنا ويُرَدُ وإنْ قله الإمامُ عن الأئِمَةٍ بن هذا 
دال في الانقياد ولا رة عليه صحةُ قول الكافر أقرزني بكذا إلَخْ فقال الإمام زنك ؛ لأنه نما أراة 
صورةً عقدها الأصليّ من الموجب» أمّا التساء فيكفي فيهنَ الانقيادٌ لحك الإسلام د لا جزية عليه 
وظاهرٌ كلايهم أن ما در صريحٌ وأنه لا كناية هنا لفظًا ولو قي : إن كنايات الأمانٍ إذا در معها على 
ان تبذّلوا إِلَخْ تكونُ كنايةٌ هنا لم يَبَعْدْ (والأصح اث شتراطً ذِكُرٍ قدرها) أي الجية كالشمَن والأجرة 
وسيأتي أثلّها. 

(لا كف اللسان) منهم (عن الله تعالى ورسوله وك ود يغه) بسوء فلا يُشْتَرَطَ ؤِكُرُه؛ لأنّه داخِلٌ في 
الانقياد (ولا يصح العقدٌ) للجزية مُعَلمَ مُعَلْقَا ولا (مُوَفْنَا على المذهب)؛ لاه يدل عن الإسلام في العِضْمةٍ 
وهو لايُوَنّتُ فلا يكفي أ رکم ما شاء الله أو ما آ قرم اللّه؛ وإنّما قاله َك لاننظاره الوخيّ وهو 
مُتعذَّرٌ الآنّ أو ما شِئْت أو ما شاء قُلانٌّ بخلافي ما شِنُ شِنْثُم ؛ لأنها لازمةٌ من جهتنا جائزةٌ من جهتهم 
اا ل يا 
مُفْهمة وبكناية ومنها الكتابةٌ وكذا بذ يشرط هنا سار مد في البيع من نحو انّصالٍ القبولٍ بالإيجاب 
والتوافتي فيهما على الأوجّه وأْفْهَم | ا 
بخلافٍ مَنْ سكن دارا مُه عَضْبًا؛ لأنّ ماد الجزية القبول ولو فسَدّ عقدُها من الإمام أو نائيه لم 
لکل سنةٍ دينارٌ؛ لاله اها بخلانٍ ما لو بعل کان صد من الآحادٍ فته لا يلزم شية وبهذا يلم ان أن 
ما يُقَرّقُ فيه بين الباطل والفاسِدٍ غير الأ بَعة المشهورة. 

(ولو وج كافِرٌ بدارنا فقال: دَخَلْت ماع كلام الله تعالى) أو لأسلم أو لأَبذُلَ جز يه (أو) دَخَلْتَ 
(رسولاً) ولو بما فيه مَمَ مَضَرَةٌ نا (أو) حلت (بأمانٍ مسلم) يصحٌ أمائه (صُدْقٌ) وحَلّف ذبا إن انهم 
E‏ الثم نعم إن أَسِرَ لم يُصَدَّقْ في ذلك ! نة وفي الأولى يُمَكَنُ من الإقامة وحُضور 
مَجالِسٍ العلم قدرًا تة تقضي العادةٌ بإزالةٍ الشّبْهَةٍ فيه ولا يَُادُ على أربَعةٍ أشهر (وفي دعوى الأمانٍ وجة) 
أنه لا يُصَدَّقُّ إلا بي لسُهولتها ورٌدوه بأنّ الظَاهرَ من حال الحربِيٌ آله لا يدخل إلا به أو بنحوه . 


وكتاب الجزية )ك4 سس سب ب bh‏ 


PEC N CETTE E E ETE TET EIR 
وَيُشْتَرَطَ لِعِقّدِها الإمام أو نائيه» وعليه ل طلبوا. إلا جاسوسًا تُخافةُ. ولا تُعْمَدُ إلا‎ 


يهود والتصارى والمجوس وأولاد من هرد أ ضر قبل النشخ أو شكُكنا في وفيه وكذا 
ا صحف إټراهيم وربور داؤد صَلَّى الله عليهما وسَلَمَ ومَن أحَذ أو به كتابي ا 


(ويُشْتَرَط لعقادها الإمامُ أو نائبُه) العام أو في عقدها ؛ لأنها من المصالح العظام فاخقّصَّتْ بِمَنْ له 
الْظرُ العام . (وعليه) أي أحليهما (الإجابةٌ إذا طلبو) ها للأمر به في خبرٍ مسلم ومن كم لم د يُشْتَرَط هنا 
مَصُلَّحةٌ بخلاف الهُدْنةٍ (إلا) أسيرًا أو (جاسوسًا) متهم وهو صاحِبٌ سر ار بخلاي الامو فإله 
صاحِبٌ سِرٌ الخير (تُخافه) فلا تجبٌ ب إجابتهما بل لا يفيل من الثاني لِلضّرَرِ ومن ّم لو ظهر له أن 
طلبها مُكيدةٌ منهم لم يُجِبّْهم. (ولا تُعْمَدُ إلا لليهود والتصارى) وصايئةٌ وسايرةٌ لم يُعْلم أنهم 
يُُخَالِفُونَهم في أصل ديّتهم سواء العرّبُ والعجَمٌ؛ لأنهم أهل الكتاب في آيتها (والمجوس)؛ 
لأنّه َة أخدّها من مَجوس هَجَرَ وقال: «سنّوا بهم سنه اهل الكتاب» روا البُخاري ؛ ولأنْ لهم شبهةً 
كتاب . 
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وص 


(وأولاه من هود أو تَنصرَ قبل النسخ) أو معه ولو بعد التبدبل وإ لم يوا المُبَدلَ ليا ِحَفْنِ 
الم وبه فارَقٌ عدم جل مُناكحتهم ودَبيحتهم مع أ الأصلّ في الإبضاع والميّتات التحريمٌ بخلافي 
لمن نهو بعد يعدو عيسَى بناء على أنها ناسِخةٌ أو تَنصّرٌ بعد عة نينا بي وكاتهم | إنّما اكتمَوا 
بالبِعْثةِ وإ كان النسحٌ قد يعار عنها؛ لأنها مَظِبْتُهِ وسببّه وقضيَّةُ عبارته أن الضَارٌ دخولٌ كل من 
الأبّين بعدَ النسخ لا أحدهما وهو مُتجَهُ خلامًا للبُلقينيٌ لعقدها لِمَنْ أحدٌ أبوَيْهِ وني كما يأتي . (أو 
شککنا في وقته) أي دخول الأبوّين هل هو قبل التسخ أو بعدّه تَْليبًا للحَفْنِ أيضًا وبه حكمت 
الصحابة رضوان الله عليهم في نصارى العرّب قيلّ لا معنى لإطلاقه اليهود والتصارى وتقييدٍ بيده 
ا ولاک ولو كس كان اولي ةلم نه وهم أن مَن تود أو تَنصّرٌ قبل التسخ عُقَدَ لأولاده مُطلَقَا ليس 
كذلك إِتمايُعْمَدٌ لهم | ن لم ينتقلوا عن دينٍ آبائهم بعد البعثةٍ . اهء ويّرَدُ أنه ذكرٌأوَلاً الأصلّ وهم 
اليهودٌُ والتصارى الأصليّون الذين ليس لهم انتقال» * ثم لَمَا ذكرٌ الانتقال عَبرَ فيه بالأولادٍ المُرادٍ بهم 
المُروعٌ وإنْ سمّلوا؛ لأنْ الغالِبٍ أن الانتقال نم يكوث عد ةلب وفك قد انقح فلميَيق إلا 
أولادُ المُْتَقِلِينَ فذكرّهم ثانا فاندّفع زَّعُمُ أن العكس أولى» وأمّازَعُمٌ إيهام ما در فغيرُ صحيح 
أيضًا؛ لأنّ الكلام في أولاد لم يحصّلْ منهم انتقالٌ وإلا لم يكن لِنَظَرِ | إلى آبائهم وجةٌ (وكذا زامِمُ 
مسك بِصْحُفٍ إبراهيمَ وربور داو صَلَى الله) على تنا و(عليهما وسَلْم) صحف شيثِ وهو ابن آم 
لصلبه اة ؛ لأنها نس تُسَمّى كنبا فاندَرَجَّتْ في قوله تعالى لمَنٌ أرب اوا آلككب) [البقرة:501]. 

(ومَنْ أحدُ ابوڼه كتابئ) ولو الأمّ اختارٌ الكتابيّ أم لم يختر شيئًاء وفارَقٌ كونُ شرط جل نكاجها 
اختيارها الكتابيّ بأ ما هنا أوسَعٌ وما وقّعَ في شرح المْهّج نّا بوهم أن اختيار ذلك قيْدٌ هنا أيضًا 
غيرٌ مُرادٍ وإنّما المُرادُ أنه يد لتسميّته كتابيًا لا لتقريره . 


مو سلس ل ل ل لح 9 تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه٠‏ 
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والآحَرُ ونَّييِ على المذّهب. ولا 2 امرأة وځتگی» ر 0 
ھر و 


E yT‏ ون لها عق 
م وقيلٌ عليه كجزية أبيه» 


(والآخرٌ وني على المذهب) تَعْليبا يذلك أيضًا نعم | د بَلَعَ ابنُ وني من كتابيّة ودن بدين أبيه لم 
قر جما ومنه يؤخ أن مل عقيهالِمَنْ بلع من أولاد نضراني َون من نطراتة أو تت غلا لما 

ّت لهم من شبهة التَنضّرٍ | إذا لم يختر دين الولنيّ ويل قولّهم آنهم من تعْقَدُ لهم الجزيةٌ؛ لآنه لا 
رت غاا إلا من جهتهم وينبغي تَذْبُ تخليفهم أنه م كلامُه آنا لا تُعْقَدُ غير مَنْ ذُكَرَ كعايدٍ ودن أو 
شَّمْسٍ أو م ملك وأصحاب الطَبائِع والفلايفة والمُعَطّلين والدَعْريّين وغيرهم كما مر في التكاح (ولا 
جزية على امرّأة) | إجماعًا وخلاف ابن حزم لا يغد به . (وخُنئَى) لاحتمال أنوئته فلو بَدّلاها ألما آنها 
ليسث عليهم فإن رَغبا بها فهي هِبةٌ فلو بان ذكرًا اج منه يما مَضی وفارَقَ ما مر في حربيٌ لم يهلم به 
إلا بعد مدو بان هذا غير منرم فليس آهل لِلضّمانٍ بخلافٍ الخُنقَى فإنه منرم يحكينا وإتما أسقطنا 
عنه الجزية لاحتمال أنوئته فلم بات دُكورَئه عويل بقضيّتها وظاهرٌ أن المأخودً منه دينارٌ يكل سنةٍ 
وقول أبي رُرْعةٌ أخدًا من كلام شيخه البُلقينيّ لَعَلّ صورَتّه أن تُعْقَدَ له الجزْيةٌ حال حنوته يرد بن هذا 
لايُحماجُ إليه يما تقزر أنها أَجْرةٌ وهي تجبُ وإ لم يقغ عقدٌ بل لا يصح ؛ لأنها لو عَقَدَتْ له كذلك 
ي بذُكورته صخة العقدٍ ولم يق خلا في الوم ؛ لأنّ العبرةً ذ في العُقود بما في نفس الأمر . 
(ومن فيه رقٌ) ولو مُبَعُضًالِتَفْصِه ولا علی سيه بسببه وخبرٌ «لاجؤية على العبيه”" لا صل له. 
(وصَبيّ ومجنون) عدم التزامهما . (فإن تَقَطعَ جنوئه قليل كساعةٍ من شهر) ونحو يوم من سنو (لْمته) 
ويظهرٌ ضَبْطُه بان تكون أوقاتُ الججنونٍ في السَنةٍ لو مقت لم تُقابل بأَجْرة غالبا وقد يُؤْحَدُّ هذا من 
قولهم . (أو تَقَطْعَ كثيرًا كيوم ويوم فالأصح تلفي الإفاقة قة) إِنْ أمكنّ . (فإذا بَلمَتْ) يام الإفاقة (سنة 
وجيّ) لجؤي سكناه سنة بدارنا وهو كال فإ لم يكن أَجري عليه حكمٌ الجُنونِ في الكل على 
الأويجه وكذا لو قلت فاته بحيثُ لم يُقابل مجموعها بأجرةٍ وطررٌ جُنونٍ أثناء الحؤْلٍ كطررٌ موتٍ 
أثناته (ولو بلع ابن ذمَي) أو أفاق أو عَتَقَ قن مي أو مسلمٌ (ولم بذ جزية ألجق بمأميه) ولا يُعْتل؛ 
لأنّه كان في أمانٍ أبيه أو سيّده تَبَعَا. (فإن بَذّلها) ولو سفيهًا (مُقِدَ له) عقدٌ جَديدٌ لاستقلاله حينئظٍ. 
(وقيلَ عليه كجزية أبيه) ويُكتَمّى بعقلٍ أبيه ؛ لأنّه لَماتَعَه في أصل الأمانٍ تَِعَهِ في أصل الذَّمَةٍ وصَححَه 

جمعٌ ؛ لأ أحدًا من الأيِمة لم يستأزف لِمَنْ لّوا عقدّاء وعلى الأوَلِ فيظهز أنه إذا مَضتْ عليهم مده 
بلا عقا لمهم لما تضى أُجرة المثل يسُكناهم بدارنا لمعل فيها معنى الأجرة وهي هنال الجزية 
فيما يظهرٌ أيضًا وعلى الثاني فيظهرٌ أن أباه لو كان غَنيّا وهو فقيرٌ أو عكسّه ابر في قدرها حالّه لا 


ملإكتاب الجزية كه نل (rh‏ 
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واي وُجوبها على رَمِنِ وشي هرم وأغعىٍ وراهب وأجير وفقير كشب فإذا تت 


سن وهو مُعْسِدٌ قفي ته حتّى يوسر. . وَيُمتَعُ كل افر ِن استيطانٍ الججازء وهو مَكَةُ 
ر والمدينة واليمامة 


حال أبيه لَكِنّ ظاهرٌ كلايهم يُحالِمُه . (والمذهبٌ وجوبُھا على رَمِنِ وشيخ هَرَّم) لا ري لهما . (وأعمّى 
وراجب وأجير) ؛ لاتها جر فلم يُفارق المعذورٌ فيها غيرء» اَن له راي رمه جما (وققير جح 
عن کسب) أصلا أو لم يَفْضْلُ به عن قوت يويه وليلته ر الحوْلٍ ما يده فيها وذلك ليما مر ر . (فإذا 
َمْتْ سنة وهو مُعْسِرٌ ففي ذْمّته) تبقّى حَْلاً فأكثرٌ (حتى یوسر) كسار الذيونِ (وبمْتَعُ كل کافر من 
فاو الحا بعس الإقانة يلار امن فر امحيطان كما اليم ةر : بعدٌ وقيلَ له الإقامة إلَخْ 
وافْهَمَ كلامُهم أنْ له شراء أرض فيه لم يُقِم بها وهو مُتّجَهُ وإنْ قبل : الصّوابٌ مَبْعَهِ؛ لأ ما حرم 
لنتعماله كلم ا باذ هذا لس من ذال كما هو وأفيع إ3 لا بيد الحياة هذا إلى استعماله 
قطعًا وإنّما مُيِعَ من الججاز ؛ لأنّ من وصاياه َة عند موته «أخرجوا المُشْرِكين من جَزِيرةٍ العرّب» ° 
م ممق عليه وفي رٍواية للبَيِهََيٌ «آجِرُ ما تكلم به يك أخرجوا اليهود من الججاز» وفي أخرى «أخرجوا 
يهود الججاز وأهل نَجْرانٍ من جَزيرة العرّب» ”قال الشافعي ليس المُرادٌ جميعّها بل الحجارٌ منها؛ 
لأنْ عمر که يه أجلاهم منه وأكَرّهم باليمَنِ مع أنه م: منها إِذْ هي طولاً من عدن إلى ريتي العراقٍ وعَرْضًا 
من جُدَةَ وما والاها من سال البحر إلى الشَامٍ وعكسٌ ذلك في القاموس وأيد بن المُشَاهَدةٌ قاضية 
بخلان الأرَلِ أي وان قله الرَاِعي عن الأصمّعيّ وتّبعوه سْمَيَتْ بذلك لإحاطة بحر الحبّشةٍ وتخر 
فارس ودِججلةً والمُرات بها . (وهو) أي الحججارٌ سْمَيَ بذلك؛ اكه 2ك بين و 
والمدين واليمامة) مَدينٌ على آرم مَراحِلَ من مك ومَرْحلتين من الطَائِفٍ وقال شُرَاحُالبُخاري : بينها 
وبين الطائفي مَرْحَلةٌ واحدةٌ سيت باسم الزّْقاءِ التي كانت تنظرٌ من مسيرة ثلاثة أيام . 

ردة) ها نكر رومن اام ع مَرْحَلَتين أو مَرْحَلَةٍ من الطَائِفٍ خلافٌ المشهور اليومَ أن 
اليمامةً اسم لَِلَدِ مُسيِْمة الكذّابٍ التي تنبا فيها وجَهّرَ إليه أبو بكر ليه من خلت ال الغ من 
الضحابة فكان بها قتله والوقعةٌ المشهورةٌ وهذه على نحو عِشْرين مَرْحَلةٌ من مكةٌ؛ لأتها في أقصّى 
بلا نَج ويها بور الصٌحابةٍ مَشهورة تزا ويَُبَدّكُ بها وبين التحديدين يَوْنٌ بائِْنُ» ثم رأيت في 
القاموس كالتهاية ما يُؤْحَدُ منه أن اليمامةً اسمٌ لِيلادٍ مُتعدّدةٍ وحيتئذٍ فكأنّ الأئِمَةَ أرادوا أن أوّلها منتى 
الججازٍ وما بينه وبين الطَائِفٍ مَرْحَلّتانٍ أو مَرْحَلَةٌ دون ما عداه من بَقيَة تلك البلا وهو بَلَدٌ مُسيْلِمةً 


»]17717 [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/ ۲۸۸۸]» ومسلم في (صحيحه) [رقم/‎ )١( 
وغيرهما من حديث: ابن عباس تله‎ 

(۲) [صحي ] أخرجه : أحمد في (مسنده) [1/ 21١46‏ وأبو يعلى في (مسنده) [رقم/ 7 /41]» والبيهقي في (السئن 
الكبرى) [۲۰۸/۹]ء وغيرهم من حديث: أبي عبيدة بن الجراح كي 


r‏ س تحفة المحتاج بشرح النهاج )ه 


ل 0 2 و 2 35 - 0 0 0 ر 
وقراهاء وقيل له الإقامة في طرقه المُمِتَدّةِ ولو دتحله بغير إِذْنٍ الإمام رجه وعَزّْرَه إن عَلِمَ 


أنه مممنوٌ) منه فإن استأدّنَ اذد إنْ كان مَصْلّحةٌ للمسلمينَ كرسالةٍ وحمل ما تختاج إليه» 
ر فان كان لتيجارة ليس فيها کبيڙ حاجة لم يدن لا بشَرْطٍ أَخدٍ سَّيْءِ منها. 


وغيها وعلى هذا فلا مُخالفة بين كلام الأئِمةٍ وما هو المشهودٌ وعبارة القاموس واليمامة القضدٌ 
كاليمام وجاريةٌ زَرْقاءُ كانت تُبْصِرُ الرَاكِبَ من مُسيرةٍ ثلاثة يام وبلادُ الج مَنُسوبة | إليها سَمَيّتْ باسوها 
أكثرٌ تخيلا من سائر الججازٍ ويها تتبّأ مُسِيْلِمةٌ الكذّابُ وهي دون المدينة في وسَط الشرق عن مكَةً 
على سنّة عَشَرَ مَرْحَلةٌ من البضرة ومن الكوفة نحوّها وبَيّنَ في الج أنه موضِعٌ بالججاز في ديارٍ 
أشبجعَ وين في شع آنه من عفاد أبو قبيلةٍ فإ قت ظاهرٌ كلام القاموس أن تلك البلا كلها من 
الججاز قُلْت لا نَظَرَ إليه في ذلك على آنه عُرفَ الججار بأنّه مكةٌ والمدينة والطَائِفٌ ومَخاليقُها فلم 
يَجَعَل اليمامةً منه أصل إلا إن ارد آنها من مَخاليف الطَائِفٍ فَيُوَيدُ ما ذكرته وهو آنا لا نعتبر من البلادٍ 
المُسَمَاةٍ باليمامة لا المنسوبة لِلِطَائِفٍ وهي ما على مَرْحَلَتين أو مَرْحَلةٍ منها دون ما عدا تلك البلا 
فتأمَل ذلك فإنّه مهم . 

(وراها) أي الثلاثُ كالطَائِفٍ وجُدَةٌ وكخيير و الينيُع وما أحاط بذلك من مَاوزه وجباله وغيرها . 
(وقيل : له الإقامةٌ في طُرْقِه المُمَْدَة) بين هذه البلاد؛ لأنّها لم تكد فيها نعم التي بحرم مكة يُمْتعون 
منها قطعًا كما يُعْلَمُ من كلامه الآتي ي ؛ لأنّ الحرمة للبَفعة وفي غيره لبخوف اختلاطهم بأهله ولا 
يُمْتَعون ركوب بحر حارج رج الحرّم بخلاف جَرْائِرِه المسكونة أي وغيرها وإنّما ة قيّدرا بها للغالِبٍ قال 
القاضي ولا بُمكنون من امقام في المراكب أكثرٌ من ثلاثة يام كالبرٌ قال ابن الرٌفعة وثعَلّأراة إذا أو 
الإمام وأقام بموضِع واحدٍ وهو ظاهرٌ معلومٌ ما يأتي (ولو دخل) كافِرٌ الججارٌ (بغير إِذْنِ الإمام) أو 
ناثبه (أخرجه وعَرْرَه إنْ علم آنه ممنوعٌ) منه لتعدّيه بخلافٍ ما إذا جَهِلَ ذلك فاه يُخْرِجُه ولا يُعَزّرُه. 
(فإن استأدْنَ) في دخوله (أذِنْ له) وجوبًا كما اقتضاه صَنيعُه لکن صرّح غير بأنّه جائِزٌ فقط (إنّ كان 
دخوله مَصْلّحَةٌ للمسلمين كرسالةٍ وحمل ما يحتاجُ إليه) كثيرٍ من طعام وغيره وكإرادة عقدٍ جِرْيةٍ أو 
هُذنة ِمَصْلّحةٍ وهنا لا يأل منه شيا في مُقابَلةٍ دخوله؛ آم مع عدم الْمصْلّحةٍ فيحرْمُ الإذنُ كما هو 
ظاهرٌ. 

(فإِنْ كان) دخوله ولو م مره (لتجارةٍ ليس فيها كبيرُ حاجة) كعطر (لم يأَذّنْ) أي لم يَجُز له أن يأدلَ في 
دول الججاز (إلا) إن كان ذِميّا كما قله البُلْقِينيُ عن الأصحاب و(بشرط أخذٍ شيء منها) أي من 
تاها أو من ثمنه بوهم للبيع نظيرٌ قولهم في الذَاخلٍ دارنا للتّجارة لو لم يُضْطرٌ إليها وشرط 
عليهم شيءٌ منها جار فان شَرَطَ عليهم م مُشْرَ الشمَن مهلوا إلى البيع انتهى ويظهرٌ آنهم لا يُكلّفون 
بدون لمن المثل وحينعل فيُؤحَذمنهم بَدلَهإنوَصوا وإلافبعضٌ أمتمتهم رصا عنه ويََهدُ في قدره 
كما كان عمر که أذ من المُتّجرين منهم إلى المدينةٍ ولا يُؤْحَذَ في السّنةٍ إلام مره كالجزية . 


م كتاب الجزية ڄه 


1 ا س د ج سي س ر ی 
وَلا يقي إلا ثلا نه أيَام. ومغ حول حرم مكة فن كان رسولاً حرج إليه الإمام أ ونائث ” 
يَشمَعُهٌ . وان عرض فيه تقل إن خيف مَؤنّه إن مات لم يدقن فيه فإن دن نيش وأخرج» 


سر 


ران رض في غيره ين الججاز وعَظمت المسَقَةُ في تله ترك وإلا َل فان مات وَعذّر 
قله د فن هُناك. 


َل الجزية ديناڙ لكل سنق 


(ولايْقُم) بالججاز حيثُ له ولو لتجارته ولو المُضْطْرٌ ليها في موضع واحلٍ بعد الإ له في 
دخوله (إلا ثلاثة ام فأئلٌ) غير يومي الخو والخُروج اقتداء بعمرٌ ركه ينه فان أقامَ بمَحَل ثلاثةً 
فاقلّء ثم بآخرٌ مثلها ومكذا لم يسع إنْ كان بين كل مَحَلّينَ مَسافة قر (ويْمتَعُ) كل كافِر (دخولٌ 
حَرَمٍ مكة) ولو لِمَصْلَحةٍ عامَةٍ مّةِ لقوله تعالى ف قروا قروا الد ألصرام» اه :م:] أي الحرّم | إجماعا . 

(فإن كان رسولا) إلى مَنْ بالحرّم من الإمام أو نائبه (خرج إليه الإمامٌ أو نائبه ليسمعه) ويُخيّر الإمام 
فإ قال : ل وه إلا مشائهةً تعن خرو الما ليه ذلك أو شناظرا خرچ له من نار وت 
ذلك أنهم لَمَا أحرجوه يك لكفرحم عوقبَ جميع الكَُارِ بوهم منه معنا ولو إصرورة كما في الأمّ 
وبه رَدُوا قول ابن كج يَجورٌ ِلضّرورةٍ كطبيب احتيجٌ إليه وحَمّله على ما إذا مَسَّت الحاجةٌ | ليه ولم 
يُْكنْ إخراجُ المريض إليه مُنْظرٌ فيه (فإن مَرِض فيه) أي الحرم (نِلَ وإن خيف موثه) بالتقل لَه 
بدخوله ولو بِإِذْنٍ الإمام. (فإن مات) وهو ذِمَيّ ي الم بذكن فيه) تَطْهيرًا للحَرّمِ عنه (فإنَ دُفِنَ تيش 
واخرج)؛ لان بّقاة جيفته فيه اشد من دخوله له حَيّا نعم إن تَقَطعَ ترك ولأفضصلية حرم مكَة وكمَيْزه 
بما لم يشار فيه لم يُلْحَقْ به في ذلك وجوبًا بل تَذْبَا حَرَمُ المدينة وصح (آنه يكل نرهم مسجدّه سنه 
عَشْرٍ بعد تُرولٍ براءةٍ سنةٌ تسع وناظرَ فيه أهل نان منهم في أمرٍ المسيح وغيره» . 

(وإن مَرضٌ في غيره) أي الحرّم (من الججاز وعَظمت المشقة في تفِه) أو خيف نحو زيادة مَرَضِه . 
(وإن تُِك) وجوبًا تقديمًا لأعطّم اْضَرَرَين (وإلا) تعظم فيه (ثقِلَ) وجوبًا لحرمة المحَلّ وفي الروضة 
وأصلِها عن الإمام أنه يُنْقَل مُطَلَقَا وعن الجمهور أنه لا ْمَل مُطْلَهَا وعليه جّرى مختصروها لكن 
جَرى على تفصيلٍ المتن الحاوي الصَّغْيرٌ وغيرٌه وهو وجه معلّى . 

(فإن مات) فيه (وتعدر نل منه نحو خوفي نعي ِن هناك) لِلضّرورة فإ لم عدر تقل أما 
الحربيٌ أو المُرْئَدُ فلا يجري ذلك فيه ليجوازٍ إِغْراءِ الكلاب على جيفته فإنّ أذى ريحه عيبب جيفتّه . 

فصل 

(أقَلُ الجزية) من غَنيٌّ أو فقير عند قوتنا (دينارٌ) حالص مَضْروبٌ فلا يجوز العقدُ إلا به ون أخدّ 

يمت وقتٌ الأخذٍ (لكلٌ سنة) للخبر الصّحيح «خُذْ من كلّ حالم أي مُحْمَلِم دينارًا أو عَذْله؛ أي مُساويّ 


٠ه) تحفة المحتاج بشرح النهاج‎ hk 


قِيمّته وهو بفتح العين ويَجورٌ كسرُها وتقويمٌ عمرٌ لِلدَّينارٍ باثنيٰ عَسَرَ وِرْهَمًا؛ لأنها كانت قيمَتّه إِذْ ذاك 
ولا حَدٌ لأكثرهاء أما عند ضَعْفنا جور بقل من دينارٍ إن اقتضئه مَصْلّحةٌ ظاهرةٌ وإلا فلا تجبُ 
بالعقَدٍ ود سر بانقضاء الرمَنِ بشرط الدب عنهم في جميعه حيثُ وجب فلو مات أو لم َذْبّ عنهم 
إل أثناء السَنةٍ وجب القيسط كما يأني» ما الحيّ فلا يُطالّبُ أثناء السَنة بالقسطط وكان قياس الأجرة آله 
يُطالَبُ لولا ما طْلِبَ هنا من مَزِيدٍ د افق بهم لعَلّهم يُسلِمون. 

(ويستَحَبٌ) وقال ابن الرّفعةٍ نَقُلا عن الإمام: يجب (للإمام) عند قوّتنا أخدًا ِمَا تقرّر (مُماكسَئُه) 
أي لَب زيادةٍ على دينارٍ من رَشِيدٍ ولو وكيلاً حين العقدٍ ون علم أنّ أكَلّها دينارٌ (حتى) يعقدَ بأكثرٌ 
من دينار كدينارين لِمْتَوَسّطٍ وأربّعةٍ لِغَنيُ ليخرّجَ من خلافٍ أبي حنيفة فإنّه لا يُجِيزّها إلا بذلك بل 
حيبت أمكتثه الرّيادة بان علم أو ظَنّ إجابتهم إليها وجَبّتْ عليه إلا لِمَصُْلّحةٍ وحيثٌ علم أو ظَنّْ أنهم 
لا يُجيبونّه لأكثرٌ من دينار فلا معنى للمماكسة لوجوب قبول الينار وعدم جوازٍ إجبارهم على أكثرٌ 
منه حينئلٍ والمُماكسةٌ كما تكونُ في العقدٍ كما ذُكِرَ تكونُ في الأخذٍ بل الأصحابٌ وتَيِمَهم المُصَدْفُ 
نما صَدّروا بذلك في الأخفٍ فحيتئئٍ يُسَنُ أن يُماكِسّهم وبُفاوت بينهم حتى (يأدٌ من) كل (مموَسِْ) 
جر الح ولو بقوله مالم ُت خلافه (دبنارين فأكثر و) من كل (قني) كذلك (ارر بَعةٌ) من الدنانير 
فأكثرٌ وقد كل على هذا نصّه في الأمٌ في سير الواقديّ : على أنّها | إذا نعَقَدَتُ لهم بشيء لا يجوز 
أخدُ زان عليه وقد يُجابُ بفرضٍ ذلك > أعني جوارٌ المُماكسةٍ في الأخدٍ فيما إذا عر الغنييُ وضده 
وفك الأخل لوقت م فخا ولا وفك اقفر وذلك فاا > شَرَطَ في العقدٍ أن على كل فقير كذا 
وغَنيَ كذاء ومُتَوَسّطٍ كذا ولم يُمَيّد اعتبار هذه الأحوالٍ بوقتٍ فان العبرةً هنا بوقت الأخذٍ فعنده يُسَنُ 
له أن يُماكِسٌ المْتَوَسّطْ حتى يأل منه دينارين فأكثرء والغنيّ حتى بأد منه أربَعة فأكثرٌ؛ لأنّ هذا 
الق لما خلا عن اعتبارٍ تلك الأوصافٍ عندّه كان مُفيدًا للِضْمةٍ فقط وليس مرا لمال معلوم» 
فسنت المُماكسةٌ عند الأخذٍ بخلافي ما إذا عَقَدَ بشيء مخصوص مع التقبيدٍ؛ نحو ناء بوقت العمَدٍ 
فاته قد تعيّنَ بما عَقَدَ به من غير اعتبارٍ وضْف عند الأخلٍ فلم تمن المُماكسةٌ حينئظٍ في الأخذٍ وتَردة 
الرّركشيٌ في ضابطهما ويُنَّجَه آنه هنا وفي الضّيافة كالتمقة بجامع أنه في مُقَابَلةٍ منفعة تَعودٌ إليه لا 
العاقِلةٍ إذ لا مواساءً هنا ولا العُرْفِ ؛ لأنّه مختَلِفٌ كما يُصَرّحٌ به اختلافٌ ضابطهما باختلافٍ 
الأبواب. 

اتا السَفيه فيََْمُ عقده أو عفدٌ وليه بأكثرٌ من دينار فإ عَقَدَ رَشيدا باكثر» ثم سفة أثناءَ الحول لَزِمَه 
ما عَقَدَ به فيما يظهرٌ : نرجيځه كما لو استأجَرٌ بأكثرٌ من اجر المثل» ثم سفِة يُؤْحَدُ منه الأكثرُ كما هو 
واضِحٌء ثم رأيت قولي الآتيّ ي أو حجر عليه بِسَمّه بَا شرح المنْهج ولو شَرَط على قوم في عمَدٍ 
الصّلْحِ أن على مُتَوَسّطِهِم كذا وعَنيّهم كذا جار وإنْ كر . 


ملإكتاب الجزية جه (bh‏ 
٩‏ ا ا 


عقِدَ عُقِدَتْ بأكثر ثم عَلِموا جوارٌ دينار لَزِمَهم ما الترّموه» فإ أبَوَا فالاصخ أنهم ناقضون» 


ل 2 
ينها وبين دن آدمِئ على المذّهَبٍء أو في خلال سَنةٍ فَقِسْطْء وفي قول لا سَّيْءَ 


(ولو عُقِدَتْ بأكثر) من دينار (ثمَ عَلِموا جوا دينار لَرِمَهم ما الترّموه) كمَنْ عَبَنَ في الشّراءِ (فإنْ أبؤا) 
من بَذْلٍ الرّيادةٍ . (فالأصح أنهم ناقضون) للعَهْدِ بذلك فيختارٌ الإمامٌ فيهم ما يأتي (ولو اسل ذْميْ) أو 
ُنّ (أو مات) أو حُچرَ عليه سه أو فلّسٍ كانت الجِزْيةٌ اللازِمةٌ له كدّين دمي في حكمه فمُؤْحَذّ من 
ماله في غير حجر افلس ويُضَارَبُ بها مع العُرّماء فيه وإذا وق ذلك . (بعد) سنة أو (سنين أخذّثْ 
جِرْيئُهُنَ من تَركته مُقَدّمَةً على الوصايا) والإرث إن خَلّفَ وارئًا وإلا فتركثه فِيْءٌ فلا معنى لأخذٍ الجزية 
منها؛ لأنها من جُمُلة الفِيْءِ إن كان غير مُستَغْرَقِ أخدً الإمام من نصيبه بقسطه وسَقَط الباقي (ويُسَوَي 
بينها وبين دين المي على المذهب)؛ لأنها اجره فان لم تف التَركةٌ بالكل ضاربهم الإمامٌ بقِسط 
الجزية . (أو) أسلّمَ أو جنَ أو مات أو حُجِرَ عليه بسَمّه. (في خلال سنةٍ فقسط) لما مَضى يجب في 
ماله أو تركته كالأجرة. 

ر ها دك تفي المسجور ر عليه بسَمّهِ هو ما في شرح المنْهّج وهو مُشْكِلٌ؛ ؛ لاله إن ارد 
القسط فيه القسط من المُسَمٌى مع اخ الياقي آخِرَ الحؤل المُسَمّى أيضا لم يكن لاحل القسيا معني 
أو مع أخذٍ القسط من دينار للباقي ففيه نَظرٌ؛ لأنه لَمَا الترّمَ بالعقدٍ أكثرٌ منه وهو رَشيدٌ لم يِس ر إسقاط 
الأكثر نظيرٌ الأرةٍ كما م نولا رج على الخلا في عقدها لشفي باكر من ديار خلا ن 
قال به للفرق الواضح بين مَنْ هو عند عقدها رَشِيدٌ ومَنْ هو عندّه سفيةٌ» فالحاصِلٌ أن أخدٌ القسط 
بالمعنى الأخير إِنّما ينضح على التخريج المذكور . 

وقد عَلِمُت ما فيه ولا يأتي هذا في المُفْلِسِ على ما يأتي فيه ؛ لأنّ الباقي يُؤْحَذَّ منه مما مُقِدٌ به 
وإنّما المُسَوّعُ لاحل القسط منه أنه الذي حص بيك المالٍ بالقسمة فلم بَجرْ لناظره تأخيرٌ قبضه 
RT‏ وار ا ا 
العْرّماءِ ب بحِصَةٍ ما قضى كذا قله لبقي عن نص الم وقال: نه لم يَرَ مَنْ تعرّض له ويظهرٌ أنّه إن 
E E,‏ فب آنه لا جِزْيةَ على الفقير » أمّا على الأصحٌ 
فالجزية مُستَوِرٌ مره ه» وإنما الُضارية لوز من ماله بحص ما قضى» ثم رأيت اقيض قال في 
مكل ا قضية كلايهم آله لا يُؤْحَدُ منه القسط حينئذٍ وهو الجاري على القواء عِدِ لكن نص في الأ 
على الأخدٍ انتهى فافْهَم أن التَرَدْد ِنّما هو في الأخذٍ حينئذٍ لا في السّقوطٍ وهو صريحٌ فيما ذكرته 
والذي يه ما في الأمّ وكونُ خلافه هو الجاريّ على القواء عل ممنوع وكيف وتأخيرٌ القسمة إلى جر 
الحؤْلٍ مُضِرٌ بالعُرَماءِ وفَوْزُهم بالكل مُقَرّتٌ لما وجب فكانت القِسمةٌ مع أخذٍ ما يَخْصٌ قِسط ما 
مَضى هو القياسٌ الجاريّ على القواعِدٍ لما فيه من الجمع بين الحقّين. 
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ر 
وود بإهانة هلش الآحِدُ ويقوم الذي ومُطأيلئ رأسَه ويخني ظهْرَه ويَضّعْها في 
الميزان» وف لحد لخيقه وضرب لِهْرِمَتَيِه وکله شح ل» وقيل واجب» على 
الأول له تؤكيل ملم بالأداءِ و حوالةٌ عليه وأنْ يمتها قُلْتُ: َه الهيعة باطلةٌ وى 


7 
ا 
و 


استخبابها أَسَّدٌ خَطأ. واللّه أغلم» ويُسْتَحَتُ للإمام إذا اُمکته أَنْ ي يشرط عليهم إذا صولحوا 
في لهم ضيافةً ن يمو بهم من المُشلمين زائِدًا على اقل جزية» وقيلٌ يجوز منهاء 


(وْحَدٌ الجزية) ما لم تود باسم الرّكاة (بإهانةٍ فيجلس الآخِدٌ ويقوء الذّمَيْ ويِطَاطِئٌرَأسَه ويحني 
ظهرّه ويَضْمْها في الميزانٍ ويقيض الخد لخيته ويَضْرِبُ) بكفّه مفتوحة (لهرمَتيه) بكس اللام والراي 
وهما مُتَمَعُ الحم بين الماضغ والأدنِ من الجازتين أي كلا منهما صَرْبةٌ واحدةٌ وبحث الرَافِعيٌ 
الاكتفاء بضَرْبةٍ واحدة لأحَدِهِما قال جممٌ من اسراح : ويقول له يا عدو اللّه أ حَقَّ الله . (وكله) أي 
ما ذْكِرَ (مُستَحَبٌ وقيل : واجبٌ)؛ لأنّ بعض المَفَسّرين فسّرٌ الصَعارٌ في الآية بهذا ال 
توكيل مسلم) وؤْمَيّ ب (بالأداء) لها (وحوالة) بها (عليه) أي المسلم (و) للمسلر (أنْ يضمئها) عن الذّمَىٌّ 
وعلى الثاني يَمْكَنِعُ كل ذلك لِقَّواتِ الإهانة الواجبة حتى في توكيل الَذّمَيّ + لان كلا مقصودٌ 
بالصّغْارٍ. 

(قُلْت : هذه الهيئةُ باطلة) إذْ لا أصلّ لها من السِّنَةٍ ولا فعلها أحدٌ من الخُلَفاءِ الرّاشدين ومن ثَمٌ 
نص في الأمّ على أخذيها إجمالٍ آي برف من غير رر أحدٍ ولا يله بكلام قبيح قال : والصَّعْارٌ أن 

يجري عليهم الأحكام لا أن يُضرَبوا ويؤْدُوًا. 

(ودعوى استخبابها) فضا عن وجوبها (أشَدُ خطأ واللّه أعلمُ) فيحرُمٌ فعلّها على الأوجّه لما فيها 
من الإيذاء من غير دليلٍ» وأمًا استنادٌ الأرلين إلى ذلك التفُسبٍ فليس في مل الالو صح ذلك 
التنْسيرُ عنه اة أو عن صَحابيٌّ وكان لا يقال من قبل الاي وليس كذلك بل هذا يُقالُ من قله وذا 
فسّرّه الإمامٌ الشافعيٌ تيه وغيرٌه بغيرٍ ذلك وبهذا يندَفِمٌ ما أشارٌ إليه الشَارِحٌ من التَوّرِّ على 
المصَئَّفِ في تَشْنِيعِه المذكور . 

(ويستَحَبُ) وقيلَ يجبُ بناءً على ما مر في الأقَلّ (للإمام) أو نائبه (إذا أمكته) شرط الضّيافة عليهم 
لقوتنا مثا (أنْ يشرط عليهم إذا صولحوا في بَلَِّهم) أو بلادنا كما اعتمده الأذرَعيٌ وهو أوجّه من نَقْلٍ 
الرّركشيّ خلاقّه وأقَرّه (ضيافة مَنْ يَمُرُ بهم من المسلمين) ولو نيا غير مجاهي للاتباع وانقطاع سئده 
بره فعلّ عمرٌ بقضيّته ويظهرٌ آنه لا يدخل عاص بِسَفّرِه؛ لأله ليس من آهل الرّحَصٍ بل ولا مَنْ كان 
سوه دون ميل ؛ لأله يتالا سى ْنا نوكر المسلمين قد في النذبٍ لا الجواز ولو صاحوا 
عن الضّيافة بمالٍ فهو لأهل الفيْء خلائًا لِمَنْ زعم آنه ليلطارقين وإنّما يشرط ذلك حال كونه (زائدًا 
على اقل ية) فلا يَجورُ جَعْلُه من الم ؛ لأنّ القضدّ من الجزية التمليك ومن الضيافة الإباحةٌ . 
(وقيل يَجِورٌ منها) أي الجزية التي هي قل ؛ لاله ليس عليهم غيرُها ويرد بان هذا كالمُماكسة. 
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١ح‏ ر 
وتُجْعَلُ على عَنِيٌ ومُتَوَسْطٍ ِء لا فير في الأصَعء وي كر عَدَدَ الصيفانِ رجالاً وفرسائ 


وجنسُ الطعام والأذم وقدزهماء لکلا كذاء وَعَلَفَ الدّوابٌء ومئزل الضصْيفَانِ من 
5 كنيسةٍ وفاضل مَسْكنٍ ومُقامهم» ولا جاور لائ أيَام. 


(وتُجْمَل) الضيافة (على غَنيّ وه مُتَوَسُطِ) أي عند نُزولٍ الضَّيْفٍ بهم كما هو ظاهرٌ . (لا فقير) فلا 
يَجورُ كما هو ظاهرٌ جَعْلها عليه (في الأصحٌ) ؛ ؛ لأنها نكر فيعجزٌ عنها . (ويذكر) العاقِدُ عند اشتراط 
الضّيافة (عدد الضَيفانٍ رجالاً وُرْسانًا) أي رُكبانًا وار رَ الخيل لِشَرَفِهها وذلك ؛ لأه أقطعٌ للتراع وألمّى 
للغَرَرٍ فيقولٌ على كلّ عي أو مُتَوَسّطٍ جِرْيةٌ كذا وضيافة عَشْرةٍ مثلاً كل يوم أو سنةٍ مثلاً خمسة رَجالةٌ 
0 
ينهم بحسب تَاوتهم في الجزية واعمُضٌ ذْكْرُ العدد بأنّه بناه في أصلٍ الروضةٍ على ضعيفي أنّها من 
الجزية» أمَا على الأاصح آنها زائِدةٌ عليها فلا يُشْترَطْذِكْرُ عدو وور الرّجَالةٍ والفُرْسانٍِ بأنّه لا معنى له 
د لا يتفاوّتون إلا بعَلَفٍ الدَابةٍ وقد ذكرّه بعد وير الأول بِممْع ما ذكرّه من اليناء بل هو مَبنيَّ على 
الأصح أيضًا كما جرى عليه مخْتَصِرٌ والروضة والثاني بأ الآنيّ ذكرَ مُجرَد العلّفٍ والذي هنا ذكرٌ 
عدد الدّوابٌ اللآزِمَ كر الفُرْسانِ وأحدٌ هذِينٍ لا يعني عن الآخر كما هو ظاهرٌ . يشرط فيما إذا 
قال على کل غَنيٌ أو توس عد كذا أو عليكُم عد كذا ولم يقل كل يوم انب عد أيَامٍ الضيافة 
في الحؤلٍ مع ذكر قدرٍ ومُّدَّةٍ الإقامة كما سيذكرهُ (و) يذكرٌ . جنس العا والأذم) كالب والسَمْنٍ 
وغيرهم بحسب العادة الغالبة في قوتهم وقد يدخلٌ في الطعام الفاكهةٌ والحلْوَى لَكِنْ مَحَلَّ جوازٍ 
ِكْرِهِما| إن غَلَبا ٤‏ َم على الأوبجه ويظهرٌ أ أجرة ابيب والخاوم مثلّهما في ذلك ومَنْ صرّح بان ذلك 
غير لازم لهم يُحْمَلُ كلاه على ما إذا سكت عنه أو لم بنذ في مُحَلّهم (وقدرّهما و) يذكرٌ أن . لكل 
و هما بسني لعزت تار يتنهم في ردا لاعت بيعب ارت 
جزْيتهم وليس لِضَيْفٍِ يف تكليفُهم ذبحَ نحو َجاچهم ولا غير الغالپ قیل لا معنى للواو في ولک انتهى 
ان ياي كبا تاقرو وار . (و) يذكرٌ (عَلَفَ الدوابٌ) ولا ي يشرط ؤْكُرُ جنسه وقدره فيكفي 
الإطلاقُ ويُحْمَلُ على تبن وحشيش يش بحسب العادة لا على نحو شعي نعم» إن ذكرٌ الشّعيرَ في وقتٍ 
شرع یا قدره ولا يجب عند عدم تعيينٍ عد دَوابٌ کل عل أكثرٌ من داب يكل واحلٍ (و) يذكد 
(منزل الضيفان) وكوئه يدك الحرٌ والبزد (من كنيسةٍ وفاضِلٍ مسكن) وبيتٍ بیت فقيرٍ ولا يُخْرجون آهل 
منزل منه ود يُشْتَرَط عليهم إعلاء أبوابهم ليدخلها المسلمون رُكبانا كما شَرَطه عمرُ على أهلي الَامٍ. 
(و) يذكرٌ (مُقامهم) أي مُذَةَ إقامتهم » (ولا يُجاوِرٌ ثلاثة 5 أيَام) أي لا يْئْدبُ له ذلك ؛ لأنها غايةٌ الضيافة 
ل و ا يُشْتَرَطُ تزويدٌ الصيف كفايةً يوم 

ليلق ولو امتنع قليلُ منهم أَجيروا أو كلهم أو أكثرُهم فناقضون وله حمل ما أتوا به ولا يُطالُِهم 
ددعي اذ له ف قت ولا عا ساي ی الاجر ولو ل ارا ار ل ب 
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ولو قال قوم نودي الجية باسم صَدَقةٍ لا جزية للإمام إجابثهم إذا رأى. وَيُضَعْفُ عليهم 
الزّكاة فحن خمسة ألغرة شاتان» وخمسة وعِشْرينٌ بنتا مَخاض» وعِشْرينَ دینارًا دیناز» 


ومِائَتَي زم عَشَرةٌ ومس المعشْرات» واووعت يننا مخاض مع كران لم a‏ 
برا في الأصَحٌُ» ولو كان بعص نصاب لم يجب قِشطله في الأظْهَرِء ثم المأخودٌ 
م جي فلا ؤت من مال مَنْ لا جزْية عليه. 


: في الغدٍ كذا أطلقوه وقضيّثه : سُقوطه مُطَلَقا وفيه تَر وإنّما ينه | إن رط عليهم أيَامٌ معلومةٌ فلا 
4 يُحسَّبُ هذا منهاء ما لو شط على كلهم أو بعضهم ضيافة عَشْرة مثا كل يوم فقوت ضيافة القايمين 
في بعض الأيّام فيحَْمَلُ أن يقال يُؤْحَدُبَدَلّها لأهلٍ الفيْءِ ويُحْتَمَلُ سُقوطها والأة قرب الأول وإلالم 
يكن لا شتراطٍ الضّيافة في هذه الصّورةٍ كبيرُ جَذْرَى (ولو قال قؤم) عَرَبٌ أو عَم (وَدَي الجزية باسم 
صَدّقة لا جزية) وقد عَرّفوا حكمّهاء ٠‏ (فللإمام إجابَتُهِم إذا رَأَى) ذلك (ويِضْعِفٌ عليهم الرّكاة) اقتداءً 
بفعلٍ عمرٌ رضي الله تعالى عنه ذلك مع مَنْ تَنصّرَ من العرّبٍ قبل بغكته وك وهم بَنو تَغِْبَ وتَنوح 
وبهْراء وقالوا لا نودي إلا كالمسلمين فأبى فأرادوا الحو بالرَوم فصالَّحَهم على تَضْعِيفٍ الصدّقة 
عليهم وقال هَؤُلاءِ حمقّى أبوًا الاسم ورّضوا بالمعنى. (فمن خمسة أبعِرةٍ شاتانٍ و) من (خمسة 
وعشرین) بَعيرًا (بنتا مخاض) ومن سِتٌّ وثلاثين بنتا لَبِونٍ وّكذا. 

(و) من (عشرين دينارًا دينارٌ و) من (مِائَئَيٍ وزهم) فِضَّةٍ (عَشْرةٌ وحُمْسُ المُعَشّرات) المسقيّة بلا 
مُؤْنةٍ وإلا فعْشْرُها لِمامَرٌ عن عمرٌ ايه ويجورُ غير تَضْعيفِها كتربيعها على ما يّراه بل لو لم ي 
التضعيف بقدر دينارٍ يكل واحدٍ وججبّت الزيادةٌ إلى بُلوغ ذلك يقينًا كما آنه لو زاد جار افص عنه إلى 
بُلوغ ذلك يقيئًا أيضًا قال البلْقِينيُ | إن أرادَ تَضْعيفٌ الرَكاة مُطْلَقَا وردّتُ زكاة الفطرٍ ولم أرَمَنْ ذكرّها أو 
فيما ذكرّه وردّث زكاة الجارة والمعينٍ والركاز قفي الأمّ والمختّصر تَضعيمً أو مُطْلَُ المالٍ لكوي 
اقتضى عدم الأخذٍ من المعلوفة وهو بَعيدٌ ولم أرّه انتهى والذي يُنَّجَهِ التَضْعيفٌ إلا في زكاةٍ الفطر 
وهو ظاهرٌ وإلا في المعلوفة؛ لأنها ليست رَكويَةً الآنَ ولا عبرةً بالجنس وإلا لَوَجَبَثْ فيما دون 
الصا الآني» (ولو وجيت ينا فخاض مع جبران) كنا قي ت وثلائين عند فر يشي اللمون الم 

مف الجُران في الأصح) فيأحُدُ مع كل بنت مَخاض شائين أو شرن وِْهَمًا؛ لاله لو ضَعُفَ اا 
العف علينا فيما إذا رَددْناه | إليهم والخيرة فيه هنا للإمام دون المالِكِ نص عليه . (ولو كان) المال 
الزكوي (بعضّ نصاب) كيشرين شا (لم يجب قِسطه في الأظهر) إذْ لا يجبٌ فيه شي على المسلم 
ومن كَمّ يجب القسط في الخلْطة الموجبة لِلرّكاةٍ لا قال يلم عليه بَقاءُ موسر منهم بلا جَزيةٍ؛ لان 
تقول لا نَطَرَ هنا للأشخاص بل لمجموع الحاصل هل يفي برُؤْسِهم أو لا كما تقرّر . (ثم المأخودٌ 
جزية) حَقيقة فيُصْرَفُ مَصْرِقّها كما أفْهَمَه قول عمرٌ لساب ورّضوا بالمعنى (فلا تُؤْحَدُ من مال مَنْ لا 
جزية عليه) ولو زاد المجموعٌ على أَقَلُ الجزية فسَألوا إسقاط الزيادة وإعادةٌ اسم الجزية أجيبوا . 
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فضل يُؤْخَدْ من مال مَنْ لا جزية عليه 


ْنا الكت عنهم؛ رَصما ما تعلق عليهم نفسا ومالاً ودَفْع أهلٍ الحزب عنهم وقيل إن 
انقَردوا ببلَدِ لم يَلْرَمنا الدَقعُ. و 00 إخداتٌ كن ة في بِلَدٍ أحدَثناه أو أشلم اهل عليه 


فصل ف جُمْلة من أحكام عقدٍ الدّمَةٍ 

(يلزمُنا) عند إطلاتي العقدٍ فعندٌ الشرط أولى (الكفٌ عنهم) نفسّاء ومالاً» وعِرْضاء واختصاصًاء 
وعَمّا معهم كخمر» وخزير لم يُظهروه لخبر أبي داوٌد «ألامَنْ ظَلَّمْ مُعاهَدّاء أو انتفّصّهء أو كلَّمّه فوقٌ 
طاقّته» أو أخدّ منه شيئًا بغيرٍ طيبٍ نفس فأنا حَجِيجُه يومَ القيامة» " (وضمانُ ما مُه عليهم نفسَاء 
ومالاً)» ورَدُ ما تَأحُذُه من اختصاصاتهم كالمسلم؛ لأ ذلك هو فائِدةٌ الجزية كما أفادئه يها (ودَقُمُ 
أهلٍ الحرب)» والدَّمَو والإسلام ور الأوّلين؛ لأنهم الذين يتمرّضون لهم غالا (عنهم) إنْ كانوا 
بدارنا؛ لأنّه يلزمُنا الذَبُ عنهاء ٠‏ قان كانوا بدارٍ الحرب لم يلزمنا الدع عنهم إلا إن شَرَطوه علينا أو 
انقَرّدوا بجوارناء وأَلْحِقٌ بدارنا دا حرب فيها مسلمٌ» رید له يلزن ع السام متهم أو ل 
يُمْكِنُ الدفعٌ عن المسلم إلا بالدفع عنهم فقَريبٌ» أو دَفْعُ الحربيين عنهم بخخصوصهم فبَعيدٌ دا 
والظَاهرٌ آنه غيرُ مراد (وقيل : إن انقَرّدوا لم يلزمنا الدفمٌ عنهم) كما لا يلزمُهم الذب عَنَاء والأصح آنه 
يلزمنا الدفع عنهم مُطَلَقَا حيثٌ أمكنّ؛ لأنهم تحت قبضتنا كأهلٍ الإسلام اتا عند شرط أنْ لا ذب 
عنهم» فان كانوا معناء أو بمَحَلٌ ذا كدوم بزو طناك لسن وض تكن العقار ناوالا 
فلا (وتَمْئَعْهم) وجوبًا (إحداك کا ی و بع غيرة كتُزول المارّةٍ (في بَلَدِ 
أحتثناه) كالبضرةء والقاهرة (أو اسم أهلة) حال كونهم مُستقِين؛ ومُتَعلِْين (عليه) بان كان من غير 
قتالِ» ولا صل كاليمَن» وقول شارج» والمدينةٍ فيه نَظرٌ؛ لأنها من الججازء وهم لا يُمَكنون من 
سكناه مُطلَمًا كما م وذلك لخر اين عي «لاثبتى كنيسةٌ في الإسلام؛ ولا يُجَدّهُ ما خرب منها»”") 
وجاءَ معناه عن عمرٌ وابنٍ عَباس ص بء ولا مُخالِفٌ لهما ويُهدَمُ وجوبًا ما أحدّثوه» وَإِنْ لم يُشْرَط 
عليهم هَدْمُه والشلخ على تمك هة بال وما وجد من ذلك» ولم يعلم أحدٌ آنه بعد 
الإحداث» أو الإسلام» أو الفتح يبقى لاحتمالِ آنه كان ببَريَةٍ يَةِ أو قرية» وانَّصَلَ به العُمْرانُء وكذا 
يقال : فيما يأتي في الصّلْح» ومرٌ في القاهرة ما له تعلق بذلك مع الجواب عنه» أما ما بُنيّ من ذلك 
رول المارّةٍ فقط» ولو منهم فيَجورُ كما جَرّمَ به صاحب السَامِلٍ» وغيره. 


)01 [صحيح] أخرجه : أبو داود في (سننه) [رقم/ ۲٠۳۰]ء‏ عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله لر . 
قلتٌ: : حديث صحيح . . وينظر : : (صحيح الجامع) للألباني [رقم/ 7777]. 

(۲) [سنده ضعيف] أخرجه : ابن عدي في (الكامل) [۳/ .]77١‏ من حديث : عمر بن الخطاب كيه 
قلت : حديث سنده ضعيف . ينظر : (البدر المنير) لابن الملقن .]7١5/9[‏ 
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م 
وما فيح عنوةٌ لا ُخڍوتها فيه ولا يثَرَونَ على كنيسةٍ كانث فيه في الأْصَحٌ أو صُلْحا 


1 الأرضٍ لناء وشوط إشكانهم؛ وإبقاء الكنائيس جار ون أطلقَ فَالأُصَحٌ المع أو 
ك؛ ولهم الإخداتثٌ في الأْصَحٌ. 


(وما تح عنوة) كمضرٍ على ما مَرّء ويلادٍ المغرب (لا يُحْدِئُوتّها فيه) أي : لا يجو تمكيثهم من 
ذلك» ويجبٌ هَدْمُ ما أحدّثوه فيه ؛ لأنّ المسلمين مَلّكوها بالاستيلاءِ (ولا يُقَرَون على كنيسة كانت 
فيه) حال الفتح يقيئًا (في الأصخ) ذلك قال الرّركشيٌّ وعليه فلا يجوز تقريرٌ الكناس بضر 
والعراق؛ لأنهما فُتحا عنوةٌ انتهى» ومَرّ الجوابُ عنه في صر والمُنْهَدِمةُ ولو بفعلنا أي: قبل 
الفتح فيما يظهرٌ لا بقَرّون عليها قطعّاء (أو) قح (صُلْحًا بشرط الأرض لَناء وشرط إسكانهم) بخُراج 
(وإبقاء الكنائس)ء ونحوها (لهم جارٌ)؛ لأ الصّلْحَ إذا جارّ بشرطٍ كل البلَدٍ لهم فبعضها أولى؛ ولّهم 
حينئذٍ ترميمُهاء وقضيَةُ قوله : وإبقاء مَنْعُ الإحداث» وهو كذلك» ولیس منه إعادتُهاء وترميمُهاء 
ولو الو جديدق» ونحوٌتَطيينهاء وتنويرها من دائلٍ » وخارج» وقضئه يضًا من شر ط الإحداث» 
وبه صرح الماوَرْدي» وتقلا عن الرّويانيّء وغيره جوارّه» وأقرَاهء وحَمله ركشي على ما إذا دعت 
إليه ضَرورةٌ قال: وإلا فلا وجة له» ور بان الأوجة إطلاقٌ الجواز (وإن أطلق) شرع الأرض أناء 
وسكت عن نحو الكنائس (فالأصحٌ المنع) من إبقائهاء وإحدائها فتُهْدَمُ كلها ؛ لان الإطلاقٌ يقتضي 
رور جميع الأرض لكاء ولايلزمُ من بَقاثِهم بَقَاءٌ مَحَلَّ عبادتهم فقد يُسلمون» وقد يُحُْفون 
عبادَتّهم (أو) بشرط أنْ تكون الأرض لهم» ويُوَّدونَ خَراججها (قُرْرَتُ) كنائِسُهم» ونحوٌها (ولّهم 
الإحداثٌ في الأصحٌ)؛ لأنّ الأرض لهم . 

(تنبية) ما قُتحّ من ديارٍ الحربيّين بشرطٍ يِمًا در لو استولوا عليه بعد كبيت المقس كان 
عم ليه فتحَه صلخا على أنّ الأرض لناء وأبقَى لهم الكنائسٌ» ثم استولوا عليه ففْتَحَه صلا 
الدَينٍ بن أَوبَ كذلك» ثم فح بشرط يخال ذلك فهل العبرة بالشرط الأول ؛ لأنه بالفتح الأول 
م O‏ ع سر 
بذلك» أو بالشرط الثاني؛ لأنَّ الأرَلَ نسِحَ به» ون لم تَصِرْ دار كُفْرٍ كل مُحْكَمَلُ لَكنَّ الوجة هو 
الألء وعَجِيبٌ مِمّنْ أفتى بما يواؤقُ الثانيّ» ومعنى لهم هناء وفي تظائره الموهمة جل ذلك لهم» 
واستخقاقٌهم له عدمٌ المع منه فقط؛ لأنّه من جُمْلة المعاصي في حَقّهم أيضًا؛ لأنهم مُكلّفون 
بالفُروع» ولم نكر عليهم كالكفْرٍ الأعظّم لِمَصْلَحتهم بتمكينهم من دارنا بالجزيةٍ ليُسِلِمواء أو 
يأمنواء ومن هنا غَلِطَ الرّركشي» وغيرٌه جممًا تَوَمّموا من تقرير الأصحاب لهم في هذا الباب على 
مُعاص آتھم غير مُكلّفِين بها شرعًاء وهو عَفْلةٌ فاجشةٌ منهم إِذْ فرقٌ بين لا يُمْئَعون» ولّهم ذلك؛ إِذْ 
عدم المئع أعَمْ من الإذْنِ الصريح في الإباحة شرعًاء ولم يقل بها أحدٌ بل صرح القاضي أبو الي 
أن ما يُخَالِفٌ شرعَنا لا يجوز | إطلاقٌ التقرير عليه» وإنّما جاء الشرعٌ بتركِ النَعَوُْضٍ لهم» والفرقٌ أن 


م كتاب الجزية جه م 
TT N‏ يوسي I = <. a‏ 
وتمتعود جربا وقيل لذا من رفم بناء على بتاع جار شلب والأضك المث من الفساواة 
اللم ها شه ال اس اه ل ست 


التقريرٌ يوجبٌ فواتٌ الدعوة بخلاف ترك التَعَرْضٍ لهم ؟ لأنه مُجَرّدْ تأخير المُعاقبة إلى الآخِرة انتهى » 
ولكونِ ذلك معصيةٌ حتى في حَقّهم أيضًا أفتى السّبْكيُ بأنّه لا جور لِحاكِم الإذْنُ لهم فيه» ولا 
لمسلم إعاتثهم عليه» ولا إيجارٌ نفيه َمل فيه» فإ رفع إلينا فسَخْناء» ثم أختار فيه المح من 
تمكينهم من کل ترميم» وإعادةٍ م مُطْلَقَاه وانتصر له ولَدُه ولا جور دخولٌ كنائيهم المُستحقة الإبقاء 
إلا باأنهم مالم يكن فيها صورة مُعَظّمة. 

ا ا ال ا ب ل 
الجن نب لاله اجر لاتسقط بإسلامهم» ومن لع اج من أرضى تحر ص ولخ لجاز 

نحو البيع» ولا ل يُشْتَرَط بَيانٌ المُدَةِ بل يكونٌ مُوَبَدَا كما مَرّ في أرض العراق» والأراضي التي عليها 
حراج لا يعرف اصلّه يُحْكمْ بحل أخذه لاحعمال أنه وضع بی كما تقرّر» أو على أنه لهم بحرا 
معلوم كل سنة يفي بالجزية ة عن كل حالم منهم صَحٌ» وأَجريت عليهم أحكامها فيُؤْحَذُ وإ لم 
يَْرّعواء ويسقط بإسلايهم فإن ان شتراهاء أو استاج جَرَها مسلمٌ صح والخراج على البائع» والمُوّجْرٍ. 

(ويُمْئعون)؛ وإنْ يُشْرَط مَنْعُهِم في عقدٍ الدَمٍَ ت على المعتمدٍ (وجوبًاء وقيل : ذبا من رَفْع بناء) 
لهم» ولو لخو سراي یقصدوتهم فقط على الأوججه (على بناء جار مسلم)» > وإنّ كان في غايةٍ 
الِصَرِء وكدَرَ على تعليته من غير مَشّقة نعم » بحث البلْقييُ تقيبده بما ہما إذا اعْتِيدَ مثلّه للسُكتّى» وإلا 
لم كلف الذّمَيّ تفص عن أثَلَ المُعتادِ» وإنْ عَجَرَ المسلمٌ عن تَنْميمٍ بنائه؛ وذلك لِحَقٌّ الله تعالى» 
وتعظيمًا لدینه فلا باح برضا الجا أمَا جار ذْمَيِّ فلا مَنْعَ وإن اختلفت ينها على الأوجه» وخرج 
رَمُع شرا دار عالية لم تَستَحِقَّ الهذمَ فلا يُمَْعُ إلا من الإشرافٍ منها كصِبْيانهم فيْمَْمُ من طلوع 
سطجها إلا بعدّ تَجيره كما قاله الماوّزْديٌ» وغيرُه» ونازع فيه الأذرَعيٌ باه زيادة تعلية إن كان بنحو 
بناءء ويُجابٌ بأنّه لِمَصْلّحَتَنا فلم ينظرْ فيه لذلك» وله استعجارُها أيضًاء وسکناها لكن يأتي ما تقرّر 
عن الماوّزديٌ هنا أيضًا كما هو ظاهرٌ وتَرَدّدَ الرّركشي في بَقاءِ رَوْشَيِها؛ لأ التعلية من حُحقوقٍ 
الملكِ» والروشَّنُ لِحَقٌّ الإسلام» وقد زالَ وقضيَة كلايهم بقاؤه؛ لأنه يعقر في الدّوام ما لا يعفر 
في الابتداءء ولا تُسَلُمْ ان التعلية من حُقوقٍ الملكِ لاغيرُء بل هي من حُقوق الإسلام أيضًا كما 
صرحوا به بقولهم لو رَضيّ الجا بها لم تَرْ؛ لان الحو لِلّه تعالى على أنْها أولى بالمْع من الروشّنٍ 
ألا ترى أن المسلمَ لو أَذِن في إخراج رَوْشَّنٍ في هوا مله جار ولا كذلك التعليةٌ والاوجه أن 
الجارٌ هنا أربئعون من كل جاذِبٍ كما في الوصيةٍ ا وقول الجا TT‏ 
فيه نَظَرّء وإن استَظهَرَه الزركشيٌ» وغيرُه؛ لاه قد لا يعلو على أهل مَحلته» ويعلو على مُلاصِقِه 
مَحَلَةٍ أخرى نعم» إن شَرَطَ مع الضَبْطٍ بذلك بُعْدَه عن ناء المسلم من سائرٍ لل يت 
صار لا يُنْسَبٌ إليه لم يَبْعْد اعتماده حينئز» (والأصحٌ المنعُ من المُساواة) أيضًا تمبيرًا بينهما. 
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لد e‏ و 
وأنهم لو كانوا بمَحَلة مُنْفصلة لم يُمتعوا. وَُمتَع دمي ركوب َيل لا حمیر» وبغال 


فيس وب رکب ياكافٍ و کاب حَشّبٍ لا حدیډ» ولا سز 


(و) الأصحٌ (أنهم لو كانوا بِمَحَلَةٍ مُنفْصِلةٍ) عن المسلمين كطرَف مُتَقَطّع عن العمارة بأنْ كان دايلَ 
السَوّرٍ مئلاء وليس بحارّتهم مسلمٌ يُشْرِفون عليه لِبُعْدِ ما بين البناءين فاندّفع استشكالٌ تصويرٍ 
الانفصالٍ مع ذه من البلّدِ (لم يمْئموا) من رع البناء؛ إذ لا صَرّرَ هنا بوجوء ولو لاصّقت أبنيُهم 
دورًا لِبَلّدِ من جانِب جار الرَفْعُ من بَقيَةٍ َة الجوانبٍ أي : حيثٌ لا إشرافٌ منه» وأفتى أبو زُرْعَةً بِمَنْع 
بُروزهم في نحو اليل على جار مسلم لإضرارهم له بالاطلاع على عَوْرّته؛ ونحو ذلك كالإعلاءٍ 
قال : بل قباس منم المُساواق َم مها هنا انتهى وإنّما يه إن جار ذلك في أصله آما إذا مُنِعَ من هذا 

حتى المسلمٌ كما م مَرّ في إحياءِ الموات فلا وجة لِذِكْرِه هنا نعم؛ يُتَصَرَّرُ في نَهْرِ حاوثِ مملوكة 
حافانّه» ولو ر على بتار السك Ss‏ ضاير المسلم؛ وكذاية مس على الأرجه 
أخدًا من قولهم في مَواضِعَ من الصَّلْح والعارية يعر ُت للمشتري ما كان لِبائعِه» ويرد النَظْرٌ فيما لو 
أسلَمَ قبل الهذمء والذي يجه إبقاؤه ترغيًا في الإسلام كما يفط عنه الرَّجُمْ بإسلايه» ثم رأيت 
شحنا قال فيماً باعه ِمسلمء أو أسلَمَ الظاهِرٌ أخذًا من كلام ابنٍ الرفعوٍء وغيره أن ذلك يمنعٌ من 
الهم قال الأذرّعيُ وحَكمت أَيَامَ قضائي على يهوديٌّ بِهَدْم بناء أعلاه» وبالتقص عن المُساواة لجاره 
المسلم فأسلَمَ فأقرّْته على بنائه انتهى فما قالاه في الإسلام واف ما ذکزته وما قاله شحنا في البيع 
لمسلم بالف ما ذکزته» والأوجه ما ذكزته لما عَلِمْت أنه المواِقٌ يكلايهم . 

(ويْمْتَعُ الذّمَيْ) أي : الك المُكلّفء ومثله مُعامَدٌ ومُستأمَنٌ كما هو ظاهرٌ (رُكوبَ خيل) لما 
فيها من الور والفخر لا في محَلَةٍ انمّرَدوا فيها غير دارنا على ما رجحه الرّركشيٌ كالأذرّعيّ: 
واعتّرّض » ويوجّه . بآنَ ار يُنافي الذَّلَهَ المضروبة عليهم في سائر الأمكنة» والأزْمنة إلا أن يقال: لا 
نَظَرَ ذلك مع كونهم بغير دارنا إِذْ لا عر فيه بالئسبة لاء وألْحِقَ بها تعليمٌ مَنْ لم يُرْجّ إسلامه علوم 
الشرع » وآلاتها إلا نحو علوم العربيّةِ على أن بعضهم عَمُمَ المع ؛ لأنّ في ذلك تُسليطًا لهم على 
نوات 007 را ر يما ا اچوی وغرزء قال الزركندي وه وحن وعيارة ال 
الروضة» واسدّ ستَدتى الجوَّيْنيٌ البراذين الخسيسةء وسكت عليه فمّهِمَ منه في الروض اعتمادٌه فَجَرّمَ به 
لکن قال الرّركشيٌ وغيرٌه : الجمهورٌ على آنه لا فرق ولا من رُكوب نَفِيسةٍ زَّمَنَ قتالٍ استعنا بهم فيه 
كما بحثه الأخرّعي » ولا رُكوبٍ اج حو سا لم با 


التحقير» والإذلال كما قله ری رها عضا بابل جلي من جايب واحدء وبحث الشيخان 
تخسيسّه بِسَمَرٍ قريب في البُلْدانٍ (بإكاف)» أو بَرذُعق وقد يشمَّلُها (وركابٍ حَشَبٍ لا حدی)» أو 
رَصاص (ولااسزج) لك لكتاب عمرٌ بذلك» وليتمَيّزوا عَنَا بما يُحَفَرُهم ومن نَّمّ كان ذلك واجبّاء 


م كتاب الجزية ڄه 


ر 77 
وجا إلى أضيتي الطرتي. ولا يوَفرودً» ولا يُصَدَّرونَ في مَجلِس. وومر 


القّياب. 
ار ا 
وبحث الأذرَعيٌ مَنْعَه من الرُكوب مُطلَقًّا في مَواطِنَ رَحْمَتنا لما فيه من الإهانةء ويُمْتّعون من حملي 
السّلاح» وتحَتّمء ولو بفِضَقء واستخدام مملوك فار كتركي» ومن جمة الأمراء كما ذكرّهما ابن 
ان رمتست نارای کی وا بل أولى قال لبن كع وي ردن 
العاقِلٍ لا يلرم بِصَغارٍ مِمَا مر ويأتي كالجزْيةٍ» وعليه يُسِتَئئَى نحو الغيارٍ لِضْرورةٍ التمييز (وَيَْجَأ) 
وجوبًا عند اوحام المسلمين بطريتي (إلى أضيقٍ الطرقٍ) لأر يل بذلك لکن بحيتٌ لا يتأدّى بنحو 
قوع في وهُدةء أو صَدْمَةٍ دار قال الماوّزدي؛ ولا يَمْشُون إلا أفرادا مُتَمَرّقين. 

(تنبية) قضيّة تعبير هم بالوجوب أخدًا من الخبر أنه يحرُمٌ على المسلم عند اجتماعهما في طريقٍ 
أن يُؤْيْرّهِ بواسعه» وفي عمويه ظز والذي يجه أن مَحَلّه إن قصَدَ بذلك تعظيمّه؛ أو عد تعظيمًا له 
عرفا وإلا فلا وجة للحرمة لا يقال هذا من حُقوقٍ الإسلام فلا يسمّطٌ برضا المسلم كالتعلية؛ لأا 
قول الفرق واضِحٌ بأنّ ذاك ضَرَرُه يدوم وهذا بِالقيْدَين اللَذّين ذكرتهما لا ضَرّرَ فيه» ولَئِنْ سلِمٌ فهو 
ينقّضي سريعًا. 

(ولا يقر ولا مُصَدُرُ في مجلس) به مسلمٌ أي : , يحرّمٌ علينا ذلك إهانةً له حرم موادَنُه أي : 
الميْل | إليه لامن حيثُ وضف الكَفْرِ» وإلا كانت گرا بالقلب» ولو نحو أب؛ وابر واشططراز 
مَحَبّتهِما لكشب في الخُروج عنها محل أي مَدْخَلٍِ» وڪره بالظاهرء زل الماد على لار جه 
إن لم يرج إسلامه؛ أو يكن لينحو رَجم» أو جوا فيما يظهرٌ أخذا من كلايهم في مَواضِعَ كعيااته؛ 
وتعزيته» وتعليوه القُرآنَ أو نحوّه؛ وعلى هذا التَفْصيلٍ يُحْمَلُ اختلافٌ كلام الشيخين؛ وألْجِقّ 
بالکافر في ذلك کل فاستي» وفي عمومه نَطَر والذي يَنّجه حمل الحرمة على مَل مع ايناس له أخدًا 
من قولهم يحرّمٌ الجُلوس مع الُساتي إيناسًا لهم (ويؤمر) وجوبا عندٌ اختلاطهم بناء وإ دخل دارنا 
لرسالةٍ» أو تجارة» وإن قصُرّتْ مُذَةٌ اختلاطه بنا كما اقتضاه إطلاقُهم (بالغيار) بكسر المَعْجَمَةٍ» وهو 
تعر لباس ان يَخيطً فوقٌ أعلى ثيابه كما بيده كلاه الآني بموضع لا يُعْتادُ الخياطةٌ عليه كالكتفٍ 
ما يُخالِفٌ لونّها ويكفي عنه نحو منديلٍ معه كما قالاه» واستبعده ابن الرّفعةٍء والعمامة المُعتادة لهم 
اليومء والأولى باليهود الأصّرُء وبالتصارى الأزرَقُ» وبالمجوس لاود رالا ةا لان 
هذا هو المُعتادٌ في كل بعد الأينةٍ الأولى فلا ير كونُ الأصمَّرٍ كان زي الأنصارٍ م على ما 
حُكيّ» والملائكةٍ يوم بَدْرِء وكأنهم إنْما آتروهم به لغلبةٍ الصّفْرَةٍ في ألوانهم النَاشِئةٍ عن زيادةٍ فسادٍ 
القلبٍ كما في حديث «ولا أقْسَدَ من قل اليهود»؛ ولو أرادوا التمييرٌ بغي المُعتاد مُتِعوا خوفٌ 
الاشتباه» وتُؤْمَهُ مي خرجث بِعَخائْفٍ حُنيِهاء وألحِقَ بها الخُنكى (والرْنار) بصَم م الزّاي (فوقٌ 
قاب وهر خيط علي نيه ازاك بعد الوط تت ال وبين بها ال تدم تحت إزارها 
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لغ 58 وم 
وإذا دحل حَمَّامًا فيه مُسْلِمونٌ أو جود 5 عن ثيايه جَعَلَ في عَنّقه نَم حديدٍ أو رصاص 


وتحدة ویمتغ من إشماعه المُشلمين شرا e‏ ومن إظهار حمر 
م وججئزير وناقوس وعيدٍ. ولو شُرِطَتٌ هَذِه الأموز 


لکن تُطورٌبعضّهء والا لم يكن له فلا وقول الشيخ أبي حايدٍ تجعله فو با في التميز يرك ب 
فيه د يها بما بخص عادةٌ بالرّجالٍ» وهو حرام ويفرضٍ عدم حرمته ففيه إزراءٌ قر ا 

مب ويك إبداله بنحو منطقة» أو منديل» والجمع بنهما تاكيد وبا في اشر وهو 
المنقولٌ عن عمرٌ ييه فللإمام الأمر بأحِجما فقط» ون نوزعَ فيه» ولا يفتمون من تتعوديباج» أو 
طيْلَسانِء ونازع فيه الأذرّعيّ لخنم السَابق» ويه بان محذور الم من الخْيلاء يتأنّى مع تمييزه 
عَنَا بما مَرٌ بخلافٍ محذور التَطَيِلْسِ من مُحاكاة عُظَمائِناء فإنه ينتّفي بتمييزه عَنَا بذلك (وإذا دخل 
حَمَامًا فيه مسلمون) أو مسلمٌ (أو تج تَجَرّدٌ) في غيره (عن ثيابه)» ونّمّ مسل (جُمِلَ في عُئُّقِه)» أو نحوه 
(خائم) أي طرق (حديد» أو رصاص) بفتح الرَاءء وكسها من لَحْنٍ العامة (ونحؤم) بالرّفعٍ أي: 
الخائم كجلْجُلٍ» وبالكسر أي الحديد» أو الرّصاص كفحاسٍ وجويًا ليمير ونش اليه من حَمَام 
به مسلمةٌ فلا يتاٌى ذلك فيها (ويمئع) وجوبًاء ود لم يشرط عليه من التسمية يمحل واحكد» 
وَالخُلَفَاءٍ الأربعةء والحستين ت َه على ما قاله بعض أصحاينا قال الأذرَعيٌ» ولا أذري من أين له 
اللياه ل عطي ا ار دزي > حَشية السُخرية به وقد يُعْتَرَض بأنّهم يُسَمّون 
بموسّى» وعيسّى» وسائر أسماء الأنبياء دائِمًا من غير كير مع عداوة بعضهم لبعض الأنبياء نعم» 
روي أن عمر كيه يه كنّبَ على نصارى السام أنْ لا بُکتوا يكتى المسلمين .اه 

قال غيرّه» وماذكره من الجواز في غير محمَّدِء وأحمَدَ ظاهرٌ» وأمّا ما يُشْعِرُ برفعة المُسَمَى 
فيّمْتَعون منه كما قاله العراقىٌ» وأشعَرَ هَرّ به كلام الماوّزْديٌ» ويّمْئَعُ (من إسماعه المسلمين شِرْكًا) 
كثالِث ثلاثة 

ينات ع قتزتي) لتقي مز بذك لان لوز زا لو زور E‏ 
بيّناء وعليهماء وسَلَّمَ اهما ابنا اللَّه» والقّرآنٍ آله ليس من الله تعالى (ومن) ابتذالٍ مسلم في مِهْنةٍ 
بأَجْرةِ أو لاء وإرسالٍ نحو الضَغائر؛ لأنّه عار الأشرافٍ غالِيّاء ومن (إظهار) مُنْكرٍ بيننا (نحو خمرء 
وخِنْزيرء وناقوس)ء وهو ما يَضْرِبٌ به التصارى لأوقات الصَّلاةٍ (وعيدٍ) ونحو لَطمٍء ونْوْح» 
وقراءة نحو توراق» وإجيل» ولو بكنانسهم؛ لأنّ في ذلك مََاسدَ كإظهار شعار الكفْرٍ فإن انتقّى 
الإظهارٌ فلا مَنْعَ» وتراقٌ خمرٌ لهم َظْهِرَثْ ويُتْلّفٌ ناقوسٌ لهم أَظْهِرٌ ومَرّ ضايط الإِظْهارٍ في 
NED NTR‏ 

(ولو شُرطث) عليهم (هذه الأمورٌ) التي يُمْبَعو عون منها أي : رط عليهم الامتناعٌ منهاء > أو إن فعلوا 
كانوا ناقضين . 
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ل ١‏ ر 
فَخالّفوا لم يُنْتَمَض العهْد. ولو قاتّلونا أو امتتعوا م ن الجزية أو من إنجراءِ محكم الإشلام 
انْتَمَض. ولو رى دمي بممُشيِمةٍ أو أصابها بيكاج أو ل هل الحوب على عَؤرة 
للمُسْلِمينٌ» أو قن مُسِمًا عن دينه؛ أو طَعَنَ في الإسشلام أو القن أو دكرَ رَسولٌ اله تكله 


بسوء فالأصَح أنه إن شط اليقاض العهْدٍ بها العقِضَء ولا فلاء ومن ع تقض هده يقال 
جار دَفْعه» وقَثْلّه أو بغيره لم يَجِتْ إِبْلاعُه مأمَئّه ته في الأَظَهَرِء بل يَحْتَارُ الإمام فيه د ثلا ورقًا 


(فخالفوا) ذلك مع ديهم بها (لم يعض العهدٌ)؛ إذ ليس فيها كبيرٌ ضَرَرٍ علينا لكن يالغ في 
تعزيرهم حتى يعوا منها (ولو قائلونا) بلا شبهةٍ . لما مَرّ في البعْاةٍ كان صال عليه مسلمٌ فقّئله دَفْعَا 
وقتالهم ل: لنحو ذَمَبّين يلزمّنا الب عنهم قِبَالُ نا في المعنى كما هو ظاهرٌ فله حكمُه (أو امتئعوا) تلن 
(من) ذل (الجزية) التي مُقِدَ بها غير عَجْزٍ وإ كانت أكثر من دنار كما مَرٌ (أو من إجراء حكم 
الإسلام) عليهم (انتقّضٌ) عَهْدٌ المُمْتيِع واد لم يُشْرَط عليه ذلك لإتيانه بتقيض عَهْدٍ الذَّمَةِ من كل 
وجو ّا الموسرٌ المُمَمُ بغير نحو قِتالٍفُوْحَدُ منه قهرّاء ولا انتقاضٌ» ذكذا ممتي من الأخير (ولو 
زی تی بمسلم3)» وَج به الوا بمسلم (او أصابها بیکاج) أي : بصورّته مع عليه بإسلايها فيهما 
(أو دَلَ آهل الحرب على عَؤرة) أي : حلي اللمسلمين) كضَعْفٍ (أو فتن مسلمًا عن ديته)» أو دّعاه 
للكُْرٍ (أو طَمَنَ في الإسلام» أو القُرآنِء أو ذكرً) جَهْدًا الله تعالى» أو (رَسولَ الله يَكلِ). أو القُرآنء 
أو يا (بسوء) ما لا تيون به» أو قتل مسلمًا عمدّاء أو قذَقه (فالأصح أنه إن شط انتقاض العهدٍ بها 
انتقضٌ) لِمُخالّفة الشرط (وإلا) بشرط ذلك» أو شك هل شرع » أو لا على الأوجّه (فلا) ينتَقِض؛ 
لأئها لا جل بمقصود العقء وصَحححَ في إصل الروضة أن لا تقض مُطلقَاء وصكفَ» وسوا انض 
أم ليقام عليه موجَبٌ فعله من حَدٌء أو تعزير فلو رُجمَء وفنا بالانتقاض صار ماله فيا أمَا ما يتديّنُ 
به كرّغوهم أل القُرآنَ ليس من عندٍ اللّه» أو أن الله ثالث ثلاثةٍ فلا فض به مُطَلَقَا قطمًا (ومَن انتقض 
عَهِدُه بقتال جار)» بل وجب (دَفْعُه وقتاله)» ولا يلع المامَنَ ّم جنايتهء ومن َمٌ جار قتلهء وإ 
أمكنّ دَفْعُه بغيره فيما يظهرٌ من كلايهم » ويظهر أيضًا أن مَحَلّه في كال ففي غيره يُذمَعُ بالف ؛ 
لأنه إذا اندّفع به كان مالاً للمسلمين ففي عدم المُبادّرة إلى قتله مَصْلّحةٌ لهم فلا فوت عليهم (أو 
بغيره) أي : القتالي (لم يجب إبلاعه مأمئه في الأظهر» بل بختارٌ الإمام) فيه إنْ لم يَطْلّبْ تجديدٌ عقدٍ 
الذَمَة» وإلا وجَبَتْ إجابُه (قتلاء ورِمًا) الوا هناء وبعدُ بمعنى أوء وآثّرَها؛ لأنها أجوّدُ في التقسيم 
عندٌ غير واحَدٍ من المُحَقّقين (ومَنَاء وفداء)؛ لأنه حربيٌ لإبطاله أمانّه به فارَقَ مَنْ دخل بأمانٍ نحو 
صب اعتفَدَه أمانًا قيلَ : ما قالاه هنا يُنافي قولّهما في الهُدْنةٍ مَنْ دخل دارّنا بأمانٍء أو هُدْنَةٍ لا يُمتال» 
وإن انض عَهْدُه بل يلم المأمنَ مع أن حَنَّ المي ك ولم يظهز بينهما فرق 57 

E‏ : جنايةٌ اله َي أفْحَشٌ لكونه خالطنا خُلْطةٌ ألحقته بأهل الدَارٍ فعُلْظَ 


کہ ا تحظة المحتاج بشرح المنهاج/إ0 
لد eo‏ 7 ر 
فن أشلع قبل الاختيار امع الوقٌ. وإذا بطل ما رجالٍ لم يَبِطلْ امان نسائهم والصَّبِيَانٍ 
في الأصح» وإذا اختار ذقي لبذ العهْدٍ واللُحوق بدار الحوب بِلَمَ المأمَنَ. 
باب الهدنة 


عَفْدُها ِكُمَارِ إفليم كص بالإمام أو نائيه فيهاء ول ق مد 
فة لعضلحة كضَغفنا ب عه وأغبة أو رجاء إشلايهم أو ذل جزية 1*5 


عليه أكثرٌ (فإن أسلَم) المُنْتَقَض عَهْدُه ه (قبلَ الاختيارٍ امتنع الرّقُ) » رال وار 00 
يعْلَمْ من امتناع الق فلا يُرَدَانٍ عليه بخلا الأسير ؛ لاله لم يحصّل في يد الإمام بالقهرء وله أما 
مُتَقَدُمُ فحَفٌ أمرُه (وإذا بَطَلَ أمانُ رجال) الحاصِلٌ بجزية» ارف ت ر 
(نسائهم» والضّبْانٍ في الأصخ) ؛ إذ لا جناية منهم تُناقِض أمائهم» وإنّما تبعوا في العقدٍ لا النْقْضٍ 
تَعْلِيبًا للْعِضْمةٍ فيهماء ولو طَلَّبوا دارٌ الحرب أجيبٌ التساء لا الصَّبْيانُ ؛ ل 
ذِمَئْ نَبْدَ العهْدٍء والنُحوقٌ دار الحرب بُ الماقن أ ي : المحَلّ الذي هو أقرٌ ب بلادهم من دارنا ما 
أمَنُ فيه على نفسهء وماله ؛ لأنه لم يظهرٌ منه خيانةٌ . 
باب الهذنة 

من الهُدونِء وهو السّكونٌ؛ لأ بها تسكن الفتنة؛ إِذْ هي لُه المُصالّحةٌ: وشرعًا مُصَالّحةٌ 
الحربيّين على تر القتال المُدَ الآنية بعوَضء أو غيره» وتُسَمّى موادعة: ومُسالّمةء ومُعاهدةٌ 
ومُهادنةًء وأصلّها قبل الإجماع و يكل ريشا عام الحُدَيبيةء وهي السَبَبُ 
لفتح مكة ؛ ؛ لأنّ أهلها لما خالطوا المسلمين» وسّمِعوا الُرآن أسلَم منهم أكثرُ مِمّنْ أسلَم قبل , وهي 
جائزةٌ لا واجبة أي : أصالةء وإلا فالوجه وجويّها إذا رد 3 نْب على تركها إلحاق ضَرَرٍ بنا لا يُتَدارَكُ كما 
غلم ما يأتي ي (عقشها) لتجميع الكقار »أو (لِكَُارٍ إقليم) كالهددٍ (بخقصٌ بالإمام) ومثله مُطاعٌ بإقليم . 
لا يَصِلُه حكمٌ الإمام كما هو قياس ر ټره (ونائبه فيها) وحدّهاء أو مع غيرهاء ولو بطريتي العموم لما 
فيها من الخطرء ووجوب رعاية مَضلّحَتنا (و) عقدُها (لبلد» أو أكثرٌ من إقليم لا كلّه وفانا 
للفوراني» وخلامًا للمرانيّ يجو لوالي الإقليم أيضًا) أي : كما بجو للإمام» أو نائبه لاطْلاعِه على 
مَصْلَحوَء وبحث البلْقينيُ جوارّها مع بلدة مُجاورة لإقليوه إذا رأى المْلَحة فيها لأهل إقليمه ؛ لأنها 
حينئلٍ من مُتعلّقات إقلیوه» وتعيَّنَ استفذانُ الإمام إنْ أمكنّ انتهى» وإنما نجه هذا التعيّنُ حي يث تَرَدُدٌ 
في وجه المصْلّحةٍ (وإنْما يعقدُها لِمَضصْلَّحةٍ) ما فيها من ترك القتالء ولايكفي انتفاء المفسدة قال 
تعالى ود یلوا وع إل الكل وَآيْرُ الْأَموْن4 [محمد: »]٠١‏ والمصْلّحة (كضغفنا بِقِلَةِ عدو وأَهبة)؛ 
لأته الحاملٌ على المُهادَنة عام الحُدَيْبِيةِ (أو) عَطفٌ على ضَعْفٍ (رجاءِ إسلام., أو بَذْلِ جزية)» أو 


rs 


إعائتهم لناء > أو كمّهم عن الإعانة عليناء أو بُعٍْ دارهم» وإِنّ كُنَا أقوياءَ ذ في الكل للاتباع في الأول 


ڪتاب الجزية 0 EEE E‏ ل 


فان لم يكن جلرّث أرتعة أشْهْرٍ هُر لا سَنةٌ وكذا دوئها في الأَظهَرِء ول لِضَّعْفٍ تجوز عش ” 
سنن فق وى زا5 على الجائز تقولا ريق الصَفقةء وإطلاُ لعل فد 7 ذه وكذا 


e‏ َك أشراناء أو توك مانا لهم أو لُِعْمَدَ لهم ذمَةٌ 
7 


(فإنْ لم يكن) بنا ضَعْفٌ كما بأصله» ورأى الإمامٌ المضلّحةً فيها (جارّث أربّعة أشهر)» ولو بلا عِوّض 
للآية السابقة (و لا سنة)؛ لأنّها مُدَةٌ الجزية فلا يجوز تقريرُهم فيها بدونٍ جرْيةٍ (وكذا دوئها)» وفوقٌ 
أربَعةٍ أشهر (في الأظهر) للآية ية أيضًا نعم » لا يتقَيّدٌ عقذها نحو نِساء» ومال بِمُدَةٍ (ولِضَعْفٍ) بنا (تُجورٌ 
عَشرَينين) فما دولها بحسب الحاجة (فقط)؛ لأنها ههان مرش ومتى احتيج لال من العشر 
لم د جز الزّيادةُ عليه» وجوّرٌ جمعٌ مُتَقَدّمون الزيادةً على العشر إن احتيجَ إليها في عُقَودٍ مُتعدّدةٍ بشرط 
أن لا يزيد کل عقَدٍ على عَشْرِ» وهو قياس كلامهم في الوقفي» وغيره لكن نازع فيه الأذرَعيٌ بأنّه 
غَريبٌ» ويوّجّه بأنَ المعنى المقتضيّ لِمَنْع ما زاد على العشْرٍ من كونها المنصوصٌ عليها مع عدم 
وراية ما يقم بعدّها موجودٌ مع النَعَدّدِ ففيه مُخالّفة لِلِنَصٌ؛ إذِ الأصلّ مَنْعُ الرّيادةٍ عليه» وبه فارَقٌ 
ار نعم» إن انقضت المدَةُ والحاجة باقية اسمؤْنِفٌ عقدٌ آخرٌء وعكذاء ولو زال نحو حوفي أثناء 
المّدَةِ وجب إبقاؤهاء ويَجْتَهِدُ الإمامُ عندَ طلّبهم لهاء ولا ضَرَرَء ويَفْعَلُ الأصلّحَ وجوبّاء ولو دخل 
دارّنا بأمانٍ لِسَماع كلام اللّه تعالى فتّكوَّرَ سماعُه له بحيثٌ ظَنّ عِنادّه أخرج» ولا يُمْهَلُ أربعة أشهر 
(ومتى زاد) العقدٌ (على الجائز) من أربَعةٍ أشهر» أو َر نين مثا (فقولا تفريق الضفقة) فيصحٌ في 
الجائز» بطل فيما زاد عليه» ويشكلّ عليه أن : نحوّ ناظِرٍ الوقفٍ لو زاد على المّدَةٍ الجائزة بلا عُذْرِ 
بعل في الكل إلا أن يرق بان المَُلّبَ هنا لطر لحَفْنِ الدَّماءِ وللمَضْلّحةٍ التي اقتضث جوار اهن 
على خلا الأصل فروعيّ ذلك ما أمكنّ (وإطلاق العقلي) عن كر امد في غير نحو التساء يما م 
(يِفْسِدُه) لاقتضائه التَأيِيدَ المَمْتَيِعَ » يرق بين هذاء وتنزيل الأمانٍ ن المُطْلَّقٍ على أربَعةٍ أشهر بأل 
المفسّدةٌ هنا أخطر لبهم بعقلٍ يش عق الجزبة (وكذا شرط فاسدٌ) اة رن بالعقلٍ فيُفْسِدَُه أيضًا (على 
الضّحيح بأن) أي : كان (شرط) فيه (مَنْعُ فك أسرانا» منهم (أو ترك ما) استولوا عليه (لنا) الصّاوِقٍ 
بأحيناء بل الذي يظهدٌ أنّْ ما لمي يّ كذلك (لهم) الات بأحيهم بل الذي يظهرٌ أيضًا أن شرط تركه 
لِذِمَيّء أو مسلم كذلك؛ أو رَد مسلم أسير أقْلَتَ منهم» أو ناهم الججارٌء أو إظهارُهم الخمرٌ 
بدارناء أو أن بعك لهم مَنْ جاءنا منهم لا التَخُليةُ بينهم ويبنه» ويأني شرط رَد مسلمق تأثينا منهم (أو) 
ُعِلَتْ (لُِمقَدَ لهم ذِمَة بدونٍ دينارٍ) يكل واحدٍ (أو) لأجل أن (يذفع)؛ ويّجورُ جره عَطْنًا على دون 
(مال) ناء وهل مله الاختصاصٌ ضيه نَظائره نعم إلا أن يُقَرَقَ ق (إليهم) لِمُنافاة ذلك كله لِعِزّة 
الإسلام نعم» إن اضطرزناإِبذْلِ مال إداء أسرى يُعَذِّونهمٍء أو لإحاطتهم بناء وخوفي استفصالنا 
وال ولا يملكوته لِمّسادٍ العقلٍ حينئِذٍ وقولُهم : يُسَنُّ فك الأسرى مَحَلّه في غير المُعَذَّبِين إذا 


.أ لسط ل لل ف تحفة المحتاج بشرح النهاج)ه 


صخ الهُدْنةٌ على أن يَنفُضَّها الإمام مى می شاءَ. ومَتَى صت و بحب الكفٌ عنهم حتّى 


ا ا ل وإذا 
الَْقَضَتْ جارّت الإغارةٌ عليهم وتياتهم: ولو تَقَضّ بعصّهم ولم لكر الباقوتٌ بقولٍ ولا غل 


أن تلهم وقال شارخ الدب للآحادء والوجوبٌ على الإمام؛ وفيه نَظَرٌ ومر َيل فصل يكره 
5 و ما يعْلمُ منه أن مَحَلَّ ذلك | ن لم يوق لاصهم منهم بقتالٍ» ولو على تُدورِء وإلا وء جب عَيْنًا 
على کل مَنْ تَوَفَمَه وَقَدَرٌ عليه وذ لم يُعَذبوهم فالحاصِل أن مَنْ جنا عن خَلاصِه عدب 
الإمام من بيت المال ِداه» وإلا سّنّء وهل يجبٌُ على كل موسر بما مر في شراء الماء ذ في اتيم 
فداء المُعَذَّبٍِ؛ٍ لأنه أولى من شراءٍ الماىء أو لا؛ لأنّ هذا إِنْما يُخاطبٌ به الإمامٌ فقط» أو يُمَوَقُ بین 
قِلَدِ الفداء» وكثرّته عرفا كل مُْتَمَل والأقرَبُ الأوَلْ حيثُ غلب على عله تَلاصٌه بما يله فيه 
فاضِلا عَمَا تقرّر» ويُمَرَقُ بين ما تقرّر من إيجاب خَلاصِه بِقِتالٍ مُطْلَّمَا بخلافه بالمالٍ بأ في القِتالٍ 
را للإسلام بخلاني بَذّلِ المالٍ فلم يجب إلا عندٌ الصرورة (وتَصِحٌ الهدْنةُ على أن ينقُضَها الإمام)ء أو 
مسلمٌ ذكرٌ مُعَيّنٌ عَدْلُ ذو رَأي في الحرب يعرف مَصْلحَيّنا في فعلهاء وتركها (متى شاءً). وتَّحْرمْ 
عليه مَشْيئتُه أكثرٌ من أربّعةٍ أشهر عند قوّتناء أو أكثرٌ من عَشْرٍ نين عند ضَعْفِناء رخرج ذلك ها 
شاء اللّه أو ما أو تَرَكُم اللّه» وإنّما قاله رَسولٌ الله ية يعلمه به بالوخي» ولإمام تَوَلَى بعد عاقيها 
نقْضُها إن كانت فاد بنصٌء أو إجماع (ومتى) فسَدَث بُلُْوا امهم وجويّاء والدّزناهم قبل أن 
تقاتلهم | ن لم يكونوا بدارهم» وإلا نا تالم , بلا إنذار ومتى (صَحَتْ وجَبّ) علينا (الكف) لأذاناء 
أو أذّى ال الذين بيلادنا فيما يظهرٌ بخلان آذّى الحربيّين» وبعض أهلٍ الهدنة (عنهم)؛ وفاءً 
بالعهل ؛ إذ القضدُ كف مَنْ تحت أيدينا عنهم لا مهم بخلاٍ أهلٍ الدّمٍَ (حتى تتقضي) متها أو 
ينقُضَها مَنْ علقت بمَشيئته» والإمامٌء أو ناثبه بطريقه كما يُعْلَّمُ ِمَا يأتي (أو ينقُضوها) هم» ونَفْضُها 
منهم يحصّلٌ (بتصريح) منهم بكَفُضها (أو) بنحو (قتالناء أو مُكائَبةٍ َبةٍ أهلٍ الحرب بِعَوْرةٍ لّناء أو قتلٍ 
مسلم)» أو ذِمَيّ بدارنا أي : عمدًا كما هو ظاهرٌ» أو فعلٍ شيء ِا اليف في تقض عقا الذَّمَة به 
ل 1 »أ ابراه کین للتار او از ماتا وإ هلوأ لك 
قِضٌ لقوله تعالى رن نكا يسم يمت ند عَمدِهم4 إل ۰ (وإذا انتقْضَتْ) بغر قِتالٍ (جارّت 
لطر ليمي تیان لوهم لي ۷ 0 إن كانوا يبلادهم» ومر ُيَيْلَ الباب ما له تعلق 
بذلك. فان كانوا ببلادنا بلغا مأمكهم أي : ملا يأنون فيه ياء ومن أهل عَهْدناء ولو عزف بلاينا 
فيما يظهرء ومن جعله دارا لحرب راد باعتبار الغالب» ومَنْ له مأمَنانٍ يتير الإمامٌ» ولا يلزمُه | ابلاغ 
مسكيه منهما على الأوجه» وأْفْهُمَ قوله : وإذا إلى آخرِه أنه يضم لما بعد حتى» ويّصِلوا مأمّتهم 
(ولو نَقَضٍ بعضّهم الهُذْنة ولم يُنْكر الباقون) عليه (بقولٍ. ولا فعل) بل | ستَمَرٌوا على مُساكئتهم. 


ملإكتاب الجزية اله (a‏ 


53 7 
تقض فيهم أَيِضَاء وان أنكروا باغتزالهم أو إغلام الإمام A E‏ فلا ولو حاف 
خيالكهم قله بعد عَهِْهم إليهم لمهم المأمن» ولا يبد عَفدُ لدم بثهمةٍ و كط 

ر مُشلمة تأنينا منهم» فإنْ شط فَسَدَ الشَرِطٌ وكذا العفْدُ في الأصَح. 


وإِنّ شَرَطَ رَد من جاءَ مُسْلِمًا أو لم يڏ کو را فُجاءت امرأةٌ لم يَجِبْ َفْعُ م مَهْرِ إلى رَوْجها 


وسّكتوا (انتقضٌ فيهم أيضًا) لإشعارٍ سُّكوتهم برضاهم بِالنْفُضِ» ولا يتأنّى ذلك في عقَدِ الجزية لِقوّته 
(فَإنْ أذكر وا) عليهم (باعتز الهم أو بإعلام الإمام)» أو نائبه (ببَقائهم على العهْدٍ فلا) نَفْض في حَقّهم 
لقوله تعالى ميا ادن يتوت عن السو [الاعراف :170]» ثم يُنذِرُ المُعْلِمِين بِالتَمَيُرْ عنهم» فإنْ أبوًا 
فناقضون أيضًا (ولو خاف) الإمام» ار نله (خيققهم) بشيء ما شش | إظهاره بان ظهرث أمارةٌ بذلك 
(فله تَبْذٌ مَهْدِهم إليهم) لقوله تعالى وما تاق من فور انه [الأنفال ]٥۸:‏ الايد فإنُ لم تَظْهَرْ أمارة 
حرم التَفْض ؛ لأنّ عقدّها لازمٌ» وبعدّ الب تقض عَهْدُّهم لا بنفس الخوفي» وهذا مُراُ مَنِ اشتر ترط 
لتقف SL SSE‏ واسيفاء ما وجب عليهم من الحُقوقٍ (يبَلْفْهم المأمَ) 
وجويّاء وفاءً بالعهْدِء (ولا ينيد عقدُ الذُمَةٍ بتّْهَمةِ) بفتح الهاء؛ لأنّه آكد لتأبيده» ومُقابلته بمال؛ ولأتهم 
في قبضتنا اليا (ولايجودٌ شرط رَه مسلمة تأنينا متهم) مسلمةٌ» أو كافرةٌ ثم تُسلِمٌ لقوله تعالى 5 
LIMES‏ 0 ولخوف الفتنةٍ عليها لَص عقلهاء ووقوع ذلك في صلع الحَُهْبية 
تسه ما في المُمْتَحِنةٍ لِرولِها بعد ويَجودُ شرط رَد كافرة» ومسلم > فان شرط رَدُ مَنْ جاءنا مسلمًا 
منهم صَحّ» ولم يج به رَد مسلمةٍ احتياطا لأمرها لخطره (فإنْ شرط) رَد المسلمة (فسَدَ الشرط)؛ لأنه 
8 اوس ا EGS‏ 
عبر عن بالصّحيح فيما مَرٌ فكرّرٌ» وناق انتهى» ويُجابٌ بأنّه لا يرد ذلك إلا لو كان ما مر 
عكر وليس كذلك» وإنّما هو مُطْلّقٌ: وهذا تقييدٌ له فلا تَكْرارَ ولا تَنافْضَء د 
الخبر به كما تقر فكان مُستَئى من ذاك» ويره أن فيه إشعارًا بتمام عر الإسلام» واستغناء أهله كما 
يُوْشِدُ إليه قولّه : امن اا ای رثن جا ينا ی و 
ااغرل أي شَرِطوا عليناء أو الفاعِلٌ أي : شط لهم الإمامٌ (رَد مَنْ جاء) منهم إلينا أي : التَخْليةٌ 
ينهم » وبينه (او لم يذكز ر ولا عدئه (فجاءت امراة) مسلمة (لم يجبْ) علينا لأجل ارتفاع يكاجها 
بإسلامها قبلّ» وطءء أو بعدّهء ون حُلْنا بينه» وبينها (دَقُمُ مهر إلى زوجها في الأظهر)؛ لان البْضْعٌ 
غير م غب و فلا شتا الاما وقول تعالی كفم اق است ۰۰ ادل على جرب صوص 
نير الملل : ويوَجّه باه لا يمْكِنُ الأحدٌ بظاهره لِشّمولِه جميعٌ ما ألْمَقَه الشَخْصُ من المهرء وغيره» 
)١(‏ هذا الحديث هكذا ذكره الغزالي في (وسيطه)ء كما قال ابن الملقن في : (البدر المنير) [9/ 177١‏ . وأصله عند 
مسلم في (صحيحه) [رقم/ ٤۱۷۸]ء‏ من حديث: أنس بن مالك كيه » في سياق آخر. 


بيب م تحفة المحتاج بشرح لمنهاج )ه 


ZA 
ولا ر صب ومثجدو» وكذا عبد وخر « لاع شيره له على المذّهَبٍ. ويرد مَنْ له عَشِيرةٌ‎ ' 
طلبثه إليها لا ! إلى غيرها إلا أنْ يَقْدِرَ المططلوبُ على و قهر الطاب والهرب منه» ومعنى نی الددٌ:‎ 


أن خی بينه وبين طالبه» ولا يُجْبَدْ على الوُجوع, ولا يزه الؤجوځ» وله ثل الطاِبء ونا 


ولا نَعْلَمُ قائلاً بوجوب ذلك» ولا حمله على المُسَمّى ؛ لأنّه غير بَدَلِ البْصع الواجب في المُرْقة في 
نحو ذلك» ولامهر المثل؛ لأنّ المُقابِلَ لم يَقُلْ به فتعيّنَ أن الأمرَّ لذب تَطيببٍ خاطره بأيّ شيء 
كان وهذا مع ما فيه أو أوضّحٌ من الجواب بأنّهاء وإِنْ كانت ظاهرةٌ في وجوب عُرْم المهر مُحُْتَمِلةٌ 
تدب الصَادِق بعدم الوجوب الموافقي للأصلٍ » ورجحوه على الوجوب لما قامّ عندّهم في ذلك انتهى 
فإ قلت ما ذكزته من أن حملها على وجوب الكل يُخالِفٌ الإجماع» وعلى المُسَنّى يُخالِفُ 
القاعدة؛ وعلى مهر المثلٍ يُخالِفٌ ما يقوله المُقايل يُمْكِنُ آنه الذي قم عندّهم فُلْت يُمْكِنُ ذلك بلا 
َك (و) عند شر ما َر من ال (لا يرذ صَبِيْء ومجنون) آنشی» أو ذكرٌء وصّفا الإسلام أم لا 
امرّأةٌ وحنگى أسلّما أي : لايُجوزٌ َعم ولوللا ار تعر لبخ > فان كمل أحذهماء 
واختارهم مَكنَاه منهم» ومَحَل قولهم تسن الحلولة بین م صب أسلَم» وأبويْه فِيمَنْ هم بدارنا؛ لاتا 
تَذْفَعُ عنه (وكذا) لا يرذ لهم (عبِدٌ) بالِمّ عاقِل» أو أمدّء ولو مُستولّدةٌ جاء إلينا مسلمّاء ثم إن أسلّمَ 
بعد الهجرة أو قبل الهنة كي أو بعتحماء وأعتقه سيدُه فوا وال باقه الإمام لمسل» أو 
فع لِسيِّدِه قيمَته من المصالح» وأعتّقه عن المسلمين» والولاءٌ لهم (وحُرٌ) كذلك (لا عشيرةً له)؛ أو 
له عَشِيرةٌ ولا تَحُميه فلا يَجورُ رَد أحدِهما (على المذهب) لكلا يَنُنوه (ويْرَُ) عند شرط الرّدٌّ لا عند 
الإطلاق؛ د لا يجب فيه رَد مُظْلَقًا (مَن) أي : حر ذكرٌ بال عاق ولو مسلمًا (له َشيرة) تَحْمِيه وقد 
(طلبنه)» أو واحدٌ منهاء ولو بوّكيله كما هو ظاهرٌ (إليها)؛ لأنه اة رد با جنْدَلِ على أبيه سيل بن 
عمرو» كذا اسَدّلّوا به ورد بأنَ هذاء وإنْ جرى في الحدَيْبيةٍ إلا آله قبل عقدٍ الهُذنة معهم رَواه 
البُخاريٌ (لا إلى غيرها) أي : عَشيرته شيرته الطالية له فلا يرد ولو بذهم فيما يظهرٌء فإليها مُتعلّنٌ بکل من 
الفعلين (الا أن يقير المطلوبُ على قهر الطالِب» والهرب منه) ذ فَيْرَدُ إليه» وعليه حَمَّلوا رده كلد أبا 
يَصير لما جاة في طَلّبه رجلانٍ فقتل أحدّهماء وهَرّبٌ منه الآخرُ (ومعنى نی الرّدٌ) هنا (أنّْ يُخَلَيَ بينه» 
وبين طالبه) كما في الوديعة» ونحوها (ولايُجْبَرُ على الرُجوع) مع طالبه لحرمةٍ إجبارٍ المسلم على 
إقامته بدارٍ الحرب (ولا يلزمُه) أي : المطلوبَ (الرّجِوعُ) مع طالبه» بل يجوز له إن شي فتنةٌ» 
وذلك؛ لآنه لم يسمه إذا العاقِدُ غيرُهء ولهذا لم ينز هه على أبي بَصیر امتناعه» ولا قتله لطالبه» 
بل سره ذلك» ومن كم سن ان يقال له مسرا لا ترجغ» ون رَجَعْت فاهْربْ متى قدت (و) جار (له 
قتل الطالب) كما فعلّ أبو بَصير (ولّنا التعريض له به) كما عَرّضٌ عمرٌ لأبي جَنْدَلٍ نها بذلك لَمَا 
طلبه أبوه بقوله: اضر أبا جَنْدَلٍِء فإئّما هم مُشْركون» وإِنّمادمُ أحدهم كم كلب رَواه أحمَدٌء 
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لا التضريخح. ولو شرط أن يَدُدُوا م مَنْ جاءهم مدا ِا لَزِمَهم الوفائ» فن أبَؤا ققد تَقَضِواء 7 


مم وَالأظْهَرْ جوارٌ سوط أن لا يَددوا. 


والبِيْهقيُ (لا التَضْريحُ)؛ لأنهم في أمانٍ نعم» مَنْ جاءنا مسلمًا بعد الهُدْنةٍ يجو له التَصريح 
للمطلوب بقتل طالبه ؛ لأنه لم يتناوله الشرط . 

(ولو شرط) عليهم (أنْ يَرُدوامَنْ جاءهم مُرْنَدًا نا لَْمَهم الوفاء) به حرا کان» أو ذكرّاء أو ضِدَّه 
عملا بالتزامهم (فإن أبؤا نقد نَقَضوا) العهْدٌ لمُخالفتهم الشرط والأوجه أنّ الرّدّ هنا أيضًا بمعنى 
التَخْلِيةٍ (والأظهرٌ جوارٌ شرط أن لا يَرُدَوا) مَنْ جاةهم مُرَْدًا مِنَا من الرّجالٍ» والتساءِ على المعتمدٍ؛ 
لأنه اة رط في صُلْح الحُدَيْبِيةِ امَنْ جاءنا منكم رَدَدْناهء ومَنْ جاءكُم هنا فسْحْقًا سُخقا» “» وحينئل 
لا يلزمُهم الرّدُ وكذا إن أطلقٌ العقدُ على الأصحٌ عندّهمء وإِنُ خالف فيه الماوّزديٌ» واعتمده 
الزركفي . 

(فرع) يجوز شراءٌ أولادٍ المُعامَدين منهم لا سبيهم» ومَرٌ ما فيه في رأبع شُروطٍ ا وأفتى أبو 
زُرْعةَ باه لا يصح صُلْحُ مَنْ بأيديهم أسيرٌ حتى يُشْرَطَ عليهم إطلاقه ؛ إذْ لا سبيل إلى إبقائه بأيديهم . 
بل يجبٌ عَيْنَا على کل أحلٍ السَعْيّ في حَلاصِه منهم» ولو بمُقائلَتهمء ورد فيما إذا كان بيد 
غيرهم» وهم قادرون على تخليصه. والذي يَنّجه صححة حه عقد عقدٍ الصّلّْح في الأولى إن اضْطَرِرْنا | ليه » 
وفي الثانية» وأنّه يجبٌ أن يُشْرَط عليهم رَدّهء فان أبؤًا انتقض عَهْدُهُمْ . 

- وو 


ذّكاةٌ الحيوانِ المأكول ا َه إن تر ما وإلا عفر مُؤْهِقٍ حَيْتُ كان» 


سوط ذابح وصَائِدٍ جل مُناككيه: 


قش بممنى اسم المفعول» وافرک گرا إننظه. ویس بفلأه على مَضترئكه؛ لان ار الاسکام 
لاتية تية تتَعلُّ بالفعل » وعَطف الذّبائح عليه لا يُنافي ذلك (والذَبائِحُ) جمعٌ بيحةٍء وجمعها؛ ؛ لأنها 
تكوة بی گنه وء جارح ؤ» وام اهما لكات راتا والرجمام؛ وأركاقهما نايل 
ومفعولٌ به» وفعلٌ» وآلةٌ» وسّعأتي كلّهاء وَؤِكُرُ هذا الكتاب» وما بعدّه هنا هو ما عليه أكثرُ 
الأصحاب؛ لأنّ في أكثرها نَوْعَا من الجناية» وخالف في الروضة فذكرها خر رُبْع العبادات ؛ لأنْ 
فيها شوبًا تامًا منها . 

(ذكاةً الحيوان) البرّيّ (المأكول) المُبيحة لجل أكله إنْما تَحْصّلُ (بذبجه في حَلْقٍ)؛ وهو أعلى 
المي (أو لَبِ) بفتح أوله» وهي أسفَله (إن قدَرَ عليه»» وسيذكرٌ آنها | نما تَحْصلْ بقَطْع كل الحُلْقوم» 
والمريء فالذَبْحُ هنا بمعنى القطع الآني ؛ وهي بِالمُعْجَمةٍ لْغْةٌ الَطييبُ» ومنه رائحةٌ ذكيّةٌ: والتئميمٌ 
ومنه فلا کي أي : تام الهم سمي بها شرعًا الدَبْحُ المُبيخ ؛ ؛ لأنه يُطَيّبُ أكلّ الحيوانٍ بإباحته إِيّاه 
وبهذا يُعْلمُ رَد ما قيلٌ تعريفه لها بذلك غير مُستقيم؛ لأنها لغ الذَْحُ فقد عرف الشيء بنفيمه أي : 
المُساوي له مفهومًاء وماصّدَقَاء ووجه رَه م قوله : أنها لُعْدّ الد بح على آنه لو سَلِمَ | إطلاقها عليه 
لُه كان المُرادُ بها مُطلَقه وهو غيرٌ الَبْح شرعًا . 

لأله يعبر فيه قيدُ المُبيح فلم يعرف الشيء بنفسه على آله ليس هنا تعريفٌ أصلاء وإنُماصَوابٌ 
العبارة أن فيه تَخصيل الشيء بنفسه وجوابه ما عُلِمَ أن مُطلَقَ الذكاة غير خصوص الذَبْح المبيج» ولا 
شك أن المُطْنَ يحضل بیائه َه بر اميد ولا يِه عليه جل الجنين بذبح أُمّه وإ أخرج رَأسَه وبه 
حياةٌ مُسَتَقِرَةٌ أو» وهو مَيِّتٌ؛ لأنْ انفصالَ بعض الولدٍ لا تر له غالِباء وذلك ؛ لأنَّ الشَارِعَ جعل 
ذبحها ذَكاةٌ له» واعترضت تسميته ما في الَبَةِ ذبځًا بأنّه سيُعبُرُ عنه بالنْحْر ويرد باه لا مان من تُسميته 
ذبحًاء وتّخرّاء وبفرضن جه لا مائع من تسميقة به تغليبًا (وإلا) يقير عليه (فمقر مزق تبث ان) 
أي : بأ موضع منه ود صل ذكائه ما يأتي (وشرط ذابج» وصائی)ء وعائر لبجل نر ارج 
(جل مُناکځته) أي : نكاحنا لأهل مله لإسلايهم» أو كتابيّتهم بشُروطهم» وتفاصيلهم السّابقة في 
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وتحل ذكاة أمة كتابيق ولو شارك مَجوسي مُسْلِمًا في ذبْح أو اصٌطيادٍ حَرْمَ ولو ارسّلا 
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كلبيْنٍ أو سَهْمَيْنِ فن سبق آلة المُسْلِم فقتل أو أنهاه إلى حركةٍ مذبوح حل» ولو العكس أو 


التكاح لقوله تعالى #وطعَامٌ اَذ اونا الككب حر لك » [المائدة :ه] أي : گبازځهم» وإذلم يعتقدوا جلها 
كالإبلٍ فعُلِمَ أنَّمَنْ لم يعلم كوه | إسراتيليًاء وك في دخو اَل صوله قبل ما مره ثم لا جل 
َبحَنُه» ومن نّم أفتى بعضُهم في يهود اليمَن بحرمة دبائجهم لسك فيهم قال : بل نَقَلَ الأئمَة مه ان كلّ 
ال .اه 
صيّة ليَهودٍ اليمَنِ بذلك» بل كل مَنْ شك فيه» وليس إسرائيليًا كذلك» ومر ييل يكاج 
شرم للق بلك قد نحو رق وصابئ» وسايريٌ خالف في الأصولٍ» ومُجوسيٌ ' 
ووَنيٌ» ونصارى العرب وَيعْتَبرٌ هذا الشرط من أوَّلٍ الفعلٍ إلى آخره فلو لله رده مسلمء > أو | إسلام 
مُجوسيٌ لم يحل سكم من كلايه أن شرط الصائدٍ البصَرٌء ومثله جارح نحو النَادٌ الآتي» ولا يرد 
عليه الفُخرم » إن ملبوعه الذي يسرم عليه صَيْد صد مََِْ؛ لأنه با الج في الجَمْلقء وذاك العارض 
زول عن قرب ورَعُمْ آله خارجٌ يحل مُناكحَتُه فاسِدٌ يلرم عليه عدم جل مذبوجه الأهليّ (وتجل 
ذَّكاةٌ)» وصَيْد وعقرٌ (أمة كتابية) » واد لم يحل نکاځها؛ لن الرّقّ لا تأثيرَ له في مَنْع نحو البح 
بغلاف الأعاء لعا بارع ی ر الول » ر بن ی يا ایا لكر لا اول 
الذي ذكرناهء وبه يُعْلَمُ آنه لا ير ا م يه ٠»‏ وآله لايحتاجُ للجواب عنه بل 
نکاجهن قبله يك وهو رَأسُ المُؤْمِنين» ور ف وقِطعةٌ لَحم بإناءِ | إلا بِمَحَلٌ يَغْلِبُ فيه فيه 
مَنْ جل َكانه وإلا إن احبر من نجل دَِيحَمه؛ ولو كافرًا بأنّه دَبَحَهاء وقضيّةٌ التقييدٍ بِالمُلْقَاةٍ أن 
غيرّها يحل مُطْلَمّاء ويظهرٌ أنّ مَحَلّهِ إن إن لم مخض نحو المجوس بمَحَلّهاء وخرج بالتي في | إناءِ 
المُلْقاة حرم مُطْلَفَاء وعُمل بالقرينة ينةٍ في الل في بعضٍ هذه الصَوَرٍ مع أ الأصلّ قبل الدَبْح 
التحريمٌ» وهو لا يربمُ بالك ؛ لأنْ لها دخلا في جل الأموالء ولِمَشّقة العمل بذلك الأصلى . 1 
(ولو شارك مجوسی)» أو نحو ممن تَحْرُم دح (مسلمًا)ء أو كتابّاء ولو احتمالاً في غير 
المُلْقَاقٍ وء وقِطعةٍ الحم المذكورّين (في فبح» أو اصطياد) قاتل كان مرا سِكَينًا على مذبّح شاق أو 
فلا صَيْدا بسَهْمِء أو كلب واحدٍ (حَرُم) المنبوح» أو المصيدُ تَغْليا مسرم > أمَا اصطيادٌ لا قتلّ فيه 
فلا تَر ِلشّرِكةٍ فيه (ولو أرسّلا كلْبِين» أو سهْمّين)؛ أو أحدُهما سهْمّاء والأخرُ كلبًا على صَيْدٍ (فإن 
سبق آله المسلم فقتل) الصَّيْدَ (أو اهاه إلى حَرَكةٍ مذبوح حَل) كما لو بّخ مسلمٌ شاءً فقَدّها موسي 
فان لم ينوه ذلك فأصابنه آله المجوسيّ فأنهنه | إليه حَرم» وضوئه المجوسيّ للمسلم بقيمّته» وق 
إصابة لته ؛ لأنّه أقْسَدَ ملكه بِجَعْلِه ميه (ولو انعکس) بان سبق آله المجوسيّ فقتل ء أو آنهاه ذلك (أو 
جَرَحاه مَعَااء وحَصّلَ الهلاكُ بهماء ولو بأنْ كان أحذهما مُذَقْمَاء والآخرُ غير مُذَّمْفٍ لَكِنْهِ يُعينُ على 
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ا وجهل او فر تجا ولم دقف احدهما جرم وجل ذخ صَبِي شم وكذا غيد مهيز 


وتمجنونٌ وسَكْرانُ في الأظهرِء وكره دكاةً أغمى» ويخرم صَيدُه برسي ولب في الأصح. 
ر ودح ميته مَئْنة الشمَل والجرادء ولو صادّهما مَجوسيٌ. 


المُذَمْفِ على المعتمدٍ (أو جُهل) أسبَمُهما القاتل» أو لم يُعْلم أيُهما قئّله (و) جَرّحاه (مُرَبَاء ولم 
يدف أحذهما) أي : لم يقل سريمًا (حَرُ) تَعْليا إِلنُريمٍء وكذا لو سبّقّ كلْبُ مَجوسيّ فأمسكه فقط 
فقتله كلْبُ مسلم ؛ لأنّه بإمساكه صار مقدورًا عليه فلم يحل بقل كلب المسلم» وإيرادٌ هذه عليه فيه 
تَر ويَحِلُ ما أصطلاه مسلمٌ بكلْبٍ مَجوسيٌ قطمًا. 

(وټجل ذبح صَبِيْ مُمَهز مسلم ‏ ارک و و وزعم شارِحٌ كراهة دُكاته 
لِفُصوره عن المُكلّفين إِنْما يَتّجه إن كان في عدم صحَّةٍ ذبجه خلاف يُعْتَدُ به وظاهرٌ كلام المجموع 
الآتي آنه لا حلاف فيه بالأولى (وكذا غير مُمَِِ) يُطيقُ الذَّيْحَ (ومجنونٌ» وسکران) لا تمبيرٌ لهما أصلاً 
جل فبحهم (في الأظهر)؛ لأ لهم قضدًا في المْلةٍ بخلاني الاقم نعمء ير رَه خوفًا من خطيهم في 
المذبّح (وتكرَه ذَكاةٌ أعمى) خوفا من ذلك (ويحرْمٌ صَيِدُه) ‏ وقتله غير مقدور عليه (برّي) لنحو سهم 
(و) بنحو (كلبٍ)» وقد كله على نحو الصّيْدٍِبُصيرٌ (ني الأصخ) عدم صحَحةٍ قضده؛ ؛ لأنّه لا یری 
الصَيْدَ فصار كاسترْسالٍ نحو الجارح بنفيه» أما إذا لم يله عليه أحدٌ فلا يَجل قطمّاء وفي البحر أنّ 
لا رك سم طن نر يام فلا يُعَدٌ عرفا 
رم يه عا بخلاف الأعمّى» وإن أخيرٌ وظاهرٌ المتنٍ جل صَيْدِ صَيْدِ مَنْ در قبل الأعمّى برَمْي» أو جارحةٍء 
عنقا الح نل :أا المُمَي د فل امطاده قطماء ونازع فيه الأفرَعي؛ وأطال 
(وتَجل ميته السَمَكِ)» والمُرادٌ به كل ما في البحرٍ على ما يأتي في الأطهمةٍ وإنْ طفا؛ لأنه ب اة (أكل 

من العنبرِ بالمدينةء وهو الحوثٌ الذي طَفا) واه مسلمٌ (والجراد) للخبر الصّحيح أجل لنا تان 
الحوثٌ» والجراد» ”2 وإعلالّه بوَفْفِه على ابن عمرٌ لا يُوَ مد ر؛ لان هذه الضيغة من الصحابيّ في حكم 
المزفوع» ولا يجبٌ تنقيةٌ ما في جؤفي الجراد, وصِغار السَّمَكِ لعُسره» ويْسَنُ فب سمَكِ كبير طول 
بَقَاؤّه) ويظهرٌ أن المُراد بذبحه قتله كما يُرْشِدُ إليه تعليلُهم بالإراحة له نعم» إن كان في رقف حِله 
على صوص ذبجه خلاف الج تعيْمُ ُخصوصه روجا من ذلك الخلافٍ» ويُكُرّه ذبح غيره» وكأنْ 
وجة الكراهة ما فيه من إيهام قب له على ذبجه» وحينئلٍ فالمُرادُ بها خلا الأولى» ولو مير يكرت 
سمكٌ» وتقَطّعَتْ بجوف أخرى حَرُمت ونوزع في اعتبر المقَطّ» ويجاب بان الله آلها صارث 
كالروث» ولا تكو مثله إل إن تَمَطعَتْ» وأما مُجَهُ الع فهو بمنزلة تشن الحم > أو الطعام» وهو 
لا يحرمه مُه (ولو صادّهما)» أو دَبَحَ السَّمّك (مَجوسيْ) لجل مَيْتَتهما فلم يُوَنْرْ فيهما فعلّه نعم» قضيّةٌ 
كلام الروضة تَحْرِيمُ جَرادٍ قكله المُحْرِمُ على غيره لكن قال البُلْقِينيُ المعتمدٌ آنه لا يحرم على 
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غيره اه. وقد تَناقضٌ المجموع في كسر المُخرم لَِيْضٍِ صَيْدٍ لَه في الجل جعله الصَوابَ» وفي 
الحرمة جعلها الأ: شهَر» وبه يُعْلَمُ أن المعتمد الأول وحيتئلٍ فأيكن المعتمدّ هنا أيضًا بجايع أنّ كاد 
لايرف لَه على ما فعله المُحْرِمٌ فيه (وكذا) يَجل (التود المُتَولدُ من الطعام)» وإن أَلْقيّ» وكان 
وله منه بعد إلقاه كما هو ظاهرٌ خلائًا لِلرَّرْكشيْ ؛ لأنّ إلقاءه» ورل م حا وبح لكوي سينا 
أي ا ا ا غات أله كلحم تكن + وقد مروا بحل أكله اکل وناو و 
نحو التمر» والحبٌ (إذا أكلَ معه)ء ولو حَيا يعني إذا لم ينفَرد» وآ ذلك ؛ ؛ لأن الغالِبَ في غير 
المُفْرَدِ أنه يُؤْكل معه (في الأصح) لِعُسر تمييزه عنه أي : إن مَنْ شأآنه ذلك فبحث آنه | فا سه فصل 
كدرو تخر الاح وو تحر الغو غ فيه لطر ن أله إذا ر رر شوم ر ميتو لا نفس لها 
سائلة ويُمَرَقُ بأنَّ الضَرورةً هنا آكڏ» ومن كَمّ جوزت أكلّ الحيّ» والميّت هنا لا م قال لين ولو 
مله أو تاه من مومع من الطعام ا ام جز في الاح وبحي جا على مان مه ت 
E E‏ لا نت له ساو 10151 نَشُْؤُّه منه إذا انمَصَلَء وعادً لا ينجْسٌ ؛ لأنْ العِلّةَ هنا 
غيدها نَم أن المُثْفَرِهُ عنه فيحرُمٌ» وإن أل معه لكجاسته إن مات وإلا فلاستقذاره» ولو وقح في 
عسل تنل وي جار كله E‏ كذا جَرّمَ به غير واحلٍء وفيه َر ظاهرٌ؛ 
إذ العِلَةُ إن كانت الاستهلاك لم ب يضح الْفْرقُ مع عليه مِمّا يأني في نحو الذّبابة» أو غيه فغايتُه أنه 
ي لا م لها سال وهي لابجل أكلها مع م مانث فيه؛ وان لم سه نعم؛ أفتى بعضّهم بال إن 
عدر ليشت ولم يَظْنّ منه د ضَرّرًا حَلَّ أكلّه معه» أو في حارٌ نحو ذُباب» أو قِطعةٍ لخم آدَميّ» 
وتَهَرّتْء وأستّهِْكث فيه لم يحرّم كما يأني (ولا يقطَع) الشَخْصٌ (بعضٌ سمكة)» أو جَرادةٍ حي أي : 
يكره له ذلك كما في الروضة» وبحث الأذرّعيٌ» وغيره حرمَتّه لما فيه من التعذيب» ويره أيضًا 
َليُهاء وشَيْها حَيةٌ» وقول أبي حامِدٍ يحرم تناه ف في الروضةٍ على حرم ابتلاها حَيةه والاصحٌ أنه 
باح واستٌشْكِلَ بانه لا لزم من جل الابتلاع جل اللي لما فيه من التعذيب بالئَارِ» وقضيّةٌ جواز 
قلي» وشَيّ الجراد جل حرقه ًا لكن قال القاضي يُذَهَُ عن نحو ززع بالأخفٌ فالأخفٌ» فان لم 
يندّفع | إلا بالحرقٍ جازٌ» وكذا نحو القمْلٍ. ا١ه.‏ وأوّله بعضهم ليوافقَ ذلك على جوازه بلا كراهةٍ 
أي : بخلافٍ حرقه بلا حاجةء فإنّه مَكُروةٌ ووَجة بعضهم الحلّ با حرقّه كذّكاةٍ غيره» ولا يُنافيه 
تعليل الروضة جل ذلك في السَمَكِ بآنه في البرٌ كالمذبوح؛ لأنْ الجراد مع كونه يريا مأكولاً جور 
قله بلا ذبج بخلاٍ سائر حيوانٍ البرٌ المأكول فجارٌ حرقه؛ لاله كقتيه بلا ذبح بجايع أنّ في ذلك 
تعذيباء والنّهيُ عن التعذيب بالتار إما هو فيما لم يُؤْدنْ في قتله لأكله بلا ذب (فإن فعل) أي : طلم 
بعضّها حَلَّ أكلّه ؛ ؛ لأنَّ ما أبيين من حي كميتته» > وَإِنّما حَرُمَ المُنْقَصِلُ من الصَّيْدٍ؛ لأ جه لا بعل 
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لغ وم 
أو بلع سَمكةٌ َيه حل في الأصَحٌ. وإذا رَمَى صَهِدًا مُتَوَححشَاء أو بعیرا ڏه أو شاه شر دَدَثٌ 
سا أ رس ول جا و ا وات في لجار حل ولو تَرَدى بعي 


e‏ قَلْتٌ: الأ صغ لا جل بإزسالٍ الكلب. 
صَخحه صځڪه الڙوياني والشاشي» والله أغل ومَتّى یسر یسر 


إلا بمُرْمِقٍء وقَطْعٌ البعض ليس كذلك بخلاف السّمَكِء فإنّهِ يَحِلُء وإنْ مات حَيْفَ ائه (أو بَلِعَ) 
SEES aS‏ 
قتله» وهو جائرٌ» أا الميتة الكبيرة في فيحرّمٌ بلعها لسهولة تنقية ما في جوفِها من اللجاسة بخلافٍ 
الصغيرء وبهذا يُعْلَمُ ضَبْطٌ الصغيرء ا ولو زالّت الحياة بقَطع البعض» أو بلوها لِتَداوِ حل 
قطعًاء (و إذا رَمَى) يُصيرٌ لا غيره (صَيْدًَا مُتَوَحْشَاء وبعيرًا ند أو شاة شَرَدتْ بسَهم)» أو غيره من کل 
مُحَدَّدِ جر 8 واد جر عدو زاو أرخل عليه جار اماب دامن بيه وات في السان) بأن لم 
بی فيه حياةٌ مُسَتَقِرّةٌ) وإلا اشير ط ذبځه إِنْ قدّرٌ عليه» وسيذكرٌ أنه يكفي جَرْحٌ يفضي إلى الرهوتيء 
وإ لم يدت (حل) إجماعًا في المُستوجش » ولخبر الصحيكين في رمي البعير الا بالسهُمٍء وفيس 
بما فيه غيره» ورَّوَيا أيضًا : اما أصَبْت بقُسِك فاذكر اسم الله عليه وكل»” “» ولإطلاقي خبر أبي. 
ْلب في الكلاب؛ ولم فصل بين مَحَل؛ محل والاعتبارٌ بعدم القُْرةٍ عليه حال الإصابة فلو رَمَّى 
نّا فصار مقدورًا عليه قبلها لم يَحِلٌ | إلا إن أصاب مذبّحَهء أو مقدورًا عليه فصار ناذا عندّها حل 
ون لم يُصِبْ مذبّحَهء ولا يشكل اعتبارُها هنا باعتبارٍ جل المُناكحة من أُوّلٍ الفعلٍ إلى آخره كما مَرّ 
لإمكانٍ الفرقي بان ادر سبي لاختلافها باختلاف الأشخاص» والأوقات فاعمُيِرَتُ بالمحَلّ 
الحقيقيٌ» وهو الإصابةء ولا كذلك جل المُناكحةٍ فاعرَ وجوه عند السَبّبٍ الحقيقيّ» ومُقَدمَتهء 
أمَا صَيْد تاس فكمقدورٍ عليه لا يحل إلا بذبجه» وبَحْتُ الأذرَعيّ اذ شتراط رَئْي المالِكِ» أو غيره 
اال ل ويد 
1 يور فيها التَعَدذي على أنْ ظاهرٌ الحديث» وكلامٌ الأصحاب آنه لا فرق . 
0 تَرَدى بَعيرٌ ونحؤه في) نحو (بئر» ولم يكن قط حُلْقوبِه ومریئه فكناٌ) في حِلَّه بالرّمي 
يث فيه حَُمِلَ على ذلك» وكذا بإرسالٍ الكل (قلت الأصح لا يَجِلٌ) المَتَرّدي (بإرسالٍ الكلب) 
ل ل أبو المحاسِنٍ فخرٌ الإسلام (والشاشي) 
ل ا ل ي إسحاق والتزاعٌ في أنه لم يُصَحْحه لا 
26 يلتَفّثُ إليه (واللّه أعلمٌ)» وفارَق السَهْمَ باه تُباحُ به الذّكاةٌ مع القُذْرةٍ بخلافٍ نحو الكلّبٍ (ومتى تَيسْرَ) 


)0 [صحيح] أخ رجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ [o1۷‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ ۱۹۳۰]» 
وغيرهما من حديث : أي ثعلبة الخشني كلك . 
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لحوقه بِعَدُوٍ أو استِعانةٍ بكر بمن يَستفيله فَمفْدورٌ عليه ويكفي في الٿاد والمُترَدّي جرخ يُفْضي 

إلى الرُهوق» وقيل يشرط مُدَفْفٌ. 
وإذا رصل سَهْمًا أو كلها أو طائرا على صي فأصابه وماك فان لم بُذرك فيه ياء رة 


أو أذْرَكها عدر ذه بلا 5ه تفْصيرٍ بان سل الشكين فُمات قبل إمكانٍ أو امتئع بقوتّه وماك 
ل الفذرة حل واد مات لكفصيره ٠‏ بأ لا يكون معه سِكينٌ أو عُصِيَتٌ أو نَشِجَتُْ في 


يعنى أمكنٌّ» ولو بعُسر (لحوقه) أي : الصيد ٠‏ راا بني ارف و ؛ ثم نونٍ» أو 
ممق ثم مل (بمئ يستقيله فمقدور علیه) فلا جل إلا بذبجه في مذبتحقء اتا إذا تع لُحوثه حال 
فیجل بأ جح کان كما مر (ويكفي في) الصَيْدِ المتَوَحْشٍ (الناذ. والمَُرَدَي جرح يفضي إلى الرُهوقٍ) 
كيف كان للحدیث الصحيح الو طعت في النعلعا لأجرّأك» أي : المَتَرَدِيةِ» أو المَتَوَحُسْةٍ كما قاله أبو 
ا والثَادٌ في معنى المُتوَحشٍ (وقيل ب يُشترَط) جُرْحٌ (مُدَفْفٌ) أي : قات حالاً نعم إزسال الجارحةٍ 
لا برط فيه َف جما ولو ری َع فوق عير فد الح من الأعلى لاقل حَلاء ٠‏ وإ جهِلَ 
ذلك كما لو تَمَذَّ من د صَيْدٍ إلى آخرَ . 
(وإذا أرسَلَ سهْمّاء أو كلْبَاء أو طائرًا على صَيدِ)» أو نحو نادٌ مِمَا م مَرّ (فأصابه» ومات› فإنُ ن لم بُذرك 
فيه حياة مُستَقِرَة) قبل موته (أو أذرَكها) قبل موته (وتعدّرَ ذبحُه بلا تة تقصير) منه (بأنْ سل السّكين)» أو 
اشتَعْلَ بطُلّبٍ المذبّح» أو بتوجيه للقِبْلِ أوء َع مسا فاحتاج به ليقي على الذَبْحِ (فمات قبل 
إمكانٍ) يذبجه (أو امتنع) منه بقوّته أو حال بينه» وبينه حال كسَبْع (ومات قبل القُذْرةٍ و عليه حَلّ) لِعُذْره 
E‏ إحالةً على السببٍ الظاهر» ويُستَحَبٌ فيما إذا لم يُدْرِكُ 
فيه حياةٌ مُستَقِرَةٌ أن يمر السكين على ملبَجه» وتُعْرَفٌ بأماراتٍ كحَرّكةٍ شديدة بعد القطع > أو 
نجار قرا وراو رصت لی » أو بَقاءِ الدّمٍ على قوايه» وطبيعّته» وتكفي 
الأولى وحدّهاء وما يَغْلِبُ على اَن بقاؤها من الثلاثِ الأعر» فان شك فكمَّدِيهاء ولا يشرط 
عَدْرٌ بعد إصابةٍ سهيمء أو كلب ويُفَّدّقُ بينه» وبين وجوب عَذْرٍ تَوَقْفَ عليه إذْراكُ الجُمُعةٍ على 
خلافي فيه بأته ‏ م لم يحص منه ما يقومٌ مََم ذوه» وهنا حَصَلَ منه ذلك» وهو إزسال الكلب» أو 
السَهْم إليه فلم يُكلّفْ غير وأيضًا فهذا يكر حتى في الوقت الواحدٍ فلو كلف العذو في كل مر ََنَ لس 
مَشّقة شَديدةٌ لا تُحْثَمَلُ بخلافه ا م قبل : قوله : فأصابه» ومات لا يستقيع جَعْله مورا لِنفْسيم الذي 
من جُمْلّته ما إذا أذرکه» وھا ر تَقِدةٌ. اه. وهو غيرٌ سديد» فإنّهِ عَطفَ مات بالواو المُصَرّحةٍ 
بأنّه وُحِدَّتْ إصابةٌ» وموتٌ. وهذا صادقٌ با إذا تاهما حب مُستَقِرَةٌ أو لا (و إن مات لتقصيره بأنْ لا 
يكون معه سِكَينٌ)» وهي تُذَّكّرُ وهو الغالِبٌء وثُوَنَكُ سُمَيَثْ بذلك؛ لأنّها نُسكِنُ حرارة الحياق 
ومُذية؛ لأنها تقطعٌ متها (أو عُصِبَتْ) منه» ولو بعد المي (أو نَشِبَتْ) بفتح فكسر (في الغِمْدِ) أي : 
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ل هوه 
حَرم. . ولورّماه فده نِضْمَيِنِ حلا ولو أبات منه غطوا بجر مدقي حل العُطْوُ والبددءٍ أو 
بغير ذفني ثم ذببحه أو جرڪه مجرحا آخر مدا مع الصو وحَلّ الباقيء فان لم يكن 
من ڏټجه وماتٌ بالجح حل الجميغ وقيل يحرم العُضْوٌ. 


0 8 / 
وذكاة کل يوان كُدِرَ عليه بقَطع 5( الحلقوم» وهو مَخْرَجُ النَفّسِ والمريءٍ وهو مَجْرى 


ووو اروت وات وأو لمر يع إضائته لكن بحث البلقيني, فيه: وني 
الغصب بعد الرّمي آنه غيرٌ تة تقصير (خرم) مره و عت سِكينةٍ بإحالةٍ حال بينه» وبينه 
كما تر وقد يدق بأ مع الحائل لا عد قاورا عليه بوجو بخلاقة نع عدم الشكين تع رأيت من فرق 
أن َضبَها ايد إليه؛ ومع الحا عايٌ لصي وهو معنى ما فرت به» والا لم بيخ (ولو زماه 
فده نصِفّين) يعني قِطَعَتّينَء ولو مُتَفَاوِيَه تين كما يُفِيدُه ما ذكرّه في إبانةٍ الِعَُضْوٍء وأَفْهَمَ تعبيرُه بالقد أنه 
لم يبق في أحيهما حياة م مُسَقرَة (حلا) حصول اجرح المُذَقْفِ(ولو أب منه عُضْوَا) كير زح 
مُذَفْفٍ) أي : قاتل له حالاً (حَلٌ العُضْوٌْء والبدَنُ) أي : باقيه لِما م مر أن مَحَلَّ دٌکاته کل البدَنِ (أو) أباله 
(بغير مُدَكْفٍ)» ولم يُْمنه (ثم ذَبَحَهء أو جَرَحه جُرْحا آخر مُا حر م العْضُوٌ) ؛ لاله بين من حي (وحَلٌ 
الباقي) لوجودٍ ذكاته اللَبْح» أو التَذْفِيفِ أن إذ أزتك سين الدب (فاِن لم يتمَكُنْ من ذبجهء ومات 
بالجُزح) الأول (حَل الجميغ) ؛ لأنَ الجُرْحَ ا الجُنلة (وقيل : : يحرم العْضو) وهو الأصحٌ 
كما في الروضةَء وغيرها؛ لأنّه بين من حي : (وذّكاةٌ كل حیوان) ب بَرَيٌ » وخشيّ» أو إنسيٌ (قدَرَ عليه 
بطع كل الحُلقوم» وهو مخْرَجُ التَفّسِ) يعني : مجراه دخولاًء و : ومن مسد 
اتات الممّصِلُ بالفم كما يذل عليه كلام اهل اللو وتُسَمّى الحرقدة فمتى وقح القطم فيه حَلٌ | إن لم 
يحرم منه شية كما يدل عليه كلام الأصحابٍ لا سيّما كلام الأنوار بخلافٍ ما إذا وق القطعٌ في آخرٍ 
اللْسانِء والخارج عنه إلى جه الفم» ويُسَمّى الحرقدَ بكس الحاءء والقافٍ كما في تول الصّغانيٌ 
وهذا وراء الحرقّدةٍ السّابقة بقة (و) كل (المريء) بالهمز (وهو مجرى الطعام)؛ والشراب» وهو تحت 
الحُلّقوم؛ لأنّ الحياةً إنّما تنعَدِمُ حالاً بانودايهماء ومُشترط تمض القطع فلو بح كين مسموم 
بِسَمّ موح حَرُمٌ» ووجود الحياة المُستَقرَ عند ابتداء البح خاصة ة قاله الإمامٌ؛ وهو المعتمدٌ خلا 
لِمَنْ قال: : لا بد من بَقائها إلى تمامه» وسيأتي نَذْبُ | إسراع القطع بقوّةء وتَحامُلٍ ذُهابّاء وعَوْدٌاء 
و إن لم يكن بتأنيه في القطع ينتّهي الحيوانُ قبل تمام قطع المذبّح إلى حَرَكةٍ المذبوح» وإلا 
وجَبَ الإسراعٌ فان تأئى حينئزٍ حَرّمَ إتقصيره وخرج بالقطع حَطف رَس بنحو يُندٌقة؛ لأنّه في معنى 
الخلْقء ويُقَدّرُ عليه غيرُه؛ وقد مر وپل ذلك بعضّهء وانتهى إلى خركة المذبوج» ثم قطع الباقي 
فلا يل فعُلِمَ أنه نه يَضُرٌبَقَاءُ يسير من أحدهما لا الجِلْدةٍ التي فوقّهماء وفي كلام غيرٍ واحلٍ أي : 
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سحب قَطَعُ الوَجينء وهما رقا في صفح الفلق, ولو ذّبَحه من قَفاهِ عَصَى» إن ” 


ا والمريءَ وبه ڪيا مُشتقدة ا ولا فلا. 
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تفريعًا على ما قاله الإمامٌ كما هو ظاهرٌ أن مَنْ كبح بكالَ فقَطَمَ ؛ بعض الواجب ثم أذرَكه فوْرًا آخرٌ 
آتمّه بسِكَينِ أخرى قبل رَفْع الأول يده حَلَّ سواء أوجدّت الحياةٌ المُستَِرَه عندٌ شروع الثاني آم لاء 
وفي كلام بعضهم أنه لو رفع يده نحو اشطرايها فأعاتها فؤراء وأ الَبْحَ حل أيضَاء ولا يُنافي 
ذلك قولهم لو قلع البعضّ مَنْ ترم ذكائه كوي . 

أو سبع فبقيّت الحياة مُسَقِرة فقَطعَ الباقي كله من جل ذكائه حل ؛ لأنّ هذا إمًا مُمَرَعَ على مُقَابلٍ 
كلام الإمام» وإمَا كونٍ السَّابِق e‏ اللَبْح من ابتداء الباقي فاشترط الحياةٌ المُسِتَقِرَةُ عندّه» 
وهڌاء أوجّه وكذا قول بعضهم لو رفع يده ثم أعاقها لم تَحِلّ فهو | ا مُمَرْعَْ على ذلك ؛ أو يحمل 
على ما | إذا أعادّها لا على الفؤرء ويُؤَيْدُه إفتاءُ غير واحدٍ فيما لو انقَلَبَتْ شَفْرَنه فر دعا خالا أنه ل؛ 
وأيّدّه بعضهم بأنّ النَخْرَ عُرْهَا الطْعْنُ ذ في الرَبة فبق في وس الخُلقوم» وحينئل يقطعٌ الاجر رَ جانبًا» 
ثم يرجعٌ للآخر فيقطعٌه» ومر أن الجنين يَجل بذبح أَمّه إذا خرج بعضّه. وإنْ كان فيه حياةً مُسَقِرَة . 
(وبُستَحَبٌ قطع الودجين) بفتح الوارٍء والدّالٍ (وهما عِزقانِ في صَحْمَّتّي العُئُق) د يُحيطانٍ بالحُلْقوم» 
وقيل : بالمريءِ» وهما الوريدانٍ؛ لأنّه من الإحسانٍ في الذَّبْح المأمور به؛ إذ هو أسهل لخُروج 
الرّوح (ولو ذَبَحَه من قفاه)» أو من صَفْحةٍ عُدْقِهِ (عَصَى) لِما فيه من التعذيب (فإِنْ أسرّعَ) في ذلك (١بأنَّ‏ 
فل علد بتري a‏ مر (حَلٌ)؛ لأنّ الذّكاءً صادّفته» وهو 

حي (وإلا) تكن به حياة مُستَقِرةٌ #خينل بان ول لِحَرَكة مذبوح لما انتهى إلى قطع المريء (فلا) 
يحل ؛ لأنّه صار مي قبل الَبْ» وما اقتضئه العبارةٌ من اشتراطٍ وجود الحياة المُسعقِرَة عند قطيهما 
جميعهما غير راو بل الشرطً وجودُها عند ابتداء القطع هنا أيضًا فحينئلٍ لا يضر انتهاؤه لِحَرَكةٍ 
مذبوح لما ناله بسببٍ قطع القفا؛ لأنّ أقصّى ما وق التعبّدُ به وجودُها عند ابتداء قطع المذبّح نعم» 
لو تآثى بحت ظهر انتهاؤه لِسَرَكةٍ مذبوح قبل تمام قطعهما لم يحل لتقصيره» ومن أله لو شرع في 
قطمهما مع الشُروع في قطع القفا مثلاً حتى التقّى القطعانٍ حَلّ غير مرا أيضّاء بل لا يَحِل كما لو 
قار ذبځه نحو إخراج حَشوَته» بل أو غيره مما له َل في الهلاكِ» وإِنْ لم يكن مدقا ؛ لأنّه اجتمع 

مع المُبيج ما يُمْكنُ أن يكون له اتر رفي الإڙهاق . 

والأصل التحريمٌ بخلافٍ مسألةٍ المتن؛ لأنّ التَلْفِيفَ ود مُتْفَرِدَا حال تَحَققٍ الحياة المستَقرةق» 
أو طن وجودها بقّرينة نعم» لو انتهى لِحَرَكةٍ مذبوح بمَرَضٍ » ون كان سه أكل بات مُضِرٌ كی 
ذبيحه ؛ لاله لم يوذ ما يُحالٌ عليه الهلاك؛ فان جد كأنْ كل انا يودي | إلى الهلا > أو انهم عليه 
سقفء أو جَرَحَه سبعٌ» أو هِرَةٌ ان شتّرط وجودٌ الحياة المُسكَقِرَة فيه عند ابتدا الع فلم أن لباك 
المُودَيّ لِمُجَرَِّ المرّض لا يُوَندُ بخلاف المُؤَدّي للهّلاكِ أي : غَالِبًا فيما يظهرٌ؛ إذْ لا يُحَالٌ الهلاك 
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وكذا]! ذخال سكين بدن تُعْلّب» وسن تخو إل رذن os‏ 
يَكون البعيه قاِمًا مَعقولٌ الوبق ول وكا مُضْجعةٌ لجنبها الأيْسَرء ويُثْرَكُ جلها 


اليُمتى» وتسد باقي القوائم. وان خد شَفْرَتَه 


عليه إلا حينئذِء (وكذا إذخالُ سِكَينٍ بدن َلَب) مثا ِقَطهما داخل لجل حِفْطًالِجِذْدِم فإنّه حرام 
للتعذيب» ثم إن بدا قطتهما مع الحياة امسق حل ؛ ٠‏ وإلا فلا (ويْسَنُ تخر إبل) أي : طَعْتُها بما له 
حَدٌ في مَمْحَرهاء وهو الومْدةٌ التي في أسمَّلٍ عُُقِها المُسَمَّى باَب للأمرٍ به في سورة الكرء وفي 
الصَّحيحَين ؛ ولأنه أسرَعٌ لِحُروج الوح يطول العْْء ومن كم بحث ابن الرفعة» وتبعوه أن كل ما 
طالَ مُنْقُه كالإوَرٌ كالايلٍ (وذبخ بَقَرِه وعُكم)ء وخيلء وجمارٍء وحشء وسائِر لصيو لاتّباع 
(وتجوزٌ عكسه) أي : ذب نحو الإيلٍ؛, ونحْرُ نحو البقَّرِ من غير كراهة. 

وقيل بكر وتصل عليه في الام فيل | إن ظاهرَ عبارّته أن | إيجابٌ قطع الحُلُقوم» والمريءِء 
ونَذْبَ قطع الودَجَين مخصوص بِالذّبْح. وليس كذلك كما في المجموع؛ وغيره خلاثًا ِقضيّة كلام 
البتدنيجيٌ . أه. 

ا ن Ea‏ وقوله : هناء 
وذكاة كل عير اوآ . يشمَلُهما أيضًا فالقول بع كاد ر 

(و) سن (أنْ يكون البعيرٌ قائِما)ء فان لم يتيّسَّرْ فباركاء وأنْ يكون (معقول 55 وكونّها اليُسرى 
للاتباع (و) أن تكون (البقرةء والشَاةُ)» ونحؤهما (مُضبّعة لِجَنها الأيسرٍ) لما صح في السا وق 
بها غيرٌهاء ولكونٍ الاير أسهلَ على الذّابح؛ ويس للأعسَر إنابةٌ يره ولا يُضْحِعُها على ينها 
(وترَكُ جلها البنتى) بلا َد تريح بتخريكها (ونُشَدُ باقي القوائم) لعل َضْطَرِب فبُحْطِىَ المذبّح 
قال في البسيط : ويجبٌ الاحترازٌ عن حَرَكتها ما أمكنّ حتى لا تَْضّلَ إعانة على الذّيْح» فان رض 
اضْطِراتٌ سير لا يُمْكِنٌ الاحترازٌ عنه عادةٌ عُفيَ عنه (و إن يُجدٌ) بصم اله له (شَفْرتَه)» أو غيرها 
ا السَكَينُ العظيمة . 

کیا س فنك ابعال ت لإذهابها للحياة سريعًاء وآَرّها؛ لآنها الواردةٌ في خبر مسلم» وهو 
ان كنت الإحسان على كل شين فاه فق بأحصدا الوت وا لمخم اجو الا رابيا 
أحذكم شَفْرَنَه وڵیرخ ذَبِيِحَقَه “فن كْبَحَ بكالٌ أجرّا | نُلم يحتج القطعٌ لِقوَة الذّابح» وقَطعٌ 
الحلقوم» والمريء قبل انتهائه إِسَرَكةٍ ملبوج . 

ونرب | إمرارٌ السَكْينٍ» بقوةء وتَحاملٍ يَسيرِ ذهابًاء وإيابَاء وسَفْيهاء وسَوْقُها برفتي» ويُكره خد 
الآلةء وذبخ مُ أخرى قُبِالَتَهاء وقَطعٌ شيءِ منهاء وتخْريكّهاء وسَلْحُهاء وكسرٌ عُُْقِهاء وتَقُلّها قبل 


. [صحيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم/ 11946 وغيره من حديث : شداد بن أوس كلق‎ )١( 


ر ا ا ےو 
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ويوَجة للقبلة ذبيحتة. وأن يَقول: بشم الله ويُصَليِ على ابي ل ولا يَقل: بشم الله 


روج روجها (و) أنْ (يوَجة للقبلة دُبیحته) للاتباع» وهو في الهڏي› والأضحي ةكد أي ملحي 
وجهها لُنكته هو الاستقبال المثدوبٌ له أيضاء ولكون هذا عبادةٌ» ومن م س سُنَتٌ له التّسميةٌ فارَق 
البؤلٌ للقِبلةء وقول الإحياء يحرم بقارعةٍ الطريق ضعيفٌ» وغاية آمره أنّه مكروةٌ بزل قبها على ائ 
الم أخفٌ منه (وآن يقول) عند اللَبْحِ» وكذا عند رمي الصّيْدِء ولو سمّكحاء وبجرااء وإرسالٍ 
الجارحةٍ» ونب الشَبَكةٍ» وعندّ الإصابة (بسم الله) والأفْضَلُ بسم الله الرَحْمَنٍ ال رلا 
يقال : المقامٌ لا ينايب الرّخمة؛ لان ليل ذلك لناغايةٌ في الرَحْمةٍ بناء ومَشْروعِيّةٌ ذلك في 
الحيوان رَحْمةٌ له ليما فيه من سُهولةٍ روج روجه» وإنّما كر تعمد ترك القسميةء ولم يحرم ؛ لاله 
تعالى أباح باح الكتابتين» وهم لا يُسَمَونَ غالَاء وقد أمَرَ ر يك فیما شك أن ذايبحه سمّى آم لا بأكله 
فلو كانت التسميةٌ * شرلا لما ل عند اقشع والغراة بعالم :كو انب ادها في E‏ 
اسم الصَكم بدليلٍ ورتم سق [الأنام :1١1]؛‏ إذ الإجماع مَنْعَقِد َد على أن مَنْ أكلّ دبيحة مسلم لم يُسمَ 
عليها ليس بفاسِت فلا فرق بين جَعْلٍ الواو للحالي» ولغيره ويْسَنُ في الأضحيَة ةن يكير قب اة 
ثلاناء وبعدّها كذلك. 

وأنْ يقول اللَّهُمّ هذا منك» وإليك فَتَقَبّلُ مني» ويأني ذلك في كل ذبح هو عبادةٌ كما هو ظاهرٌ 
(و) أن (يِصَلي) ويُسَلَُمَ (على التب عََبِةٌ) ؛ ادق دف د اللّه تعالى فكان كالأذانٍ» 
والصّلاة» والقول يكراهتها بعد لا کول غل (ولا يقول : بسم الله واسم محمّد) أي يحرم عليه 
ذلك [لتشريك » لاد من عن الله تعالى أن بجحل الح باسيمة فقط كما في اليمين باسوه نغم» إن 
راد أذ بَحُ باسم الله وارك باسم محمد كُرهَ فقط كما صر به الرَافِعُ» ولو قال : بسم الله ومحمدٌ 
سول الله بلقم فلا باس وبحت الأذرَعيّ تقييةه بالمارفي» والافهما سيان عند غبره؛ ومن تيع 
قربا لله تعالى لدم َر الجن عنه لم يحرّم» أو بقّضاهم حَرُ رُم وكذا يُقال : في الج للكغبة» أو 
دوم السلْطانِء ور کح مأكولا غير کله لم يحزم» واد ألم بذلك : 

فصل في بعض شروط الآلة, والذّنح» وَالصَّئْدٍ 

(يجل ذب مقدورٍ عليه» وجَرْحُ غيره بكل مُحدد) بتشديب الدَالٍ المفتوحةٍ أي : شيء له حَدّ(بججزج 
كحديدٍ)» ولو في قِلادةٍ كلب أرسّله على صَيْدٍ فجَرّحَه بهاء وقد عُلُمالضَرْب بها > وإلا لم يحل 
(وحاس)» ورّصاصء والتنظيرٌ فيه بَعيدٌ؛ لأنّ الفرض أل له حَدًا يَجْرَحُّ (ودهب).؛ وَفِضَةٍ 
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وڪس وقَصبٍ وڪڪر وجا إلا فوا وتا وسار اليظام. فلو هبمل أو قل مُحَدّدٍ‎ ” 
كبِنْدُقةٍ و سوط وسهم بلا صل ولا حَدٌ أو سهم وبُدقةٍ أو بجرعه تَضل ونر فيه عُرْض‎ 


الهم في مُروره وما بهماء أو الْحَتقَ بأخبولةٍ أو أصاته سهم قوقع بأرضٍ أو بلي ثم 
ار سقط منه حَرم» ولو أصابه م سهم بالهواءٍ فُسَقَط بأرض وماتٌ 0 


(وخشي؛ وقٌصَبٍء وحَجَر ورُجاج)؛ لأنْ ذلك أوحى لإزهاتٍ الرّوح قبل تعبيره معكوسٌ فصّوايُه لا 
جل المقدورٌ عليه إلا بالذّيْح بكل مُحَدّد الح . ورد بأنّ الكلامٌ هنا في الالء وكونٍ المقدور عليه لا 
جل إلا بالدَبح قدَّمَه آوَلَ الباب» وأقولٌ لو قُرِضٌ أنّ هذا لم يعَقَدّم فالإيرادُ فاسِدٌ أيضًا؛ لأنّ مُقابَلةَ 
ذبح المقدور بجزح غيره الصريح في أن الذَبْحَ قيدٌ في الأول دون الثاني يُفهِمْ ماء أورّدّه (إلا ظفْواء 
وسِئاء وسائرَ ابهظام) للحديث المُتَمَّيِ عليه «ما أنْهَرَالدم» وذْكِرَ اسم اللّه عليه فكلوا ليس السّنْ» 


- 


: ووه کا رقا تهينا عن ال لتشبه بهم أي‎ : TT 


عن اله بهم لا يقتضي البُطْلانَ بل» ,ل ءا في لس رفوا واوا 
والجكمة في العظم تََجسْه بالدّم مع آله زاد الجنّء ومن نَم هى عن الاستنجاء به نعم» نابُ الكلّب» 
وظفره لا يود و كما يأتي فلا يَرِدٌ على قوله : وجَرْحُ غيره» (فلو قُلّ) بمُذية كالقٍ» أو (بمُتقْلِ) بفتح 
القن المُسَدّدة (او بقل مُحَدَهِ كبندُقة» وسَوط» وسَهِمٍ بلا نضلل» ولاحَدً) أملةٌ للأوّلِء ومن مواةٍ 
الثاني القت بل سهم له نضل» أو حَدٌ (او) تل (بسَهمء وبُندٌقة» أو جَرَحه سهمٌ» وار فيه ُزْض 
السَهم) بصم العين أي : جاه (في ُرويهء ومات بهما) أي : الجزج» والتائير (أو انخئق بأخبولتء 


قزله : الآتي فسقط بأرض» وين فلا اعرا عليه ولا تاج يتصويره بما إذا لم يمره الهم 
(أو جَبَلٍء ثم سقط منه) فيهماء ومات (حَرْمَ) في الكل لقوله تعالى #وَالْمتَْيْقَهُ والْموقُودة © [المائدة :*] 
أي : المقعولة نحو حجر أو ضَرْبٍ ؛ ولانه في الأربّعةٍ الأوَلٍ مات بلا جَرْحء وفيما عداها إلا 
الخنْقّ لا يَدُرى الموتٌ من الأولِ ابي ؛ أو الثاني المَحَرّم فَعُلْبَ المُحَرُمُ زول أصابه) اسهم 
(بالهواء) , أو على شَبَرةٍ فجرّحهء وأثْرَ فيه (فسَقْط بأرضء ومات حَلٌ) إن لم يُصِبّْه شيءٌ من أغصانٍ 
الشَّجَرةِ حال سُقوطِه عنه» ولا أثرَ لتأثير ل 
الوقوجَ عليها ضَروريٌ؛ ومن كم لو وح بيغر بها ما أو صَدَمَ جدارُها حَرُمٌَء آم إذا لم يدر 

ا ا والماء لِطَيْره كالأرض إن أصابهء وخ فياه را کان لاني بالا أي کر 
والرّامي بسّفينة مثلاء فا كان حار جه ثم وقح فیه» أو بهوائه والدّامي بال حرم هذا کله حیت لم يُنهه 
)١(‏ [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ 217707 ومسلم في (صحيحه) [رقم/ ۸٩۱۹]ء‏ 
وغيرهما من حديث : رافع بن خديج كنك 


مل كتاب الصيد والذبائج هة م 


ee, 
َيِل الاضطيادٌ جرع اع والطير کلب وَفَهْدٍ وباز وشاهين بشَرْط گؤنها لم‎ 


بأ َمْرَجِرَ جارحةٌ الشباع بِرّجرٍ صاحيها و تَسْتَوسِلَ بإزساله» ويُمسِكٌ الصَّيِدَ ولا يأكلٌ 


و 
منه. 


الس م لِحَرَكةٍ مذبوج » والا لم وتز شيء مما ذُكرَ وحيثٌ لم يسه اسهم > أو ينعمس ايقل جنه 
في الماء قبل انتهائه لِسَرَكةٍ مذبوح , وإلا فهو غَريقٌ قاله الأذرّعيٌ؛ وَقَل البُلْقيننُ عن الرّاز عن عامَةٍ 
الأصحاب آنه متى كان الطَيْرُ في هُواءِ الماء حَلّء > ون كان الرّامي في البرّء واعتمده؛ وحُمِلَ الخبرٌ 
الظاهرٌ في تخريوه على غير طَيْرٍ الماءِ وطيّرِه الذي ليس بِهَوائه 
تبية) تى الَف بل ني اليد لبد لأت ري إلى الاصطيادالمبا» وقال ابن عبد 
السلا ومُجَلي والماؤزديٌ يحرُمٌ؛ لأنْ فيه تعريض س الحيوان للهَلاكِء ويُؤْحَذُ من عَِيْهما اعتماد 
ظاهرٍ كلايه في شرح مسلم من جل رَئِي عير كبير لا قله ادق غالبا كالإوَرٌ بخلافٍ صَغْيرٍ قال 
الأذرَعيء وهذا يما لا شك فيه؛ لأنه يقُلّها غالباء وقتل الحيوانِ با حرامٌ» والكلامٌ في ادق 
وج د لس MNO‏ 
الث e‏ نَا؛ لآ مخرقٌ مهف سريعًا غالبًاء ولو في الكبير نعم» إن علم حاذقٌ أنه إنّما 
يُصيبُ نحو بجاح كبير فته فقط احمِلَ الل (ويجل الاصطياة) المُسَِم جل المُصاو المُدْرَك 
ناء أو في حكيه (بججوارح الشباع؛ والطير ككلب» وفَهِدِ)ء ونير قبلا التعليم» وذ سل دوژهء 
وإلا فلاء وعليه يُحْمَلُتَناقْضُ الروضةء والمجموع (وبازِء وشاهين) لقوله تعالى وما ننم ين 
ألوَارِجِ © [المائدة :4] أي : صَيُدُهاء أمّا الاصطيادٌ بمعنى إثبات الملكِ على الصَّيْدِ د فيحصّلٌ بأيٌ طر بق 
تسش تْسّرَ كما يأني (بشرط كونها مُعَلْمة) للآية (بأن ينجر جارح السُباع برَجْرٍ صاجبه) أي : مَنّْ هو بِيّذِه» 
ولو غاصِبًا كما هو ظاهبٌ ثم رأيته مَنصوصًا شافع 5 روه ييه أي : قف بإيقافة ولو بعد شِدَةٍ عَذوه 
(ویسترسل بإرساله) أي : يَهِيجٌ بإغْرائِه لقوله تعالى مك المشدة:؛] أي : مُؤْتَمرين بالأمر مُنْتَهين 
بالتهي» ومن لازم هذا أن ينطَلِقٌ بإطلاقه فلو انطَلّقَ بنفسه لم يَحِلّ كما سيذكرُه (ويْمْسِكُ الصَّيدَ) أي : 
يحبسّه صاحبه» فإذا جاء تَخَلّى عنه (ولا يأكلٌ منه) بعد |مساکه قبل قتِه أو بعدّهء ولو من نحو جِلْدِه 
لا نحو شّعْرِه لِلنَهْ الصّحيح عن الأكلٍ مما أكلّتْ منه» وكأكله منه مُقائَلتُه دونه وكذا لو مَرٌ في 
وجه صاحبه عند أخه الصّيْدَ منه كما بحثه ابن الرّفِعةٍ قال؛ لأنّ من شَرائِطٍ التعليم في الابتداءِ أن لا 
1 .اه. 
نجه أن مَحَلّهِ إن كان ره لطع فيه لا لِمُجَردِ عادق» وظاهرٌ كلايهم هنا آنه لا فرقٌ بين أكله 
ا ل وإنْ طال الفصلٌ» وعليه فيْمَرَقٌ بينه» وبين ما يأتي قريبًا باه يع يمر بعد هور 
التعليم ما لا قر في ابتدائه» ثم رأيت في كلام شيخنا ما يقتضي استواةهما في التفُصيل الآني؛ 
وفي كلام الرركشيّ ما يويد ذلك . 


م ل للح نر تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


١‏ و 
وإشكرطٌ َكُ الكل في جارحة الطَرٍ في الأظهَرِء ومُشْمَوطُ تك كه الأمور بعد بعيث يَظن 
تأدب الجارحةء ولو ظَهَوَ گؤئه معلا ثم گل من لخم صَهِدٍ لم جل 0 

الأظهر. یش تنيع ع ولا اثر لعي الڌم» ومعضٌ الكلّب من الصّهِدٍ 


والأصځ أنه لا به e TT‏ 
تَحامَلّت الجارحةٌ على صَيْدٍ قله يِفَلِها حل في الأَظهَرٍ. 


(ويُْتَرَطُ ترك الأكلي في جارحة الطَبرٍ في الأظهر) كجارحةٍ السّباع» وكذا يئر فيها ية الشروط 
حش اجام بر مایا ول يذو كم تمر له لي کن قلا عن الما وار از 
هذا لا يُشْترَطء وهو الوجه لإطباقٍ آهل الصَيْدٍ على استحالةٍ ذلك فيها (ويُشْتَرَطُ كور هذه الأمور) 
المعتبرة في التعليم (بحيتُ بُظَنْ) في عادة أهل الخبْرة بالجوارح (تدْبُ الجارحة)ء ولا يُضْبَطُ بعدد 
(ولو ظهر كوئه مُعَلَّمَا) فأرسّله صاحبه فلم يسترسل » أو جر فلم ينرّجزء أو استرسّل (ثم اکل من 
لخم صَيدٍ)ء أو حِشُْوّتهء أو جِلّدِه او أده أو عَظْمِه قبل قتيه؛ أو عَقِبّهِ (لم يَحِلَّ ذلك الصَّيِدُ في 
الأظهر) لِلنْهْي السَابقٍء ولان عدم الأكلِ شرط في التعليم ابتداء فكذا دوامًا» والخبرٌ الحسَنُ د وإذا 
أَرسَلت كلْبّك المُعَلّمّ فكل» > وإنْ أكل منه» ما في سكدِه مُتَكلُم فیه» أو محمولٌ على ما إذا أطعَمّه 
OF‏ و وانصرف بان طالّ الفصل عُرْقَاء ومن نّم قال في المجموع إن 

ر عَقِبَ القتلٍ فالقولانِ» وإلا حل قطعًا وخرج بذلك الصَّيْدٍ ما سبّقه مِمّا لم يأكلُ منه فلا 
حزم ومن كم قال في اش الضغير :» ولو تَكرَّرَ نه الكل » وصار عادة له حرم ما أكلّ منه را 
قطعًا» وكذا ما أكلّ منه قبل على الأقوى» ولا يُوَدرُ أكلّه مِمّا استرسَلَ عليه بنفسه في تعليجه وإذا حرم 
a‏ الصية (فيشخرط يمليم جدية) لفاو التغلتم الاوك أني : من حينٍ الأكل (ولا اثر لِلَْقٍ الذم)؛ 
لاله لا يب يُسَمّى أكلاً مع عدم قصْدِهء (ومعضٌ الكلبٍ من الصَيِدٍ نْجِسٌ) نُجاسةً سد مُكَلَْظةٌ كغيره هِمّا أصابه 
بعص أجزاء الكلْبٍ مع رُطوبةء (والأصح أنه لا يغقَى عنه دته (و) الأصحٌ (اله يكفي عُسله بماء) 
سبعًا (وثراب) في إحداهُنْ كغيره (ولا يجب أن يُقَوْرَ ويُطرَحَ)؛ لاه لم يرذ ورُب اللّخم بتُعابه لا 
َر له ؛ لأنّه لا جاسةً على الأجوافٍ كما نص عليه . 

(فرع) يحرٌ رم اقتنا كلب ضار» وما لا نفع فيه مُطْلَفَاء وكذا ما فيه نفع إلا إنْ أراد به الصَيْدَ حالاً 
ليضْطاء به إن تال له أو ِف نحو ززع أو دار بعدّ ملكهما لا قبله؛ ويجورٌ تربيةٌ جَرْوِ يذلك» 
وكذا اقتناء كبير لتعليمه إن شَرّعَ فيه حالاً فيما يظهرٌء وفيما قبل ألا يُنْقَصُ 9 من أجره كل يوم قیراطان 
کا وَقَلَ أحمّدُ في مُسئره أن أصكْرّهما كأحي قال ججماعةٌ من الصحابةء وتتعدّةٌ 
القراريط تعد الكلاب . 

(ولو تَحامَلّت الجارحةٌ على صَيْدٍ فقتلفه)ء أو أَنْهَنْهِ لِحَرَكةٍ مذبوح (بثقًلها)ء أو بِصَدْمَتهاء أو 
بعضهاء أو بقوةٍ إمساكها (حَلَ في الأظهر) لإطلاقٍ قوله تعالى فكوا عا أَمَسَكنَ عَم [المائدة :؛] ؛ 


ل كتاب الصيد والذبائجإه ‏ ييا 00 


1 ت 7 ”ت . و 
ولو كان يذه يكين فسقط والكرع به صيد د أو احککث به شاةً وهو في يديه فانقَطع 
حلقومُها ومَريثُها أو أ سکرسل كُلْبٌ بنفيه فقتل َا قل لم يَحِلٌّء وكذا لّوا سترسل كُلْبٌ فأغراه 


صاجه فَراد عَدُوُه لم يَحِلَّ في الأُصَحٌ. ولو أصابه سهم بإعانة ريج حل ولو رل هما 
لاختمار قؤته أو إلى عرَضٍ فاغترطه صي قله حزم في الأصَح» ولو مى صَيدًا ته عجرا 


ولأنّه يعسُرٌ تعليمُه أنْ لا يقثُّلَ إلا جرک ؛ ولماعم المت بغز عُرْض السْهُم ؛ لأنّه من سوء الرّمْي» 
ار اراس ا ارون کر ارت الل رز 
قطعًاء أو فرعا منهاء أو بِشِدَةٍ عَذْوِها حرم قطعًا. 

(تنبية) آنْتَ هنا الجارحة» وذَكْرَها فيما َالَف تارة وللمعنى أخرى . 

(و) ر يُشْترَطُ في للح قضدٌ العين» أو الجنس بالفعلٍ فحينشزٍ (لو كان بيده سكي فسَقَط» وانجوّح 
به صَيْدٌ) ‏ ومات (أو احتّكث به شاق وهو في يَدِه فانقَطعَ حُلْقومُهاء ومريثها) لم جل لِمَْدِالقضْدِء 
وإنُمالم يُشْتَرَط في الضمانِ؛ لأنّهء ارج راو امنترصل كلت ) مدلا (بنهبية نفتل ل بجل)» أن 
الإرسال شرط كما في الحديثِ الصّحيح» ولا يُؤَثّرُ كله هنا في فسادٍ تعليوه» ويُقَرَقٌ بينه» وبين 
فساده في المسائل السابقة ة بأل نَمٌ عائدَ صاحِيّه؛ ومع المُعائدة لم ببق إلتعليم أ فو فوَجَبٌ استكناقه» 
وهنا لم ياه إن نما نلق بنفسه فوقع أكله إضَرورة طبع لا ِمُمائدةٍ تيد عليه (وكذا لو 
استرسّلَ) كلب مثلاً بنفسه (فأغراه صاحبه)» أو غيرٌه (فزاد عَذْوٌه) لا يحل الصَيْدُ (في الأصح) لاجتماع 
الإغراء المُبِيحء والاستزسال المُحَوّم فعُلْتَ» فان لم يِذ عَدْوُه حرم جَرْمَاء ولو جره فانرَجَرٌ ثم 
أغراه فاسترسّلَ حل جَرْمَاء ولو أرسّله مسلمٌ فزاد عَذْرٌ بإِغْراءِ نحو مجوسيٰ حَلّ كذا نْقَلاه عن 
الجمهور ثم تعقباه جزم البعَوي بالتحريمء واختيارٌ شيخه أبي الطب له ؛ لأنه قاطِعٌ , أو مُشَارِك لهه 
وهو الأوججه مُذْرَكا (وإنَ اصابه) أي : الصَيدَ اهم بإعانة ده ) طرَأ هُبوبُها بعد الإرسالٍ» أو قبله كما 
اقتضاه وإطلاقهمء وكأن يقر عنه لولا الرّه يخ (حَلٌ) لتعذر الاحتراز عنها فلم يتَغَيّرْ بها حم 
الإرسالٍ» وكذا لو أصابه مع انقطاع وثَّره أو صَدْمِه بحاژط مثلاً؛ لأنّ ئرَ الرّامي بات مع ذلك 
بخلافِ ما لو وقح بالأرض» ثم الَف منها إليه» وقَتّله» فاته يحرم لانقطاع حكوه بوقوعِه عليهاء 
وخرج بإعاتتها تمض الإصابة بها فلا يحل . 

(ولو أرسَلَ سهْمًا)ء أو كأبًا (لاختبار قؤته» أو إلى عَرّض)» أو إلى ما لا يُؤكلٌ أو لالِعَرَضِ 
ا ار الا ور لو 
في قوله : (ولو رَمَى صَيْدًا ته حَجَرَا) مئلاء أو حيوانًا لايُؤكلٌ فأصاب ذلك الصَيْدَ لاغيرّه؛ لأنه 
قصَدَ مما (حَلَ)ء ولا اثر لظن كما لو قطع حَلْقَ شا ينها نيا أو حيوانًا لا يُؤْكلُ ولو رَمَى نحو 
جنزیر» أو حجر ظته صَيْدًا فاصاب صَيْدٌ صَيْدًا حَلَّ ؛ لأنّه قصّدّ مُباحًا (أو) رَمَى (سِرْبَ) بكسر أَوَلِه أي : 
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ET 20 5 ٠‏ ل 0 7 م 
ظباءٍ فاصاب واجدة حلت وإن قصَّد واجدة فاصاب غيرها حلت في الاصَحٌ. ولو غاب 
عنه الكلْبٌ والصَّيِدُ ثم وجدّه ميا حرم ون جرحه وغاب ثم وجدّه ميا حرم في الأظهر. 
3 ل 0 دلا 0 07 
يمك الصّهِدَ بضّعْطه بيده» وبجزح مُذْفْفٍء وبإِرْمانٍ وكشر جناح, وبؤقوعه في شبك 
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قطيمٌ (ظباء)ء أو نحو قطًا (فأصاب واحدة حَلّ)؛ لأنّه في الأولَتين أَزْمَقَه بفعلِه» ولا اعتبارٌ القضدِء 
وفي الأخيرة قصّدَّه إجمالاً» أمَا بفتجها فهو الإبل» وما يُرْعَى من المالٍ (فإنْ قصَّدَ واحدةٌ) من السب 
(فأصاب غيرَّها) منه» أو من سِرْبٍ آخرٌ (حَل في الأصح)؛ لأنه قصَدٌ الصَّيّْدَ في الجَمْلَةٍ وكذالو 
أرسَلَ كلْبًا على صَيْدٍ فعدّلَ يغيره» ولو في غير جهة الإرسالٍ كما في السَهْم » وإِنُ ظهر للكلب بعد 
إزساله على ما هو ظاهرٌ كلايهم لکن خالفه جمعٌ فيما إذا استَدبَرَ المُرْسَلَ إليه» وقصَدَ آخرَ وه 
الأوججه لِمُعائدَته ِِصَائِدِ من كل وجوء ومن َم لو كان عُدِوله لِمَوْت الأول له لم يوئر كما لو أمسّك 

صدا ازل عليه؛ ثم عَنْ له آخرٌء ولو بعد الإرسال فأنسكه؛ لأ المعتبر أن يرْسِله على صَيْدِء وقد 
وُجِدّ (فلو غاب عنه الكلْبُ) مثلاً (والصَيِدُ) قبل أن جره الكلّبُ (ثمَ وجده ميا حر رُمَ)» وان كان 
الكلْبُ مُلَطْخًا بدَم (على الصّحيح) لاحتمالٍ موته بسب آخرٌ» والدّمُ من جرح آخرٌ مثلاء والتحريم 
يُحتاط له ؛ لأنه الأصلّ هنا (وإِنْ جَرَحَه) الكلْبُء » أو أصابه سهم فبَجرَحَه جُرْحا يِن إحالة الموث 
عليه ولم لهه لِحَرَكةٍ مذبوح (وغات) عنه (ثمّ وجده ميا حرم في الأظهر) ليما َر والثاني يَحِلٌ» 
ومال إليه في الروضة› وصخخه» بل وي این واتار في التصحيح» ررح م 
قال : وَبَتٌ فيه أحاديثٌ صحيحةٌ» ولم يه يبت في التحريم شي وَعَلَّقَ الشافعيٌ الج على صحةٌ 
الخدت واعترضه التأفيدة بان التجمهور على الأزل وبأنّه جاء برق حَسَنةٍ ما َد يمَيّد تلك الأحاديتٌ 
الل ا لي را روم ارا ار 
كصَدَمةٍ أو جرح حرم جَرْمًا 

فصل فيما يُمْلَك به الصَيْد وما يَتْبَعُه 

(يُمْلَكُ) لِغيرٍ نحو مُحْرِم» ومُرْئَدٌء ولِمُرْتَدٌ عاد للإسلام (الصَيد) الذي يَجل اصطياده» وليس 
عليه ر ملك بإبطال معت ولو حكمًا مع القضدء ويحصُل ذلك (بصَبْطه) أي: الإنسانء ولو غير 
کا نعم إن لع يكن لهأو تير وأمَرَه غيرُه فهو ذلك الغير؛ لأنه آله له محضة (بیده) كسائر 
المباحات» وإ لم يقصِد تَمَلّكه كان أخذّه لينظرَ إليه؛ فإِن قصّدّه لِغيرِه لوو لمل الح 
ل ٠‏ ون لم يَضَعْ يده عليه (بجُزح مُذَقْفِ وبإزْمانٍ» ب لخر تر چ وقّصّه بحيثٌ يعجر 

عن الطيّرانٍِ» والعذو جميعًاء أو بحيثٌ يسهُل نُحوقه» وأخدّه وِعَطْشِه بعد الجزح لا عدم الماءِء 
بل لِعَجَزِه عن وُصوله (وبؤقوعه) وُقوعًا لايقدِرٌ معه على الخلاص (في شَبَكَةٍ)» ولو مغصوبةٌ 
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35 1 7 
نجه وبالجائه إلى مَضيقٍ لا يه فلك منة. ولو وقّع صد في مِلْكه وصار مَفُدورًا عليه 


ا بتو 2 محل وغيره لم تملكه في الأضعٌ؛ وعقى ملک لم برل که باثفلايه, 


(نصَبَها) لِلصّيِدِ كما باصله» وإنْ غاب طَرِدَ إليها آم لا؛ لأنْه يعد بذلك مُستوليًا عليه بخلافٍ ما لو لم 
ينصِبهاء » أو نصّبّها لا له أما إذا قدّرَ معه على ذلك فلا يملكّه ما دام قايرًا فمَنْ أخدّه مَلّکه» ويإرسالٍ 
جارح عليه سبع كان» أو كلبّاء ولو غير مُعَلّم له عليه يد ولو عضا فاشسکه» وزالَ امتنائه بان لم 
ينفلت منه ولو رَجْرَهِ فُضوليٌ فَكْفٌ ‏ ثم أغراه كان ما صادّه له بخلاٍ ما لو زاد عَذْوُه پاغرائه من غير 
وُقوفٍ» وق وبين ما مو آنا في إغراء المجوسي بناء على الحرمة باه يُحختاط لها (وبإلجائه 
إلى مَضِيقٍ لا يُفْلِتُ) ب بصم نم کسر من أفْلتّي الشية» وتَقَلتَ متي انفلك (منه) كبيتء أو بج اعلق 
باه عليه» ولو مغصوبًا ؛ لأنّه صار مقدورًا عليه» وَأَنْهُمَ قوله : مضیتی أنه لا يد من أن يُْكه أخذّه منه 
من غير كلفة» ويتعشيشه في بنائه الذي قصّدَه له كدار» أو برج فيملك يَْضَه؛ وفرححه» وكذا هو على 
المنقولٍ المعتمدٍء بل حكى جمع القطمٌ بهء إن لم يقصِده له لم يملكُ واحدًا من الثلاثة لَكِنّهِ يَصيرُ 
أَحَقٌّ به . 

ما ما عليه انر زبلك عسو ونض عن وسقي ولط لكو لقطة ٠‏ ركلا لزاب ريده 
بسَمَكةٍ اصطادّهاء وهي مَثقو موب وإلا فله قال أبن الرّفعةٍ : عن الماوّزديّ إن صادَها من بحر الجؤمّر 
أي : وإلا فهي لُقَطةٌ أيضَاء وإذا حُكمَ بأّها له لم تقل عنه ببيع السَمَكةٍ جاهلا بها كبيع دار أحياهاء 
ويها كثرٌ جهلهء فإنّه له هذا حاصِلٌ المعتمدٍ في ذلك وإ أُومّمت عبارةٌ غير واحدٍ خلاقّه» ولو 
دخل سمَكٌ حَوْضَهء ولو مغصوبًا فده سد منلِه ومَعه الحُروجَ منه مه إن صر CR‏ 
نال ما فيه بالیدء الا صار اع ب يحرم على غیره بده كه مله (ولوء وع د في ملكه) 
اء أو بما يحل له الانتفاعٌ به» ولو بعاريّة كسَّفينة كبيرةٍ (وصار مقدورًا عليه بتَوَحُلٍ» وغيره) صار 
اح په یرم على لقيرة عله أنه يملكه وإنّما (لم يملكه) مَنْ وقّمَ في نحو فلكه (في الأصحٌ)؛ 
لأنْ مثلّ هذا لا صد يُفْصَّدُ به الاصطيادٌ نعم» إن قصّدّ بسَفْي الأرضء ولو مغصوبة تَوَحُلَ الصَيْدٍ بها 
فتَوَحَلَء وصار لا يقر على الخلاص منها مَّكه على المعتمدٍ من تَناقْضِ لهما فيه» مله إن كانت 
مِمَايُقُصَدُ بها ذلك عادةٌ» وعُلِمَ مما قرّرته أن الغصبٌ ينا فى التَحَجرَ لا الملك فتقييدُه بملكه قَيِدٌ 
لِلتَّحَجُرٍ المطويٌ؛ أو للخلافٍ» وان امنفينة ند لاصطياد بها رازا الوم فبها متنا 
الصَيْدِء وصَهْرَتْ بحيتٌ يسه أده منها مَلّكه مَنْ هي بيڍه» ولو غاصِبًا بجر رَد وقوعه فيها فيما 
يظهرُ (ومتى مَلّكه لم يَرُلُ ملکه بانفلاته)» ومَنْ أخدّه لَزِمّه رده له وإ تَوَحَش نعم» إن قح اليك 
هو لاغيرٌه» وانقّلَتَ منها صار مُباحَاء ومَلكه مَنْ أخذّه كما صَحَحَه في المجموع » وكذا لو لبه 
الكلْبُء ولو بعد إذراك صاجبهء ويوّجه بأنّه بال بذلك عَجژه عنه ف ِتحَقَّنْ رَوالٌ امتناعه» ثم 
رأيتهم صرحوا بنحو ذلك»› ولا ار ا سياه زكر ا وبقيّ على امتناعه بان يعدو 
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ويَمْتَيِمَ بها فهو على | إباحته» وإلا فلصاحِيهاء ولو سعى حَلْفَ صَيْدٍ فوَئَفٌ إعياء لم یملکه حتى 
يأَحُدَّه (وكذا لايَزولُ) ملكه (بإرسالٍ المالك) المُطْلّق الصف (له في الأصحٌ) كما لو سيب بهيمته ؛ 
ل لا تعرز ذلك » لله جاه سوارث a‏ قال عد إزساله : أبحته لِمَنْ يأخذه أبيح 
لآَخَذِهِ أكلّه فقط كالضَّيْفٍ إِنْ إن علم بقولٍ المالِكِ ذلك» وأما ب بحت شيخنا أن له إطعام غيره فينبغي 
و ل ا ا له إّما استفادّه من قول المالِكِ ذلك 
لکن د يُشْتَرَطْ على هذا علمٌ الثاني بذك العو أو أعتقته لم يَبْحْ ذلك» أنَا غير مُطْلَقٍ التَصَرْفٍ 
كمكائس لم بأد له يه فلا يول پارساله قطماء ومَرٌ أن مَنْ أحرّمٌ وبملكه صَيِدٌ زالٌ ملکه عنه 
فيلزمُه إزسالهء واس ستدتى الزّركشيئُ ما إذا حَشيَ على ول له لم يَصِدْء أو على أُمٌ ولد صاده دوتها 
لحديثٍ (الغز الة التي أطلقها التب َة لأولادها لَمَا استجارَتُ به في الأولى)؛ وحديثِ (الحُمَرةٍ 
التي أيدٌ فرخاها فجاءث إليه تفرش فار رَ بِرَدْهِما إليها في الثانية) قال : وهما صحيحانٍ فيجبٌ 
الإفلاتُ حينتذٍ فيهما أي : إلا أن يراد ذبحٌ الولدٍ المأكولٍ وقوله : صحيحانٍ غيرٌ صحیح › > فال حديتٌ 
الغزالة ضعيفٌ من سائر طَرُقِه ولَعَلّه أخدٌ في الخادم من اجتماع طَرّقِه قوله : آله حَسَنٌ ثم رأيت 
الحافِظ ابنّ كثير قال: لا أصلّ له» ومَنْ نُسبه لِلنبِيّ اة فقد كذَّبَء وغيرّه رَد عليه بأنّه ورَدَ في 
ا وأا الْحَمَرةٌ Ss‏ وقد 
اير كالعُضفور فحديثها صَححَه الحاكمٌ» وفيه التعبيرُ بفرجهاء وبانه لا قال : رده رده 
ONE‏ خ بالإفرادٍ الترمذي وابنُ ماجَةء وفي رواية الطيالسيّ يَيِضْها قال الدَميريٌ» 
ر إحرام الآخِذِء أو أنّها لما استجارَتُ به أجارّهاء أو كان الإرسالٌ في هذه 
الحالة واجبًا. اه. 
وها قاله ارا بوازق ها قاله لكشي قال : ومَنْ معه طَيّرّء أو غيرُه و و 
يُطعِمه إِيّاه يلزمه | إوساله اشا رر سال ماد القوو» ونج عل اال إِرْسالٍ ما هي عن 
و و ل ل 
حبس شيء من الفواتٍ الخمس على وجه الاقتناءِ» وجل حَبْسُ ما يُنْتَمَعٌ بصوته, أو لونه. ا١ه.‏ 
مُلَخْصًا. 
ويما ذکره را بيد احتماله في نحو الخطَافٍ بال يكون حَبْسْه لا نحو صوته فرع يول ملكه 
بالإعراض عن نحو كِسرة خب من رَشيلٍ وعن سنابل الحصّادين» وبرادة الحدّادين» ونحو ذلك 
ما يُمْرِض عنه عادةٌ فيملكه جد وينمُدُ تَصَدُقُهِ فيه آخدًا بظاهر أحوالٍ السَلّفٍ ومنه يُؤْحَذٌ آنه لا 
فرق في ذلك بين ما نعلق به الزّكاةٌ؛ وغيره مُسامحةٌ بذلك لِسَقارَ ته عادةٌ لکن بحث الزُركشيٌ» ومَنْ 
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تبِعه به التقييك بما لا تَتعلّقُ به ؛ لأنها تَتَعلّقُ بجميع السنابلء والمالِكُ مأمورٌ بجمعهاء »> وإخراج نصيب 
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ال دو ؛ إذْلا جل له المَصَرُفُ قبل إخراجها كالشَريكِ في المشترّكِ بغير دن شريكه فلا 
يصح إعراضه قال ول الجزاذ مرل على مالا زا أو على 5اد أخرة سافن 

ما يود منها .اه. 

ومَرٌ في زكاة التبات عن مُجَلّي» وغيره ما له تعلّقّ بذلك فراجغه نعمء مَل جواز أخذٍ ذلك كما 
هو ظاهرٌ ما لم تذل قرينةٌ من المالِكِ على عدم رضاه كأن» وکل مَنْ يَلْقُطه له» وبه ي يُعْلَمُ أن مال 
المحجور لا يُمْلكُ منه شيء بذلك ؛ إذ لا يعصَوَرَ منه إعراض ثم رأيته في الروضة في اللَقّطة تقل عن 
المُتولَي» وأئَرٌه أنَ مَحَلَ جل التفاط السَنابلٍ إن إذلم يق على الماك وعبارةٌ المُتوَلَيء وإِنُ كان 
الماك يَْمَقِطهء ويَتقلُ عليه التقاطٌ النّاسٍ له فلا يحل وعبارةٌ شيخه القاضي إن كان في وقتٍ لا 
لون بمثلٍ تلك اناي حل وتّجْعَلُ دَلالةُ الحالٍ كالإدُنِء أو يَبْخَلون بمثله فلا يَجل» وبه يُعْلَمُ 

صخة قولي ما لم يَدُلَ إلَخْ . 

وعبارةٌ مُجَأي لو لم تلم حَقيقة قَضْدٍ قَضْدٍ الماك فلا يَجل» والتاسُ مختَلِفون في ذلك ودل أن 
يوجد منهم مَنْ يَتركُه َعْبةَ أي : : فينبغي الاحتياطً» ورأيت الأذرّعي بحث في سنايلٍ المحجور أنه لا 
جل التقاطها كما لو جُهلّ حال المالكِ» ورضاه المعتبر وغيره اعتَرَضَه بما بحثه يني في عُيونٍ 

مَرٌ الظَهْرانٍ أن ما لا يحبَفِلٌ به مُلاكُهء ولا يمنعون منه أحدًاء أو اطْرَدَتُ عاَتُهم بذلك حَلَّ الضَّرْبُ 
منه» وإِنٌ كان لمحجور فيه شَرِكةٌ . ١ه.‏ 

ورد بان المُساتَحةٌ في مياه الميونٍ أكثرُ منها في السَنابلٍ على أنّ التحقيقٌ في تلك العُيونٍ أن 
واضعي أيديهم عليها لا يملكون ماءها إلا | إن ملكا مها وهو امل فلك الشيون "كه مد 
لأنّه في يُطونٍ جبالٍ مُواتٍ لا يُدْرى أصلُّه فيكونون حيتئدٍ أَحَقٌّ بتلك المياه لا غير ثم رأيت البُلْقينيٌ 
ضرع تي ا نما مع به لي الماء فقال اكلام الروضة يتيضيي ات د في الال 
وليس كذلك» وإِنْ كان الرَرْعٌ نحو صَغيرٍ. اه 

قال يره وهو جيدٌ» ويَدُلُ له إطلاقُ المجموع الآني على الأ أن اعتياد الإباحةٍ كاف من غير 
نَظَرِ إلى كونه لمحجورٍ» أو غيره؛ ؛ لأنْ تكليفت» وليّه المُشاحة له فيما اطْرَّدّت العادةٌ بالمُسامَحة به 
امڙ تيء وبهذا عر في تنظير ابن عبد السّلام في ل دخولٍ سِكَةٍ اح مُلاكِها محجورٌ. أ 
ويحرُمٌ أخدٌ ثمر مُمَساقِطٍ إنْ حوّط عليه وسَقَط دال الجدارء وكذا | لم يُحَوّط عليه» أو سقّط 
خارجه لكن لم تكد المُسامَحةٌ باه وفي المجموع ما سقّط خارجٌ الجدار إن لم تُعْعَدْ إباحته 
حرم وإن اغتيدَث حل عَمَلا بالعادة المُستَمِرَة المُعَلَبةٍ على اظن إباحَمُّهم له كما جل مَديةٌ؛ أو 
أوصلهامميرٌ. اه. ومَنْ أخدً جلد مَبِتةٍ عرض عنه فَبَعّه مَلّكه لِزّوالٍ ما فيه من الاختصاص 
الضعيف بالإعراض . 
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(ولو تَحَوّلَ حَمامُه) من برْجه | إلى صحراءً » واخصَلّط بمُباح محصور حَرُمَ الاصطيادٌ منه» ومر بَيانّه 
جلي التكاخ أن اع دخل برجم ولم يملكه لِكبَّرٍ الج صار أحَقٌّ به» ولو شك في إباحته فالورعٌ 
ترکه» أو (إلى زج غيره) الذي له فيه مام فوَضّعَ يده عليه بان أخدّه (لِمَه رمه إن إن تَمَيّرَ لبقاءِ ملكه › 
أمَا إذا لم يأذه فهو أمانةٌ شرعيّةٌ يلزمُه الإعلامُ بها ذ فؤرًاء والبَخْليةٌ بينهاء وبين مالكهاء > فن حَصَلّ 
بينهما فرخ» أو بَيِضٌ فهر لِمالِكِ الأنثى (فإن اختَلَط) حَمامٌ أحد البُرْجين بالآخر» أو حَمامٌ كل منهما 
بالآخر » وتعيينُ يِينُ البُْقينيٌ لهذا التَصُويرِء وأنّ المتنّ فيه تفص عجيبٌ» ومن نَم رده عليه تلْميذه أبو 
ُرْة وغيرٌه (وعَسْرٌ التمبيرٌ لم يصح بيع أحديجماء وهِبَه)» ونحوّهما من سائر التمليكات (شيئًا 
منه)» أو كله (لثالث) عدم نحم ملكه لِذلك الشيءِ O‏ إذا باع الكل لا 
يصح في شيء منه هو ما رجحه في المطلَبٍ (ويجو) لأحَدِهِما أن يُمَلّك ما له (إصاجيه في الأصخ)» 
وإ جَهِلَ كل عَيْنَ ملكه لِلصرورة (فإنْ باعاهما) أي : المالكانٍ المخبَلِط لثالث» وكلّ لا يدري عَيْنَ 
ماله (والعدۂ معلومٌ لهما) كوائقٍ» ومائتّين ين (والقيمةٌ سوا صَحٌ) البيعٌ» ووَرّعَ العمَنُ على أعدادهماء 
وحمل الجهالة في المبيع لِلضَّرورة» وكذا يصح لو باعا له بعضّه المعينَ بلجي (والا) بان ججهلاء 
أو أحذهما العددٌء أو تَفاوَنَت القيمةٌ (فلا) يصحٌ؛ لأنّ كلا يجْهَلُ ما يستَحِقُه من الشمَنِء رُم 
الإسئويّ توزيعٌ الشمَنِ على أعدادهما مع جَهْلٍ القيمة مَرْدودٌ بأنه مُتَعذّرٌ حينئيٍ نعم» إن قال كل : 
بك الحمام الذي لي في هذا بكذا صح لعلم الثمَنِء وتُحْتَمَلُ جهالة المبيع لِلضّرورة وقوله E‏ 
بد مئه» وإِنَ حَذِفٌ من الروضةٍء وغيرهاء ولو وكَلَ أحدُهما صاحِبّه فباع لِلَاِثِ كذلك» فاك بين 
ثمنّ نفسه» وثمنّ موَكلِه كما هو ظاهرٌ صح أيضًا لِما ذُكِرّ وماء أو هّمه كلامُ شارح من أنه لا يُحتاجُ 
هنا لِبِانٍ الشمنِ» بل يقتسمانه بَعيدٌ للجَهْل بالشمّنِ حينئلٍ؛ لأنْ الفرض َهْلُ العددء أو القيمة. 

(فر) لو اخلط مثليٌ حرا كيزهيء أو دُمْنِء أو حَبٌ بمثله له جار له أن يعزِلٌ قد الحرام بنّة 
القسمة» ويتصَرَّف في الباقي» ويلم لذي عَرله يصاحبه نوجد وإلا E‏ واس 
بالقسمة على خلافي المُقَرّرٍ في الشّريكِ لِلضرورة؛ إذ الفرض الجهُل بالمالِكِ فاندّفع ما قيلّ: تين 
ل لاض شيت عن لق ني لجع بي يرف قد لحر الى مایت سرد 
فيه » ويتصَرّف في الباقي بما أرادٌ) ومن هذا اختلاطً» أو حلط نحو كرام لِجَماعةٍ ولم تَتَمَيّرْ 
فطريقه أن يقْسَمْ الجميعٌ بينهم على قدرٍ حُقوقهم» ورَعَم العوامٌ أنّ اختلاط الحلال بالحرام ب يحرمُه 
باطِلٌ» وفيه كالروضة | ن حكم هذا كالحمام المختلط» وراه اليه به في ریق الَف لا في 
جل الاجتهادٍ؛ إِذْ لا عَلامَةَ هنا؛ لأنّ الفرض أنّ الكل صار شيئًا واحدًا لا يمْكِنٌ التمييرٌ فيه بخلافٍ 
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ولو جر ع الصَّهِدَ انْنانٍ مَتَعاقِبانِ إن ون القاني أو اش دول نّ الأول هو للثّاني» ون وك 7 
الأول ی 1 أَزْمَنَ قُله ثم إن ف ت القاني بِقَع لقوم وقريء فهو خلال وعليه للأُوّلٍ 


ما نص بالذّبْح) ون ذَقُْفَ لا بمَطعِهما أو لم يُذَقْفْ وماتٌ بِالجُوْحَيِنٍ فكرامٌ» ويَضْمَئُه 
ر القاني للاولِء 


الحمام فاد قت : هذا يُنافي ما م مر في الغصب أن مثلّ هذا الخلْطٍ يقتضي ملك الغاصب» ومن كَمْ 
أطالَ في الأنوار في رَد هذا بذاك قُلْت لا يُنافيه؛ لأنّ ذاك فيما إذا عَرَفَ المالك» وهذا فيما إذا جَهِلَ 
كما تقرّر» ويفرضٍ استوائهما في معرفته فما هنا إنّما هو أن له إفرازٌ قدر الحرام من المختَلِطٍ أي : 
بغير الأردء وهذا لا يناي ملكه له ؛ لأنّه ملك مُمَيدُ بإعطاءِ البدّلٍ كما مر فتأمَله» وقد يَسَطت الكلام 
عليه في شرح العُبابٍ بما لا يُستَعْنَى عن مُراجَعْته . 

(ولو جَرَحَ الصَّيْدَ اثنان مُتعاقِبانٍ فإِنْ) أَزْمُناه بمجموع جَرْحَيْهِما فهو لِلثّاني؛ ولااضمانٌ على الأول 
يما يأتي» فان جَرَحه اتيا أيضَاء ولم يدف وتَمكْنَ الثاني من ذبجه ضهن رُح قيمته توزيمًا للتضفب 
على جُرْحَيْهِ المُهُدَّرٍ أحدّهما نظيرٌ ما يأتي مع استدراكِ صاحب التقريب أَذْقفَ فإِنْ أصاب المذبَحَ 
حل» وعليه ما فص من قيمّته بالَيْحء وإلا حَرُمٌ» وعليه يمه مجروحًا بالجُرْحَين الأولِينِء وكذا 
ن لم دقف ولم يتمكُن الثاني من ذبجه نظيرٌ ما ياڻيء وإنْ (ذَقْفَ الثاني » أو أَزْمَنَ دون الأول) أي : 
لم يوجَدْ منه تَذْفِيفٌء ولا إزْمانٌ (فهو للقاني)؛ لأنّه المُوَثْر ر في امتناعه» ولا شيء على الأوَلٍ؛ لأنه 
جَرَحَهء وهو مُباح . 

(وإنْ ذَفْفَ الأول ذ) هو (له) يذلك لكن على الثاني أرش ما تقض بجَرْحه من لَحمهء وجلّده؛ لأنّه 
جَنَى على ملك الغير (وَإنْ أزْمَنَ) الأول (ف) هو ذلك (ثمَ إن دقف الثاني بطم حُلقومء ومَريءِ فهو 
خلال» وعليه للأوّلٍ ما نَقَصّ بِالذَبْح)» وهو ما بين قيمَته زَّمِنَا» ومذبوځًا كذبحه شا غيره معدا وقول 
الإمام | إا يظهرٌ التََاوْتُ في مُستَقِرٌ الحياة تعقّبه م به المُلقينيُ بأنّ الجِلْدَ نفص بالقطع » > ون ذُقُفَ لَكِنّه 
حينئظٍ إِنْما يضمن تمص الجِلْدٍ فقطء ويُؤْحَدُ منه صحّحةٌ كلام الإمام؛ لأنّه إنّما تفي في غير مُسَتَقِرٌ 
الحياة اوت بين قيمّته مذبوححاء وزيا لامعل القيمةٍ فلا رة عليه ما دك في الج . 

(وإن ذب لا بقطبهما) أي الحُلْقوم والمريء فحرامٌ ؛ لأنّه مقدورٌ عليه» وهو لذ ييا | إلا بذبجه 
(او لم يُذَقْفْء ومات بالجُرْحين فحرامٌ) لاجتماع المبيح » والمُحَرّم («ويضمئه e‏ لأنّه أفْسَدَ 
ملكه أي : يضمن له في افيف قيمَتّه مُرْمئَا وكذا في الجُزْحين الغير المُذَّقُمَين إن لم يتمكن الأولٌ 
من ذبجه على ما اقتضاء كلائهم لکن صا استدراك صاجب التقريب عليهم بأل ينبغي إذا سای 
سليمًا عَشْرَةٌ وَمُرْمِنًا تسعة ومذبوحًا ثمانية آنه يلزمُه ثمانيةٌ» ونصفٌ لِحُصولٍ الزُهوقٍ بفعليهما 
فِيوَزّءٌ الدّرْهَمُ الفاقِتُ ِتُ بهما عليهماء ما إذا تَمكُنَ من ذبجه فتركه فله قد ما فونه الثاني لا جميع قيمته 
مُرْمِئًا؛ لاله بتفريطه جعلّ فعلّ نفسه إفسادًا ففي هذا الِثالٍ تُجْمَعٌ قيمّتاه سليمّاء وزَّمِنًا تبلُمٌ تسعة 
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وإ جرحا معا دقفا أو امنا قلهماء وان ذَقُْفَ أحدُّهما أو أَرْمَنَ دونَ الآخَر قله ون ْب 


روالد ْم آحَرُ وجهل الشابق حَوْمَ على المذّهَبٍ. 
عَشَرَ فيْفْسَعٌ عليهما ما فوّتاه» وهو عَشْرةٌ فحِصَّةٌ الأول لو ضَمِنَ عَشْرةٌ أجزاءِ من تسعةً عَشَرَ جُرْءَا من 
ری و الثاني تشم ی ا ذو ا وا على اج في ا فياه 
المسألة» وهو مالو جى على مملوك قَِيمَنّه عَشْرةٌ جراحةٌ أرشها دينارٌ» ثمّ جَرَحَه آخر جراحة أرشها 
ا ونا بها يم ير ارين ست رجو لاکوی في دروا شر کے مُتَشّعُبٌ) 
والذي أطبَقَ عليه العراقيّون منهاء واعتمده الحاوي الصَغيرٌ» وروځه» وغيرّهم» وقال ابن الصَلاج 
إله مُتعيّنٌ ؛ لاله إذا لم يكن بد من مُخالّفة التظائر» والقواعِدٍ لاختصاص الواقعةٍ قعة بما يقطعُها عنها فأقّل 
ا ل وهو 
عَشْرةٌ فعلى الأول عَشْرةٌ أجزاء من تسعة عَشّرَ جَرْءًا من عَشْرةٍ ق وعلى الثاني تسعةٌ أجزاءِ من تسعة 

عَشَّرٌ جَرْءًا من عَشْرةٍ. 

(وَإنْ جَرّحا) ه (مَعَاء وذَفُفا) ه بِجَُرْحِهِما (أو أزْمَنا) ه به» أو دمه أحدهماء وأزْمَئَه الآخرُء أو 
احتّملَ كول الإزْمانٍ بهماء أو بأحدهما (ذ) هو (لهما)» وإنْ تفارك جُجرْحاهماء أو كان أحدُهما في 
المذبّح لاشتراكهما في سببٍ الملكِ لكن ظاهرًا في الأخيرة» ومن تم ب ِكل أن يسكجل الآخر 
ولو عُِمَتَذْيفُ أحيجماء وشكٌ في تأثيرٍ جرح الآخر سُلْمَ التصفٌ للاوَلٍ» ووقِف الصف الآخرُء 
إن بان الله أو اصطلّحا فواضِحٌ» وإلا قُسِمَ بينهما نصمّين» ويّسَنُ يكلّ أن يستَحِلّ الآخرٌ فيما 

(وإنْ دقف أحدهماء أو أَزْمَىَ دون الآخرٍ)؛ وقد جَرّحا مَعَا (ف) هو (له) لانفراده بسببٍ الملكِ» ولا 
ضما على الآخر؛ ل ل را الي 
شرعيٌ (وأَرْمَنَ الآخرٌ) فيما إذا تَرتبا (وجُهل السَابِقُ) منهما (حَرُمَ على المذهب) تَغْليبًا للمُحَرّم ؛ 
الأصلّ كما مر ا 0 
حل قطعاء والاعتبارٌ في التّرتيب» والمعيّةٍ بالإصابة دون ابتداء الْرَمِي . 


عجوو 


اھ کر ای ر ن ت الباء رد ای من ا قربا ربا إلى الله تعالى في 
الزّمَنِ الآتي ويُقال ضَحيّةٌ وأضحاةٌ به بفتح أوَلِ کل وكسره سُمْيتْ بِأوَلٍ أزْمنةٍ مِنة فعلها وهو وقتٌ الضحَى 
والأصل في شروعيتها لتاب وال واجماع اة وى اترمذيٌ والحاكمٌ وهو صحيع لك 
على زراع فيه جر اما عَمِلَ به ابنُ آدَمَ يوم التخرٍ من عَمَلٍ أحَبٌّ إلى الله تعالى من إراقة لِدَم إتها ِتأتي 
يوم القيامة برونها وأطلاقها وإنّ الم ليقع من الله بمكانه قبل أن يقعَ على الأرض فطيبوا بها نفتا» ° 
والخيز الددكوز فى الزافمئ وخر امظموا شاباكم ذانها على الضراط مظاياكم! فاك ابل املاع 
غيرٌ ابت ثم مذهبنا أن التضحية (سُنَة) في حَمّنا لِخرٌ أو مب مُبَعْضٍ مسلم مُكلّفٍ رشي نعم» للوّليّ الأب 
أد الج لا غير القضحية عن مره من مال تفه كما يأني قا بان فل عن حاجذ ونه مام في 

صَدّقة التَطوُع ولو مُسافِرًا وبَدَويًا وحاجًا وى إن أهدّى خلاقا لِمَنْ شَذَ موه لخر الترمذيّ «أمزت 

بالنخر وهو سَنْةُ ٩»‏ وفطي : «كُتبَ علي النخرٌ ولیس بواجب عليكم»”" وصح خبرٌ: اليس 
في المالٍ حن وی الرّكاق” “ وجاءَ بإسنادٍ حَسَنٍ أن أبا بكر وعمرٌ يجا كانا لا يُضْحَيانِ مخافة أنْ 
یری النّاسٌ وجوبّها ويوافِقٌه تفويضها في خبر مسلم إلى إرادة المُضَحَي والواجبٌُ لا يُقَالٌ فيه ذلك ثم 
إن تعدّه أهل البيت كانت سُنَةً كفايةٍ فتجْزِئُ من واحدٍ رشي منهم لما صح عن أبي ټوب 
الأنصاريٌ دته كُنا نُضَحَي بِالشَّاةٍ الواحدة يذبحُها الرَجُلُ عنه وعن أهل بيته وإلا فسُنْةُ عَيْن ويُكرَه 
)١(‏ [ضعيف] أخرجه: الترمذي في (الجامع) [رقم/ ۹۳٤۱]ء‏ وابن ماجه في (سئنه) [رقم/ ١۳۱۲]ء‏ والبيهقي 
في (شعب الإيمان) [رقم/ ۷۳۳۳]ء وغيرهم من حديث : عائشة سا . 

قلتُ: حديث ضعيف . ينظر : (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ .]07١‏ 
(۲) لم أجده عند الترمذي بهذا اللفظ . 
(۳) [سنده ضعيف] أخرجه : الدارقطني في (سئنه) /٤[‏ ۲۸۲]ء من حديث : ابن عباس تلك 

قلت : سنده ضعيف . ينظر : (التحقيق في أحاديث الخلاف) لابن الجوزي [؟/ ]٠١١‏ . 
(5) [ضعيف] الترمذي في (الجامع) [رقم/ ۹٥1]ء‏ وابن ماجه في (سننه) [رقم/ ۱۷۸۹]ء والدارقطني في 
(سننه) [17/5١١11ء‏ والبيهقي في (السنن الكبرى) [رقم/ ٤۳٠۷]ء‏ من حديث فاطمة بنت قيس سيا 

قلت : حديث ضعيف . ينظر : (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ 14787. 
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لا جب إلا بالترام. وَيسَنٌ لِمُريدِها أن لا يُزيل شغرّه ولا ظفرَه 
4 : 


تركُها للخلافي في وجويها ومن لّمْ كانت أفْضَلٌ من صَدّقة انطع وبحث البُلْقيني أخدًا من زكاة 
الفطر أنّ تَذْيّها لا يَتعلّقُ , بِمَنْ كان حملا ول وقتها وإن انفَصَلَ عَقِبَ دخوله ثمٌ رأيته احتّجٌ أيضًا بقولٍ 
الأصحاب لا يُضَحى عَم في البطْنٍِ كما لا تُخْرَجٌ عنه الفطرةٌ اھ وكأنه لم ينظُر | إلى احتمالٍ أن 
راهم ما دام ما لأ التشبية بزكاة الفطر يرد ذاك قيلٌ قوله هي سُةٌ غير ُستقيم؛ لأ الأضحية 
غير القضحية كما تقرّر وربا ِكُرَالأضحيّة في الترجمة ة دا على أنّ المُراد منها ما يَعُمّ الأمرين 
فعا الصَميرٌ على أحدهما لِظهوره من قرينة السياتي ففيه وح استخدام . 

(تنبية) لم يُبيّنو اا ام انيت هنا م تومه في الرقف الا لراقال رف على امل 
بيتي فهم أقارِبه لجال والتساء فيحْعَمَلُ أن المُراة هنا ذلك أيضًا ويوافقه مام مر أن آهل البيت إن 
تعدّدوا كانت َة كفايةٍ وإلا فسْنَهُ عَيْنِ ومعنى كونها سنه كفايةٍ ية مع كونها تسن لکل منهم سُقوط 
الطلّبٍ بفعلٍ الغير . 

لا حصولٌ الثواب لِمَنْ لم يَفْعَلُ كصلاة الجنازة وفي تصريجهم بتذيها ِكل واحدٍ من أهل البيت 
مايمنعٌ أن المُرادٌ بهم المحاجيرٌ ويحكَمل أل المُراد بأهلٍ البيت هنا ما يَجْمَعُهِم نفقة مُنِْقٍ واحدٍ ولو 
برعا ويُمَرَقُ بين ما هنا والوقفي بأل مداه على المُعَبادرِ من الألفاظ غالبا حتى يُحْمَلَ عليه لفط 
الواقف وإنْ لم يقصذه وهنا على مَنْ هو من أهلي المواساة إذ الأضحيَةُ يه كذلك ومَنْ هو في نفقةٍ غيره 
ليس من أهل المواساة غالِبًا وقول أبي أيَوبَ يذبحُها الرَجُلُ عنه وعن آهل بيته يحتَّمِلُ كلا من 
المعنّين ويحمَِلُ أن المُراد به ظاهره وهم الشاكنون بدار واحدٍ بأن انّحَدَتْ مَرافِقُها ون لم يكن 
بينهم قرابةٌ وبه جَرّمَ بعضُهم كته بَعيدٌ ولذلك تنم في شرح العُبابٍ فراجِغها فإنّها مُهمَة. 

(لاتجبُ إلا بالتزام) كسار المئدوبات وصرّح به گلا َوه أ المُرادَ بالسّئَةٍ الطريقة وإِنْ كان 
بَعِيدًا هنا قيل إن اراد مطل الالتزام ورد عليه الترّمْت الأضحيّةٌ أو هي لازمةٌ لي وإن اشتريْت هذه 
aS‏ بماك ددر ب رما 

ضحيّةٌ فإنها تجبٌُ فيهما إلحاقًا لهما بالتحريرٍ والوقفب اه 

ويُجابُ باختيار الثاني ولا برد ذلك للعلم بهما من قوله الآني وكذا لو قال جعأتها أُضحيَةٌ َه والأوّلٌ 
ويف إبراك تلك العلاثة ٿة بان الذي پک يه في الأرَلينٍ آنهما نايتا نذر وفي اثالث أْها لا تصيرٌ أضحية 
بالشَراءِ بل بِالحعْلٍ بعدّه فيلزمه إن ق لكر على حصو زغم الملك وإلا كان نذر جاج فانتفع 
إطلاقٌ قوله ولا وجوبٌ فيها (ويْسَنُ لِمُريدِها) غير المحم ولا يقومٌ نذرُه بلا إرادةٍ لها مَقامَ إرَادته لها 
لاله قد يُخِلُ بالواجب (أن لا زل شَعْرّم) ولو بنحو عانته وإبله (ولا ظُفرَ) ولا غیروما من سار 
أجزاء البدَنِ حتى الم كما صرحوا في اللات قاله الإستويٍ لكن عَلّطَه لقني بأله لا يصلح لِعَذّ 
من الأجزاء هنا وإنّما المُرادُ تبقيةٌ الأجزاء الظاهرةٍ نحو جِلدة لا يَضْرٌ قطعُها ولا حاجةً له فيه . 


ملإكتاب الأفضحية جه Pp‏ 


ل ت 
في عَشْرٍ ذي الججة حتّى يُضَحَي. وأنْ يَذْبَحها بنفيه؛ وإلا فَلْمَشْيْدُها. رلا تَصِحٌ إلا مر 


إبلٍ وبَقَرٍ وعَنم. وَشَْط يل أن يطْعَنَ في الشنة الشادسة وبقر ومغز في القَالئِق وضأن ذ 
الثانية. 


2 


(في َر ذي الججة حتى يُضَحَيَ) للأمر بالإمساك عن ذلك في خبر مسلم وحَكْمَمُه شمول 
المغفِرة والعتقٌ من الثَارٍ لجميعه لا التَشَبُهِ بالمُخرمين وإلا لكر نحوٌ الطيب والمخيط فان فعل كُرهَ 
وقي حرم وعليه أحمَدُ وغيره ما لم بحتج وللا فقد يجب كقطع ؛ ي سارقي وختانٍ بالغ وقد سکب 2 
كيختانٍ صَبِيٌ أو . كتنظيف لِمُرِيدٍ إحرام أو حُضور جُمُعةٍ على ما بحثه الرّركشيُ لکن يُنافيه | إفتاء غير 
واحي باق الصائم إا ارا أن يحرم أو حشر المع لا يسن له التب رعايةً لصم فكذا هنا رعاية 
شمو المغفرة أولى وقد يبا كفلم ِنْ وجمة وس عة واعكرَض الإسئوي التمثيل بخان الضبِي بآنها 
تَحْرُمُ من ماله وأجابٌ بتَصَوّرِها بأل يكون من آهل البيت أو بان يُشْركه بالغ معه ثمّ م رَه بأ الأعبار 
وعبارات الأئِمَّةِ إلما ّث على الكراهة في حم تيد التضحية وهذا لم ئها وخالفه غيه فبحث 
نَدْبَ ذلك لمولى أرادّها عنه وليه من مال الوليٌ وقياسّه النَذْبُ في مسالتي الإسئويٌ لِرُقوعِها فيهما 
عن الصَبيٌ ويُضَعْ على الأ وجه لِعَشْرِ ذي الج ما بعدّه من آيام التشريتي إلى آذ يُضَحَيَ ولو فانَتُ 
يام التشريت إنْ شرع القضاء بن ار التاذة ا بمُعَيّنِ فاته يلزمٌه ذبځها قضاءً ولو تعدَّدَتُْ 
أضحيه انتفت الكراههة بالأوَلِ على الأوجّه أيضًا بناء على الأصمٌ عندَ الأصوليّين أن الحكم المُعَلّقَ 
على معبّى كلَيٍّ يكفي فيه أذْنّى المراتب لِتَحْقيقٍ المُسَمّى فيه وقضيّنه أنه لو تواها مُتعدّدةٌ لم تنكف 
بالأوّلٍ والذي يجه آنه لا فرق ويوّجّه بأنّ القضدّ شُمول المغفرةٍ وقد وُجِدَّء (وأنْ يذبخها بنفيه) إن 
1 حسَنَ لِلاتباع نعم» الأمْضَلُ للحُئتّى وللانثى أن يركلا (والا) برد الدَبْحَ بنفسه (فيشهَدّه) دبا يما في 
الخبر الصحيح أنه َك أمَرَ فاطمة كيه بذلك وأنْ : تقول : «إنَّ صلاتي ونُسُكي» إلى «وأنا من 
الا ووّعدها بأنه يُثْمَرُ لها بول قطرة من ديها كل ذَنْبٍ عَمِلَنْه وأنّ هذا إعموم المسلمين 
شن مم سو ونم لاو لمر ذا 
ا 0 عَقِبٌ الصَّلاةٍ و ويحَلْيّها لتاس للاتباع (ولا نَصِحُ) 
اضيا (إلامن بل وبق هلي را أو جواميسن دون قر وح (وفکم) للاباع وكالرّكاة فلا 
يكفي م مود بين واحدٍ من هذه وغيرها بخلافي ملد بين نَوْعَين منها على الأوبجه ويُعْتَبَرٌ على 
الأوجه أيضًا سنه ب ملاهما سنا كسَتّين في مَل بين ضَنٍ ومعزٍ أو بَقَرِ ويظهرٌ أنه لا يُزِئٌ إلا عن 
واحدٍ لأنّه المُتيَقَنُ (وشر طَإبلٍ أنْ يَطْمُنَ) , بِضّمٌ العين (في السنة السَادِسَة) ويُعَبّرُ عنه بتمام الخامسة إِذْ 
من لازمه الطْعْنٌُ فعا لبها (و) شر التق رومز ين (ني) ال الال ويُعَبرُ عنه بتمام الثانية 
داك ی نة ومْسِئَةٌ (و) شرط (ضَأنِ) أن يَطْمُنَ (في) السنة (الثانية) ويعيد عنه 


م.يه لح 9/ تحفة المحتاج بثرح المنهاج ٠)‏ 


7 ۾ س عور 90 2 200 10 عو رام 
وَيَجوز ذ كز وأنثى. وَخصيئ. والبعير والبقرة عن سَبْعة. والشاة عن واحِدٍ. وافضلها بَعيرٌ ثم 


بقَرة ثم ضأنُ ثم مغر وسَبغ شياو أْضَّل من بعيرء وشاة فصل من مُشاركةٍ في تعير. 


E N ا ا‎ 

حاصِلّه أن جَدّعةٌ الضَانِ لا تذْبحُ إلا إن عَجَرّ عن المُسٍِ وتأوّله الجمهورٌ بحمله على اذب أي يسن 
كم أن لا بحو إلا ب إن تجن َع ان رفي هذا الأول ر طاهٌ ناف لقوله الاي 
ثم ضَأنٌ ثم معز والمُسِنَةُ في الخبر تَشْمَلُ الثلاثة ة السابقة كما في شرح مسلم عن العُلَماءِء (ويجور 
ذكرٌ وأنثى) إجماعًا لَكِنّ الذكرٌ ولو بلونِ مفضولٍ فيما يظهئُ أَفْضَلٌ ؛ لأ لّحْمّه أطيّبٌ إلا إذا كثرَ 
ران فانثى لم تلذ أفْضَلُ منه ويُجْزِئٌ حت ِذْ لا يخلو عنهما والذّكرُ أقْضَلُ منه لاحتمالٍ أنوّته وهو 
أفْضَلٌ من الأنثى لاحتمالٍ ذُكورته (وخَصِئْ) للاتباع ولان لَحْمّه أطيّبٌ والحُضْيّتَانِ غير مقصودئين 
بالأكل عادة بل حَرٌ م غيرٌ واحلٍ أكلّهما بخلاف الإذْنِ (و) يَزِئٌ (البعيرُ والبقرة) الذّكرٌ والأنشى منهما 
أ كل ا و من انو شاعنا و ارو ت م كان شار لحر 
مسلم به وإ ارا بعضهم مجر لحم ثم د يقتسمون اللَّحْمّ بناء على أنْها إفرارٌ وهو ما صَححَه في 
المجموع وعلى أنْها بيع : تمي التقسمةٌ يما مر أن بيع الحم الوط بمئله لا جوز فمن طَرقه أن يع 
أحدُ الشّريكين لِصاحبه حِصّئَه بَراهِمَ ولا تُجِْئٌ في اليد البّنةُ عن سبعة ظباء؛ لان القضدَ 
المُمائلةٌ وظاهرٌ كلايهم [جزاؤها عن سبع شياو في سبع أشجار ويوّجه بأنّه لا مُمائلة فيه وخرج بِسَبْعةٍ 
ما لو بها ثمانيةٌ توا آنهم سبعةٌ فلا تى عن أحدٍ منهم (و) تُجرِئٌ (الشَاُ) الصائنة والماعزةٌ (عن 
واحلٍ) فقط اانا لاعن أكثرٌ بل لو بحا عنهما شائتين مُشاعمَين بينهما لم يَجُزْ؛ لأ كلا لم يذبح شا 
کاملة و : خب الله عذا تن مضت وأئة مستزة مشعول على النشريك في الغواب وخر از ومن 1م 
قالوا له أن يُشْرِك غيرّه في ثواب أضحيّته وظاهرُه حصولُ الثواب لِمَنْ أشرٌ كه وهو ظاهرٌ إِنْ كان مَينًا 
قياسًا على التّصَّدِّقٍ عنه ويُمَدَقُ بينه وبين ما يأني في الأضحيَّةٍ ية الكاملة عنه بأنه يُعْتَمَدُ هنا لكونه مُجَرَدٌَ 
إشرالك في ثواب ما لا يعقر م رأيت ما يُوَيْدُ ذلك وهو ما مَرّ في معنى كونها سنه كفاية المواذقٌ لما 
بحثه بعضهم أنّ الثوابٌ فيمَنْ ضَحَّى عنه وعن آهل بيته للمُضَحَيِ خاصّة صّهٌ لأنّه الفاعِلٌ كالقائم بفرض 
الكفاية (وأفْضَلّها) عند الانفرادٍ فلا يُنافي قوله الآنيّ ي سبع شياو إلَّخْ (بَعيرٌ) لأنه أكثرُ لَحْمّا من البقرة 
(ثمَ بة ثم بقرة) لها أكثزها لما ّا بعدّها ثم ضَائَ)؛ لأ لّحْمَه ايب (ئم معز احتاج لكُم؛ لان بعده 
ترات أخرى مع من كلايد وهي زق من َنم من بقرة سي شیا ۷ قل كما اتتضاء هكلامهم 

ون أوهم تعليهم بعد إراقة الدّم خلاقه ويه بال سبع البعير يقاوم شاءً فلا ياوه مع الزيادة عليه 
إلا السب (أفضَلُ من بَعيٍ) ومن بُقرٍ ون كان كل من هذينٍ أكثر لما من السَيع شين اميت 
مع تعدّدٍ إراقة الم (وشاة فصل من مُشاركةٍ في بَعير) للانفراد بإراقة الم مع طيب اللَحم وبه يُعْلَمُ 
انّجاه ما اقتضاه المتنُ آنْها أفْضَلٌ من الشَّرْكِ وإنْ كان أكثرٌ البعيرٍ وقد صرّح صاحِبٌ الوافي بنحو ذلك 


فيهما بِمَظِئدِ ل او 


xr‏ صم 


بكثرة الحم ومن كَمّ فضَلْت السَبْعُ البعير الأكثر لَحمًا وقدّمت أكثرية الحم على أطيبيّته ؛ لان القضدَ 

شد ار نجه بم کرت كلانه وال لا اعرا عليه آل لامر علب قو اراي قد يني 
رض في مثلى هذا إلى القساوي فتائله ويا ُد ذلك قولّهم كثرة لمن هنا أْضَلُ من كثرة العدد 

خلا لق لاق اس ماي الم وتم تخليص الرَقَبَةٍ من الرّقٌ ملم أن الأكمَلَ من كل منها 
الأ سمَنُ فسمينةأْضَلُ من َزيتين وذ كانت بلونٍ اقل أو ذكرين فيما يظهرُ وكثرٌ لحم خير وديم 
ولاحَشِنٍ أفْصَلٌ من كثرة الحم وأفْضَلُّها البيْضاء؛ لأله با ضَحَى بكبْشين أملّحَين» والأملّح 
ابض وقيلَ ما باضه أكثرُ من سواده فالصَفْرء فالعفراء وهي ما لم يضف بَياضها فالحمراء فالبلقاء 
السَوْداُ قال الماوّزديُ والأفْضَلْ لِمَنْ يُضَحَي بعد أن يمره في يام الَيْح وره المُصَدْفٌ بأنّه حلاف 
السَّنّةَ فإنّه له يك نَحَرَ مائ بدن في يوم واحلٍ مُسارَّعة للخيرات . 

(وشرطها) أي الأضحيَّة جى حيتُ لم يلها ناقصةٌ (سلامة) قك الذبْج حيثُ لم يتقدّنه 
إيجابٌ وإلا فوقثٌ ځروچها عن ملكه (من عَيِبٍ ي م ا ا 
(لَخما) حالاً كفطع فلّقة كبيرة من نحو فخ أو مَآلاكمَرج َي لأله ص رَعيَها فتنهزل والقضدٌ هنا 
الحم فاعثير ضَبْطّها بما لا َوه كما ارت في عَيْبٍ المبيع بما لا ينص الما لآنها المقصودةٌ 
نَم ويلح ويْلْحَقُ باللّمٍ ما في معناه من كل مأكولى فلا زئ مقطوعٌ بعض البة أو ُن كما يأني ولا يردان 
عليه؛ لان الحم قد يُطْلَنُ في بعض الأبواب على كل مأكولٍ كما في قولهم يحرم بيع الحم 
بالحيوان ما لو التّمَها ناقصةً كان تَذَرَ الأضحيّةٌ بَعيبة أو صغيرة أو قال جعأتها أضحيّةٌ 00 
ذبحها ولا تُجْزِىُ ضَحيّةٌ وإن اخمصٌ ذبحها بوقت الأضحيّةِ وجَرَتُ مجراها في الصَرْفٍ وأفهَمَ 
وإلا] لغ لو اقش بهذا ومو سي ل عق عب شش به وليك له كمال 
وَأفْهَمْ المتنُ عدم إجزاء التَضْحيةٍ بالحايل وهو ما في المجموع عن الأصحاب؛ لأنّ الحمل يُنْقِص 
لَحْمَها كما صرحوا به في عَيْبٍ المببع والصّداقٍ ومُخالّفة ابن الرّفعةٍ فيه رَدَوها بأل المنقولٌ الأول 
وقولّه : | إن فص اللَحم ينجر بالجنينٍ ردو أيضًا بأنه قد لا يكودٌ فيه جبْرٌ أصلاً كالعلقة وبأ زياد 
الحم لات بحل اک ا أو اء سس و اغد وها كاملةً في الرّكاة؛ لأنّ القضدٌّ فيها التسل 
دون طيب الحم والجمع بين قول الأصحابٍ ذلك ْمل لقني عنهم كالتص الإجزاء بحمل الأول 
على ما إذا حص بالحمل عَيْبٌ فاش والثاني على ما إذا لم يحصّل به ذلك يذه ما تقرّر أن الحمل 
ب وان ا يجب ون قلَّ قبل وقضيّةُ الصَابطٍ أيضًا أن قريبة العهْدٍ بالولادة لا تُجَزِئٌ 
أيضًا فص لَخوها بل هي أسوَأ حالاً من الحاملٍ ولهذا لا تود في الّكاة على وجو مع اتّمَاقِهم أخدٌ 


الحايل. اه. وفيه نر والذي يجه خلاقه ويُمَرّقُ بينهما وبين الحايل بأنّ الحملّ يُفْسِدٌ الجؤْفق 
وص للحم ردنا كما صرحوا به وبالولادة زالَ هذا المحذورٌ وآما ماكر عن كلايهم في الزّكاةٍ فهر 
معتى يخْمَصٌ بها لا يأني مثله هنا فإنّها إن أُخدَّتْ بوَليها د ص المالِكُ أو بدونه ضَبَّها وولدها (فلا 
تُجزئ َجفاء) وهي التي دُمَبَ مُُها من الهُزَالٍ بحيثُ لا يرعَبُ في لها غالب طالبي اللَحُم في 
الرّخاء للخبر الصحبح «اريَع لا زىئ في الأضاحي العوراء اين عوَرُها والمريضة البين ” مَرَضُها 
والعرجاء البِيِنُ عَرَجُها والكسيرةٌ» ”'' وفي روايةٍ «العجُفاء التي لا ب نََقّى) أي من النَفّْي بكسر النّونٍ 
وإسكانٍ القافٍ وهو المّخُ (ومجنونة) أي تولاء إذ ذحَة حقيقة الجُنونِ ذَهابٌ العقلٍ وذلك لِلنّهي عنها 
ولأنها ‏ ر الي أي الإخثار منه هرل وظاهرُ المتن وغيره كالخبر آنها لاج ولو سمينة لأنها 
مع ذلك سی َيه (ومقطوعة بعض) ضرع أو ليق أو َب أو بعض (أق) أبين وإ قل حتى لو لم 
يلح لِلنَاظِرٍ من بُعْدِ لهاب جُرْءِ مأكولٍ ولِما في : خبر الترمذيّ (أله لكك أمَرَ باس ستشْرافٍ العين والأَدنِ) 
اي بتأهما للا يكون فيهما تفص وعَيْبٌ وقبل بذبح واب العيثين طول لين وهى عن الما 
أي مقطوع معدم أده والمُدابرة أي مقطوعةٍ جانيها والشرقاء أي م مَثقوبتها والخرقاءِ أي مَشْقوقّتها 
وأَفْهَمَ المتنُ عدم إجزاء مقطوعة كل الأذنِ وكذا فادها بخلافي فاقِدةٍ الألية؛ لأنّ المعرّ لا أليةً له 
والضَرْع ؛ ؛ لأن الذكرٌ لا ضَرْعَ له والأذنُ عُضوٌ لازم الِبًا وألحَقا الذّنَبَ بالألية واعتّرضا بتصريج 
جمع بأنْه الان بل فده َر من فد أذ يرد لتر فيما بعتا من قطع طَرَفٍ الألية تكب 
ْمَل لحائه ببعض الان ويويدُه قولُهم وان قل ويَُْمَلُ آنه | إن قل جدًا لم يُوَ 4 كما يصَرّحٌ به 
قولّهم المُخُصّصٌُ لعموم قولهم وإِنْ قلّ لا ۶ شر طم فأقة سیر من مشو كير وهذا أوجه ثم رایت 
بعضّهم بحث ذلك فقال ينبغي أن لا يَضُْرّ ر قطعٌ ما أعتيدٌ من قطع بعض أليّتها في صِئَّرِها لِتعظمَ 
وتَحْسُنَ كما لا يضر خصاءُ لفل امد لكن في إطلاقه مُخالّفة لكلايهم كما عُلِمَ مِمّا قرّرْته فتعيّنَ ما 
يذته به ورد ركشي في شَلَلٍ الأنِ م بحث تخريجه على أكلي اليد الشَلاءِ وفيها وجهانٍ قال فإ 
ّث جار ولا فلا ا ه وفيه َر لاختلان مُذْرَكِ الإجزاء هنا والأكل كما في الي الل كل وتم 
الإجزاء والذي به أن سَكلَ الأذُنِ كجَرَبها فإن م مَتَعَ هذا فأولى الشَلَلُ وإلا فلا (وذاث عَرَج) بَيّن ين بان 
يوب مها عن الماشية في المرْعّى الطَيّبٍ وإذا صر ولو عند اشطرايها عند الح فك القْضرٍ 
وقَمُدُه أولى وإِنْ نازع ابن الرّفعةٍ في الأولّويّةِ (و) ذاتُ (عَوَرِ) فالعمياءً أولى نر بان ا 2 
إحدّى عَيْئَيها ولو ببَياضِ عَمَّه أو أكثره كما نَقّله البُلْقينيُ واعتمده نعم لا يض ضَعْفُ البِصَرٍ ولا 
(۱) [صحيح] أخرجه : أحمد في (مسنده) [5/ 21185 وأبو داود في (سننه) [رقم/ »]78٠١7‏ والنسائي في (سننه) 


[رقم/ 2147579 وابن ماجه في (سننه) [رقم/ ١414‏ ”]ء وغيرهم من حديث : البراء بن عازب مله . 
قلتٌ: حديث صحيح . وينظر: (صحيح الجامع) للألباني [رقم/ 47١‏ 7]. 


ملإكتاب الأضحية ى( 


1 مور م ا 9 o2‏ 1 £ ° 02 ره 
وَمَرْضٍ وجب بَيْن» ولا صر هسيرها ولا فق قَرنٍ وكذا شی أَذنٍ وتَمْبها في الأصَحٌ. قلتٌ: 


الَحيخ المنصوصٌ يضر تسيز الجرب والله أغلم. وَيَدْخُلٌ وها ! إذا ازتفعت ع تنعت الشمسش كژمج 
:ايوم البخر لم می قدز ر كتين وحطبيَنِ حَفيَِتِينٍ ینمی حتّى تَعْوْبَ آخر التْرِيقٍ. 


عدمٌه ليلا (و) ذاتٌ (مَرَضِ) بين وهو ما يظهرٌ بسببه الهَُالٌ (و) ذاتٌ (جَرَب بين) للخبر السَابِقٍ فيهنّ 
وعَطفُ الأخيرة على ما قبلها من َف الخاصٌ على العامٌ إذ الجرّبُ مَرَضٌ وسواة صت بهذه 
العغيوب آم لا (ولا يَضْرٌ ر يَسيرُها) أي الأربَع لأنه لا يُوَثْرُكمَقدٍ قطعة يَسير تس ومن عَضْرٍ كبير كفَخِذٍ (ولا 
نفذ قز وکسره لايع به كبر رض وإ كانت ارتا ال للخبر فيه نعم» | إن َر انكساره 

في الحم م صو كما عُلِم من قوله وشرطًها إلخْ ولا تُجِئٌ فاده جميع الأسنان وَقَلَ الإمام عن 
المُحَقِّينَ الإجزاء حمل على ما | إذا لم يكن لِمَرَضٍ ولم يودر زفي الاغتلاي ولق الل وهر با 
لأنه لا يو بلا شك كما قاله الَافِعي بخلافٍ فف مُعْطّها فإله لا يَضُرُ إن يور في ذلك (وكذا شی 
اَن وخَرْقُها وتَقبها) تأكيدٌ لَِرادُفِهما (في الأصخ) | نُ لم يَذْمَبْ منها * شيء لِبقاءِ ليها بحاله بخلانفٍ ما 
إذا َحَبَ بذلك شية وإن قل وعليه يُمَلُ خير الترمذي اسايق أو يحمل على التنزيه إمفهوم خبر 
وات ا امل العاو روي اعدو ان ا مراها رع SN RI‏ يَضْرٌ 

سير الجرّب والله أعلمٌ) لأنه يُفْسِدُ اللَّحُمّ والودك وأَلْحِقَ به البُورُ والقُروِحُ وبه يضح ما قدَّمْناه في 
الَللِ. 

(ويدخلٌ وتمّها) أي التَضْحيةٍ 3 (إذا ارتائنت الشفس كرمع يو النخر) وهو عار الججة ثم مُضيٰ 
اد ا د اماد رك م ا 
الوقت أو أن التَثنية تطَرًالِلَفْطَين السَابِقين وإنْ كان كل منهما مى في نفسه كما في : هان حصا 
| أخلصمراً € [الحج :14[ تجوز احا باق افع اراش بل ين التي مع له يد في 
الرَكْعَتين أيضًا وضابطه أن يسْتَملَ على أقَلَّ مُجُزِئ من ذلك فاد َبَحَ قبلّ قبل ذلك لم يُجُزِئٌ وكان تَطوْعَا 
كما في الخبر اَي عليه أو بعدّه أجرًأ و لم يذبح الإمامٌ خلا لما وح في البويْطيّ نعمء إن ن 
رقو ی لعا تاا و سراي ع ت ایم ا ی یی ر 
الَارميّ كذا ذكرّه شارخ وهو عَلَطٌ فاجش فإ الح لا مُجِئٌُ في الثامِنٍ إجماعًا فاي َم في ذلك 
والذي في المجموع ليس في ذلك بل في الوقوفٍ في العاشِر فإنَ الأيام ثُحْسَبٌ على ساب وُقوفهم 
فيذبحون بعد مُضي أيام التشريتي وقد حَرّت ذلك في حاشية الإيضاج مع قُروع تَفيسةٍ لا يُستَهْنَى عن 
راا ی ونث التضتحية و إلا لاز أو مطل (حتى قرت الس 
(آخِرَ) أيّام (التشريت) للخبر الصّحيح «عَرّفة كلها موقِفٌ وأيَامُ مى كلّها مَنْحَرُه”' وفي روايةٍ «في كلّ 
أام التَْرِيقٍ ذبخ» وهي ثلاثة أيَام بعد يوم التحر وقال الأَِمَةُ الثلاثةٌ يومانٍ بعدّه. 
0١‏ [صحيس] ارج ملم في ای 101710 وغيره من حديث : جابر بن عبد الله کب . 


وه لبلب - 9 تحفة المحتاج بثرح المنهاج ٠)‏ 


7 ر ٤‏ س ثم و 0 وه PA‏ 
قلتٌ: ازتفاع الشّمس فضيلة» والشَّوْط طلوعُها ثم مُضي قدر الرَكعَتَينِ والخطبَتيِنٍ؛ والله 


أغلم. 


ر ومن تدر معد فقال لله عليَ أن أي بهَذِه رمه نها في هذا الوفْتٍِ 


(قلت : ارتفاعٌ الشَّمْس فضيلة والشرط طُلومُها ثم) ء عَقِبَه (مُضي قدر) أل مي خلاًا لما زعمّه 
شار من (الرَكعََين والطبْعين واللّه أعلم) بناء على أنّ وق العيدٍ يدخلٌ بالطّلوع وهو الأصحٌ كما 
و له امهم موه م د دقر ني في أن 
ارتفاع الشَّمْس فضيلةٌ بأنَ تعجيلٌ النّْرٍ مطلوبٌ عند الشافعيٌ يسن 7 يل الصّلاةٍ عَقِبَ الطلوع وفيه 
ٌو المعتما ذب تأر فلك حنى رقع مح خُر وجا من الخلا (ون ن6 واحدا من اقم 
مملوكة له (معهنة) وإن لم تَجرْ أضحيّةٌ كمعيبة وفصيلٍ لا كطَبية وألحقت بالأضحيَة في تعن زَمَيها لآ 
بالصَدّقة المثذورة؛ لان شَبَهّها بالأضحيّة أقوى لا سيّما وإراقة الم في هذا الَمَنِ أكمَلُ فلا يرذ 
كوثها شَبيههٌ بالأضحيّةِ وليسث بِأَضْحيّةٍ 5ة (فقال لِه علي) أو علي وإن لم بقل لل كما يعم من كلايه 
في الَذْرِ (ان ضحي بهذه) أو جعأتها أُضحيَةٌ أو هذه أو هي أَضحيَةٌ أوهَدْيٍّ زالٌ ملكُه عنها بمُجَرٌ مرد 
اتعين كما لو قق بماي بعينه ون نازع فيه لولمه ذبخها) وإ كانت مُزنَة دك 
E‏ اس ا ع ا ا ا 
أُضححَةٌ ف ق لباوت الأضدة ضحيَة وإنّما لم يجب الفؤْرٌ في أصل الذور والكقارات لأنها مُرْسَلة 
في الل وما هنا في َيْنٍ وهي ل تقل تأخبرا كما لا تقل تأجيل شك عليه له لو قال علي ان 
أذ ضَحَيَ بشاةٍ مثا كانت كذلك إلا أن يُجابَ بأنّ التعيين هنا هو الغالِبُ فأَلْحِقَ به ما في النَّمَةَ بخلافه 
في تلك الأبواب وخرج بقولِه قال نيةُ ذلك فهي لعو كني الذْرِ واف آنه مع ذلك القولٍ لا يحتاج لِنيةٍ 
بل لا عبر بنية خلافه لله صريحٌ وحينئل فما يقح فيه كثيرٌ من العامة أنهم ۽ يشترون أُضحيكهم من أوائل 
السَّنةِ وکل من سال عا يتولرن هذه ضحي جافلين یما بر نب على ذلك بل وقاصدين الإخبار 
عا اشرو وام كلاوهم الهم عع ذلك ترقت ب عليهم تلك الأحكام مُشكل وفي التَوَسٍْ في هذا 
هَذْيٍّ ظاهرٌ كلام الشيخين آنه صريح في إِنْشاءِ جَعْلِه هَذْيّا وهو بالإقرارٍ أشبّه إلا أن يُنْوَى به 
الإنشاءٌ اه. 

ويرد بأنّه نظيردُ هذا حر أو مبيعٌ منك بالف فكما أن كلا من هذينِ صريحٌ في بابه فكذلك ذاك ثم 
رايت بعضّهم قال وفي ذلك حر ديد وكلامٌالأذرعي يهم قبول إراذته لله سيرع بالأضحية بها 
ويُوَيدُه قولّهم يُسَنُ أنْ يقولَ بسم الله هذه عقيقة ُلانِ مع تصريجهم بحل الأكلٍ منها ا ه. 

ويرد ما قاله ألا باه مر في رَد كلام الأذرّعيّ وثانيا بأن ما ذكرّه لم يرد وإنما اسه مااياتي اللَّهُمّ 
هذه عقيقة كُلانٍ وهذا صريحٌ في الذُعاء فليس هما نحن فيه ويفرض آنهم ذكروا ذلك لا شاه فيه 
أيضًا؛ لأنَ ذكْرَه بعدَ البسمّلةٍ صريحٌ في آنه لم يُرذ به لا البرك فعْلِمَ أن هذا قرينةٌ لفظيّةٌ صارفة ولا 


4 


فإ تَلِمَتْ قبلّه فلا سَّيْءَ عليه. وإنْ انلها لرِمَه أ 


2 


كذلك في هذه أضحيَةٌ وهم قولنا أداء أله متى فاك ذلك الوقتُ . لَزِمَهِ ذبخها بعدّه قضاءً وهو كذلك 
فيضْرئه مَضرقها (فإن تليفت) أو صل أو رقت أو تعبت بعَيْبٍ يمن الإجزاء (قبله) أي وق 
الأضحيّة بغير تفريط أو فيه قبل تمه من ذبجها ويغير تفريط أيضّا (فلا شيء عليه) فلا يلزمه بها 
ِرّوالٍ مله عنها بالالتزام فهي كوّديعةٍ عندّه وإنّما لم َل الملكُ في علي أن أعتقّ هذا إلا بالعتق وإن 
لم يَجُرْ نحو بيه قبله أنه لايُمْكِنُ أنْ يملك نفسّه وبالعتتي لا ينتَقِلُ الملكُ فيه لأحَدٍ بل يَزولٌ عن 
ا ا ل ل الو اك 
مها ضَوئها ولو صل بلا تة تقصير لم يلزمه طلبها لا إن لم يكن له مُؤْنة أي لها كبيرٌ وقع عُرْهًا فيما 
زر اع الل مذ دعر ندب قار ا ا د 
الروضة واستشكل بان الضَلالَ اَلَف كما يأتي وقد ير بال الالال أخفٌ لبقاء العين معه فلا 
يتَحَمّقُ التقصيرٌ فيه إلا بمُْضيّ الوقت بخلافي التَلَفٍِ ولو اه شترى شاةً وجعلها أذ ضحيّة ثمّ وجد بها عَيْبًا 
قديًا متنع ها وتم الأ لوال ملك عنها كما مر وهر للمُضَحي ولو ذال يها لم صر 
ضحيّةٌ ؛ لأ السَّلامةَ إِنّما وُحَدَتْ بعد روا ملكه عنها فهو كما لو أعنَّقٌّ أعمّى عن كفَّارّته فأبِصَرَ 
بخلافِ ما لو كمُلَ مَنِ الترّم عتقّه قبل إعتاقه فإنّهِ يُجْزِئٌ عتقّه عن الكفَارةٍ ولو عَيِّبَ مُعَينةَ ابتداءً 
صَرَفْها مَضْرِفُها وضَحَّى بِسَليمةٍ أو تعييّث فضّحيّةٌ ولا شيء عليه ولو عَيّنَ سليمًا عن نذره ثم َه أو 
تعكّبَ أو تَلِفٌ أو قول المُحَشّي وله لک د 

الذي في نُسَخ الشرح وله اقتناءُ .اه. غل أبدّله لیم وله اقتناة تلك المعَيَّبة والضَالةٍ لانفكاكها 
عن الاختصاص 2 . وعدا لملكه من غ غير إنْشاءِتَمَّكِ خلانًا ليما وهِمُه كلام جمع » (فإن اها أو 
صر حتى تفت أو ضَلّتْ أي وقد فاتَ الوقتٌ وأيِسّ منها فيما يظهرُ وبه يُجْمَُ بين هذا وما ما أو 
سُرِقت (لَزِمَه) أكثرٌ الأمرّين من قيمّتها يوم تَلَفِها أو نحوّه ومثلّها يومٌ التحر لأنّه بالتزايه ذلك الترّمَ 
النَحْرٌ وتفرقة اللَحُم ففيما إذا تَساوَيا أو زادت القيمة يلزمٌه (أن ب يشكَري بقيمّتها) يوم نحو الإتلافٍ 
(مثلها) جنا وَوْعَا وا (و) أنْ (يذبحها فيه) أي الوقت إتعدّيه ويّصيرُ المشتري مُتعِينًا للأضحية يه إن 
اث شترا بين القيمة أو في الذَّمَ لكن بين كوه عنها وإلا يله بعدَ الشراء بدلا عنها وقضيةٌ كلايهم 
تعيّنَ الشَّراءُ بالقيمة فلو كان عندّه مثلّها لم يَجُرْ إخراجُه عنها وهو بَعيدٌ والذي يظهرٌ إجزازٌه وظاهرٌ 
كلايهم تمكيئه من الشّراءِ وإ خان بإتلافٍ ونحوه ويوّجّه بان الشارع جعل له ولاية البْحِ والتفْرقة 
المُستَدْعيةٍ لَِقاءِ ولايته حتى على البدّلِ وليست العدالةٌ شرطا هنا حتى تتفل الولايةٌ للحاكم بخلافه 
في نحو وصيّ خانٌ فاندّفع تَوَقْفُ الأذرَعيّ في ذلك وبحثه أن الحاكمَ هو المشتري وفيمًا إذا زاد 
المثل يحصّل مثلّها لِحُصولٍ دينك المُلْعَرَمَين بكل من هذينٍ ولو كانت قيمَمُها يوم الإتلاف أكثرٌ 
فرَخْصٌ الغْتّمُ وفَضَلَ عن مثلها شيءٌ اشترى كريمةً أو شائين فأكثرٌ فان لم يَجِدْ كريمةٌ ولم توجَدْ شاةٌ 
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وان تدر في ذئيه ثم عَينَ َِمه به فيه فإ تَلِمَتُْ قبلّه بق الأضل عليه في الأصَح. 


وَيُشْكَرَطٌ التيةُ عند الذّئْح | ن لم يَسْبِقْ تَعْينٌ يِنٌء وكذا إن قال: جَعَلْتُها أضحية في الأص 


ولو أي صفة كانت بالفاضل أخدّ به شِقْصًا بأ مُشارك في ذبيحة أخرى وإ لم بجر فن لم يده 
أخدّ به لَحْمًا على الأوجّه فإ ن لم يَجذه د َصَدَّقَ بالدراهم على فقيرٍ أو أكثرٌ ولا يُوّخُرُها يوجوده فيما 
يظهرُ ولو أثلَمَها أجتبىّ أذ سه او تاا کا فى وقتها وك کی للحا اعد ت ار 
ذبحها واد شترى بها أو به مثلّ الأولى ثي دوتها e‏ 
فق وتعذرَ استزداه ضَِنَ يمتها عند ذبجها لا الأكثرٌ من قيَتها وقيمة الحم ولا ارش الذَبْحٍ وقيمة 
الحم وهذا جار في كل ن كبح شاةإنسان مكل بير ذه نم لف الحم (وذ ر في زئ أضحية 
كعلي صي 0 ثم عَبِنَ) المئذورٌ بنحو عَينْت هذه الشَّاةً إنذري ويلزمّه تعبينُ سليمةٍ إلا أن يسرم مَعيبة 

تع وال مله عنها بجر النعيين زمه فبشه فيه أي الوقت لال الدرم أَصِسية في الذنة وهي 
مُوَقََةٌ ومختلفة باختلافٍ أشخاصها فكان ذ في التعيين غَرَض أي غَرَضٍ وبهذا فارّقت ما لو قال عَيّنْت 
هذه الدراهم عا في وتي من زكاق أو نذرٍ لم 5ه تعن أي لأنه لا عرض في تعبينها وهذا وصح من 
فرق الروضة بأنّ تعبين كل من الدراهم وما في الذَّمَةِ ضعيفٌ إلا أن يُقال سب ضَعْفٍ تعيينها عدم 
تعلّقٍ غَرَضٍ به فيرجمٌ للأوّلٍ آنا | إذا العم مَعيبةٌ ثم عَيّنَ مَعيبة مَعيبة فلا تتعيّنُ بل له أن يُذَّنْحَ سليمة وهو 
الأمْضَلُ فمّلِمَ أنّ المعيب : يبْتُ في الذَّمٍَ وما قوّهما عن التهذيب لو دَبْحَ المعيبة المعينَة للتَضْحيٍ 
قبل يوم النَحْرٍ تَصَدٌ تصَدَّقَ بلَحِها ولا يأكل منه شیا وعليه يھا يتصَدّقٌ بها ولا ي يشتّري بها أخرى؛ لأنْ 
المعيبّ لا يَبْتُ في الذّمَةٍ محمول على آنه أراة أن بَدَلَ المعيب لا يَبْتُ في الم (فإن تلفت) لمعيه 
ولو (قبله) أي الوقت (بَقيّ الأصلّ عليه) كما كان (في الأصخ) لِبْطْلانِ التعيين بِالتَلّفٍ | إِذْبَقىَ في الذَّمَةٍ 
لا يَتعيّنُ إلا بقبض صحيح وتقييدُ شارح اَلَف هنا بغر تقصير غير صحيح بل لا فرقٌ هنا كما هو 
واضِحٌ . 

(فرع) ء عن عَم مه من هَذْي أو أُضحيةٍ ضحيَةٍ تعيّنَ كما عم هِمَا مر وما يُصَرّحُ به قولهم إِنّه بالتعيينٍ 
يخرُّجُ عن ملكه وقولُهم إن الال هو الأصل الذي تعيّنَ أوَلاً وبه يُْلَمُ أن الأرجحَ من خلاف أطلقاه 
وكذا المجموع آله لو َبَحَ غير المُعيّنِ مع وجوده كايلا لم يُزِه وإنّما أجرّأ في نظيره من كقّارةٍ يَمِينٍ 
عي عبدًا عنها فإّه وإنْ تعن يُجِئٌ تق غيره مع وجوده كايلاً لاله لا زول الملكُ عنه بالتعبينٍ كما 
مر فقول الأذرّعيّ هذا مُشْكلُ جواه ظاهرٌ كما هو واضخ . 

(ونشَْ ُشْتَرَطْ النيَةُ) هنا لأنها عبادةٌ وكوثها لأن الأصل اقتراثها بال الفعلٍ هذا (إنْ لم 
يسبق) إفرازٌ أو (تعيين) وإلا فسيأتي (وكذا) تُشْمَرَطْ اليه عند الدج (إنْ قال جعلتها أضحيةً في الأصحٌ) 
من ناض فيه ولا تفي عنها بما سبق من لجل ؛ لان لذ حَ قُربةٌ في نفسه فاحتاجٌ إليها وفارقت 
المئذورةٌ الآنية بأل صيغة الجَعْلٍ لِجَرَيانِ الخلافِ في أصل اللّزوم بها مُنْحَطَةٌ عن النَذْرِ فاحتاجَتُ 


لمَقولها وهو التي عند ادح نعم» لو اقث بالجُعْلٍ كفت عنها عند الذَبْح كما يكفي اقترانّها بإفرازٍ 
أو تعيين ما يُضْحي به في مُنْدوبةٍ وواجبة مَُيّنةٍ عن نذر في ذمّته كما جور في الرّكاة عند الإفراز 
وبعدّه وقبلَ الدفع وکل هذا أفْهَمَه قول | نُلم. إل وقد يُفْهِمُ أيضًا أنّ المُعيّندَ ابتداء بنذر لا تجبٌ فيها 
نة عندٌ الج وهو كذلك بل لا تجبٌ لها ني أصلا ولو عَيّنَ عَمَا في مته بنذ لم يحت لني عند 
البح ويَُرَقُ بينه وبين ما مر في المُعيّنةٍ َا في مته بأل ذاك في مُجَردِ التعيينِ بالچُعْلِ وهذا في 
التعيين بالذْرٍ وهو أقوى منه بالجَعْلٍ . 

لاننبية) ما قت به عبارَئه من أن وكذا عَطفٌ على المُّبّت هو ظاهرٌ العبارة وزعم أن ظاهرّها 
العطفٌ على المنفيّ ليوافِقٌ قول الإمام والغزاليٌ وجُرى عليه في المجموع في موضع أن التعيين 
بالجُعْلٍ كهو بالدذرِ تكلّفٌ ليس في مَحَلّه؛ لأ الذي ذ في المجموع في موضِعين وتَقّله عن الأكثرين 
ا 

تنبية ثان) أطبقوا في الأضحبة والهذي على أن ال فيهما حيثُ وجَبتْ أو تيت تكون عند البح 

کا ری عن ارما ر ينه كلل 
وأقَرّهم وتَبِعَه السَبْكيٌ وغيرّه أنَّ اليه فيها عند التَمُرِقة وعليه يَجورُ ا 
واا ن ری يان ا - والهذيُ مثلّها - إراقة الدّم لأنها فِداءٌ عن 
تفس فكان وقتٌ الإراقة هو البح فتعيَّ قد التب بها أصالة ومن دماء النْسكِ جَبْرُ الخلَل وهو إنّما 
يحصل بإرفاتي المساكينٍ والمُحَصّل ذلك هو التُرقة فتعين قن الي بها أصالةً فان فت لم جار في 
كل التقديمُ عَمَا ت تعيّنَ دون التاخير فمات لاتا عَوذنا في العبادات تقديمَ ال على فعليها ولم لهد فيها 
تأخيرّها عن فعلها وره أن المُقَدَم ُمكِنُ استضحايه إلى الفعلٍ فكان الفعل كالمُئّصِلٍ به بخلافٍ 
المُوّخَرٍ عن الفعل فاه انقَطْعَتْ سيه | إليه فلم يُمْكن انعطاقه عليه ومِمًا يُوَيدُ ما فرّقْت به أوّلاً قولّهم 
في مَبْحَثِ الدّماءِ عند اشتراطٍ مُقارَ نة التي لتُق ما يتفرع عليه وهو لو بح الد فسَرَقَ أو حُصَبٌ 
مثا ولو بلا تقصير من الذَابح قبل التفْرقة رمه إا إعادة لَب والمَصَدّقُ به وهو الأمُضَلُ وإمّا شراء 
بَدََِِحما والمَصَدّقُ به أي لان التي المشترّط مُقارَئمُها تفر قة يما وُحَدَّتْ عندّها مع سبق صورة 
الح حَصَلٌ المقصود الذي SS‏ 
لابدٌ من فقّدِ الصَارِفٍ عند ادح ويَْرقُ بينه وبين بعض صر الأضحيّة التي لاتجبُ لها ن 
ب فإ الضارف امنيا اله وجد هنامس العمين ما يده فلم تز بخلافه كن الم من 
حيثٌ هو لم يوجَدْ له ما يُعَينّهِ فأئَرَ رَ الصَارِفٌ فيه فتأمَل ذلك كلّه فإ مع كونه مُهمًا أي مُهِمٌ كما عَلِمْت 
يُتعرّضوا لِشيء منه . 

(وإن وكُلَ بالذَبْح نَوَى عند إعطاءِ الوكيل) المسلمٌ على ما بحثه الرّركشي ما يُضَحَي به وإ لم 
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أو دبجه. ر ا وإطعام الاغنياي ساكو ويأكل ثلثاء وفي 


ر قول نِضمًاء َالأصَحٌ وجوت ب الكَصدق 


عاك افيا ضحيَّةٌ (أو) عند (ذبجه) ولو كافرًا كتابيا كرّكيلٍ تفر قة الّكاةٍ وَُرَقُ بين ذبج الكافِرٍ وأخزِء 
حيثُ اكثفي بِمُقارَ: نة التي للأوّلِ دون الثاني بأ الي في الأول قارنّت المقصود فوقعث في مَحَلّها 
بخلافها في الثاني فإنّها تَقَدَّمت عليه مع مُقارَ نة ماع لها وهو الككفْرُ فإنّ إعطاءها للكافر مُقَدّمةٌ ِلذَّبْح 
وهي ضعيفة وقد قارَئها كذ الح الذي ليس من أل المي فلم يمتها حينهل وليس كاقترايها 
بالعزلٍ لأنه لم يُقارِنه مانِعٌ وأفْهُمَ م المتنُ آله لا يصح تفويض النَيِّ للوكيلٍ وليس على إطلاقِه بل له 
تفويضها لمسلم مُميرِ وكيل في الذَبْحِ أو غيره لا كافِرٍ ولا نحو مجنونٍ وسَكرانَ لاهم ليسوا من 
أهلها ره استنابة كار وص وذبځ أت لواجب نحو أضحبَة أو هذ معن بتداة آو عا في 
الذَّمَة بنذر في وقته لا يمنعٌه من وُقوعه موقِعَه لأنّه م مُستَحِقٌ الصَرْفٌ لهذه الجهة من غير نة له (وله) 
أي المُضَحَي عن نفيه ما لم يرد | إذ لا تجوز لكافر الأكلّ منها طلقا ووعد منه أنَ الفقيرٌ والمُهْدَى 
إليه لا يُطْعِمُه منها ويوّجّه بأنّ القصْدّ منها | إزفاقُ المسلمين بأكلها فلم يَجُرْ لهم تمكينٌ غيرهم منه 
(الأكلٍ من أضحهةٍ قَطوْع) وهَذيه بل ب يسن وقیلَ یجب لقوله تعالى « مََكُلُوا كوأ نها [البقرة :۸ه] وللاتباع 
aS‏ ويك لزلز 
الجوارٌ في الأولى سبَّقّه إليه الماوَرْديٌ لكن بِالَّمَ الشَّاشيُ في رده بل هي أولى ولا يَجورُ الأكل من 
نذْرٍ المجازاةٍ قطعًا لأنّه كبجزاءِ الصَيْدِ وغيره من ججبْرانٍ الحججٌ (و) له (إطعامٌ الأغنياء) المسلمين منه نينا 
ومَطَبوحًا لقوله تعالى لاما َع و4 ادمع :+" قال مالك أحسَنُ ما سيعت أن القائع 
السَائْلٌ والمعترٌ الزَائِرُ والمشهورٌ آنه المُتعرّض لِلسْالٍ (لا نمليكهم) شيئًا منها للببع كما قم به في 
ع سن جد جا سمس اع ا a‏ 
سل إليهم على سبيل الهديةٍ 535 يتصؤفون قي بحر بيع واهية هب بل بنحو أكلٍ وتَصَدّقِ وضيافة لِغَنيُ أو 
قير مسل لان غايته آله كالمُضَحَي واعتمادٌ جمع أنّهم یملکولّه ويتصرّفُون فيه بما شاءوا ضعيفٌ 
وإ أطالوا في الاستدلالٍ له نعمء يملكون ما أعطاء الإمامٌ لهم من ضحي بيت المالي كما بحثه 
بيني (ويأكل ا أي يسن لِمَنْ ضَحََى لنفسه أنْ لا يَزِيدَ ذ في الال عليه ڈ ثم الأكمَلٌ كما يأتي أن لا 
يأكل منها | لايك به ب ودر ال اشاق با ن ودوته أكلٌ ثُلْثِ وَالتَصَدّقُ 
بثُلْثِ وإهداء ثلث قياسًا على هدي القع الوارد فيه : فكوا ينها اممو ايس الْمَقِيرَ 4 [الحج: 
*' أي الشديد الففر (وفي قولي) قديم بأل (نصمًا) أي يُسَنُ ان لا يزيد عليه ويتصّدَّقُ بالباقي» 
(والاصح وجوبُ المْصَدْقٍ) أي إعطاء ولو من غير لفظِ مُمَلِّ كما كادوا أن يُطيقوا عليه حيتٌ أطلقوا 
هنا المصَدّقٌ وعَبّوا في الكمّارةٍ آله لاد فيها من التمليك وأمًا ما في المجموع عن الإمام وغيره 
أنهما قاسا هذا عليها وأقرّهما فالظاهرٌ أخذًا من كلام الأذرّعيّ آنه مَقالة ويفَرَقُ بأنَ المقصود من 


التضحية مُيرهُ الثواب فكفّى فيه مُبمرَهُ الإعطاء لأنّه يُحَصّلّه ومن الكقّارة تَدارُكُ الجنابة بالإطعام 
فأشبّة البدّلٌ والبدليَةُ تَستَدْعي تمليك البدَلِ موجبٌ ولو على فقير واحدٍ (ببعضها) مِمَا ينطلِقُ عليه 
الاسم قال ابن الرفعةٍ عَقِبَ هذا قال في الحاوي وهو ما يخْرَّج عن القدر الثّافه إلى ما ججرى في 
العْرْفٍ أن يتصَدَّقٌَ به فيها من القليلٍ الذي يودي الاجتهادٌ إليه اه. 

وذلك لأنها شُرِعَتْ رفمًا للقِيرِ وبه يُنّجَه من حيتٌ المعنى بحث الرّركشي أنه لايد من لخم 
ييه وهو المُقَدرُ في نفقة الزوج امسر لأنه أل واجب لكن يُنافيه قول المجموع لو اقة قتصّرٌ على 
التَصَدَّقٍ بأذنى جُزْءٍ كفاه بلا خلافٍ نعم ينعيّنُ تقييدٌ بغير الاه جد أخذًا من كلام الماوّزديّ ويجبٌ 
أن يملكه نیئا طریًا لا قديدًا ولا بُجزئ ما لا يُسَمَى لّحْمًا ِا يأني في الأيمانٍ كما هو ظاهرٌ ومنه جلد 
ونح كبدٍ وكِرْش إِدْ ليس طَيَبُها كطيّبه وكذا ولد بل له أكل كله وإن انقَصَلَ قبل ذبجها ورد بلقني 

م اشم وا قدا امن ارصن مع وغ السا الم ونا 
با الكزا و أهداه عَرِمٌ قيمةً ما لزم التَصَدّقُ به ولا يُصْرَفٌ شيء منها ليكافِر على النَصٌ 
ولالِقِنٌ إلالِمبمْضٍ في ؤبته ومُكائبٍ أي كتابةً صحيحة فيما يظهرٌ (والأفضل) أن يتصَدّقَ (بكلها) 
لأنه قر ب لاقوي إلا لما يبرد بأكيها) للآبة والاتباع ومنه يُْحَدُ أن الأمْضَلَ الكبدُ لخبر البيمقيَ 
لهك كاذ باعل من كيد ضحت“ واذادق بابض وأكل لباقي أي ب على التضحية بالكل 
والتَصَدُقُ بما تَصَدَّقَ به ويَجِورُ خا لَحْوها ولو في رَمَنِ الغلاءِ والتهيْ عنه مسو (ويتصَدّق 
بجلدها) ونحو قَرُنْها أي المتطوع ع بها وهو الأفْضَلْ للاتباع (أو يفِع به) أو يُعيرُه لغيه ويحرُمٌ عليه 
وعلى نحو وارثه بيعُه كسائر أجزائها وإجارثه وإعطاؤه اجر لابج بل هي عليه للخبر الصَحيح امَنْ 
باع جلد أضحيته فلا أضحية له»”" وروا ملكه عنها بالذَبْح فلا تورث عنه لكن بحث السُبكيٌ أن 
يورئّته ولايةً القسمة والتفقة كهو ويُوَيدُه قول العُلَماء له الأكلٌ والإهداءً كموّد* ثه أمَا الواجبة فيلزمه 
التَصَدَّقُ بنحو جلها . (ووَلَدُ الواجبة) المُنْمّصِلٌ كما أشعَرٌ عر به التعبيرٌ َل وبح ويوافقه قوّهما في 
لون إن الحم قبل انفصاله لا يُسمى ولا يأب وجوبًا سواة عة بعداء أو عمًا في اة 
عَلِقت به قبل النَذْرِ أم معه آم بعدّه لأنه تَبَعّ لها فان مات ب قي اف كما لا برف تلب وة 
(© شنب ضديف] أخرجه: البيهقي في (الستن الكبرى) 10۸ :من عدي بريدة بن الحضيب 
الأهلمي ضيه 

قلت : سنده ضعيف. ٠‏ 


(؟) [حسن] أخرجه : الحاكم في (المستدرك على الصحيحين) [۲/ ١١٤]ء‏ وعنه : البيهقي في (السئن الكبرى) 
الم 


. من حديث : أبي هريرة به‎  )/1[ 
.]۱٠۸۸ قلت : حديث حسن . ينظر : (صحيح الترغيب والترهيب) للألباني [رقم/‎ 


مزإريه للب ل 2« تحفة الحتاج بشرح لمنهاج )6 


بموتها . (وله اکل كلّه) إذا دہ TEE EET‏ 
أ المعتمدٌ حرمت مطل فيحرمٌ من ويها كذلك كما أفاه كلام المجموع واعتمده وقال الأذرعي 
ويجبٌ تنزيل كلام الروضة والشرحين عليه لكن انتصر بعضّهم لهذه الثلاثة والمتنٍ بان المَصَدّقَ نما 
يجبٌ بما يقعٌ عليه اسم الأضحية ية والولدٌ ليس كذلك ولُزومٌ ذبجه معها لكونه كبجَنييِها وبأنّه يَجورُ 
للموقوفي عليه أكلٌ الولدٍ ولا يكونٌ وقمًا فكذلك الولدٌ هنا ا ه. 

ولیس بصحيح وما ذكرّه من الحضر إِنّما هو ة في المْتَطوعٍ بها والكلامٌ هنا في الواجبة وهي قد زالٌ 
ملكلا غنها عن جميع أجزاثها التي يقع عليها اسم الأضحية ضحيَةٍ وغيرها ويُمَرّقُ بينه وبين ولَّدِ الموقوفة 
بان القضدّ بالوقف انتفاعٌ الموقوفي عليه بقواؤدِ الموقوفي والولدُ من مجملتها وبالتذر رَكقَّ الَُاء بأكلٍ 
جميع أجزائها ومنها الول فلا جامِعَ بينهما وعُلِمَ من المت بالأولى حكمٌ جنينها إذاحَتْ فمات 
بموتها أو ذُخ فمَنْ حَرّمَ اکل الولدٍ حَرّمَ هذا بالأولى ومَنْ أباحه أباح هذا ليما مَرّ آنه بناءٌ على جل 
أكلها فان قلت كيف يُلائِمُ هذا مامَرَ أن الحمل عَيْبٌّ يمنعُ الإجزاء قُلْت لم يقولوا هنا إن الحايلٌ 
وقَعَث أضحيَةٌ وإنّما الذي دل عليه كلام مهم أن الال إذا ميقت يدر ت ولا يلرم ع ذلك 
ُقوعُها أضحيّةُ كما لو عُيدتْ به مَعيبة بعَيْبٍ خر على أنّهم لو صرحوا بؤقوعها ضحي ي تعيّنَ حمله 
على ما إذا حَمَلَتْ بعد التذرِ ووَضَعَتْ قبل البح نعم ؛ کل على ذلك قول جمع له اکل جميع ولد 
المُتَطوّع بها سواء أذَبَحَها معه أم دونه لوجوده بِبَطنْها ميا ويتصَدّقٌ بقدرٍ الواجب منها فلْيَتعيّنْ تفريعٌ 
هذا على الضَعيفٍ آنه نَجورُ التتضحيةٌ بحامل ڈ ثم رأيت شيحّنا ذكرٌ ما مر إلى قولي على آنّهم ولا جور 
الأكل قم من ود واجبة في كم من دماء الك (و) له خر فرب فاضل ها أي الواجبة وملا 
بالأولى المثدوبةٌ عن ولّدِها وهو ما لا ضر فده ضَرَرًا لا يُْثَمَلُ كمَئْعِه تمه كأمثاله فيما يظهرٌ كما 
أن له رُكوبّها لكن لِحاجة بان عَجَرَ عن المشي ولم يذ غيرَها بأَجْرةٍ وجدها ولا ئر لقره على 
الاستعارة يما فيها من ال والضَمانٍ وإركائها لِمُحتاج بلا أَجْرةٍ لكن يضمن المُضَحَي نَْصّها بذلك 
إلا إن حَصّلَ في يد مُستَعيرٍ فهو الذي يضمتُّه على المنقول الذي اعتمده ابن الرّفعةٍ والقموليُ 
وها أن دين بف ا اما و رو يكل ال وات 
والتفصيلٍ السَايت في المُستّعير آله لا يضمن ما تلف بالاستممال المأذون فيه بخلاف غيره ويندَِع 
قياس الإسئويٌّ لهذا على المُستَعيرٍ من نحو مُستأجر فإله لا يضمن ووجه اندفاعه أل مُعيرَه نَم مَل 
المنفعة رل منزلتّه لاله فرعُه بخلافي مُعيره هنا وما أحسَنٌ قول الأخرّعيٌ بعدَ ذكره بعض ذلك فلا 
يصح ما ذكرّه الإسئوي ُفَسّْقُها وقياسًا وفارَقَ الََنُ الول بأله يَضْرُها حَبْسْه ويُحْلَفٌ لو جوع لَمسَدَ 
فسومِح فيه ون خرج عن ملكه ويحرُمٌ عليه نحو بيعِه ويُسَنٌ له التَصَدِّقُ به وله جَرٌ صوفها إن صر بها 
والانتفاع به. 


اا ا م0 لفون 


O LAE TIS SEE OS EE E ES‏ ع 
وَلا تَضْحيةٌ رقي فان أَذِنَ سَيْدُه وفَعَتْ ت له . وَلا يُضَحَي مُكاتبٌ ب بلا إذن. رلا تضحية عن 


ر الغير بغيرإذْنه. ولا عن مَيِتِ إن لم يوص بها. 


(ولا ضحي لِرَقِيقٍ) بسائر أنواعه يعدم ملكه ومن نّم كان المُبَعْضُ فيما يملكّه كالحُرٌ (فإن أذ 
سيده) له ولو عن نفيه (وقعَث له) أي السب لاله ناب عنه وإلغاء لقوله عن نفك لعدم إمكانه وأ 


بقاعدة إذا بطل الخُصوصٌ بَقيّ العموم إِد | َه مُتَضَمُنٌ لِنِيِّ وؤقوعها عَمّنْ تصلّحٌ له ولا صالِحَ لها غيرُه 


فانِحَصّرٌ الوقوِعٌ فيه وبه يُجِابٌ عَم يُقال كيف كيف تَفَعُ عنه من غير نيّةِ منه ولا من العبدٍ نيابةٌ عنه ثمّ رأيت 
شارِحًا أجابّ بما ذكرته كه ثم قال ويحكلٌ أن المُراد اله اذد له ولوا عن تفه أو فورض الي له فترّى 
عنه اه. 


وار ایی غلاب هذا زولا بحي كانت بلا فن من الد لاا تبر وهو معنو منه لكق 
السَيِّدٍ فان أَؤْنَ له فيها وة َعَتْ للمُكائبٍ (ولا تضحية) تجوز ولا يقح (عن الغير) الحيّ (بغير إِذنِه) لأنها 
عبادة والأصل مها عن الغير إلا إدليل وذبخ الأجتي ي للمُعَينة بالتذر لا يمنعٌ وُقوعَها عن التعيينٍ 

فتَقَعُ الموقِعَ لما مَرٌ آنه لا ب لهاان ررق ضاسنها لها ول رد علية» لأ عدا مته لى 
لطي ولول الأب فالجدٌ لا غير لاله لا ستول ليك قشعت ولب عنه في هذا التضسية من 
ماله عن محجوره كما له إخراج الفطرة ة من ماله عنه ولا تُرَدُ عليه هذه أيضًا لاه قائِمٌ مَقَامّه ومَرَ آنه 
جو إشراكٌ غيره في ثواب أضحيّته بما فيه وألّه لو صَسَى واحدٌ من آهل البيت أجرّأ عنهم من غير 
نة منهم وأ للإمام الدَبْحَ عن المسلمين من بيت المالٍ إن اسح ولا تَدْدُ هذه أيضًا عليه؛ لأنْ 
الإشراك في الثواب ليس ضحي عن الغير وبعض أهل البيت والإمام جعلّهما الشَارحُ قائِمّين مُق 
الكل وحيثٌ امتنعث عن الغيرٍ إن كانت معي وقَعَث عن المُضَّحَي وإلا فلا آتا بده فتْجَزِئٌُ كما 
عُلِمَ من قوله السَابِقٍ وإنْ وكُلَ بالذّبْح ET‏ ا 
بمامَرَ أنَ الوكيل لما يذبحٌ ملك الآذِنٍ وآنه التاوي ما لم يقو إليه بشرله والظاهرٌ أنه لا يُشترَط 
الأول أخدًا ِمَا يأتي في الميّت آنه لا يُشْتَرَطُ أن يُعْطَيّه مالا ومِمَامَ E‏ 
بكذا ولم يُعْطِه شيئًا فاه شتراه له به وقّعَ للموَكُلٍ وكان المَنُ رصا له فير بدّله وحينئلٍ فقياسٌُ هذا أنه 
يكفي هنا صح عَنّي ويكونُ ذلك مُعَضَمًُا لاقتراضه منه ما زئ أضحيَةٌ أي آَل مُجْزِي فيما يظهرٌ 
لاله المُحَّقُ وله له في ذبجها عنه بالئيّة منه ويأني في وصيّ الميّت إذا لم يعن له مالا احتمالانٍ 
والذي يظهرٌ آٽهما لا يأنيانٍ هنا؛ لأنْ كلا من تَبَرْعٍ الوصيّ وون الوصيَةٍ في الثّّثِ أمرٌ معهودٌ في 
الميّت لِوُصولٍ الصّدّقة إليه إجماعًا ولأنّ الشَاِجَ جعل له الك يتدارَكُ به ما فرط أو جور به الثوابٌُ 
ولا كذلك الح الآذنُ فيهما (ولا) تجو ولا تَقَُ أضحيّةٌ (عن مَهِتِ مت إِنْ لم يوص بها) لما مر ويمَرّقُ 
بينهما وبين الصَّدّقة بأنّها تُشيِه الفِداء عن النفس غرفت على الإدنِ بخلاني الصدَقة ومن تم لم 
يَفْمَلْها وارِثٌ ولا أجتبيٌ وإنْ وجَبَّتْ بخلافٍ نحو حَجٌ وزكاةٍ وكمّارةٍ؛ لأنّ هذه لا فداءً فيها فأشبَهَت 


.أ لسعلل _لل هط تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 
ااا لس ا تمر 
م فضل 1 
الذيون ولا كذلك التَضْحيةٌ وألحَىَ العتقّ بغيرها مع آنه ِداءٌ أيضًا لِتَشَرُفٍ الشارع إليه أمَا إذا أوصّى 
بها فتَصِحٌ لما صَّحّ عن «ءَ ي کرم الله وجهه أن التبيّ كَل مره أن يُضَحِيَ عنه کل سن وكاتهم لم 
ينظروا لِضَعْفٍِ سئَدِه لانجباره . ويجبُ على مُضَحٌ عن مَيّتٍ بذ سوا وره وغيرُه من مال عَينه 
سواء ماله ومال مأذونه فيما يظهرٌ فإ لم ُن له مالأَيْضَحَي منه احكَمَلٌ صحَ تبر الوصيٌ عنه 
بالج من مال نفسه واحقّمَلَ أن ُقال إنّها في ته حتى يستوفيّه المصَدّقُ بجميوها لأله ناه في التفِْقة 
لا على نفيه ومُمَوْيِه لانّحادٍ القايض والمُفِْض ويُؤْحَذُ من قولهم : إله نائبه في التفْرقة أله لا تَصَدُفَ 
هنا للوارثِ غير الوصيّ في شيء منها ويُفَوقُ بين هذا وما مَرٌ عن السُبْكيٌ بان الموّد ت عَزّله هنا 
بتفويض ذلك لغيره بخلافه م ويج أخدًا من هذا أن للوّصيّ إطعام الوارث منها و مَرّ أن للوّليٌ الأب 
فالجدٌ التَضْحيةً عن موَّلّيه وعليه . فلا يُقَدَرُ انتقالٌ الملكِ فيها للموّلّي كما هو ظاهرٌ وإن اقتضى 
التقديرٌ نَظائِرَ ذلك أما أوَّلاً فلن أقِوَبَ النظائِرٍ | إليها العقينة عنه وعي لا تنديز ی كنا بصو به 
كلامهم وأمّا ئانيًا فلأله يلزم عليه مع المقصودٍ منها من الأكلٍ والتَصّدّقِ كسار أموالٍ المحجور 
حينئذٍ فهل للوّليٌ إطعامُ المولّي الظاهرٌ نعم . 
فصل يي العقيقة 

وهي لُه شَعْرُ رَأس ب المولودٍ حين ولادّته وشرعًا ما يُدْبَحُ عند حلي شَعْرِهِ تسميةٌ لها باسم مُقارنها 
كما هو عادنُهم في مثلٍ ذلك وأنكر أحمَدُ هذا؛ ا لأن 
عََّ لُه قطعٌ والأصلٌ فيها الخبرُ الصَحيح «العُلام مُرْتَّهَنَ بعقيقّته بعقيقّته» “'' أي فمع تركها لا ينمو تمو أمثاله 
قال أحمَدٌ اش ته أو لا شفع لأبويْه قال الخطابي : وهذا أحسَنٌ ما قي فيه . واستبعده غيره وهذا لا 
بُعْدَ فيه لأته لا مَدْحَلَ لِلرّأي في ذلك فاللائِقُ بجَلالة أحمّدٌ وإحاطته بالسّبَةِ أنه 0 
عه توقيف فبه لا سما َه الحليمي عن جم مين على أحمة شعت | إظهارًا للبشر ونَشْرٌ 

لِِنْسَبٍ وكرة الشافعيٌ تسميتها عن أي لل و کا یکر اال نيعب شتی تار كي 

و تجبٌ لخبر أبي داد «مَن أَحَبٌّ أن ينك عن ولَدِه فلْيَفْعَل» والقول بوجوبها وبأنها بذع إفراط 
كما قاله الشافعيئُ ته وذبحها أفْضَلُ من التصّدّقِ بقيمَتها وظاهرٌ كلام المتنِ والأصحاب أنه لو 
(1) [صحيح] أخرجه: أبو داود في (سننه) [رقم/ ۲۸۳۸] والترمذي في (الجامع) [رقم/ 11617 والنسائي 
في (سننه) [رقم/ »]٤۲۲۰‏ وابن ماجه في (سننه) [رقم/ ١56‏ ]2 وغيرهم من حديث: سمرة بن 

قلتٌّ: حديث صحيح . وينظر : (إرواء الغليل) للألباني .]۳۸١ /٤[‏ 
(۲) [حسن] أخرجه: أحمد في (مسنده) [۲/ ۱۹۳]ء أبو داود في (سئنه) [رقم/ »]۲۸٤١‏ والنسائي في (سننه) 


[رقم/ 2147١7‏ وغيرهم من طريق: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
قلت : حديث حسن . وينظر : (إرواء الغليل) للألباني /٤[‏ ۳۹۲]. 


لاكتاب‌الاضحية له (bh‏ 


ل ع 7 
0 َعْنٌّ عن عُلام بشاتَينِ» وجاريةٍ بشاةٍ. وها وَسَلامَتُهاء والأكلٌ والمٌصَدّقٌ 


وى بشاةٍ الأضحيّة ضحيّة والعقيقة لم نَخْصّلْ واحدةٌ منهما وهو ظاهرٌ؛ لأنّ كلا منهما سنه مقصودةٌ ولأنّ 
القضد بالأضحية الضيافة العامة ومن العقيقة الضبافة الخاضة ولألهما يختلفان في مسال كما يأني 
وبهذا ب ينضح الردٌ على مَنْ زعم خصولهما وقاسّه على عسل الجمْعةٍ والجنابة على أنهم صرحوا بال 
بى الطظهارات على التَداحُلٍ فلا قاس بها غيدها. 

9 سَُ) سن مُؤكَدةٌ(أن يق عن) الولدِ بعد تمام انصاله ون مات بعدّه على المعتمدٍ في المجموع 
خلاقا لِمَنِ اعتمد مُقايله لا سيّما الأذرّعيٌ لا قبله فيما يظهرٌ من كلايهم لکن ينبغي حصولٌ أصلٍ 
السُّنَةِ به ؛ لان المدارٌ على علم وجوده وقد وججدوا والعاقّ هو مَنْ تَلْرَمه نفقتُه بتقدير ففره من مال 
نفيه لا الولدُ بشرط يسار العاقّ أي بان يكون كن تمه زكاءٌ الفطر فيما يظهرٌ قبل مُضِيٌ مُدَةِ أكثر 
التفاس وإلا لم تُشْرَحُ غ له وفي مشروعيّتها للوَلدٍ حينئلٍ بعد بُلوغِه احتمالانِ في شرح العُبابٍ وأنّ ظاهرٌ 
إطلاة هم سنها لِمَْ لم بُعَنّ عنه بعد بُلوغِه الأول لاله حيتئلٍ مُكَل فلا ينتفي الدب في حَفّه بانتفاله 
في حن أصلِه وخبر آله ية عَنَّ عن نفسه بعد ابوه قال في المجموع باعل وكأنه قلّدَ في ذلك 
إنكارٌ الببهقَيّ وغيره له وليس الأمرٌ كما قالوا في كلّ رَه نقد رَواه أحمَدٌ والبرّارُ والطبرانيُ من طرق 
قال الحافِظ لهمي في أحيها أن رجاله جال الضّحبح إلا واحدًا وهو ثقة .اه 

وعَفه يك عن الحسَئين لأنهما كانا في نفقته لإعسار أبوَيْهِما أو معنى عَقَّ إن لأبيهما أو إعطاء ما 
عق به ومن مُه الثققة الأمهاتُ في ولد زا ولا يزم من تذيها إظهارُها المُنافي لإحفائه والولدُ القن 
ينبغي لأصله الحُرٌ الع عنه وان لم رَه نفقثه لأنّه إعارضٍ دون السَيّدٍ لأنها خاصَةٌ د بالأصول 
والأفضل أن يمن عن (عُلام) أي ذكر (بشاتين) ويس تّساويهما (و) يُسَنٌ أن يعن عن (جارية) أي أنثى 
ومئلّها الحُئْنَى على الأوجه فن قُلْت ما فائِدةٌ الخلاني إذا الشَاهٌ تُجَرِئٌ حتى عن الذّكر قُلْت فاده أن 
الاقتصار فيه على شا هل يكونُ خلاف الأكمَلٍ كالذكرٍ أو لا كالأنثى وما رجخنا هذا؛ أن الحكم 
على ذابح واحدة عنه بأله حالف الأكمَلَ مع الشّكُ بعد وأا قول البيانٍ يذبح عنه شائين فينبغي حمله 
على أن الأمْضَلَ له ذلك فيه لاحتمال دُكورّته ته ون كان لو اقتصّرٌ على واحدة لا يحكُمٌُ عليه بأنّه خالف 


الأكمّلٌ لأا لم د حمق سبّبٌ هذه المُخالّفة (بشاة) للخبر الضّحيح بذلك. . ولكويها فِداءٌ عن النَفْسِ 
أشبَّهَت اليه في كونٍ الأنثى على الصف من الذكر وى شاةً أو شِرْكُ من إبلي أو بَقَرٍ عن الذّكرٍ 
لأنه يك عَنَّ عن كل من الحسكين تايها بشاق وآئر رَ الشَّاةً رکا كا بلفظٍ الوارد وإلا فالأفْضَلُ هنا نظيرٌ 
ما مر من سبع شياو ثم الإبل ثمّ البق : م الضأنُ ثم المع ثم زك في بدن ثم بقرة (وسئّها) وجدشها 
(وسَلامَئُها) عن العُيوبٍ والية (والأكلٌ وَالنَصَدّقُ) والإهداءٌ والادّخارُ وقدرٌ المأكولٍ وامتناع نحو و البيع 
وغير ذلك يمام مَرّ (كالأضحية) لأنها شَبيهةٌ بها في التب . 
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(و) لكونها فداءً عن النَفْسٍ قد تاها في أحكام قليلةٍ جدّا منها أن مايُهْدَى منها للكّنيّ يملكه 
ويتضَفٌ فيه بما شاء لأنّها ليست ضيافة عامّةٌ بخلافي الأضحيّة ومنها آنه (يُسَنْ طَبْحُها) لأنّه اة 
كما رَواه البِئْهَقَىُ عن عائشة شة نعم الأفْضَلَ إعطاء جلها أي إلى أصل الفخلٍ فيما يظهر والأفضل 
اليمِينُ كما هو ظاهرٌ أيضًا للقابلةٍ نيئة للخبر الصّحيح به هذا إن لم تدر وإلا ويب الَصَدُقُ ببعضها 
نيا كما بحثه الأذرَعنُ نظيدُ ما مر في الأضحيّة وقضيّةٌ التنظير وجوبُ المَصَدُقٍ بكلّها نيئةً فن لم تَقُلْ 
به يجب بكلها مبوخ فلم يصحٌ ما بحثه ثم رأيت الرّركشيّ قال الظاهرٌ آله يجبُ العصَدُقُ بَخيها 
نينا كالأضحيّة وشیځنا تَر فيه * ثم قال بل الظَاهِرٌ آنه يسلّكُ بها مسككها بدونٍ النَذْرِ اه. فأمّا التنظيرٌ 
في كلام اركش فهو محل وأمّاما اله لشي فإ أراة بمسلكها مسك الأضحية ضحية الغير المنذورة 
کان عَيّنَّ بحث الأذرّعي وقد عَلِمْت رَه أو مسلّك العقيقة الغير المثذورة لم يُقِد النذْرُ شيا شيئًا فالأوجه 
ما ذکرته لأنها ت اة ية بإجزاء المطبوخةٍ وإنْ شاركثها في وجوب القَصَدتي بالبعض 
وَالدَذْرُ لا بُدٌ له من تأثير وهو | إلما يظهرٌ في وجوب العصَدُقٍ بالكل فإ قلت لم فر رَ في هذا دون 
وجوب كونه نیئا فلْت؛ لان هذا وضف تابح لا يتر نب عليه كبيرٌ آم بخلاف التَصَدّقِ بالكل فاكتفّى به 
ثم رأيت المسآلة في المجموع وعبارته ونين ااه إذا يث للعقيقة كما ذكزنا في الأضحيّة سواء لا 
فرق بينهما انتهّث فأفاد أن التَعيْنَ هنا يحصّل بالنَذْرٍ والجعْلٍ ونحوٌه هذه عقيقة ونه يجري هنا جميمٌ 
أحكام الواجبة نَم ومنه المصَدّقُ بالجميع بل ونه يجبُ كوه نينا وبه يتأيّدُ ما مر عن الزّركشيّ وينتفي 
التنظيرٌ فيه وإرسالّها مع مرها على وجه التَصَدقِ للمقّراء أفْضَلُ من دُعائهم | إليها والأْضَلٌ ذبُها عند 
طُلوع الشّمْسٍ وان يقول عند ذبجها بسم الله والله كر اَمَك وإليك اللَُمّ هذه عقيقة فُلانِ لِخبرٍ 
لبقي به وأن يَطبحَها بحل تفاؤلاً بحَلاوةٍ أخلاقي الول (ولا سر َظمْ) تفاؤلاً بسَلامةٍ أعضاء 
المولودٍ فان فعلّ لم يُكَرَه لَنّه حلاف الأولى (وأن تُذْبَحَ يوم سابع ولادّته) فيُحْسَبٌ يومُها كما مَرّ في 
الخِتانٍ مع الفرقٍ بينهما ولا تُحْسَبٌُ اللَيْلهُ بل اليومٌ الذي يَليها (و) أن (يُسَمّى فيه) للخبر الصحيح بهما 
وإ مات قبل بل سم قسمية شي حت فيه الوح فا۵ لم يفلم أذكذ او ی سن بم يصاع لهما 
كهِنْدٍ وطُلحة ةَ ووَرَدَتُ أخبارٌ صحيحة بتسميته يوم الولادةٍ وحَمّلها البُخاريٰ على مَنْ لم يُرِد الع يوم 
السَابع وظاهرٌ كلام أَيِمّتنا نَذْبُها يومّه وإ لم يُرِد العنّ وكأنهم رَأوا أن إخبارّه صح وفيه ما فيه» يسن 
تَحْسينٌ الأسماء وأَحَبّها عبد الله وعبدٌ الرّحْمَنٍ ولا يكره اسم نبي أو مَلّكِ بل جاء في التّسميةٍ 
وحنو فال عليه رمن ت قال القاففي اف تسم ولك يداس بأحَبٌ الأسماءِ إِلَىّ وكأن 
بعضّهم أخد منه قوله معنى خبرٍ مسلم «أحبُ الأسماءٍ إلى الله عبد الله وعبدٌ الرَحْمَنَ»”" إِنْها أحَبَيَةٌ 
)١(‏ [صحيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم/ ۲۱۳۲]» وأحمد في (مسنده) [۱۲۸/۲]ء وأبو داود في 
(سننه) [رقم/ 15959].» والترمذي في (الجامع) [رقم/ ۲۸۳۲]ء وغيرهم من حديث : ابن عمر كيه به نحوه . 
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مخصوصة لا مُطلّقة لأنّهم كانوا يُسَمُون عبد الدّارٍ وعبدَ العُزَّى فكأئه قيلَ لهم أحَبٌ الأسماء المُضافة 
للعُبوديّة هذانٍ لا مُطْلَّمَا لأنّ أحَبّها إليه كذلك محمَّدٌ وأحمَّد إِدْ لا يختار لِتَبيّهِ عة إلا الأفُضَلَ ا ه. 
وهو تأويلٌ بَعِيدٌ مُخالِفٌ لِما دَرَجوا عليه وما عَلّلَ به لا ينتج له ما قاله ؛ لأنّ من أسمائه تك عبد اللّه 
كما في سورة الجن ولأنّ المفضول قد يُؤْئَرُ جكمة هي هنا الإشارةٌ إلَيِّ حيارّته لِمَقَام الحمدٍ 
وموافَقّته للمحمودٍ من أسمائه تعالى كما مر ويُوَيدُ ذلك آنه يك سمّى ولَّدّه إبراهيم دون واحدٍ من 
تلك الأربعةٍ لإحياء اسم أبيه إبراهييَ ولا حُسجةٌ له في كلام الشافعيٌ؛ لأنّ عُدوله عن الأمْضَلِ تة لا 
تتفي اناما ردا هو الافضل ملا رهی كونه أَحَبٌ الأسماءٍ إليه أي بعد دينك فتأمّلْه ولا 

َر بمَنِ اعتمده غير مُبالٍ ِمُخالفته لصريح كلامهم ويكرَه قبيحٌ کشهاب وحرب ومر وما بطر بنفيه 
كار ونا ديرك وباك ويح ملك الوه لاق ذلك ليس لغير اله تعالى ركذا عبد الي ار 
الكغبة أو الدَارٍ أوعَليّ أو الححسين لإيهام التشريك ومنه يُؤْحَذُ حرمةٌ القسمية بجا الله ورَفيتٍ الله 
ونحوهما لإيهايه المحذورٌ أيضًا وحرمةٌ قولٍ بعض العامة إذا حَمَلَ تقيلاً الجمْلةٌ على اللّه قال 
الأذرّعي تفل عن بعض الأصحاب ومثله قاضي القضاة وآفْظَمْ منه حاكمٌ الحُكام اه . 

وما ذكرّه عن بعض الأصحاب يرد تجوي القاضي أبي الطيّبٍ الأول واستدلاله بتجويزهم الثاني 
لکن ذ فيه نظَرٌ بالتسبةٍ للاوّلِ بل الذي عليه الماوّزدي وغيرُه تَحْريمُه وزعم القاضي أن المُراد مَلِكُ 
ملوك الأرض بَعيدٌ؛ لأن الَف صريحٌ في خلافه وأا الثاني فحله مُحَْمَلَ ؛ ثم أطبَىَ العُلَماءُ وغيرهم 
عليه ويُترَقُ بأنّ هذا أشهَرٌ في المخلوقين فقط بخلاف الأول وحاكمٌ الحُحكامٍ يترد الََرُ فيه وإلحاقة 
بقاضي القّضاةٍ فيما ذكرْناه أقرَبُ ولا نُسَلُمُ أن ظعي إن سمت تقكضي تَحْريمّه لأنه مع ذلك 
مُحْتَمَلُ لاصريحٌ بخلاني مَلِكِ المُلوكُ ولَّمَا َسَمّى به وزيرٌ كان الماوّزديٌ أقرَبَ التّاس عنده فاستفتى 
عنه فأفتى بحرمته ثم هَجَرّه فسَألَ عنه وزاد في تقريبه وقال لو كان يُحابي أحدًا لُحاباني وقال الحليميٌ 
قال الحاكِمٌ في حديثٍ «لا ت تقولوا الطبيبُ وقولوا الرّفيقٌ. فإِنّما الطبيبُ الله»”'' ووجهه بأنّه رَفِيقٌ 
بالعليلٍ والطبيبُ العام بحقيقة بحقيقة الدّاءِ والدّواءِ والقادِرُ على الشّفاء | ه. 

والأوجه له إلا إن صَعّ الحديثُ الذي ذكرّه بل مع صحته لا يبد أن التي لتنزيه لتجويزهم 
التسمية والوضفٌ بغير لفظ الله والرّحْمَنِ مَنِ بل ظاهرٌ هذا عدمٌ الكراهةٍ أيضًا فإنْ سمت اطْرَدّتُ في 
كل ما أشبة الطبيبَ في أنه لا يكبا تنه إلا الله ود ةوا س بالق الحسَنٍ إلا ما تَوَسّعْ فيه النّاسٌ 
حتى سكا السَفَلةَ بُلانِ الدّينِ ومن كم قيل لها العْصَةُ التي لا تُساعٌ ويره كراهة شديدة نحو سِتُ 
التاس أو العرّب أو القُضاةٍ أو العْلّماءِ ء لأنه من أقبّح الكذِبٍ ولا تُعْرَفٌ السب إلا في العددٍ ومُراُهم 
سيِّدةٌ ويحرّمُ التكتي بأبي القايم . مُطْلَمًا كما مر في الحُطبِةٍ بما فيه مِمّا ينبغي مَجِيئُه هنا وأنّ الحرمة 


(1) ل أقف عليه مسندًا بهذا اللفظ؛ وقد ذكره البيهقي عن الخَلِيمِيَ في كتابه (الأسماء والصفات) .]۲٠٤/١[‏ 
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ل ٠‏ رر 5 ا سا 7 5 2 1 
وخا 3 نَّ رأسشه بعد ذُبجهاء ويُتصَدق بزنته ذهَبًا أو فضة. وَيُوّدْنَ فى انه حن يولدٌ» 
و 1 : 


خاصّةٌ بالواضع أوَّلاً (و) أن (يُحلق رَأسه) كلّه ولو أنثى فيه للخبر الصّحيح به وفيه مَنافِعُ طَيّبةٌ له 
ويُكْرَه تَلْطيحُه بدّم من الذّبيحة لأنّه فعل الجاهليّة وكان القياس حرمت لولا روايةٌ به صحيحةٌ كما في 
المجموع أو ضعيفة كما قاله غيرّه قال بها بعضٌ المجتهدين وبّحْتٌ الحرمة مُخالِفٌ للمنقولٍ فلا 
مول عليه لو لم تَظْهَرْ له عله نكيف وقد ظهرث ويره القرّعٌ وهو حَلْقُ بعض الرَّأسٍ من مَحَلُ أو 
جال وا فی وال ينا ل ل ا و لكيه نل اوی وا درا ون کر ةا 
معد جه كما اشا اليه لخب وتاخ فيه الب بعالا يصح وغاية الأمر أن في المسالة نرلين (و) 

س بعد الحلتي في الذكر والأنثى أن صق بزل فعا أو لض للخبر الضحيح داله ووا اتر فاط 
أن د ترد شَعْرَ الحسَئّين د اها وتعصَدَقُ بوزنه ضَة) وألْحِقَ بها الذَعَبٌ بالأولى ومن كم كان أفضصَلَ 
نعم ص عن ابن ياس سبع من التو في الضيي يوم اشيم وذكز مها يقبو ره كك 
أو فِضَةٌ وقول الصحابيّ من السّنَةٍ في حكم المزفوع إلا أنْ يكون ابن عَبّاسٍ أخدّه من قياس الأولى 
المذكور. 

(فرعٌ) ذكروا هنا في اللّحْيةَ ونحوها يصالاً مَكروهة . منها نَنْمُها وحَلْقّها وكذا الحاجبانٍ ولا 
يُنافيه قولُ الحليميّ لا يحل ذلك لإمكانٍ حمله على أنّ المُراد نفي الحلّ المُستّوي الطْرَقين والنَصٌُ 
علن او اف إن كا يلفط ل ل تشم علن ذلك ار ا الو عند ابن 
بال کان باخ من طول إشيته وها وکاله مسد این مر تجا في كونه کان يقبض 

لخيته ويُزِيلٌ ما زاد 3 بت في الصَحيحين الأمرُ بتوفير اللحيِ أي بعدم أخذٍ شيء منها وهذا مَُدّم 
اله اصع على أل يدك حم الأول على أله بان أن لامر بالتوقير لذب وهذا أرب من حملا 
على ما إذا زاد انتشارُها وكِبَّرُها على المعهودٍ؛ لأنْ ظاهرٌ كلام متنا كراهة الأخذٍ منها مُطَلَمَا وادّعاءً 
آله حينئلٍ يُشَوٌه الخلقة ممنوعٌ وإنّما اموه تركه تعهُدَها بالغسلٍ والدَهْنٍ وبحث الأذرَعي كراهةٌ حَلْقٍ 
ما فوقّ الحُلَْوم من الشَعْرِ وقال غير إن ماح . 

(و) يسن أن (: وَدْنَ في أده الينتى) ثم بَا م في اليُسرى (حين يولَد) للخبر الحسَنِ «أنه كه | اذل في 
د نِ الحسين حين وَلِذَ)ا وحكمته أن الشيطانٌ ينحْسُه حينئلٍ فشُرِعٌ الأذان والإقامةٌ لأنه د ير عند 
سماعهما وى ابن التي خبر دمن ولد له مولو فا في زه اتی واقام الضلا؟ في د البسري لم 
تَضُرّه م الصّبِيانِ»” '" وهي التابعة من الجن وقيلَ مَرَضٌ يَلْحَقُهم في الك ويْسَنُ أن يقرأ في أده 
اليُّمْتَى فيما يظهرٌ: وَل يدها يلك َدُرَيَهَا ِن لمن ألميو 4 إل مرن :*+] ويَزِيدٌ في الذَّكْرٍ 


»]٦۲١ وابن السني في (اليوم والليلة) [رقم/‎ »]7178٠١ [موضوع] أخرجه: أبو يعلى في (مسنده) [رقم/‎ )١( 
. والبيهقي في (شعب الإيمان) [رقم/ ]ء وغيرهم من حديث: : ال حسين بن علي تله‎ 
.]١۲١ قلت : : حديث موضوع . . ينظر: (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/‎ 


ر ية قرأ في أَذنِ مولودٍ الإخلاص) فيس فيّسَنُ ذلك أيضًا (و) أنْ (بُحَنك بتمر) بأنْ 
يَمْضْءَ يَمْضْعْه ويُدَلّك به حتكه ویفتځه حتى يَصِلَّ بعضّه لِجِوْفِه للخبر الصحیح فيه فان مُقَدٌ: ل 
ا َمْسّه انار نظيرٌ فطر الصائم كذا قاله شارِحٌ وهو | نما يتأنّى على قول الرّويانيّ أن اللو معدم على 
الماء كله ضعيف آم ومع ذلك الأوجه هنا ما ذكر وه يِقَوّقُ بأل الشَارِعَ جعله بعد التمر نَم الماء فإدْخالٌ 
واسطة بينهما فيه استدراك على النّصّ وهنا لم يرد بعدٌ التمر شيء فألحَفّنا به ما في معناه نعم» قياس 
ذاك أن الوُطبَ هنا أقْضَلُ من التمرِ كهو نَمّ والأنئى كالذّكرٍ هنا على الأوجّه خلاقا للبْلقيني وينبغي أن 
يكون المُحَئّكُ من أهلٍ الصّلاح ليحصّلَ للمولود بَركة مُخالَطةٍ ريقه ِجؤفه ويْسَنُ تهْئَةُ الوالِدٍ أي 
ونحوه كالاخ أخدًا َا مر في التعزية عند الولادة ياك الله ك في الموهوب لك وشّكرْت الواهِبَ 
وَل أشدّه ورُزِقْت بره وسن ال عليه يضر جواك الله عي ولي وكزهم الوحت ر إلا ان يحون 
EEE‏ : قال أصحابنا: ويُستَحَبٌ أن يهَنَأ ہما جاءَ عن 
الحسّن ييه آنه عَلْمَ إنسانًا النَهَةَ فقال : قل : بارّك الله لّك. | ا 

فإطباق الأصحابٍ على سن ذلك مُصَرّحٌ بان المُراد الحسَن بن عَليّ كرّمٌ الله وجهّهما لا البضريٌ 
لان الظاهرَ أن هذا لا يقال من قبل الرأي فهو حُجة من الصّحابِيٌ لا الَابِعيّ وحيتطٍ انح منه جوارٌ 
استعمال الواهب وأنْه من الأسماء التوقيفية ولم يسكخضز بعضهم ذلك فأنكره ببادِئ ریه وأمّا قول 
اويل لكام بكري وه اراز على حر 1 محا علوي لها بجو عن كروي لا 

ْب به سن وينبغي معدا زّمَها ثلانا بعد العلم كالتعزية أيضًا . 

(خاتمة) ) المعتمدٌ من مذهينا الموافق للأحاديث الصحيحة كما بيه في المجموع واذعاء نسخها لم 

يبت ما يَدُلُ له وإِنْ سُلّمَ أن أكثر العُلّماءٍ عليه أنّ العتيرة ة بفتح المُهْمَلة وكسر الفوقية وهي ما يبح في 
مئر ألا بدا بح نواه ولس تار و ای ت 

كتها وكثرة نّسلِها مَندوبَتانِ ؛ لأنَّ القضدّ بهما ليس إلا التَقَرّبَ إلى الله بِالَتَصَدّقٍ بلَحْوِهما على 
لشتاجين فلا كيت لهما اكام الأضحّة كما هو ظاهة. 

وت 


هوان البخر الع منه حلالٌ كيف مات وكذا غيزه في الأْصَحٌ وقيلٌ لا وقيل إِنْ 


أكلَ مِكْنه في البو عل واا فلا: کلب وجما وما عيش في ب وټځر: كَضِفْدَع 


كتابٌ بيا ما يَجلٌ ويحرْمُ من الأطعمة 
ومعرٍفْتّهما من آكدٍ مُهِمَات لين لما في تَناوّلٍ الحرام من الوعيدٍ الشّديدٍ المُشار إلى بعضِه 
بقوله يك أي لحم تبت من حرام فالتارٌ أولى به»"“ والأصل فيها قوله تعالى وَج َم الطَِيبتِ 
ورم عَلْيهِمٌ لْحيِتَ »4 [الأعراف [\o:‏ . 
(حيوانٌ البحر) أي ما عيش فيه بأ يكون عَيْشُه خارجه عَيْشَ مذبوح أو حَيّ کته لا يدوم (السَمَك 
منه خلال كيف مات) بسبب أو غيره طافيًا أو رايبا لقوله تعالى أجل لم صد ار ومام [لماسه 
٠١‏ أي مَصيدُه ومَطعومُه وسر طَعامّه جُمْهِورُ الصحابة والتابعين بما طفا على وجه الماء وصح خبرٌ 
هو الهو ماؤه الجل ميته مر اله يك أكلّ من العنبر وكان طافيّا؛ نعمء إن انتح الطافي وار 
حرم ونه يحل اكل الضغير ويكسامَحُ بما في جوفه ولا تج به ادن وآله جل َيه ويه وبل 
ولو يا (وكذا) جل كيف مات (غيره في الأصخ) ما ليس على صورة السَمَكِ المشهور فلا يُنافي 
تصحيح الروضة أن جميعَ ما فيه يُسَمّى سمَكا ومنه القَرْش وهو للخم به بفتح اللام والمُعْجَمةٍ ولا تَر 
إلى تَقَّيه بنابه ومنْ نَظرَ ذلك في تخري الشّمْساح فقد تَسامَلَ وإنّما الله الصحيحة عَيْشه في الب 
(وقيلٌ لا) َل غير السَمَكِ إتتخصيص لجل به في خبر أجل نا يان اَمَك والجرائه ”" ويَردُه ما 
تقزر أن كل ها فبه تنه می سما (وقيل إن أل مثله في البر) ابقر (حَلٌ والا) ُؤكل مثله فيه (فلا) َل 
(ككلْبٍ وجمار) نال الاسم له ایشا (وما تعبش) دايا (في بر تخر كضفَع) بكسر ثم کسر أو فح 
ويف لم کسر يضم ثم فلح والفاة سا في الل (وتزطئ) گی عقرب الماء مساح اتسنا 


)1( [صحبح لغيره] أخرجه : أحمد في (مسنده) «IET11/]‏ والترمذي في (الجامع) [رقم/٤۱٦]»‏ وابن حبان 
في (صحيحه) [رقم/ ۱۷۲۳]ء وغيرهم من حديث: كعب بن عجرة تله به نحوه. 

قلتٌ: حديث صحيح لغيره. ينظر: (صحيح الترغيب والترهيب) للألباي [رقم/۱۷۲۸]. 
(۲) [صحيح] وقد تقدم تخريجه . 


5 كتاب الأطعمة به EEE‏ 0 


حَيَةٍ حرامٌ. وَحَيَوانُ البو يَحِلٌ منه الأنْعامُ والخهل وبَقَدُ وخش وجماژه» وظبئ 0 


7 وضَّبٌ وارب وتَغْلّبٌ وتؤبوحٌ 


(وحَية) وسائِرٍ وات السَّموم وسُلّحْفَاةَ والتّزسة وهي اللّجاةٌ بالجيم جرى بعضّهم على آنه 
كالسُلَّحفاة وبعضّهم على جِلّها لأنّها لايَدومُ عَيْشها في البرٌ وجَرى عليه في المجموع في موضع 
لكن الأصحٌ الحرمة وقيلَ اللّجاةٌ هي السَلّحْفَاةٌ (حرامٌ) لاستخباثه وضَرَّرِه مع صخة التهي عن قتل 
الُفْدَعِ اللام منه حرمت وجَيًا على هذا في الروضة وأصلها أيضًا لكن تعدَّبه في المجموع فقال 
الصَحيحٌ المعتمدٌ أن جميعَ ما في البحر حل من إلا الضُفْدَحَ أي وما فيه سم وما ذكرّه الاصحابٌ أو 
بعضهم من تخريم السلا والحيّ والتسناس محمول على ما في غير البحر ا ه. 

قيلَ التسناسٌ يوجَدُ بجُزائر الصَينِ يِب يِب على رل واحدة وله عبن واحدة يتكلم ويل الإنسان إن 
طَمْر به يقفرٌ كقفز الطَْرٍ يل يَرِدُ عليه نحو بط وإوَرٌ فإنّهِ عيش فيهما وهو حَلالٌ اه. 

يرد بمَْع عَيْشِه تحت الماء دام الذي الكلامٌ فيه قال الزر شي ولم يُتعرّضوا للدنيلس وقد 
تمت به البلَى في بلادٍ ضر كما تَمّت البلّى في الشّام بالراطين وعن ابن عَدْلانَ آنه أفتى بالجل 
لأكل نظيره في البرٌ وهو الفُستُقُ وهذا عجيبٌ أي : من شيقّين اعتبارٌ المثلٍ في البرٌ وهو ضعيفٌ وعدم 
فهيه إذ المُرادُ عليه ما أل مثله من الحيوان لا مُطْلقَا وعن ابن عبد السَلام آله كان بتي بتخريوه وهو 
لظَاهرٌ لاله أصل السَرَطانٍ نوله منه كما َُلَ عن أهلٍ المعرفة بالحيوانٍ أ ه. 

واعتمد الدميريٌٍ الح ونازع في صحَةٍ ما َل عن ابن عبد السّلامٍ وَل أن هل عَْرٍ ابن ذلا 
واققوه (وحيوانُ البر تجل منه الأنعامٌ) إجماعًا وهي الإيل والبقَرُ والَتمٌ (والخيلُ) العربيةُ وغيرُها 
إصحة الأخبار بحلّها وخبرٌ التهي عن نُحومها مُنكرٌ وبفرض صخته هو مسو بإحلالها يوم خييرٌ 
ولا 5لالة في : # لرڪبر برا ية النحل :»] على أن الاي مَك فاا والحمُرُ لم تَُرّم إلا يوم خير 
فدَل على آنه اة لم يُفْهم من الآية تَحْرِيمَ الحُمُرٍ فكذا الخيل والمُراد في جميع ما مَرّ ويأتي الذّكدُ 
والأنثى (وبَقَرُ وخش وجماره) وإنْ تأنْسا إطيبهما وأكله َة من الثاني وأمره بالأكلٍ منه روا الشيخانِ 
وقيس به الأول (وظبِيَ) إجماعا (وضَيْع) , ۶ بصم بائه أفُصَحُ من إسكانها لِصححةٍ الخبر بانه يُؤكلُ ونابه 
ضعيفٌ لا يتقوّى به وخر التي عنه لم يصح وبفرض صحّته فهو لَه تنزر زيه للخلافٍ فيه كذا قیلَ وفيه 
نظ ؟ لن ما خالف سُئةٌ صحيحة لا يُراتَى ومن عجيبٍ حُمْقه آنه يتناوَمُ حتى بُصاد وأمرّه آنه سنةٌ ذكرٌ 
وسَنةٌ أنئى ويّحيضٌ (وضَبٌ) وهو معروف يذكره ذكرانٍ ولأنثاه فرّجانٍ ولا يسقط له سِنّ وذلك 
لأنه يك قر أكليه بحضرّته ته ثم بين له واه نما رکه لاله لم يألفه مم عليه (وأرئب) لاه وك اكل 
منه رواه الُخاريٰ وهو قصيرٌ اليدّين طُويلٌ الرّجْلِينِ عك الزّرافة يَأ الأرض بِمُوَخُرِ قدمَيْهِ (وتَلبٌ) 
ملل أله لاه يبء والخبران في تَحْريمِه ضعيفانٍ (ويربوع) وهو قصيرٌ اليدّين جدًا ويل الرّجْلينٍ 
لونّه كلونٍ الغزالٍ لأنه طَيّبٌ أيضًا ونابُهما ضعيفٌ ومدلهما قُنقُذٌ ويد وأ حبين بحاء مُهَل مَضمومةٍ 


1ه 7 لب /” ” ا4لئلئلييل يبىمبلب © تحفة الحتاج بشرح النهاج)ه 


a سض‎ TT 
وقَنَكُ وسو وڙ ويخزم عل وجماڙ أهلئ» ول ذي ناپ ين الشباع محلب ين الطهر‎ 
كأْسَدٍ ونر وؤِنْبٍ ودب وفيلٍ وقِردٍ وباز وشاهينٍ وصَفْرٍ وتشر وغقاب وكذا ابن آَوَى‎ 


ED 


وهِرَةٌ وخش في الأصح. ویخؤم ما تُب دل كحي وحَفْرب وراب بقح وجدأة وفأرة 
وکل سَبْع ضارء وکذا رَحَمةٌ وثغائة, 
4 


فمو دة مفتوحقٍ فتحتيق شب الضَبٌ وهي أنثى الحرابي (وقئك) بفتح الفاءِ والتونِ ويجاب وقاهم 
وخؤصل (وستون بح فق مع الايد أعجيٌ مرج وهو والننجات توعان من مالي افر 
ورُعِمَ آنه طَيْرٌ أو من الجن أو بت عَلَط (ويحرُم) و شن و(بَفل) لني لصحي عنه كالجمار يوم خبير 
وله بين حَلالِ وحرام ومن لم لو تول بين فرّسٍ وحمارٍ وححشيٌٍّ شي مثا حل ناا (وجمار أهلي) ليما 
ذكرٌ (وکل ذي ناب) قوي بحيثُ يعدو به (من السُباعٍ ومِخلَبٍ) بكسر فسُكونٍ وهو لِلطَبِرِكالظفْرٍ 
للونسانٍ (من لطير) للف الضَحِيح عنهما فالآو (كأسَد) وقَهْدٍ (ونمر وئپ ودبٌ ج وفيلٍ وقزدو) 
الثاني نحو (باز وشاهين وضفر) عام بعد حاص ِشُموله للبُزاة والشّواهينٍ وغيرها من كل ما يَصيُ 
وهو بالسَينٍ والصّادٍ والرّاي (ونِسرٌ) بتثليثِ أَوَلِهِ والفتح أقْصَحٌ (وعُقابٌ) بضَمٌ أوَلِهِ وجميع جوارج 
ابر وقال جمعٌ بحرمة التسر لاستخبائه لا لن له مِخْلبًاوإنما له ظُفْرٌ ظفْرٍ الّجاجةٍ (وكذا ابن آوَى) 
بالمدٌ وهو كريه اليح طويل المخالب والأظفار يعوي ليا إذ استوحش بما يسه صياح الصّبْيانِ فيه 
شَبَةٌ من الدب ج وَالشمْلَبٍ وهو فوقّه ودون الكلْبٍ لاستخباثه وعَذوه بنابه (وهِرَةُ وخ في الأصخ) 
لعذوها وكذا أهليةٌ يل جما وقيلَ فيها الخلاف وكذا التمسٌ . 

اریز زات دل لر جز كله لكل اا ركه ومقرت وغرات ا أي نج سوا 
وبَياضٌ :(وجدَاة) بِوَّرْنٍ عِنَبِةٍ (وفأرة وكل) بالجرٌ (سبْع) بصم سم الباء (ضار) بِالتَخّفِيفٍ أي عاد للخبر 
ايع في قري الخمس انق ي ال والحز وهي قراب بق وجڏ ا عقون 
وكلت غق ' وفي رواد ية لمسلم كر الحيَةٍ بَدَ َل العقرّبٍ وفي أخرى زيادةٌ السَبْعِ الضاري قيل 
البهيمةٌ التي ويلتها المي مأمورٌ بقتلها مع حِلّها ا ه. ومرٌ أن قتلها وج ضعيفٌ فلا استثناة على أنّها 
لا ئَرِدُ وإ قُلْنا بقتيها لأنّه لِعَارِضٍ وإلا لورد 5 ما لو صا عليه حيوان جل أكله فإله يجبٌ قتله ومع 
ذلك هو حَلالٌ ويد الخُرابَ بالأبقّع تَبَعَا للخبر ولِلاتّفاقٍ على تَحْريوه وإلا فالأسوّدُ وهو العُدافٌ 
الكبيرٌ ويسم سی الستلة لا لا بغ إلا الجبال حرا اغى الام ركذا اشن وهر حو رن 
يض وأسوّدَ طويل الذَنَِ قصيرٌ الجناح صوئه العقعٌقة وخرج بضارٍ نحو صَبْع وتَعْلّبٍ لِضَعْفٍ نابه 
كما مر (وكذا رَحَمةٌ) لهي عنها واه لقي لبها (وبغاثة) بمو مدو مُثلثةٍ فمُعْجَمة ثم ملل طابر 


(۱) [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ «1V۲‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ ۱۱۹۸]» 
وغيرهما من حديث : عائشة سا . 


frre 


/ 
وَالأُصَحٌ ع عُراب رز وتخريم م ڳغاء وطاووس» وجل تعامةٌ وكزكئ» واا 
وتجاج وحمام وهو كل ماعب وتر وما على کل ضفو وإن اخْتَلّفٌ لوه وتَوعُه 


۾ كتاب الأطعمة ج٠‏ 


كعندليبٍ وصَعْوةٍ ورززور» لا حُطافٌء وتَملٌ وَل ودُبِابٌ و حَشَّراتٌ كُحُنْفُساءَ ودود. 
è۵ 4‏ 


ابض أو أغبَرُ َر بَطيء الطَيّرانٍ أصمَرُ من الحِدَأةٍ يأكل الجيَفَ (والاصحٌ جل خُراب رَْع) وهو أسوَةُ 
ع ر صَغْيرٌ يُّقالُ له الرَّاعُ وقد يكونٌ مُحْمَرٌ المنقارٍ والرّجُلينِ لأنه مُستَطابٌ وفي أصلٍ الروضة أن العُداق 
اصَخير وه سوا ماد حرام وات بم لا دي بل زعم لساري ا َع وتخرم تيد 

بفتح الموَحُدَنّين مع تَشْدِيدٍ الثانية ثم مُعْجَمةٍ مُعْجَمَةٍ وبالقضر وهو الذَرَة ب بِضَمٌ المُهْمَلةٍ ولوثها مختَلِفٌ 
ولات لله اشر طاو هيما (وتجل تعامة إجمامًا زک ربط قال التمبري هر الا 
ام د اد سر ا ل يي 

صح ِطيبها كسار طيور الماءِ | إلا اللَقَنَ (وحمامٌ وهو كل ما عَبٌ) أي شرب الماء بلا تنمس ومَصٌّ 
ني ادر الع فرت لد شجز ل اكه رفت لي رسع صرف رط .يرا 
فهو لازمٌ للأوَلٍ ومن نَم اقتصّر في الروضة في موضع على عَبّ وزعم آنهما مُتَلازِمانٍ فيه نَظرٌ إذ 
التُكَرُ من العصافير يَعْبٌّ ولا يدر . 

(وما على شَكلٍ ُضفور) بصم آله أنْصَحُ من فته (وإن اختلف لوئه ووه كعندليب) وهو الهَار 
(وصَغْوة) هتين مفتوحةٌ فساكنةً وهو عُضْفورٌ أحمَرٌ الرس (ورُرزور) بم أله لأنها من الطيّبات 
(لا حَطافٌ) لِلتهي عن قتله في مُرْسَلٍ اعتَضَدٌَ بقولٍ صَحابيٌ وهو الماش عند اللّموبِين وكرّقَ بينهما 
المُصَئّفُ في تَهَذَيبه بان الأول عرفا طاو أسرٌ وَدُ الظَهْرٍ أبيَض البطنٍ أي وهو المُسَمّى الآنَ بحْصفورٍ 
الجئةٍ لاه لم يأك من قوت اليا شي والثاني طائرٌ صَيرٌ لا ريش له يُشْيه الفأرة يَطيرُ بين المغرب 
والعشاءِ واعثُرِضٌ حَزْمُهما بحرمته هنا ببمزْهما أن فيه القيمةً على المُحْرِم فان ذلك يسئلِمُ جل أكله 
ويُجابُ بِمَئْع هذا الاستلزام | إذا امود ما َل ويحرُمُ حرام مع وجوب الجزاء فيه فلمل الفا 
عندّهما من هذا فتأمّلّه فإ المُتَأحرين كادوا أن يُطبقوا على تَعْلِيطِهِما وليس كذلك (وثَمْلٌ وتخلٌ) 
لصخ ال يعن اا ار على التّمْلٍ السّليمانيٌ وهو الكبيرٌ إِدْ لا أذّى فيه بخلافٍ الصَّعْيرٍ 
للأذاة فيَجل قتلّه بل وحرقٌّه إن لم يندّفع إلا به كالقمْلٍ (ودُبابٌ) بضَمٌ أله (وحَشرات) وهي صِغارٌ 
واب الأرض (كحتفساء) بصم أله فثالئه مع القضر أو المد أو بفتجه والمدٌ (ودود) مقر ماهر فيه 
في اليد والبائح وور بأنواعها ودواتُ سموم وار والصرارة وذلك لاستخبائها نعم؛ يحل منها 
نحو يربوع ووبر ر وم بين وُثْملٍ وبنت عرس وضَبٌ. 

تبيه سد المي تخريم الور اله مي عن قتلها وهو سبق لم بلا َك فق روَى مسلم إن 
مَنْ قتلها في أل ضَرْبةٍ كُبَ له ائه حَسَنةٍ وفي الثانية دون ذلك وفي الث دون ذلك وفي ذلك حَض 
أي حَض على قتلها قيلّ لأنّها كانت تنمُحٌ الثارَ على | إبراهيمَ صَلّى الله على ينا وعليه وس م 


.هه لل سح 9 تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


ل 5 اس £ 5 ع مي 
ر وكذا ما تََلَّدَ من مأكولي وغيره. وما لا َم فيه إن استطاته اهل ساب 


(وكذا) ر بحرم کل (ما ولد يقيئًا (من مأكولٍ وغيره) كسِمع بكسر فسكون لله بین ذف وضَيُع 
وكرّرافة فتَسْرُمُ بلا خلا كما في المجموع لکن آطالَ الأذرّعي وغيڙه في جلها للها بين مأكولين 

من الو خش وخرج بيقيئًا ما لو ولدَثْ شاه كلبةٌ ولم يتس رُْ كلب عليها فإنها نَل كما قاله البعُوي 
لقاش a‏ جلي خلا صررة الأغيل اين N‏ 

شب بالحلالٍ خِلقة حَلَّ وإلا فلا يجوز شُرْبُ لَبَنِ فرَس ولَدَّت بَغْلا وشاةٍ كلْبًا لأنّه منها لا من 
الفخل . 

(فرعٌ) مسح حيوانٍ يحل | إلى ما لا جل أو عكسّه اعْيرَ ما قبل المسخ على ما جَرَمَ, به بعضُهم 
عَم بالأصل لكن يُنافيه ما في فج الباري عن الطحاويٌّ أنّ فرضٌ كو الَبٌ ممسوحًا لا يقتضي 
تَحْريمَ أكله ؛ لال كوه میا قد زالَ حكمُه ولم بب له ار أصلا وإذّما كر كل كله يما وق عليه من 
اس حر كو ين ا ل ا 
الرَاهنة وفي إطلاي هذا وما قبله نَظَرٌ والذي يظهرٌ أن ذاه إنْ بُدّلَتُْ لِذاتٍ أخرى اغْبُرَ الممسوحٌ إليه 
وإلا بان لم تُبَدلُ الاتشة تفط ف ربا قبل المبمخ ري تر الارشلاق الشخير قن مسبت ار 
الزوجين ما يَُيَدُ ذلك فراجغه فإنّه مهم ومع ذلك فالذي يتعيّنُ اعتماده في الآدَميّ الممسوخ آنه لا 
جور أكله مُطْلََا كما يذل عليه الحديثٌ الصحيح أنّهم دَرّلوا بارض كثيرة الضَبابٍ فطَبّخوا منها 
فقال يل دن أمةُ من بني إسرائيل مُسِحَتْ دَوابٌ في الأرض وأخشّى أن تكون هذه فأكفئوهاء © ولا 
ينافي ذلك أنه أذِنَ في أكلها حملا للأوّلٍ على آنه جَوّرَ مسحّها ولِلتاني على آنه علم بعدٌ أن الممسوحّ 
لا نسل له ففي حبر مسلم وغيره «إن الله لم يَجَمَل لممسوخ تسلا ولا عَقِبَه''' وقد كانت القِرَده 
والخنازيرُ قبل ذلك وثَرَدد بعضُهم في مال مغصوب فم ِل قيب كرامةً له ما ڈ ثم أعيدٌ إلى صفته 
أو غير صَفّته والوجه عدمٌ حِلّه لأنه بده | إلى المالية يعو ذُلِملكِ ماله كما قالوه في ِلد ميو كب 
ولا ضما على الوليٌ به إلى الم كما لا ضمانٌ عليه إذا فل بحايه (وما لا نص فيه) . من كتاب ولا 
سو حاص ولا عامٌ بتري أو تَليلٍ ولا بما يدل على أحدهِما كالأمر بقتله أو التهي عنه فاندّفع ما 
للبْلْقينيّ هنا من الاعتراض على المتن (وإن استّطابّه اهل يَسارِ) بشرط أنْ لا تَعْلِبَ عليهم العيافة 


)١(‏ [صحيح] أخرجه : أحمد في (مسنده) [5/ ۲۲۰]» وأبو داود في (سننه) [رقم/ »]۳۷۹۰١‏ والتسائي في (سننه) 
[رقم/ ل وابن ماجه في (سننه) [رقم/ ۳۲۳۸]» وغيرهم من حديث: ثابت بن يزيد بن وداعة 
الأنصاري تناه 

قلت : جنيك م . ينظر: (صحيح الجامع) للألباني [رقم/ 5 .]۲٠١‏ 
(۲) [صحيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم/ »]۲٦٦۳‏ وغيره من حديث: أم حبيبة زوج النبي َة . 
بلفظ : (إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبًا) . 


م كتاب الأطعمة كلتك روا إن 
ا اا 00 7 


وطباع ت سليمة ين العربٍ في حال رفاهيةٍ حل وان استَحبثو شوه فلاء وإ مهل اسم حيو 


ر شيلو وغول کته YY‏ 


الاش عن الم (وطباع سليمة من العرّب) السَاكنين في البلا والقُرى دون البوادي لأتهم يأكلون ما 
َب ودَرّج (في حال رَفاهيةٍ حَلُ) سواء ما بيلاد العرّبٍ أو العجَم فيما يظهرٌ (وإن استخبثوه فلا) يل 
لآله تعالى أناط الل بالطيّبٍ والحرمة بِالحُبْثِ ومُحال عادةٌ اجتماع العالّم على ذلك لاختلافٍ 
طباعهم فتعيّنَ أنَ المُرا بعضُهم والعرّبُ أولى لأنهم الأمضَلْ الأعدَلُ طِباعًا والأكمَلٌ عُقولاً ومن كم 
َرْسِلَ يكل منهم ونزل القُرآنُ متهم بل وكلامُ أهلٍ الجنة بها كما في حديثٍ وفي آخرّ: «مَن أَحَبْهم 
فبخني أحبهم ومن ابقضهم فيضي أبضهم»”'' لکن باهم مختلفة أيضًا فرجع إلى عرب رَمنه وك 
على ما قاله جمعٌ والح ما بحثه الرَافِعيُ آله يرجم في کل عَضْرٍ إلى أكمّلٍ الموجودين فيه وهم مَنْ 
جَمّعوا ما ذكرٌ واعتّرّضّه البُلْقِينيُ بما إذا خالف آهل زَّمَنِ مَنْ قبلّهم أو بعدّهم أنه إن رجع لِلسَابتٍ لزم 
أن لا يعيبر مَنْ بعدّهم وبالعكس ورد بأل العرّبّ إِنّما يرجم إليهم في المجهول وأمّا ما سبق فيه كلام 
العرّبٍ قبلّهم فهو قد صار معلومَ الحكم فلا يُلْتَّتُ يكلايهم فيه وبحث الزّركشيٌ آنه يكفي خبرٌ 
عَذلينِ منهم وآنّه لو خالفهما آخرانٍ أدٌ بالحظر لأنه الأحوّطً وكأنّ كلاه في هذا العصْويرٍ 
ا ل E‏ 
قر يش لأنهم أكمَلُ العرّبٍ عقا ومُوةٌ فان اختلف القُرَشيُون ولا مُرجح أو شَكُوا أو سكتوا أولم 
ا ا ل اه إذا اَل شرط مما ذكرَ 
فلا عبرةً بهم لعدم الثّقة بهم حينتذٍء (َإن ُهل اسمٌ حيَوانٍ سَالوا) عنه (وَعُعِل بتسميتهم) جلا وخرمة 
(وَإن لم یگن له اسم نهم اعثير بالأشبّه به) من الحيّواناتِ صورة أو طَبعًا من عدو أو ضدٌه أو طعمًا 
للحم ويَظهَرٌ قَدِيمْ الطبع لقو دَلالةٍ الأخلاق على المعاني الكامنةٍ في التفس فالطعمٌ فالصّورةٌ إن 
اسة ستوى الشّبَهانٍ أو لم جد له شَّبَهَا حل لقوله تعالى : ل ل لبد ن مآ اوی إل مرا [الأنعام [\te:‏ 
الآيةٌ وهذا قد يُنافي رجي الرّركشيّ الحرمة فيما مَرَّ إلا أن يُمَرَقَ بأنّ التَعارض في الأخبار تم أقرّى 
منه هنا . 
نبا قوم أو طعا متَعَذَر من جهة الَجربة لها على أب أو قَطع لذو من عضو بير من 
يونت نحل وححيواناتٍ تحر إلى أن تَجدَالأشبة به وك لا می لقو به لأله لاغاية له على أله 
قد لا ينيج لو فل كثيرٌ من ذلك فالذي يجه تين تحمل كلامهم على ما | إذا وججدنا عَدلاً ولو عَدل 
رواية يُخيِرُ بمَعرفةٍ طعم هذا وآله يُشبه طعمٌ حَيَوانِ نيجل أو يحرم فَيُعمَلُ بِخَبَرِه وبُقَدُمُ حيئيِذٍ على 
)١(‏ [ضعيف] أخرجه: أحمد في (مسنده) /٤[‏ ۸۷]ء وابن حبان في (صحيحه) e‏ والبيهقي في 


(شعب الإيمان) [رقم/ ١١١٠]ء‏ وغيرهم من حديث : عبد الله بن مغفل المزني ته 
قلتٌ: : حديث ضعيف . ينظر : (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ ۲۹۰۱]. 


rr‏ !ل للح 9 تحفة المحتاج بشرح النهاج )ه 


٠‏ و 
وإذا ظهر د تير لخم ججلالة عن و قَلْت: الأْصَحُ يكره واللّه غلم فإِنْ 


ل ب ڪل. ولو کک تس طاهِو کل ودس ذائب حَرْمَ. 


الأشبّه به صورة أمّا | إذا لم يوجد هذا فلا يُعَولُ | إلا على المُشابَهةِ الطبيعيّة فالصورية فَتَأْمّلهُ . 

(وإذا ظهر تَمَيِرُ لحم جَلالةٍ) أي طَعْمُه أو لوه أو ريحُه كما ذكرّه الجِوَيْنيُ واعتمده جممٌ مُتأخرون 
ومَنِ اقتصّرٌ على الأخير أراد الغالبَ وهي آكلةُ الل بفتح الجيم أي التجاسة كالعُذرة وقول اشاح 
وهي التي تأكل العُذْرة اليايسة أخدًا من الجا بفتح الجيم لا ياي قول القاموس والجلآلة البقرة تتم 
التجاسات ثم قال والجلة معأ البغرٌ والبغرة اھ. 

فتقييدٌه باليابسةٍ وقوله أخدًا إِلَخْ يُحْتاجُ فيه السََدُ (حَرْم) اله كسار أجزائها وما تَوَلَدَ منها كلبيها 
وَبَنْضَها وبهاقال أحمد ويكرّة ]| إطعامٌ مأكولة تجاسة وأفهمَ رط لعٍ الحم آنه لا ر لعي نحو اللَبَنِ 
وحدّه وهو مُحْعَمَلٌ لأنه يُمْتَقَمُ في التابع ما لا يُْتَمَرُة في المتبوع (وقيل بُكْرّه فلت الأصح يُكْرّه والله 
أعلمٌ) وبه قال أبو حَنيفة ومالك ؛ لان لهي تبر لخم وهو لا يحرم كما لو تكن حم لمكأو 
بَيضْها ویره وُكويها بلا حائلٍ ومثلّها سځلة ر بِيَتْ ِلَب كلْبةِ إذا | عير عير لَحْمُها لا ززع وثمرٌ قي أو بي 
جس بل جل اتّاًا ولا كراهة فيه عدم ظُهور اتر لجس فيه ومنه أ آله لو ظهر ریځه أي مثا فيه 
كر ومعلومٌ أن ما أصابه منه مَس بطر بالُسل (فإن يفت طاهرا» أو ًسا أو تَجَسّا كما بنا أو 
لم تُغلف كما اعتمده البُلْقِينيُ وغيرُه واقتصارٌ أكثرهم على العف الطاهرٍ جرى على الغالِبٍ أنّ 
الحيوانٌ لا بد له من العف وأنّه الطاهرٌ (فطاب) لَحْمُها (حَل) هو وبَيِضُها ولَبَنُها بلا كراهة فهو تفريمٌ 
عليهما وذلك لِرّوال العِلَةِ ولا تقديرٌَ لِمْدَةٍ العلّفٍ وتقديرُها بأربّعين يومًا في البعيرٍ وثلاثين في البقَرِ 
وسَبعةٍ في الشّياه وثلاثةٍ ثة في الدتجاجة للخالِب أما َه دحو سل أو طخ فلا ألْرَ له ورد البو في 
شا ليت بجرام ورجح ابن عبد السلا كالغزاليّ آنا لا حرم وإن عُذيَتْ به عَشْرَ نین لحل ذاته 
وإِنّما حَرْمَ لِحَىٌ الغير وبه فارّقت حرمة المُرَبَة لبن كلب على الصعيفي وما في الأنوارٍ عن البعَويّ من 
أن الحرام إن كان لو فرص نجس غير اللخ حرمت وإلا فلا مَبنيّ على الضَعيفٍ إل الجلالة حرامٌ 
(ولو نجس طاهر كل ووس ذائب) بالمُعْجَمةٍ (حَر) تناو إتعذر تطهيره ه كما مَرَ آخِرٌ التجاسة بدليله 
اتا الجايدُ فزي انجس وما حَؤْله ويأكلُ باقيّه للخبر هذا هو المُحْمَرَرُ عنه فلا يُقَالُ ظاهره ال 
المَْجْسَ الجاودٌ لا يحرم مُطلَا ولا يكره أكل بض سُلِقَ في ماء جس ولا يحرم من الطاهر إلا نحو 
حجر وثُرابٍ ومنه مَدَّرٌ وطَفْلٌ لِمَنْ يره وعليه يُحْمَلُ | es‏ 
يه كما قله جمع كمون واعتمد لكي وخيرء وسم وذ قل ! الا لمن لا ونت وله جو 
الداشم أوامن عب رعاكول ومسجر ككثير أفيونٍ وحشيش وجؤزةٍ وعنبر ورَعْمَرانِ وجِلَّدٍ دب ومُستقدَرٍ 
أصالة بالسبة غالب كوي الطباع السَليمة كمُخاط ومني وُصاقي عرق لا يعارض كمُسالة بو ولحم 
مثا أنتنَ وخرج بالبّصاقٍ وهو ما يُرْمَى من الفم الرَينُ وهو ما فيه فلا يحرُمٌ فيما يظهرُ من كلايهم لاه 


ملإكتاب الأطقمة كاه (bh‏ 


ل o£ 5 2 ١‏ د 0 ت 
وما كيب بمُخامرةٍ دجس كحجامةٍ وكئس مكروة ويْسَنٌ أن لا يأكله ويْطهمه رَقيقّه 


وناضحة. 


غير مُستقدَرٍ ما دام فيه ومن نّم (كان ككِيَمْصٌّ لِسانَ عائِشةً) وصح في حديث: «قلآ بكرا ُلامِبّها 
وثلاءك» مالك ولعابها بض اللام وقول عياض إل بكسر الام لا غير مدو فالإغراء على ريقها 
صريحٌ في جل تناؤله ولو وقَعتْ م ميه لا نفس لها ساِلةً ولم تُر بحيثُ تُستقدَرُ أو قِطعةٌ سيره من 
حم آكميّ في طببخ لهم مُدَكّى لم يحرّم أل الجميع خلائا للعّزاليّ في الثانية وإذا وم بول في هني 
ماء ولم بُ يكره جار استعمال جميعه لاه لَمَا استّهلِك فيه صار كالعدم (وما كُسِبّ بمُخامَرةٍ نجس 
كججامةٍ وكنس مَكُروة) للحُرٌ وإن كسبه ِن لهي الصحيح عن كسب الحجًام ولم يحرم لاله 4لا 
أعطى حاجمّه أَجْرتَه؛ واه البُخاري ولو حرم لم يُْطِه لاله حيثٌ حَوْمَ الأخدٌ حرم الإعطاء كأجرة 
التائحة | الاالشوررة كر طاو شار أو ظالن أو قافن عرفا مله فدرم الأخيل ففط E‏ 
كسب الحاجم بيت فأوّله الجمهورٌ باه المُرادُ به الدَنيء على حَدّ وا ا تَيمَمُوا اليك منه 
فة نشو البقرة :57.] وعِلَةُ حبق مُباشَرةٌ الٽجاسة ومن نّم البحَقوا به كل كسب حَصَّلَ من مُباشَرَ ته 
كربا ودبَاغْ وقَصَابٍ نعم» ؛ صَححَ في أصل الروضة آنه لا يكره كسب الفصَّادٍ لِقِلَةِ مُباشرّته لها وقيل 
دَناءةٌ الجزفة وانتصر له البُلْقِينيُ فيُكْرَه ه كسب كلّ ذي جزفة َنيئةٍ كلاق وحارس وحائِكِ وصَبَاغ 
وضو ن وصَحححَ في الروضة آله لا يُكرَّه كسب حائِكِ وحَكى وجهّين في الصَبّاغين والصَرَاغين لكثرة 
00 الوغد والوّقوع في الرّبا والذي في المجموع وجزم به في الأنوارٍ وغيره آنه لا يكره لحر 

غيره مَكُسوبٌ بجرفة دَنيئةٍ وفي خبر لأبي ارد الطَيالِسيّ «أكذّبُ الئاس الصَبّافون والصَوَافون» 0 
ووم الحم كسب الماطة لاله لايخ غاا عن حرام أو تیر لِحَلْقٍ الله (ويْسَنْ) لحر (أنْ لا 
بأكله) بل بره له أكله وهو الإ سار وجوه الإنفاقي حتى المصَدُقُ به كذلك كما بحنه الأذرعي 
والرّركشيُ (و) أن (يُطْهِمّه رق قبقّه وناضخه) أي بَعيرّه الذي يستقي عليه هيه يك مَن استادنّه في أجْرةٍ 
الحجام عنها فلا زالَ يسألّه حتى قال له : «اعلِفه ناضحك وأطيمه رقيك» "و آئْرَ لفظ الرّقِيقٍ 
(۱) [صحيح] وهو جزء من حديث أخرجه : مسلم في (صحيحه) [رقم/ 21١074‏ وغيره من حديث : رافع بن 
خديج كله به نحوه. 
(۲) [موضوع] أخرجه: أحمد في (مسنده) [؟/ 5ه وابن ماجه في (سننه) [رقم/ »]1١07‏ أبو داود الطيالسي 
في (مسنده) [رقم/ 751/4]» وغيرهم من حديث: أبي هريرة تله . 

قلتٌّ: حديث موضوع . ينظر : (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ .]٠٤٤‏ 

(۳) [صحيح] أخرجه: أحمد في (مسنده) [5/ 475]ء وأبو داود في (سننه) [رقم/ 217477 والترمذي في 
(الجامع) [رقم/ »1١37/‏ وابن حبان في (صحيحه) [رقم/ 0154]» وغيرهم من طريق : محيصة أخي بني حارثة 
عن أبيه به. 


قلتٌ: حديث صحيح . ينظر: (صحيح سنن أبي داود) للألباني [رقم/ ۲۹۲۰] . 


ا سح 29 تحفة الحتاج بشرح المنهاج ,0 


ججح ج 
وَيَحل جحنينٌ جد مَيْنَا في بَطْنٍ مذ كاةٍ. وَمَنْ حاف على نفسه مَوْنَا أو مَرَضا مَخوفا ووَجَد 


Jog 


مُحَومًا ره أكلهُ. 


والناضح مع لفظ الإطعام برا بلفظ الخبر والمُرادُ ويُمَوٌنُ به ما یملکه من قِنَّ وغيره ولِدَناءةٍ الْقِنُ 
لاق به الكسبٌ الدّنيء بخلافِ الخرٌ. 

(فرغ) يسن اومان أن يجخرى في لؤئة ی ورن نا اک إن عجر فت زط نفينه ولا تتم 
مُعامَلةُ مَنْ أكثرُ ماله حرام ولا الأكلُ منها كما صَححَه في المجموع وأنكر قول الغزاليٌ بالحرمة مع 
أنه نَع في شرح مسلم . 

(فرعٌ) أفْضَلٌ المكاسب الرّراعةٌ لأنها عَم نفعًا وأة قرب لول وأسلّمُ من الغِشٌ ثم الصّناعةٌ؛ لأنّ 
فيها تعبا في طُلَّبٍ الحلالٍ أكثر ثم التّجارةٌ . 

الي وا امد سا جر الم 
ونذيّحُ البقر والشَّا فتجدُ في يَطَنِها الجنين» أي : الميّتَ فدلقيه آم تأكله؟ فقال : «كلوه إن شِئْثُم فإ 
دكات ذكاةً أمّهه”'' أي وذّكائّها التي أحلّنها أحَلَبهِ تَبَعّا لها مالم يتم ع الفضاله وفية ا ل 
اشترط فيه قم له لو خوج ويه حيا مس كما كه في الروضة والمجموع وإث نوز فيه با 
صار مقدورًا عليه أو ميا كما ذكرّه البعّويّ ون نوزع فيه بكلام الإمام بل رجح غير واحلٍ خلاقه ثم 
رایت ابنَ الرّفعةٍ رجح کلام البعَوي وغيره قال نه أق قرب للمنقولٍ فَذَبِحَتُ قبل انفِصالِه حَلَّ؛ لأنّ 
للمُفَصِلٍ بعضه حكمَ المُصِلٍ كله غالبا ولا ر إيخُروجه بعد ذبجها حَيًا لکن حَرَكُه حرَكةٌ مذبوج 
وَإِنْ طالّتُ بخلافٍ مالو بقيّ ببَطنِها يَضْطْرِبٌ رَمنَّا طُويلاً كما قاله القاضي ونَقّله في المجموع عن 
الجوَّيْنيٌ وأقَرّهِ واعتمده الأذرّعيٌ وكذا الرّركشيٌ لَكِنّْهِ قاسّه على ما فيه نَظَرٌّ قال البُلْقِينيُ وما لم يوجَدُ 
سبّبٌ حال عليه الموتُ ولو احتمالاً وإلا كان ضرب بَظنّها لم يَحِلَّ وما لم يكن عَلّقة لأنه دم أو 
مُضْعْةٌ لم تبن فيه صورةٌ كما اقتضاه «كلامُهما وعَلَّلوه بمايُصَرُحُ بأنّ المدار هنا على ما يَكبْتُ به 
الاستيلادٌ لآل إنْما يُسَمّى ولَدَا َبَمَا لها حينئلٍ والتقييدٌ بنفخ الرّوح فيه ضعيفٌ (ومَن) اضطرٌ وهو 
معصومٌ بان لم يَجدْ حَلالاًأو لم يتمَكَنْ منه إلا بعد نحو نا به كما يأتي و (خاق على نفیه موا أو 
ترقا مخوفا) او غير خو أو توخا من كل طب لا (ووجد محرا غير کر کيو رلو 
مُكَلّظةٌ ودم (لَِمَه) أي غيرٌ العاصي بِسَفَرِهِ ونحوه والْمُشْرِفَ على الموت بأ وصّلَ لِحالةٍ تقضي 
العادهٌ أنّ صاحِبّها لا یعیش وإ أكلّ (اکله) أو شرب لقوله تعالى اَم من امار 4 [لبقرة:*10] الآ مع 
قوله #ولا نرا أَنشتَكُم 4 [النساء ٩:‏ وكذا خوفٌ العجزٍ عن نحو المشي أو التَحَلْفٍ عن الرفْقة إِنْ 
(۱) [صحيح] أخرجه : أبو داود في (سننه) [رقم/ ۲۸۲۷]ء والترمذي في (الجامع) [رقم/ »]۱٤١١‏ وابن ماجه 
في (سننه) [رقم/ ۳۱۹۹]ء وغيرهم من حديث: أبي سعيد الخدري ليه 

قلتٌّ: حديث صحيح . وينظر : (صحيح أب داود) للألباني [رقم/ ١44؟].‏ 


لإكتاب‌الأطعمة كله ك frre‏ 


E AFT : 3‏ 
َقيل يَجورٌ. فان وف حلالاً قربا لم يز غي سد المي ولا قفي قول يشغ والأظهَر 


ر سد متي | إلا أنْ يَخافٌ تَلَمَا إن اقْقَصَر. وله اكل دمع مَيّْتِ 


حَصَلَ به ضَرَرٌ لا نحو وخشةٍ كما هو ظاهرٌ وكذا إذا أجهّدّه الجومٌ وعيل صَبْرُه ويكفي غلبةٌ ظَنَ 
حصول ذلك بل لو جَوَّرَ التَلّفٌ والسّلامةً على السّواءِ حَلَّ له تناو المُحَرَّم كما حكاه الإمامُ عن 
صريح كلايهم ولو امتنع مال طّعام من بَذلِِ مْضْطَرَةٍ إلا بعد وطيها نا لم یج لھا تمكيئه بناء على 
الأصح أن الإكراة بالقتلِ لا يح الزّنا واللواط ولكونه مَظَِةَ في الجمْلةٍ لانختلاط الأنسابٍ شَدَّ فيه 
أكثرٌ بخلانٍ نَظائِرِه وظاهرٌ أن الاشطرارٌ غير القوت والماء كسّثْرةٍ خشي بتركها ما مر يأتي فيه جميع 
أحكام المُضَْرٌ السَايقة ة والآنية (وقيلٌ يَجورٌ) كما يجودٌ الاستسلامٌ للمسلم وثَقَ الأول بأنَ هذا فيه 
إيثار ر ا الا سلاف ذال ولو وسدامية مين َل مذبوځها وأخرى لا يَجل أي كآدمي غير مُحتَرَم 
فيما يظهرٌ تَخَيّرَ ر أو مُكَلَظةٌ وغيرها قاله في المجموع واعتراض الإسكويّ له مَرْدودٌ تا المُسكِرٌ فلا 
يجو اله جوع ولا عش كما مر اتا العاصي بره ونحوه فلا جور له نل الحرم حتى توب 
قال البْقينيُ وكذا مرد وحربيّ حتى ب سلما وتار صلاة وقاطُ طريقٍ حتى يتوبا اه . 

ویظهر فم لا تسق توبثه قله کزان مُحْصّنٍ أنه يأك لاه لا بۇ مَرُ بقتل نفسه وأمًا المُمْرِفُ على 
الموت فلا يجوز له تَناوُلُه أيضًا لأنّه لا ينفَعُه ولو وُجِدَ لَقْمةً حلالاً لَِمَ مه تقديمُها على الحرام (فإِنْ 
توَّ) أي طن كما هو ظاهرٌ (حلالا) يده (قریبا) أي على ثُرب بان لم یخش محذورًا قبل وُصوله 
(لم يَجْرْ غير سد بالمُهْمَلةٍ وهو المشهورٌ أو المُعْجَمةٍ (الرّمَقِ) وهو بَقيةُ الرَوح على المشهور والقوةُ 
على مُقابيه (وإلا) يتوه (ففي قو بشبّع) لاطلا البو أي ير َوْةٌ الجوع بحيثُ لا يُسَمَى جا جائئعًا 
لا أنْ لا جد لِلطعام مَساعًا أمّا ما زاد على ذلك فحرامٌ ة قطعًا ولو د بح ثم قد على الل َم ككل 
من تناوله محرا ولو مكرما ا إن أطاقه بن لم يحصّل له منه مَضّقة لا تُحْتَمَلٌ عادةٌ (والأظهر سد 
الرّمَقِ فقط) لأنّه بعدّه غير مُضْطرٌ نعم» إن َوب قطمه إيادية مُهْلِكةٍ على الشَبَم وجَبَ وبحث البلقينيي 
آله متى كی الهلاك لو ترك ايع ته وهو معلومٌ من قول (الا أن بخاق تلم أي محذور تيمم (إن 
اقتصّرً) على سد الرّمَقِ فيلزمٌه أن يشبَعَ أي يَكسِرٌ نَوْرةٌ الجوع قطعًا لِبَقاءِ الروح ويجبٌ التَرَوُدُإِنْ لم 
برج وُصولٌ حَلالٍ وإلا جا بل قال الققال لا تع من حمل ميق لم لوه ولو غير ضَرورة. 

(وله) أي المعصومٌ بل عليه (أكل آدَميٰ مَيْتِ مَيْتِ) مُحْثَرمٍ إذا لم جذ ميت ا ول مقلظة 1 لان ر 
الح اعم ومن م لو كانت ميدي ايع الأكل منها قم وكذا م مسلم والُضعر َي وظاهر 
كلايهما آنھما حي انّحَدا إسلامًا وعضمة لم يُنَْرْ لافصَلبَةٍ الميّت وقياشه آنهما لو انّحدا ثبو وة لم 
كز ذلك أيضًا ويْصَوٌدُ في عيسى والخضر صَلَى الله على كينا وعليهما وسَلَم وهذا غير مُتاج 
إليه إذ التي لا ر يتقَيّد يتقيّدُ برآي غيره وإذا جار أكله حَرُمَ نحو طَبْخْه أي إنْ كان مُحْمرَمًا كما بحثه الأذرَعي 
وكيد شارح ذلك بما إذا أمكن أكله نينا ُيده تعليلهم بانيفاع الضَرَرٍ بدونٍ نحو الطب والشيّ . 


٠) لمجببلببل ل 2 , تحفة المحتاج بشرح المنهاج‎ n 


FEE E E TN SEE E EDE 
مرد وحَزبِيٌ» لا ذتي ومشتأمَنٍ وصَبِي حزبي. فلْت: لاصخ جل كل الي والمرأة‎ 
ين للأكل والله أغلم. ولو وج طعامَ غائ أكل وغَرِمَ» أو حاضر مُصْطْرٌ لم رمه‎ 


اذم شل عه فإِنْ ‏ ر شلا جار أو غير مُضْطرٌ لته إطعام ضط مُسْلِمٍ أو 


(و) له بل عليه (قتل) مهدر (نحؤ مرد وحريي) وزان مُحْصَنٍ ومُحاربٍ وتار صلاة بشرطه ومن 
له عليه قود من غ غير إذنِ الإمام لِلضّرورةٍ ومن هذا يُعْلَمٌ أن مَؤْلاءِ لو كانوا مُضطرين لم يجب على 
أحدٍ بَذلُ العام لهم (لا مي ومُستان) لِعِضْمَتهما (وصبيْ حربي) وامرأٍ حربية إحرمة قئلهما (قُلت 
الأصح جل قتل الصَبيّ والمرأةٍ الحربيين) كذا الحُئْتَّى والمجنونٌ ورَقِيقُهم (للأكلٍ والله أعلم) يعدم 
عِضْمْتهم وحرمةٌ قتلهم نما هي لِحَقّ الغانمين ومن نَم لم تجبْ فيه كمّارةٌ وبحث البَلْقينيُ أن مَحِلّه ما 
تسريه السام ا عا ل 
صَبِيّ حربيٌ مع وجودٍ حربيٌ بالغ وليس لِوالِدٍ قتل ولّدِه للأكلٍ ولا لِلسّيّدٍ قتل قِنّه قال ابنَّ الرّفعةٍ 
أن يكون القن يا كالحربيّ وفيه تعر ظاهرٌ. , 


بشرطه ون كان محرا للرورة ولان الذّمَم ا 
وإلا فمئله ِحَقٌ الغائب وبحث المُلْقينيُ مََْ أكله إذا اضطرٌ الغائبُ بُ أيضًا وهو يحضُرٌ عن فرب وهو 
مجه إنْ أراد بالقّربٍ أن يكون بحيثٌ يتمَكَنُ من زُوالٍ اشطراره بهذا دون غيره وعَيْةُ وليّ محجورٍ 

کا تقل وز كخضوره وله بيع ماله حينئزٍ نُسيئةٌ ولِمُعْسِرٍ بلا رَهْنٍ للضرورة (أو) وجد وهو 
غير ني طعامً (حاضر مُضْطَرٌ لم يلزنه بَذْلُه له (( ن لم يَفْصْلْ عنه) بل هو أولى لخبر «ابدا بنفيك" أمّا 
لني فيجبٌ على غيره إيئاره على نفسه ولو من غير طُلّبٍ وأفتى القاضي بأل الميّتدَ لا يَدَ لأحَدٍ عليها 
فلا يقدُمٌ بها مَنْ هي بيده واعرَضٌ بأنها كسائر المُباحات فذو اليد عليها أحَنُ بها وهو ظاهرٌ وأمّا ما 
فصل عنه أي عن سد رَمَقِهِ كما بحثه الرَركشٌ فيلزمٌه ْله وإن احتاج إليه مآلا (فإن آثَرَ) في هذه 
الحالة وهو مِمّنْ يَضْررُ على الإضافة على نفيه مُضْطَرًا (مسلمًا) معصومًا (جارٌ) بل سن لقوله تعالى 
وشرو عل َك أَنضَِ وکو كان وم حَصَاصَةٌ € [الحدر :] أمَا المسلمٌ غيرُ المُضْطْرٌ والذَّمَيُ والبهيمةٌ 
لحت عا سل ايا يدر م ا ل ل 
(إطعام) أي سد رمي (مُضْطْرٌ) | و إشباغه بشرطه معصوم (مسلم أو ِي أ و مُستامّن ون احتاجه مالکه 
مَالاً ِلضّرورةٍ التاجزة وكذا بهيمةٌ الغير المُحْتَرَمةٌ بخلافٍ نحو حربيٌ ومُرْدُ وزانٍ مُحْصَن وكلبٍ 
قور ويلزه ذب شاته لإطعام كلبه الذي فيه منفعةٌ ويجبُ إطعامٌ نحو صي وامرَأةٍ حربيّين اضطرًا 
قبل الاستيلاءٍ ء عليهما وبعدّه ولا يُنافيه ما مد من جل قتلهما لأنْه نّم ضَرورةٍ فلا يُنافي احترامهما هنا 
وإِنَ كانا غير معصومّين في نفسِهما كما م مر نما (فإنْ مَتمَ) المالِكُ غير المُضْطرٌ بَذْله للمُضْطرٌ مُطْلََا أو 


ملإكتات الأمطقمة هة (rh‏ 


J‏ ا 00-5 5 0 5 8 ب 2 o‏ 26 و 
فله قَهَدِه وإن قتله. وإنما يَلرَمُه بعوّض ناجز إن > حَضُرَ وإلا فيد فبتّسيئة فلو | طعَمَه ولم يَذّكز 


عِوَضًا فالأ لا عِوَضٌ. ولو و جد مَُضْطَة مَهِتةٌ وطعامَ غيره» أو مُحْرِمٌ مَهتةً وصَهدًا 
ر فالمذْعَتُ أكلها. Ty‏ 


إلا بزيادةٍ على ثمن مثله بما لا يُتَعْابَنُ بها (فله) أي المُضْطْرٌ ولا يلزمُه على المعتمدٍ وإنْ أمِنّ (قَهْرُه) 
على أخذه (وإن ققله) لإهداره بالمئع فان قتل المُضْطرٌ فل به أو مات جوعًا بسب امتناعه لم يضمئه 
لأنّه لم يُحدِث فيه فعلاً وقضيّةُ كلايهم أن للمضطة الذت يّ قتلّ المسلم الماع له وعليه يُفَدَقُ بين هذا 
وعدم جل أكله لِمَيَّةِ المسلم بأنّه لا تقصيرً ا من التاكرل برجو وهنا الم مهدر نميه ماه 
الى فت مشي ليع رك رار د صر لاود أخدّه ما در في مَينةِ المسلم رَد 
بما ذكْته أمَا ذا رَضيّ ذه له بئمن مثله ولو بزيادة یغاب بها فيلزمُه قبوله بذلك ولا يَجودُ له هره 
(وإنما بلزم) الماك بذ ما ذكرٌ للمُضْطْرٌ (بهّض ناجز) هو ثم مثله مانا ومكانًا (إن حَضَرَ) معه 
(والا) بحص معه عرض بان غاب ماله () لا يلزه َل مَجَانًا مع انُساع الوقت بل بورض (نسيئة) 
مُمْنَدَة لِرّمَنِ وُصوله إليه؛ لأنَ الضَرّرَ لا يُزالُ بالضَرّرٍ قال الإستوي ولا وجة ليوجوب البيع نُسيئةٌ بل 
الصَوابٌ أنه يَيعُه بحالي غير آله لا يُطالِيّه به إلا عند اليسار اه. 

رث بأله قد يطالله بد قبل صوله لمال مم زه عن إثبات إعسارة و آنا إذالم يكن له مان 
اصا5 فلا معنى يوجوب الأجَلٍ لآله لا خد لليسار يُوَجَلُ إليه ثم إن قدّرَ العِوَض وأفْرَر له المُعَوْض 
که به كايا ما کان ون كان المُضْطَرٌ محجورًا تدر وليه بأشعافٍ ثمن مثله لِلضّرورة ون لم يده 
أو لم يُفرزه له رمه مثل المثليّ وقيمةٌ امَو في ذلك الزَمَنِ والمكانٍ أا مع ضيتي الوقت عن تقدير 
عِرَضٍ بان كان لو قد مات فيلزمٌه إطعامٌه مَجَانًا ويفَرَقُ بين هذا وما لو أوجرٌ المُضْطَرٌ قهْرًا أو وهو 
نحو مُهْمَى عليه أو مجنونٍ فاد له الدلَ بأنّ مانِعَ التقديرٍ هنا قام بالمُضْطَرٌ يكوه عن التزام الِرّضٍ أو 
عَيْمٍ عقله حنى أوجرّه فناسب إلزامه بالبدّلِ وما في تلك فالمانِعُ لم ينشّا عنه بل عن أمرٍ خارج فلم 
يرم بشيءٍ (ولو أطعَمّه ولم يذكز عِوَضًا فالأصح لا عِوَضٌ) له إتقصيره ٠‏ فل صرح بالإباحةٍ فلا ءوض 
قطعًا قال الُلْقِينيُ وكذا لو ظهرث قريتها ولو اختلفا في ذِكْرِ الِرّضِ صُدّقٌ الماك يميه و ل 
الوليمة وأوَلَ القزْض ماله تعلق بذلك (ولو وجد مُضْطَرٌ ميت غير دمي مُحترَم (وطمام غيره) الغائِب 
فالمذهبٌ آنه يلزه أكلّها لأنها مُباحةٌ له بالنّصٌ الأقوى من الاجتهادٍ المُبيح له مال الغيرٍ بلا ذه أن 
الحاضِرٌ فان بَذّله ولو بثمن مثله أو بزيادة ُتَغاَنُ بها وهو معه ولو بَذلِ سائر عَوْرَته إن لم يَف لاا 
بنحو بر أورّضي بذِمّته لم تَحِلَّ المئِتةٌ أو لا غاب بها حَلَّتْ ولا يُقاتله . هنا لو امتنع مُطْلَّقَا (أو) 
وجد مُضْطَرٌ (مُخرم) أو بالحرّم (مَئتَةُ وصَيدًا) حَيا ولق به لبن وبَيِضُه وفيه نَطرٌ؛ لأنّ هذين ليس 
فيهما إلا خریم واحدٍ كالمية إلا أن يقر َو ق بال فيهما جا بخلافها (فالمذهب) آنه يلزمه (اكلها؛ 
لأنْ في الصَيْدٍ تَحْرِيمٌ ذبجه المقتضي لکونه مَيَْةَ ولوجوب الجزاء وتخريم أكله وفيها تَحْرِيمٌ واحلٍ 


مده دلبل 79 تحفة الحتاج بشرح النهاج )جه 
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الأ ُخريم قَطع بعضه لأكله. بلت: لصح و نقك العو و كوهاء وان 


كود الخو في قطهه أكل» وة يخم قطُه لغيره ومن مغصوم» واللّه أغلم. 


فكانث أخفٌ نعم» لو وجد المُحْرِمٌ حَلالاً يذبحٌ الصَيدَ حرمت على الأوجّه وإِنْ ذّبَحَه له؛ لأنْ هذا 
يحرم رنه عليه وحدّه فهو أخفٌ منها حرمتها على العمو ره 
صدا حي 2 با ومَيْتَةَ وطّعامٌَ الغيرٍ فأوججةٌ سبعةٌ أصحُها تعيُّها أيضًا ولو لم يَحِدْ مُحْرِمٌ أو مَنْ بالحرّم إلا 
صَيْدًا دَبحَه وأكله وَانْتَدَى أو مَيَةَ أكلها ولا ِديةٌ أو صَيْدًا وطعامٌ الغير أكلّ الصَيْدَ؛ لأنْ حَقَّ الله 
تعالى مَبنيٌ على المُسامَحة ما لم يُحْضِرْ مالِكُ الطعام ويَبذُلهِ ولو بئمن مثله كما هو ظاهرٌ . 

(فرع) عَم الحرامٌ الأرضٌ جار أن يستعول منه ما تمس ی حاجَمُه إليه دون ما زاد هذا إن توفع معرفة 
أربابه وإلا صار مال بيت المالٍ فياخ منه لقدر ما يستَحِقه فيه (والأصحٌ تَحْريمْ قطع بعضه) أي بعض 
نفيه (لأكله) بلفظ المضدَرٍ رفم الهلا منه (قُت الأصح جواذه) لما سد به َمَّه أو لما يُشْبعْه 
بشرطه لاله قطمٌ بعض لاستبقاء كل فهو كمَطع يد مُتَاكِلةٍ (وشرطه) أي حِلَّ قطع البعض (ففدُ الميتةٍ 
ونحوها) كطّعام الغيرٍ فمتى وجد ما يأكله حرم ذاك قطمًا (وأن) لا يكون في قطعه خحوفٌ اصلا أو 
(يكون الخوفٌ في قطيه أقَلّ) منه في تركه فن كان مثله أو أكثرٌ أو الخوفٌ في القطع فقط حَرُمَ قطعًا 
وإنّما جار قطمٌ السّلْعةٍ عندَ تساوي الخطرّين لأنها لَحْمٌ زائِدٌ وبِقَطعِها يرول شيثها ويحصّل الشَّفاُ 
وهذا تَغْيرٌ وإفساد لَلبنية الأصليّة فضويقٌ فيه ومن تم لو كان ما يُرادُ قطعٌه نحو سِلْعةٍ أو يَدِ مُتآكَلةٍ جار 
هنا حيتٌ يجوز قطكُها في حالةٍ الاختيار بالأولى قاله البُلْقِينيُ (ويحرُمٌ قطمٌه مُه) أي البعض من نفسه 
(لغيره) ولو مُضْطرًا لِمَقْدِ استبقاء ء الكل هنا نعم» يجب قطعْه لَب (و) يحرُ رُم على مُضْطَرٌ قط البعضٍ 
(من معصوم) لأجل نيه (والله أعلمٌ) لما ذكرٌ والمعصومٌ هنا م مَنْ لا يَجِورُ قتلّه للأكل أمَا غيرٌ 
المعصوم كحربيّ ومُرْئَدُ ومحارِبٍ وزان مُحْصَنٍ وتاك صلا فيجو قطعُ البعضٍ منه لأكله واعترّض 
بتصريح الماوّزديٌ بحرمته لِما فيه من تعذيبه ويد باه أخفٌ الضَرَرَين ومتى قدَرَ على قتله حَوُمٌ عليه 
أكلّه حًا . 
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على نحو الخيلٍ ويُسَمّى الرّهانُ وقد تَعُمْ ما بعدّها بل ظاهرٌ كلام الأزْمَريّ أنّها موضوعةٌ لهما 
فعليه العطفٌ الآني عَطفٌ حاص على عامٌ من السَبْقٍ بالسّكونٍ أي التَقَدّمٍ وأمّا بالتحريكِ فهو المال 
الذي يوضَعٌ بين السّباقٍ كالقبض بالتحريكِ ما يُْبَضُ من المالٍ (والمُناضلةُ) على نحو السّهام من 
صل بمعنى غلب والأصل فيهما قبل الإجماع قوله تعالى ایدو لم ما تتم ين و4 الثفاد 
:] صح أله 4 فسّرها المي وأنه سايق بين اليل الجيّدة إلى خمسة أميالٍ وغيرها إلى ميل . 

(هما) أي كل منهما بَِضْدٍ يلامب للجهاو ئة سَْةٌ) لجال المسلمين لما ذُكِرَ دون النّساءِ والخناتّى 
يعدم تأْمّلهِما لهما أي تَسْرُمُ بال لا بغيره على الأوجّه لما يأني في سباق عائشةً ويُكْرَه كراهةً شَدِيدةٌ 
لل غرف الؤمى ركه خب رسع اتن تسلع الرضي فم كولس 1" أر قدا على GS‏ 
للآبةٍ وِخبرٍ السّئنِ «ارموا أو اركبوا وأنْ ترموا خير لَكّم من أنْ تركبوا»”" ولأنه ينقّعُ في المضيقٍ 
والسعة قال الزركش يبعي أن يكونا قرشي كفارة لأنهما وسيلتان له انهه ويجاب بألهما ليسا 
وسيلمَينَ لأصله الذي هو الفرضٌ بل لإحسانٍ الإقدام والإصابةٍ الذي هو كمال فانْجه ما قالوه ما 
قد مُباج فمْباحانٍ نِ أو حرام كفطع طريتٍ فحرامانٍ (ويِحِلُ أخذَ ءوض عليهما) لأخبار فيه ويأتي بَيانّه 
وشرط باذله لا قابله إطلاق تصرف فيي على الوليّ صَرْفُ شيء من مال موَليه فيه لاله ليس مطل 
يعم بخلان تعلّم صَْعِةٍ أو نحو ثُرآنٍ وصح خبرٌ لا سبق أي بالفتح وقد تُسَكنُ دالا في حف أو 
حافر أو نضل»”" (ونّصِحُ المُناضَلةُ على سهام) عربيّة و هي الَبْلُ وعَجميَّة وهي الشاب وعلى جميع 


(۱) [صحيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم/ 21١919‏ وغيره من حديث : عقبة بن عامر له به نحوه. 
(۲) [ضعيف] وهو جزء من حديث أخرجه: أحمد في (مسنده) »]١48 /٤[‏ وعبد الرزاق في (مصنفه) [رقم/ 
11°[ والبيهقي في (شعب الإيمان) [رقم/ ١‏ 4[ وغيرهم من حديث : عقبة بن عامر تله . 

قلت : حديث ضعيف . ينظر : (ضعيف الجامع) للألباني [رقم/ .]۷۸٤‏ 
)۳( [صحيح] أخرجه : أبو داود في (سئنه) [رقم/ 4/ا5 1]ء والترمذي في (الجامع) [رقم/ 1۷۰°[ والنسائي 
في (سننه) [رقم/ »]۳٣۸۰‏ وغيرهم من حديث: أبي هريرة که . 
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على كرة لجان يدق وببباحة وشوج ا قوفي على ل ومَعْرفةٍ ما في 
| يده ونَصِحٌ المُسابَقةٌ بَقَةَ على َيل 


أنواع القِسيّ والمِسَّلات والإبّرِ (وكذا مَرَارِيقٌُ) وهي رماحٌ قِصارٌ (ورِماحٌ) عَطفٌ عام على خاص 
(ورَمَْيْ بأحجار) بِيّدٍ بد أو شْلاعٍ (ومَنْججنيق) بفتح الميم والجيم على الأشهرٍ َرِعَطفُ خاصٌ على عامٌ 
ا ا ا ل 

يعي اله المتضوصي عليه نكل بعوّفن وغيره وإثما يبل لزني يي إلى غير الرّامي أمَا رَمْيْ كل 
يصاحبه فحرامٌ قطمًا له يُؤذي كثيرًا ومَحَلَه | لم يكن عندّهما جل ي يَغْلِبُ على ظَنّهما سلامُتُهما 
وإلاحلَ أخدًا من قول المُصَّنْفِ في فتاويه في البيم وإذا اصطاة الحاوي الحية َكب اناس في 
ابعوترا عوط رجا ريك ها اقول ليا الع بن O‏ ايشا 
جل أنواع امب الخيلرة من الحَُاقٍ بها الذين نْب سلامتُهم منها وجل الوح عليهم حينئزٍ 
ويُؤيده ذه قول بعض أَثِمّتنا في الحديثِ الصحيح «حَدَّثوا عن بني إسرائيلَ ولا َرَج“ وفي روايةٍ له 
كانت فيهم أعاجيبُ جيب" هذا دالُ على جل سماع تلك الأعاجيب للقُْجة لا للج اه ومنه بُح 
حل سماع الأعاجيبٍ والغرائبٍ من كل ما لا يِيَّنُ كه بقَصْدٍ الُْجة بل وما يتبقّنُ كه لكن قصَدّ 
به ضَّرْبَ الأمثالٍ والمواعِظٍ وتعليمَ نحو الشجاعة على ألينة آدَمبّين أو حيواناتٍ ونرد الأذرَعي في 
إلحاقي الثّقافٍ بالنَافِع المذكورٍ ؛ لال كلا يحرصٌ على |صابة صاحبه ثم رجح جوازه لأله ينع في 
لب ا ل ل 

يُسَمَّى العلاجُ ومُراماتّه والأكثرون على حرمّته بمالٍ (لا) مُسابقة بمالٍ (على كُرةٍ صولّجان) أي 
شمن وهو حشرا معني الس ونی اي دي به بيَدِ أو قؤس (وسباحة) وغَطْسٍ بماء اتيد 
الاستعانةٌ به في الحرب وكان وجه هذا التقيدٍ في هذا فقط أنه يتولَدُ منه الصَرّرُ بل الموتُ بخلافٍ 
نحو السباحة (وشِطرَنْج) بكسر أو فح أوَلِه لمجم أو المُهْمَلٍ (وخائم ووقوفٍ على رِجل) وكذا 
شبك على الأوجه (ومعرفة ما بهيه) من زوج أو فرو وكذا سائرُأنواع اللّعَبٍ كمُسائقة سفن أو إقدام 
عدم نفع كلّ ذلك في الحرب أي نفمًا له وقح يُقُصَدُ فيه ما بغيرٍ مالٍ فيباحُ كل ذلك وقد صرح 
ا ار اس لووي ب ل ا 1 
وقال «هذه بتلك» (وتَصح المُساب بقة) بض (على خيل) وإبل تصلّحُ ذلك وإنْ لم تكن يِا يُسهِمُ 


سر الله 


. ۳۲۷]ء وغيره من حديث : عبد الله بن عمرو سه‎ ٤ [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/‎ )١( 
[صحيح] أخرجه: ابن أبي شيبة في (المصنف) [رقم/ 2177487 وعبد بن حميد في (مسنده/ المتتخب)‎ )۲( 
وغيرهم من حديث: جابر بن‎ »]٥۸ و0 وابن أبي الدنيا في (عاش بعد الموت) [رقم/‎ 
عبد الله که‎ 


قلتٌ: : حديث صحيح . ينظر : (السلسلة الصحيحة) للألباني لرقم/5؟9؟]. 


مز كتاب المسابقة والمناضلة هة( 


لخ يوم 
وكذافيل بعل وججمار في الأظهرء لا عير وصراع في الأصَعء والأظهَر أن ع عَفْدَهماء لازم لا 


زليس لأحدهما قُشحه» ولا زك العمل قبل الشروع وبعده؛ ولازيادةٌ ونَمْصٌ فيه ولا 
0 عوط الغسابقة عِلْمُ المؤقِفٍ والغاية» وتّساويهما فيهماء وَين الفرَسين ن ويتَعَينانِ» 
١ 4‏ 


(وكذا فيل وبَغْلُ وجمارٌ في الأظهر) لعموم الف والحافرة في الخبر لكل ذلك أمَا بغيرٍ عِوْض فيصحٌ 
قطمًا (لا) على بَقَّرِ أي وض وبه يُعْلَمُ جوارٌ رُكوب البقّرٍ ولا على نحو مُهارَشْةٍ ديّكة ومُناطحةٍ 
کباش ولو بلا عرض اناا لأنه سه ومن فعل قوم لوط ولا على (طبر وصراع) بكسر أله وقد يُضَمْ 
برض فيهما (في الأصح) عدم نفيوما في الحرب ومُصَارعَمُه اة رُكانةً على شياو المزويةُ في 
مراسيلٍ أبي داوٌد ّما كانت ليره جره فإنّه كان لا يُصْرَعٌ حتى ب : م ومن نّم لَمَا صَرَعَهِ فأسلم رَد 
عليه عَم أمَا بلا ءوض فيصحٌ جَرْمًا. 

(والأظهرٌ أن عقدهما) المُشْتَمِل على إيجاب وقبول أي المُسابّقة والمُناضَلةٍ بورض منهما أو من 
أحيهما أو من غيرهما (لازِمٌ) كالإجارة لكن من جهة مُلَِْمٍ العِرَضٍ فقط ووقع في الأنوار آل 
الضحيح هنا مَضْمونٌ دون الفاسدٍ ورد بان المُرجح وجوبٌ أَجْرةٍ المثل في الفادة (لا جان بڙ) من 
جهته بخلافِ غيره ك المُحَلّلٍ الآتي آم بلا عرض فجائرٌ ز جَْمًا وعلى أُزومِه (فليس لأحَدِهِما) الذي 
هو ممه ولا للأجتبيٌ المُْرم أيضًا (فسحُه) إلا إذا ظهر عَيْب في عرض مُعيّنِ وقد الترَّ كل منهما 
كما في الأجرة نعم» لا يجبٌ القَسليمٌ هنا قبل المُسايقة ة لخطر شأنِها بخلاف الإجارة كذا فرق شار 
وليس بالواضح وأوضَحُ منه إل نَم ِوَضًا قيض حال فَِمَه الإقباضٌ قبل الاستيفاء ولا كذلك هنا أما 
نما ذلهما الفسخ تطلقا وكآنهم إْما لم ينظروا لمحلل فيما إذا الم ى المُلمَرِمِانٍ على الفسخ لأنه إلى 
الان لم يَعبْتْ ينبت له خی ولا التزام منه (ولا ترك العمل قبل شروع وبعده) من مَنْضولٍ مما وناضلٍ أمكنّ 
أ يك ويسيق والا جار له لاله رك حن فيه (ولا زياد وفص فيه أي العمل (ولا في مالي مم 
بالعقدٍ وإنْ وائَقّه الآخرُ إلا أن يَمْسَحاه ويستأنفا عقدًا. 

(وشرط المُسابقة بقة) من اثنين مثا (جلمٌ) المسافة باللزع أو المُسَامَدة و (الموقٍ) الذي يَجُريان منه 
(والغاية) التي يَجَريانٍ ن إليها هذا إن لم يَعْلِبْ عرف وإلا لم ب يُشْتَرَط شيءٌ فما غلب فيه العُرْفٌ وعَرَقَه 
المُتعاقِدانٍ يُحْمَلُ المُطْلَنُ عليه كما يأتي في نظيره (وتساويهما فيهما) فلو شَرَط تَقَدُمَ أحدِهِما فيهما أو 
في أحليجما امتنع لان الضد معرفة الأسبتي وهو لا بحص مع ذلك تجو ييا هاب إن قي 
سبق عندّها وإلا فغايةٌ أخرى عَيّنَاها بعدّها إلا أن يَتَفِقَا على أنه إن وقَّمَ سبق في نحو وسَّطٍ الميْدانِ 
وقّفا عن الغايةٍ لأنّ السَابِقَ قد يسبقٌ ولا أن المال لِمَْ سبَّقّ بلا غايةٍ (وتعيِين) الرَاكِبّين كالرّاميّين 
بإشارةٍ لا وضفٍ و«الفرّسين) مثلاً بإشارةٍ أو وضفٍ سلِمَ؛ لأنّ القضدّ امتحانٌ سيْرهما (و) لهذا 
(يتعينان) إن ينا بالعين وكذا الرَاكِبانٍ والراميانٍ كما يأتي فيع إيدال أحيهما فإنُ مات أو عَمِيَ أو 
قُطِعَتُ يذه مثا أبدَلَ الموصوف وانفَسَحَ في المُعَيّنِ نعم» > في موت الرّاكبٍ يقومٌ وارِنه ولو بنائبه 


ءل س تحفة الحتاج بشرح النهاج ٠)‏ 


ل ر 
وإمكانٌ سبي كل واجدء العم بالمالٍ المشروط. يجوز شَوْطٌ المالٍ من غيرهما بان 
تقول الإمام أو أعحدٌ الرَعمَة: مَنْ مَنْ سَبَوَ سبق منكما فَلَه في بیت المالٍ أو قَلّه عَلَي كذا. ومن 


أعدهما يقل إن قشي لك علي گنا أو بلك فلا شيء لك إن خوط أذ عن 
سبق منهما فَلّه على الآحَرِ كذا لم يَصِحٌّ ٌ إلا بحلل ره كُفْء لِفَرسَيهماء 


مامه فان أبى استأجَرٌ عليه الحاكمٌ وظاهرٌ أن مَحِلَّه إن كان موَرٌنُه لايَجورُ له الفسحُ لكونه مُلَْرِمًا 
ور بين الزاكب والزاني بأن ال جود هذا فلج يكم غيزه ا ومزكوث اذك ف مَقَامّه 
وعندٌ نحو مَرَضٍ أحيهما يُنْمَظرٌ إن رجي أي وإلا جار الفسح إلا في الراب ف دل قيها به 
(وإمكانٌ) قطعهما المسافة و(سبت كل واحد) منهما لا على دور وكذا في الرّاميّين فان ضَعُفَ 
أحدّهما بحي يُقْطَعُ بتََّفِه أو ندر سبق لم يَجُرْ لأنه عَبَتٌ لکن تقلا عن الإمام فيه تفصيلاٌ 
واستخسناه وهو الجواٌإنْ أخرجه مَْ يُقْطَمُبتحَله أو سبقه لأنّه حينئلٍ مُسابقة بلا مالٍ فإنُ أخرجاء 
مَعَا معا ولا مُحَلَلَ وأحدّهما يقطعٌ سبق بسَبْقِه فالسا ق كالمُحَلُلٍ لأنه لا يَغْرمُ شيئًا وشرط المالٍ من جهته لَعْوٌ 
وعَلِمَ من هذا اڈ شتراطًانّحادٍ الجنس لا التزع وإ تباعد التؤعان إن رج الإمكان المذكو نمي 
يَجورُ بين بَخْلٍِ وجمار لِتَقارُبهما ومنه يُوّخَذَ أن الكلام في بَغْلٍ أحدُ أبوَيْه جمارٌ (والعلمٌ بالمالٍ 
المشروط) برُؤية المُميّنِ ووَضْف المُلَْرَمٍ في الذَّمةٍكما مر في الثمنٍ فن جَهلَ فسَدَ واستَحَقٌ السا 
جر المثل ورُكويُهما لهما فلو د شَرَطا جَريهما بأنفسِهِما فس واجتنابُ شرط مُفْسِدِ كإطعام السب 
لأصحابه أو إن سبَقّه لايُسابقه إلى شهر وإسلامُهما كما بحثه البُلْقينيُ ؛ لأ مُبِيسَه عَرَضٌ الجهادٍ 
وإطلاق التَصَرْفٍ في مخرّج المالٍ فقط كما مر لان الآخرّ إا جذ أو غير غارم (وقجورٌ شرط الما 
من غيرهما بأنْ يقولٌ الإمامُ أو أحدُ الرَعية مَنْ سبَقَ منكما فله في بيت المال) . كذًا هذا حاص بالإمام 
(أو) فله (علي كذا) هذا عام فيهما خلا لِمَنْ زعم تخصيصٌ هذا بغير الإمام يما في ذلك من الح 
على الفُروسيّةٍ وبَذْلٍ مال في قُربِةٍ ومنه يُؤْحَدٌَ نَدْبُ ذلك (و) يجوز شرطه من أحدهما ف (يقول إِنْ 
سبَفتني ذلك علي كذا أو سبَقنُك فلا شيء) لي (عليك) إِذْ لا مار (فإنْ شَرَط ان مَنْ سبق منهما فله على 
الآخر كذا لم يصع لر كل بين أن َم أو يعر وهو الما المُحَرَمُ (إل بمُحَلَل) يُكافئهما في 
المزكوب وغيره و (فرَسُه) مثلا المُعيّنُ (كفنغ) بتثليثِ أُوَلِهِ أي مُساو (لِمَرّسيهِما) إن سبَّقّ أخذّ مالّهما 
وان سبقَ لم يَغْرَم شيئًا وكأنه ذف هذا من أصله للعلم به من لفظ المُحَذَّل : فحيتتئذٍ يصح للخبر 
الصّحيح «مَنْ اذل فْرَسَا بين فرّسين وهو لا الم اه واد أل و ر 
وقد أمِن أنْ يسبقٌ فهو مار فإذا كان قِمارًا عند الأمنِ من سبتي فرّسٍ المُحَلّلٍِ فعند عدم المُحَذُلٍ 
)١(‏ [ضعيف] أخرجه : أبو داود في (سننه) [رقم/ 7014]» وابن أبي شيبة في (المصنف) [رقم/ ؟177250]» وابن 


. وغيرهم من حديث : : أي هريرة تله‎ A gE 
.]٠٥٤ قلت : حديث ضعيف . ينظر: (ضعیف سنن أي داود) للألباني [رقم/‎ 


م كتاب المسابقة والمناضلة 0 rh‏ 


فان سبَقّهما أححَدَ لمان وان سبقاه وجاءا معا فلا شَيْءَ لأعَل إن جاء مع أحيهما ‏ 
قمال هذا لنفسه» كال المتأحر للمحَئُلٍ وِنّذي معه» وقيلَ للمُحَثُلٍ فَقَطْ وإ جاءَ 
أَحَدّهما ثم الملل ثم الآخَر مال الآخر للأوٌ ل في الأصخ. 
إن تَسابَقَ قَ ثلاثةٌ فَصاعِدًاء وشرط لِلثّاني مل الأول فَسَدَّء ودوثه ته يجو في الأْصَحٌ. وَسَعْقُ 

م ایل بكتِفني» وحََيِلٍ بعدُقء وقيل بالقوائم فيهما. 


أولى وقوه فيه بين فرّسين للغالِبٍ فيَجور كوه ببجَنْبٍ أحدهما إن رَضيا وإلا تعيّنَ يِن الوس ويكفي 
مُحَلُلّ واحدٌ بين أكثرٌ من فرّسين فالتَثنيةٌ في المتنِ على طِبْقٍ الخبر وسّمَيَ مُحَللا لآنه أحَلَّ اليوض 
منها أما | إذا لم کافئ فرَسُّه فرَسيّْهما فلا يصح نظيرٌ ما مَرّ (فإنْ سبَقهما أخدّ المالين) سواءٌ أجاءا معَا أو 
مُرََّبَا (وإنْ سبّقاه وجاءا مَعَا) ولم يسيق أحدٌّ (فلا شيء لأَحَدٍ وإِنْ جاء مع أحدهِما) وتأخَرَ الآخرٌ (فمال 
هذا) الذي جاءَ معه (لنفسِه) لأنّه لم يسق (ومال المُتآخْرٍ للمُحَذْلٍ والذي معه) لأنهما سبّقاه (وقيل 
جح هر N‏ محلل نيه وغيره (وإنْ جاء أحدُهما ثم 
المُحَللُ ثم الآخر ) أو سبّقاه وجاءا مَرَتَمَين أو سبَقّه أحدهما وجاءَ مع المُتأخْرِ (فمال الآخر ر للأوّلٍ في 
لأصخ) سق لهما لم من كلايه حكم جميع الو اسان الى در اند ا ا 

مرا أو يسيقاه وهما مّعًا أو لي ل ل ل نَ الثلاثةٌ مَعَا . 

(وإنْ تَسابَقَ نَ ثلانةٌ فصاجِدًا وشرط) من رابع (للقاني) عليه (مثل الأول فس العقٌ؛ لأ كلا لا 
يجتَهِدٌ في السَبْقٍ لِوُتُوقِه بالمال سق أو سيق وألاصحٌ في الروضة كالشرحين الصَحَهُ 000 
أن يكون أوَّلاً أو ثانيًا ليَفورٌ بالعِوّض ومن نَم لو كانا اثنين فقط وشُرِط لِلنّاني مثلّ الأرّلِ أو ثلا 
وفرط لني أك من الأول سد واصمد الي الال )ذا شرع لني (موثه) لي الال لهجو 
في الأصحٌ) ؛ )؛ لا كلا تود أن يكون آلا لور بالأكثر ولو کانوا عَشَّرةٌ وشرط ِكل واحدٍ وی 
الأخيرٍ ثل أو دون مَنْ قبله جارٌ على ما في الروضة (وسَبْقُ إبل) وكلٌ ذي حف كفيلٍ عند إطلاق 
العقدٍ (بكتفٍ) أو بعضه عند الغاية عبارةٌالروضة كالشافعيٌ والجمهور , بكتفٍ وهو بفتح الفوقية أشهَرُ م 
من كسرها مجمّعٌ الكتفين بين أصل الظْهْرٍ والعدُقٍ ود يس يُسَمّى بالكاهلٍ قیل مَل العبارنين واحدٌ وار 
انه هَرُ وذلك لأنها ترمّحٌ أعناقها في العذرٍ والفيلٌ لا عق له فتعذّرَ اعتباره (وخيل) 
وکل ذي حافر (بعُقي) أو بعضه عند الغاية لها لا ت رَه ومن َم لو رَفعثه هر فيها الكتنفٌ كما بحثه 
البُلْقينيُ وصرّح ب به جمعٌ مُتقَدّمون ولو اختلف طول مهما فسبق الأطوّلَ أو الأقصَر تقد بأكثرٌ من 
قدر الزَائِدِ وهذا في سبتي الأطوّلٍ واضِحٌ وأمَا في سبق الأقصَرٍ فهو مُحْكَمَلُ والذي يجه آله يكفي أن 
يُجاورَ عه بعض زيادة الأطولٍ لا كلها (وقيل) السَبْنٌ (بالقوائم فيهما) أي الإيلٍ والخيل ؛ ؛ لأ العدوّ 
بها والعبرة بالسَبْقٍ عند الغاية لا قبلها ولو عَكَرَ أو ساححث قوائِمُه بالأرض أو وكَف لِمَرَضٍ فقَدَم 
الآخرٌ لم يكن سايقًا . 


:يه لح 2 تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


ل 7 £ 2 و ع م 1 َه 0 £ و 
وَيُشْكَر يشرط للمُناضّلةٍ بیان أن الم مُبادرة وهى أن يَبْدْرَ أحذهما بإصابة العدَّدٍ المشروط أو 


مُحاطةٌ وهي أن تُقابلَ إصابائهماء ويُطْرَع المُشَْركُ فَمَنْ زاد بِعَدَّدٍ كذا قَناضِلٌء وتان 
عَدَدِ نوب الڙمي والإصابة ومسافة الرّمي» 


(ويُشْتَرَطُ للمُناضَلةِ) أي فيها (بَيانُ أن الرَمْيَ مُبادّرة ق وهي أن يِبْدْرَ) بصم الال أي يسيقّ (أحذهما 
بإصابة) الواحدٍ أو (العدد المشروط) إصابته من عدو معلوم كهشرين من كل مع استوائهما في العدد 
المز ميّ أو اليأسٍ من استوائوما في الإصابة فلو شرع أن مّنْ سبق لخمسةٍ من عِشْرين فله كذا فرّمَى 
كل شْرين أو عَشَّرةٌ مير أحدهما بإصابة الخمسةٍ فهو الناضِلُ وإلا فلا فال أصاب أحدُهما خم 
من عشرين والآخرٌ أربّعةٌ من تسعة عَشَرٌ تَمّمّها لِجواز أنْ يُصيبّ في الباقي أو ثلاث فلا ليأسِه من 
الاستواء في الإصابةٍ مع استوائهما في رمي عشرين (أو مُحاطة) بتَشْدِيدٍ الطاء (وهي أن تقال 
إصابائهما) من عدو معلوم كهشرين من كل (ويطوَح م المشترّكُ) بينهما من الإصابات (فْمَنْ زاد) منهما 
بواحل أو (بعددٍ كذا) كخمس (فناضل) للآخر والمعتمدٌ في أصل الروضة والشرح الصَغيرٍ آله لا 
يُشْترَط لِصحَةٍ العق بيان ما در بل يكفي إطلاقه ويُحْمَلُ على المُبادّرة وإ جهلاها لأنها الاب 
فرق بين هذا وما يأتي قريبا بأنَ الجهْل بهذا ناور جدًا فلم يفت إليه (و) يشرط للمُناضَلةٍ بناء على 
خلافٍ المعتمدٍ المذكور (بيانُ عد تؤب الرَّمْي) في كل من المُحاطة والمُبادَرةٍ لينضيط العمل إِذْ هذا 
وما بعده هنا كالميّدانٍ في المُسابقة قة وذلك كأربَع نوَبٍ كل توْبٍ خمسةٌ أسهم وكسَهْمٍ سهم أو اثنين 
اثنين وجو شرط نمدم واحلٍ بجميع سهايه فإ أطلقا حول على سهم سَهْم كما قالاه وبه بعلم 
ضَعْفٌ ما في المتن كما تقرّر ما بيان عددٍ ما يرميه كل فهو شرط مُطْلًا. 

(و) بيان عدد (الإصابة) كخمسة من عشرين؛ لأنّ الاستشقاقٌ بها وبها تين حِذْقُ الرّامي وقضيةُ 
المتن آنهما لو قالا ُزمي عَشَرةٌ فمَنْ أصاب أكثرٌ من صاحبه فناضَل لم يصح لكن جرم الأذرَعي 
بخلافه فعليه لا بد يُشْعَرَطَ بيان هذا كالذي قبله ويد تشرط إنكانها فإن ندر كمشرة أو تسعة من عقر 
وكشِدَةٍ صِعْرٍ الغرّض أو بُعْدِهِ فوق يائتين ن وخمسين ذراعًا أي براع اليد المعتدِلةٍ كما هو ظاهرٌ من 
قياس تظاثره م رأيت شارِححا صرّح به لم يصح والتحديد بذلك إنّما يأتي على عُرْفِ السَلَفِ وأما 
ان فقد أت الي حتى صار الحاو يرمي أضعاف ذلك المد فلا ادي لكل قو بما هو 
الغالِبُ في عُرْفِهِم أو يمن كواحدٍ من مائةٍ إحاذق فكذلك على الأوجه لأنها عَبَثّ ود يشرط انْحادٌ 
یں دا شی لاعشا مع زر قلسل بها ترک ری ا لی فى اليلق را 
کكالموقف والاستواء فيه . 

(و) بيان علم الموقفٍ والغاية و(مسافة الرَمي) باذع أو المشاهدة حيتثٌ لا عادةً وقَصدا غُرَضًا 
وإلا لم يحتج لِبََانِ ذلك وينزل على عادة الوُماةٍ الغالبة ثمَ إن عَرَفاها وإلا اشتُرط بَيانّها ويصحٌ رُجوعٌ 
قوله الآتي إلا أن يعفد إلى آخِرِه لهذا أيضًا فحينئذٍ لا اعتراض عليه ولو تَناضَلا على أن يكون السَبْقُ 


عل كتاب المسابقة والمناضاة ةه rob‏ 


TEN 1‏ ا A,‏ 2 7 , 
وقدر الغرّض طولا وعَوضًا إلا أن يَعْقِدَ بكؤضع فيه غرَض مَعْلومٌ فييخمل المُطلقٌ عليه 
وتنا فة التمي من قعٍه وهو إصابة اَي بلا تحذش» أو حرق وهو أن يبه ولا يبت 
فيه) و رع 20 ا وهو أن نفد فان أطلقا اقْقَضّى القزع» ويجوز 


عرض المُناضصَّلةِ من حَيِثُ حعيث يجوز عرض المُسابقة وم بشّزْطه ولا ترط نغ قُؤْسٍ وسهم» 
فان عن لَغاء وجار إبدانّه بمثله فإِنْ رط منغ إِدالِه قد العمْدُ والأَظْهَرْ اسْتِراطٌ بيان 


لا بعدهما رَمْيّا ولم يقصدا غْرَضًا صح إن استَوّى السَهْمانٍ خفة ورَزانةٌ والقؤسانٍ شِدَّةٌ وليئا (وقدر 
الغرّض) المزميّ إليه من نحو حََشَبٍ أو قِرْطاس أو دائِرةٍ (طولاً وعَرْضًا) وسَمْكا وارتفاعًا من الأرض 
لاختلافٍ الغرّض بذلك (إلا أن يعقِدَ عقِد بموضع فيه كَرَضُ معلومٌ فيحْمَلُ) العقدُ(المُطَلَقُ) عن بَيانِ 
عرض (عليه) أي الخرّض المُعناد نظي ما ر في المُسافة ويا ايشا موضع الإصابة اه الهف أم 
الْرَضٌ المنصوبٌ فيه أم الدارةٌ : في الشَّنٌّ آم الخاتّمُ في الدَّارة إنْ قُلْنا بصخة خة شرطه (ولبْبَيّنا) لدبا (صفة 
الرّني) المُعَلّقِ بإصابة الخرّضِ (من فزع) بشكونٍ الراء (وهو إصابة الشنْ) المُعَلّقِ وهو بفتح أوَلِه 
لمجم للد البالي والمُرادُ هنا مُطْلّقُ الغرَض (بلا تحذش) له أي آنه يكفي فيه ذلك لا إن ما بعدّه 
يَصرٌ وكذا في الباقي (أو حَرْق) بفتح فشكو للمُعْجَمتَين. 

(وهو أن يَنْقّبَهِ ولا يَثيْتُ فيه أو ححستي) بفتج للمُعْجَمةٍ فشُكونٍ مَهْمَلةٍ فقافٍ (وهو أنْ يَْبّتَ) فيه أو 
في بعض طَرَفهِ ويْسَمّى جَزْمًا وإنْ سقط بعدُ وقد يُطَلَنُ الخسق على المرّقٍ وجريا عليه في موضع (أو 
مَرَقِ) بالرّاءِ (وهو أن ينقد) بالمُعْجَمةٍ منه ويخرُج من الجانب الآخرٍ والحوابي من حَبا الصَبي وهو أن 
يقح السَهُمْ بين يدي الغرّض ثم يبت ور يت إليه ولا يتعيُّ ما يناه من هذه مُطَلًَا بل کل يني عنها ما بعدّها 
كما مَرٌ فالقرْعٌ يُغْني عنه الخزْقٌ وما بعدّه والخزق يُمْني عنه الخسق وما بعدّه وهّكذا والعبرةٌ بإصابة 
النصْلٍ كما يأتي (فإنْ أطلقا) العقدٌ عن ذْكْرٍ واحدٍ من هذه (اقتضى القرْعَ) لأنّه المُتعارَفٌ وبه يُعْلَمُ أن 
الأمرّ في قوله ينا لذب كما مر دون الوجوب وإلا لم يصحٌ مع الإطلاتي. 

(ويجورٌ عِوَض المُناضَلةٍ من حي يَجورُ عض المُسابقة بشرطه) فيَجورُ من غيرهما ومن أحديهما 
وكذا منهما بمُحَللٍ كُفْءِ لهما فان كانا جزټین فكل حَؤْبٍ كشخْصٍ (ولا مشْترَط تعبين قؤس وسَهِم) 
ينه ولا نَوْعِه؛ لأنّ الاعتماد على الرّامي بخلافي الفرّس فإنْ أطلقا وانقا على شيء وإلا ُي العف 
(فإنْ عَيِنَ) قَؤْسٌ أو سهم بعينه (لَغا) تعييثه (وجارً إبدالّه بمثله) من ذلك الع وإنْ لم يحدّث فيه حَللٌ 
بخلانيٍ الفرّس أمّا بغيرٍ نَوْعِه فلا يجوز إلا بالرّضا. 

ك 
ففي مَنْعِه منه تَضْبِيقٌ (والأظهرٌ اشتراط بيان البائ بالرّئي) مُطْبَقَا ونْ أطال البُْقينيُ في خلافه لاشترا 
التَرتيبٍ بينهما فيه لِعَلا يشتبة المُصِيبٌ بالمخطئ لو رَمَيا مَعَا. 


> لسسلس سس سس سح ©( تحفة المحتاج بشرح المنهاج ]© 


ولو حصو جم للمناضَلةٍ فالقصب رُعيمانٍ يَُتارانٍ أضحابا جاڙ» ولا تجوز شط 
تغيينهما بِقُوْعةٍفإن اختار غَريبًا ظَنّه راميا قباد خجلافه بَطْلَ العمّدُ فيه» وسَمَط من الجزب 
الآخر واحِدٌ وفي بُطَلانٍ الباقي قولا الصَفْقَةِ فإن صحخنا قَلهم بجميعًا الخيان فن 


أجازوا وتَنارّعوا فيمَن يَشقُّط بَدَلُه فَسَدَ العمّدُ. 
وإذا نَضَلَ جرب فيم المالّ بحسب الإصابة وقيل بالسويّة) يشرط ط في الإصابةٍ 
ر المشروطة أن خضل بالتضْلء فلو تلف وأو قوس _ 


(ولو حَضَرٌ جمعٌ للمُناضَلةٍ فانتصّبّ) منهم برضاهم ا نوی ا حزان تل لمق 
(أصحابًا) أي هذا واحدًا م هذا واحدًا ومكذاِثَلا يستوعِبٌ أحدهما الحُذَاقٌ ويَبدَاً بالتعيينٍ مَنْ 
رَضياء وإلا فارع : م تول كل عن به في العقد ثم يعدن (جاز) ا لا محذور فيه وفي البُخاري 
ما يدل له وكل جز إصابةٌ وخطاً كشخصٍ واحدٍ في جميع ما مر فيه فمن ذلك أنه ب يشرط جرب 
الِثٌ مُحَلّنٌ كف لِكلَّ منهما عددًا ورَمْيًا إن بذلا مالا ونساويهما في عدو الإرشاتي والإصابات 
وانقساة المجموع علي ميت إن روا فاا وثلاثة أو ارئعة رار ا ترط أن يكون للعددٍ 
ت أو * ربع ْعّ صحيحٌ كالثلاثين والأربعين . 

(ولا جور شرط تعبينهما) الأصحابٌ (بفرعة) لأثنها قد ت تجِمّعٌ الحُذَاقَ في جانب فيَفوتٌ المقصودٌ 
نعمء إِنْ ضُعّ حاؤقٌ إلى غيره وفي كل جاب وأقَعٌ فلا باس قاله الإمامٌ وهو ظاهرٌ لانتفاء المحذورٍ 
المذكور (فإن اختارً) أحد الرَعيمّين (خَرِيبًا ظتّه راميًا فبانَ خلافة) أي غير مُحسِنِ لأصلٍ الرّمُي (بَطل 
العقدُ فيه وسَقَطٌ من الجزب الآخر واحة) في مُقابَلَته ليتساويا وهو كما قاله جمعٌ مُعََدُمون واعتمده 
البُلْقِيننُ وغيرُه ما اختارّه رَعيمُه في مُقابَلَته ما مَرَ أن كل زّعيم يختارٌ واحدًا ڈ ثم الآخرٌ في مُقابلته 
واحدًا وركذا ورڈ بال لو كان الأم كما قالهعؤلاء. لم يتات قولهم الي وتتارّعر) في يق بل 
فتأمله أمَا لو بان ضعيفّه فلا فسح لِحِرْبه أو فوقٌ ما ظَنُوه فلا فسخ للحِرْبٍ الآخر (وفي بُطَلانِ) العقَدٍ 
في (الباقي قولا) تفريتي (الصَفْقة) وأصحُهما الصَّحَةٌ فيصحٌ هنا (فإن صَحَسْنا فلّهم جميعًا الخيارٌ) بين 
الفسخ والإجازة لِتَبَعيضٍ . 

(فإنْ أجازوا وتَنارّعوا فيمَن يسقط بَدَله فح العقدٌ) لقعد إمضائه (وإذا نَضَلَ جرب قُسِمَ المالُ) 
حي ااا E‏ حه سوا بها (وقيلٌ) وهو الأصح في أصل الروضة والأشبّه في 
الشرحين بل قال الإستو يإ ترجيع الل سيق كلمي يقْسَمْ بينهم (بالسوية) لأنهم كشخْصٍ واحدٍ كما 
أن المئضولين يَعْرَمون بالسّويَةٍ ية ويُمْكِنُ حمل الأول لولا ماله المذكورٌ على ما إذا رط المال 
بحسب الإصابة فإنه ْب (ويُشْتَرَط في الإصابةٍ المشروطة أن تَحْصّلَ بالتضل) الذي في السَهُمٍ دون 
فوقه وعُرْضِه بالضّمٌ لأنه المُتعارَفٌ نعم إِنْ قارَنَ ابتداء رَمْيةِ ريح عاصضفة لم يحسِبّه له إن أصاب ولا 

عليه إن أخطأ لِقَوَةِ تأثيرها (فلو تَلِفَ وثّرْ أو قؤسٌ) ولو مع مُروجه بلا تقصيره ولا سوء رمي كأن 


«لأكتاب السابقةوالمناضلة 2 77ت bh‏ 


O O E RC E 
ےه ب عليه» ولو مَل‎ E أو عرض شي ال احور سات‎ 


اج الغرض ا ر ضِعّه حب له وإلا فلا بحسب عليه. 
ولو رط حدق تقلت وتيت فم عق أو لقي صلدة تمق خليت له 


حَدَدَتْ ريح عاصفة أو عِلَةٌ بده (أو عَرَض شيء) كبهيمة (انصَدَمّ به السَهُمُ وأصاب) الغرّض في کل 
ذلك (حُسِبٌ له)؛ لأ الإصابةً مع ذلك تذل على جؤدة الرَمْي وقوَةٍ السَاعِدٍ (والا) يُصِبْهِ (لم يِحْسَبْ 
عليه) لِعُذْرِه فيُعِيدُ رَمْيةَ إمَا بتقصيره أو سوء رَمْيه فيُحْسَبُ عليه . 

(ولو لقث ريخ الغرض) عن تله «قاصاب:موضقه شيت له)إ ألو كان فيه لأاك إا يمنت 
BN N E‏ 
سبق قلّم والذي في أكثرها الاقتصارٌ على قوله فلا أي فلا يُحْسَّبُ له كما هو قضبَّةُ قضيّةٌ السَياقٍ وهذانٍ 
يحالِفَانٍِ قولٌ الروضةٍ وغيرها حُسِبٌ عليه لا له وإنْ أصابه في المحَلٌ المُنْتقِلٍ إليه فن نُ قلت هل يُمْكِنٌ 
فرضٌ عبارة الروضة في غير صورة المنهاج لتَصحٌ كان يحل الأولى على انتقاله قبل المي والثانية 
على انتقاله بعدّه كطروء الرّيح بعدّه والفرقٌ أنه في الأول مه مُقَصَّرٌ بخلافه في الثاني قُلْت نعم» يُمْكِنُ 
ذلك ثم رأيت بعضّهم صرح به وقال معنى قول الشارح ولا رد على عبارة المنهاج أنّ عبارته ليسث 
شايلةٌ لها وظَّنّ كثيرون الحا صورَتّي الروضة والمنهاج فأطالوا في الاعتراضٍ غليه . 

(ولو شط خسم فققبَ) السَهُمْ الغرض (ولبَتَ) فيه ثم سقط أو لقي صلابة) مه من لقب (فسَقَط 
خُسِب له) لِعُذْرِه ويْسَنُ جَّْل شاهِدَين عند الغرّضٍ ليشهّدا على ما يريا نه من إصابةٍ وغيرها ولیس 
لهما ولا لغيرهِما مَذْح أو دَمُ أحدهما مُطَلَقًا له يْخْلَّ بالتشاط . 

mm OPO 


لا تَنْعَقِدُ إلا بذاتِ الله تعالی ا له كقوله: واللّهه ورَبٌّ العالمينَ والحيئ الذي لا 
ر موت ومن نفسي بهيِه» وکل اسم فخت مُختَصٌ به شبحاته وتعالى. 


كتابٌ الأيمان 

بالفتح جمعٌ ‏ يمين ؛ لأنهم كانوا يَضَعون أيمائهم بعضها ببعض عند الحليفٍ؛ وأصل اليمينٍ القوة 
لري اللي الح على ررد ار اعد شدي ب راي اللا ر . وهي شرعًا بالنظر 
لوجوب تكفيرها تَخقیق أ مر مُحكمَل بما يأتي وتّسميةٌ الحلِفٍ بنحو الطْلاقِ يَمينا شرعيّةٌ التي اقتضاها 
كلا الرافعيّ غير بَعبلِ» وإ نوزع فيه ويؤيّدُ تصريحهم بمُرادفة الإيلاء لمن مع تصريجهم بال 
الإيلاة لا يخصٌ بالحلفف باللّه» نعم مَرّ قولهم الطلاقٌ لا يُْلَفٌ به أي : لا يُطْلَبُ وإِنّْ كان فيه 
التحقيقٌ المذكورٌ؛ فلذا سمي يَميئًا بهذا الاعتبارء وحينئٍ فذِكُرُ النَظر وجود التكفير إِنّما هو لِبَانٍ 
اليمينٍ الحقيقيّة لا لِمَنْع إلحاتي ما لا تَكفِير فيه بها في التحقيتي المذكورٍ فخرج بالتحقيق لَعُوُ اليمين 
الآتي» وبِالمُحْمَمَلٍ نحو : لأموتنَ أو لأصعدنٌ السّماء عدم تَصَرر الحئثِ فيه بذاته فلا إخلال فيه 
بتعظيم اسوه تعالى» بخلاف لَأمتَ ولأصعدت السماء لقن المي فإلهيَمينٌ يجبُ نيڙها حالاً 
ما لم يقد بوقتٍ كمّدء فيِكمّر غَذَا وذلك لهنكه حرمةً الاسم» .ولا تَِدْ هذه على التعريف لَِهِْها منه 
بالأولى | إذ المُحْمَمَلُ له فيه شائبة عُذْرِ باحتمال الوقوع وعديه» بخلافيٍ هذا فإنّه عند الحلِف هاتك 
إحرمة الاسم إعلمه باستحالة الي فيه وأَلَ حمل بغير ثاب ليدخلّ فيه الممكنٌ والمُمتَعُ وأجمّعوا 
على انيقاوها ووجوب الكقارة بالحِثِ فيهاء وشرط الحالف يُعْلَمْ اء مر في الطلاقٍ وغيره» بل 
ومِمّايأتي من التَفْصيلٍ بين القَضْدٍ وعديه» وهو مُكلّفٌ أو سكرانٌ مختارٌ قاصِدٌ فخرج صَبِيٌّ 
ومجنونٌ ومُكرَةٌ ولاغ . 

(لا تنعقدٌ) اليمينٌ (إلا بذات الله تعالى) أي : اسم دال عليهاء ]ةل مان ا ا . وهي في 
اصطلاح المُتَكلّمِين الحقيقة والإنکاڑ عليهم بأنها لار إلا بمعنى صاجبة دو بتصريع الاج 
وغيره بالأوَلِ بل صرّح بذلك حُبَيٍْ كيه ته عند قتله بقوله وذلك في ذات الإلّه (أو صفة له) وستأتي 
فالأوَلُ بِقِسمَيْه (كقوله : واللّه ورب العالّمين) أي : مالِكِ المخلوقات؛ لأنّ ك مخلوق عَلامةٌ على 
وجود خالِقه» (والحي الذي لا موث ومَن نفسي بهدِه) أي : قُذرّته يُصَرفها كيف شاء ومَنْ فلَقَ الحبّة 
(وكلٌ اسم مخّصٌ به) اللّه (سُبْحائّهِ وتعالى) غير ما ذُكرٌ ولو مُشْئَقَا ومن غير أسمائه الحُسئى كالإلّه 
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ومالِكِ يوم الدّينِ والذي أعبدُه أو أسحُجدُ له ومُقَلْبٍ القُلوبٍ فلا تنعَقِدٌ بمخلوقي : كني وملِكِ لِلنهي 
اع عن مايا اوه وللأمر بالحلِف باللّه . ورَوَى الحاكم خبرٌ: من حَلَفَ بغير الله فقد 
كقّد 7 أ» وفي روايةٍ : «فقد أشرّك» وحَمّلوه على ما إذا قصَدَ تعظيمّه كتعظيم اللّه تعالى؛ فان لم 
يقصدْ ذلك أذ ثم عند أكثر أصحابنا أي : با إنص الشافعيّ الضريح فيه؛ كذا قاله شارخ . والذي في 
شرح مسلم عن أكثر الأصحاب الكراهةٌ وهو المعتمدٌ ون كان الدَليلُ ظاهرًا : في الثم قال ب 

وهو الذي ينبغي العمل به في غالب الأعصار لِقَضْدِ غالبهم ؛ ب أمظ المخلرق وضاائه ل 
تعالى اللّه عن ذلك عُلوًا كبيرًا. وقال ابنُ الصّلاح : يُكْرّه بماله حرمةٌ شرعًا كالئّبيّ ويحرُمٌ بما 
ماله ااي ركز الما :د ل لتقيس اسلف بلاق درد الاي ».ل برل اوا 
إن فعله» وفي خبرٍ ضعيفٍ «ما حَلَفَ بالطلاقٍ مُؤْمِن ولا استخلف به إلا مُناِقٌ»""©, وإذخاله الباة على 
المقصور بناء على ما تقرّر في محل الذي سلكه شارخ لا ُنافيه إذخاله لها في الروضة على المقصور 


عليه في قولِه: يختّصٌ باللّه لما مَرَ أنّها تَدْحُلُ على المقصور والمقصور عليه وبه يندَهِمُ تصويبٌُ مَنْ 
حَصَرٌ دخولها على المقصور فقط للمتن؛ لأنّ معناه لا يُسَمّى به غيرٌ الله وهو المُرادٌُء وإفسادٌ ما في 
الوق بان ا نقمي :الله دولا کی يعدو ولب راو مر أل القسَم والُشُوزِ ما يوَضْحُ ما 
2 . وأورِد على المتنٍ اليمينُ الغموسٌُ وهي أنْ يحلِفٌ على ماض كاؤبًا عايدًا فإنّها يَمِينّ باللّه ولا 

تنعقِدٌ؛ لان الك اقعرَدَ بها ظاهرًا وكذا بايا على الأصحٌ» ويرد باه اشتباة نَهَا من تَوَهُّم أن أن 
المحصور الأخرة والمتحصور فيه الأول وليس كذلك ؛ بل المَقرّرُ أن المحصورّ فيه هو الجُزْءُ الأخية 
فانوقادها هو المحصورٌ واسمٌ الذّات أو الصّفة هو المحصورٌ فيه» فمعناه كل يمين مُْمَقِدةٍ لا تكونُ 
إلا باسم ذاتٍ أو صفة . وهذا حَصْرٌ صحيحٌ لا أن كل ما هو باسم لله أو صِفّته يکود مُنعقِدً دا فتأملّهء 
على أنّ جممًا مُتَقَدّمِين قالوا بانهقادها (ولايُقْبَلُ) ظاهرًا ولا باطِنًا (قوله : لم أذ به اليمين) يعني لم 
ارد بما سبق من الأسماءِ والصّفات الله تعالى ؛ لأنها نص في معناها لا تحتَّمِلٌ غيرّه . أمّا لو قال في 
نحو باللّه أو واللّه : لأمعلَنَ أرَذْت بها غيرٌ اليمين كبالله أو والله المُستَعانٍ أو وثِقْت أو استعنت بالل 
ثم ابتدّأت بقولي : لأفْعَلّنَ فإنّه يل ظاهرًا كما في الروضةٍ وأصلها > لكن بالتسبة لِحَقٌّ اللّه تعالى 
دون طلا وإيلاءِ وعتقٍ فلا يقبَلُ ظاهرٌ النَعَلّقِ حَقٌّ الغيرٍ به» (وما انصرف ف إليه سُبْحانْه عند الإطلاق) 


)١(‏ [صحيح] أخرجه: أحمد في (مسنده) [87/1]» وأبو داود في (سننه) [رقم/ 116١‏ والترمذي في 
اجات ا الرك /ي 0181 وغيرهم من حديث: : ابن عمر كله . 

قلتٌ: : حديث صحيح . . وينظر: (صحيح أبي 7 للألباني 5205 
)١(‏ [ضعيف] أخرجه: ابن عساكر في (تاريخ دمشق) [/01/ ۳۹۳]ء من حديث : أنس بن مالك ليه 

قلت : حديث ضعيف . ينظر : (ضعيف الجامع) للألباني [رقم/ 50568]. 


لإ تحفة الحتاج بشرح النهاج)ه 


ل وم 
کالرحیم» والخالق» والڙازق» والب تَنْعَقِدُ به اليمينٌ | إلا أن يُرِيدَ غيرّه» وما استُغْمل فيه 
رفي و كالشَيْءِ والمؤجودٍ والعالم والحيّ ليس بِيَمِينٍ | إلا بنيق والضنقة 


كوَعَظمة لله وريه وكبريائه وكلايه وعلْمه وُذرته وتشيقيه مي إلا أن ينوي الم 
ا بِالقُدْرَةٍ المفدور. 


غالِبًا وإلى غيره بالتقييدٍ (كالرّحيم والخالِقٍ والرَازِقِ) والمُصّوّرٍ والجبَارِ والمُتَكبّرٍ والح والقاهر 
والقادرٍ (والرَبٌ تنعَقِدُ به اليمين)؛ لانصرافٍ الإطلاقٍ إليه تعالى» وأل فيها للكمال (إلا أنْ يُرِيدَ) بها 
(غيرّه) تعالى بأنْ أراده تعالى أو أطلقٌ بخلاف ما لو أرادَ بها غيرّه؛ لأنّه قد يُستعمّلُ في ذلك كرّحيم 
القلْبٍ وخالتي الكذب . وَاستٌشْكِلَ الرّبّ بأل بأنّه يُستعمَلُ في غير اللّه تعالى فينبغي إلحاقه بالأوَلِ 
ويُرَدُ بأل أصلّ معناه يُستعمَلُ في غيره تعالى فصَحٌ قصدّه به» وأل قرينةٌ ضعيفة لا قوّةٌ لها على إلغاءِ 
ذلك القصد» » (وما اسُْمِلَ فيه وفي غيره) تعالى (سواء كالشيء والموجودٍ والعالم) بكسرٍ اللام 
(والحي) والسميع والبصير والعليم والحليم والخنيّ (ليس بيمينِ إلا بنية)» بأن اراکہ تعالی بها بخلافٍ 
ما إذا أراد بها غيرّه أو أطلقٌ ؛ ؛ لأتها لما القت عليهما سواء أشبهّت الكنايات» والاشتراك إلا يمع 
الحرمة والتعظيمَ عند عدم التَيَةِء ثم رأيت ابن أبي عَضْرونٍ أجابٌ به ويقعٌ من الوا الحلِفٌ 
بالجناب الرّفِيع ويُريدون به الله تعالى مع استحالته عليه د جنابٌ الإنسانٍ ناء داره فلا ينعفد وإ 
نَوَى به ذلك كما قاله أبو رُرْعةً؛ لأنْ اليه لا َر مع الاستحالة» ولو سلّمنا آل الرَفيعَ من أسمائه 
تعالى بناءً على أخذٍها من نحو رَفيع الدرّجات ومَرٌ ما فيه في الردَةِ (و) الثاني ويختَص من الصّفات 
ا شركة فيه وهو (الضفة) الذَاتيَةٌ وهي (كوَعَظَمةٍ الله وعرته وکِبریائه وکلامه وعلجه وفُذرّته 
ومَشيئّته) وإرادّته» والفرض آنه أنَى بالظاهر دل الضمير ة فى الكل (يَمِينْ)؛ وإ أطلقٌ؛ لأنّه تعالى لَمّا 
لم يرل موصوقًا بها أشبَهَتْ أسماءه المخّصّة به» وأجذٌ من كونٍ العظمة صفة مع قول الاس سبحا 
مَنْ تواضَعَ كل شيء لِعَظَمَته ؛ لأ التَواضْمَ م لِلصّفة عبادةٌ لهاء ولا يُعْبَد إلا الذَاتُ ورد بأل العظّمةً هي 
المجموعٌ من الات والصفات» فان أريد بذلك هذا فصحيح أو مُجَرهُالصّفة فممميعٌ؛ و ينوا 
حكم الإطلاقِ ويظهرٌ آنه لا مَنْعَ فيه» وعُلِمَ مِمَاُسَدَ به الصّفة أن المُرا5 بالاسم جميعٌ الأسماء 
الحسكى التسعة والتسعين ومافي معناها مِمَامَرّ سواءٌ اش من صفة ذاته كالسّميع أو فعله 
كالخالق» لا أن ينوي بالعلم المعلوم وبالذرة المقدور) وبالعظمة وما بعدها هور آثارها كان ري 
بالكلام الخُروف الدَالة عليه» وإطلاق كلام الله تعالى عليها حقيقة شائعةٌ في الكتابٍ والسُنَةٍ فلا 
يكوك يّمِيئًا؛ لأنّ اللَفْظ مُحْتَمِلُ ذلك وتنعَقَدُ بكتاب الله وبنحو و التوراةٍ ما لم يرد الألفاظ كما هو 
ظاهرٌ . 

ثم رأيت الرّركشيّ قال : لو حَلَفَ المسلمُ بآيةِ مَلسوخة من القُرآنِ أو بنحو التوراة تنعَقَدٌ يميه ؛ 
لأنّه كلام الله ومن صفات الذّات قاله القاضي» وينبغي أن تكون المنسوخةٌ على الخلافٍ في أنه هل 


كتاب الأيمان جه سسسب اب ا ا 


ل م 
ولو قاو حَقٌّ الله مين إلا أن يريد العباداتٍ. ومحروفٌ القسم باءٌ وواؤ وتاٌ: كَبالله 


ووالله وتال وتَحْعَصٌ البَاءُ باللّه تعالى. 
¢ 2 
قال ألله ورَفَعَ أ ا 
ر ولو قال ألله ورَفعَ أو نَصَبَ أو جر 


يحرُمٌ على المُحدِثِ مَسْه؟ وهل تبطل الصّلاهٌ بقراءته؟ والضَحيحُ لا يحرم وتبطل» وبه يقوى عدمٌ 
الانيقاداه. ويرد تخريججه بأنّ المدارٌ هنا على المعنى وهو كلامم الله الَفْسنُ بلا شك ونَّمّ على 
الألفاظ» ولا حرمةً لها بعد نسخها فالوجه ما ذكرته من الانعِقادٍ ما لم يرد اللَفْظَ وبالمُرآنِ ما لم يُرِدْ به 
نحو الحُطْبَةٍ وبالمُضْحَفٍ ما لم يُرِدْ به ورَقّه وجِلّدهء وإنُ نازع فيه الإسئّويٌ ؛ لأنّه عند الإطلاقي لا 
ينصَرفٌ عُرْفًا إلا لما فيه من القُرآنِء ومنه يُؤْحَدُ آنه لا فرق بين أنْ يقولٌ: والمُضْحَفٍ أو وحَقّ 
E‏ 

(ولو قال : وحَقٌ اللّه) أو وحرمته لأفْعَلنَ أو ما فعلت كذا (فيمينٌ)» وإنّ أطلقٌّ لِغلبة استعماله 
فيها؛ ولأنّ معناه وحقيقة اليد نعم» قال جمعٌ : لا بُدٌ مع الإطلاتي من جر حى وإلا كان كناية 
فرق بينه وبين ما يأتي آنه لا فرق بين الجر وغيره بأل تلك صَرائِحُ فلم يور فيها الصَرْفٌ بخلافٍ 
هذا كما قال (إلاان يزيد) بلحل (العياذات) فلا يكرد يبي فطمًا» لأنه نه ُن عليهاء وقضيةٌ كلايهم 
الآتي في الدّعاوّى أن الطَالِبَ أي الغالِبَ المُذرك المُهْلِك صَرائِحٌ في اليمين» واعتّرض بأنْ 
أسماءً اللّه تعالى توة نا على لأس ون ززة در ايها لا يجو ا ا ا 
وغيرٌه» وإن اعْتَذِرَ عنهم بأنهم نما اسخسنوها ليما فيها من الجلالة والرّْعٍ للحالِفٍ عن اليمينٍ 
الوس وكات بانع جزرا فى :ذلك على ُقايل اوح للمَصْلّحةٍ المذكورة. 

(وخروفٌ القسَم) المشهورة : (باء) موَحَدةٌ (وواوٌ وتاء) فوقيّةٌ (كباللّه وواللّه وتالله) فهي صريحةٌ 
فيه جر أو نْصِبَ أو رفع أو سكن ؛ لان اللّحْنَ لايمنعٌ الانعقادٌ» وزيدٌ رابع وهو: الله أي : بناء على 
أن الألِفٌ هي الجار ة. أمَا على الأصمٌ أ الجارٌ المحذوفٌ» وتلك عِوَضٍ عنه فلا زيادةً وبَدَأ بالباء؛ 
لأنها الأصلّ ذ في القسَم لد والأعَمْ لدخولها على المُظْهَرِ والمُضْمَرِ : ثم بالواو لِقّريها منها مخرّجًا بل 
قبل إّها مدل منها؛ ولأنها أعَمُ من النَاِ؛ للها وإن احص بالمطهر تم الجلال وغيرهاء ول 
قيلَ إن التاء دل منها (وتخمّصٌ التَاءم) الفوقيّةٌ (بالله) أي بلفظ الجلالة وسَّدٌَ م تَرَبٌ الكغبةٍ وتالرّحْمَنٍء 
ويظهرٌ أنّها لا تنعَقَِدُ بهما إلا بنيّةٍ فَمَنْ أطلقٌّ الانعِقادٌ د بهما وجعله واردًا على كلايهم فقد أبعد» 
ويكفي في احتياجه لي شُذود» ومثلّهما باللّه بالتحتيّة وفالله بالفاء وآلله بالاستفهام قلَ: صَوابه 
ويختّصٌ الله بالتاء ؛ لأنْ الباة مع فعلٍ الاختصاص | نما تَدْحُلُ على المقصور فيقتضي أن الجلالةً لا 
تخل عليها الوارٌ والباء وهو مناقض لِما دمه اه. وليس في مَحَلّه ما مر آتها َدْحُلُ على المقصورٍ 
عليه أيضًا بل هو الأصل السَالِمُ من المجاز أو الَضْمِينٍ كما مر ر (ولو قال: الله مثلاً لأثْمَلَنَ كذا) 
ووز مدا الق وة إا إذْ حكمّهما واحدٌّ» (ورّفع أو نصَبٌ أو جَرٌ) أو سكن » أو قال: شيد باللّه 


ووو بل-ل--سس ب _ | لح فر تحفة المحتاج بشرح النهاج)ه 
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قليس يمن إلا بنئةِ. ولو قال أفسمت أو أَقْسِمْ» أو حَلَفْت أو أَخْلِفٌ باللّه لأفعنَ فمن إن 
تواها أو أطلَىَء وان قال قَصَدْتٌ حبرا ماضيًا أو مشتفبلاً صُدّقَ باطِئًا وكذا ظاهِوًا على 


المذهّب. ولو قال لغيرهأِع ليك بال أو أشألّك باللّه لعن وأرا5 مين نفيه فمن 
وإلا فلا. ولو قال | ِنْ فَعَلْتُ كذا فأنا يهو دي أو بَريء ين الإشلام 
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أو لَعمرٌ الله أو علي عَهْدٍ الله وميثاقه وذمته وأمانته وكفالته لأفعَلَّنَ كذا (فليس بهمين إلا ب بنية) للقَسَم ؛ 
لاحتماله غير احتمالاً ظاهرًا ولا ُنافيه في الأولى صحَةٌ ذلك نحوًا إذ الجرُبحذْفٍ الجارٌ وإيقاء 
عَمَلِه والئْضْتٌ بكزع الخافض والرّفْعُ بحَذْفٍ الخبرٍ أي : الله أحلِفٌ به والسّكونٌ بإجراء الوضلٍ 

مجرى الوقفٍ على أنّ هذه كلّها لا تخلو من شُذوذٍ» بل قيل : الَفعُ لَحنٌ لته غيرُ صحيح كما 
تقرّر» وقيل : يُقَوَقُ بين نحويٌ وغيره ويُرَدُ بأنّه حيثٌ لم ينو اليمين ساوّى غيرّه في احتمال لفظه» 
وله بتشديد الام وحذف الألف لَغُوٌء وإِنَنَوَى بها اليمين ؛ لأ هذه كليمةٌ غير الجلالة إذ هي 
الُطوبةٌ ذكرّه في الروضة وهو مُنّجَُء وإن عرض معتى ونَفل؛ لأنا وإنُ سلّمنا آنها عة هي عُريبة 
جدًا في الاستعمال العُرْفِيٌ ؛ فلا بعل عليها ورَعْمٌ آنها شائِعةٌ المُرادُ منه شيوعُها في ألسنةٍ العوام» 
كما صرّح به غير واحدٍ ولا عبرةً بالشّيوع في ألئتهم . 

(ولو قال: أقسَّمت أو قم أو خلت أو احلف) ار اليك أذ أولي (بالله لأفْمَلَنَ) كذا (فيَمينٌ إن 
ثواها» لاطرادٍ العُْفِ باستعمالها میا ايده بيّهاء (او أطلق) للعُرْفٍ المذكور وبه فاق شهدت أو 
أشهّدٌ بالله فإنّه مُحْتَاجٌ لِِيّةِ اليمين به ؛ لاله لم يث يشَْهِرُ في اليمين» نعم» هو في اللّعانِ صريحٌ كما مَرٌ 
ما مع حَذْفٍ باللّه فلَعُوٌء وإِنْ نَوَى اليمين . (ولو قال : قصَدْت) بما ذكرت (خبرًا ماضيًا) في نحو 
أقسّمت (أو مُستقبلا) في نحو أَنْسِمْ (صُدَقَ باطتا)؛ فلا تَلرَمُه كقارةٌ» (وكذا ظاهرًا) ولو في نحو : 
أقسّمت باللّه لا طك (على المذهب) لاحتمالٍ ما يَذّعيه؛ بل ظُهورٌه ولو عُرفت له يَمِينٌ سابقة قبل 
في نحو أقسّمت جَرْمَا . 

(ولو قال لغيره: أقسّمت عليك باللّه أو أسألك باللّه لَتَفعَلنَ) كذا (وأرادَ يمين نفيه فيمينٌ) لصلاحية 
الفط لها مع اشتهاره على أليينةٍ حمل الشرع» وكأنه في الأخيرة ادأ الحلِف بقوله بالله ويْندَبُ 
للمُخاطب إبرارٌه في غير معصية» ويظهرٌ إلحاق المكروه بهاء ثم رأيته مُصَرّحًا به فإنْ أبى كمّرٌ 
احالف وقال أحمَدُ: بل المُخاطبٌ (وإلا) يقصِدٌ يمين نفيه» بل الشفاعة أو مين المُخاطب أو 
أطلقٌّ (فلا) تنعَقَدُ اليمينٌ؛ ؛ لائ لم يحلِفٌ هو ولا المُحاطَبٌ وظاهرُ صَنيِه حيثُ سی بين حلفت 
وغيرها فيما مَرٌ لا هنا أن حلفت عليك ليست كأقسّمت ت وآليت عليك» ويوَجّه بان هذين قد 
يُستعمَلانٍ لِطَلَبٍ الشّفاعةٍ بخلافٍ حلفت ويره رَدُ السَائِلٍ باللّه أو بوجهه في غير المكروه والسّوَالٍ 
بذلك كمامرٌ. 

(ولو قال: إِنْ فعلت كذا فأنا يتهودي) أو نصّرانيٌ (أو بَرِيءٌ من الإسلام)» أو من اللّه أو من النّبِّ أو 


oh ”كتابالايمان جه‎ 
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فليس بيمين. ومن سبق لسائه إلى لَفْظِها بلا قصب لم تَنْعَقَد. وَنَصِحُ 


ومُشتقبل. وهي مكروهةٌ | إلا في طاعةٍ. 


مُستَحِلٌ الخمرٌ (فليس بيمين)؛ لانتفاء الاسم والصّفة ولا كقّارة وإ حَيِثٌ. نعم) پحر رُم ذلك كما 
في الأذكار كغيره ولا يَكْفُرُ به إن قصَدَ تبعيدٌ نفيه عن المحلوفي عليه أو أطلق» فان عَلّقَ أو اراد 
الرّضا بذلك إذا فعلَ كمّرٌ حالاًء ولو مات مثلا و انزلا قصال كم کر ينه تَحْمِلُه 
على غيره على ما اعتمده الإسئّوي؛ لأنْ اللْفْظ بِوَضعِه يقتضيه يقتضيه» وقضيّةٌ كلام الأذكارٍ خلامه وهو 
الصَوابٌُ» وإذا لم يُكفّرْ سنّ له أن يستَغْفِرَ الله ويقولٌ : لا إِلَه إلا اللّه محمّدٌ رَسِولٌ اللّه وأوجبٌ 
صاحِبٌ الاستقصاء ذلك لخبر الضحيحين : « مَنْ حَلّفٌ باللآتي والعُرّى فَليِقُلُ لا إل إلا الله؛ وحَذْفُهِم 
أشهّدُ هنا لا يذل على عدم وجوبه في الإسلام الحقيقي ؛ لأنه يتف ر فيما هو للاحتياطٍ ما لا يُعْتَمَرُ في 
غيره» على آنه لو قيلّ : الأولى أن يأنيَ هنا بلفظٍ أشهَدٌُ فيهما لم يَبْعْدْ 0 
ذه وشن سب سا إلى لفظها) آي الیمین (بلا قضد) كبلى والله ولا ول في نحو عض أو صا 
کال یوت لقوله لی : هلا يواد اه لعو ف ییک € [البقرة :] الايد وعَقَْنُم فيها قصَد 
لَِبِةِ وکن اذخ ها سيت ویک [ابدره:۲۲] وصح أنه يكل سر لَْوُها بقولٍ الرّجُلٍ e‏ 
ويّلى واللّه وره ابنُ الصَلاحٍ بأ المُراد بهما البدَل لا الجمع حتى لا يُنافيّ قول الماوّزْدي لو 
جمع انعفدت الثانيةٌ ؛ لأنها استدراڭ فكانت مقصودةًء ر وكذا إن شَكُ؛ 
لأنّ الظاهرٌ آنه قصَدَ قصَدّهاء أمّا إذا علم آنه لم يقصِذها فواضِح أنه لَعْوٌ ولوة قصَّدّ الحلِفٌ على شيء فسبقٌ 
ِسانه ِغيره فهو من لَعُوها. وجعلّ منه صاحِبٌ الكافي ما إذا دخل على صاحبه فأرادَ أن يقومَ له 
فقال: واللّه لا تَمُم لي وأقَرٌه إنّهِ مِمَا تَعُمُ به البلوّى ا ه. وليس بالواضح؛ لأنه إن قصّدّ اليمين 
فواضِحٌ أو لم يقصِذها فعلى مام مر في قولِه :لم ةبه البمين ولا تفز اعرا دهز الَذو في طلاق 
أو عتتي أو إيلاء كما مَر. 

SE‏ ا 
a‏ : «والله لَأغرِوَن ربا (وهي) أي اليمينٌ (مكروهةٌ) ولا موا 
عة لیم € [البقرة :4؟؟] أي : لا روا من الحلِف به» ورَوَى ابن ماججة E‏ 
د وهذا هو الأصلُ فيها كما فاده وله . (إلا في طاعة) من فعلٍ واجب أو مَنْدوبٍ وترلكِ حرام أو 
مَكْروهِ فطاعةٌ انباعَا للخبر السَابِق: «واللّه لأغزوَنَ فُرَنشَاهك 29 والا لحاجة كتوكيدٍ كلام کقوله بك 


[47/1۹ [ [ضعيف] أخرجه : أبو داود [رقم/ ۳۲۸۹۰۳۲۸۰]ء ومن طريقه : البيهقي في (السنن الكبرى)‎ )١( 
. وغيرهم من طريقين : عن عكرمة به مرسلا‎ ء]١٠‎ ٠١5 وعبد الرزاق في (مصنفه) [رقم/‎ 

قلتٌ: حديث ضعيف . وينظر : (ضعيف أبي داود) للألباني [رقم/ ۷۱۷]. 
(۲) [ضعيف] ما قيله . 
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١ 
إن حَلّفٌ على َرِْكِ واب أو فغ حرام عَصّى وره الحنتُ» وكَقّارة أو ترك مندوب»‎ 


أو وغل مكروه .4 شن جنه وعليه الكفارة. أو تكِ باح أو عله الأْصَلُ توك الجنثِ» وقيلٌ 
ر الحنْتٌ. 


«فوالله لا يمل الله حتى تَمَلُوا2'7 أو تعظيم آمر كقوله «والله لو تعلّمون ما أعلمٌ أَصجكئُم قليلا ولبكيثم 
كفير 20 وإلافي دعوّى عند حاكم فلا يُكرَّه بل قال بعضهم ره وإنما يُنجَه النَذْبُ في 
الأوَلِينٍ إن كانا يئين ن كما في الحديقَين» وفي الأخير إن ة قصَّدّ صون المُستَحْلٌفٍ له عن الحرام لورد 
عليه ومع ذلك فتعمّقُه عن اليمين وتخا أكمَلُ كما هو ظاهرٌ (فإن حَلَفَ على تركِ واجب أو فعلٍ حرام 
عَصَى) بالحلِفِ» نعم» لا يعصي مَنْ حَلْفٌ على ترك واجب على الكفاية لم يد يَتعيّنْ عليه أو يُمكنٌّ 
سُقوطه كالقوّدٍ يسقّط بالعفُوٍ كما بحثهما البُلْقِينيُ واسثّدلٌ إثانيهما بقولٍ أنْسِ ب بن التَضر : واللّه لا 
تنكسِرٌ نة الوْبَيّع » (ولَزِمَه الجنتُ)؛ لأ الإقامةً على هذه الحالةٍ معصيةٌ (وكفّارة)؛ ومثلّه لو حَلَفَ 
باللا لصون الي فيزئه لحت ويقع عليه العلا اکن مع ُروبه لاحتمال موت قبل واو 
كان له طريقٌ غيرٌ الحِْثِ كلا يُنْفِقُ على زوجّته لم يلزمه ِد يُمِكِنُّه إعطاؤها من صَّداقِها أو فَرْضِها ثم 
إبراؤها (أو) على (ترك مندوب) كنال (أو فعل مكروو) كاستعمال مس اشن له وعليه نار » 
لأنه َه قال : من حَلَْفَ على مين ورای غيرّها خيرًا منها ذليأت الذي هو خير ولْيكفْرْ عن يمينه د 
رَواه الشيخانء وإِنّما أَقَرّ ر يكل الأعرابيّ على قولِه : واللّه لا أزيدٌُ على هذا ولا أَنْقِصُ ؛ لان ميه 
تَضَمْدَثْ طاعةٌ وهو امتثالٌ الأمر (أو) على فعلي مدوب أو ترك مرو رة حلثه» أو على (ترلك باع 
أو فعله) كدخولٍ دار وأكلٍ طَعامٍ كلا تأكله نت وكلا كله أناء وقول البمّوي يسن ن الأكل في الثانيةٍ 
ضعيفٌء ووِر لا تأكله أنتَ هو ما وقح يشاح وهو عَفْلةٌ عَمَاء مر آنه يُنْدَبٌ إبرارٌ الحالِفٍ بشرطه » 
(فِالأفْضَلٌ ترك الجنثِ) | إبقاء ليتعظيم الاسم ٠‏ نعم إن كان من شاه تعلق عرض ديني بفعاله أو تركه 
كلا اکل طيَيًا أو لاي ناما إن صد التاتي بال أو افراع للعيادة فهي طاعة یکره الحِنْثُ 
فيها > وإلا فهي مكروهة فيْنْدَ مُنْدَبُ فيها الحِنُْء (وقيل) : الأفْضَلُ (الجنتُ) لِينتَفِعَ المساكينٌ بالكقّارة. 
وبحث الأذرَّعيُ أنه لو كان في عدم الث أذ للغير کان حَلّفٌ لا يدخلٌ أو لايأكلٌ أو لايليَسُ 
كذاء ونحوٌ صَديقِه يَكْرَهُهء كان الأفْضَلُ الحِنْتٌ قطعًا. 

(تنبية) قال الإمامٌ لا يجبُ اليمينُ مُطَلَفاء واعترّضّه الشيح عِرُ الدينِ بوجويها فيما لا باح بالإباحةٍ 
(1) [ضحيح] أخرجه: البخاري في (صحيمة) [رقم/ ۳ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ ۲ء وغيرها من 
حديث : عائشة سا . 


زفق [صحيح] وهو جزء من حديث أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ ۹۹4۷]ء مسلم في (صحيحه) [رقم/ 
4۰۱ وغيرهما من حديث : : عائشة کا . 


)۳( [صحيح] أخرجه : مسلم في (صحيحه) [رقم/ ۰٠٣۲]ء‏ من حديث : آي هريرة كلق به . وهو عند 
البخاري من غير هذا الوجه. 
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ل 
وله ديم قارو بغي صم على جلث جائز قيل: وعرام. 


قُلْتُّ: هذا أْصَحُ واللّه أغلم. وَكمارة ظِهار على المؤد. قل على المؤتِ. وَمَنْذُورٍ مالق. 


كالئفْسٍ والْضْع إذا تعيّئث لِلدَّفْع عنه» قال : بل الذي أراه وجوبُها لِدَفْع يَمِينٍ حَضْمِه الغموس على 
ال وف ایح بالإناعة اف والأوجّه في الأخيرٍ عدم الوجوب . 

(وله) أي : الحالِف بعد اليمينٍ (تقديمُ كقارةٍ بغيرٍ صوم على جِنْثِ جائِز) أي : غير خرام ل 
الأقسامٌ الخمسة الباقية قي للخبر الصحيح فكفْرْ عن مينك ثم ات الذي هو خيرًه”"؛ لال سبَبَ 
وجويها اليمينُ والحنْتُ جميعًاء والتقديمٌ على أحدٍ السَتین جارٌ كما م مر آخرٌ الزّكاق» نعمء الأولى 
تأخيرُها عنهما روجا من الخلافٍ؛ ومَرَ أن مَنْ حَلَفَ على م مُمتَِع ابر يُكفّرُ حالاً بخلافِه على 
ممكيه» » فان وقتٌ الكفَّارةٍ فيه يدخلٌ بالحِنْثِ» > أمَا الصومُ في بي ف عل ت لأنه عبادةٌ 

نيقيو على حت (حرام قلت هذ اصع وال أعلم). فلو حلت لزني كلثم زی لم تازه 
ا ل لعا م لسري كد 
افير لا يتمق به استباحةً وشرط إجزاء العتقي المُعجلٍ كار بَقاء لعب حي مسلمًا إلى الجنثٍ 
بخلاف نظيره في تعجيل الرّكاق» لايُشْتَرَط بقاء لعجل إلى الحؤلي قيل : ذ فيُحْتَاجٌ للفرق | ه. وقد 
و قر بال المُستَحقين تم شُرَكاء للمالِكِ وقد قبضوا حقّهمء وبه زول تعلّهم بالمالٍ ناجرّاء وَإن 
لف قبل الحو ؛ لالهم عنده لم يبق لهم تعلق وأا هنا فالواجبُ في الذّمَةِ وهي لا تيراً عنه إلا 
بحو قبض صحيج ؛ ارإناعات ا 
وآلها لم تراص ماق أن لمن فم كول سنجل روت حوب لكلا وا واو ليوا را 
كث استرجَعَ كالرّكاة أي : إل شَرَطَ أو علم القايض التعجيلٌ وإلا فلا قال البعٌويّ : ولو أعتَّقٌّ ثم 
مات أي : مثا قبل جيه وم العتى تَطوعَا؛ تعد الاستزجاع فيه أي : لل الم بقع هنا حت بال 
أن (و) يَجورُ تقديم (كفارة ظهار على العود إذا كف بغير صوم كأن) ظاهر 

جعية جعبّةٍ ثم كر ثم راجَعهاء وکن طَلّنَ رجعيًا عَقِبَ ظهاره ثم كفَرَ ثم راجَمٌ» أمَا عتقه عَقِبَ ظهاره 
فهو تفي مع الموو؛ لأنْ اشتغاله بالعتق عَوْدٌ ؛ وذلك لوجود أحدٍ السَبَبِين ومن كم امتنع تقديمُها 
على الظّهارٍ. 

(و) يجوز تقديمٌ كقارة (قلٍ على الموت) وبعدً وجو سيّبه من جُزح أو نحوه . (و) يجوز تقديم 
(منذور مالي) على ثاني سه كما إذا َر 9 تصَدُنا أو عنقا إن شي ريه أو عَقِبَ شاه بيوم فاغْتَنٌ أو 
تَصَدَّقَ ق قبل الشَّفاءِ ووقع لهما في الرّكاةٍ خلافٌ هذاء واعتمد البلْقينيُ وغيرُه هذا؛ لأنّ القاعدةً في 
ذي السَببّين يجوز تقديمُه على أحدهما لا عليهما صريحةً فيه . 


. [صحيح] وقد تقدم تخريجه‎ )١( 
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فصل ف بَيانِ كقارة اليمين 
(يتخيز) لشي الح ولو كافرًا (في كقارة اليمين بين عتتي كالظهار) أي : كعتق ير فيه بان تكون 
رَقَبَةٌ كاملة مُؤْمِنةٌ بلا ء عَيْبٍ يُخل بالعمّلٍ أو الكسب ولو نحو غائِبٍ ے لمت جياه أذ انت كنا قله 
وهو أنْضَلها ولو في رمن الغلاء خلانا إما بح ابن عبد السلا أن الإطعام فيه فل (وإطمام عَشَرة 
مُساكين » ٠‏ کل سكين مذ حَبٌ) أو غيره مما يُجْزِئ في الفُطرة (من غالب قوت البِلِّ) في غالب السَنةٍ 
أي : بَلَدِ المُكمّرء فلو أذ لأجتبيئٌ أنْ يُكّرَ عنه اعمُرَ بَلدُه لا بََدُ الاَذِنِ فيما يظهدُء فان قُلْت: قياس 
مام في القطرة اعتبارٌ بد المُكفْرِ عنه قلت يُقرُّ بأ تلك طَهْرةٌ للبَدَنِء فاعميرٌ به بخلافي هذهء 
نعمء في كثيرٍ من الس بلده» وقضيّتُها اعتبارٌ بَلّدِ الحالِفٍ وإنْ كان المُكمّرُ غيرّه في غير بده وهو 
مُحتَمَل لما ذكرٌ من مسألة الفُطرة» ولا يُنافي ما تقرّر جوار َل الكقارة؛ لاله ِمَلْحَظٍ آخر . وأفْهَمَ 
كلاه آله لا جور صرف آل من مد يكل واحلٍ ولا يدون عَدَرة ولو في عَشَرة یام (أو كسوتهم بما 
ی كشو ويُْتاة بْسّه بان يُْطيّهم َك على هة التمليكٍ» > وَإنْ فاوَتٌ بينهم في الكسوة 
(کقمیص) ولو بلا حم (او جمامة»؛ وإ ّت أخدًا من إجزاء منديل الل( إزار) أو مفْعةٍ أو رداو أو 
منديل يُحْمَلُ في اليد أو العم لقوله تعالى #فُكفدرنه: إطمام عكَرًوّ مُسَلكينَ € [المائدة :۸۹] الآيةَ . (لا) ما 
لا سی سو ولا ما لا نتا كالجلود فإن اغتيدّث أجراث فمن الال نحو (حف وثقارين) وهزع 
من نحو حديدٍ ومداس ونل وجؤرب وثَلنْسوةٍ وقيِّ وطا قي (ومنطقة) ونكوٍ وقصاديةٍ وخائم ونان ل 
يَصِلُ لِركبة ويساط وهميانٍ وؤ طُويلٍ أعطاء للعَشّرة قبل تقطيعه بينهم ؛ لاله لوب واحدٌ وبه فارَقّ 
مالو وضَعٌ لهم عَشَرةٌ ٤‏ أمدادٍ وقال : مكنم هذا يالسَوَةٍ أو أطلق؛ لأنها أمدادٌ مُجْتَمِعَةٌ دع 
يشيخنا في شرج المج أجزاء العِزقيّةِ وهو مُشكل بنحو القلسوةء وأجيبَ بأنها في عَرْفٍ آهل مِضْرٌَ 
تُطْلَّقُ على نو ب يُجْمَلُ تحت البزذعة ويُرْشِدٌ إليه قزئه إيَاها بالمنديل» واف َم التَخييرٌ امتناعَ التبُعييض » 
كأن ِْم حمسا وسو خمسة . 
(ولا يُشْتَرَط).كونّه مَخْيطًا ولا ساترًا للعَوْر» ولا (صلاحیئه للمَذفوع إليه فييجورُ سراويلٌ) ونحو 
قميص (صغیر) أي دَفْعُه (لكبيرٍ لايصلح له)» وإنْ نازع فيه جمعٌ (وقُطْنٌ وكّان وحَريرٌ) وصوفٌ 
ونحوها (لامرَأةٍ ورجل) ؛ قوع اسم الكسوة على الكل ولو مَُتَجسًا لکن عليه أن يُعَرّفَهِم به لكلا 
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وبيس لم تَذْحَبْ فوته فإنْ عجر ن التلائة ركه صَوْمٌ ثلاثة أيَامٍ. ولا جب يجب تَتابُعُها في 


الأظْهَرٍ وان غاب ماله الْتَظره ولم يَصم» ولا كفو عبدٌ بمال إلا إذا که سیه ماما أو 
ر كشو وفنا يَمِلِكُء بل يُكَفَدُ بصَؤم ون ضَدٌه وكان حَلّفٌ وحَيْتٌ بإِذْنِ سَيْدِه صام بلا 


يُصَلّوا فيه» وقضيتُه أنّ كل مَنْ أعطى غيرّه ملكا أو عاريّة مثا وبا به نَجَسٌ في غير معفُوٌ عنه 
بالسبةٍ لاعتقاد الح عليه إعلامه به حَذَّرًا من أن يوه في صلاةٍ فادؤٍ» يويد قولهم : مَنْ رای 
مُصَلَيّا به نَجَسٌ غيرٌ معفرٌ عنه أي : عندّه لَزِمَّه إعلامٌه به وفارٌ ق لبان السراويلٌ الصَغيرَ بان الان لا 
يصلح ولا بعد لسر عَوْرةِ صغير فلا عن غيره» فاد فُرض أله َد لسَغْرِ عَوْرةِ غير فهو السّرُوالُ 
الصَغْيرٌ . 

(ولَبِيسٌ) أي : مَلْبِوسٌ كثيرًا إن (لم تَلْهَبْ) عُرًْا (قؤنه) باس كالحبٌ العتيق بخلاف ما دَهَبَْ 

قوّنه كالمُهلِهَلٍ النّسبجُ الذي لا ب يقوّى على الاستعمالٍ ولو جَديدًا ومُرَقع لا بلي ومنسوج من جِلْدٍ 
مَيْتَةٍ أي : وإن اغتيدٌ كما هو ظاهرٌ. (فإنْ عَجَرٌ) بالطريتي السَابِقٍ في كفّارة الّهارٍ (من) كل من 
(الثلاثة) المذكورة (لَزِمَه صومٌ ثلائة أيَام) للآيةٍ ية إذْ هي مُحَيّرةٌ ابتداء مربب انتهائ (ولا يجب تتابعغها في 
الأظهر) لإطلاق ايء وصح عن عايشة يها كان فيما أل ثلاثة َم مُتَتاِعاتٍ فسَقَطْتْ 
مُتَتابيعاتٌ , وهو ظاه' ذف في الَسخ خلا لِمَنْ جعله ظاهرًا في وجو ب التنابُمٍ الذي اختارّه كثيرون» 
وأطالوا في الاستدلال له بما أطالَ الأزلون في رذ (وإن غاب ماله انعظره) ولا يَصّم؛ لأنه واج 
وفارَقٌ مُتَمَتّعَا له مال ببَلَدِهِ بان القُذْر فيه عبرت بمكة ؛ لاتا محل سه الموجب لِلدّم فلم ينظّروا 
ار و ا سل 
بدويها بخلافي مَنْ عليها؛ لأنه عد مُعْسِرًا في الزّكاةٍ . وف فسح الزوجة والبائع مَرْدودُ بأنه نما 
كذلك َم ِلضّرورةٍ ولا ضَرورةً» بل ولا حاجةً هنا إلى التعجيل ؛ انها راج على لتراعي ت 
أصالةٌ» وحيثٌ لم يام بالل وإلا لَزِمَّهِ الحِنْتُ والكمّارةٌ فؤرًا كما هو ظاهرٌ (ولا كفْرُ) محجورٌ 
عليه بِسَمّوِ أو فلّس بالمالٍ بل بالصوم؛ ی من ا وو ال ر قبل اسو ا لأ 
العبرةً بوقت الأداء لا الوجوب ولا يُكمّرُ عن مَيْتٍ بأزْيَدٍ الخصالِ قيمةٌ» بل : يع أثَلّها أو إحداها إن 
اسَوّتُ ث قيّمُها ولا (عبد بمالي) يعدم ملكه (إلا إذا مَلْكه سبْدُه) أو غيرٌه (طَعامًا أو كُسوة) ليُكثّرَ بهما أو 


0 


مُطَلَقًا . 

(وقلنا) بالضعيف (إلّه يملكُ)» ثح أن له في التکفبر فاه فر نعم» لسيده بعل موه أن يكذ 
عنه على المعتمدٍ بغيرٍ العتتي من إطعام أو كُسوةٍ؛ ؛ لاله حيتئلٍ لا يستَذعي دخوله في ملكه بخلافه في 
الحياق ولِرّوالٍ الرّق بالموت ولِسيِّدٍ المُكائبٍ أن يُكفّْرَ عنه بذلك بِإِذْنِه کک 
افير بذلك أيضّاء وفارَقٌ العتقّ با القن ليس من آهل الولاءِ (بل يُكفْرُ) حتى ذ في المرْتَبةٍ 
بصو عجره عن غيره» (فإِنْ ضَرّه) الصومٌ في الخذمة (وكان حَلْفٌ وحَدْتٌ بإِذْنِ سيه 0 
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إِذْنء أو وُجدا بلا ِذنٍ لم يَصُم | ذنِء وإن أذن في أحدهما فالآصَحٌ اغتبارٌ الحلِفٍ» 


مشا ام 
[ فَضْل ] 
وليس له مَنْعُه لإذْنه في سبّبهء فلا نَظَرَ يكونها على التراخي (أو وُجدا) أي الحلِفٌ والحِنْثٌ (بلا دن 
لم صم إلا بإِذْن)؛ لاله لم ين في سبّبه والفرضٌ آنه يَضُرُه فان شَرّعَ فيه جارٌ له تَحُلِيلّه . ما إذا لم 
يَضُرَّه ولا أَضِعَفّهء فلا يَجورٌ له مَْعْه منه مُطْلَمًا. (وإِنْ أذِنَ في أحدهماء فالأصح اعتبارٌ الحلِفٍ)؛ لأنّ 
إذنه فيه دق نيما يعرَنّبُ عليه» والأصح في الروضةٍ وغيرها اعتبرٌ الجِثِ» بل قيلّ: الأرَّلُ سبق 
قلم؛ ین سايم بند فلوس اک نبها في الترام الكقارة ويه 6 سا نز ا ني 
الضَّمانٍ دون الأداء يق يقتضي الرُجوعٌ بخلافٍ عكسه» وخرج بالعبد الام التي تّحِلّ له فلا جور لها 
بغير ذه صومٌ مُطَلَا تقديمًا لاستمتاعه؛ لاه ناجرٌ» أمَا آم لا جل له فكالعبدٍ فيما مر وبحث 
الأذر عي أن الحِنْتٌ الواجب كالحِنْتِ المأذون فيه فيما ذُكِرٌ وجوب التَكُفيرٍ فيه على الفوْرِء والذي 
يجه جه ما أطلقوه؛ لأ السَيّدَ لم بل َه يدنه وتعدّي العبد لا ينه + نعم لوقيل : إن ْله في 
الحيفٍ الحرم كاه في الث لم يعد لأله حيناز التزامٌ للكقارة وجب الث المُسلزم لها 
فؤرَاء ومن بعضّه حر وله مال يُكفْرُ بطعام أو كُسوةٍ) لااصوم؛ لأنّه واجدٌّ (ولا عتق) لِتَفْصِه عن أهليّةٍ 
الولاء» نعم إنْعَلىَ سيّدُه عتقه بتكفيِه بالعتق كن أعتقت عن كمَارَتك فنصيبي منك حر قبله أو 
معه صح لِرَوالٍ الماع به» آنا إذا لم يكن له مال فيِكثْرُ بالصوم أي : في نوْبته بغير إِذْنٍ وفي نَُوْبةٍ 
سيّدِهء أو حيتٌ لا مُهايأةً بالإذْنِ فيما يظهدُ . 
(فرع) تتكررُ الكفّارةٌ بتك أيمانٍ القسامة كتكرر اليمينِ الغموس ؛ لأ كلا منها مقصودٌ في نفيه 
بخلافٍ تكريرها في نحو : لا أذخلء ٠‏ وإنَتَفاصَلَت ما لم يتحَللها َير وعد اتر في نحو 
َأَُلَمَنَ عليك كلّما مَرَرْتء عَمَلا بقضيّةٍ كلّماء لطبك كذا كل يوم» وني الجمع بين التي 
والإثبات كوالله لآكلّنَ ذا ولا أدْخُلُ الدَارَ الوم لا يحمت إلا بتر المُبّت و وفعلٍ المنفيّ مَعَاء ويأتي 
حكمٌ لا فعلّت ذا وذا مع ظاثره. 
فصل ف الحيفٍ على السّكْنَى واللساكنةٍ وغيرهما مِمَا ياق 

والأصلٌ في هذا وما بعدّه أن الألفاظ تُحَْمَلُ على حَقائقها إلا أن يُتعارَفٌ المجارٌ أو يُرِيدَ دخوله 
فيدخلَ أيضًاء فلا يحئّتٌ أميرٌ حَلَفٌ لا بني داره وأطلقّ إلا بفعلِه» بخلافي ما لو أرادَ مَنْمّ نفيِه 
وغيره فيحكثٌ بفعل غيره أيضًا؛ لأنه بنيّته ذلك صَيِّرَ اللْفْظ مُستعمّلا في حَقيقته ومّجازه بناءً على 
الأصحٌ عندّنا من جواز ذلك» أو في عموم المجازٍ كما هو رَأيّ المُحَقّقِينَء وكذا مَنْ حَلَف لا يحَلِقُ 
ممعم E‏ اي الس 
ص صَححَه الرَافِعِيُ» واعتمده الإسنّويٌ وغيرٌه وفي صل الروضة هنا الأصل في البرّء والحِنْتُ اثبع 
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حَلّفٌ لا يسكئها أو لا يُقِيمُ فيها فَلْمَحْوِجٌ في الحالء فان مَكتٌ بلا غُذْرِ يت وإ بعك 


مقتضى اللَفْظِء وقد يتطرّقُ إليه التقييدٌ والقخصيص بنبَةٍ تقمّرِنُ به أو باصطلاح حاص أو قرينة | ه. 
وسيأتي مثلّ ذلك» وهذا عكسسٌ الأوّلٍ ؛ لأنّ فيه تَعْلِيظًا بالتبة. 
(تنبية) ما تقرّر أن ابنَ المُفْري رجح ذلك هو ما ذكرّه شيخُنا حيثٌ جعله من زيادته» لَكِنه مُشْكلُ 
إن عبارة أصل الروضة تَشْمَلْ عدم الث في هذا أيضًاء وهي في الحلتٍ قيل : يحنت للعُرْفِء 
وقيل : فيه الخلافٌ كالبيع . وذُكِرَ قبل هذا فيما إذا كان الفعلٌ المحلوفٌ عليه لا يعتادٌ الحالِفٌ فعلهء 
أو لا يَجِيءٌ منه آنه لا نك فيه بالأمرٍ قطعًاء وهذا صريحٌ فيما ذكرّه ابن المُفْري فليس من زيااته» 
وقد يُجابٌ عن شيخنا بأنه فهمَ من إفراد مسألة الحأ باكر وعدم ترجيح شيء فيها أنّها مُسيَئناةٌ من 
قوله : أو لا يَجِيءٌ منه . وهو مُحْثَمَلُ فان قلت هل لاستثنايها وجة؟ قلت يُمكِنُ توجيهه باله مع 
كونه يُمكِنُ مَجِيئُه منه لا يُتعاطى بِالنَفْس ؛ لأنّها لا ب نْقِنُ إحسائه المقصودء فكان المقصود ابتداة مَنْمَ 
حلت الغير له فإذا أم مَرَه به تَناوَلَتّه البمينُ بمقتضى العُرْف . فحَيِتٌ به فتأمله . 
إذا (حَلَفَ لا يسكثها) أي : هذه الدَارَ أو دارًا (أو لا يُقِيمُ فيها) وهو فيها عند الحلِف» (فليخرُخ) 
إن أراد السلامة من الحِنْثِ بني بي القَحَولِ في كل من مسالة الإقامةٍ والسكتى فيما يظهرٌ من كلامهم » 
قال الأذرّعي إنْ كان مُتَوَطْنا فيه قبل حَلِفه فلو عله نحو َرَج ج فَلفَ لا یسه لم ب يُختج لِنيّةِ التَحوّلٍ 
قطعًا (في الحال) َيه فقط؛ لأنّه المحلوفٌ عليه؛ ولا يُحلْفُ الهزوّلة ولا الخُروج من أقرَبٍ 
البابين› نعم» قال الماوّزديٌ : إن عدل لباب من السّطح مع القُدْرةِ على غيره حَيْتٌ حي ؛ لأنّه بالصعود 
في حكن الشف أي : ولا نَظَرَ لِمّساوي المساقّتين ولا لأقرَ بي طريتي السَطّح على ما أطلقه؛ لأنه 
بمَشيه إلى الباب آَخِدٌ في سب الخُروج وبالعُدولٍ عنه إلى الصّعودٍ غير آخِذٍ في ذلك عُرئًاء أمَا بغير 
تة الول فحت على المنقول ؛ لأنّه مع ذلك ساكِنٌ أو مُِيمٌ عًُْا(فإن مَكت) ولو لَمْظةٌ وهو مراد 
الروضة بساعة»› وقول الغْرّيٌّ : كما لو وقفٌ ليشرّبَ مثلا يَتعيّنُ ين تقييد مثاله بما| إذا لم يكن شُرْبُه 
لِعَطْشٍ لا يُحْثَمَلُ مله عاد كما أفْهَمَه مه قولّهم ١‏ للد قن ELE‏ لالاامع 
ذلك تُسَمَى سانا ومُفيمًا . اما إذا مكتّ لِعُذْرٍ كان أَغلّقَ عليه البابٌ أو طَرَأ عليه َة عَقِبَ الحلِفٍ نحو 
مَرَضٍ مه من الخُروج ولم يَجِدْ مَنْ يُخْرٍ جه . أوخاق على نحو ماله لو خرچ فكت ولو ليل ار 
أكثرٌ فلا حِنْك» ويظهرٌ ضَبْطُ المرّضٍ هنا بما مر في العجز عن القيام في فرضٍ الصلاقء نعمء مهم 
ما يأتي عن المُصَدفِ آله متی أمكته استطجارٌ مَنْ يحوله بأجْرةٍ مثلٍ وجدها فرك حَدِك» وثَليلُ المال 
ككثيره كما اقتضاه ٠‏ إطلاقهم . ويترَددُ انر في الخوفٍ على الاختصاص» والقياسٌ آنه عُذْرٌ أيضًا إن 
كان له وقعٌ عُرَْا وكذا لو ضاق وقتُ فرض بحيب لو خرج قبل أن يُصَلْيَه فاته أي: لم يُدْرئْه كايلاً 
في الوقت كما هو ظاهرٌ؛ لأنّ الإكراة الشرعيّ كالحِسّيٌ كما مر ولو خرج ثمّ عاد إليها نحو زيارة 
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ZA 31‏ 
وإن اسْتَعَلَ بأشباب الخُروج: كججمع متاع واشراج ج مل ویس لَب لم خث يَحْتَثُ. ولو حَلّفٌ 
لا يُساكثه في ذه الار فُخرج أحدّهما في الحالٍ لم یحتف يَحتَٺْ» وكذا لو ني بينهما جدارٌ 


ولِكلٌ جانب مَدْخلٌ في الأصغ. ولو حَلّفَ لا يَذخُلُها وهو فيها أو لا خُر وهو خارج 


أو عيادة لم يحئث مادام بی را ایرآ حايً وإلاحدك وعلى هذا التفصيل يمل إطلاق 
الشيخين وغيرهما آنه لا < جنگ بالمُكْثِ للعذْرِء وقول البقويّ ومَنْ تبه إن طالّ المُكتُ حَيك وخرج 
بقولنا وهو فيها عندٌ لحف ما لو حَلَفٌَ كذلك وهو خارٍجّها فينبغي جنه بدخولها مع إقامته لظا 
أي : يحصّل بها الاعتكافٌ فيما يظهرٌ فيها بغير عُذْرِ» (وإن) تی التَحَولَ لته (اشتمل بأسباب 
الخُروج كجمع متاع وإخراج آهل ولس فُوب) يلي بالحُروح لا غير الم يحقث)؛ لاه لا عد مع ذ ذلك 
سانا وإنْ طال معام لأجله؛ وبُراعى في أيه ذلك ما اغتيدٌ من غير إزهاتي» وكيد المُصَكُفٌ ذلك بما 
إذا لم تُمكِنه الاستنابةٌ وإلا حك وبه صرح الماوّزديٌ والشّاشِيٌ؛ ويظهرٌ آنه لو وَجِدَ مَنْ لا يرضى 
بأَجرةٍ المثلِ أو يرضى بها ولا يقيرٌ عليها بن لم يكن معه ما يبقى له نّا م مَرّ في باب التَفْلِيسٍ لا 


GG‏ و 


عدره: 

١‏ ولو حلت لالمساكث في هله لتر فغرج احهما بی ية الَتَحَوّلٍ نظيرٌ ما م ر رفي الحا لم )ا 
لانتفاء المُساكنة؛ إذ المفاعَلةٌ لا تتح إلا من اثنين وفي المُحْتِ هنا لِعُْرِ واشتغالٍ بأسبابٍ الخُروج 
مامرٌ. 

(وكذا لو بني بينهما جدارٌ) من طينٍ أو غيره» (ولِکل جاب مَدْخَلَ ف في الأصح)؛ للاشتغالٍ برقع 
المُساكنقء والأصح في الروضة وغيرها وتقَلاه عن الجمهور الحِنْتُ؛ لحصول المُساكنة إلى تمام 
البناء من غير ضرورةء وفارَقٌ المُكْتٌ نحو جمع المتاع بأنه تم رَفْعُ المُساكنة , بنيّة التَحَوُلٍ وأحذه في 
أسبابه بخلافه هناء هذا إن كان اليناءً بفعلٍ الحالفي أو أمره وحدّه أو مع الآخرء وإلا حبك قطعًا 
وإرخاء السّْرِ بينهما وهما من أهلٍ البادية ماع للمُساكنةٍ على ما قاله المُتوَلَّي وخرج بهذ الدَارٍ ما لو 
أطلق الماک فان تَوَى معا احص به کا َو آله لا ساكل في بَلْدِ كذا على أحل وجهين يظهر 
ترجیځه . وقول مُقابلِه ليس هذا مُساكنة فلا نور فيه النيّهُ؛ لأنها لا تُوَئُرُ فيما لا يُطابقُه الفط يُجَابُ 
1 ال ار ا 
ون لم ينو مُعَينا حَنِتٌ بها في أي موضع کانء وليس منها تَجاوَرُهما ببيگين من خانٍء وإنْ صَعْرَ 
انحَدَ مَرَقاه» ولو لم يكن لکل باب ولا من دار كبيرة إن كان ِكل بابٌ وعلق وكذا لو انقَرَ 
أحدّهما بِحُجْرةٍانقَرَدَتْ بجميع مَرافِقِهاء » وإن انَحَدَّت الدَّارُ والممَىٌ (ولو حَلَفَ لايدخلّها) أي : 
الَا (وهو فيها أو لا بخرج) منها (وهو خارج) ‏ قال ابن الصّبَاع أو لا يملك هذه العينّ. وهو الگا 
فاستّدامَ ملکها . (فلا جنك بهذا)؛ لأنّ حقيقة الدّخولٍ الانفصال من خارج ل ِداخلٍ» والخُروجُ عكسه 


وجنات ان ج و 


7 0 0 8 2 ع‎ 0 0 e 
او لا يتزع أو لا يتط هر أو لا لمل أو لا يركب أو لا غرم أو لا فد فاستدام عه‎ 


الأخوال حعنث. ك. قُلْت: تَخنيُه باستدامة الترَوج» والتُطَهُر عاط لِذُهولٍ. 


ولم يوجّدا في الاستدامة؛ ولأنهما لا يتقَدّرانِ بمُدَةِ» نعم» لو نَوّى بعدم الدّخولٍ الاجتنابَ فأقامَ أو 
بعدم الخُروج أن لا ينقّلَ أهله مثلاً فتقّلهم حَيِتَ (أو) حَلَفَ (لا يتوج أو لا يتسَرّى كما بحثه أبو 
رُزعةء وڙ مايعَوَهُمْ من الفرتي أن الدج يجاب وول وهو مض لا وام له» والقسَرَي فعل» 
وهو التحصينٌ عن العُونِ والوطء والإنزالٌ» وهذا م مور بان هذا إنّما ياني إن حُهِلَ لسري على 
مَدْلولِه اللّمَوىٌ لا العُْفيٌ .0 إِذْ أهلّه لا يُطِقون التَسَرَيَّ ی إلا على ابتدائه دون دَوامِه اه. وفيه نَظدٌ 
والأولى على رَأي الرَافِعِيٌ ء من أن العَرَرّج هو ما ذُكرَ لا غير بل يُطْلَنُ تُغْةٌ وعُرْقًا على الصّفة 
الحاصلة بعد الصّيغْةٍ فساوى التْسَرَيّ (أو لا يِتطهّرٌ أو لا يَأْبَسُ أو لا بركبٌ أو لا يقومُ أو لایقعذ) أو لا 
شارك فلاا أو لا يستقيل القِبلة (فاستدام هذه الأحوال حيك)؛ لأنها تْقَدٌ تُقَدَرُ برّمانِ كلست يومًا ورَكِبّت 
ليله وشاركته * شهرًا وكذا البقيةٌ» وإذا حَدِتٌ باستذامة شيء ثم حَلَفَ أن لا يَفْعَله فاسدامَه رمه قار 
أخرى لانجلال اليمينٍ الأولى بالاستدامة الأولى» وقضيّته أنه لو قال : كلما ليست فانت طق تكور 
الطلاق بتكوّرٍ الاستدامةء فطل ثلامًا به بمُضيٌٍ ثلاث لحَظاتٍ وهي لابسةٌ وما قيل كُرُ كلّما قرينة 
ضارفة لادا تزدوة بلع ذلك ويرد النطز في لاي عاق خلف لا بلس إلى وت اا عل 
ت ميه على أن لا يو لَبْسَا قبل ذلك الوقت فيحكتٌ باستدامة الس ولو لَحْظةٌ أو على 
الاستدامة إلى ذلك الوقت فلا يحمت إلا إن ا نَم لابا إلبدكل ميل كن قضيّةٌ قولهم : الفعلٌ 
المنفي بمنزلة التكرة المنفية في إفادة العموع ترجيخ الأول فلا حرى عليه بعضهم . وفي الأنوار: 
حل لا بعتم وهو لايسلٌ الخائم فاسکداقه لم يحكث وهو مُكل على ما تقرّ ر في اللّبْسِ إلا أن 
مرق بان صيغة التمَعُْلِ تقتضي إيجاة مُعاناةٍ للفعلٍ» والاستدامةٌ ليس فيها ايها نلك فلم يحون اشير ر هنا 
بم بخلاني صيخة أصلٍ الفعل كالأس» وعليه فهل يخقصٌُ هذا بالتخوي أولا لان العاتي م يدك 
الفرقٌ بين الصّيِعَتَين» ٠‏ واد لم بين التعبير عنه كل مُشْكمٌ» والاني أفرب؛ ويذلك بعل أله لو 
حَلَفٌ لا يَلْبَسُ هذا الخانّمَ وهو لابسّه حَيْتٌ بالاستدامة» (فُلْت تَحْنينُه باستدامة التروْج والتطهُر) على 
ما في أكثر س المُحَررٍ. ْ 
(َُطلِعولٍ) عمَا في شرحييهء فإ الذي جرم به فيهما عدمٌ الحنْثِ كما هو المنقولٌ المنصوصش 
إذ لا يُقَّراِ بمُدَةِ كالدٌخولٍ والخُروج فلا يقال : تَرَوّجْت ولا تسرت ولا تَطهّرْت د شهرًا مشاه بل 
مذ شهر» وزعم البُلقيني آنه يقال : ذلك مَرْدودٌء ولّك أن تقول : إن أريد لا يقال ذلك عُرْنًا اجه 
اد لن كلائهم صريحٌ في أنه لا قال عُرًْا وهم أحَقّ بمعرفة العُرْفٍ من غيرهم أو نحوًا اجه ما 
قاله إِذِ الحو لا يمنعّه» لكن من الواض ضمح أن المُراة هو الأول ومَحَلّ عدم الث فيهما إن لم ينو 
استدامّتهما وإلا حَيْتٌ بها جَرْمًا . 


د للح فر تحفة المحتاج بشرح النهاج)ه 


٠‏ واسوداما يب ست عه في لصم 3 وط وصَوْمٌ وصَّلاةٌ واللّه أغلم. 


وَمَنْ ڪلف لا ټڏځل دارا د حَيْت بدُخول دهلير 


(واستدامةٍ طيبٍ ليسث تَطَيِبًا في الأصح ؛) إِذْ لا يُقَدّرُ عاد بمُدَةٍ ومن نّم لم يلزمه بها ِذيةٌ فيما لو 
تَطيِّبَ ثم أحرّمٌ واستّدامَ. (وكذا وطءٌ) وعَضْبٌ (وصومٌ وصلاة) فلا يحنّثٌ باستدامّتها في الأصحٌ 
(واللّه أعلمُ)» ونازع في هذه الأربعة البُْقينيُ وغيرُه؟ لأنها تُقَدّرُ برَمانِ وليس كذلكء فان المُراد في 
لاي ع اح انكو لوا اا ا لود م 
آذّى رَمَنِ في الثلاثةٍ الأول ويِمُضيٌّ يوم لا بعضه في الصوم؛ إذ حَقَيةَ حَقَيقَته الإمساك من الفجر إلى 
الُوبٍ وهذه الحقيقة لا يمن تقديرهابرّمنٍ إلا حكمًا كما تقرّرء والصّلا؛ فلم يُعْهَدْ عُرْهَا ولا شرعًا 
تقديڙها برّمَنِ» بل بعد الركعات فإن قُلْت يُنافي ما ذُكِرَ في الوطء جَمْلّهِم استدامة الصائم الوطء بعد 
افر مع عليه وطتا مُْسِدًا. 

قُلْت : لايُنافيه؛ لأنّ ذاك إمعى آخرٌ أشاروا إليه بقولهم تنزيلا لمع الانوقاد منزلة الإبطالٍ قال 
الماوَرْدیٰ وکل عقَلٍ أو فعل يحتاجٌ لِنيةٍ لا تكونٌ استداميُه كابتداقه . وفيما أطلقّه في العقدٍ نَظَرٌ لما مَرٌ 

في الشركة إلا أن يُحْمَلَ ذاك على الشركة بغيرٍ عقدٍ كالإرث؛ أو لا يَخْصِبُ فاسكدام فلا كما قالاه 
واعتّرّضَه الإسكويٌّ بصحّةٍ تقديره بِمَدّةَ كعَصَبْتُه ڈ شهرًا وبتصريجهم بأنْه في دوام الغصب غاصِبٌ ويرد 
بمَئْع تقديره بِمُدَةٍ عُرْفًا على أنّ المُرادَ وأقامٌ عندي شهرّاء ومعنى قولِهم المذكور آنه غاصِبٌ حكمًا 
وليس الكلامٌ فيه» ثمّ رأيت شارِحًا أجابَ بنحو ذلك» واستدامة السَفَّرٍ سمّرٌ ولو بالعود منه نعم إل 
حَلَفَ على الامتناع منه لم يحدّث بالعودٍ وعُلِمَ هما ت تقرّر أن كل ما يُقدرُ عُرْها مُدَوْ من غير تأويلٍ 
يكونُ دوامه كابتدائه فبحتتٌ باستدامته وما لا فلاء ولو حَلَفَ لا يقيمٌ بمَحَلُ ثلاثة أيامٍ وأطلقٌ فاقام به 
يومين ثم ساقرٌ م عاد فأقام به یوما حك كما أفتى به بعضّهم أخدًا من كلامهم في نذَرِ اعتكافٍ شهرٍ 
أو سنة مثا . 

قالوا لِصِدْقٍِ الاسم بالمَُْرقٍ والمَُوالي بخلافي ما لو حَلّفَ لا يُكلّمُه شهرًا؛ لأ المقصود 
باليمين الهجرٌ ولا يت حمق بخير نابم واعتّرضٌ بقول الروضة : لو حَلّفٌ لا تمك زوجَُه في الضَيافة 
أكثر من ثلاثة آم فخرجث منها الات فل ثم رجعث إليها فلا نت قوق بأنْالمَُلَّ عليه وج 
هنا لإثم ؛ لاله المت أكثر من ثلاثة ة أيام يلضيافة» والرُجوعٌ ولو بقَضْدٍ الضيافة لا يُسَمٌى ضيافة؛ 
لأنها مخْتَصّةٌ بِالمُسافِرٍ بعد قُدومِه وهو واضِحٌ إن تَمّ له هذا التعليل» كيف والعُرْفٌ قاض بأنها لا 
تحص بذلك (ومن حَلّفَ لايدخل دارا) عَيهاء ومثلها فيما َر كما بحثه الأذرّعي نحو المدْرّسةٍ 
والرّباطٍ أي والمسجدٍ (حَنْتَ بدخولٍ دِهْليزِ) بكسر الدّالٍ » وإِنُ طالّ كما اقتضاه ٠إطلاقهمء‏ وبحث 
ركشي في مُفْرِطٍ الطُولٍ عدم الث بدخوله ؛ لاله بمنزلة الرّخبة قُدَامَالباب مر بمَنْع كونه 
بمنزلتها مُطلَمًا لإطباقٍ آهل العُرْفٍ على أن الجالِس فيه يُسَمّى جالِسًا بدارٍ قُلانٍ بخلافٍ الجالِس في 


لإكتاب الأيمان جه (bh‏ 


1 وم 
دال الباب» أو بين بابين لا بدّخولٍ طاق قُدّامَ الباب» ولا بصعود سطح غيرٍ شحو خوط 


وكذا مط في الأصَحء ولو أدْححلَ يده أو رأسَه أو له لم ّت حتت فإنْ وضع رِجْلَئِه فيها 
ر معت مدا علي | حت ولو الْهَدَمَتٌ فَدَحَلَ وقد ب بَقَيَ أساسٌ الحيطانٍ حَيْتٌ 


تلك الرّحْبَةٍ (داخل الباب أو بين بابّين) ؛ لاله حينئلٍ من الدَارِ ومَحَلّهِ إن لم يكن فيه بابُ دار أغرى» 
وإلا فهل يُنْسَبُ إليهما مَمَا؛ لن المالكين لما جملا عليه بابًا صار مَُسوبً مُرْها ِكل منهما أو لا 
يُنْسَبُ لواحدة منهما مَحَلَ تعر ثم رايت ما يأتي في الدب أمام البابٍ المُسقَفِ الذي عليه باب وهو 
يشمَل هذا فيُْطَى حكمه الآنيّ ي (لا بدخولٍ طاقي) معقود (فدَام الباب)؛ لأله ليس منها عُرْقَا وإن كان 
با على تربيوها ويدخل في بيِها إِذْ هو نّخانةٌ ِحائِط المعقود له دام أبواب دور الأكاير» نعم» إن 
جعِلَ عليه باب حك بدخوله ولو غير مقف كما وله قول المتنٍ أو بين باّين وتقلاه عن المَُوَلي 
وأقراه» وعبارثهما وجعلٌ المُتَوَلَي الدب المختّصٌ بالذَّارٍ أمام الباب إذا كان داجلا في حَدٌ الدَار ولم 
يكن في أَوَّلِه بابٌ كالطاتي قال: فإِنْ كان في أَوَلِه بابٌ فهو من الدَّارٍ مُسِقَمًا كان أو غيرّه انتَهَتُ» 
واستبعده الأذرّعيُ في غير المُسقّفٍ واستشكله الرّركشيٌ بأل العُرْفٌ لا يده منها مُطَلًَا ويرد بمَنْع 
ذلك مع وجود الباب؛ لأنه يُصَيرُه منها ون لم يدخ في ُدودهاء بل ولا اخمّصٌ بها بناء على أن 
ضَميرٌ قوله فان كان في أوَلِه باب لِمُطْلّقِ الدب لا قي المختصٌ وما بعدّه وهو مُحْكَمَلٌ ؛ لأن المدار 
على قرينةٍ تجعَله مَْسويًا تلك الدَارِ» والبابُ كذلك بالتسبةٍ ِكل دار تأجَّرَتُْ عنه» ولا يحكتُ 
بدخول إصطبْلٍ خارج عن محُدودها. 
وكذا إن دحل فيها وليس فيه بابٌ إليهاء (ولا) بدخول بُستانٍ بلَضْقها إن لم يُعَدّ من مَرافقهاء ولا 
(بصُعودٍ سطح غير ممحوط) من خارجها ؛ لأنّه ليس من داخلها لد ولا عُرْفَاء وبه يُعْلّمُ أنه لو حف لا 
يخرُجُ منها فصَعِدّه حك أو ليخ رجن فصَعِدَه بر . (وكذا مَحوط) من الجوازب الأربّعةٍ بِحَجَرِ أو غيره 
(ني الأصم) لما ور نعم» إن كان مُسقًَا كله أو بعضّه ودخل تحت الَف كما أخده البْقنيُ من 
كلام الماوّزديٌّ حَيْتٌ إِنْ كان يَصْعَدٌ إليه منها؛ لأنّه كبيتٍ منها ولا يشل على ما تقرّر مح 
الاعتكافٍ على سطح المسجدٍ مُطَلَقًا؛ لآنّه منه شرعًا حكمًا لا تسمية وهو المناط نَم لأ هناء (ولو 
أدْخَلَ يته أو رَآسَه أو رجله) أو رجلیه غير مُعتَمِدٍ مُعتَمِدٍ (لم يحئّث)؛ لأنْه لا يُسَمّى داخلاً (فإنْ وضع رجليه 
فبها مُعَمِدَا عليهما) أو رجا واحدةٌ واعتمد عليها وحدّها بان كان لو رفع الأخرى لم يقغ وباقي بد 
خارج (حَنِتٌ)؛ لأنه يُسَمَى دالا بخلافي ما إذا لم يعمد يعتّمذُ كذلك کان اعتمد على الدَّاخلةٍ والخارجة 
مَعَا ا ولو أدكَلَ جميع ب لکن لم يعكي على شيء منهما لتم بحو حب َك أيضًا . يقاس 
بذلك الحُروجُ ولو تعلق بعضْنٍ شَجَرة في الدَار» فن أحاط به بناؤها بن عَلا عليه حَيِتٌ وإلا فلا 
(ولو انهَدّمت الدَارُ) المحلوفٌ عليها بان قال : هذه الدّارُ (فدخل وقد بَقَيّ أساسٌُ الحيطانٍ حَيِتٌَ) ؛ 
لأنها منها فكأنه دَخَلهاء وقضيّةٌ عبارة الروضة أن المُراد بالأساس شيءٌ بارِزٌ منه» وان قلّء وفي 
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وم 
١‏ وان صاز ٿ قضاءً أو جلث مشجدًا أو ماما أو بُشتانًا فلا. ولو علّفٌ لا ذځل دار رَد 
حي بدُخول ما سكتها بيلك لا بإعارة وإجارة وعَضب» إلا أن يريد مشكته وبحت 
ا تمه ولا بسك إلا أذ ثرية عسكة. ولو عَلَفَ لا يَدْحُلُ دار رَئِدٍ أو لا يكَلُمْ عبده أو 
زوجت انا 


مُسَوّدةَ شرح المُهَذْبٍ عن الأصحاب : أنها متى صارث ساحةٌ فلا حِنْتٌ بخلافيٍ ما إذا قي منها ما 
تی فعه دارا وكالساحة ما إذا ضارث تسبى:طريقًا + وإن 7 قي بعص حبطايها كما َل عليه نص الأ 
واعتمده البُلْقِينُ وغيرٌه أمَا لو قال : دارًا فكذلك كما اقتضاه سياق المتنٍ لَكِنْ قضيّة قضيّةَ عبارة الروضة أنّه 
لا يحنت في هذه بِمَضاءٍ ما كان دارّاء ون بَقيّ رُسومُها ورَدّه البُْقينئُ بن الخلاف والتفصيل السَايقَ 
ما هو في هذه الذَارِء أمَا دارًا فيحتثٌ فيها مُطْلَمًا» ولو قال: هذه حَيْتٌ مُطْلَقًا (وإنْ صارث) عَطفٌ 
على جُملة وقد قي (فضاء) بالمدٌ وهو السَاحةٌ الخاليةٌ من اليناء (أومِلّث مسجدًا أو حَمَاًا أو بُستائا 
فلا) ك لِزَوالٍ مُسَمٌّى الا بحدوثِ اسم آخر لهاء ومن قم حلت اليمينُ فلو أَعيدَتُ بالنها الأولى 
أي : أعيد منها بها ولو الأسا فقط فيما يله . 
(ولو حَلّفَ لا) يأكل طعام رَد ي وأطلقٌ فأضاقه لم يحئّث بناء على الأصح السَابِقٍ أن الصيف يتين اال 
بازدراده أنه مَلّکه به ال دشل مو یار سار عي بدخوي اکتا ا قوع 
وعُضبٍ) وإيصاءٍ بمنفعتها له ووَقفِ عليه ؛ لأنّْ الإضافة | إلى مَنْ يملك تقتّضي تُبِوتٌ الملكِ حقيقة حقيقة 
ومن َم لو قال: هذه لز داع تل شا ا ا في ا وا بج افر ن 
الحِنْثِ بكلّ ما ذُكِرَ؛ لأنّه العُرْفُ الآنّ قال : فالمعتبَدُ عُرْف اللافِظٍ لا عُرْفٌ اللَفْظ كماهو مذهبُ 
الأئمة م الثلاثة (الا أن ری مسكته) فيحئت بكلّ ذلك؛ لاله جا قريبٌ» نعم» ذكرٌ جم مُمَقدْمون أله 
لا تيل إراثه هذه في حلفي بطلا وعَتاتي ظاهرّاء واعتّرّضوا بأنّه حيتئلٍ مَل على نفسه فكيف لا 
فل وجيب بأنه مُحَْتٌ عليها من وجو آخرٌ وهو عدمٌ الحِنْتِ بما يملكُه ولا يسه يبل ظاهرًا 
فيما ف ف لط عليه دون مافه خف له (ويحكك بنا تمل جه ون له | ل بعد الا دول 
يسكته) إلا أن يَزِيدَ مسكنه فلا يحدثٌ به عَمَّلا بِقَضْدِهء ولو اش شتُهرت الإضافة للتعريفي في نحو دار أو 
ا ل ل 
رق المَُجَدّدٌ هنا : : لا اكلم ولد قُلانٍ . فاه يُحْمَلُ على الموجود دون المُتَجَدّدِ؛ لأنّ اليمين تنزل 
ا 00 : لو حَلفٌ لا یمس شَعْرَ قُلانٍ فحَلَقّه ثمّ 
مَس ما لَبَتَ منه حَيِتٌء وقد يجاب بان إخلافٌ الشّعْرِ لما عُهِدَ مُطْرِدًا في أقرّبٍ وقتٍ نزل منزلةً 
المقدور عليه 
ولو حل لا یدخل دار رید ا لا كلم عبده و) لايم (زوجته فباقهما) أي : الدَّارَ والعبد بيعًا بنّا 
أو بشرط الخيار للمشتري وكذا لهما! إن أجيرٌ البيعُ وهو مِثالٌ» والمُراد فأزالَ ملكه عنهما أو عن 
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کے 


لاع 97 
أو لها دحل كَل لم يدث إلا أن يَقولٌ داره هله أو زوجت ته هَذِه أو عبدّه هذا فَْحْدَثٌُ 


إلا أَنْ يُرِيدَ ما دام مِلْكَهُ ۀ. ولو علّفٌ لا يَدْحُلُّها من ذا الباب فرع 
4 


بعضهماء وإنّ قلَّ (أو طَلّقّها) اتا ؛ إذ الرَّجعيَةُ زوجةٌ (فدخل) الدَارَء (وكلَّمّه) أي : العبدَ أو الزوجة 
(لم يحئث) تَعْليًا للحقيقة لِزّوالٍِالمللك بالببع والزوجيّة بالطلاقيء وبحث الرركشي في دار مُرفت 
بالشُؤْم وعبدٍ عُرِفٌ بالشّرٌ الحِنْتٌ مُطْلًْا ؛ لأنْ إضائتهما لِمُجَدَّدٍ التعريف ب وفيه تَر | إِذْ ما عُلُلَ به قال 
لمع ولو ان شترى بعد ببعهما غيرّهما فإنْ أطلقٌ أو أراد أي دار أو عبد مَلّكه حَيْك بالثاني أو التقييدٌ 
بالأوّلٍ فلاء (إلا أنْ يقو : داه هذه أو زونه هذه أو عبش هذ أو بريد أي دار أو عب ججرى عليه ملگه 
أو أي امرأةٍ بجرى عليها يكاحه (فيحئتٌ) تَعْليًا للإشارة على الإضافة» وغلبت التسمية عليها فيما مر 
ناء لأتها أقوى؛ لان الهم بسي إليها أكثر وعَمَلا بلك الي وأَلْحقَ للم بالإشارة نها > وإِنّما 
بَطْلَ البيعٌ في بِعْتُك هذه الشَّاةً فإذا هي يُقرةٌ؛ لأ العُقود د ُراعی فيها اللَفْظْ ما أمكنّ» ولو حَلّفَ لا 
يأكل لحم هذه السّخْلةٍ فكبرَت وأكله لم يحّث» وفارّقت نحو دار ريد هذه بأل الإضافة فيها عارضةٌ 
فلم يُنْظَرْ إليها بل لِمُجَرّدٍ الإشارة الصّادقة بالابتداء والدّوام . 

وفي تلك لازمةٌ زوم الاسم أو الصّفة ؛ ولان زوالها يفف على تَعْييرٍ بعلاج أو خلقة فاعميرث 

مع الإشارة وتعلّقت اليمينُ بمجموعّتهما . فإذا زالَ أحدّهما ككونهما سخّلةً في ذلك المِثالٍ زالَ 
حارف عله رون ا ا ررك 
أشارٌ فالمُرادُ بقولهم السَابِقٍ تَعْليبَا للإشارة أي : مع بَقاءِ الاسم (إلا أن بُريد) الحالِفٌ بقولِه هذه أو 
هذا (ما دام ملگه) بالرَفع والضبٍ فلا يحت بدخول أو لیم بعد زَواِه بملكِ أو طلاتي؛ لأنّها إرادةٌ 
قريبة» 5 ويآني في قبولٍ هذا في الحلِفي بطلا أو عتق ما مر آًِا. 

ولو قال : مادام في إجارته وأطلقٌ فالمُتباة د من عُرًْاكما قاله أبو زعا آله ما دام حًا لمنفعته 
امد الح مجو ف ال ا ا ل 
فخرج كُلان ثم دخل الحالِفٌ ثم ُلانٌ بأنّه لا يحدّتٌ باستدامة مُكْئِه ؛ لأنّ استدامةً الدّخولٍ ليست 
بدخول ويحدثٌ بمَوْوه إليه ولال فيه لبقاء اليمينٍ» إذ أرة بد كوايه فيه فلك الَو وما بعده» أو 
أطلقٌ أخذًا ما قالوه في لا رایت مُْکرا إلا ر غته للقاضي فُلان وأراد ما دا قاضيًا من آله إذا رآه بعد 
عَزْلِِ لا يحنت زا ال لأنّه قد يتوَلّى القضاء فيرفَعُه إليه ور يبر فن أرادَ ما دام فيه هذه المرّةٌ 
انحَلّْتْ بحُروجه اه وفيه نَطَر. 

والفرق بين ما هنا ومسألة القاضي ظاهرٌ؛ لان الدّيْمومة نَم مَربوطةٌ بوَضْفِ مُنايِبٍ للمحلوفٍ 
غل بطر ويرول فانط بوتا بل وهو لأ ينطو فة ذلك فاتعدمت بحرو نه وإنْ عاد إليه 
فالذي يجه في حالة الإطلاتي عدم الحِْثِ كالحالةٍ الأخيرة. (ولو حَلَفَ لا يدخلّها من ذا الباب فنزع) 
بابها الخسّبّ مثل . 
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يذلاك 


ع ع 3 الا 
ونْصِت في وض آحَرَ منها لم مخت بالاني» وتخت بالاوّلٍ في الاصَح. أو لا يذڏخل 


گا عت بل بَيِتِ من طين أو حجر أو آج أو حب أو حَيمة ولا يحت بمشجدٍ 
وحَمام وكنيسةٍ وغارٍ جبل. 


(ونْصِب في موضع آخرَ منها لم بحئث بالثاني»؛ وان سد الأوَلَ» (ويحدَتٌ بالأوَلٍ في الأصخ)؛ لأنّ 
الباب إذا علق انصرف للمنقدٍ؛ لله المُحتاجُ إليه في الدُخول دون الخشَّبٍء قر و 
آخِرِه قيْدٌ للخلافي» إذْ لو طَرِح أو أف ودحل من الثاني لم يحئث قطعًاء ولو اراد الخشّبٌ قُبلَ 
قطعاء أمّا لو لم يُشِرْ فقال: من بابها فإنّه يحنتُ بالثاني أيضًا؛ لأنّه يُسَمّى بابًا لها . 

(او) حلت (لا يدخل باح بل بیت من طينٍ أو حجر او اجر أو حشب) أو قصب مُخکم كما 
قاله الماوَرْديُ» (أو خيمة) أو بيت شَعْرٍ أو جِلْدِء ون كان الحالِفٌ حَضَريًا؛ لان ا لبِيتٌ يطل على 
جميع ذلك ححقيقة عه . كما يحنت بجميع أنواع الأو الطعاٍء وإن اخمَص بعض التواحي يك آو 
أكثرٌ منه ؛ إذ العادةٌ لا تُخَصّصٌ عند مجمهور الأصوليين» وَإلّمَا اش ہی لظ الرّءوسٍ أو البيض أو 
نحوهما بما يأتي للقَرينةٍ اللمْظيَةِ وهي ت تعلّقُ الأكلٍ به» وأهل العُرْفٍ لا يُطْلِقَوئَه على ما عدا ما يأني 
فيها وفرقٌ بين تخصيص العُرٍْ لِلَفْظ ِتقْلِهِ عن مَدْلولِهِ اللُعُويٌ إلى ما هو أخصٌ منه وبين انتفاء 
استعمالهم له في بعض أفراد مُسَمَاه ه في بعض التواحي كغلبةٍ استعمالٍ آهل طَبَرستَانَ للحُبْزٍ في بز 
الأزز لاغير» فهذا لا يوب تخصيصًا ولا كفلا عُرْنيًا ِل بل هو معه باق على عمومه لِضْعْفٍِ 
المُعارضٍ للعموم في هذا دون ما قبله» فرق بین ما َر ومَنْ حَلّفَ بنحو بَعْداد لا يركب داب لم 
يحّث بالجمارٍ كما في العزيز بأنّ الجمارٌ عند مَؤُلاءِ لا يُسَمّى دابةٌ أصلاً بخلافٍ نحو الخيمة تُسَمَى al‏ 
عند الحضّر بيتاء لكن مع الإضافة كبيت شَعْرٍ ولا يُنافيه عدم اعتبارهم إنظيرها في قولهم: في نحو 
AS‏ نالع إتزل مع على SG LE‏ 
الشّعْرء راما أمطن فى ال ية الجمارُ؛ لأنّ المدارٌ فيها على ما يَضْدُّقُ عليه اللَفُظء وإنْ لم يشْتَهدُ 
على ماب وید ركشي أخدًا من كلايهم الخيمة بم إذا دت سسکا بخلافه لِم الى نسر 
DO‏ 
في غير الفارسيّةِ والعربيّة أنه يبع عُرْفُهم أيضا 

ولاب دوعتم را وقار ر وت اا للها لاقن يونا عُرْفَا مع ححدوث 
أسماء حاصَةٍ لهاء وبحث البُلْقينينُ في غار اتُخِدٌ لِلسكتى آله بيت والأذرَعي أن المُراد بالكنيسة مَحَلُّ 
تعبّدِهم» أمّا لو دخل بيئَا فيها فإنّه يحت | ه. وقياسّه الحِنْتُ بخَلُوةٍ في المسجدٍ ثم رأيته بحث عدم 
الحِنْثِ بساحة نحو المدْرّسة والرّباطٍ وأبوابها بخلافٍ بيتٍ فيهاء وهو يوَيدٌ ما ذكزته . 

(تنبية) يُْلَم َا تقزر أن البيت غيرُ ادا . ومن َمَّ قالوا: لو حَلَفَ لا يدل بيت قُلانِ فدخل 
داره دون بيته لم يحّث» أو لا يدخلٌ داره فدخل بلّه فيها حَِتٌ . 
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غيره دوئّه لم يَحْنَفْ فلو بجهلَ محضوره فَخْلافُ حِنْتْ التّاسي. هُ لت: ولو عت لا يلم 
عليه فَسَلّمَ على قَْم هو فيهم واستثناه لم يَحَْتُء وإنْ أَطْلَقَ حك في الأظهرء واللّه أغلم. 


[ نَضْلٌ ] 


حَلّفَ لا يأكل العو ولا نة له حَيْتٌ بؤءوس باع وخدهاء لا طَيْرٍ وحوتٍ وصَيِدٍ 


(أو) حَلّفَ (لا يدخل على ريد فدخل بیتا فيه ريد وغيره حَنِتَ) | لعا بهو واد لعلف واا 
الدُخولَء كذا قاله شارِحٌ هنا وهو موهِمٌ؛ ؛ لأنّ ذلك شرط لكل حِنْثِء لَكِنّ عُذْرَهِ ذِكُرُ المتن بعض 
مخترزات دل وخرج بيا دخوله عليه في نحو مسجدٍ وحَمَّامٍ ما لا يخصٌ به عرفا . قال 
بعضهم : : ومنه الخُش ورد انه مخئّصٌ بهء (وفي قول أنه إن وی الدُخولٌ على غيره دوه لم يحكث) 
كما يأتي في السام عليه» وثُرّقَ الأول بان الأقوال تقبَلُ الاستثناء بخلافي الأفعالٍ» ومن تم صَحّ 
سم عليهم إلا ربدا دون دخل عليهم إلا رَيْدًا. 

(ولو جُهل حُضوره فخلاف جنث الئاسي) والجاهل؛ والأصحٌ عدم حنيهما كالمُكره ه كما قدّمّه في 
الطلاقي» نعمء لو قال : : لا أذځُل عليه عالِمًا ولا جاهلا حك مُطأماء وكذا في سائر الصّوَّر . 

(فُأت ولو حَلَّفَ لا يْسَلُمْ عليه فسَلّمَ على قؤم هو فيهم) وكان بحيتٌ يسمَعٌهء وَإِنَْ لم يسمعه أو كان 
به نحو جُنونِ بشرط أنْ يكون بحيتٌ يُعْلَمْ بالكلام (واستثناه) ولو بقلب (لم يحث)؛ لما مد (وإنْ أطلقّ 
حَنِتَ) إن علِمَ به (في الأظهر والله أعلمٌ)؛ لأنّ العام يَجْري على عمومه ما لم يُخَصَّضُء وظاهِرُ كلام 
الرَافِعيّ حلت بالسَلامٍ عليه من الصلاةء إن لم يقصذه» واعتمده ابن الصّلاح وجزم به المُتولَي 
لکن نازع فيه لقني ويه الزركشيّ وغيره قال : : لا میا إذا بد عنه بحي لا يسع سلاقه. 

فصل ف الحلِفٍ على الاكلٍ والشرب مع ذَكْرٍ ما يتناوله بعض الاكولات 

لو (حَلَفَ لا يأكل) رُءوسٌ الشّوَى اختّصٌ بالغتم كما قاله الأذرّعيٌ أو لا يأكلّ (الرُءوسٌ) أو لا 

يشتّريها مثلا (ولا نيةٌ له حَدِتٌ برُءوس)» بل أو راس أو بعضه خلائًا ما أنْهَمَه كلامه وَإِنّْ صرّح به 
ابن القطانِء فقد قال الأذرَعي : إنّ ظاهرٌ كلايهم أو صريحه أن الُراة الجن باع وحتها) أي : :من 
شَأنِها ذلك وافَقّ عرف بَلَّدِ الحالِف أو لاء راوع 
المُتعارَفٌ (لا طير) وخيل (وحوتٌ وصَيدٌ) بَرَيّ أو بحري كالظباء؛ لانها لا رَد بالبيع فلا نُفْهَمُ ته 
اللّفْظٍِ عند الإطلاتي (إلا) إن كان الحالِفٌ (بِبَلَدِ) أي : : من أهلٍ بَلَدِ د عَلِمَ أنّها (نُبامُ ا عن 
أبدانهاء ون حَلّفَ خارِجّه كما رجحه البُلْقينيٌ ؟ لاله يسبقُ إلى ويه عدف لوه سكف اناف 
قطمًا؛ لأنها حينئلٍ كرُءوس الأنعام لا في غيره» كما صَكَكَه في تصحيح التنبيه واعتمده البُلْقينيٌ» 


ديه + ل 2 تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


3 و 
والبيض يُخمَل على مايل بائِضّه في الحياةٍ كدَجاج وتعامةٍ وحمام لا سَمَاتُ وجراد. 


واللّمْ على نَم ويل ووّخشٍ وطَيرٍ لا سَمَكِ وشم طن وكذا كرش وکډ ويلحالٍ 


اس 


وصرّح ب به جمعٌ مُتقدّمونء لكنَ الأقوى في الروضة كالشرحَين الحنْتُ» وخرج بلا نة له ما لو وى 
شي من ذلك أله يل به وألم هنالف وفي اليت الل كما مر عمل بالقاعدة ن المت 
سَمِلَّتُ واد شرت ولم يُعارضها عُْفٌ شةر هر منها انبعت وهو الأصال فإن امكل اح الأوَلينٍ ابم 
اعرف إن اشْبّهِرَ واطَرَّدٌء وإلا فقضبَّةٌ فقضيَة كلام ابن عبد الام وغيرء أنه يرج إلى الل ومحَلّه حي 
لا قرينة ُْشِدُ للمقصود كما يُعْلَمْ من كلايهم هنا وفي الطّلاق» (والبيض) إذا حلت لا ياك ولا تي 
له يمل على مُزایل باه في الحبا) بان يكون من انه آله ياه فيهاء ومُؤكلٌ مقر (کتجاج 
ونَعامٍ وحمام) وإوَرٌ وط وتصافيرٌ؛ لأنّه المفهومٌ عند الإطلاق» ولا فرق بين مأكولٍ اللخ وغیره؛ 
لجل أكله مُطْلَا اناا على ما في المجموعء وإن اعمُرض فلم آله يحت بِمُعصَلْبٍ حرج بعد 
الموت» كما لو أكله مع غيره وظهر فيه صورَتُه بخلافِ التَايلِفٍ ولو حَلَفَ لَيأكلّنَ مِمَا في كُنّه 
و لا باكل ق فكان دا في كك نذا فول فى ای وشو خلاو ا 
ولو قال: لَيأكلّن هذا البْض يبر بجَعْلِهِ في ناطف (لا) ب بض (سمَكِ) ؛ لأنه إّما يَُايلُه بعد الموت 
بِشَّقّ البطن» وقيل: لاله لا ۇز مرا ود منه الحنتُ به في لد زک فیه مقا كاوس ووه 
الزّركشيٌ باه سج اسما آخرٌ وهو البطارخٌ اه. 1 

وف لَب لان تَجَددَ اسم آحر مع بقاء الأول لا ر له كما بعلم ما يأتي في الفاكهة . فالوجه رده 
من سمي بَيِضًا عُرْهَا ولو في بَلَدِ يُؤكل فيه مدا . (وجَراد) لأنّه لا يُؤكلٌ مُتْمَرِداء اما إذا نَوَى شيعًا 
ف 

(ننبية) ظاهرٌ إفتاء بعضهم بأنّ السَمَك يدخل فيه انيس الاين في الأطيمة أنه يُحْمَلُ هنا على 

جنم جا ف خر وان لم يسم سكا عُرفا وفيه وقفة ظاهرةٌ؛ رك رد اع اننا 

لا ) سما أصلاء فان قيلّ: إِنّه يُسَمّاه الل يشتَهِر وقد اشْتّهِرَ العف 
واطْرَّدٌ بخلافه» فلم بعل عليه كما عُلِم ما مر 

لشم إن عات لباه خت من لاطلا نيرما قبل (لر»مى» عم وهي الي 
والبِقَرٌُ والغتمٌ (وخيلٍ ووّخشٍ وطير) لوقع اسم الحم عليها حقيقة دون ما يحرم م آي : في اعتقادٍ 
الحالفي فيما يظهرٌ (لا سمّكِ) وججراد؛ لأنه لا يُسَمَى لَحُمًا عُوْقَا أي : من غير قَيْلِء ون ستيه ل كما 
في القَرآَنِء كما لا يحكَتٌ بالجُلوس في الشّمس المُسَمَاةٍ راجا وعلى الأرض المُسَنَا بساطا في 
رن مَْ حَلّفَ لا يجلسٌ في سراج أو على ساط . (و) لا (شخم بَطنٍ) وعُينَ عيّنَّ لِمُخَالِفِهما اللّحمْ 
سنا وفة (وكذا كرض وجلسال وة وفلب) وأسعاة وروا ر لي الاس لأنها بسك لني 


ولا كتاب الايمان )#4 )يبي 00# 


الأْصَحُ ناوه لَحْمَ رأ ولسانٍ وشخځم ظهر وبجذب» وأنّ سَّحم الظهَر لا يكَنَاوَلُه 00 

أن الأية والسنام ليسا خا ولا حع والأليةٌ لا تتداول سنام ولا ياوها وَالدَّسَمُ 

يَناولُهماء وشحم ظهر وطن وکل ذُهْن» ولحم البق كنول جاموسًا. ولو قال مُشيرًا إلى 
ر جئطة لا آكل هَذِه حت بأكلها على كَيقيها وبطخيها وحَثرهاء 


حقيقة» ولايحئّثٌ بقانصة الدّجاجةٍ ة قطعًا ولا بِجِلْدٍ إلا إن رق بحيتٌ يُؤكلُ غالبا على الأوجّه 
(والأصح تَناوُلُه) أي : الحم لخم راس ولِسانٍ) أي : ولَّحْمَ لِسانٍ والإضافة بَيانيةٌ أي : ولَّحْمًا هو 
لاك ورفلا اتر ان لیوو وأكارع لذن انیا على ذلك وش طهر و وهو 
الأييض الذي لا الط الأحمَرُ؛ لأنّه لَحْمٌ سمينٌ ولهذا يحمَرٌ عند الهزالء (و) الأصح (أنْ شم 
الظهر لا يتناوّله الشَخم) ؛ يما تقرّر آله َم بخلافي شم العين والبطْنِ يتناوله لشم » (وأنْ الألية 
والسنام) بفتح أولهما (ليسا) أي : كل منهما (شَحْمًا ولا لََمَا)؛ لِمُخالفتهما كلا منهما اسمًا وصفة» 
(والألية) ميدأ د لا خلاف في هذا (لاتتَارلُ سنام ولا يتناوها) لاختلافهما كذلك . (والدَسَم) وهو 
الوك إذا حَلْفَ لا يأكله وأطلقّ (يتناولهما و) يتناو (شَحْمَ ظهر) وحنب (وبَطنٍ) وعَيْنٍ (وكل مُغن) 
حيوانيٌ أي ب a‏ مر آنه لا جنك بغير المُدَكُى لِصِدْقٍ اسه بكل ذلك» 
واسئشکل ذِكْرُ ششحم الظَهْرٍ هنا لما مَرٌ آنه لَحْمٌ واللَحمٌ لا يدخل في الدّسَمِء يرد بني هذه الكليّقء 
بل للحم الذي فيه دسم يدل فیه» أنا ی نحو میم ولوز فلا يتناولّهما على ما قال البُوي ؛ 
وظاهرٌ كلام غيره آنه يتناوّكٌ كلّ ڏهُن مأكولٍ لا نحو دُمْنٍِ خی وبه صرّح البُلقينيٌ وفي الَبَنِ تَرَدد؛ 
لأنه يكل قال : لو له تناه الذي به آله لا يحازله ‏ لاله لاي يُسَمّى دَسَما عَرْهًا . 

(ولَحْمْ البق يتناوّلٌ) البقر الهرابٌ والبقر الوخشيّ و (جاموسًا) لِصِدْقٍ اسم البقّرٍ على الكلٌ» وإنُ 
نازع فيه البْلْقيني» ويُمَوّقُ بين نَناوّلٍ الإنسيّ للوخشي شي هنا لا في الرّبا؛ لأ المدارٌ هنا على مُطْلّقٍ 
انال من غير ر لاختلافي أصلٍ أو اسم بخلافه نَم كما يُعْلَمُ من كلايهم في الباټين» وبهذا يجه 
أن أن لا يتناوّل المعرّ هنا وعكسّهء وإن انّحدا جنسّاء لم لأ اننع را لياق على لاخر 

لغدّ ولا عَرْفًاء وإنْ شَّجِلهما اسمٌ الغكم المقتضي لانّحادٍ جنيهما كَمْ 

فر لز ي عزف العائة يشل كل لحم وكفن حيو بش ولو سن فلك فيضي حمل 
على ذلك» ولا نال مي سما وجراًا ولا دم كيد أو يحالاً. 

(ولو قال : مُشيرًا إلى جنطة لا آکل هذه) ولا : نيه له (حَيِتٌ بأكلها على هَیتنها وبطخنها وحَبْزِها) تَعْليبًا 
للإشارة» واستشكله الأذرعي في الطحْنٍ والخبز بأل كلامهم هنا وفي غيره مُصَرّحٌ بأله إلما يحنّتُ 
بأكلٍ الجميع» وقالوا : في لا آكل هذا الرَغيفٌ لا يحكثٌ متى بَقيّ منه ما يُمكِنُ التقاطه وهو يُفْهمُ 
الحِنْتٌ إذا بَقيّ ما لا يُمِكِنٌ التقاطه؛ ولا شك أن الجنطة إذا طْحِئَتُ يبقى منها شي في الرّحا 
وجدُّرِها ومن عجينها آثارٌ في الإناءِ وا لي وهذا كله نّا يوجبُ التَوَقْفَ في الحِدْثِ بأكل خُبْزِها عند 
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aT A ET RE E SG E N 
E I U E الركال الكل كلع الصف حو‎ 
وعجينها ومزهاء ولا كنال وُطبٌ مرا ولا ټُسراء ولا عب د روا و الکو رو‎ 


قال لا آل هذا الطب تقر ذأكلهء أو لا ألم ذاالصَبي تكله مها فلا جنك في 
الأصخ. والحبڙ يداول كل حبر كجئطة وسعير ور وباقلا وذُرةٌ وجمص» فلو رده فا کله 


هاه ها ها و ها و هه و وهو واه و و و و وه و ووو اوهو و و و و وو و هو و و و و و و هو هع واو و وم و هو و واو و و و و وه 


هه 


ع بك إلى شتف لفق َع الُف» نم ځکي عن الاش يّ صاحب الجلية آله كان بي م 
حَلّفَ لا يَلْبَسُ هذا الوب تون له سات ل 

والذي يجه أن ما أطلقوه هنا محمولٌ على ما فصّلوه في نحو هذا الرَغيفء وقوله : دار نحو 
ضع غيرٌقلِء بل المدا على خبط يُحَسنُ وذ رك ِن الغالبَ ان ما كان طول أَضيع يكو كذلك ؛ 
(ولو قال : لا آكلُ هذه الجئطة) فصرّح بالاسم مع الإشارة (حَنْتٌ بها مَطبوخة) إِنْ بَقَيَتْ حَبَانُها (ونيعة 
ومقلية) إوجود الاسمء كلا آكل هذا الحم فجعله ثبواة؛ (لا) إذا رث على ما قاله لقني ثم 
تمل أن مرادہ لا إذأ جولث ريسا يويد آله جعله في مَساقي المطبوخة التي تب تبقّى حَبّائُها وأنْ 
مُراده َرْسّها وهو دَقُّها العنيفُ» ويو جه بآنّه يلزمُ من دَقّها العنيفٍ رَوالُ صورتها المُستَلْزِمُ لِروالٍ 
ا اتن بجعي أن لقت ل إن زان ل ف زلا ر رر و 
لِرّوالٍ الاسم والصّورة. (ولا يتناوَلٌ رُطْبٌ تمرًا ولا بُسرًا) ولا بَلَحَا ولا خَلالاً ولا طَلْعًا (ولاعِتبٌ 
رَبيبّا) ولا حِضْرمًا. (وكذا الأكوس) لاختلافها اسمًا وصفة . 


(فائدة) أوَلْ التمرِ طُلْعٌ : ثم خلال بفتح المُعْجَمةٍ : ثم بَلَحْ ثم بُسرٌ ثم رطب ثم تمر. ي. ولو حَلَّفٌ لا 
يأل رُطَبًا ولا يُسرًا حَيِتٌ بالمُنضّفٍ أو رُطَبةٌ أو بسرةً ا تُسَمّى رُطْبَةٌ ولا 
بسر 


(ولو قال) ولا نة نيه له (لاآكلّ هذا الرْطبَ فتعَمْرَ فأكله» أو لا كلم ذا الضبي فكلْمَه) الما شابًا أو 
(شيخًا فلا جنك في الأصحٌ) ؛ لِروالٍ الاسم كما في الجثطةء وكذا لا أُكلّم هذا العبدَ فعتقٌ أو لا ككل 
لحم هذه السَخُلةٍ فصارث كبْشّاء أو هذا امسر فصار رُطْباء ومر في شرح قوله : داره هذه. إيضاحٌ 
ذلك وما يُشْكِلٌ عليه فراجِعْه . 

(وَالحُْرُ يتناوّل كل خُبْرٍ كجئطة وشَعيرٍ وأرزٍ وباقل) بَشْدِيدٍ الام مع القضرٍ على الأشهَرٍ . (ودّرة) 
بمُعْجَمةَ وهاؤها عرض عن واو أو ياء (وجمُص) بکسر ففتح أو کسر وسائرٌ رَ المُنَخَذٍ من الحُبوب وإِنْ 
لم يُْهَد بده كما لو حَلَفَ لا يجس نو ا فاته يحنتُ بكل تَوْبٍ» واد لم يعهّذه لد وكان سبّبُ 
عدم نرهم للعُرْف هنا بخلافه في : نحو اروس والبيض آله هنا لم يَطْرِدْ لاختلافه باختلاف البلاد 
فحكمت فيه الله بخلافِ دينك والبقْسٌماطً والوُقاقُ حبر نة دون البسيس وهو أن يُلَتّ نحوٌ دَقيني 
أو سويتي بنحو سمنء نعم إِنْ خير ثم ل حي به (فلو قَرَده) بالمُعلئةٍ (فأكله حَنِتَ) ؛ لِصِدْقٍ 


هل كتاب الأيمان ك4 ل ليييح نالفقةن 


ولو حلَفَ لا يأل سَويًا مسق أو تتاوله بأضهع حيِت» وإ جحعله في ماء رهه فلا أولا - 
يَشْرَبه قبالعكس. أو لا يأ كل لتا أو مائعًا آحَرَ وأكَلّه بځټزٍ حَدِتٌ» أو سَربَه فلا أو لا يَشْرَبْه 
قبالعكس. ولا یال متا فأكله بحر جايدًا أو ذائيكا حك وإنْ شرب نیا فاد وان 
أكلّه في تحصيدةٍ حت إِنْ كانث عَيئه ظاهرةٌ. وَيَدُْلُ في فاكهة رطب وعِنَبٌ ودُمَانٌ 
7 ونوج ورطبٌ ويايس. قُلْتُ: ولَهمونٌ وبق 


الاسمء نعم لو صار في المرّقة كالحسو فتَحَسَاه «لم يحدّث؛ كما لو دَق احبر اليايسَّ ی ثم سمه كما 
بحثه أبن الرفعةٍ؛ لأنه اسَجدٌ اسمًا حر ويْويدُ قول الصَْمَري ار مسقا 
يحنت a‏ حبرا (ولو حلَفَ لا باك سویقا فسَفْه وله بأضيّع) مثا (حَنِت)؛ ؛ لأ ذلك 

عد اکا له» وقضيتُه ا الابتلاع في نحو حُبزٍ وکر بلا مَضْغْ أكلّ وبه صَرّحا في مَواضعَ» وهو 
المعتمدٌ أكتهما جريا في الاق على خلا ويب للآكثرين ومر ما فيه. 

(وإنْ جعله في ماءِ فشَرِبّه فلا) حِنْتّ إلا إن = حَيَرَ؛ لاه ليس بشُرْبٍء (أو) حَلَفَ (لايشرَبُه 
فبالعكس) فيحدّتٌ في الثانية يها لا الأولى» ولو حَلّفَ لا يَذُوقُ حَنِكٌ بإذراك طَمْحِه وان مجه 
ولم ينل منه شية إلى جوف أو لا يتناو أو لا يطعم حك حتى بالشربٍ . (أو) حَلّف (لا يأكل لَبَنا) 
حَنِْتٌ بكل أنواعه من مأكولٍ ولو صَيْدًا حتى نحو الرَبْدِ إن ظهر فيه لا نحو جُبِنٍ وأقِطٍ ومَضْلٍ > (أو 
مائمًا آخرّ فأكله بخُبْزِ حَيِتٌ)؛ لاه كذلك يكل (او شَرِيَه فلا) يعدم الأكل (أو) حَلَفَ (لا يشريه 
فبالعكس) فيحتثُ في الثانية دون الأولى ؛ ولو حَلَفَ لاءيأكل نحو عِنَبِ لم يحكث بِشُرْبٍ عَصيره ولا 
بِمَصّه ورّمي تله أو لا يشرّبُ خمرًا لم يحنّث بِالنيذٍ وعكيه . (أو) حَلَفَ (لا يأكلٌ سما فأكله بځبز 
جابدًا) كان (أو ذائبًا حَدِتٌ)؛ لأله آَى بالمحلوفي عليه وزيادةٌ» وبه فارَقّ عدم الث في لا أكل مما 
اشتراه رّيْدٌّ فأكل مِمّا اشتراه زَيْدٌ وعمرٌو؛ لأنه لم يأل مِمّا اه شتراه المحلوفٌ عليه خاصّةً (وإِن شَربَه 
ذائبًا فلا) يحنّثٌ ؛ لأنّه لم يأكله (وإِنْ أكله في عَصِيدةٍ حَنْتٌ إِنْ كانت عَيْنُه ظاهرة) أي ف 
الحِسٌ كما قاله الإمام؛ لوجودٍ اسه حيتئلٍ بخلافي ما إذا لم تكن مُتَمَيرةَ كذلك . 

(ويدخل في الفاكهة) حَلَفَ لا يأكلّها ولا نيه لهء ٠‏ (رُطَبٌ وعِئبٌ ورُمَانٌ ورج بم اله وثالِيُه مع 
ديد الجيم قال رنج ور تين وشوش لوطب ويابس) من كل ما يتنله؛ سواء اس له 
اسم كتمر ربیب آم لا كتين» خلاًا للماوز زديٌ ؛ لوو اسوها على هذه كلّها؛ لأنها مما که أي : 
بكي ليس بقودت» وعَطتُ الَانٍوالمكب عليه في الب ل يقتضي خُروبجهما عنها؛ لاله من 
َف الخاصٌ على العام وزعم آنه يقتضيه قال الأَْمَري : والواحدي خلاف إجماع اهل الل 
ویدخل فيها موز رَطبٌ لا يايسٌ على الاوجه وظاهرُ قولهم رُطبٌ وب آله لا نک بما لم ينض ۶ 
ويَطِبُ» وهو ما صرّح به الرُبيْرِيُ ويوافقه قول التعمَة: لا يدخل فيها بَلَحٌّ وحِضرِمٌ وقَيّدَه اقبي في 
البلّح بغي ما حلا من نحو بسر ومُتَرَطبٍ بعضّه (قُلْت وليمون وتَْقّ) بفتح فسُكونٍ أو كسر ونارِئجٌ 
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واي 


7 ر 
وبطيځ وب معي و اندي وغيزهما في الأصځ لا اء وخياڙ وبلإنجانٌ وجزنءِ ولا 
ذل في امار يابشٌ» والله غلم ولو طاق بطي وتمڙ وبجؤرٌ لم يَدْحُلُ هنديٰ. والطعامُ 


يكنا وَل قونًا وفاكهً وأَذمًا وحلوى. ولو قال لا اكل من هَذِه البقَرة تَناوَل لَحمَها دود ولَدٍ 
ر ومن أو من هه الشّجَرةٍ مر دود ورَق وطرفٍ عُْضْنٍ. 


ومَيّدّه كاللَيْمُونٍ الفارقيٌ بالطريٌ» فخر- ج المُمَلُحُ والياسٌ واعتمده البُلْقِينيُ» بل نازع في عَدّهما 
وأطالٌَ وما قيلَ من أن صوابه ليمو بلا نونٍ قال الرر كشي غَلَط . (وبطيخ) أصفَرُ أو مدي (ولبُ فسئي) 
بضم ثالث يه وفتجه (وبندقٌ وغيرُهما) كجوز ولوز (في الأصخ) وتقوية الأذرّعيّ لِمُقايلِه بآثها لا تعد 
فاكهةً ممنوعة . ۷ قاء) بكسر أله أشهَرُ من فئحه ويمُعلّئةٍ مع المد (وخبار وباخلجان) بکسر 
المَعْجَمة» ؛ (وجَورُ) بفتح أله وكسره؛ لألها ثد من الخضراوات لا الفواكه. . وتعجّبٌ بعضّهم من 
إسقاط الخيار مع أنه يُجَعَلُ في أطباتي الفاكهة و عدب نحو ايء ويُجابٌ بأنّ الخيارٌ دخل في نوع 
آخرٌ احص به وهو كوه من الخضراوات» وذلك الب يعد من يايسها من غير مخرّج له عنهاء (ولا 
يدل في الُمار) بالمُلئةٍ (بابسٌ واللّه أعلم)؛ لأن لر اسم م لِلرّطبٍء واستٌّشْكِلَ روج اليابس من 
هذه ودخوله في الفاكهةء ويجاب بان المُتَائَرَ من كل ما ذُكِرَ . 

(فائدة) قضيّةٌ قول القاموس : القِمَعُ بالكسرٍ والفتح وكوكب ما الترّقَ بأسمّلٍ التمرة والبُسرة 
ونحوهما آل راس التمر ما لا يلي قمعهاء ووَجهَه بعضهم به بخرْج الا كما يخرّج رَس الحيوانٍ عند 
ولادّته أوَلء وفيه نر ظاهرٌ . والذي يع ينّجَه أن العبرةً هنا بالعُزْفِ وهو قاض بأل رَأْسَّها ما تحت قِمَعِها. 

(ولوأظلَِ) في الحلفٍ (بطبخٌ وتم بالمكتاة 5(وجؤرٌ لم يدخل مِندي) في الجميع للمُخالّفة في 
الصورة والطغم . والوئدي من البطيخ هو الأخضّرٌ ونازع جمعٌ فيه بأنّه الآنَ لا ينصَرِفٌ البطيخ إلا ! ليه 
وقد يجاب بأنه لا عبر بالعُزف الطًارئ كالمُرْفٍ الخاصٌ في تجديدٍ اسم لم يكن وبه فارَقٌ مامَرّ فيمَنْ 
حَلَفَ بنحو بَعْدادَ لا يركب دابَةٌ ١‏ ولا يتناوّلُ الخيارٌ حيار الشّدْبّ ٠‏ (والطعامٌ يتناو قوًا وفاكهة وأذما 
وحَلْوَى) ؛ لوُقوعِه على الجميع إن اطا لقني في التراع فيه لا الدواء؛ ؛ لأنّه لا يتناوله عُرْهًا . 

(فر ِمّ) الحُلْوُ لا يتناوّلٌ ما بجنينه حايضٌ كمِئبٍ وإجخاص ورُمَانِء والحلْوّى تختّصٌ بالمعمولٍ من 
خُلْر أي : بالمعنى المذكور فيما يظهرٌ . 

(ولو قال : لا كل من هذه البقرةٍ نال لَحْمّها)؛ لأنه المفهومٌ من ذلك (دون ود ولَبنِ)» وخر 

منه أن المُراد باللّحم هنا غير ما مَرّ وهو ما عدا هذينِ» فيتناوّلُ نحو حم وكِرْشٍ وسار ما مر 
معهماء كما صرّح به للقي وسبقه إلى بعضه جم مُتَقَدُمونء ویوجه بأ الأكلّ منها يشمَل جميع 
ما هو من أجزاثها الأصليّةِ التي ُؤكل (أو) لا يأكل (من هذه الشبحرة) قال في القاموس : الشَجَرٌ من 
الثبات ما قامَ على ساقي أو ما سما بنفيه دَق أو جَل قاوَمَ الّتاة أو عَجرٌ عنه ا ه . (فشمر) لها مأكولٌ 
فيما يظهرُ هو الذي يحت به (دون ورَقٍ وطَرَفٍ عُصْن) حمل على المجاز المُتعارَفِ لتعذرٍ الحقيقة 


ولإكتاب الأيمان هة سس 85062 


[فَصْلٌ في مسائل مَنثورة مدد 
عَلّفَ لا يأ كل هَذِه الثّمرةً فَاخْيَلَطَتْ رار A‏ 8 
لم تير إلا بالجميع. أو لَيأْكُلَنْ هَذِه الؤِمانةَ فإنّما نيه بجميع 
م . 


عُرْفَاء وألحَقٌّ البُلْقِينِنُ الجمارٌ بالثمَرٍ قال: وكذا 77 كبعض ورَقٍ سجر الهِنْدٍ أي : 
المُسَمّى بالتَبّلِ ونحوه | ه. 
عليه يُحْثَمَلُ آنھا كرْءوس ی تب مُفْرَدةَ فحت واقَقّ عُرْفَ بَلَدِهِ أو لاء وآنھا کراس نحو حوتٍ 
يتم زب الحايف» ولع هذا قربُ» وين بان من ان موس ب الأنعام مام مر فلم بول فيها 
على بد بخلافٍ غيرهاء واوق ليس من شانه ذلك فأْحقَ ما تيد اكه منه بلثانيق» آنا | إذا لم تَتعدّر 
الحقيقة فيُحْمَلُ عليها مع المجاز الرَاجِحٍ كما لو حَلّفَ لا يشرب من ماء التهرٍ» الحقيقة الكرْعٌ بالفم 
وكثيرٌ يَفْعَلوّه والمجارٌ المشهود الأخدٌ بالِيدٍ أو الإناء فيحئتٌ بالكل ؛ لأنهما لَمَا تكائآ إِذْ في كل 
قو ليست في الآخر استيا فوَجَبَ العمل بهما إذ لا مْرَجْحَ نعم» تفلا عن جايع المُرّنيَ أنه لا 
جك ببس الخائّم في غير الحِئْصَرِ ؛ لأنّه حلاف العادةء واسَدَل له البمّويّ بما لو حَلَفٌ لا يَلْبَسُ 
القلّنْسوةً فليسها في رِجلِهء ورَدّه ابن الرّفعة بأنّ الذي فيه حِنْتٌ المرأة لا الرَجُلٍ؛ لأنه العادةٌ فيها 
وانتصر له هو وغيرُه به الموافقُ لما مر في الوديعةء ورجح الأذرَعيُ قول الرّوياني عن الأصحاب 
يحنت مُطَلَقَا لوجودٍ حقيقة اللَّبْسِ وصِذق الاسم» ثم ينث أنه لاافرق بين لته في الْأنمّلةٍ الغلا 
وغيرهااه وهذا هو الأة قرب لقاعدة الباب وليس كما ذكرّه البئُوي؛ لأ ذاك لم ينكد أصلا وهذا 
مُعتادٌ في عُرْفٍ أقوام وبُلْدانٍ مَشُهورة» ومِمًا يويد أنه بغير الخِنْصَرٍ ليس من مُخصوصيّات النّساءِ ما مَرٌ 
من كراكته لِلرجُلِء خلافًا لِمَنْ زعم حرمته مُحْنجا بأنّه من خصوصيَاتهنَ 
فصل ف صوّر مَنْثورةٍ ليُقاسَ بها غيرها 
لو (حَلَفَ) لا يتعَدٌّى أو لا یتعسّی فقد مر حكمّه في فصل الإعسار بالتقّقة أو (لا يأكل هذه التمرة 
فاخلطُث بتمر فأكله إلا تمرة) أو بعضّهاء وشَّك هل هي المحلوفٌ عليها أو يڑها (لم يحنث)؛ لأ 
الأصلّ براءةٌ مته من الكقّارة» والورَعٌ أن يُكفرٌء فان أكلّ الكل حَيْتَ لكن من آخِرٍ جَزْءِ أكله فتعمَدٌ 
ل ا لي 
بالجميع) أي : أكله لاحتمال أنّ المتروكة هي المحلوفٌ عليها فاشتُّرط يقن أكلهاء ومن نَم لو 
اختَلَطْتْ بجانب من الصّبْرةٍ أو بما هو بلونها وغيره لم يحتج إلا | ا 
هو بلونها فقط . (أو لَيأكلّنَ هذه الرّمَانة فإنّما ِ ير بجميع حَبُها) آي : أكله لِتَعلّقٍ اليمين بالكل ولهذا لو 
قال : لا كلها فرك حَبَةٌ لم يحدّث ومر في تات حُبٍ: ی مُذْرَكُه آله لا عيرة به فحتمل أن مثله َب 
ُمَانٍيِقُ مُدْرَكُها ويُحْثَمَلُ أن يرق بأنّ من شَأنِ الحبة أنه لا يدق إذراكُها بخلاف ثتات احبر ومن 
نَم كان الأوجَه في بعض الحبَة التَمْصِيلَ كفتات الخُبْزِ . أو لاتَلبسُ) هذا أو الب المُلانىّ أو قيلٌ 


ونه ل ل .ل مل - 9« تحفة المحتاج بشعرح المنهاج )ه٠‏ 


` هَن لم يخم يَحْتَفْ بأحدهماء فن لبسهما مَعًا أو مرها حَيِتٌَ» أو لا ألْعِسُ هذا ولا هذا حَيْتٌ 


بأحدهماء أو لَيأْكلنَ ذا الطعامً غَذَاقَماتٌ قبلّه 
للك 


له : البسه فقال : واللّه لا ألبَسّه فل منه منه حيط لم يحنّث كما مر عن الشَاشيٌ ي بِقَيْدِهء وفارقٌ لا 
ساك في هذه الدَارِ فانهدَمَ بعضّها وساكته في الباقي با المدار هنا على صِدْقٍ الممساكنةٍ» ولو في 
جز من التار وم على أي الجميع ولم يوذ أو لا ركب أو لا كلم هذا ف أكثرٌ بده بان القضة 
هنا الفْسُ وفي اللْسٍ جميعٌ الأجزاء ولا يناف ما تقزر في سل الخيط تعبيرٌ شيخنا بقوله إل ازال منه 
القوارة أو نحوّها الموهِمٌ آله لا يكفي سل الخيط ون طال؛ لأنْ مُرادّه مُجَرّدُ التمثيل بدليلٍ قولِه في 
فتاویه لا حت إذا سل حيطا منه أو لا َس أو لا يأك أو لا یدل مثا (هذين لم بحكث بأحيهما)؛ 
لأنّه حَلّفَ عليهما فان نَوَى لا لبس منهما شيئًا حَنِتٌ بأحدهما (فإنْ هما مَعَا أو مُرَتَْا حَنِتَ) لوجودٍ 
هما المحلوفٍ عليه (أو لا أبس هذا ولا هذا حَنِتَ بأحيهما)؛ لأنهما يَمِينانٍ حتى لو لس واحدًا 
ثم واحدًا زمه كقَارَتاقٍ. 

لأ العطفٌ مع تك لا يقتضي ذلك فان أسقّطه لا كان كهذينٍ نحو لا كل هذا وهذا أو لأَكلَنْ 
هذا وهذا أو اللَّحُمَ والمتبَء فينع الحِنْتُ في الأولى وال في الثانية بهما ون فرهما لا بأحيهما 
لتَرَدّدِهِ بينه وبين هذا ولا هذا لكن رجح الأول أصل براءة الذَّمَةٍ وقول التّحاةٍ: النَفْيُ بلا لنفي كلّ 
واحدٍ ويدونها نفي المجموع يوافِقٌ ذلك ثم ما تقرّر من أنّ الإثبات كالتفي الذي لم يُعَدْ معه حرقه 
هو ما اعتمده جمعٌ مُتأحُرون» ويُشيرٌ لاعتماده أنهما لَمَا تقلا عن المَُولّي آنه كالتفي المُعادٍ معه 
حرف حتى تعد اليمينُ لوجود حرفي العطن تَوَقّفا فيه» بل رَدَاه حيثٌ قالا لل ارس سرف 
العطف تعد اليمينٍ في الإثبات لأوجَبه في التي أي غير المُعادِ معه حرقُه وقد بالَّعٌ ابن الصلاح في 
الرّدٌ على المُتَوَلّي . 

فقال : أحمبٌ أ ما قاله من تَصَوُفِه أو لألبَسَنَ هذا أو هذا بر ببس واحي؛ لأن أو إذا دخلثُ 

بين إثباتين اقتضث تيوت أحدهما أو لا لب هذا أو هذا فالذي رجحاه أله لا يحت إلا بها ورّدًا 
شقابله آله يحنت بأيهما لبن ؛ لأنْ أو | إذا دخلث بين نفيّين اقتضت انتفاءهما كما في : وا ع منم ب 
شما أو كفورا [الإنسان 4 بمَئْع ما عَلّلَ به أي وما في الآيةٍ إِنْما استّفِيدٌ من خارج ؛ أن أو إذا داق 
ين نفيين کی لل ان لا يبس واحدًا منهما ولا يَُ سه لأحليهما كما أنها ذا دخلث بين إثبائين 
كمّى لليرٌ أن يَلْبَسَ أحدّهما ولا يد ا وانتصارٌ البُلقيئيٌ للمُقابِلٍ مَرْدودٌ ولو 
عَطِف بالفاء أو ثم عمل بقضبَّةٍ فة كل من ت ني بهل أوزعديهاء ول ر تحر كنا الللقره» لك 
و قضية مار له في أن دخلث بالفتح خلال وعليه فبجه في عاق لاله أن لا نتر ترتِيبٌ فشاک عن 


فذه. 
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(أو لِيأكلّنَ هذا الطعام) أو لّيقضيّئه حَقّه أو لِمُسافِرَنَ (عَدًا فمات) بغير قتله إنفسه أو نسي (قبله) 


كتاب الأيمان هة  _‏ د>ل|. الى 00/0 


ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج جڪ 
فلا شَيْءَ عليه» وإ مات أو تَلِفَ الطْعام في الغدٍ تَمكيه من أكله حك وقبلّه قولانٍ 


كَفكري وإنْ انمه بأكل أو غيره قبل الغ > عَيِتٌ, وإنْ كلف أو أله أجتيع فكفكرو. 
لله 


أي : الغدٍ ومثلّه كما يُعْلّمُ من كلامه التي موثّه أو سياه بعد مَجيء الغ وقبل تَمَكْيِه (فلا شيء 
عليه)؛ لأنه لم يَبْلْعْ رَمَنَ البرٌ والجِنْثِ. (وَإنْ مات) أو نسي (أو تَلِفَ الطعامُ) أو بعضّه (في الغْدٍ بعد 
مكيه) من قضايه أو لسر او (من اکله) بان أمكته إسامته وإ كان شَبْعاَ أي حيث لا ضر رَرَ كما عَلِمَ 
مِمَامَرٌ في مَبْحَثِ مَبْحَثِ الإكراه» وأما ما اقتضاه إطلاقٌ بعضهم من أل الشْبَعَ عُذرٌ فتن خمله غل نا 
كز شوت لضت برحل مااي ؛ رسن کم احق ل غب قلغ به . لأنّه به مُمَوَتٌ 
نلك ايشا ركذا لو تف الطماة نبل تصيرة كان اكت دلخ کله فلم يدمَعْه (و) في موته أو سياه 
(قبله) أي : التَمَكُنِ من ذلك جرى في جني ا 0 
المُكرَه أرادوا الإِكّراة على الحِنْثِ فقط ٠‏ أمًا إذا كر لى للب دلا علان في عنم الي ران 
نلق عايدًا عالِمًا مختارًا (بأكل أو غيره) كادائه الديْنَ ن في الصّورةٍ التي ذكرتها ما لم ينو آنه لا يُوَْرُ 
أداةه عن الغْدٍ (قبل الغْدِ) أو بعده وقبل َيه منه. 

(حَيِت)؛ ؛ ِتفويته البرٌ باختياره ومَرٌ أن تقصيره في تله كإتلافه له ثم الأصح آنه إلما يحنتُ بعد 

مَجيء الغدٍ ومُْضيّ وقت الفَمَكْنٍ فلو مات قبل ذلك لم يحث وقيل بمُرويه؛ وقيلٌ : حالاً فعليه 
شير يصوي الخد عن کارت وا )الما بی و لهاجتي بل ادا لتك ول 
صر فيهنما كماء م (فكمْكْرَه) فلا يحتتُ عدم تفويته البرٌ وما ذكرنُه من إلحاقٍ ليقضِيّئْه حَّه أو 
َيُسافِرَنَ بمسألةٍ الطعام فيما در فيها ه و القياسٌ كما لو حَلَفَ بالطلاتي الثلاثِ لَيُسافِرَكُ في هذا 
اهر ثم خالعَ بعد تَمَكيه من الفعل فإنّه يح عليه الثلاثٌ قبل الحم ؛ ؟ لتفويته الْبرٌ باختياره» ومر في 
ذلك بّسط في الطلات فراجغه . 

(ننبية) : لم أرَ لهم ضاپطا اَن هنا وفي تظاره من كلما عقوا به الل بالقمحنِ» وقد 
اختلف كلائهم في ص لمن في آبواب فالتمَحُن من الما في الُم بوم بحَدٌ الغؤْث أو يقنه 
بحَدٌ المرب وأمن ما مَرٌّ وظاهرّه آنه يلزمه م شن ذلك اعا جات لا فو لكا وار ناوي 
الجُمُعة بالقُذرة على الذّهابٍ إليهاء ولو قبل الوقت إذابَعُدَتْ دار ولو ماشيّاء ونس تر قوب 
وقائِدٍ قدَرَ على أ برتهما وفي الح بم مر فيه في مَبْحَثِ الاستطاعة» ومنه آله يلزه مَشْيّ قرَ عليه 
إذا كان دون مَرْحَلتّين وفي الرُّ بالعيْبٍ والأخلٍ بالشفْعةٍ بما مرٌ فبهماء وحيتئلٍ فما هنا يُْحَقُ بأيّ تلك 
المواضع حتى يجري فيه جميعٌ ما ذكروه في ذلك من القَمَكْنِ وأعذارُه وقد عَلِمت اختلاهما 
باختلاقي تلك المواضع» وللتظر في ذلك مَجال أي مَجالِ» وواضِحٌ آله حيثُ حَشيّ من فعلٍ 
المحلوفٍ عليه مُبِيحٌ ته َيَمّم لم يكن مُتَمَكُنا منه فن لم يخش ذلك» فالذي يچ أنه لا يكفي تَوَهُمُ 
وجود المحلوفٍ عليه بخلانٍ الماِ؛ لأ له بدا بل لا من طن وجوده بلا مازع نا مر في التَيَمُم 


بيه د علب فت تحفة المحتاج بشرح النهاج ه٠‏ 


o£ ev‏ م £ ره 
أو لأَقُضِيَنَ حقّك عند رأس هلال ينض عدة روب الشمس آجرالهر إن قي أو 


ر مَضَّى بعد الُروب» قد إمكانه حَيِتٌ» وإنْ شَرَعَ في الكيل حيئيِذٍ IG‏ 


وأنْ المشيّ والرُكوبَ هنا كالحجٌ وأ الوكيل إن لم يَفْعَلُ بنفسه كما في الرَدٌ بالعيبٍ فيعّد فيُعَدٌ مُتَمَكُنًا إذا 
قد عليه ولو بأجُرة مغل طلبها الوكيلُ فاضِلة عَم يعبر في الحج ٠‏ ول ناي الأعتى ونح مسرم 
المرأة والأمرد كما في الحجٌ فيجبٌ» ولو بأَجْرةٍ وأنَ عُذْرَ الجُمُعَةٍ ونح الد بالعيْب أعذارٌ هنا 
فوجوةٌ أحيهما يمع الَمَكُنَ إلا ني نحو أكل كريم ما لا انر له هنا بخلافه في نحو الشّهادةٍ على 
الشهادة كما باني» ومر يل اعد في آعذار تأخير الي الواجب فؤرًا ماله تم بما هنا وُر بين 
ما هنا وكل من تلك التظائِر على جدته بان كلا من تلك المُعَلْبُ فيه فيه إمّا حى الله أو حَنٌ الآدَميّ 
فتَكلّموا فيه بما يُناسِبّه؛ وهنا ليس المُعَلّبُ فيه واحدًا من هذين وإنّما المدارٌ على ما يأتي وقد ذكروا 
في عَدٌ نحو الإُراه والنسيانٍ والإعسار فيما لو حَلَفَ لَه يوم كذا أعذرًا هنا ماين أن المُراة 
لمكن في عُرٍْ حَمَلٍ الشرع يويد مام آله حيثُ تعذَّرَت الغ رْجِعَ للعُرْفٍ وان العُْفَ الشرعيّ 
دم على العُرْفٍ العامٌ فلذا أخدّث ضابط النَمَكْنِ هنا من مجموع كلايهم في تلك الأبواب وحيتئلٍ 
متى وجِدَ التَمَكنُ من المحلوفي عليه بان لم يكن له عُذْر هما مَرّ يمنعه عنه كمَشْي فوقّ مَرْحَلَينَ 
وإنْ أطاقه لم يحّث بنَلْفٍ المحلوفي عليه وإلا حَنِتٌ فتأمّل ذلك كله فإنه مهم مُْمَاجٌ إليه مع آنهم لم 
يُتعرّضوا إشيء منه هنا مع تَخالُفٍ تلك التظائر وعدم مُذْرِكِ مُطرِدِ يوِبٌ إلحاق ما هنا به فلذلك 
أشكلّ الأمرٌ لولا ما ظهر مِمّا قضى به المّدْرِكُ الصَحيح كما لا يخفى على متام . 

(او لأفضين حَفك) ساعة بيعي لكذا فباه مع َة اَن حك ون أرسّله إلبه حالاً تفويته الو 
باختياره للبيع مع < عَيْبةٍ الدَائِن ون لم يعلم بعَيبته بيه كما هو ظاهرٌ أو إلى رَمَنِ فمات لکن بعد مَك من 
قضائه حك فبَيْلَ موته ؛ لأنْ لفط الرَمَّن لائ وقتا فان جميمٌ العُمر مُهْلته > وإنّما وفع الطلاقٌ بعد 
لظ في أنت طالِقٌ بعد أو إلى زَمَنِ ؛ لأه تعليقٌ فتََعٌقَ بأل ما يُسَمّى زَّمَنَا وما هنا وعد وهو لا 

25 بخص باوَلٍ ما يقعٌ عليه الاسمٌ وقضيثه أنه لا فرق هنا بين الحلفف باللّه والطلاقي أو إلى آيام فثلاثة أو 
(عنة) أو مع راس الهلالي) أو أل القهر (ذليقضه عند رو الشمس آب) رف روب لا ليقضي؛ 
لفساو المعنى اراد ولا يصح كول دلا لإبهايه حر الذي هو المقصوة بالحكم أصالة بن على 
نصفِه الآخر واليوم الجر وآجر لَحْظَةٍ منه (الشَهْرِ) الذي وقّعَ الحلِفٌ فيه أو الذي قبلّ المُقَارَنةٍ 
لاتضاء عند و لقا ناي ذلك لب لقضا س ازل جزم الشغر اشر لز الممك 
عادة؛ لاستحالة المُقارَنةٍ الحقيقيّةِ (فإنْ قذّمَ) القضاءَ على ذلك 

مض بع الُووب قد إمكان) اعاديّ ولم بقض فيه (حیت) نهل اختاره هذا إن لم 
نكن له نة وإلا كأن وی أنْ لايأتيَ رَس الهلال إلا وقد خرج من َه أو بعندّ أو مع إلى لم يث 
بالتقديم (ولو شَرَعَ في) العدٌ أو الدع أو (الكيلٍ) أو الوزن أو غير ذلك من المُقَدّمات (حينئظٍ) أي : 


ملإأكتاب الأيمان )هة ا م( 
3 يفوع | لِكَثْرَتَه | لا بعد ف 


که تع مب یک و كه او رع ار راه يوأ فدهي دی ولو 
اذاي که بها مَنْصوه وقَصَدّ قِراءةٌ لم يَحْتَّتْ» وإلَا حَيْتٌ 


حين يت الس (ولم يفرع لكفزت إلابعة نولم بحنث)؛ لآ اغد في القضاء عند ميقا 
وبحث الأذرّعيٌ اعتبارَ د نُواصْلٍ نحو الكل فیح بتََلّلٍ ففرا : تمع تَواصّله بلا عُذْرٍ لا بحمل حَقَّه 
إليه من العُوبٍ ون لم يَصل منزله إلا بعد يلولا بابر للك في اللا . (أو لا يتكلم فسَبح) 
أو هَل أو حَمِدَ أو دعا بما لا يُبطِلُ الصَّلاةٌ کان لا يكون مُا ولا مُشْتَوِلا على يخطاب غير اللّه 
ورّسوله (أو قرأ) ولو ارج الصَّلاةٍ (قرآنا)» ولو جُنّبًا (فلا حِنْتٌ). بخلافي ما عدا ذلك فإِلّه يحدّثٌ به 
أي إنْ أسمع نفسّه أو كان بحت يُسمَعُ لولا العارض كما هو قياس نظا ثِره؛ لانصرافيٍ الكلام عُرْفا 
إلى كلام الآدّميِين في مُحاوّراتهم » ومن لَمّ لم تبطل الصّلاةٌ بذلك؛ لأنه ليس من كلايهم كما صرّح 
به خبرٌ مسلم لکن نازع فيه جمعٌ بأنّ نحو السبيح يَضْدٌقُ عليه كلام لةٌ وعُرًْا وهو لم يحليف آنه لا 
ُكلّمُ اناس بل أن لا يتكلّم» ويرد بان عُْفَ الشرع مُقَدَمٌ وقد عُلِمَ من الخبر أنّ هذا لا يُسَمَى كلامًا 
عند الإطلاتي على أن العادة المُطْرِدةٌ أل الحالفين كذلك إلمايُريدون غيرٌ ما ذكرٌ وكمّى بذلك 
مُرَجبَاء وكذا نحو التوراة والإنجيلٍ نعم» يَنّجِه آنه إن قرأها مثا كلّها حَنَِ لِعَسَفّقٍ أن فيها مُبْدَلا 
كثيرًا بل لو قيل: | إن أكثرّها ككلّها لم يَبْعُدْ (أو ل مر أو قال له 
ف : مثا . أو ق عليه البابَ فقال وقد علمه : مَنْ (حَيِتٌ) إن سمعه وهل يد يُشْكَرَطُ حينئلٍ فهْمّه لما 
بیت ولو بوجو أو لكل ا وقضيَةٌ اذ شتراطهم سمعّه الأول ويظهرٌ آنه لو كان بحيثٌ يسمَعٌه 
لكن مَنَعَ منه عاض كلع كان كما لو سهمه نعم » في الدّخْائِرٍ كالجِأية آنه لا يحت بتكليوه الأصَعّ» 
وإنْما نجه في صَمّم يمنعٌ السَماعَ من أصله» ولو عَرّضٌ له کان خاطبّ جدارًا بِحَضْرّته بكلام ليُفْهِمَه 
به لم يحدّث» وكذا لو ذكرٌ كلامًا من غير خطاب أحدٍ به كذا أطلقه شارحٌ ويَرِدُ ِا يأتي من الْمَفْصيلٍ 
في قِراءةٍ الآيةِ فليْحْمَلُ هذا على ذلك التفصيل كما هو واضِحٌ. 

(ولو كاتبّه أو راسّله أو أشارَ إليه بِهِدِ أو غيرها فلا جشك) عليه وإ كان أصَمٌ أو أخرسٌ (في 
الجديد) ؛ لأ هذه ليسث بكلام عُْها وإنْ كانت كلاما لغ ويها جاء القُرآنُ نعم» إن نوی شيًا منها 
حك به؛ لأ الما ثبل إراَلّه التي ولت نحو إشارة الأخرس في غير هذا كالعبارة لِلضّرورة 
(وإن قرآآبة اهمه بها مقصوده وقد قِراءة) » ولو مع الإفهام (لم بحئث) ؛ لأله لم يُكلّمه (وإلا) بال 

قصّدّ الإفهامٌَ وحده .أو أطلقّه (حَيْتٌ)؛ لأنه كلّمّه ونازع ا 
القراءة حيتئلٍ لتب الذَالهُ على أن ما تلق به كلام لا ُرآن أو يتين على الله أفْضَلّ الثناء لم يب 3 
بالحمد لِلَّه حمدًا يوافي نِعَمّه ويْكافِئ مَزيدةً لأر فيه ولو قیل عام 


لِجَلالٍ وجهك ولِعَظيم سُلْطانِك لكان أة نرت بل يتفي أذ بسن ؛ لأنه أبلَعُ معئى وصح به الخبرُ أو 


مدبك؟ه للب “2 , تحفة المحتاج بشرح النهاج )ه٠‏ 


١‏ وه 
أو لا مال له حَيت يكل تؤعء ون كَل حتى ؤب ټڌيه» ودر ومعَلّي عة عِنْقّهِ بصفة وما 


| وی بهء ودئنٍ حال وكذا مُوَجُلٌ في اأص لا مکائت نب في الْأصَحٌ. 


عه م تت 


َيِصَلْيْنَ على التبيّ يكل أْضَلَ الصَلاة بر بصلاة التَشَهدِ فقط واعتُرض بان وعلى آل محمد مُستائفٌ 
ا ا الم اك ف كي 1 بقضيَة التَشْبيه 
حبنت فلم َنّمنه إلا اله صل على محال فكيف فصل الكفية التي ذكرها الرَاعيُ مع أن فيها 
ری لبد كلما كرك إلى ره وجوا ان هذا الاستثنات غيدٌ تمي في كع ذلك اللازم؛ 
يكثرة الأجوبة عنه بغير ذلك كما بَسَطته في تاب ال المنضود في الضلاة والسلام على صا 
المقام المحمودٍ ووجه أفضَليّتها أنه له مها لهم» وهو لا يختار إ: لنفسه إلا الأفضَلَ ولَئْنْ سلّمنا 
ذلك الاستفناق فوجه ما مر أن أفضَليْتَها لا تَتَوَئْفُ على ذلك التشبيه بل وُقوحٌ الصّلاةٍ بعدّها على 
الل على وجه التَشُبيه فيه أعلى د شرفي له يك وأنْ الخلْقَ يعججزون عن تبيه صلاته بصلاة 
مخلوتي» وأنَّ تعيّنَ الصّلاةٍ عليه موكولٌ في كيّفيّتها وكمّيّتها إلى ر به تعالى يختارٌ له ما يَشاءُء وأنه 
أرشَدَه إلى تعليم مته صلا لا ُشايه صلاءً أحدٍ وان الصَلاةٌ على آله إذا أشبَهَت ت الصَّلاةٌ على إبراهيم 
وأبنائه الأنبياء فكيف حال صلاته التي رَضيّها تعالى له وذلك عَم ْروجَها عن الحضر فإ قُلْت : 
ظاهرٌ كلايهم هنا بره بها ون لم تقترِنُ بالسّلامٍ فينافي ما م مَرّ آنه يُكرّه إفرادُها عنه وآنها نما لم تحتج 9 
لِلِسّلام فيها ؛ لأنّه سب في التَشَدِ قلت : نعم» ظاهرٌ كلايهم هنا ذلك ولا مُنافاة لآلا من حيثٌ ذاتها 
أفضصَلُ من غيرهاء والكراهة إنّما هي لأمر خارج هو الإفرادُ نظيرٌ كراهة رَكْعة الور إذ المُرادُ آنه يكره 
الاقتصارٌ عليها لا ذاتها (أو لا مال له) وأطلىّ أو عَمّمَ (حَنِتَ بكلّ نّوْع) من أنواع المالٍ له (وإن قلُ) 
ولو لم مول كما اقتضاه كلامُهم هنا وفي الإقرارٍ خلامًا للبْقينيٌ كالأذرَعيٌ (حتى تؤب بَدَنِه لِصِدْقٍ 
اسم المالٍ به نعم» لا يحت بملكه لمنفعقٍ؛ لأنها لا يسدق مالا عند الإطلاق (ومُدبّرِ) له لا لِموَرٌئه 
دتا عله (وف عت بصفة) وأ ود (وما وضى به) لغيره؛ لان الكل مله وین حال ولو 
على مغر جاجِدٍ بلا بن بي قال البلقيني : إلا إن مات؛ لأنه صار في حكم العدم | ه وفيه َر لاحتمالٍ 
ان له مالا باينا أو يظهرُ له بعدُ بنحو فسخ بيع » وبفرض عدمه هو باق له من حت أده لِبَدَلِه من 
حسّنات المدين فالمُشّجه إطلائهم وكوثه لا يُسَمّى مالاًالآن ممنوع (وكذا وجل في الاصخ» لُبوته 
في الذَّمَةٍ وة الاعتياض والإبراء عنه ولوجوب الرّكاة فيه وأخدٌ منه البَلْقِينيُ آله لا حك بدينه على 
مكائبه أي : لاله لم يوج فيه شيء من هاّين اهتين إذ ليس اا في الذَّمَة ة إعدم صة الاعتياضٍ عنه 
ولِقَدْرةٍ المُكاتّبٍ على إسقاطه متى شاء ولا زكاةً فيه (لا مُكائب) كتابةً صحيحةٌ (في الأصخ)؛ لأنّه 
عدم ملكه لِمَنافِه وأرش جنايته كالأجتبيٌ عُرْهَا فلا يُنافي عَدَّهِ مالاً في الغصبٍ ونحوه وبهذا يُعْلَمُ أنه 
لا أثّرَ يتعجيزه بعدّ اليمين وكذا زوج واختصاص بل» ومغصوبٌ لم يقير على نَرْعِه ولا على بيعه 
من قاور على نَرْعِه وغائْبٌ انقَطَعَ خبرُه على الأوجّه حلاف للأنوارٍ ويُمَرّقُ بين المغصوب المذكور 


ملإكتاب الأيمان له f(b‏ 
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أو لِيَضْرِبَته فال بما يُسَمَى زاود يتحرط إياد ان رل ر ون و 
سوط عليه» وعَض» وَحَيْقٌ» ونَئْفُ سعر ضَرْبّ قيل ولا لَطمٌ وو كز أو لَمَضْرِبَنه ائه سوط 
ا ل O‏ 


أو ترام بعص على بعض فَوَصَلّه ألم الكل قْت: ولو سك في إصابة الجميع ب على 
الت واللّه أغلمُ 


وما في ذِمَّةٍ المُعْسِرٍ بن هذا لا يُتَصوَرٌ سة سُقوطه بخلافٍ المغصوب يُتَصَوَّرُ بان رده عاصِبّه قاض 
نلف عندّه من غير تقصيرٍ (أو لَيضْربَه فالير) نما يحصّلٌ (بما ؛ 2 يسَمُى ربا فلا يكفي مُجَوهُ وضع 
اليد عليه (ولا يَُْرط إيلام) لِضِدْقٍ الاسم بدونه ووقع في الروضة في الطلاتي ا شتراطه لَكِنّه أشارٌ هنا 
إلى ضَعْفِه (إلا أنْ يقول) أو ينوي (ضَرْبَا شَديدًا) أو موجمًا مثلاً فيِدْءَ يشرط حينئلٍ الإيلامُ عُرْهَا وواضِحٌ 
ال ريلك باي رخال المضروت تين وضع )سوط غلية وعافش) وتو (وخيق) كبر ار 
وتف قفر غ لأله لا يسمي بذلك رقا اقبل ولا لط زوجو بیان لاط معلا (ووكز) وخر 
الضَرْبُ باليدِ مُطبقة أو الدفعٌ ولو بغير اليد كما َل عليه كلام اللُوِين ورَفْسٌ ولَكُمْ و صَفْعٌ ؛ لأنها لا 
ی شزا عاد والأصع أن جميتها سَرْبٌ وآلها تاه عاداء وملها لمن بنحر حبر أصابه كما 
ننه وافتي ابد ثم رابت الخوارزمي جرم به وأعتمنه الأفرعي وقداضع عن أبي قريرة ليه آنه 
سمّى الرّجمَ في قِصَّةٍ ماز بعد هَرّبه وإذراكهم له ضَرًْا مع تسميةٍ جابر له رَجْمَا (أو لَيَضْرِبَئه مائة 
سؤط أو حَشَّبةٍ فشَّدٌ مائة) من السَياط في الأولى» ومن الخشَّب في الثانية ولا يقومٌ أحدُهما مَقامَ 
الآخر (وضربه بها ضزبة أو) ضربه (بيثكال) وهو الَعْتٌ في الآيةِ (عليه ائه د شمراخ بر إن علم إصابة 
الكل أو) علم (ثراكُمَ بعض) منها (على بعض فوصّله) بسبب هذا التراكم (ألَمْ الكلُ) عبارةٌ الروضة : 
ثِقَل الكل قيلَ وهي أحسَنٌ لِما مَرَ آنه لاد يُشْتَرَطَ الإيلامٌ ورد بأل كر العددٍ قرينةٌ ظاهرةٌ على الإيلام 
فهو كقوله ضَرْبًا شَديدًا وصريحٌ كلامه إجزاءً اليثكال في قولِه : ائه سوط وهو ما قاله كثيرون 
وصَوّيّه الإسئويٌ لَكِنّ المعتمدّ ما صَححاه في الروضة وأصلها أنه لا يكفي؛ ؛ لأنّه أخشابٌ لا سياط 
ولا من جنيهها قله الإمامٌ عن قطع الجماهير» وقولهم ؛ لأنه أخشابٌ يرد على مَنْ نازع في إجزائه 
عن مائةِ حُسَّبَةٍ عشي بادالا وسكى ا 
فلت ولوشَّكُ) أي RE ١‏ فا ار 
أخدًا من كلامهم (في إصابة الجميع بر على التص والله أعلمٌ) إذ الظَاهرٌ الإصابةٌ وفارَقٌ ما لو مات 
المُعلَنُ بمشيئته وشَّكٌ في صُدورها منه فاه كتفي العدم على مام مر فيه في الطلاقٍ بأل الضُرْبَ 
سب ظاهرٌ في الانكباس والإصابةء ولا أمارة د نَمّ على وجود المشيئةٍ قالا عن البعّويٌّ : ولو قال: إِنْ 
شرك ذانت طاق فص زب غبرها فاصليها قت ولا يبل قو وش بوه .اه 
وقول الأنوار هو ضَرْبٌ لها لكن لا ر يحت للخطل كالمُكْرَه والئاسي يُحْمَلُ على أنه لا جنك باظِبًا 


٠) ا ل لس 0 تحفة الحتاج بثرح النهاج‎ ofr. 
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أو لِضْربئه ائ مر لم ور بهذا. أو لا أفارقك حتى أشتؤفي قَهَرَب ولم يمكنه انبائه لم 


م يه الح فم ولك اب ران ادل رول مان 
a a el a a E‏ 


عند قضاه غيرّها فلا يُنافي كلام البكّويّ؛ لاله بانسب لِلظَاهرٍ وعليه يُحْمَلُ قول غيره لا يُْبَلُ قوله لم 
أقصذها إلا بِبَيّنةٍ؛ لأنّ الصَرْبَ مُحَمَّقٌّ والدفحَ مكو فيه وقوله : إلا نة لا يّلائِمُ ما قبله فلْيُحْمَلُ 
على أن المُراد إلا بِبَيّنةٍ بق بقَريئةٍ على آنه لم يقصِذها (أو لِيَضْربَنه مائة 5 مر أو صرب (لم ٤‏ يبَر بهذا) أي 
لسع ا ا يُشْتَرَطُ هنا تُواليها واشتر تراط ذلك 
كالإيلام في الحدٌ والتعزير ؛ أن القَصدَ بهما الجر ر والتنكيل (او لا) أُحَليك تفعَلُ كذا حُمِلَ على نفي 
تمكينه منه بان يعلّمَ به ويقايرٌ على مَنْعِه منه أو لا (أفافُك حتى أستوفي حَقي) منك (فهَربَ) يعني 
ففارَفَه المحلوفٌ عليه» ولو بغيرٍ هَرَبٍ كما يُعْلَمُ ِمَا يأتي (ولم يُمكنه انام لم يحدّث) بخلافي ما إذا 
أمكته اتباعُه فإنّه يحنت . 

(فلت: الصحيح لا يحت إذا أمكته انْبَامُه واللّه أعلم)؛ لأنّه إّما حَلْفَ على فعلٍ نفسِه فلم يحدّث 
بفعلٍ الغريم سواء أمكته انُباعُه أم لا وفارّقٌ مُفارّقة أحدٍ البائ ين الآخرٌ في المجلس وأمكتّه 'اتَباعُه فإنّه 
ينقطعٌ خيارّهما بان التفریق يتل بهما َم لا هناء ومن كَمٌ لو فارگه ها به لم يحكث أيضّاء ولو أراة 
بالمُفارَقة ما يَحُمُّهِما حك ولو حَلَفَ لا يُطلِقُ عُریمّه فهل هو كلا أَفارقُه أو كلا أخلي سبيله حتى 
يحنت بده له في المُفارّقة ويعدم انَّباعِه المقدورَ عليه إذا مرب جرم بعضهم بالثاني وفيه تَر في 
مسألة تة الهرّب؛ لأن المُتَبادِرَ لا باد شر إطلاقّه وبالإذْنِ باشرّه بخلافٍ عدم اتّباعه إذا هرب ب (وَإِنْ فارّقه) 
الحاليِفٌ بما يقطَمُ خيارٌ المجلِس» ولو بِمَشيه بعد قوفي الغريم مختارًا ذاكرا (او وقْفَ) الحالفُ 
(حتى ذَهَبَ المحلوفٌ عليه وكانا ماشهين) حَنِتٌ لأنّ المُمارَّفة حينئلٍ مَمْسوبةٌ للحالِفٍ حتى في الثانية ؛ 
لأنه الذي أحدّتّها بو قوفه» ما ذا كانا ساكئين فابتَدَأ الغريمٌ بالمشي فلا جنك مُطْلَقَا كما م مر (أو أبرأه) 
حَدِتَ ؛ لاله فوت اليرٌ باختياره (أو احتال) به (على عُریم) لِعّرییه أو أحالٌ به على عُریوه (ثمَ فارَقُه) . 
أو حَلَفَ ليُْطيَه دنه يوم كذا ثم أحاله به أو عَوّضْه عنه حَنِتَ ؛ لأنّ الحوالةً ليست استيفاء ولا إعطاء 
حقيقة وإ أشبَهنه نعم» إن وی أنه لا غار ذه مَشْغولةٌ بحَقّه لم يحئّث كما لو نَوَى بالإعطاء أو 
الإيفاء براءةً مته من حَقّه» ويُقْبَلُ في ذلك ظاهرًا وباطِنًا على المعتمدٍء ولو تعرّض أو ضَمنه له 
ضَامِنٌ ثم فرق لِظنه أن التعويضّل أو الضَمانَ كافٍ حَنِتَ لما مَرّ في الطّلاقٍ أن جَهْله بالحكم لا يُعذَرُ 
به (او افلس ففارََه لوسر حَنِتٌ) لوجود المُغارّقة منه وإ لزِمته كما لو قال لا أَصَلَي الفرض فصّلاه 
فإِنّه يحكَتٌ نعم لو ألرَّمّه الحاكِمٌ بمُفارَقته لم يحّث كالمُكرّه ااا ر العُلْرُ في نحو لا أسكن 
فمَكك نحو مَرَضٍ؛ لأنَّ الحِمْتَ فيها باستدامة الفعلٍ لا بإلشائه وهي أضعَف فتأئَرَ رَتْ به بخلاف ما 
هناء 5والحاصِل أل مَنْ ححص يميه بفعل المعصية أو أنَى بما يَعُمّها قاصِدًا دخولها أو قامت قرينةٌ 


م ڪتابالأيمان جه pb‏ 
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وإن استَؤْقى وفارّقه فَوَجَدَه ناقِصًا إن كان من جئس حقه» لته أردأ لم يَحْنَتْ» وإلا حَيِتٌ 


2 عَالِمٌ) وفي غيرِه القؤلان. 


عليه حَيِتٌ بها وإلا فلا كما مَرّ في مَبْحَثِ الإكراه في الطلاٍ وأنّ منْ ذلك ما لو حَلّفَ لا يُفَارِقُه ظانًا 
يَسارّه فبانٌ إعسارٌه فلا يحنّثٌ بمُفارَقتهء لَكِنّ ظاهرٌ المتن يُنافي هذه إلا أن يُجابٌ بان فرينةً المُشاحَةٍ 
والخُصومة الحايلة على إطلاقٍ اليمين ظاهرةٌ في إراةته حالةً امسر والعُسرِ ومَنْ طن ساره حالة 
ا 0 

لمُفاّقة الواجبة» وأما قول الركشي فمن ابلح خيطا ليلا ثم اصح صايمًا ولم د مَنْ ينزه منه 
زا غَفْلةَ ولا حاكمٌ يُجْبِرُه على نَرْعِه حتى لا يُفْطِرٌ لو قیل لا يُفْطِرٌ بَرْعِه هو له لم يَبْعُدْ تنزيلا؛ 
لإيجاب الشرع منزلة الإكراه كما لو حَلّفَ لَيَطْأنَ زوجَتّه فوّجَدّها حائضًا فمَزدودٌ لتعاطيه المْفْطِرَ 
باختياره فالقياس أنه ينزه ويُفْطِرٌ كمريض حَشيَ على نفسه الهلاك إِنْ لم يُفْطِرْ فيلزمُه تعاطي المُفْطِرٍ 
ويُفْطِرٌ به وليس هذانٍ كما نحن فيه ؛ لأنّ مَدارَ الأيمانٍ على الألفاظ» والوضمٌ الشرعيّ أو العُرْفِيٌ له 
فيها مَدْخَلُ بالتَخصيصٍ تار والتعميم أخرى فلذا فرّقوا فيها بين المعصية وغيرها على اللَفْصيلٍ الذي 
ذكزناه» والحاصِلٌ أن الإكراة الشرعيّ كالحِسَيٌّ هنا لا َم فتأله . 

(فرغ) سيت عَمّا لو حَلّفَ لا يُرافِقُه من مكة إلى مِضْرٌ فرافقّه في ب بعضٍ الطريق» فهل يحنّتُ؟ 
وأَجَبْت الظَاهرُ آله يحنت حيتٌ لانية؛ لان التبا من هذه الصيغة ما اقتضاه وضمُها اللّمَوي» إذ 
الفعل في حَدٌ الي كالتكرة في حَيّزه من عدم وجو المُراققة في جُزْءٍ من أجزاء تلك الطريق ورَعْمُ 
أ مُودَاها اننا لا نَستَعْرقُ الطريق كلها بالاجتماع ليس في مَحَلّه كما هو واضِحٌ . وَعَمّا لو حَلّفَ لا 
ال ري O‏ 

لحلِف إلى الموت فمتى كلَّمّه في هذه المّدَةِ حبك وأمًا إفتاءً بعضهم بأنه إِنْ أراد في مد عْمِرِه 

کرک بالكلا في أي ري دالا يحنت الا باجم فليس في تل لالز لهل حا ل 
ويتسليم أن له حاصِلاً فهو سمْسافٌ لا يول عليه. 

(وإن استوفى وفارَقَه فوَجدَه) أي : ما أخدّه منه (ناقِصًا) ُظِرَ (إنْ كان جنس حف کته أردَأ) منه (لم 
يحئث)؛ لأنْ الرّداءةً لا تمع الاستيفاء وقيّدَه ابن الرّفعة تفل عن الماوَرْديّ بما إذا قل التّفَاوْتُ بحيثُ 
يُتَسامَحُ به أي : عُرْفًا نظيرٌ مام مر في الوكالة فيما يظهرٌ على أن لَك أن نازع في التقيبدٍ من أصله بنع 
أن ذلك لا يمع الأستينناء “نالا يكن جس غ كال عاو ای تخ اس رتا 
عالِمٌ) بذلك عند المُفارقة ؛ لأنْه فارَقه قبل الاستيفاء (وفي غيره) وهو الجاهِلٌ به حينئٍ (القولان) في 
جنب الجاهِل أظهرٌهما لا حِنْتٌ وكأنّ بعضّهم أخدّ من هذا إفتاءه فِيمَنْ حَلَّفٌ لَيْعْطيتّه ديه فأغطاه 
بعضّه وعَوّضْه عن بعضه بأ الدَائِنَ إن حَفِيَ عليه ذلك لِسجَهْلِهِ به بنحو قُربٍ | إسلايه لم يحنّث وقد 
عدر الف .اأه. 
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وليس في مَحَله؛ لأ ما في المتن في جَهل المحلوف عليه وهذا في ُهل حكيه وقد َر مسو طا 
في الطلاقٍ آنه ليس بعُذْرٍ مع الفرقي بين الجهلينٍ» ولو حَلَفَ ليقضين لاا يته يوم كذا فآمْسَرٌ رَذْلك 
لوم لم يحّث كما أفتى به كثيرون من المُتاخرين وكلامُهما ناطق بذلك في فُروع كثيرةٍ منها ما مَرّ في 
لكل ذا الطعامَ عَدّا وما يأتي من قول المتن في إلى القاضي والا فمُكْرَة ويح من فيد د 
في هذه المسائلٍ بما إذا تَمَكُنَّ» ومن قول الكافي في إن لم تُصَلٌّالظهْرٌ اليوم إن حاصث بعد مُضيّ 
إمكانٍ صلاتها حك وإلا فلا أن مَحَلّ عدم الحِئثِ في مسآلتنا أن لايق على الوفاءِ بوجو من 
الوجوه من أل المُدة التي حَلَفَ عليها إلى آخرها كاليوم في مسالتنا والأوجه فيما لو سائر الدَائِنُ 
قبلها لو قد قال لأقضيّئك أو لأقضيّنَ فُلانًا عدمٌ الث لُِوات اليرٌ بغيرٍ اختيارٍ ولا يُكلْفُ إعطاء 
وكيله أو القاضي؛ لأنه مَجارٌ فلا يُحْمَلُ الحلِفٌ عليه من غير قرينة ثم رأيت الجلال البُْقينيٌ رجح 
ذلك أيضًا ولا يُنافي ذلك ما في الَوَسَطٍ عن فتاوّى ابن البِزْريٌ قال : إل جاء حاديّ عَشَّرٌ الشَهْرٍ وما 
أوَِئُك أو لأقضيّتك إلى الحاديّ عَشَرَ فسائَرٌ الدَائِنُ قبله فان قصّدّ كوئه لانتهاءِ الغايةٍ وتّمَكُنَ من 
الإيفاء قبله حَِتٌ ون جعله يعني الحادي عَضَّرٌ ظَرَْا للإيفاء فساقرٌ قبله ففيه خلافٌ مَشْهورٌ أي : 
والأصحٌ منه لا حِنْتَ وإنْ أطلقٌ فالأولى أن يُرَاجَمَ اه 

والذي يُتَجَه ما يُتَباكَرٌ من اللَفْظٍ أن المدَة كلّها من حينٍ | ا 
لإيفاء المحلوفٍ عليه فإذا سار بعد لمحن من الإيفاء حك الحايف مُطلقا مالم يقل : أَرَدْتُ أنْ 
الحاديّ عَشَرَ هو الف للاستيفاء فيِصَدَقُ بيَميه لاحتماله وبهذا يُعْلَمُ وجه عدم المُنافاقٍ؛ لأنْ 
لأقضيّتك عَدّا صريح في أنّ الغدّ هو الرْفُ للإيفاء بخلافٍ صورّئي الحادي عَشَرَ فلم , وم الْسَّقَةُ 
قبل الغ في تلك وآثر في هائين على ما تقرّر والأوبجه أيضًا ا موث الاين كسمَره فيما مَرّ فيه فان 
كان بعد امن حت وإلا فلا ولا رذ لقُدْرّته على الدفع للوارثِ؛ لأنّه خلا المحلوفٍ عليه ومن 
َم كان الذي په في لاقضيَنَ ين حقك حك آله لا فوت ال بالسَمّرِ والموت لإمكانٍ القضاء هنا مع كته 
دإبراة الاين قبل لمكن ماي منهه وأا ما في عقارب لمرن أي : وسَمّاه بذلك لِصعوبنه من آله مع 
العم عن القضاءِ يحنّثٌ إجماعًا فأشارَ الرَافِعي إلى رَه كما مر بل إعراضٌ الأئِمةٍ عنه وإطباقهم على 
الَْربع على خلافه من اعتبار التمَكْنٍ ال دليلٍ على عدم صححته وأوّلَ بحملِه على ما إذا تَمَكْنّ من 
قضائه في الغ فلم يقضه» وتُفْبَلُ دعواه يميه العرٌ لإعسار أو ِسيانٍ بل لو اذَعَى الأداء فأنكره 
الاين رل بالنسبة عدم الحِنثِ كما مر في الطلاتي مع ما فيه (أو) حَلَفَ (لارََى مُْكرًا) أو نحو لَقّطةٍ 
(إلارَفعه إلى القاضي فرّأى) مُنْكرًا (وَمَكُنَ) من رَفْعِه له (فلم يرفغه) أي : لم يوصل بنفسه أو غيره 
بلفظ أو نحو تابة للقاضي خبرّه في مَحَل ولايته لا غيره إِدْ لا فائدة له (حتى مات) الحالِفٌ (حَيْتَ) 


أي من قبيلٍ الموت كما هو ظاهرٌ؛ لأنّه فوّتٌ البرٌ باختياره ويظهرٌ أن العبرةً ذ في المُنْكرٍ باعتقادٍ 


+( كتاب الأيمان )ه٠‏ بي LDP‏ 
١‏ ويُحْمَلُ على قاضي البلّدِ فإ مزل فال بالوفع إلى الثّاني» أو إلا رَفّعَه إلى قاض ب بوب 


قاض» أو إلى القاضي فُلانِ فُرآه ثم عُِلَ فان نَوَى ما دام قاضها حت إن ن أمكته رغه َر که 
م إلا فَكفكرو » وإ لم ینو ب َك بالدّفْع إليه بعد عَزْلِهِ. 


الحالفِ دون غيره وظاهرٌ آل الرُؤيةٌ من أعمّى تحمل على العلم» ومن صير تُحْمَلُ على رُؤية البصَرٍ 
(ويْحْمَلْ) القاضي في لفظٍ الحالِفٍ حيتٌ لان نيَة له (على قاضي البلَدِ) أي بَلَدٍ فعلٍ المُْكرٌ؛ لأنه 
المعهوةٌ بالنسبةٍ لإزالته وبه برق بين هذا وما مر في الرُءوسٍ نعم» إِنما يجه ذلك في مُذكر محسوس 
لا نحو نا انقّضى وإلا امبر قاضي البلّدِ التي فيها فاعِل المُْكرٍ حالة الرَمْع؛ لأنّ القضد من هذه 
البمين إزالة امك وهي في كل بما ذكرّ (فإن مُرلَ فال برف إلى) القاضي (الثاني) ؛ لال التعريف 
بأل يَعُمُه ويمنعٌ النَخْصيصٌ بالموجودٍ حالةً الحلِفٍء فن تعدّد في البلّدِ د كير ما لم يخقصٌ کل 
بجاب فين قاضي شِقٌ فاعِلٍ المُنْكر ؛ الأنه الذي يلزمّه إجابته إذا دعاه» ذكرّه ة في المطلّب وتَوَقٌفَ 
TE‏ 5 فع المُْكرٍ للقاضي مدو بإخباره به لا بوجوب إجابة فاعله ويُجابٌ ممع ذلك بل 
لیس مَنوطًا إلا بما يمحن من إزالته بعد ايء ولو إليه وهذا لا يتمكنُ منها فالرفْح إليه كالعدم ولو 
ره بضر القاضي فالأ وجه آنه لابْدٌ من إخباره به؛ لاله قد يفط له بعد عَفْلّ عنه» ولو كان فاعِلُ 
المُْكرٍ القاضيّ فإِنْ كان د م قا خر رَفعه إليه وإلا لم يكلف كما هو ظاهرٌ بقوله رَقَعْبٌ إليك 
نفيك ؛ لأنّ هذا لا را عُْهَا من لا رأيتٌ مُكرًا إلا رَه ته إلى القاضي (أو إلا رفع إلى قاض بَرْ بكل 
قاض) بأيّ بلٍّ كان لِصِدْقٍ الاسم وإنْ كان وِلايه بعد الحلف (أو إلى القاضي فُلانِ فرَآه) أي : الحالفُ 
المُنكرٌ (ثمٌ) لم رغه إليه حتی (مُرْلَ فن تی ما دام قاضیا حَنِتَ) بِعَزْلِه (إنْ أمكئه رَفْعُه) إليه قبله 
(فقرکه) إتفويته اليرٌ باختياره ولا فؤرية هناء وأا لو لم يُْرَكَ ولم پر له حتى مات أحدّهما فإنه 
بحت إن تَمَكُنَ منه وتقييدُ جمع من الشُراح ما ذكرٌ في العزلٍ بما إذا | سكم عَزْلّه لموت أحدهما وإلا 
فلا جک ؛ لاحتمال عرد مَرْدودٌ بان هذا نما يغای فيما إذا قال وهو قاض أو نواه فإنه الذي لا حِنْتٌ 
فيه بالعزلٍ مُطَلَقَا لاحتمالٍ عَوْدِه وأمّا إذا قال ما دام أو ما زا قاضيًا أو كوا تن جلله مجو له 
بعد كه من الرَْم إليه سوأ أعاد أم استَمَرٌ معزولاً يموت أحديهما لانقطاع الديُمومة عو فلم يب 
بالرّفْع إليه بعد . 
فن قُلْتَ : يُمكِنْ أن يُجاب بان الظَرْفَ في إلا رَفعه إلى القاضي فُلانٍ ما دام قاضيًا إنّما هو طَرْفٌ 
رف والدَيْمومةٌ موجودة حت رَفعه إليه في حال القضاء قت كلامهم في نحو لا كمه ما دام في 
الب فخرج ثم عاد يقتضي آله لاب من بقاء الوضف المٍََُ بدوايه من الحلفي إلى الث فمتى زالّ 
بينهما فلا جنك عَمَلآ بالمُعبادرِ من عبارته (وإلا) يتمَكُنْ منه لنحو مَرَضٍ أو حَبْسٍ . أو تَحَجَْبٍِ 
القاضي ولم يمه مُراسَلةٌ ولا مُكائبة بذ (فكمُكْرَ) فلا يحت (وإئ لم ينو) مادام قاضيًا بره إلي بعد 
عَزْل) نَوَى عَيْنه أو أطلقٌ لِتعلّقٍ اليمين بعَينه وذِكْرُ القضاء للتعريف فهو كلا أَدْحُلُ دار ريْدِ هذه فباعَها 
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ثم دَخلها حَيِتٌ َه ليبا لين مع أنّ كل من الوضفف والإضافة يَطْرَأُويَولُ وبه فاق ما مد في لا َم 
هذا العبد فكلمه بعد العتق؛ لان ال ليس من شان اله ير يرول . 

(فرع). حَلَفَ لا يُساؤ ر بحرا ول الَهرَ العظي كما أفتى به بعضّهم إتصريح الصّحاح باله سى 
برا قال : : ويب مَمْ حَلّفَ لَيُسافِرَنَ بقصير السَمَرِ بان يَصِلَ لِمَحَلّ لا رمه فيه الجْمُعَةٌ لكونه لا يسمَعٌ 
التّداء منه. اه. ود هذا من راي من ضَبَطً قصير السَمَر الذي يفل فيه غير اليل وفيه تَظرٌ بل 
قضيّةُ كلايهم بره برد مُجاوَزة ما مر في صلاة المُسافِرٍ بني السَمَرِ؛ِ لأله الآنَ يُسَمَى مُسافرًا لُه 
وشرعًا وعُرْفًا وما قيّدوا نحو التَتقّلِ على الدَابَةٍ ية بالميلٍ أو عدم سماع التداء؛ لأ ذاك رُخْصةٌ 
تُجِرّرُها الحاجةٌ ولا حاجةً فيما دون ذلك فتأمَلَهُ . 

فصل 

لو (حَلّفَ) لايشئري عَيْنَا بِعَشَّرةٍ فاشترى نصفّها بخمسة» ثم نصفّها بخمسة اختلف فيه جمعٌ 
مُتأخُرون فقال جمعٌ : يحت وجمعٌ لا والذي يُنّجَه الثاني سواءٌ أقال: لا أشتري قِنّا مثا أو لا أشئّري 
هذا؛ لاله لم يَصْدّقْ عليه عندٌ شراء كل جُزء الّراء بالعكرة وكونُها استقامت عليه بِعَشَرةٍ عَشَرَةٍ لا فيد ؛ 
لأنّ المدارٌ في الأيمانٍ غالبا عند الإطلاق على ما يَصُدُقُ عليه اللَفْظُ فلا يُعَالُ : القضدٌ لها لا تشز 
في ملكه بِعَشَرةٍ وقد وُجِدَّ أو (لا بي أو لا عه عا EGS‏ 
بوكالةٍ أو ولاية (حَنِتَ) ما الأول فواضِحٌ» وأمًا الثاني فلن إطلاق اللَفْظٍِ يشْمَلُه نعم» الحج يحتّثٌُ 
بفاسيه ولو ابتداة بان أحرّمٌ بعُمرةٍ فأقْسَدَها ڈ ثم أدْخَله عليها؛ لأنّه كصحيحه لا بباطله» وقضيةٌ فرقهم 
بين الباطِلٍ والفاسدٍ في العاريّةِ والخُلْع والكتابة إلحاقها بالحجٌ فيما ذكرٌ من الحِدْثِ بفاسِيها دون 
باطلها وفيه نَظَرٌ. 

ولو قال لا أبيعُ فاسيدًا فباعَ فاسِدًا فوجهانٍ ظاهرٌ كلايهما ترجيحُ عدم الحِنْثِء وجزم به الأنوارٌ 
وغيرُه ورجح الإمامٌ الحِنْتَ ومالّ إليه الأذرّعيٌ وغيرُه وينبغي أن يمع بحمل الأول على ما إذا أراد 
حَقيقة البيع أو أطلقٌ لانصرافٍ لفظ البيع إلى حَقيقته حَقيقته وقوه فايدًا مناي لما قبله فاخي والثاني على 

ما إذا أرادَ بالبيع صورَئّه لا حَقَيقَتَه حَقيقَته وإنّما احتجنا لهذا ينضح وجه الأول وإلا فهو مُشْكلٌ جدًا كيف 
وقد ذكروا في لا أبِيعٌ الخمرٌ أنه إن راد الصَورةً حَيِتٌ فتأمله . 

و LS NG‏ 
في قولهم : يملك المُستعير أنْ ينَفِعَ فلا يُؤَجَرُ والمستأجرٌ المنفعة فيو جر آنه لو آئی هنا بالمصدّر 
كلا آَل الشّراء أو الرّوْعَ حَنِتَ بفعلٍ وکیل له وفيه لع بل لا يصح؟ لان الكلام كم في ملو ينك 
اللَفْظين شرعًا وهو ما ذكروه فيهما وهنا في مَذْلولٍ ما وّعَ في لفظ الحالِف وهو في لا أفْعَلُ الشّراَ 


ملا كتاب الأيمات كله بصب ب م 


e‏ مه 
أل يروج أ لا مع أو لا تغيق أو لا ترب وکل مَنْ فَعَلّه لا يَحْنَتٌ إلا أَنْ يُرِيدَ أَنْ ù‏ للا 


قل هو ولا خيزه» أو لا يلك عد حَيتٌ بِعَقّدٍ وكيله له لا بِقَبولِه هو لِغیره. أو لا تمع مال زَيْدٍ 
ار قباعَه يذه حَيِتٌ 


ولا أشئّري وفي حلفت أنْ لا أشئر يي واحدٌ وهو مُبِاشَرَنّه ته لِلشراءِ بنفسِه. «أو) حَلَفَ (لا يُرَوُحُ أو لا 
ُطلِقُ أو لا يْعْتقُ أو لا يَضْرِبُ فول مَئْ فعله لم يحئث)؟ لأنه إنْما حَلفَ على فعلٍ نفسه ولم يوجَدٌ 
سواة الاق بالحايف فمل ذلك هنا وفيما قبله ام لا وسواء ضر حال فعلي الوكيل آم لاء وإلما جعلوا 
إعطاء وكيلها بِحَضْرَتها كإعطائها كما مَرّ في الخُلْعِ في إن أعطَيتني ؛ لأنه حيتئلٍ يُسَمّى إعطاءً وأوجَبوا 
النسوية بين الموَكُلٍ وحَضه في المجيس بين يَدّي القاضي ولم ينظروا للّكيلٍ لكسر قلْبٍ الخضم 
بتَمَيرٍ ضيه حَقيقة حقيقة وهو الموَكلٌ عليه » وتعليقُه الطلاقٌ بفعلها فوج تَطْلِيقٌ بخلافٍ تفويضِه إليها 
فطلقت» ومُكابتُه مع الأداء ليسث إعتاًا على ما قالاه هنا والذي مر في الطّلاقي أن تعليقه مع وجود 
الصّفة تَطَلِيقٌ يقتضي خلاقّه إلا أن يمر رو ق (إلا أن يُرِدَ أن لا يَفْعَلَ هو ولا غيرُه) فيحنتُ بالتوكيلٍ في کل 
ماذكرَ؛ لأ المجازٌ المزجوح يَصيرٌ قويا بالنَيَةَ» والجممٌ بين الحقيقة والمجاز قاله الشافعيٌ وغيرٌه 
وإن استبعده أكثرٌ الأصولبِينَ . 

ولخ لقالا لي ولا يو كل ليك بيع و قبل ا ت يله لم ا شِرْ ولم يوَكُلُ 
وأخدٌ منه البلِْينُ آنه لو حَلّفَ أنْ لا تخرّجَ زوجَتُه إلا بإذْنهِ وكان أَذِنَّ لها قبل | لحلِفٍ في الحُروج إلى 
موضع مُعَيّنِ فخرجث إليه بعد اليمينٍ لم يحكث وفي الأخذٍ نَظرٌ. وان كان ما قاله مُحْكَمَلاوعليه 
فيظهرٌ أن أنه لها بالعموم كاذه في موضع مُعَيّنٍ ره تصويرٌ فقط (أو لا ينكخ) ولا نيا نيّةَ له (حَيِتٌ 
بعقدٍ وكيله له) وإنُ نازع فيه البُلْقِينينُ وأطال؟ لان الوكيلٌ في التكاح سفيرٌ محض» ولهذا تجبٌ إضافة 
القبول له كما مر ولو حَلّفت لا رَوَجٌ لم تَحخكث المُجبرةٌ بتزويج مُجيرها لها وتَّئتُ غيرُها بتزويج 
وليّها لها بإذْنها قاله المْقِنيُ وأفتى فِيمَنْ حَلَفَ لا يُراجِمٌ فوَكّلَ في الرّجعةٍ بعدم الحِنْثِ؛ بناء على ما 
مر عنه في لا ينك وبِالحِنْثِ بناة على ما في المتنٍ قال : بل هذا أولى ؛ ؛ لاله استمرارٌ زاح فالسّفارٌ 
فيه أولى | ه وقد يُقالُ اغتمّروا فيها يكونها استدامة ما لم يَعْتَفِروه في الابتداء فلا يَبْعُدُ أنّ هذا من ذلك 
(لا بقبوله هو لغيره) لما مَرّ أنّه سفيرٌ محض فلم يَصُدِّقْ عليه آنه تكس نعم » إن نوی لا ينكحٌ لنفسه ولا 
لِغيره حي كما عُلِمَ مِمَا مره آم إذا نَرَى الوطء فلا يحدّثٌ بعقدٍ وكيله له لما مَرَّ أن المجازٌ يتقّرّى 
بالتيّةٍ (أو لا يبيعٌ) أو يُوَجُرُ مثلاً (مالَ رَندِ) أو لِرَيْدٍ مالا كما في الروضة ومُنازعة البُلقينيٌ وفرقه بين 
الصَورَئين مَرْدودةٌ ومن نّم تعيّنَ في لا تذل لي دارًا ان لي حالاً من دارًا قُدّمَ عليها لکونِها تكرةٌ 
وليس مُتَعلما بَذخُلْ؛ لأنّ ذلك هو المُتَبادرُ من هذه العبارة فيحدّتٌ بدخولِ دارٍ الحالِفٍ وإنْ كان فيها 
ودخل إخيره لا دار غيره وإ دخ له (فباقه) عالِمًا به مال رند (إنه» أو إن نحو ولي أو حاكم أد 
لِظَمّر ر (حَنِتَ) لِصِدْقٍ الاسم (وإلا) بخ بِإذْنِ صحيح (فلا) جنك لما م مَك أنّ العقدّ إذا أظْلِقَ احص 9 
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ofr 


N‏ ر 
و لاتب له بحت له فلم تقبل لم حتت وكذا إن ة َيل ولم يفيض في الأصَحٌ» 


ويَحْدَتُ بغمرى وزفبى» وصَدَقةٍ لاإعارة» ووّصيّة ووَقْضٍء أو لا يَتَصَدّقُ لم يَحْنَثُ بهبة في 
ل الأْصَحٌ. أو لا یا کل طعامًا اشْتراه رَد لم يَْمَتْ بما اشْراه مع غيره 


بالصحيح» وكذا العباداتٌ إلا الحيّ كما مَرّ (أو لا) يره وأطلقٌ شل كل بع من نحو صَدَقة وإبراء 
وعتقٍ ووَّقُفٍ لا نحو زكاةٍ أو لا (يَهَبُ له) أي : لِرَيْدِ (فأوجَبٌ له) العقدّ (فلم يقبل لم يحتث) ؛ لأنْ 
الهبةَ لم د َم ويَجُري هذا في كل عقا يحتاجُ لإيجاب وبول (وكذا إن قبل ولم يقبض في الأصخ) لا 
يحدّتٌ ؛ لأنّ مقتضى الهبة المُطلّقة والغرّضٌ منها نَقْلُ الملكِ ولم يوجَدْ وأطال البُلْقِينِنُ في الانتصار 
للمُقابلٍ بما في أكثره نَظْرٌ وأيِّدّه غيرُه بقولهم في | إن بعت هذافهو حر يعتقٌ بِمُجَدّدِ بيعِه وإن قُلْنا 
الملك للباقع مع عدم انتقالٍ الملكِ . ويرد بان البيعَ لَمَا له الخيارٌ المقتضي لِتَقْلٍ الملك تاره 
وعديه أخرى كان الغرّضٌ منه لفظه بخلاف الهبة فاته لما لم يدخلّها ذلك كان الغرّض منها معناها 
المقصودة هي لأجلِه فلم يَكتَفٍ بلفظها وإنّما لم يكن الإقرارٌ بالهبةِ صما للإقرارٍ بالقبض ؛ ؛ لأنه 
للا لل سي يم 
إرادّته أصلاً بخلافٍ ما نحن فيه كما تقر 

مس ES‏ ل قة) مَدوبةٍ لا واجبةٍ كزكاةٍ وكمّارة ونذر ويهديَةٍ 
مقبوضةٍ؛ لأتها أنوامٌ من الهبة (لا إعارة إذ لا ملك فيها وضيافة (ووّصية) لأتها جنس مُعايرٌ للهبةء 
والتعليلٌ بأنّها نما تُملّكُ بالموت والميّتُ لا يحنّتٌ قاصِرٌ؛ لأنّه لا يتأنّى في نحو واللّه لا َب لان 
لان شيا فأوصى إليه (ووَفِ)؛ لآنَ الملك فيه ِلّه تعالى وبحث البُلقِينيُ آله لو كان في الموقوفي 
عَيْنّ حال الوقفٍ كثمرة أو صوفٍ حَنِتٌ ؛ لاله لك أعيانً بغبر عرض ونيه نر لأنها تابعة لا مقصودة 
(أو لا يصَدُق) حَيِتٌ بصَدّقة فرض وتَطْوُع » ولو على عَنٌِ ذم وبعتقٍ ووَقْ؛ لاه يُسَمَى صَدقة لا 
تقضي التمليك وإبراء وبهَدِية وعارية وضيافة وثَرْضٍ وقِراض وإ حَصَلَ فيه ربح على الأويجه ولا 
(بهبة في الأصح)؛ لأنها لها على الإيجابٍ والقبول لا تُسَمَى صَدَقة» ولهذا حلت له وك بخلاني 
الصَدفة ة وفارَقٌ عكسّه السَابقٌ بأل الصٌّدّقة قة أخصل فكل صَدَّقَة هة ولا عكس نعمء » إل نَوَى بالصٌّدقة 
الهبةً حَنِتٌ» فإ فلت قد عُلِمَ مما تقرّر أنّهم حَمَلوا الهبةً هنا على مُقَايلٍ الصّدّقة والهديَةٍ وفيما مر 
على ما يشمَلُ هذينٍ وغيرهما فما وجه قت : يجُه بأنّ الهبةً لها إطلاقانٍ باعتبار السّياقٍ فأخذوا في 
كل سیا بِالمُتَبِادَرٍ منه (أو لا يأكل طعامًا اڈ شتراه رَد لم ي جِدّث بما اه شتراه) ريد (مع غيره) يعني هو 
وغيرُه مَعَا أو مُربَا مَشاعًاء ولو بعد إفراز حِصّته على ما اقتضاه إطلاقهم لأنْ كل جُرْءِ منه لم يختصٌ 
رَد بشرائه واليمِينُ محمولةٌ على ما يتبادرٌُ منها من اختصاص رَيْدٍ بشرائه» ومن نَم لو حَلّفَ لا يدخلٌ 
دار رن لم يحئّث بدخول دار شرك بينه وبين غيره وخرج بالإفراز ما لو اقتسّما قسمة رَد کان اشتريا 


بطيخة ورْمَّانة فتراضيا برد أخدّ التفيسةً فيحدّثٌ لأنّ هذه القسمة بيعٌ فيَصْدٌ فيَصْدٌقُ أن رَيْدَا اشتراه وحدّه. 


م كتاب الأيمان هة 


E ES‏ ا ا 
وكذا لو قال من طنام تراه ريه في الاضحء ويَحَتٌ بما اشتراه سَلمَاء ولو امَلّط ما 


اشكراه بمُشْتَرَى ی غيره لم يحت حتى يمن أكلّه من ماله أو لا يَدُْلٌ دارا اد شئراها ريد لم 
يحت بدار أُحَذَّها بشفعة. 


(وكذا لو قال) في يَمِينِه : لا آكلٌ (من طعام اشتراه رَِدّ في الأصحٌ) لِما تقرّر (ويحدتُ بما اشتراه) رَيْدٌ 
رجلنا) أر تولية آر إفيراقا لأتها أتراع تن الشراو» وعدم اتيك اونا لفيا لطا هو للها نهنا من 
الخُصوصيّات» وإ كانت بُيوعًا حَقيقة إذِ الخاصٌ فيه قدرٌ زائِدٌ على العام فلا يصح إيرادٌه بلفظ 
العام ؛ لِمّوات المعنى الرَائِِ فيه على العام» وصورَتّه في الإشرالٍ أن د کی ب الباني» ای 
الإفراز هنا ما مَرٌ وبما اشتراه لغيره بوكالةٍ لا بما اشتراه له وكيله أو عاد إليه بنحو رَد بعَيْبٍ أو إقالةٍ أو 
طلم أ سمو لیس فيها لف بيع كما هو ظاهرٌ؛ لأنها لا سی يوا على الإطلاقي (ولو اخقط) فيا 
إذاحَلَفَ لا يأكل طعامًا أو من طعام اشتراه رد كما اقتضاه السَياقٌ ويوّيجه بأل التنكير يقتضي الجنسيّة 
فلم ي يشتَرط أكلّ الجميع (ما اذ ترا ويد وحةء(مُشترى غيره) يعني بمعلوكه» ولو بغي شرا لم 
ا مُشْترى رَيْدٍ بان يأكلّ منه نحوّ الكفٌ لِظَنّ أن فيه مِمّا 
شتراه بخلافٍ نحو عَشْرٍ حَبَاتِء ويُمَرّقُ بينه وبين تمرةٍ حَلَفَ لا يأكلّها واخْمَلَطَتْ بتمر فأكله إلا 
ل تم عاد ما بَقِيّتْ تمرةٌ بخلافٍ ما نحن فيه ولو نَوَى هنا نَوْعَا يِا 
ذُكِرَ اختّصٌ به (أو لا يدخلٌ دارًا اذ شتراا رند لم يحلث) بدخول (ارٍأخله) رند او بمشها(بشقة؛ 
لان الأخدّ بها لا يُسَمّى شراء عرفا ولا شرًا وصور اخ كلّها بشْفْعةٍ جوارء ويحكُمُ بها مَنْ يَراها 
ويغيرها لكن لا في مَرَةٍ واحدةٍ بان يملك شخْصٌ نصف دار» ويَبيعَ شریکه نصق فباځه بها ثم يبي 
ما يملكه بها لخر ثم يبِيعَه الآخرٌ فيأخُذَه الشريك بها فِيَصْدِّقُ حيئذٍ أنه أخدّ كلّها بسُفْعةٍ. 

(فرع) أخدٌ بعض السَلّفٍ من قوله تعالى طحق اد كلمو لبر إيس :]بنا على تفسيره 
القديم بما مَضى عليه سنةٌ أنَّمَْ له عبيدٌ اختلف وقتٌ ملكهم» »لو قال : أعتقت القديمٌ منكم لم يعتق 
إلامَنْ مَضى له في ملكه سنةٌ وفي التفسير المأخوذ منه ذلك تَر ظاهرٌ إِذْ لا يُعَضِده أ لغدّ ولاعُافٌ» 
والظاهرٌ على قواعينا أن مَنْ سْمَيّ منهم قديمًا عُرْكَا عََقَ فان لم يَطْرِدْ بذلك عُرْفٌ عَمَقَ من قبل 
آخرهم ملكا؛ لان الكل يُسَمُون قُدَماء بالتسبة له وجري ذلك . 

في التعليتي بنحو كلام القديم منهم؛ ولو عَلَّنَ بان حَدّمتني أو قُلانَاء فالذي يظهرٌ أن المدارٌ في 
الخذمة على العُرْفٍ لَكتهم ذكروا في الاستفجار للخذمة والوصيّة بها وتعليقٌ العتقٍ عليها ما يُمِكِنُ 
مَجِيئه هنا فيكو بين لعُرْفٍ الذي هو المناط نعم يتردَة الَو فيما لو حدم امه فيما يَتعلُّ به كان 
اا ل ا ؛ لتمام طَبْخْه فهل تُسَمّى مُناوَلنُه هذه خِذمة للحالِفٍ لِعَوْدِ القع | إليه أو لا؛ 
لأنّه يُسَمَى في العُرْفِ خادمًا له بل للطابخ: أو يُعَرَقُ بين أن يقصِد بذلك خِذمة الطابخ فلا جنك أو 
ا ٠‏ كل من الأّلين مُحْثَمَل دون الثايث؛ لأنّ مَناطً الخدْمةٍ القسمية ولا دحل لل فيها فيها 
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وليسث نظيرةً لما سبَنَ في الجعالة في مُعين العامِل ؛ لان استحقاق الجُعْل بتار بنية نة التبرّع فتأئر بنيّة 
إعانةٍ الماك أو الال على آنهم سوا فعله في حال قدا قضده| قضده إعانة العايل رَدًا فهو بويد الاحتمالٌ 
ع سم الو ا E‏ 
المُتعلّقة بالحالفف المقتضية آله لاب من مُباشَرةٍ الخادم لخدم الحالِفٍ بلا واسِطةٍ وبهذا يقر قدب 
الاحتمال الثاني واللّه أعلمُ . 


وت 


كتابُ النذر 


ِالمُعْجَمةٍ ء عَنّبَ الأيمان به لان كلا يُعْقَدُ يتأكيدٍ المُلْترَم؛ ؛ ولأنّ في بعضٍ أنواعِه كمَارةٌ كاليمِينٍ 
وهو لَةٌ الود بخير أو شّرٌ وشرعًا الوعدٌ بخير بالتزام الفربة الآنية ية على الوجه الآني فلا يحصّلٌ بالتية 
وَحَدّها لکن يتأمّدٌ له إمضاء ما نواه للم الشديد لِمَنَْوَى فعلّ حير ولم يَفْعَلهء والأصل فيه الكتابُ 
والسنةٌُء والأصح آنه في اللّجاج الآتي محرو وعليه يُحْمَلُ ما أطلقّه المجموعٌ وغيرُه هنا قال : لصحة 
لهي عنه وأله لا بأتي بخبر إِنْمايُستخرَجٌ به من البخيلي وفي اقرب المُججزة | و أو المُعلّقة ند مدوب وعلى 
المتَجَزة ويُحْمَلُ قوله فيه في مُبْطِلات الصَّلاةٍ : إن مُناجاة ِل تعالى تُشْيه الدّعاء فلم تبطل الصَّلاهٌ به 
مما يُويْدُ أيضًا أنه فُربة بقِسمَيْه آنه وسيلةً إطاعة» ووّسيلةً الطاعة طاعةٌ كما أن وسيلةً المعصية 
معصية› ومن كم أي عليه ثوابٌ الواجب كما قال الفاضي . 

وقولهتعالى وما أَنْتَفَمّم من نَّمَْقَةِ أو نَدَرَثُم من در ر إت 2 يكم [البعرة:٠۲۷]‏ أي : 
يُجازي عليه على أنْ جمعًا أطلقوا آنه قُربةٌ وحَمَلوا التّهِيّ على مَنْ ظَنْ من نفسه آنه لا يفي بِالنَذْرِء أو 
اعتقد أن له تأد يرا ما وقد وجه بان اللْجاج وسيلةٌ إطاعة أيضًا وهي الكقارة أو ما العرّمَه يويد ما يأني 
أن ارم لين قُربةٌ وإنم رقا في أن اللي به في نذر الْجاج غي محبوب للت وني أحدٍ 
نَْعَيْ نذر امبر محبوبٌ لها وقد يُجابٌ بان نذرَ اللجاج لا ضور فيه فيه قصّدٌ التقَرْب فلم يكن وسيلة 
لِقَربِةٍ من هذه الحيثيّة . 

وأركاه ناِرٌ ومَئذورٌ وصيغةٌ وشرط التاذر إسلام» واختيارٌ ونُفُودُ تَصَرُفِه فيما ينذّرُه فيصحٌ نذرُ 
سكران لاكافر يعدم أهليته للربة وغير مُكلْفٍ ومُكْرَهِ فم اقلم عنهم ومحجور فلّس أو سقو في 
. فربة ماليّةِ عَيْبَة N‏ ولو بغير إذْنِ سيه بخلافٍ الَضَمانٍ؛ لان 
المَُلبَ هنا حر حَنٌّ اللّه تعالى؛ ومن ك | : خمّصٌ بالقرَبِ وزيدَ إمكانٌ الفعلٍ فلا يصح نذرُهمٍ صومًا لا 
يليه ولا عير من ها هذه الشنة كما راي اران الفصل 6 رال لفظ أ كتانة أو إشارة 
أخرس تذل أو تُشْعِرٌ بالالتزام ال في الكنابة وكذا إشارة لم مها كل اعد ل التي وحتعا 
كسار قود ومن الأ لل ولك أو علي لك كذا أو لهذا وما زت آو الت من عاق 
ته ذلك كما بعلم ّا قدّمته في رُوّجتُك بفتح الاءِ» إذ المعتمدٌ الذي صرّح به البعُويّ من اشطراب 
طويلٍ في نَدَّرْت لَكء وإنْ لم يذكز معها الله أنها صريحة . 


.مه سيلب ا س تحفة المحتاج بشرح النهاج ٠)‏ 


Ze anê 1 10-1 AT ON 
وهو صَربانِ در لجاج: کان كلمثه قله علي عق أو صم وفيه كمَارةٌ ټمينء وفي قولٍ ما‎ 


ا وفي قول أيّهما شاءً . قُلْت: الات أَظهَرُ ور جه العراقيِو» واللّه أغلم 


ويمَايُصَرّح بذلك ويوَضْحُه قول محصول الفخر الرَازِي لا َك أن نحو تَدَوْتَء ويغت صي 
أخبار أ لغ وقد تُستعمّلُ له شرعًا أيضًا إِنّما اترا في آنها حيتُ تُستعمّلٌ لإحداثِ الأحكام كانت 
إغباراك أو الغاءاي» والقرت الثاني لوجوو وسائها ؤقداشكتنا في دزت لله لالع كذا ول ينر 
يَميئًا ولا نذرًا وجهّين وجزم في الأنوار بما بحثه الرَافِعيٌ آنه نذرٌ أي : نذرٌ تَبَرّرِه ورَّعُمْ شارح أن 
مُخاطَبَةً المخلوقٍ بنحو نَذَّرْت لَك تُبْطِلُ صَراحَتَها عجيبٌ مع قولهم: إِنَّ علي لَك كذا أو إِنْ 
شَمَى الله مَريضي فعليّ لَك كذا صريحانٍ في النَذْرِ مع أن فيهما مُخاطبةَ مخلوقء ورَّعُمُ آنه لا التزام 
في نحو نَذَّرْت ممنوعٌ نعم » إِنْ نوی به الإخبار عن نذرٍ سابقٍ عُرِفٌَ أخدًا مِمَا مر في اللا فواضِحٌ 
أو اليمينُ في نَذَرْت لأفْعَلنٌ فيَمِينٌ . : 

(تنبية): قولّهم : عليّ لَك كذا صريحٌ في الَذْرِ يُنافيه آله صريحٌ في الإقرار إلا أن يقال لا مانِعَ من 
دقري نهنا يقر ولا حرطم E‏ هما مَرّ في لفظ السَلَفِ أنه صريحٌ في السَلّمٍ 
والقزض لكِنّ المُميّرَ نَم نفس الصَّيعْةٍ بخلافه هنا . 

(هو ضَرْبانٍ نر َجاج) بفتح اللام وهو القمادي في الحُصومة ويُسَمّى نر ومين الأجاج والغضب 
والغْلَتٍ بفتح المُعْجَمةٍ واللام وهو أن يمنعَ نفسّه أو غيرّها من شيء أو يَحُثٌ عليه أو حمق خبرًا 
لبوا ام تي كين كلت ازا ذل اة انإ ن لم يكن الأمرُ كما قت له علي) أو فعليّ (عتق 
أو صومٌ) أو عق وصومٌ وحَحٌّ (وفيه) عندٌ وجودٍ المُعلّقِ عليه (كقارة ټمین) لخبر مسلم : «كفارة التذرِ 
كَارةٌ يَمين0”'' ولا كقَّارةَ في نذر التَبَرّر قطعًا فتعيّنَ حملّه على نذر اللّجاج وقول كثيرين من 
الَحابق و به ولا مُحاليفت له ومن كم أطال لقي في الانتصار له (وفي قول ما الم يخبر امن 
نَذّرَ وسَمّى فعليه ما سمّى» (وفي قول : أيُهما شاء)؛ لأنه يُشْبِه النَذْرَ من حيثٌ إِنّه اترم قُربةٌ واليمين من 
حيتٌ إن مقصودّه مقصودٌ اليمين ولا سبي للجمع بين موجِبَيُهما ولا لتعطيلهما فوّجَبّ التَخْييرٌ. 

(قلت: م أمَا إذا الترّمَ غير فرب كلا آكل الخْبْرٌ 
فيلزمُه كقَارةٌ يَمينٍ بلا نزاع ومنه ما تاد على | لينة الاس العتقٌ يلزمُني أو يلزمُني عتقُ عبدي قُلانٍ أو 
والعتتي لا أفْعَلُ أو فلن كذا فن لم ينو التعليق فلَمُوٌ ون واه تحير كما نص عليه في بعض ذلك ثم 
إن اختارٌ العتقّ وعَتَقَ المُعَيّنُ أجرّأه مُطَلَقَا أو الكقّارةً وأرادٌ عتقّه عنها اتر فيه صِفة الإجزاء» ولو قال 
إل فعلت كذا فعبدي حر ففعله عَتَنّ قطمًا كما في المجموع خلائًا لما وق لِلرّزكشيّ؛ لأن هذا 
يحض تعليق ليس فيه الترام بنستن علي وقوله الل أو عدن فی لاوا بلرئني أو والمتق ما فعلت کا 
لَعْوّ؛ِ لأنه لا تعليقٌ فيه ولا التزامَ» والعتقُ لا يحَلِفٌ به إلا على أحدٍ دينك وهما هنا غير مُتَصَوَّرَين. 


افلم 


)١(‏ [صحيح] أخرجه : مسلم في (صحيحه) [رقم/ 21١15149‏ وغيره من حديث : عقبة بن عامر كته 


كتاب النذر o‏ ج ا لدي 


ل 
ولو قال إ ت م مين ارانثر لرعله 


قوبة إن حَدَئّتٌ نغمة أو هَت نِقُمةٌ 


(ولو قال إنْ دَخَلْت) الدَارَ مثلاً (فعلّي كفَارةٌ ب مين أو) فعلّيّ كمّارةٌ (نذر لَرْمَه) في الصَورَدَ تین (كفَارةٌ 
بالك : خول تَْليَا إحكم اليمينٍ في الأولى ولخبر مسلم في الثانية» أن | إذا قال فعليّ يمن فلمو لآله 
لم يات ۽ بصيغة نذر ولا حَلِفٍ وليست اليمينٌ مما يعرم في الذَّمَةٍ أو فعلَيّ ندر ت ابو اا 
لقب وكمّارة يَمينِ ولأجلٍ هذا تعيِّنّ جَرُ نذرٍ في المتن عَطَمًا على يمين وامتنع رَفْعُه لُمُخالفته ما تقرّر 
د تعيّنُالكقارة عند الم وحم وإنّما الذي فيه حي ما مر من التَحيرء وهو المعتمدُ وآنه لا يصح 
ولا يلزمُه شيءٌ وهو ما اقتضاه : نص البوَيْطيّ ويُوَيَُ ما تقرّر في فعليّ نذرٌ نه لو اني ي به في نذر التَبَرّرِ 
كن شَفَى الله مَريضي فعلَيّ ندر لَزِمَه فُربةٌ من القّرَبٍ والتعيينٌ إليه ذكرّه البُلْقيني» ر َبَرّرِ) سمي 
)لآل يطلب اط أو التقرب إلى الله تحال لبان لتم ثرية) أو نرتيا المطلوبة فيه كما باي اجر 
الباب (إنْ حَدَئّتْ نِغْمةٌ) تقكضي سُجود الشّكْرٍ كما يُرْشِدٌ إليه تعبيرُهم بالحُدوثٍ (أو ذَهَبّث يِقُمةٌ نِقُمةً) 
تقكضي ذلك أيضًاء ومر بيانُهما في بابها هذا ما قله الإمام عن والِدِه وطائفة من الأصحاب لَكِنه 
رجح قول القاضي : أهما لا يتَقَّيّدانِ بذلك ويوافِقُه ضَبْطٌ الصَّيْمَريٌ ذلك بكلٌ ما يجوز أي : : من غير 
كراهةٍ أن يدعَى الله تعالى به وهذا هو الأوجّه» ومن َم اعتمده ابن الرّفعةٍ وغيرُه وبه صرّح الفا 
حيثٌ قال لو قالثُ لزوجها: | إن جامعني فعلَيّ عتقُ عبد فن قالثه على سبيلٍ المئع فلّجاجٌ أو اشكر 
ِل حي برها الاستمتاع بزوجها لَزِمَها الوفاء | ه. 

والحاصل أن الفرق بين نلرّي اللّجاج والتبرر أن الأول فيه تعايق بمَرْغوبٍ عنه والثاني برغو 
فيه ومن كَمّ ضبِط بان يُعَلّقَ بما يُقْصَدٌ يُفْصَدُمحصوله فنحرٌ إن رايت كُلانا فعلّيٌ صومٌ يكيل ارين 
متعم انه بالقضْدء وكذا قول امرَأة لحر إن تَرَوَجتَني فعلّّ أن برك من مهري وسائر 
حُقوقي فهو رر إن أرادت الشّكْرٌ على تَرَوْجه . 

(تنبية) : علِمَ من هذا الحاصل أن مَنْ قال لبائوه : إن جتني بمثلٍ عرَضي فعليّ أن أقيلّك أو افْسَحَ 
البيعٌ رمه أحدّهما إن ثب لِتَدَيْه» وكان يُحِبّ إحضارٌ مثلٍ عوَضِه وإلا كان لَجَاجًا وعلى ذلك 
يُحْمَلُ اختلاف جمع مُتأخُرين فيه وقد صرحوا في التعليتي بالمُبا بأنّه يحتَّمِلُ التذْرَين ولا شك أن 
إحضار العِوَضٍ كذلك» ثم رایت بعضّهم أشار إليه بقوله إن عَلْقَه لبها المزغوب له مع ادم فنذرٌ 
بر رالا فلجاجٌ | ه مُلَهْصًا لکن فيه عر يعر نا زت وحينلٍ فينبغي الاكتفاء بتذيها وحدّه وإن 
اسكَوّى عندّه الرَعْبة في إحضار العرّض وعديه ومَحَّته الإحضاره وإنْ لم تُنْدَبْ لِما تقرّر أن المُباح 
يُتصَوّرُ فيه النَذْرانِ وفي الروضةً عن فتاوّى الغزاليّ في إن خرج المبيعٌ مُسِتَحَمًا فعلّى لَك كذا آنه لَعْوٌ 
ووج بن الهبةً وان كانت قُربةٌ لَكنّها على هذا الوجه ليست قُربةٌ ولا مُحَرَمةٌ فكانث مُباحةٌ ويرَجّه بأنّه 
جعلها في مُقابَلةٍ الاستحقاقٍ المكروه له دائِمًا وهي في مُقابَلةٍ العرّض غير قُربةٍ فلم يُمكِنٌ الجا 


رمدم افر ولا ال را يكراهة المُعَلّقِ عليه فاندفع ما قيلٌ أي فرق بين هذا وقوله فعليّ أن 
أَصَلَىَ رَكْعَتَين وبما قرّرْته علِمَ أن هذا لا يُشكل على ما ذكرته في مسالة الإقالةٍ ضوح الفرقٍ بين 
الاستخقاقٍ الذي هو داِمًا مَكْروةٌ له وإحضار العِرّضٍ المحبوب له تارةٌ والمكروه له أخرى فإذا 
جعله شرا ندوب هو الإقالة لِلَاٍِ ون لم يلها تعن فيه ما ذكزته من التَفُصيلٍء وَأفتى أبو زُرْعَةً 
يمن نزل لآخر عن [قطاجه فو له إن وم اسه بَدَ أن يْطيه كذا أله نذُ ربو ومجازاق فلز 
رق بينه وبين مسألةٍ الغزاليّ بما يقرّبُ مما ذكزته وإذا كنا لوم نذر الإقالة فة فقَيّدَها بِمَدَّةٍ فالقياس 
د الوم بها فان أرَ عنها غير نحو نسيانٍ و[كراء فالقياسٌ كما يم ما مر في تعاليق اللاي | لغاءُ 
التَذْرِ مُطْلْقَاء ويُحْثَمَلُ الفرق بين المعذور ر بايّ عُذْر وُجِدَ وبين غيره وعليه لا يُفْبَلُ قوله في العُذْرٍ 
الذي ليس نحو يُسيانٍ؛ لأنّه يُمكِنٌ إقامة مه البينةٍ عليه (كإن شفي مَريضي لله علي أو فعلّي كذا) أو 
لزنت نفس كذا أو فكذا لازم لي أو وات علي ونيز فل ین كل ما فی لتر وما مرح به كلاه 
من صخة إن شي مريضي فلل علي الف أو فعليّ ألفٌ أو لِلّه علي الت ولم يذكز شیا ولا واه غير 
راو له زيه في الروضة بالمُطُلانٍ مع مره صح لِه علي أو علي الفصَدقُ أو الَصَدُقُّ بشيم 
ويُجزيه أذنى مُتَمَوّنِ والفرق آنه في تلك لم يُعَيّنْ مم رقا ولام يدل عليه من كر يسكينٍ أو تَصَدّقِ أو 
نحو ذلك فكان ا ا و عار ر لان المَصَدّقَّ نضرف للمساكين غالبا 
ويُؤْحَدَُ منه صحةٌ نذر التَصَدِّقِ بألفٍ ويُعيّنُ ألما مِمَا بُريده. 
وعلى هذا الَفْصيلٍ يُحْمَلُ ما وقَمَ للأذرّعيّ ما يوهِمْ الصّحَةٌ حتى في الأولى وابنٍ المُقْري يما 
هو ظاهرٌ في البطْلانٍ حتى في نذر لصتي بألفٍ عَفْلةَ عن أنْ تصويرٌ أصله يصورة الان بما | إذا لم 
يذكر الَصَدّقَ والصّحَةٍ بما إذا ذكر ألما أو شيئا مُجَوةُ تصوير إذ الفارق إما هو ر التَصَدّقِ وحَدْفُه 
كما تقرّر نعم» بحث بعضُّهم أن كر لِلّه حيتُ لم ينو م مُجَرَدَ الإخلاص يُعْني عن كر التَصَّدّقٍ 
فيُصْرَفٌ للفُقّرای وفيه تعر لما م مر أوَلَ الوصيّةٍ من الفرقٍ بينهما وبين الوق ومِمًا يَرِدُ عليه إفتاءُ 
القمّالٍ في لِّه علي أن أطي القُقَرا وِرْهَمًا ولم يُرد الصَدَقة ة أو هذا دِرْهَمَا وأراد الهبة بآنه لَغْرٌّ لكن 
O E TR‏ > قول 
لماوّزديّ في إن ملك لان َه علي ان مب SM e‏ 
يه والمحَبّةُ انعَقَدَ نذرُه وإلا فلاء ولو كرد إِنْ شفيَ مَريضي فعلّىّ كذا تكرَّرَ إلا 
إن آراد التَاكيدَ كذا ذكرّه بعضهم وفيه نَظَرٌ وفيا مامد في الاق من الفرق بين رر الهاي 
واليمينٍ الغموس وتَكُريرٍ اليمين في غيرهما بأنّ الأوّلين حى آدَمِيّ بخلاف الثالِثِ أن ما هنا كالثايثِ 
فلا يتكرّرُ إلا إنْ نَوَى الاستثناف فن فُلْت ما وجه كونٍ هذا ليس حى آدَمِيّ مع أن الواجبٌ به يُضْرَفُ 
للآدّميّ قُلْت المُرادٌ بكونه حَقَّ آدَميٌّ وعدمّه أن فيه إضرارًا به أوَلاً ولا رار هنا ولا نَظَرَلِما يجب به 


5 كتاب النذره 


° - 
رمه ذلك إذا حَصَلَ المُعَلّقُ علي 
لله 


فل كلا من الثلائة الأوَلِ فيه كقّارةٌ ومع استوائِهنَ فيه فرّقوا بما ء مر فهلمنا أن المُرادَ ما ذكزناه فتأمّله» 
وجو إبدال کافر أو مبتدع بمسلم أو سني لا كم بدينارٍ ولا موسر بَِقيرٍ لألهما مقصودانٍ» ومن 
نَم لو عيِّنَ شيئًا أو مَكانًا للصّدَقة تَعيّنّ . (فيلزْمُه ذلك) أي : ما الترّمَه (إذا حَصَلَ المُعَلّقْ عليه) لخبر 
البخاريّ ري ا ل 
تريضي فعا أن شع هذا فشي له مُطاليثه و عليه فا .اه. 

. وفي نحو إِنْ شفيَ فعبدي حر لايُطالَبٌ بشنيء؛ لأنه مر الشفاءِ يعت من غير احتياج لإعتاتي 
بخلافٍ فعلَّىّ أن أُعتقّه ويظهرٌ أن المُرادَ بالسَماءِ زوالُ | عِلّةٍ من أصلها وأنّه لا بُ فيه من قول عَذْلي 
طب أخذًا مِنَاءَ ماني آل شارت ار بون الحريض : وربا وإ لا بر عا اون 
ضَعْفِ الحركة ونحوه وأفتى لكوي في إن في فعكي أن تق هذا بعدّ موتي ائه يلزمُ قال غير : 
لغار أن معتى لزووه تلع ييه ية الشفارواله يجب لى الرس فالقاضي [عتاله بعد مرق أي : 

عَقِبّه قال : ومقتضى قوله لَِمَ أنّ التعليقٌ إذا كان في الصَّحَةٍ لا يُحْسَبُ من اثلث وهو الظّاهِرُ كما إذا 
بدا مُستأجرة فلم تقض إجارتها إل بعد الموت . 

وقوه : بعد موته ليس فيه إلا بيان وقت المُطالَبة بما تَحَقّقَّ َر اروم قبل مَرَضِه اه وفيه َر ظاهرٌ 
وإنْما يم ما ذكرّه إنْ لم يل بعد موته» وأمًا مع ره فلا ينصَرِفٌ إلا للوصية ية فليُفْمَصَرْ به على الدُلْثِ 
وبهذا يندَفِعٌ قياسه وقوله : ليس فيه إِلَخْ ولا يده ما مر آله لو عَلّقَّ في الصّحَةٍ العتقّ بصفة فَوْجِدَتْ 
في المرّض لا باختياره حرج من رَأس المالٍ؛ لأنّه هنا لم ينص على المرّض ولا وُجِدّ فيه باختياره 
بل هذا يَرُدُ عليه؛ لاه إذا أوجده ذ في المرّض باختباره يب من الل فأولى إذا قال في المرّضٍ أو 
بعد الموت ول : اعت بعد موتي لا تنافيَ بينهما؛ ؛ لأ إسناد العتتي إليه بمُباشّر ة نائبه له مَجارٌ 
َشْهورٌ فعلمنا به كوف الشَارع إليه وصونًا يكلام المُكلّفٍ عن الإلغاء ما أمكنّ وخرج بيرم نحو 
إن د شفيَ مَريضي عَمَرْت دار فُلانِ أو مسجد كذا فهو لَعْوٌ؛ لاله وغد لا التزامٌ فيه وبه يرد على مَنْ نَظرٌ 
ف ذلك تعد ١‏ إن تزئ به الالتزاء لم E‏ :ريحت جلي أنه لولار نوا مايا قم ور رَ عليه 


بسَفَو لم يتَعلّقْ بماله ون رَد وكرّقٌ بينه وبين ما لو عَلّنَ عتقّ عبيه بصفة ثم حُجِرٌ عليه ثم وَحِدّتْ 
عَتَقَّ بقوَةٍ العتتي وفيه نَظرٌ ظاهرٌ . 

ولو ره الشفار في الا أو مله اوق ار ضيرم ارما الذي بج اين اتا ليه 
للبَمَويٌ آله يَجْتَهِدٌ وفارَقٌ مَنْ ئسي صلاةٌ من الخمس بد يمن شغْلٍ مته بالكل فلا يخرّج منه إلا بيقين 


)۱( [صحيح] وتامه : (ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه). أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/ 2171718 وغيره 
من حديث : عائشة سا . 
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بخلاني كم فان اجتَهدٌ ولم يظهز له شيء ويس من ذلك انْجه وجوبٌ الكل لأنّه لا يتم خُروجه من 
الواجب عليه يقيئًا ! إلا بفعلٍ الكل وما لايم الواجبُ إلا به واجبٌ (وإنْ لم يُعَلْقْهِ بشيء كذِلّه علي 
صو أو علي صومٌ أو صَدّقة لِقُلانِ أو أن أغطيّه كذا ولم يرد لهب على مام مر عن القفّالٍ (لَزِمَه) ما 
الم حالاً ولا يَُْرطُ قبولُ المئذور له بل عدم رده كما يأتي (في الأظهر) للخبر سات وهذا من نذرٍ 
تبر إِذْ هو قسمانِ مُعَلَقُ ويره وا شتراط الجواهر فيه العَصْريحٌ بلِلّه ضعيفٌ ويُسَمَى المُعلَّنْ نذرَ 
المجازاة أيضًاء ولو قال : لله علي ضحي ية او عند نحو شِفاء لِه علي عتقٌ لِِعُمةٍ الشّاءِ مه ذلك 
جما تنزيلا لاني منزلة المُجازاة لوُقوعِه شكرًا في مُقاباة عة ة الشّفاء» وقضيَة المتن أن المئذورَ له 
في قِسمَي النَذرِ لا بُ يشرط قبوله اَذْرَ وهو كذلك نعمء الشرط عدم رده وهو المُرادُ بقولٍ الروضةٍ 
عن القفّالٍ في إن شفيَ مَريضي فعليّ أن أتَصَدَّقَّ على قُلانٍ بِعَضَرةَ لَزِمته | إلا إذا لم يقبل فمُراده بعدم 
القبول الد لا غير على آله مفروضٌ كما ترى في مرم في ال وما فيها لا يمك إلا بقبض صحيح 
فار وبه بطل النذُْ من أصله ما لم يرجعْ ويقبل كالوقفٍ على ماء َو فيه بخلاف نذره القصَدُقَ مين 
فاته زول ملکه عنه بالذْرٍ» ولو لِمُعيّنٍ فلا يتاب ر بالرَد كإعراض الخانم بعد اختياره امَك ومر في 
الأضحيَة الفرق بينه وبين نذرٍ عتقٍ قِنَّ مُمَيّنِء فإنْ قُلْت هل يجري هنا خلافٌ الوقفي في اشتر شراط 
القبولٍ قُلْت الظَاهِرُ لا ويُمَرَقُ بقرَة الدذرِ لِقَبولِه من الغرّرِء والجهالاث أنواعًا كثيرة لا ثُنافي انِقاده 
بخلافِ الوقفي وبأنّه مع الرّدّ لا ب َتَصَوَّرٌ صحنّه أذ شترطنا قبوله آم لا بخلاف نذر التَصَدَّقٍ معن كما 
تقرر . 

(مُروعٌ) : يع لبعض العام جعلت هذا لبي بلا نيصح كما بحت ؛ لأنّه اشمّهِرَ في النَذْرِ في 
عُرْفهِم ويُضْرَفٌ لصاح الحُجرة وة بخلافٍ منى صل لي كلا أجيخ ل 
يقترن به لفط التزام أو نذر أي : أو نيّته ولا تَر إلى أن التذرَ لا ينعقدُ بها؛ لته لا يلرم من التظر إليها 
في التوابع النََرُ إليها في المقاصدٍ ڍ ويأتي اجر الباب ما له تعلق بذلك ولا يرط معرفة الاو مال 
به كُمْسٍ ما يخر له من مُعَشَّرِ ذكرّه القاضي ككل ولد أو ثمرة تخر من أمتي هذه أو شَجَرَتي هذه 
وكعتتي عب إن مته وما في فتاوّى ابن الصلاح ما يُخالِفٌ ذلك ضَعمَه الأذرَعي» والحاصل أنه 
يُشْتَرَطَ في المال المُعَيّنِ نحو صَدَّقة قة أو عتت أن يملكه أو ُعَلْقَه بملكه ما لم ينو الامتناعَ منه فهو نذرٌ 
لجا وذكر القاضي أنه لا زكاءةٌ : في الحُمُس المنذور قال غيرٌه ا إن نَذَرَ قبل الاشتدادٍ وبحث 

صحَيّه لليجنين كالوصيّة ْله بل أولى ؛ لأنّه ون شاركها في قبولِ التعليق والخطرٍ وصحّته بالمجهولٍ 
والمعدوم لَكِنّهيتميّرُ عنها بأنّه لا يُشترَط فيه القبول بل عدمٌ الردُ ومن تم نُجهث صحَمُه للقن كهي 
والهبة فيأتي فيه أحكامُّهما فلا يملك السَيّدُ ما بالدّمَةٍ لا بقبض القِنّ لا للمَيّت | إلا قب الشيخ القُلانيٌ 
وأراة به فرب ثم كإسراج َعَم به أو اعرد عُرْفٌ حملي التَذْرِ له على ذلك كما يأتي وجعل بعضهم من 


لقنو بالمعلاق م المجهولٍ نذرّها إزوجها بما سيحدّتُ لها من حقو الزوجيَّةٍ يَةّ» وَالتَذْرَ في الصّحَةٍ 
ل نصيب ايه بعد موت فيك لموته ورج ار من زاس الما لله لم عله به ركبا لمعل 
به معرفة قدر النصيب» ومن لم لو أراد التعليقٌ بالموت كان كالوقف المُعَذّي به في آله وصيةٌ وواه 
على الأولى بعض المُحَققِين وقاسّها على النَذْرِ له بشمرة بُستانه مد حياته فته يصح كما أفتى به 
الله يني وقال في النَذْرِ بنصيب ابنِه بعد موته إن كان بعدّ ظَرْهًا ينصيب فالتَذْرُ مجر والِقّدارُ غير 
معلوم وهو لايُوثرُء أو طَرْالَِذْر صَحّ وخرج من القُلْتِء وجار ادوع فيه كوَكَفْتُ داري بعد 
موتي على كذا بل أولى ؛ لأنْ النذْرَ بحكيل التعليقٌ دون الوقفٍ ولم بين حك ما إذا لم يُعْرَفْ 
مُراه» والذي يظهرٌ حل عندي على الثاني لان المَُبادُ؛ ويَبِطلُ بالقاقيت درت له هذا يومًا 
مُنافاته للالتزام السَابتي الذي هو موضوعٌ الَذْرِ فان قُلْت يُنافي هذا قول الرّركشيّ الآنيّ من توقيت 
النذْرِ بما قبل مَررَضٍ الموت الصريح في أن التَأقِيتَ لا يَضُدُ في النَذْرٍ وكذا في الصورة التي قبله والتي 
بعذه . 

قلت : لا يُنافيه؛ لأنَّ التأقيتَ يكونٌ صريحًا وما ملت به فهذا هو المُبْطِلٌ لما ذكرته وقد يكونٌ 
ضمنيًا كما في صورة الرّركشيّ والتي قبلها والتي بعدّها وهو لا يُوْر؛ لأنّه لا يُنافي الالتزام وإنّما 
يرجمٌ إلى شرط في النَذْرِ وهو يعمل فيه بالشّروطٍ التي لا ثنافي مقتضاه ه كما في الوصيّةٍ والوقفي 
الواقع تَشْبِيهُه بكلّ منهما في كلامهم فتأمَله إلا في المنفعةٍ فيأتي في نذرها ما مَدٌ في الوصيّة بها وإلا 
في تدز لَك بهذا مده حياتك فيتأبدُ كالشمرى ويصحٌ بما في ِمةِ المدينٍ ولو مجهولا له يبر حالاً 
ون لم يقبل خلاقًا للجَلال المُْقينيّ وليس كبيعه ولا ته منه؛ لأنَّ التذرَ لا يار ر بالغرَرٍ بخلافٍ نحو 
البيع ولا يتوَقّفٌ على قبضٍ بخلاف الهبةٍ وكلامٌُ الروضة لا يُنافي ذلك خلائًا لِمَنْ زعمّه كماهو 
واضِحٌ للمُتاملٍ» وبالتزام عت قن فله لَب والدعوى به ون لم يلزمه فا على ما ذكرّه ابن عبد 
السَلامٍء وفيه نر لأله حََّ ابت لاغاية له َر بخلاف المُوَجُلٍ يّبر على عتقه فؤرًا ثم رأيت 
الفقية إسماعيل الحضر ميّ خالفه فقال حيتٌ لَزمَ النْرُ وجب وفاؤه فوْرًا وهو قياس الرّكاٍ ون أمكنّ 
الفرق وعليه فهل يرقف وجوبٌ الفؤرد ية على الطَلّبٍ كالدّين الحال أو ب مرق با القضد بالنذرِ التَورُ 
وهو لايم إلا بالتعجبلي بخلان الذين كل ْمل وظامر ا5 مَل الخلا فيما لم برل ملكدعنه 
بالٽذرِ وعم مام مر في الاعتكافي آنه لو قرنٌ الَْرَ بالا أن بد لي ونحوه بطل لِمُنافاته الالتزام من 

كل وجو بخلافي علي ان أنَصَدّقّ بمالي | إلا إن احتجته فلا يلزه ما دام حا موق حاجّته فإذا مات 
تَصَدقَّ بكل ما كان مله وقك التذرٍ| إلا إن اراد كل ما يكونٌ بِيَدِه إلى الموت فيتصّدَّقٌ بالكل قال 
الرّركشئيٌ كشي : وهذا أحسَنُ مما يُفْعَلُ من توقيت النذْرٍ بما قبل مَرَضٍ الموت وأخدّ من ذلك بعضهم 
صحَة التَْرِ بماله لقان قبل مرضي موته إلا ان يحدّتَ لي ولد فهو له أو إلا أن يموت قبلي فهو لي» 


ولو نَذَرَ ِب عض ورَئّته بماله قبل مَرَضٍ موته بيوم مله كلّه من غير مُشارِك ِروالٍ ملكه عنه إليه قبل 
مَرّضِه » قال بعضهم وفي دزت أنْ أنصَدّقَ بهذا على فُلانِ قبل موتي أو مَرْضى لا يلزه تعجيله أخدًا 
ِما مَرّ عن ابنٍ عبد السام فيكونٌ ذِكْرُه الموتّ مثلآً غايةٌ للحَدٌ الذي يو حر إليه لکن يَمبَنِعُ تَصَرّفُهِ فيه 
وان لم بخرٌج عن ملكه؛ علي حَنٌّ المنذور له اللآِم به ولا صح الدعوى به كالدّين المُوَجُلٍ ولو 
مات المثذورٌ له قبل الغاية بَطَلّ وقد يُنازِعٌ في ذلك كله آنه لو قال : انت طاق قبل موتي و ال 
فقياشه هنا مته حالاً فيملكه الملذودٌ له كمافي علي أل صلق بهذا على لان وينم مُعَلا في 

نحو إذا مَرِضْت فهو نذرٌ له قبل مَرَضي بيوم وله الَصَرُفٌ هنا قبل خصول المُعَلي عليه ِضَعْفِ التذرٍ 

حينئلٍ وأفتى جممٌ فيمَنْ أرادا أن يتبايعا مقا على أن ينذرَ كل للآخر متاه ففعلا صَحٌ وإنْ زاد 
المبتدئ! إن ّدرت لي بمَتاعِك و ثيرًا ما يُفْعَلُ ذلك فيما لا يصح بيه ويصحٌ نذرُه ويصحٌ تعجيل : 
المثذور المع بعد التعليتي وقبلَ وجود الضّفة كما مر ويصحٌ إبراء المثذور له الاو ما في مته وإن 
لم يملكه حي جار له المُطالبةُ به كما يصح إسقاط حَقٌّ الشفْعةٍ وسيأتي آنه لا يصحٌ من لا يدري 
معنا محل إن هله بالكأية بخلافي ما إذا عَرَفَ أنه يدوع عَطيةٍ مثلا ونذرُ قراءة جُزْءِ ُرآنٍ أو 
علم مطلوب كل يوم صحيحٌ ولاحيلة في لَه ولا يَجورٌ له تقديم وظيفة يوم عليه فإ فت قضى . 
ولو َلرَ عِمارةٌ هذا مسجد وكان رابا فعمرّه غيرُه فهل تقول بطل نذره تعر ُفوذه؛ لأنه إنّما أشارَ 
إليه وهو حََرابٌ فلا يتناو ححراَه بعد ذلك أو لم يَبْلُ بل یوتف حتى یخرب فيُعَمُرُه تصحيحًا لِلّفْظِ 
ا لمكن ؟ كل مل ولاب الال وتصحيي ال ما أمكن إقم دل ايه إن احقمل شه وقد 
ا اا لأنّ الإشارةً إِنّما وقَعَتْ للخراب حال النَذْرٍ لاغيرٌ نعم إن نَوَى 

رَنَه وان خرب بعد مته . 

١‏ لحم س ر ری و و و ا 
انعقاو نذرٍ عتتي المزهونٍ من موسر مع حرمة إعتاقه له وإنْ تَقَدَ ألّ الخلافٌ في عدم الحرمة قوي ؛ 
لأنّ حَقّ الغير ينجرُ بالقيمة والملك للمُعتني فاي وجو للحرمةٍ حينئلٍ فاندّفع ما إصاجب التوشيج هنا 
ويفرضها هي لأمر حارج وهي لا تمت انوقاد التَذرِ ومن نَم صح نذر المدين بما يحتائجه ِوَفاِ ينه 
وإِنْ ن حَدْمَ عليه التَصَدَقُ به؛ e‏ ووم بعضُهم في قولِه : لايصحٌ الَذْرُ هنا نا. وأفَهَمَ 
اق لل شل في سول ينعقِدُ وهو أقربٌ على ما قاله الزّركشيّ من قول آخرين : 

يعد ولي في غيره ورد حدم المفاد نر صلا لا سب لها في وقتٍ روه وصلاؤ في ؤب 
چس تس إلا أن يُقَرّقَ بن الحرمة في هذين لِذات المئذور أو لازمها بخلافها في الأولى› وقد يوّجّه ما 


)١(‏ [صحيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم/ »]١74١‏ وغيره من حديث: عمران بن حصين كلل به 


نحوه. 


قاله فيها بأنّ الحرمةً هنا مُجْمَعٌّ عليها فألْحِقت بالذّاتيٌ بخلافها في نذر التَصَدّقِ والعتقٍ المذكورين» 
وكالمعصيةٍ المكروه ِذاته أو لازيه كصوم الدَمْرٍ الآتي» وكنذرٍ ما لا يملكُ غيرّه وهو لا يَضْيِرُ على 
الإضاقة لالِعارضٍ كصوم يوم الممُعةٍ يمأ يأني في شرح قول صام جره وهو الجُمُعةٌ وكنذره لأحَدٍ 
او ار وقول جمع : لايصحٌ؛ لال الإيئارٌ هنا بغر عَرَضٍ صحيح مَكروةٌ مَرْدودٌ بأنه 
لأمر عارض هو حَشْية ألعُقَوقٍ من الباقين. 

قال ع : وإذا صرّح الأصحابٌ بصحة نذر المْرَوّجة لصوم الدَّهْرٍ من غير إِذْنٍ الزوج لَكِنْها لا 
تَصومُ إلا بإدْنه. مع حرمّته فأولى أن يصح بالمكروه! ه على أن المكروة هو عدمٌ العدُلٍ وهو لا 
وجو له عند النَذْرٍ ون نَوَى أن لا عطي الباقين وإنّما يوجَدٌ بعد بتركِ إعطاءٍ الباقين مثلّ الأرَّلِء ومن 
نَمّ لو أعطاهم مثله فلا كراهة وان كان قد ّى عدمٌ إعطائهم حال إعطاء الأوَلِ فتَجٌ أن الكراهةً 
ليست تقار لطر وها توج ہمت فلم يكن لدأيرها فيه ر وها تفع ما أطان به بعش 
للبْطْلانِء ومَحَل الخلافي حيتُ لم يُسَنّ إيثارٌ بعضهم. آنا | إذا َد لمَِيرٍ أو الصاح أو البارٌ منهم 
فيصحٌ انفاقًا وقول الروضةٍ في : إن شََى الله مريضي فلِلّه علي أن أنَصَدَّقَ على ولّدي لَرِمَه الوفاة 
ظاهرٌ في صته على الإطلاقي وحملّه على ما إذا لم يكن له | لا ولّدٌ واحدٌ أو سرّى بينهم أو فضَّله لو 
ضيه كلف 

(تنبية) : اختلف مَشايِحُنا في نذرٍ مقترض مالا مُعيَْا ِمفْرِضِهِ کل يوم ما دام ينه في مته فقال 
بعضهم : : لايصح لاه على هذا الوجه الخاص غير ثري بل وَل به ب إلى ربا التسيثق» وقال بعضهم 

يصحٌ ؛ لأنّه في مُقابَلٍ حدوثِ نِعْمةٍ رح القْض إن انَّجَرَ رَ فيه أو انيفاع نه نِقُمَةٍ المُطَالَبَةٍ إن احتاج لبقائه 
في نه إعسار أو لاء ولات سن لمقعرضس انر زياد مضه إن له نا لتق 
ولزمته فهو حينئدٍ مُكافأةٌ إحسانِ» لا وضلة لِربا ذهو لا يكونٌ إلا في عقدٍ كبيع» ومن نَم لو شّرَ 
عليه التذْرَ في عقَدٍ القرْضٍ كان ريا ا ه. 

وقد يُجْمَعُ بحملٍ الأول على ما إذا قصّدَ أن نذرّه ذلك في مقاب الرّنح الحاصِلٍ له والثاني على 
ما إذا جعله في مُعَابَلةٍ حصول التغمة أو انيفاع الفمة المذكورّين ويَدهُ لطر في حالةٍ الإطلاقي 
والأقرّبُ الصّحَة؛ ؛ لأ إعمالٌ كلام المُكلّفٍ حيتٌ كان له محمَلُ صحيحٌ خيرٌ من إهماله وما مد عن 
لقا في إن جامعتني والحاصِل بعده بريد ما ذكزته من الجمع فتأمَله . 

(ولا) نذرٌ (واجب) عَْنيٌّ كصلاة الظَهْرٍ أو مُحَيرِ كاحدٍ خصال كمّارةٍ اليمينٍ مُبْهَمَا بخلافي حَضْلةٍ 
مُعيَّة منها على ما بحث أو واجب على الكفاية : تعن بخلاف إذا لم يعن فيصحٌ نذژه احتیج في أدلئه 
لمال كجهادٍ وتجهيز ميّتِ آم لا كصلاة جنازة وذلك؛ لأنه َم عيَْا بإلزام الشرع قبل النَْرِ فلا معنى 
لالتزامه. ولو نَذَرَ ذو دَيْنِ حال ان لا يُطالِبَ عُريمّه فإنُ کان مُعْسِرًا لعي ؛ لأ إنظاره وانجت» أو 
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ولو ندر غل مباح» أو تزه لم رمه كن إن خالف رمه كَفَارةُ مين على المربجح. ولو 


ر تدر صم ايام تُب ا فان يد بتَفْرِيقٍ أو موالاةٍ وبحب» 


موسرًا وفي الصَّبْر عليه فائدةٌ له كرّجاء عُلرٌ سِعر بضاعَته» لَزِمَهِ ؛ لأنّ المُربةً فيه ذاتيةٌ حينعٍ أو ليس 
فيه ذلك لَعا إِدُ لا قُربةّ فيه كذلك حينئذٍ هذا ما يظهرٌ في ذلك» وإ أطلقٌ كثيرون أنّ الحال يتا جل 
بالتذرِ كالوصيّةٍ َة وله فيما إذا قد بان لا يُطالَِه أن يُحيلَ عليه وان َكَل مَنْ يُطابُه وان بيه لغیره على 
القولٍ به وأنْ يُطالِبَ ضامنه» ولو أسقّط المدينٌ حَقَّه حَقَّه من هذا الدذْر لم سقط ولو َد أن لا يُطالبه 
مده فمات قبلها فلوارِثه مُطَالَبتُه كما قاله أبو رُرْعةٌ وغيرٌه وروا قول الإستويٌ ومَنْ تَبعَه بخلافه . (ولو 
ئد فعلَ مُباح أو تركه) كأكلٍ ونَوْمٍ من کل ما استّوى فعلّه وترگه أي : في الأصلٍ وإِنْ رجح أحدّهما 
نة عبادةٍ به كالأكلي لِلتَمََ 0 قري على الطَّاعةٍ (لم يلزمه) لخبر أبي داوّد «لا نذر إلا فيما تي به وجه اللّه 
تعالى »217 وفي البخاريّ آنه ا «أمَرَ أبا إسرائيلَ أن بنرك ما نذه من نحو قيام وعدم استظلال»”"' وإنّما 
قال اة : «لِمَنْ نَذْرَتْ أن تَضْرِبَ على رَأسِه بالدُفٌ حين قدِمٌ المدينة أوفي بنذرك»”" لِما اقترّنَ به من 
غاية سُرور المسلمين وإغاظة المُنافقين بقدويه فكان وسيلةً لِقَربةٍ عامَةٍ ولا يَبْعْدُ فيما هو وسيلةٌ لهذه 
آله منْدوبٌ لِلازیه على أن جممًا قالوا يتذُبه يكل عارضٍ سُرورٍ لا سيّما التكاح» ومن نَم أمَرَ به فيه 
في أحاديتٌ وعليه فلا إشكال أصلا (لكن إن خالف لَزِمَه كقارةٌ مين على المُرجح) في المذهبٍ كما 
باصله واقتضاء كلام الروضةٍ وأصلّها في موضع لَك المعتمة ما ريه في المجموع وگه في 
الروضة كالشرحين آنه لا كقّارةً فيه مُطْلَقَا كالفرض والمعصية والمكروه وخيرٌ : الا نز في معصية 
وكفَارَئه كفَارةٌ يَمين» © ضعبف اء (ولو تدر صوم أبام) وأطلق لزه ثلاث كما يأتي وإ عَينَ 
عدها فماعَيّه وفي الحالين ب تعجيله) مسارعة ليا ذه نعم» إن رهی لما هو أهَمْكسفر 
شن فيه الصومٌ كان التأخيرٌ أولى ذكرّه الأذرّعيٌ أو كان عليه صوم كما سبقت التَذْرَ سُنّ تقديمها 
عليه إن كانت على التّراخي وإلا وجب ذكرّه البْلْقَينيٌ (فإنْ قد بتفريق أو موالاةٍ وجَبّ) ما قيّدَ به منهما 
ملا بما الترّمَهء أمَا الموالاءٌ فواضِحٌ» وأمًا التَفريق فلن الشَارِعَ اعتّبَره في صوم الق فن نَذَرَ 


)١(‏ [حسن] أخرجه : أحمد في (مسنده) [۲/ 180]» وأبو داود في (سننه) [رقم/ ۳۲۷۳]ء من طريق : عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده که ر 
قلتٌّ: حديث حسن. 0 (صحيح آبي داود) للألباني [رقم/ ۱۹۱۸]. 
(؟) [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/ 17177 وغيره من حديث: ابن عباس کي 
(۳) [حسن] أخرجه: أبو داود في (سننه) [رقم/ ۳۳۱۲]ء من طریق : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به . 
قلتٌ: حديث حسن . ينظر: (صحيح سنن أبي داود) للألباني [رقم/ ۲۸۳۳]. 
)٤(‏ [صحيح] أخرجه : أبو داود في (سئئه) [رقم/ ١۳۲۹]ء‏ والترمذي في (الجامع) [رقم/ 4 »]١07‏ والنسائي 
في (سننه) [رقم/ 211875 وغيرهم من حديث: عائشة كفا . 
قلتٌ: حديث صحيح . ينظر: (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ ٠59؟].‏ 
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وإلا جار. أو سَنةٍ مُعَيةٍ صامها وأَقْطْرَ العيدّ والتّْرِيقَ وصامَ عضا عنه ولا قضای وان ” 
أنُطرث بحيض ونفاسٍ وبحب القضاء في الأظْهَرٍ. قُلْت: لأظْهَرْ لا يجبُْء وبه فطع 
الجمهوز واللّه أغلغ» وَإنْ أَفْطر یوما بلا عُذْرٍ وبحب قضاؤه ولا يجب اسيناف سَنقٍ فان 


رط التتائبع وبحت في الأصَح. أو غير مُعَهْنةٍ وشَّرَطٌ التّتابُعَ وبحب؛ ولا يَمْطِعُه صر 7 م 
ر رَمَضِانٌ عن فَوْضِه وأْفْطْرَ العيدٌ والتّشْريقَ 


عَشَّرةٌ مُقَرّقة فصامّها ولاءٌ حُسِبّ له منها خمسةً (وإلا) يميد َد بتفريتٍ ولا موالاةً (جارً) كل منهما لَكِنّ 
الموالاءً أَفْضَلٌُء ی كدو میم (سئة مخ کشو دا أو د من الغلا ارش ازن شهر أر يوم کا 
(صاتها وآفْطرَ العية) الفطرٌ والاضحى (والتضريق) وجوبًا إحرمة صويهاء والمُرادُ عدم تيةٍ صوم ذلك 
لا تعاطي مُفْرٍ خلاقا لقال (وصام رَمَضان عنه)؟ لأنْه ل يفل غيرُه (ولا قضاء) لاتا لا تقل صومًا 
فلم تخل في نذره (وإنْ أفْطرَتْ لحيض أو فاس وجب القضاءً في الأظهر) وانتصر له البُلْقِييٌ ؛ لِقَبولٍ 
ا E‏ 

(قُلْت الأظهرٌ لا يجب) القضاءٌ (وبه قطعَ الجمهورٌ» والله أعلمُ)؛ لأنَّ أيَامَ أحيهما لما لم تقبل 
الصومً» ولو لِعُروض ذلك الماع لم يشْمَلْها النَذْرُ (وإن أفْطرَ يومًا) منها (بلاعُذْرٍ وجَبَ قضارٌه) 
لتفويته البرٌ باختياره . 

(ولا يجبُ استغنافٌ سنة) بل له الاقتصارٌ على قضاءٍ ما أُقْطرَّه؛ لأنّ التَتابُعَ كان للوقت لا لكونه 
مقصودًا في نفسه كما في قضاء رَمَضاٌ» ومن َم لو أمْطرّها كلّها لم يجب الولاء في قضائها وجه 
وجوبّه من حيثٌ إن ما تعدّى بفطره يجب قضاؤه فؤرّاء وخرج بقوله بلا عُلْرٍ ما أفطرَه بعُذْرِ فلا 
يجبٌ قضاؤه نعم | إن أْطرَ لِعُذْرِ مَرَضٍ أو سر لَزِمَه القضا م حلافا لما يقتضيه كلامٌ المتن فيهما 
والروضة وأصلّها في المرّضٍ وعَجِيبٌ قول مَنْ قال إن المتنّ وأصله ورا وجوت القغاء في ار ن 
وذلك ؛ لأ رهما يقبلُ الصوم فشِّله التْرُ بخلافي نحو الحيض فإن فت : فما مَحَلٌ قوله بلا عُذَّر 
حينئلٍ؛ لأنّْ الأعذارٌ الأوَلَ ذكرّ أن لا قضاء فيها فلم يَبْقّ إلا عُذْرُ ر السَمْرٍ والمرّض وهما يجب القضاءُ 
بهما قُلْت لا تنحصِرٌ الأعذارٌ فيما ذكرٌ بل منها الجُنونُ والإِغُماءٌ فلا قضاءً فيهما كما أفْهَمّه كلامّه 
والضَابِطً المعلومٌ يما ذكرَ أن كل ما قبل الصوم عن التَذْرِ فأفطّرَّه يقضيه وما لا فلاء (فإن شر 
التتابعَ) في نذر السَنةٍ المُعَيِّنةّ ولو في نيّته كما قاله الماوّزديٌ (وجَبّ) بفطره يومّاء ولو لِعُذْرٍ سمّرِ 
ومَرَضٍ أخخدًا مما مر في الكقارة وإ كانت قضيّةُ سياقٍ المتن فرضّه في عدم العُذْرِ الاستثنافٌ (في 
الأصخ)؛ لأن التتايُعَ صار مقصودا (أو) َد صم سنة (غير مُعَيْنةٍ وشَرَط التَتاٌّ) في نذره» ولو بالئيَةٍ 
(وجَبَ) التَتَائِعٌ وفاءً بما الترَمَه . (ولا يقطعُه صومُ رَمَضانَ عن فرضه و) لا (أفطر العيدٍ والتشريق) 
لاستثناء ذلك شرعًا ومن نّم لم يدخل في المُعيّنةٍ كما مَرّ وخرج بعن فرضه صومّه عن نذرٍ أو قضاءٍ 
أو تَطوْع فته بال وينقطمٌ به الاي . 
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ويّمضيها تِباعَا مُتصِلة باخجر الشنة ولا يَقطغه حيئض» وفي قضائه القؤلان, وإن لم يشرطه 
لم یجب أو ؤم الانتيٍ أبدَا لم يض أثاني رَمَضادًء وكذا العيد والتّشْرِيقَ في الأَظْهَرِ فلو 


رمه ته زم هرن تا لكر صاتهساء ويفضي أثانبهماء وفي قول لا يفضي إن مقت 
الكمّارةٌ التذْر. قُلْت: ذا القؤل أظهد واللّه أ خيض ونفا الأظهّر. 
الحو اك لصظلاظة ا E O‏ نهد EL BE‏ 


(ويقضيها) أي : رَمَضانٌ والعيدٌ والتَشْريقٌ ي ؛ لأنه الترّمَ صومٌ سنةٍ ولم يَصمها (تباًا) أي مُتّوالية 
(مُنْصِلةٌ بآجر السَنِ) عَمَلَا بشرطه التتابُعَ وفارقت قت المُعينة با المعيّنَ في العقد لا يبدل بغيره والمُطلَقَ 
إذا ينقد يدل آلا ترى أن المبيع المُعينَ لا يبدل لِعيِبٍ ظهر به بخلافي ما في الذَّمٍَ هذا إن أطلق» 
فإ نوَى ما قبل الصومٌ من سن مُتَابِعةٍ لم يلزمه القضاء قطعًا ون نَوَى عدة أيّام سنةٍ رمه القضاءُ 
قطعًا ويُحْمَلُ مُطْلَقها على الهلاليَةِ (ولا يقطمُه حيضٌ) ونفاسٌ تعد الاحتراز عنهما (وفي قضائه 
القولان) السَابِقانٍ في المُعَيْنقَ وقضيّنُه ترجيحُ عدم القضاء وجزم به غيرٌه ونازع في ذلك البُْقينيُ 
وأطال لِظهِور الفرقي بين المي وغيرها ما مر وسبقه ابن الرفعة لبعض ذلك فقال : الأشبّه قضاءُ 

رمن الحيض كما في رَمَضانٌَ بل أولى قال الرّركشئ ومثله الاس (و إن لم يشرطه) أي : التتامَ الم 
يجب عدم الزليه موم سنة هلاي ار مال وین يوم () كد صوء بو لين اذالم 
يقض أثاني رَمْضانَ) الأربَعة؛ لأنّ النَذْرَ لا يشْمّلُها لِسَبْقِ وجوبهاء وحَذْقُه نون أثاني صَوَّبَه في 
المجموع ووقع له في الروضة ولغيره ه إثباها وهو لَعةٌ قليلةٌ خلافًا لِمَنْ أنكره وزعم أنّ حَذْقَها عة ؛ 
ِحَذْفِها من المُفْرَدِ أو للإصافة مَرْدودٌ بن المي ذلك لم ؛ نهذ وبأ أثانين ليس جمع مر سلما 
ولا مُلْحَمًا به بل حَذْفُها وإثبائها مُطْلَقًا عَتَانِ والحذْفٌ أكثرُ استعمالاً (وكذا) الائنين الخايس من 
رَمَضانَ و(العيدُ والتشريق في الأظهر) إن صادّفت يوم الاثنين ين قياسًا على أثاني رَمَضانٌ» وکود هذا قد 
يَتَفِقٌٌ وقد لا لا ار ر له بعدٌ أن تعلّمَ العِلّةَ السّابقة وهي سبق وجوبها وليس مثلّها يوم الشَّكُ لِقَبِولِه 
لصوم النَذْرٍ وغيره كما مَرّ. 

(فلو لَزِمَه صومٌ شهرّين تبامًا لكفّارة) أو نذر (صامّهما ويقضي أثانيهما)؛ لأنّه أدْخَلَ على نفييه 
صوم الشَّهْرّين (وفي قولٍ لا يقضي إنْ سبّقت الكفارة) أي موجبّها أو سبق نذرٌ الشَهْرَين المُتَتابِمَين 
(النذْرَ) للأثاني بان لَزِمَهِ صومٌ الشَهْرَين - نَذَّرَ صومٌ الاثنين؛ لأنّ الأثانيّ الواقعة فيها حينئذٍ 
مُستثناةٌ بقَرينةٍ الحالٍ كما لا يقضي أثانيَ ر 

SO‏ ن وأطالوا في الانتصار له وقَرَّقٌ بينه 
دين أثاني زتضاء اله لامع ل ف بخلاف الكقارة (وتقضي) الما ْم حيض وتفاي) وع في 
الأثاني» وَالنَاذِرُ زَمَنَّ نحو مَرَضِ وقح فيها (في الأظهر)؛ لأنّه لم ي يِتَحَمَقُ وُقوعه فيه فلم يخرّج عن 
نذرهاء وقضيَةُ كلام الروضة وأصلها والمجموع وغيرها آله لا قضاء فيهما واعتمده جمعٌ مُتأحرون 
وأجابٌ بعضُهم عن سُكوته هنا على ما في أصلْه باه للعلم بضَعْفِهِ ِمَا قدّمّه في نظيره» فان قُلْت 


لواكدد لذ رياه س2تت م 


و 
تزا بعَهنِه لم يَصُم قبله. أو تزا من أشبوع ثم سيه صام ره وهو العف فان لم 
a‏ ون رع في صم َل َر ماه ره على الصحيح» وا وان نَذَر 
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بع يوم لم يَنْعَقِدْ وقيل: يَْرَمْه يوم . أو يوم قُدوم رَيْدِ فالأظْهَو ااذه فإنْ كَدٍ قل 
يوم عيدٍ أو في رَمَضانَ فلا سَيْءَ عليه أو نَهارًا 
لك 


على ما في المنهاج هل يُمِكِنُ فرق بين ما هنا ونّم؟ قلت نعم ؛ لأنَ وُقوعَ الحيض في يوم الاثنين 
بين غير مين بالمّسبةٍ لها | ا الاثتين بخلا نحو يوم العیٍ فكان 
هذا كالمُستَئئى بخلاف ذاك» (أو) تَذّرَ (يومًا بعينه) أي : صومه (لم يَصّم قبله) فن فعلّ ثم ولم يصمح 
كتقديم الصَّلاةٍ على وقها ولا جور أيه عن بلا ع إن فعل ص وكا قضاة» ولو د صوم 
ميس ولم عبن كفاه أي میس کان وإذا مَضى حََميسٌ أي : مئه صومٌه أخذًا ِمَا مر في الصوم 
| رفي زمه حتى لو مات فدّى عنه (أو) ندر (يومًا من أسبوع) بمعنى جُمُعةٍ ثم سیه صام جره وهو 
الجُمُعةٌ فإن لم يكن) المئذورٌ (هو) أي : يوم الجُمُعة (وّعَ قضاء) وإنْ كان فقد وقَّى بما الترَمَه وهذا 
صريحٌ في صِحَحَةٍ نذر المكروه لا إذاته ولا لازمه كما مر إذ المكروه إفرادٌه بالصوم لا نفس صومه وبه 
فارَقَ عدم نذرٍ صوم الدَّْرِ إذا كرةء وفي أن أوَلَ الأسبوع السَبْتُ وهو صريحٌ خبرٍ مسلم وإ تكلم 
فيه الحُفَاظُ كابنِ المدينيّ والبُخاريٌ وجعلوه من كلام كب وال أبا ُرَيْرة نما سمه منه فاشتبَة ذلك 
على بعض الرّواةٍ فرّفعهء َمل البيهقيُ أنه مُخَالِفٌ لما عليه اهل السََة والجماعة إل أل بَدْءِ الخلق 
في الأحدٍ لا السَبْت وَل له خبد َلَقَ الله الأرض يوم الأحيه'"' | '' إسناده صالِحٌ ومن نَم كان الأكثرون 
على أنَ أله الأحدٌ وجرى عليه المُصَنْفٌ في تخريره وغيره وعليه فيّصومٌ السَبْتَ لَكنّ الذي اعتمده 
كالرَافِعيٌ الأول (ومَن) نَذَرَ إ إتمامٌ كل ناقِلةٍ دخل فيها رمه الوفاءً بذلك؛ لأنه فرب ومن نّم لو (شَرَحَ 
في صوم نفلي) بان نَوَى» ولو قبل الرّوالٍ ون نازع فيه المَْقيني . 

(فتَذَرٌ إتمامّه لَزْمَه على الصحيح)؛ لأنْ صومه صحيحٌ فصّحٌ التزامّه بالنَذْرِ ولَزِمَه الإتمامُ (وإنْ نَذَرَ 
بعض يوم لم ينعقذ)؟ لأنه ليس بِقربةٍ. 

(وقيلٌ يلزمُه يومُ)؛. لأنّ صومٌ بعض اليوم لا يُمِكِنُ ڈ شرعًا فلَرِمَه يوم كاملٌ وجري ذلك في نذرٍ 
بعض رع (أو) تَذَّرَ یوم دوم رد فالأظهر انِقائه) ؛ لإمكانٍ الوفاءِ به بان يعلّمّه قبل فينويّه ليلا ونه 
حينئلٍ واجبةٌ (فإن قم للا أو في يوم عيد) أو تَشريتي (أو في رَمَضاَ) أو حيض أو فاس (فلاشيء 
عليه)؛ لاله قيّدٌ باليوم ولم يوججد القّدومٌ في رَمَنِ قال ِلصَّوْمٍ نعم» يسن في الأولى صومٌ صَبِيحَةٍ 
ذلك اللَيْلِ روجا من خلافي مَنْ أوجَبّه قال الرَافِعيٌ : : أويومٌ آخد شُكْرًا لِنّ تعالى (أو) قم (تهار) 


)١(‏ [ضعيف] أخرجه: الحاكم في. (المستدرك على الصحيحين) [۲/ 0947]» وغيره من حديث: ابن 
عباس نيه . 
قلتٌ: حديث ضعيف . ينظر: (السلسلة الضعيفة) للالباني [رقم/ */091]. 
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١‏ 5 £ ره مس وم 
وهو مُفْطِرٌ أو صائِع ضاء أو َذْرَا وبحب يوم آَحَوُ عن هذا أو وهو صائمٌ فلا فُكذلك» 
وق َب ميمه وټکفیه» ولو قال: إِنْ قَدمَ ري فلل عَلَ م صَوْمٌ اليؤم التالي ليَوْمٍ قُدومهء 


وإ قَدِم عَمرّو لله عَلَي صَوْمُ اول تميس بعده فَقَدِما في الأربعاءِ وبحب صَوْمٌ الخميس 
ر عن ول لمن وفطي الآخَر. 


قابا ِلصَّوْمٍ (وهو مُفْطِرٌ أو صِائِمٌ قضاء أو نذرًا وجَبَ يوم آخرٌ عن هذا) أي : نذره دوه كما لو نَذَرَ 
مو يوم کین فنا ورج بقضاء وما بعد ما لو صامه عن القدوم بان ن ُدومه فيه أي : بإحدّى 
الطْرُقٍ السّابقة فيما لو تَحَدَّتٌ برُؤية رَمَضِانَ ليلا فتَوّى كما هو ظاهرٌ ر فبيّتَ التبهَ لياه فيصحٌ ولا شيءَ 
عليه ؛ لأنه يناه على أصل صحيح (أو) قم ولو قبل الزّوالِ (وهو صَائمٌ نفلا فكذلك) يلزمُه صومٌ يوم 
آخرٌ عن نذره؛ لاله لم يأت بالوآجب عليه بِالدَذْر (وقيل يجب تكْمِيمُه) بِقَضْدٍ كونه عن الَذرٍ (ويكفيه) 
عن نذره بناء على آنه لا يجبٌ إلا من وقت القّدومٍ والأصحٌ آنه بدو يتيّنُ وجوبّه من أوَلٍ الها 
لتعذر تبعيضه» وبه يرق بين هذا وما لو نَذَّرَ اعتكاف يوم قُدويه فإنَ الصّوابَ في المجموع وتَقّله عن 
الع ران لاما ادا رمي إلا من حين القّدومٍء ولا يلزمُه قضاء ما مَضى منه أي لإمكانٍ 
تبعيضه فلم يجب غير بَقيّة يوم ُدومه . 

ولو قال : إن قدمَ ريد ِل عليٌ صومٌ اليوم القالي ليوم ُدومه) من لوه وثَليته . عه عه وتّرَكنّه فهو 
ي وار الكسر ايقل الشيء واعرا اللي هنا لاع من غير ال (دإ قم عمزو لله عل 
صومٌ أل ځمیس بعدّه) أي يوم قُدومه (فقَدِما) مَعَا أو ا مر (في الأربعاء) بتثليثِ الباءِ والمدّ (وجَبَ 
صوغ يوم الخميس عن أل )لبه (ويقضي الآخز)لتعذر التي به في وفته نمم ؛ يصع مع 
الإئم صومٌ الخميس عن النَذْرٍ الثاني ويقضي يومًا آخرٌ عن التذرٍ الأول وفي المجموع > لو قال إِنْ 
قدِمَ فعلّيٌ أن أصومٌ أمس يوم قدومه لم يصح نذرُه على المذهب ووقع لشارح آنه قال عنه: صَحٌّ 
نذرُه على المذهب وعَلِط فيه ونظيرٌ ما ذكرٌ ما لو قال إن شَمَّى الله مَريضي فعلَىّ عتقُ هذا ثم قال إِنْ 
قم غائبي فعلَيّ عتقُه فحصّلٌ الشَّفءُ والقّدومُ لكن في هذه آراٌ» رأ القاضي كما فهمه ذ فى التَوّسُّطٍِ 
عنه عدم انوقاد الل الثاني ويعتقٌ عن الأول ورأى العبّادي الانوقاد ري یعتقّ عن السَابِقٍ كما نُقّله 
القاضي عنه ولا يوجبٌ الأخيرٌ شيئًا فان وقعا مَعَا أقرَعٌ ببنهما وثمرةٌ الإقراع أل أيّ نذرٍ خرجت 
الُرعة له أعتقه عنه ورأى البو آله موقو فإنوُجدت الأولى عق عنها ولا فعن الثانية والذي 
يُنّجَه ترجيحه هو الأخيرٌ؛ لأنَّ النذْرَ قبل التعليقٌ حتى بالمعدوم وحينئلٍ فإذا على بالمُدوم لم يُمكِنْ 
إلغاؤه؛ لاحتمالٍ عدم العتق عن الأول والعتق يُحُتاط له ولا صِحَحيُه الآنَ لِمُعارَضةٍ نذره الأول له 
وهو أولى بِسَبْقهِ فوَجَبٌ العمل بقضيّته ما أمكنّ وإذا تعارّضا لِم القول بِوَقْفه وقف تين فان ود 
الأول عَتَنَ عنه مُطَلَقَا وإلا عَمَنَ عن الثاني . 

فان قُلْت: صحةٌ بيع المُعَلّقٍ عتقّه بدخولٍ مثا ووَقفِه د َويد صححةً نذرٍ الثاني حتى یترب ب عليه ما 


م كتاب النذر جه م ماااااااااااااااا0ا0ا سسس oft.‏ 
EER‏ 211212121292900 


در المشي إلى بیت الله أو إثياه فالمذْعَبُ ؤجوب إثيانه بج أو مرق > فان نَذَّرَ الإثيانَ 


لم رمه مَشْئْ» > وإنْ نَذَْرَ المشي أو أنْ يح أو يع غير ماشيا فالاأظْهَ وُجوبُ المشي» 
م 


ذُكِرَ عن العبّاديٌ قُلْت : يرق بان الحو المُعَلقَ به أوَلاً لا التزام فيه فجارٌ الجوعٌ عنه بنحو البيع 
بخلان التَذرِ هنا فإنّه تعلق بالأوّلِ وهو لا جور الرجوعٌ عنه؛ ولا إبطاله وصح نذر الثاني يلزمها 
ذلك بخلات القول بالوقف فتعين | لأنّ فيه وفاء بكلّ من الأول والثاني في الجُملة فتأمله . قيل 
ويد من صخة التَذْرٍ الثاني صححةٌ 7 بيعه قبل وجود الصّفة | ه وفيه نَظدٌ ؛ لأ النَذْرَ الثاني ون قُلّنا 
بصخته لا يطل العتق المُستَحَنُ as‏ 

فصل في نذر النْسّكِ والصّدقة والصّلاة وغيرها 


إذا (تَذَرَ المشي إلى بيت الله تعالى) ومَيّدَه بكونه الحرامً أو نواه أو نَوَى ما يختصٌ به كالطوافٍ فيما 
يظهرٌ» ومن نَم كان ذِكْرُ بُفعةٍ من الحرّم كدار أبي جَهْل كذِكْرٍ البيت الحرام في جميع ما يأتي فيه (أو 
إتيائه) أو الذّهابَ إليه مثلا (فالمذهبٌ وجوبُ إتيانه بج أو عُمرة) أو بهما ون تَقَى ذلك في نذره 
عرق ببنه وبين نر التضحية بهذه الاو على أن لا عرق لَسمَها فإثه خو اذد من أصله بان اَذ 
والشرطً هنا تَضادًا في مُعَيّنِ واحدٍ من كل وجو؛ لاقتضاء الأول ُحروجها عن ملكه به بمْجَرَّدِ التَذْرٍ 
والثاني بغائها على ملكه بعد التثر يلاها ثم فإئهما لم يتواردا على شي واي كذلات» ؛ لأن 
الإنيا غيرٌ النْسْكِ فلم يُضادً نفيُه ذا الإتيانٍ بل لازمّه» والنسك؛ لِهِدة ته وترويه كما يدف 
مِمَامَ مَرّ في بابه لا يتأ ر بمثل هذه المُضَادَة لِضَعْفِها ثم رابت شحنا أشارٌ ذلك في شرج الروض 
ثَرّقَ في شرح البهجة بان التضحية ماليةٌ؛ وإتيانَ الحرم بَدَنِيةُ وهي أضْيّقُ وفيه تَر لأنهم ألحقوا 
الحجٌ بالماليّة في كثيرٍ من أحكايها وذلك؛ لاه لا قُربة في | إتيانٍ الحرّم | إلا بذلك فْلَزِمَ حملا لِلنَذْرٍ 
على المعهود الشرعيّ» ومن نَم لو نَذَرَ إتيانَ مسجدٍ المدينة أو بيت المقدس لم يلزمه شيء كسائر 
المساجِدٍ؛ أمّا إذا ذكرٌ البيتَ ولم يمَيّذّه بذلك ولا نواه فيَلُغو نذرُه؛ لأنّ المساجد كلّها بُيوتُ الله 
تعالى وبحث البلقيني أن مَنْ َلَرَ] تيا مسا البيت الحرام وهو داخجل الحرم لا يلزه شيء؛ لاله 
حينئلٍ بالتسبة إليه كبّقيّة المساجدٍ وله احتمالٌ آخرُ والذي يجه آنه يلزمُه الْسّكَ هنا أيضًا؛ لان ذِكْرَ 
اليك اعرا او جزم من الحرم في الت صار موضوعًا شرا على التزام ححجٌ أو عُمرة ومن بالحّم 
يصح نذه لهما فيلزمُه هنا أحدّهما وان نَذَّرَ ذلك وهو في الكعُبةٍ أو المسَجِدٍ حَؤْلها (فإِن نَذَّرَ الإتيانَ 
e‏ مَشْيْ) ؛ لأنّه لا يقتضيه فله الرٌ ب (وإن تَذَرَ المشي) إلى الحرّم أو جُزِْ منه (أو) َد (أن 

بَحُْجٌ أو يعتَمِرَ ماشيا فالأظهرٌ وجوبٌ المشي) من المكانٍ الآتي بَيانُه إلى الفسادٍ أو الفوات أو فراغ 
ا ا جميع أركانٍ العُمرةٍ وله الرُكوبٌ في حَوائِجه خلال 
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ل١‏ ره 
فن كان قال احج ماشيًا فمن حَيْتٌ حَيِْثْ ُ يُخرمٌ» وإ قال أمشي إلى تَيتٍ بْب الله تعالى فمن دَوَيْرةِ 


ر أهله في الأَصَحُ» وإذا أوجبنا المشي رکب لِعُذْرٍ أجزأه وعليه دم في الأظهَرٍ 


النْسكِ وإنْما لَزِمَه المشْىُ في ذلك ؛ لأنّه الترّمَ جَعْله وضمًا للعبادةٍ كما لو نَدَّرَ أن يُصَلَيَ قائِمّاء وكوثُ 
ا ل ل ال IST‏ 
انتفاء وجود أَفُضَلَّ من المَُْرَم فغيرٌ د شرط انّفانًا فاندّفع ما لِلشَارِح هنا وعَجِيبٌ مِمْنْ زعم الثّنايَ بين 
كونٍ المي مقصودًا وكونه مفضولاً وفي خبرٍ ضعيفي على ما فيه : «مَنْ حَجٌ مکَةٌ ماشيا حتى ير برج 
إليها كتّبٌ اللّه له بكلّ حُطْوةٍ سبعَمائة ة حَسَنةٍ من حَسّنات الحرّم الحسَنةٌ بوائة ئة الف حَسَنةٍه”'' ومع كون 
الرُكوب أَفْضَلَ لا يُجَزِىٌُ عن المشي فيلزمٌ به دم تمت كعكسه؛ لأنهما جنسان مُتَغايرانٍ فلم يَجْ 
أحدُهما عن الآخرٍ كذَهَّب عن فِضَةٍ وعكيه ويْمَرّق بين هذا ونذر الصَّلاةٍ قاعِدًا فإنّه يُجْرِئهِ القيامُ بن 
القيام أو القُعود من أجزاء الصَّلاةٍ المُلْتَرّمةٍ فأجرًأ الفاضِلٌ عن المفضولٍ؛ لأنه وقَعَ تَبَعَا والمشيٌ 
والرُكوبٌ خارجانِ عن ماهيّةٍ الحجٌّ وسببانٍ مُتَعايِرانٍ إليه مقصودانٍ فلم يَجُز أحدّهما عن الآخرٍ 
وأيضًا فالقيامُ قُعودٌ وزيادةٌ كما صرحوا به فوٌجَدٌ المئذورٌ هنا بزيادةٍ ولا كذلك في الرُكوب والذَّمَبِ 
مثا نعم يُشْكِلْ على ذلك قولهم لو ندر شاةً ارا بَدَلها بدن لأنها أفْضَلُ وقد مرق بان الشَارع 
جعلّ بعض البدَنة مُجُزيًا عن السا حتى في نحو الدّماءِ الواجبة فإجزاء كلها أولى بخلاف الذَّمَبٍِ عن 
الفِضْةٍ وعكيه فإنّه لم يُعْهَدُ في نحو الرّكاةٍ فلم يُجَزِ أحذّهما عن الآخر . 

ولو أَفْسَدَ که أو فاته لم يلزمه فيه مَمْىٌ بل في قضائه ؛ لأنْه الواقعٌ عن نذره (فإنْ كان قال أحُجٌ) 
اا ر ار الي ا سيف ينتوم ) من الات أي قبل وكذا من حيتٌ عَنّ 
لهايعد فيما ار غ د ا ثم ڪَنَ له فان جاوَڙه مُريدًا غير مُخرم راكبّاء فينبغي لوم مين 
للمُجاوَزة والرُكوب تنزيلاً لما وجب فعلّه منزلة فعلِه ثم رأيت كلام البلْقَينيّ الآنيّ وهو صريحٌ فيما 
ذكزته . 

(ولو قال : أمشي إلى بيت اللّه) ب بِقَيْدِهِ السَابِقٍ (ف) يلزمُه المشْيُ مع النْسّكِ (من دوَئِرةٍ أهله في 
الأصح) ؛ لأ قضيةٌ لفظه أنْ يخمّج من بيته ماشيّا (وإذا أوجبنا المشي) كما هو المعتمدٌ (فرَكبَ لِعُذْرِ) 
يخ ترك القسا في الضلاز [أجرام) لشكه عن تلره لما عع ل 306 221 عن صر ناكرب علي 
دَمْ) كدم العم (في الأظهر) لِما م صح آنه يك أمَرَ أت عُقبَةَ بن عار أن تركب نهدي هَذْيًا وحَمَلوه 
ال ل وكيد يني وجوبٌ الم بما إذا رَبَ بعد الإحرام مُطْلًَا أو قبله 
وبعدَ مُجاوّزة الميقات مُسيئًا وإلا فلا إد لا حََلَ في اسك يوب دما وفارَقٌ ذلك ما لو تدر الصلاء 


ا ا د EC‏ ا ين 
0 اله راس سر حوره اقلا اك : ابن عباس تله 


ملأ كتاب التذر ااه يسبب امش ©0007 


ev‏ و 
أو بلا عُذْرِ أجزأه على المشهورٍ وعليه دمٌ. ر وم من تدر حا أو غمرة رمه له بنفيه» فإن 


كان مَعْضوبًا استناب. وَيُنْدَ ويب خجيله ني أو الإمكان» فان تكن فار قُمات مح من 
ر ماله. ون َذَّرَ الح عامه وأمكته ارم فان مَنَعَه مَرَضُ وبحت القضا 


قائِمًا فقعد لجز بأنّه لم يُعْهَدْ هد برها بمالٍ (أو) رَكبّ (بلا عُذْرِ أجرّأه على المشهور) ون عَصّى كترك 
الإحرام من الميقات (وعليه دَمٌ) على المشهور أيضًا كدّم انمد ؛ لأنه إذا وجب مع العُذّرِ فمع عديه 
أولى ولو نَذَرَ الحفا لم يلزمه؛ لأنّه ليس برب وبحث الإسئويٌ زوه فيما يسن فيه كعندٌ دخول 
مک (ومَن در حَجًا أو عُمرة لَزِمَهِ فعله بنفسه) إِنْ كان صحيحًا ويخرُجُ عن نذره الحجٌ بالإفراد 
والتَمنُ والقِرانٍ كما في الروضةٍ والمجموع ويّجورُ له كل من الثلاثق ولا َم من حيتٌ التَْرُ كما بيه 
مع البسط فيه في الفتاوّى . 
فق كان مسحونا لكاتو يخال كنا قن ي حَةٍ الإسلام فيأتي في استنابّته ونائبه ما ذكروه فيهما 
في الحجٌ من لصيل فلا يسنيبٌ مَنْ على دون مُرَْلتين من مك ولا عيَّ ن عليه حه الإسلام 
أو نوها (ويِستَحَبُ تعجيله في ؤل سني الإمكان» مُبادَرة لبراءة اذم إن نحشي نحو عَضْبٍ أو َل 
مال لزِمته المُبائرٌ (فإن تَمَكُن) َر شروط الوجوب السّايقة ة فيه فيما يظهرٌ ويُحْكَمَلُ أن المُراة 
لمكن قُدرَته نه على الحجٌ عاد وان لم يلزمه كشي قوي فوق مزاین ثم ريت عبارة البحر صريحة 
في هذا الاحتمالٍ» وهي لو قال إن مى الله ممريضي فلِلّه علي ان اح فش فشْفيَ وجَبَ عليه الحجٌ ولا 
ني وجوه وجرة الزن والواجلة» وهل ب دجرقعم ف اديه اه امذعب أل ؛ ع يعبر وقيل 
ل ار ل 
ل بنفسه أي : لأنّه يُخْتاط له أكثرٌ كما يُعْلَمُ هما مر فيه 
ربت المجمرع ذكر الاق على أن روط تفي الاستقرار واأدا ما وهو صريع فيم ذكزته 
وَل وأن کلام البحر مَقالةٌ(نأخْرَ فمات حَحيٌ) عنه (من ماله) لاستقراره عليه بتَمَكِ منه في حياته 
بخلافي ما إذا لم يتمَكنْ» (وإن نَذَرَ الحجٌ) أو العُمرةً (عامّه) أو عامًا بعدّه مُعَينَا (وأمكئه لَرِمّه) في ذلك 
9 د لم يكن عليه عع إسلام أو قضاء أو شُمرثه تيا على الأض أن رمن المبادة ين بالتغيين 
آنا ان العام ئرق قي ی عام شاد راتا داعب لم ہکن من عله فيد تاك لم ت من 
سي ها ما يمجن اللحاث فيه ولو بان كان يق أكثر من مزعلةٍ في بعض الا فم غر ألا 
مِمَامَرَ ف في الحح الماك ف دز »ولو ع عي ار وليه ححا الاسام رتغ عنها و 
کی من الح ولكن متته مه فرش اوا میج أو وق ار شا لأعيعا ار بات بعة 
الإحرام في الكل أي : بعد تَمَكيِه مته فيما يظهرٌ (وجَبَ القضاء) لاستقراره كمه منه بخلافي ما إذا 


کر انا عرض ليف ذلك قبل تک س لأنّ المئذور نُسّكُ في ذلك العام ولم يقلي عليه 


مو.)ه لا ايمل سس _ لمم وز تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


EA‏ ل ١ E ET‏ في مزه و كار و ع وك ب ات ا را 
أو عدو فلا فى الاظهر. أو صَلاة أو صَوْمًا فى وقت فمَنَعَه مَرَض أو عدو وجب القضاء. أو 


ر هذیا ره حمله إلى مَكَة والصَدٌقُ به على مَنْ 


ونازع البُلْقِينِيُ وأطال في إيجاب القضاءِ مُطْلًَّّا (أو) مَتَعَه مه قبل الإحرام أو بعدّه (عَدوٌ) أو سُلْطَانٌ أو 
رب دن ولم يُمكِنْه الوفاءُ حتى مَضى إمكانُ الح تلك السّنةَ (فلا) يلزمّه القضاء ء (في الأظهرٍ) كما في 
سك الإسلام إذا صد عنه في أوَّلِ سني الإمكانٍ وفارَقٌ نحرّ المرّضٍ بجواز العلل به من غيرٍ شرط 
بخلافٍ نحو المرّضء (او) نَذَرَ (صلاة او صومًا في وقت) يصحَانٍ فيه (فمَئَمَه فَمَئعَه مَرَض أو عَدوٌ) كأسير 
شاف إن إن لم يأل تل وكا يكره على الت بمُنافي الصَلاة جميعَ وقتها (وجَبَ القضاء) يوجويها 

مع العججز بخلاف الحجٌ شرطه الاستطاعة . 

وبقولنا : كأسير يُحافٌ يندَفِعُ استشكال الرّركشيّ تَصّوْرَ المع من الصوم بآلّه لا قُْرةَ على المع 
من نيّته» والأكلٌ للإكراه لا يُفْطِرُ وبقولِنا كان يُكْرِهَه إلى آخِره يُعْلَمُ الجوابٌ عن قوله : إنّه يُصَلَّي . 
كيف أمكنّ في الوقت المُعَيّنِ ڈ يج الإتقاذا واد ذلك كاج ناور gE‏ انهم 
لم يسكتوا عن هذا إلا يكونٍ الغرّضٍ ما ذكزناه فإن انتقّى تعيّنَ ما ذكرّه ووقع لهما في الاعتكاف أنْها 
لا تتعيّنُ في الوقت المُعيّنِ بلنذرٍ والمعتمدٌ ما هنا من التعيِّ نعم» لا يَتعيّنُ وقتٌ مَكروة م عي لصلاةٍ 
لا تنعَقد فيه ؛ لاله معصيةٌ (أو) ندر (هذيا) ِم أو غيره ّا يصح العَصَدُقُ به حتى نحو دُهْنِ َس 
وعَيَّه في نذره أو بعدّه كذا وقَعَ في شرح المنهُج وفيه تَظرٌ؛ لأنَ التعيين بعد النَثْرِ | إِنّما يكونٌ في 
ُي وسيأتي أن المُطْلقَ ينصَرِفُ لما يجي أَضحيةٌ فلا يصح تعيينُ غيره ويما قرت في معنى هديا 
اندّفع اعتراضه بأنّه لو قال يَدّله : شيئًا كان أولى (لَرْمَه حملّه) إن كان مما يُحْمَلُ ولم يكن بِمَحَلّه أزْيدُ 
قيمةً كما في الصّورة الآنية (إلى مكَةٌ) أي حَرَيِها إِذْ إطلاقُها عليه سائِعٌ أي : إلى ما عَيَّه منه إن عَيّنَ 
ا الهذي قال تعالى هد بيِمَ لكب [المائدة ]٠٠:‏ أو التَصَدّقُ به (على مَنْ) 
هو مُقيمٌ أو مُستوطِيٌ (بها) من القُقّراِ والمساكين السَايقين في قسم الصَدَقات ويجبُ التعميمٌ في 
المحصورين بان سهلَ عَدّهم على الآحادٍ وجو في غيرهم الاقتصارٌ على ثلاث ويجبٌ عند إطلاقي 
الهذي كوثه مُزيًا في الأضحية؛ لان الاصحٌ أن اذ يُسلّكُ به مسلّك الواجب الشرعيّ غالبا وعليه 
إطعامّه ومُؤْنةٌ حمله | إليها فإ لم يكن له مال بيع بعضّه ذلك سواء أقال ادي هذا آم جعلته هديا أم 
هديا للكغبة ثم ثم إذا حَصّلَ الهذي في الحرّم إن كان حيوانً يُجْزي أُضحيّةٌ وجب ذبحه وتف رقن عليهم 
تع عن الحرم إذبحه أو لا يجي أعطاه لهم حَيًا فان َبَحَه فرقه ورم ما فص بالذَبْح و 
قق کالصزفب لر الكغية أو طييها تن زه فیماکواه وأطلق شارع في الشمع اله يشل 
فيهاء وفي الرّيْت آنه يُجْمَل في مَصابيجها ود ي يتعيّنُ حمل على ما لو أضاف التَذرَ إلبها واحتيجٌ ذلك 
فيها وإلا بِيعَ وصّرِف لِمَصالِحِها كما هو ظاهرٌ» ولو عَسْرَ ادق بعينه كلَؤلُوٍ باه وكَرقَ ثمئه عليهم 
ثم إن استَوث يمه بده والحرّم تُخُيرَ في بيعه فيما شاء منهما وإلا لَِمَّه ببعُهِ في الأرْيَدٍ قيمةٌ وإنْ كان 


كتاب‌النذر ى( 


ZE ES AN A E ل‎ E 
أو الل دق على أهل بد مُعَيْنٍ ن لزمة. أو صَوْمًا في بِلدٍ لم يََعَيّنْ» وكذا صَلاة إلا المشجد‎ 


الحرامء وفي قول: «(ومَشجدٌ المدينة وَالأَقُصَى). 
ر قُلْت: الأَهَر تغبيئهما كالمشجدٍ الحرام» والله أغلم. 


بين بلَدِه والحرّم فيما يظهرٌء أمَا ما لا يُمِكنُ حملّه أو يعسْرٌ كعَقار ورَحى فيباع ويُفَوقُ عليهم مه 
ا E‏ 
ذلك هو النَاذِرٌ ونه ليس لقاضي مك نَرْعُه منه وهو ظاهرٌ ويظهرٌ ترجيحٌ آنه ليس له إمساكه بقيمته 
له في تحبا شب ؛ واد ليش الاي واس شه في ل قدي اله اي نم 
للكغبة كذا بان يد ينعيّنَ لمَصالِحها ولا صرف لِفُقَراء الحرّم كما دل عليه كلام المُهَذْبٍ وصرّح به جمعٌ 
ارون وخبرٌ مسلم الولا قؤمّك حديشو عَهْدٍ بكُفر لفقت كنرٌ الكغبة في سببل الله المُراد 
بسبيل الله فيه تاق في مصالجهاء » (أو) نَدَّرَ (التَصَدّقَ) أو الأصحيّةٌ وكذا الخ إن ذكرٌ التَصَدّقٌّ به أو 
نواه بالقسبةلِيرٍ الحرّم (على أهلي بَلَدِ)ء ولو غير مكَةٌ(مُعَهنِ لَمَه) ود تعيّنَ للمَساكين المسلمين منهم 
وفاء بالمُلْئَرّم وقياس ما مر في قسم الصَّدّقات أله يُحَمُمُ به المخصورين وله تخصيصٌ ثلاث به في غير 
المحصورين» (أو) نَذَّرَ (صومًا) أو نحوّه (في بَلَدِ)» ولو مكَة (لم يتعين) فيلزمُه الصومُ ويَفْعَله في أي 
مَحَلّْ شاء؛ لأله ُربة فيه في مَل بخُصوصه ولا تَظْرَ إزيادة ثوابه فيها ويذا لم يجب صومٌ الدّم فيها 
بل لم يَجُزْ في بعضه (وكذا صلاةً) ومثلّها الاعتكافٌ كما م مَوَّ تَذَّرّها بِبَلّدِ أو مسجد لا يّتعيّنُ يُذلك 
نعم» لوعَيّنَ المسحدٌ للفرض لَِمَهء وله فعله في مس غيره ون لم يكن أكثرٌ جماعةٍ ع فيما يظهرٌ 
خلافا لِمَنْ قد قيِّدَ به لأنا إِنّما أوجَبنا المسجدّ؛ لأنّه قُربةٌ مقصودةٌ في الفرض من حيتٌُ كوه مسجدًا 
جز كل مسي إذلك ويظهرٌ أن ما مسن فيه من التوافل كالفرض (إلاالمسجة الحراة) ينمي 
ِلصَّلاةٍ بالنَذْر لِمَظيم فضلِه وتعلّقٍ النْمُكِ به وصح أنَّ الصّلاءٌ فيه بمائةٍ ألفٍ صلاة» بل استنبّطت من 
الأخبارٍ كما يته في حاشية مناك المُصَئّفٍِ أنّها فيه بوائةٍ ألفٍ أل ألفٍ صلاةٍ في غير مسجد 
المدينة والأقصّى وبه ينضح الفرقٌ بينها وبين الصوم» والمُرادُ به الكغبةٌ والمسجدٌ حَؤْلها مع ما زيد 
فيه وقي جميعٌ الحرم (وفي قولب) إلا المسجد الحرام (ومسجد المديدة والأقصى) لمُشارّكتهما له في 
بعض الخْصو صيّات للخبر ر الضَحِيح «لا نُشَدُ الرّحالٌ إلا إلى ثلاثةٍ مَساجدَ»”" وبَيّنْت معناه في كتابي 
اوزكر ر المُظّمٍ في زيارة القبرٍ المكرّم . 
(فلْت الأظهرٌ تعيِهما كالمسجدٍ الحرام والله أعلمٌ) ونازع فيه البُْقينيئُ تقلا ودليلا بما فيه تَر ظاهرٌ 


)١(‏ [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ »]۱۲١‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ ۱۳۳۳]» وغيرهما 
من حديث : عائشة كه . وهذا لفظ مسلم. 

(۲) [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/7١١]2‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ ۱۳۹۷]ء 
وغيرهما من حديث: أبي هريرة كله 


0 تسسببببن ب ا نسح هة نشل بقع ان 


ما مُطِلًَا يوم أو أتامًا لاڈ أو صَدَقفَةٌ فبما کان. 


ويقومٌ مسجد مكَة مَقَامَهما ومسجدٌُ المدينةٍ مَقَامّ الأقصّى ولا عكس فيهما ثم تلك المُضاعَفة إٽّما هي 
في الفضل فقط لا في الحُسبانٍ عن مَنْذور أو قضاء إجماتًا. وبحث الرّركشي تعيّنَ مسجد قُباءً 
إصخة الخبر أن رَكَْتّين فيه كعُمرة. 

(او) تَذَرَ (صوما مُطُلََا) بان لم يميه بعدو لفظًا ولا نبةٌ (فيوم) ؛ أنه ال ماص فيه فهو اميد 
وإنْ وصَفّه بطويلاً أو كثيرًا أو حيئًا أو هرا وقد يجب اليومُ الواحدٌ استقلالاً في جَزاءِ | لصَيْدِ والبلوغ 
والإفاقة فيل فر آخرٍ يوم من رَمَضانَ (أو) نَذَرَ(أيامًا فثلاثة) منها يجب صومُها لأنها أل الجمع؛ 
مر وجوبٌ التبْييت في كل صوم واجبٍ ويظهرٌ في الأيَمٍ ذلك أيضًا واعتمادُ شارح قول الإسئوي 
في التمهيدٍ يلزمُه صومٌ الدَهْرِ بَعِيدٌء ويلزمهما أله لو تَر المَصَدُقَ بالدراهم ومالّه كله راهم أن 
يتصَّدَّقَ بجميعها وكلامُهم في الإقرار يَرُدُه أو أن يُشَيّعَ الجنائرٌ أو يَعودَ المؤْضى لَِمَه عيادةُ كل 
مَريض ونشْييعُ كل جنازة وهو بَعيدٌ وقياسٌ كلامهم المذكور آنه لا يلزمٌه إلا ثلاث (أو) نَذَّرَ (صَدّقة ذ) 


- 


يُجْرِئْه التصَدَّقُ وان قال بمالٍ عَظيم (بما) أي : بأيٌّ شيءِ (کان) ون قلّ مِمَا مول إِذْ لا يكفي غيره 
لإطلاتي الاسم ؛ لان أحدّ اشر ۽ في الخُلْطةٍ قد تَجِيِءٌ حِصَّيّه كذلك . 
(فُروعٌ): لو َد المَصَدِّقَ بجميع ماله لَزِمَهِ | إلا بساتر عَْرَته وإ كان عليه كَيْنٌ عرق من غير 
حجر كما بيه في تابي رة العين بِبانٍ أن ابرع لا يِل اَن وم أله لو َر اصق بمالٍ ينه 
زال عن ملكه مُجَرَ د ار فلو قال علي أن أنَصَدَّقَ بعِشْرين دينارًا وعَيّتها على قُلانٍ أو | إن شفيّ 
مريضي فعلَيّ ذلك ف فشي ملَكها وإنْ لم يقيضهاء ولا قيلها لفظا بل إن رد كما م مَرّ فله التَصَدُفٌ فيها , 
ا ن لم يُعَيّلها ولم يردها المئذورٌ له فتصيرٌ ًا له عليه 
يبت لها أحكامٌ الديونِ من زكاةٍ وغيرها كالاستبدالٍ عنها وكذا الإبراً منها وقولٌ ابن الوماو: لا 
يصح الإبراء منها كما لو انحَصّرٌ مُستَحِقو الزّكاةٍ وملّكوها ليس لهم الإبراء مَرْدودٌء وقد قال ابن 
الرّفعةٍ القياسٌ جوازٌ الاعتياض والإبر اء في الرَكاة وإنّما مََمَ ا الإمام جوازّهما 
فيها ففي النَذْرِ أولى» وكذا له الدعوى والمُطَالَبةٌ بها خلانًا لِلرَّر كشىّ والحلِفٌ لو نكل التَاؤِرُ ويورثٌ 
عنه كما في مُستَحَقَّي الرّكاةٍ | إذا انخصًروا. 
قال الإستّويٌ : وإنّما لم يُجْبّر المُستَحِقُ هنا على القبولٍ بخلافه في الرّكاة؛ لأ التَاذْرَ هو الذي 
كلف ته وال اة اوها الشَارِعٌ ابتداء فالامتناعٌ منها يودي إلى تعطيل اح أركان الإسلام أ 
وَقَرَقٌ أيضًا بأنْ مُستَحَم مُسِتَحَقَّى الرّكاةٍ مَلكوها بخلافٍ مُسعَحة مُستَحَمَي النَذْرِ وفيه نَظَرٌ بل لا يصح | إطلاقه لِما تقرّر 
من أنّْهم ملكوه أيضًا بتفصیله المذكورٍ وأفتى بعضّهم فِيمَنْ َد لحر بالشّكُتى بملكه مده معلومةً 
فمات المئذورٌ له لم تَستَحِقٌ وله شيا يعدم شمول لفظ التذر لهم أو النَاؤِرُ لم يبل حى المئذورٍ 
له ووائقّه جممٌ على الشّقٌّ الأول فقالوا لو استِأجَرٌ دارًا فتذَّرَ لِفُلانِ كلّ سنةٍ بكذا ما دامت تحت يده 


ا ار th‏ 


e‏ مره ةي 
أو صَّلاة ف رَكعتان» وفي قول ركعة 
للك 


ثم مات المئذورٌ له لم تَسبَحِقٌّ ورَئَنّه ذلك وخالف بعضّهم؛ لأنَّ النَذْرَ حى قد تَبَتَ للموَرّث فَليَثْتْ 
للوارث» وإذا ورت وارِثُ الموصّى له الميّتَ قبل القبولٍ فوارِثٌ المئذورٍ له أولى؛ لأنَ النَذْرَ ألرَمْ 
من الوصيّةٍ» ولو مات النَاذْرُ في مسألةٍ الإجارة لم يستّحِقٌّ المئذورٌ له فضلاً عن ورَنّته شيعًا؛ لأنّ 
التَاذِرَ قيّدَ بما دامت الدَارٌ تحت يَدِه وبموته زالَ كونُها تحت يِه فبَطلَ الَذْرُ كما لو كان حَيا وعادَث 
لِمالکهاء وأفتى بعضهم في مَدِينٍ مات وله تَرِكةٌ فضّمنه بعص آولاوه فد المُستَحِقٌ آنه لا يُطالبُه مده 
معلومةً بآنه لا يصح الدذرُ؛ لاله يودي إلى تأخيرٍ براءة ذِمَةٍ الميّت وهو غيرٌ جائز» وفيه لطر لا سيّما 
إن قُلْنا بن الميْتَ ر رئ مجر الَمانٍ على ما اقتضاه ظاهرٌ حديثٍ أبي قتادة المارٌ مع الكلام عليه 
آخْرَّ الجنائز» ولو كان له في دار نصفٌ فَتَذَّرَ ِمُلانِ بنصفها نزل على الحضّر كالوصيّةٍ صيّة بجايع اقرب 
فيصح اذد بجميع نصفهء وقال الأذرّعيٌ التنزيلٌ على نصيبه في الوصيّةٍ ية ونحوها من القرَبَ ظاهرٌ 
من حيتٌ المعنى لا اللَفْظٌ | ه. 

وأو ينآل عاي د أذ اة ون دارو بوا ي النارييها لان أن بها عليه فقال 
نما رها وأنا جاهِلٌ بما لَه لي فل بيَمِينه يد يميه إن حَفيَ عليه ذلك عدم مُخالَطته للمُقّهاء ء أخدًا من قول 
ابن عبد السلام في قواعِده لو نطق العربي بكلماتٍ غَريبةٍ لا یعرف معناها شرعًا كأنت طَالقٌ لسن 
كان لَهُوَا إذْ لا شُعورَ له مَذْلولٍ اللَفْظِ حتى ية يقصِدّه به وكثيرًا ما يُْالِحُ الجَهَالُ بين أغبياة لا يعرفون 
مَدلولَ لفظ الخُلعِ ويحكمون بصحّته لهل بهذه القاعدة | ه. 

وبحثه الأذرَعي في العُغمرى والرقبَى لعدم استخضاره ذلك وبجرى عليه الزركشيّ وغيره؛ وفي 
نحو إل * ف تريضي فلي مت هذا مل يصع تحر يجه قبل لا؟ اف فيه نارون والادج 
ف مر ايل الباب ويل الفصل عدمٌ الصّحَةٍ تعلق التذر اترم , به نعم» إن بان عدم 
م سيد د ا د الفصل ؛ لأنّ العبرةً بما في نفس الأمرٍ 

يندز فمعنى عدم الصّحَة الذي ذكزته عدمها الآ نظي ما مر ييل الفصل وبهذا بمح بين كلام 

ارين المكدافي في نحو ذلك ولو تل لقص بمشرين دبارا مشلا في ومن ولم بون ين المُنَصَدّقٌ 
عليه اَم الإمام مُطالبتُه فقد قال الرَافِعيُ : لو علم الإمامٌ من رجل آله لا يودي الّكاة اباط بنفيه 
فهل له أن يقولَ له إمّا أن تُمَرٌ و ق بنفسك وما أن تذفع إلَيّ حتى أرق وجهان بخ يَجْريانٍ في المُطَالَبةٍ 
بالتُذورٍ والكمّارات زاد المُصَّئْفُ الأصح وجوبٌ هذا القولٍ إزالة للمْكر ونَظَرٌ فيه ابن الرّفعةٍ بأنّه لا 
يجب الوفاءُ بهذينٍ فورًا ثم حَمَّلهما على كفارة عَصَى بسبيها ونذرٍ صرّح فيه بالفوْرِء ومَرٌ في هذا 
مَزِيدٌ فراجِعْة . 

(أو) نَذَّرَ (صلاةً فرَكْعَتان) تجزيانه حملا على ذلك ويجبٌ فعلّهما بتَسليمةٍ واحدةٍ أو صلائين 
وجب التَسليمُ في كل رَكْعَّين (وفي قول رَكْعةٌ) حملا على جائرّه ولا يكفيه سجْدة تلاوةٍ أو شكْرٍ 


مله سل - _ ل ل للح 2 تحفة المحتاج بشرح المنهاج )60 


£ ىمر 
عنقا على الأول َب 


ا 


على الأو يِب القيام فيهما مع الُذرةء وعلى الثاني لا. أو عِْمًا 
كقارةء وعلى الثّاني رَكَبةُ. 
قُلت: التاني هنا أَظْهَو واللّهِ أغلم أو عِدْقَ كافرةٍ معيبةٍ أجزأه كايلةٌ» فن عَيّنَ ناقصةً 
تَعْتٹ, أو صَلاةًقائِمًا لم يز قاعدًاء بخلافٍ کسه yT‏ 
مُعَينة أو الجماعة لَرِمَهُ. والصحيځ الْعِقَادُ التذر ِكل قُوبةِ لا تَجبُ ابْتداءٌ كعيادق وتَشْبيع 
م جنازة» والشلام. 


(فعلى الأول يجب القيامُ فيهما مع القُذرة) ؛ اهما از لجقا بواجب الشرع (والثاني لا) إلحاقا بجائزه (أو) 
نَذَّرَ (عتقًا) عبارةٌ أصله إعتاقًا كالتنبيه قيل ا تَمْيرُها مع قوله في تَحُريره إنْكاره جَهْلٌ لَكنه 
أَحَسّنٌ اه. واب بان قي تخيترها لزه على المذكر فكان ام م من ارتكاب الأحسّن (فعلى الأوَّلِ) 
تحجبُ رب كقار وهي رة مُؤينة سليمةٌ من عَيْبٍ يُجِلْ بالعملٍ (وعلى الثاني رَقَبة) وان لم تزٍ 
كمَعيبةٍ وكافرة حَمَلا على جائزه . 

(فلت الثاني هنا أظهرٌ واللّه أعلم) ؛ ؛ لأنّ الأصل براءةٌ الذّمَةٍ فاكفيَ بما ب يقعٌ عليه الاسم ولِتَشَوْفٍ 
الشارع إلى العتتي مع كونه عرامةٌ سوم فيه وخرج عن قاعِدةٍ السلولٍ بالَذرِ مسلّك واجبٍ الشرع» 
(أو) ندر (عتقٌ كافرة مَعيبة أجرّأه كابلةً) ؛ لأنها أفضل مع الحا الجن (فَإنْ ين ناقصة تِصٌ) بنحو كُفْرٍ أو 
عَيْسٍ كعليّ عت هذا أو هذا الكافرٍ ( تعيئث) ولم يَجِرْ إبدالها ولو بخير منها لِتعلّتٍ التذْرٍ بعينها ون لم 
رل مله عنها به (ا) ذد (صلا یما لم تز قاد ؛ لاله دون ما الم (بخلاف عكييه بان تدرا 
قاعِدًا فله القيامٌ؛ لأنّه أَفُضَلُ مع انَّحادٍ الجنس ولا يلزمُه وإنْ قد على المعتمدٍ (أو) نَذَّرَ (طول قراءةٍ 
الضلاة) المكتوبةٍ أو غيرها أو تَطُويلَ نحو رُكوعها أو القيام في نافِلةٍ أو نحو تَعْلِيثِ وُضِوءِ (أو) تَذَّرَ 
(سورة مُعَينة) قروا في صلاته» ولو نفلا (او) َدَرَ (الجماعة) فيما تُشْرَعُ فيه من فرض أو نفل رمه 
ذلك؛ ؛ لأنّه فُربةٌ مقصودةٌ وتقييدُهما هذه الثلاثةٌ بالفرض إِنْما هو للخلاي» ومق 23 اذ ينه اا 
مَنْ أخدٌ منه تقييدٌ الحكم بذلك . 

(تنبية) : لم ار ضابطا للنطْويلٍ الملَْرَم بالتذرٍ هنا فيحْمَمَلَ أن يُضْبَط بالعُزفٍ وفيه تَعَرٌ؛ لاه امز 

نسي فلا يَضْبِطه العُرْفُ والذي يظهرٌ أنه يُجْزِئهأذَى زيادةٍ على ما يُسَنّ لإمامٍ غير محصورين 
الاقتصا ر عليه؛ وأا قول البُْقينيٌ مَحَل وجوب التطويلِ يل إذالم ي يكن إمامًا في مُكان لا تنحَصِرٌ 
ماع وإلا لم يلزمه التَطوينُ لکراکته فهو وإ کان فيه إشارةٌ لما ذکزته إلا أن كراهة أذتى زياد على 
ما يُسَنّ لإمام غير المحصورين الاقتصارٌ عليه ممنوعةٌ وحيتئلٍ فيفط ما بحثه . 

(والضحيخ انيقاد اَذ بكل قُربِ لا تجبٌ ابعداء كعيادة) ريض ُسَنُ عيانه (وتَْييعُ جنازة 
والسّلام) أي : ابتدائه حيثُ شرعَ وكذا جوابّه ما لم يتعيّنْ لما مَرّ في فرض الكفاية قال : وحَدَّفْت قول 


م مص 


مل كتاب التذر ااه ميا 0000/20 


المُحَرّرٍ على الغير لإيهايه الاحترازٌ عن سلامه على نفسِه عند دخوله بيتا خاليًا ولا يصح فإنّهما سواءٌ 
انتهى ونازعه الأذرَعي بن سلامّه على نيه لا يُفهَمْ من نذر السلام قال: 34 فيْنّجَه أنه لا يجب إلا بنيّة . 
و برينةٍ ذل عليه وكتشميت العايلس وزيارة القادم وتعجيل موق اول وقتها؛ لان القارع َغْبَ 
فيها فكانثُ كالعبادات الذَائية ومنها اروج فیصځ نذرٌهء حيتٌ سن له كما مَرّ في بابه ومنها التَصَدّقُ 
على ميت أو قبره إن إن لم يُرِدْ تمليكه واطْرَد العُرْفُ أن ما يحصْل له يُقْسَمُ على نحو قُقَراء هناك فان لم 
يكن عُرْفٌ هناك بطل . 

قال السّبِْكيٌ : والأقرّبُ عندي في الكعْبةٍ والحُجرة الشّريفة والمساجدٍ الثلاثةٍ أن مَنْ خرج من 
ماله عن شيءِ لها واقتضى العُرْفٌ صَرُْه في جهةٍ من جهاتها صرف إليها واختّصّتْ به اه. 

فان لم يقتض العُرْفٌ شيئًا فالذي يُنجَه آنه يرجعٌ في تعيينٍ المضرف لِرَأي ناظرهاء وظاهرٌ أن 
الحكمّ كذلك في النَذْرِ إلى مسجدٍ غيرها خلاقًا لِما يوهِمّه كلامه» ومنها إسراج نحو شمع أو زَيْتِ 
بسچ أو غيره كمقبّرة إن كان تم من نِم به» ولو على تُذورٍ فيجبٌ الوفاء به وإلا فلا وخرچ بلا 
جني ني بوك عجر ا O‏ قطعًا والواجبٌ 


العيْنِيُ والمُخَيّرٌ وما على الكفاية إذا تعبِّنّ مَرّ ولا بد في الضَابِطٍ من زيادة أنْ لا يُبْطِلَ رُخصةً 
الس TT‏ ونذرٌ الإتمام فيه إذا كان الأفْضَلٌ الفطرَ والقضرٌ 
فإنّه لا ينعقدٌ 


ووو - 


كتابٌ القضاءِ 

بال وهو لغ : إحكام الشيء وإمضاؤه وجا لَمَعانٍأَخرَ كالوخي» والخلت وشرعًا: الولاي 
ا دك َب عليهاء أو | إلزامُ مَنْ له الإلزامٌ بحكم الشرع فخرج الإفتاءء والأصل فيه 
الكتابُ» والسّئَةٌ وإجماعٌ الأمةٍ و في الخبر المي عليه «إذا حكم الحاكمٌ أي : أراد الحكم فاجِتَهَدَ ثم 
أصاب فله أجرانٍ» وإذا حكم فاجتَهَدَ ثم أخطأ فله اجر “ وفي روايةِ صحيحة بَدَلِ الأولى «فله عَشْرةٌ 
أجور»”" قال في شرح مسلم : أجمع المسلمون على أنّ هذا في حاكم عام مجتهلٍ» اتا غير فام 
بجميع أحكايه» ون واقّنّ ألصَّوابٌ وأحكابه كلها مَرْدودةٌ؛ لأنْ إصابته اتفاقيّةٌ ورو الأرئقة. 
رس ام د ال ال 1 
الح وقّضى به» والآخرّين بِمَنْ عَرَفَ وجار ومَنْ قضى على جَهْلٍ والذي يستّفيدٌه بالولاية إظها 
حكم الشرع وإمضاه ف فبما رفع إليه بخلاف المُفْتي فإله مُظْهرٌ لا مُمضٍ» ومن كم كان القضاء بحَقه 
أفُضَلٌ من الإفتاء؛ لأنّه إفتاءٌ وزيادةٌ. 

(هو) أي : قبوله من مُتعدّدِين صالحين فيه استحدامٌ (فرضٌ كفابة) بل هو أستى فُروض الكفايات 
حتى قال الغزالي : إله فصل من الجهادٍ وذلك للإجماع مع الاضطرار إليه؛ لأ طباع البشّرِ مجبولةٌ 
على التَظالّم وكل مَنْ يُنْصِفُ : ت من نفسهء والإمامٌ مَشغول بما هو أهَمْ منه فوّجَبَ مَنْ يقومٌ به فإن امتنع 
الصَالِحون له منه أثِموا وأجبّرٌ الإمامُ أحدّهمء أمَا تقليدُه ه ففرض عَيْنِ على الإمام فؤرًا في قضاءِ 
الإقليم وعلى قاضي الإقليم فيما عجر عنه كما يأني» ولا جور إخلاء مُسافة العذْرَّى عن قاضء أو 


)۱( اا أخرجه: البخاري في عدم [رقم/5919]» ومسلم في (صحيحه) [رقم/١۱۷۱]ء‏ 
وغيرهما من حديث: عمرو بن العاص تله 
(۲) [ضعيف] أخرجه + أحد فى مه ا ا وغيره من حديث: عمرو بن العاص تناه 
قلت : حديث ضعيف . ينظر : (ضعيف الجامع) للألباني [رقم/7175]. 
(۳) [صحيح لغيره] أخرجه: أبو داود في (سننه) [رقم/ ۷۳٠۳]ء‏ والترمذي في (الجامع) [رقم/ ۲۲١۱]ء‏ 
والنسائي في (الستن الكبراي؟ [رقم/ »]٥۹۲۲‏ وغيرهم من حديث: : بريدة بن الحصيب سب 
قلت : حديث صحيح لغيره. وينظر: (صحيح الترغيب والترهيب) للألباني [رقم/ 1198]. 


اهم 


م كتاب القضاء ياه ا _ مب يبي 0009/72 
AE EEE E SEES IEE IE TEES OTS‏ 
فان تَعَيْنَ أَرمه طَلََُ. ولّا فإِنْ كان غيزه أَصْلّح» و كان يلاه فَلمَفْضْولٍ القبول» وقيلٌ: لا 


| وذكره له وقيلٌ: يَحْوم 


خليفة له؛ ؛ لأ الإحضارٌ من فوقها مُق وبه فارَقَ اعتبارٌ مُسافة القضْر بين كل مُه مُفتيّين قال البُلْقينيٌ : 
وإيقاع القضاء بين المُتَنازِعَين فرض عَيْنِ على الإمام» أو نائبه» ولا يَحِلٌ له الدفحُ إذا كان فيه تعطيلٌ 
وتَطويل يزاع . 

ومن صرر التوليةٍ ولَيْمّك أو قنَّدْنُك القضاءًء ومن > كنايّتها عَوَلْتء أو اعبّمّدْت عليك فيه 
ويُشْئَرَط القبول لفظاء وكذا فؤرًا في الحاضِرٍ وعند بُلوغ الخبرٍ في غيره هذا ما في الجواهر وغيرهاء 
لکن لما نَقَلاه عن الماوّزديٌ بَحَثا آنه يأتي هنا ما م مر في الوكالةٍ فعليه الشرطً عدمٌ ارد (فإن تعينَ) له 
واحدٌّ بأ لم يصلخ غيرٌه (لَزِمَه طَلَّبه) ولو ببَذْلِ مال إ إن قدّرٌ عليه فاضِلاً عَمَّا يُعْتَبرُ في الفطرة فيما 
يظهرٌء ون حاف الميْلَّء أو علم أنّ الإمام عالِمٌ به ولم يله منه بل عليه الهللَبُء والقبول» والتحر 
ما أمكته فإن امتنع أجبرّه الإمام» وليس امتناعه مُمَسَقًا؛ لأنّه غالبا نْما يكونٌ بتأويل» نعم» بحث 
الأفرّعي آله لو ظَنَ عدم الإجابة لم يلزمه لَب وفيه تَر قوله فإ أوجبناء إل َكذا في الخ 
ولَعَلَّ هنا سقْطًا فحَر رز وقولُهم : يجب الام بالمعروني» وان علم انهم لايَميِلوئه صريحٌ في وجوب 
الطلّبٍ هناء وإنْ علم آنهم لا يُجِبوتّه (والا) يتعيّنْ عليه نر (فإن كان یره أصلّح) د سن للاصلح طلبّه 
وقَبولّه إن وئِقّ بنفسه فن سكت (وكان ينوّلآه) أي : يقبَلّه إذا وليه (فللمفضول القبول) إذا بُذْلَ له من 
غير كلع وتو بو 5 ارما می (وقيل © رر له القبول فاا وذ توليك غير ااي 
والحاكم امنِ استعمَلٌ عايلا على المسلمين» وهو بعلم أن غيره أفضَلُ من ' وفي روايةٍ درجلا على 
عصابة وفي تلك الجصابة مَئْ هو أرضى لِه منه فقد خان الل ورّسوله» والمُؤْمِئينَ»”"' واعتمده البُلْقِينيُ 
إذا كان الفاضِلٌ مجتهدّاء أو مَُلَدَا عارًا بِمَدارِك | إمايه؛ والمفضول ليس كذلك وخرج بيتوله غير 
فهو کالعدم؛ ولا د يُجبَرُ الفاضِلٌ هنا محل الخلافٍ حيتٌ لم ب مير يعي المفضول بكونه أطوّعَ في النَاسٍ » 
أو أو قرَبَ إلى القُلوبٍ» أو أقوى في القيام : في الحقّء أو ألرّمَ مجلس الحكم وإلا جارٌ له القبول بلا 
كراهةٍ وانعَقَدَتُ ولايّه قطعًا. 

(و) على الأول (يكره طلبْه) أي : المفضولٍ وقبولّه مع وجود الفاضِل الغير المُمتَِ لخطره وده 
على مَنْ هو أَحَقُ منه (وقيلٌَ يحرٌم) طَلَبُه > أمَا على الثاني فيحرُمُ طَلَبُه جَرْمًا فتفريع . شارح هذا على 
ی 
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إن كان مِثلّه كله القبول. وَيْنْدَبُ الطلّبٌ إِنْ كان خخايلا يؤجو به نَشْرَ العم أو مُختاجا إلى 

الررْقِء وإلا فالأولَى توكة. 


قُلْت: ويكره على الصحيح» واللّه أغلم. والاغتباز في الغيين وعَدَمِه بالقاحية. 


زروت بير 


(وإن كان) غير (مثله) وسّيْلَ بلا ْلَب (فله القبول) بلا كراهة بل قال البَلْقينيُ : يدب له؛ لأنّه من 
أهله وقد أتاه من غير مسألةٍ فيُعانُ عليه أي :“كماني الحدبك» نعم إن خافٌ على نفيه لَزِمّه 
الامتناعٌ كما في الدَّخَائِرِ» ورجحه الرّركشيٌ (ويُنْدَبُ) له القبولٌ و(الطَلَبٌ) للقَضاءِ حيثٌ أمن على 
نفسِه منه كما هو ظاهرٌ (إِنْ كان خابلآ) أي وج ورن الئاس بعلم '(بوجو به نر العلم) رع 
الئاس به (أو) كان غيرٌ الخاملٍ (مُختاجًا إلى الرّرْقِ) من بيت المالٍ على الولاية» وكذا إِنْ ضاعَتٌ 
ب لع و ا ا 
لثلاثةٍ (فالأولى ترگه) أي : الطْلّبٍ كالقبولٍ لما فيه من الخطر من غيرٍ حاجةٍ وهذا هو سبّبٌ امتناع 
کر اتاب الصاح مه" 
(قلت : ويُكْرّه) له الطَلّبُّء والقبولٌ (على الضحيح والله أعلم) ؛ ورود هي مخصوص فيه وعليه 
حُولّت الأخبارٌ المُحَدَّرة منه كالخبر الحسَنٍ «مَن َولَى القضاء فقد ُب بغبر سِكُينٍ» كنا عن عَظيم 
خطره الموَذي إلى فظيع لاک ويصح كوثه ناي عن عَليٌ رفْعته بقيايه في الح المَُدي إلى إيناء 
الاس له بما هو اشد من ذلك الَبْح . ويحرّمٌ الطلّبُ على جاهِلٍ وعالِم قصّدّ قصّدٌ انتقامّاء أو ارتشاءً» 
ويره إل طلبه للمباهاة» والاستعلاء كذا قيل» والأوبجه آله حرام بقضدٍ عُذينِ أيضًا هذا كله حي لا 
قاضي مول أو كان المي جا راء ما صالِحٌ مُتَوَلُ فيحرُم اسي في عَزله على کل أحدٍ ولو أفْضَلّ 
سق به الطَايبُ ولا بوذن مال مع الطب مم تمي عليه؛ أو ب له لكن اليد ال > فإنلم 
يتعيّنْ ولا ب حَرُمَ عليه بَدلّه ابتداء لا کواما؛ لقلا يمرل ويس يذل مَل غير صالج ويتقدٌ لعز 
وإنْ أئِمَ م به العازلٌ» والتولية» وإ حرم الطَلّبُء والقبول مُطَلمًا > خشية الفتنة. 
(والاعتبارٌ في النَعَئْنِ) السَابِقٍ (وعدمه بالتاحية) ويظهرٌ نا بِوَطَيِْه ودون مَسافة العذْوّى منه بناءً 
على آله بجبٌ في كل مَسافة عَذْرَى نضْبٌ قاض فيجري في المُتعيّنٍ وغيره ما مر من أحكام التعبين 
وعديه في الطْلّبٍء والقبولٍ في وطَنه ودون مَسافة العذرّى منه دون الزَائِدِ على ذلك ؛ لاه تعذيت 
لما فيه من تركِ الوطْن بالكلَيّةٍ؛ ؛ لأنَ عَمَلَ القضاء لا غايةً له» بخلافٍ سار فُروض الكفايات 
المَخوجة جة إلى السَفّرٍ كالجهاد وتعلّم العلم » نعم» لو عَّنَ الإمامُ قاضيًا وأرسّله إليها لَزِمَه الامتثال» 
والقبولُ» وإن بَعْدتْ؛ لأ الإمام إذا عن أحدًا لِمَصالِح المسلمين تع . وعلى هذا التفصيل يُحْمَلُ 
قول الرَافِعيٌ : إنْما لم يُكلّف السَفَرَ ما فيه من التعذيب بِهجْرٍ الوطن ؛ إذ القضاءٌ لا غايةً له واعتراض 
ابن الرّفعةٍ له بقول ابنٍ الصّبَاغ وغيره يلزمٌ الإمامٌ أن يبك قاضيًا لِمَنْ ليس عندّهم قاض . . وقد جمع 
الأذرّعيٌ بنحو ما ذكزته فقال : : يَتعيّنُ حمل ما ذكرّه الرَافِعيُ عن الأيِمةٍ على وجود صالْح للقضاء ء في 


و كتاب القضاء هة بح هج 00 
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وَشَوْطُ القاضي مُسْلِمٌ مكلف حو د کڙ عَذل سَميمٌ بصي ناطق 


البلَدٍ المعو إليه؛ أو بقُربه وكلامُ ابن الصَّبَاعْ وغيره على عكس ذلك ؛ إِدْ لا رَيْبَ في وجوب 
البغثِ حينئذٍ على الإمام ووجوب امتثالٍ أمره» وإلا وهو ما اقتضاه كلام الرَافِعِيٌ لَذِمَ تعطيلٌ الحُقوقٍ 
في البلاد التي لا صالح فيهاء ومن ثم ابعل البْلقينيُ كلام الَاِعي تفا ودليلاء ومنه (لنه َك ارسَلَ 
عَليًا إلى اليمَّن قاضيًا وأبا موسّى ومُعادًا) واستّمَرٌ على ذلك عَمَل الحُلّفَاءِ الرَاشِدِين ومَنْ بعدّهم . 

(ننبية) : المولّي للقاضي الإمامٌ أو نائيه؛ نعمء التاحيةٌ الخارجةٌ عن حكجه يوَلّيه بها مَنْ يرجم 
أمرُهم إليه انَّحَدَّء أو تعدَّدَ فإنُ قُقِدَ فأهلُ الحل» والعقٍَ منهم كما مَرٌ وقد يُؤْحَدٌ من ذلك أن 
الشلْطانَ» أو نائيه لو عََّلَ قاضيًا من بل بَعيدةٍ عنه ولم وَل غيرّه» أو وى مَنْ لم يَصِلْ لد يتعويقه 

في الطريتي أو مات القاضي فتعطَلتْ أمور الاس بانتظاره إن لأهلٍ الحلٌ» والعقِ توليةٌ مَْ يقومُ 
بذلك | إلى حُضور المُتَوَلَي وينقُذٌ حكمٌه ظاهرّاء أو باطِئًا لضَّرورةٍ (وشرط القاضي) أي : من نَصِحٌ 
توليَتُه للمَضاء (مسلمٌ)؛ لأنّ الكافْرٌ ليس أهلا للولاية ونضبّه على مثله مُجَرّدُ رياس لا تقليدٌ حكم 
وقضاءء ومن نَم لا يرون بالتّحاكُم عندّه ولا يلزمُهم حكمُّه إلا إنْ رَضوا به (مُكلْف) لِتَقْصٍ غيره 
واشترط الماوَزديّ زياد عقلٍ اكتسابيّ على العقل التكليفيٌ» وقد يُفْهِمُه ما يأتي من ا شتراط كونه ذا 
يَفَظةٍ تامَةٍ (حُرٌ) كله لَص غيره بسائر ا اس 
خُنْتَى خبر البُخاريّ وغيره «لَنْ يُفْلِحَ قوم ولؤا أمرّهمٍ امرّأةه''2 وصح أيضًا «قلّك قوم ولا أمرّهم 
امرا ‏ (عَذْلٌ) فلا يوَلَّى فاس ؛ يعدم قبولٍ قولِه ومثلّه نافي لإ ار ارد أو الاجتهاد 
ومحجورٌ عليه سقو (سمیع) فلا يوّلَى آم وهو مَنْ لايسمَعٌ بالكلية» بخلاف مَنْ يسمَعٌ بالضياج 
(بصيرٌ) فلا يوّلّى أعمّى ومن يَرى الشّبَحَ» وَلايُمَيْرُ الصّورةً» وإ قرُبَتْء بخلافِ مَنْ يمرا إذا 
قَرْيَتُ بحت يعرُها ولو بتَكلفٍ ومَزيدٍ تأمُلٍ» إن عَسجَرَّ عن قراءة المكتوب ومَنْ يُبْصِرٌ هارا فقط 
وبحث الأذرعيٌ مَنْمَ عكسه وفي إطلاقهما تَر . 

ل و ل ال ا ا 
ذلك واطرَّدّتٌ عادَته بذلك صَحََتُ د توليثُه في الأول دون الثاني فلا يدخل تَبَعَا للأوّلٍ بل يجه 
بَصيرٍ عَرَض له نحو رَمَدِ صَيرَه لا يمير | الأبتحو الصوت أل لا بصع قضاؤ فيه وظاعر أله لا نمزل به 
رب رواله مع كمال من طَرَأ له واختيرٌ صححةٌ ولاية الأعمّى ؛ لاله يك «استخلف ابن أمْ توم على 
الضلاة وغيرها من مور المدينة) رواه الطبّرانيُ» ويجاب بعد سليم صحةٍ ورود العموم الذي فيه 
باحتمال أنه استخلقه تقر في أمورها العام من الجراسة وما يَتعلُّ بها لا في صوص الحكم الذي 
الكلامٌ فيه (ناطِقٌ) فلا يوّلّى أخرسُ» ون فهمَ إشارَتّه که كل أحدٍ لِعَجْزِه عن تنفيذٍ الأحكام كسابِقَيْه 


(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 
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كاف مُجْمَهِدٌ وهو أنْ يعرف يِن الكتاب والشِئَةٍ ما يََعَلّنُ بالأخكام؛ و خاصّه وعائه 
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و 


(كاف) للقيام بِمَنْصِبٍ القضاء بان يكون ذا َهْضة ويََظٍ تام وقوةٍ على تنفيلٍ الحقٌ فلا لى مَل 
ومخيّل نط بر أو مَرَضٍ وججبانُ ضعيف التفْسٍ وفي الروضة يندب ذو حِلْم وتكيْتٍ تثبتٍ ولين وفطنةٍ 
تي وص واس وأعضاء . وعَدَُه الفطنة واليبقط لا نافي ما قأناء في اليطّة العَاة؛ لان القضد 
منها أن يخْرُجَ عن التَعمْلِ واختلالٍ الرّأي كما تقرّر» ومنها زيادةٌ على ذلك بحيثٌ يرجم إليه العٌقَلاءُ 
في رَأيهِ وتّذبيره. 

(مجتهة) فلا يصح توليةٌ جال ومَُلدِ؛ إن حَفِظَ مذهبّ إمامه لِعَجْزِه عن إذراك غُوامِضِه وتقرير 
ّنه ؛ إذْ لا يُحيطٌ بهما إلا مجتهدٌ مُطْلَن قيلَ كان ينبغي أن يقولّ: | إسلامٌ إلى آخره؛ أو كوه مسلمًا 
إلى آخره؛ لأ الشرط المعنى المصُدّريٌ لا الشَخْص نفسّه .اه 

وير بوُضوح أنَّ المُرادٌ بتلك | صم ما أشعَرَتُ به من الوضفي وأْفْهُمَ كلامُه آنه لاي برط كوه 
كاتبًا واشترطه جمعٌ واختيرٌ فعلى الأول يتأكدُ دب ذلك» ولا كوه عارًا بالجساب المُحتاج إليه في 
تصحيح المسائل الحجسابيّة كته صَححَ في المجموع اذ شتراطه في المُفْتي فالقاضي أولى؛ لأنه مُفْتِ 
وزيادة وبه يندم تصويبٌ ابن الرفعة خلاقه» وقد يُْمَعُ بحمل الا شتراط على المسائل الغا 

وُقوعُها وعديه على ضِدَّها ووجهّه أن رُجوعَه لغيه في تلك يشن على الخُصوم م فة لانَُمَلُ 
بخلافه في هذه» ولا معرقته بلّة أهلٍ ولاټته أي : وعكسّه ومَحِلّهما إن كان تم عَذلّ عَذَّلْ يُعَرفُه لمهم 
ويُعَرفْهم بلُمّته كما هو واضِحٌ. 

وقياس مام مر في العُودٍ أن المدارٌ فيها على ما في نفس الأمر لا على ما في طن المُكلف آله لو 
ولى مَنْ لم يعلم اجتماع تلك الشُروط فيه ثم باّث فيه ضحت توليثه فقول جمع لا ت م : الظاهر آنه 
ضعيفٌ وللموَّلي ! ن لم يعلم أن يعتَمِدَ في الصاح على شَّهادةٍ عَذْلينِ عارِقين بما در ويْسَنُ له 
اختباره لِيَرْدادٌ فيه بتصيرة . 

(وهو) أي : المجتهدٌ (مَْ يعرف من الكتاب» والسةٍ ما يَتَعلّقُ بالأحكام) وإنْ لم يحمّظ ذلك عن 
ظهر قلْبٍ ولا ينحَصِرٌ في خمسوائةٍ آي ولا خمسوائةٍ حديث خلاقًا لِاعِمَيِهما » أما الأوَّلُ؛ فلأتها 
تبط حتى من آي القصّصٍ » والمواعِظٍ وغيرهما وأمّا الثاني؛ فلن المُشامّدةً قاضيةٌ ببُطْلانِهء فإِنُ 
أراد قائله الحضرٌ في الأحاديث الصحيحة السَالِمةٍ من طَمْنِ في سكَدٍ» أو نحوه» أو الأحكام الخفيّة 
الاجتهاديّةٍ كان له نَوْعّ من القّربٍ على أن قول ابن الجؤزي ی آنها ثلاثة الاي وخحمشهائة رود ان 
غالِبَ الأحاديثٍ لا كاد يخلو عن حكم » أو أدب شرعيٌ» أو سياسة دينيّةٍ ويكفي اعتماده فيها على 
أصل مُصَحح عند عند دده يم غالِبَ أحاديثٍ الأحكام كسكن أبي داوّد أي : مع معرفة اصطلاحه وما 
لتاس فيه من َد ورد فيما يظهرٌ (وعامه) راع يما مُطلَقّاء أو الذي أَريدَ به العمومٌ (وخاضه) 


ي 


مُطلقًاء أن اللق ان اقرش وا 


— 2 ا 
ومُجْمَلَه ومبيِته) وناسځه و ومُتَوايَرَ المشئة وغيره» والمئصل والرمل وال 


الرواة قوّة ةَ وضَعْفًاء ولِسانٌ العرب لغ ونَخواء وأقوال الغلماء من الصحابة فَمَنْ بعدهم 
ر إجماعًا واختلافا والقياس, بأنواعي 


(ومُجْمَله ومُبينه, وناسځه ومَنْسوځه)» والنصّ» والظاهرٌ والمخكم (ومتَوائر الس وغيرّه)» وهو 
آحادُها؛ إِذْ لا يتمكَنٌ من الترسيح و ا بعرنة ذلك زو) اللعدي ل ا 
رواته إلى الصحابيّ فقط» ويُسَمّى الموقوف» أو إليه كك ويُسَمّى المرفوعَ (والمُرْسَلَ)؛ وهو ما 
يسقّطً فيه الصّحابيُ ويصحٌ أن يُراد به ما يشمَلُ المُعضَلَ أو اله طِعَّ بدليل مُقابَلّته بالمُنّصِلٍ (وحالٌ 
الرّواةٍ قَوَةَ وضَعْمًا) ؛ لاله بذلك يتوَصّل إلى تقرير الأحكامء »> تعم» ماتوائرٌ ناقلوه» أو أجمع السَلُّ 
على قبوله لا يَبْحَتْ يَبْحَثُ عن عدالةٍ ناقليه وله الاكتفاء بتعديل إمام عَرَفَ صحّحةً مذهبه في الجزح» 
والتعديلٍ . 

(ولسان العرَب لَغةٌء ونحوا) وصّرْقًا وبَلاغةً؛ إذْ لابُدٌ منها في فهم الكتاب» والسَّنَةِ (وأقوال 
العُّماءِ من الضحابة فمَْ بعدهم إجماعًا واختلاقا) لا في كلّ مسألةٍ بل في المسألة التي بريد اتر فيها 
بان يعلّمَ ان قوله فيها لا يُحَالِفٌ إجماعًا ولو بان يَغْلِبَ على عله آنها موَلّدةٌ لم يتكلّم فيها الأّلون» 
وكذا يُقَالٌ في معرفة التاخ» والمنسوخ (والقياس بأنواعه) من جَليُ» وهو ما يُقْطَعُ فيه بنفي الفارِق 
كقياس ضَرْبٍ الوالِدٍ غلى تأفيفه؛ أو مُساوء وهو ما يَبْمُدُ فيه الفاق كقياس إحراق مال البتيم على 
أكله, ؛ أو أذودّء وهو ما لا ييُْدُ به ذلك كقياس الاح على اير في الرّبا بجامع الطعُمٍ صحَة وقساةا 
وجلا وحَفاء وطرُقَ استخراج العلل والاستنباطً ولا يشرط هاه في كل ما ذُكِرٌ بل تَكُفي الدرجةٌ 
الؤُسطى في ذلك مع الاعتقاد الجازِم» وإنْ لم يُحْسِنْ قوانين علم الكلام المُدَوٌ نة الآ قال ابن 
الصلاج : وهذا سهْلٌ الان لِتَدُوينٍ العُلوم وضَّبْطٍ قوانينها واجتماعٌ ذلك كلّه إنْما هو شرط للمجتهدٍ 
المُطْلّقِ الذي بتي في جميع أبواب الفِقّهء أما مُعَيَدٌ للد لا و إناء ا ول عليه ر ر 
0 یراع فيا ما راب مطل في قوانين الشوعٍ e‏ 
IS oL‏ ثبت السّاعة. 

وأا قول الغزاليّ كالققال : إن العضرَ خلا عن المجتهدٍ المُسسَِلٌ فالظَاهرٌ أن المُراة مجتهدٌ قاِمٌ 
بالقضاء لِرَعْبِةٍ العُلَماءٍ عنه وكيف يُمكِنٌُ القضاء على الأعصار بخُلوٌها عنه والققّالُ نفسّه كان يقولً : 
لاه في مسائلٍ الصُبْرةِ تسألني عن مذهب الشافعيّ أم عَمَا عندي؟ وقال هو وآخرون منهم تمي 
القاضي حُسيْنٌ : سنا مُقَلّدين لِشَافِعيٌ بل افق ينا َيِه قال ابن الرفعة : ولا يختلفٌ اثنانٍ أن ابن 
عبدٍ السّلام وتلميدّه ه ابن قت العيدٍ بلغا ر ثبة الاجتهادٍ وقال ابن الصلاح إمامٌ الحرّمّين والغزاليٌ 
والشّيرازيُ من الأئِمَةِ المجتهدين في المذهب .اھ 
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وواققّه الشيخانٍ فأقاما كالغزاليٌ احتمالات الإمام وجومًا . وخالف في ذلك ابن الرّفعةٍ فقال في 
موضع من المطلّب : احتمالاتٌ الإمام لا ُعَدُ وجومّاً وفي موضيع آخرّ منه الغزاليٰ ليس من أصحاب 
الخو إمامُه والذي يُنّجَه أن مَؤُلاءِء وإنْ تَبَتَ لهم الاجتهادٌ فالمُرادُ به التَأهُلُ له مُطَلَقَاء أو 
في بعض المسائل ؛ إذ الأصحٌ جوازٌ ريه أمَا حَقيقَُه بالفعلٍ في سائر الأبواب فلم يُحمَظ ذلك من 
قريب عَصَّرٌ الشافعيّ | إلى الان كيف وهو مُتَوَدفٌ على تأسيسٍ قواعد أُصوليةِ وحديثية وغيرهما يخوم 
عليها استنباطائه وتفريعاته وهذا التاسيس هو الذي أعسجرٌ الاس عن بُلوغ حقيقة حقيقة مد ب الاجتهاد 
المُطْلَقٍ ولا بني عنه بُلوع الدر ج لوسعلى فيما يق كك أصحانا ون بعتهم لع ذلك زلم 
يحصّل له له مرد َه الاجتهادٍ المذهبيٌ فضّلاً عن الاجتهادٍ النّسبيٌ فصلا عن الاجتهادٍ المُطْلَقٍ . 

و : في الت لتقليدٍ يُضْطٌَ | إليها مع كثرة الخلافٍ فيها وحاصل المعتمدٍ من ذلك أنه يَجورٌ تقليدٌ 
كل من الأئِمَةٍ الأربَعةء وكذا مَنْ عداهم مِمَّنْ حُفِظً مذهبّه في تلك المسألةٍ ودرّنَ حتى عُرفت 
شروطه وسار مُعتبرانه فالإجماع الذي قله غير واي على ملم تقليد الصَحابة حمل على ما ققد فيه 
شرط من ذلك ود يُشْئَرَطَ لِصحَةٍ التقليدٍ أيضًا أن لا يكون مما يُنْقَضُ فيه قضاء القاضي هذا بالنُسبةٍ 
لعَمَلٍ نفسه لا لإفتاو» أو قضاء فيَمَِعٌ تقليدٌ غير الأربعة فيه إجماعًا كما بعلم مما يأتي؛ لأنّه محض 


ومن ّم قال الشبكي : | إذا قصّدّ به المُمُتي مَصلَحة دينيّة جار أي : : مع ت ا تبيه للمُستفتي قَائِلَ ذلك . 
ا عر قول السّبْكيٌ : ما خالفت الأربمة محال الإجتناع . 
يشرط أيضًا اعتقادُ أرجَحيَة مُقَلّدِ أو مُساواته ِغيره لكن المشهورٌ الذي رجحاه جوارٌ تقليدٍ 
لرا ا جو ولا يُنافي ذلك كونّه عامّيًا جاهلا بالأدِلّةٍ؛ لأنْ الاعتقادٌ لا يتوَقّفٌ على 
الدَليلٍ لِحْصولِه بالتسامح ونحوه قال الهرّوي : مذهبٌ أصحابنا أن العاميّ لا مذهب له . أي : مين 
يلزمُه البقاءُ عليه وحيثٌ اختلف عليه مُتَبَحُرانٍ أي : في مذهب إمايه فكاختلافٍ المجتهدّين .اه 
وقضيثه جوا تفلي المفضول من أصسحاب الأوجه مع وجود أل مه« لكن في الروضة ليس 
لِمْفْتِ وعاملٍ على مذهينا في مسألةٍ ذات قولين» أو وجهين أن يع يتمد أحدّهما بلا نّظَرِ فيه بلا خلافٍ 
بل يبْحَثْ ت عن أرجهما بنحو تأر | إن كانا لواحدٍ. اه. 
وَقَلَ ابن الصّلاح فيه الإجماعٌ لكن حَمّله بعضُهم على المُفْتي والقاضي ؛ لِما مر من جواز 
تقليدٍ غير الأئِمَةٍ الأربَعة بشرطه وفيه نَظَرٌ؛ لأنّه صرّح بمُساواةٍ العايل للمُفْتي في ذلك فالوجه حملّه 
على عايل مالي لتر في اللي وعلم الرَاجح من غيره فلا ُنافي ما مر عن الهرّوي وما يأتي عن 
فتاوّى السَبْكيّ ؛ لأنه في عامّيٌ لا يتأمّلٌ يذلك . وإطلاق ابن عبد السَلامٍ أن مَنْ لإمايه في مسألةٍ 
قولانِ له تقليذه في أيّهما أحَبٌ يرد ما تقرّر وما مر في شرح الحُطْبةٍ وما في الروضةٍ من الوجهّين 


مفروض كما ترى فيما إذا كانا لواح وإلا تحير إتَصَمُنٍ ذلك ترجيحٌ كل منهما من قاذله الأهلٍ كما 
اقتضاه قولّه أيضًا : اختلاف المُتَبَحْرَين كاختلاف المجتهدّين في الفتوّى . وقد سبّقَ أن الأربحح 
لخبي فيهما في العمل وما يُصَرُحُ بجواز تقليد المزجوح قول البلْقنيٌ في مَل مُصَحْح الدّورٍ في 
السريجيّة جي لا يام وإن كُنت لا ني بصحته؛ لأ الُروع الاجتهادية دة لا عاقب عليها . ولا يُنافيه قول 
ابن عبدٍ السّلام : يَمتَنِعُ التقليدٌ في هذه؛ لأنّه مَبنيّ على قوله فيها : يُنْقَض قضاء القاضي بصحَة 
الدَوْرٍ . ومَرٌ أن ما يُنْقَض لا يلد . 

والحاصِلٌ أن من ينقّضْه يمنمٌ تقليده ومَنْ لا يفضُه بُو تقليه . وفي فتاوّى السبْكيّ يتخَيّرُ 
العايل في القولينٍ أي : إذا لم يتأمّلُ للعلم بأرجحهما كما مرٌء ولا وجد مَنْ يُخيرُه به» لکن مَرّ في 
شرح الخُطْبَةٍ عنه وعن غيره ما يُحالِفٌ بعض ذلك فراجِعه بخلافي الحاكم لا جو له الحكمٌ 
بأحدِهما | ا ار وصرّح قبل ذلك أن له العمل بالمزجوح في حَقَّ نفيه» ويُشْتَر رط 
أيضًا أنْ لا يت يبع المُخصٌ بان يأ من كل مذهب بالأسهَلٍ منه؛ لانجلالٍ رِبْقة التَكلِيفٍ من عُدْقِه 
حينئل » ومن كم كان الأوجه لهي ب باو أله بيش ن كع ر تقليل يتقَيّد به ليس 
في مَحِلّه؛ لأنّ هذا ليس من مَحِلَ الخلا بل يمسن قطمًا كما هو ظاهرٌ. 

وقول ابن عب الام للعايل ان يعمل برص المذاهب؛ وإلكاًه جَهلٌ لا ينافي حرمة الت 
ولا الفسقٌّ به حلافًا لِمَنَّ وهَمَ فيه؛ لأنه م يَُبّْ التي وليس العمل بخص المذاهِب مقتضيًا له 
صنق الأ بهامع الأ لعزم أيضًا وليس الكلامٌ في هذا؛ لأنّ مَنْ عَمِلَ بالعزائم ٠‏ والرُخَصِ 
لا يقال فيه آنه متب وحص لا سما مع انق بوهم للبم بم مر فتأمله . والوجه المحكيي 
بجوازه يره َقْلُ ابن حزم الإجماع على مَنْعِ يم بع الوُصء وكذا يُرَهُ به قول م مُحَقَقِ الحتفيّةٍ ابن 
الهم : ل أقري ما بمنع ذلك من العقل اقل مع آل اع فول مجتهل متبوع: وقد کان 1 

ون وا كل :فلن ا والنّاسُ في عَضْرٍ الصحابة ومَنْ بعدّهم يسألون مَنْ شاءوا من غير تقييدٍ 
بذلك داه 

وظاهرُه جوا التَلِْيقٍ أيضاء وهو خلافٌ الإجماع أيضًا فتَقَطنْ له ولا تَر بِمَْ مَنْ أخدٌ بكلايه هذا 
المُخالف للإجماع كما تقر وفي الخاوم عن بعض المُختاطين الأولى لِمَنْ بلي بوَسواس الأخحدٌ 
د ؛ لكل يزدا5 فبخوجُ عن الشرع ولِضِدّه الأخدٌ بالأنقلٍ ؛ لقلا يخْرُجَ عن الإباحة . 

شكرَطُ أيضًا أن لا من بین قولين عولد منهما حقيقة مرگب لا یول بها كل منهما وان لا يعمل 

ا مَربّسط ذلك في شرح الحطْبةٍ مع بيان جكاية الآِديٌ 
الاماقَ على المع بعد العمل . . لفل غير واحدٍ عن ابن الحاجب مثله فيه تجو وإذ جَرَيْت عليه تم 
فإنّه إتما ثُقِلَ ذلك في عامَي لم َم مذهبًا قال : فإن اترم مُعَيّئَا فخلافٌ» وكذا صرّح بالخلافٍ 
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5 وم 
تعَذَّرَ بجمغ هَذِه الشروط فَوَلّى ُلْطانٌ له سر كد فاس ةا أو علدا نقد اوه لاور 
۹ 


eT TT 
الانتقال عَمِلَ بالأوّلٍ أو لا وأطلقٌّ الأَئِمَةٌ جوارٌ الانتقال . وقد أخدٌ الإستوي من المجموع وتّبعوه أن‎ 
. إطلاقات الأئِمّةٍ إذا تَناوَلَتُ شيئًاء ثم صرح بعضّهم بما يُخالفٌ فيه فالمعتمدٌ الأخد فيه بإطلاقهم‎ 
ل : مَنْ ارتكبّ ما اخْيُلِف في حرمته من غير تة تقليدٍ آم بتركِ تعلّم أمكتهء وكذا بالفعلٍ إن كان‎ 
لاد امد بجي لبد شهرتم قل : وكذا إن علم آنه قيلَ بكخريمِه لا ! إن جَهِلَ ؛ لأنه إذا خفيّ‎ 
مر نا إذا عَجَرّ عن التَعلُم ولو لتقل أو اشطرارٍ إلى تخصيل ما‎ 
سد مهأو وق مويه فرت كله كما قبل وود الشرع قله المُصَْفُ كاين الضلاج . وَمَنْ أذّى‎ 
عبادةً مختَلّقًا في صحّتها من غير تة تقليدٍ للقائل بها لَزِمّه | إعادتها ؛ لأن] إقدامَه على فعلِها عَبّثٌ وبه يُْلَمُ‎ 
الال ته ماعا اوها ل إذ لا یکو عايئًا | إلا حينئلٍ فخرج مَنْ مَل فرجّه فسيّ وصّلَّى فله‎ 
طلم ايده هله عندهاء ولا فهو‎ SESS تقليدُ أبي حنيفة في إسقاط القضاءِ‎ 
. عايثٌ عنذه أيضاء وكذا لِمَنْ أقدّم مُعتَقِدًا صحَتّها على مذهبه جَهْلا وقد عَذِرَ به‎ 

(فإن تعر جمعٌ هله الشروط)؛ أو لم يعر كما هو ظاهرٌ نّا يأني فر الع تصويرٌ لا غير 
(فوَلى سُلْطانٌ)» أو مَنْ (له شَؤْكةٌ) غيره بأنْ يكون بناحيةٍ انقَطمَ غَوْثُ السلْطانٍ عنها ولم يرجعوا إلا 
إليه . 

(تنبية) : ظاهرٌ المتنٍ أن السَلْطئةٌ لا لِم وام الشؤكةٍ فلو الث شَوْ كة سُلْطانٍ بنحو حَبْسِء أو 
أسر ولم يلَع مدت أحكامُه و ر في مَبْححثِ الإمامة يل الود ما له تعلق بذلك فراجغه . 

(فاسقًاء أو مُقَلْدَا) ولو جاهل (نَفَذَ قضاؤٌه) الموافِنُ لمذهبه المعتدٌ به» وإنّ زاد فِسفه (للضّرورة) ؛ 
لا تَعطلَ مَصالِحُ النَاسٍ . . ونازع كثيرون فيما دُكِرَ في الفاسِتٍ وأطالوا وصَوَبَه الرّركشئٌ قال: لأنّه لا 
ضرورة إليه» بخلاف المُقَلْدِ .اه. 

1 سواه ند ا ان ود ل ا 
على ما جَرَمَ, به بعضهم ف فكيف حيئئلٍ يَُرّعُ إلى عدم تنفيلٍ أحكايه المُمَرَنّتِ ج عليه من الفِئنِ ما لا يتدارَك 
تاق وقد أجمعت الأ كما قاله الأذرّعي على تنفيذٍ أحكام الحلا الََمة وأحكام من وله ؟ 
ورجح البُْقينيُ تود تولية امرَأةٍ وأعمى فيما يَضْبِطْه وقِنّ وكافر ونازعه الأذرّعيٌ وغيرُه في الكافرء 
والأوججه ما قاله؛ لأ الغرّض الاضطرار وسبقّه ابن عبد السّلام للمرأة وزاد أن الصَّبِيّ كذلك قال 
الأذرعي اشر اهف قا ا مين محض لا ينجل مذهيّاء ولا يول على رَأي مجتهلٍ بَعيدٌ لا 
أحيث احدا بن بد اش 

ولا بْعْدَ فيه إذا ولاه ذو شَوْكةٍ وعَجَر الاس عن عَْلِه فينقُدٌ منه ما وا الح لِلضّرورةٍ ولو 
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تعارّضٌ فقية فاق وعاميٌ كين قد الأول عند جمع » والثاني عند آخرين» ويُنّجَه كما قاله الحسباني 


en 


ل١‏ م 
وَيُنْدَبٌ للإمام إذا 9 قاضيا أَنْ يأذّنَ له في الاستخلافي. فإِنّْ نّهاه لم يَسْتَخَلِفٌء فان 


+0 كتاب القضاء به 


ر أطْلَقَ استَخْلّفَ فيما لا يَقْدِرُ عليه لا غيره في الأْصَحُ 


ان سی العالم إن كان لسن الل تعالى فهو أولى» أو بالظُلمء والرّشافالدنُ أولى» يراجم العلما. 
وخرج بقوله سُلْطانٌ القاضي الأكبرُ فلا تنقذٌ توليثه مَنْ َر أي : إلا إن كان بعلم السُلْطانٍ كما هو 
ظاهرٌ وتجبُ عليه رعايةٌ الأمثلٍ فالأمئل؛ رعاية لِمَصْلّحوٍ المسلمين وما هكر في الل مَل إن كان 
نّم مجتهدٌ ٠‏ وإلا نَقَذّتْ تولية المُقَلَّدِ ولو من غير ذي شَوْكق وكذا الفَاسِنٌ» فإِنُ كان هناك عَدْلُ 
اشمرطَتْ شَوكةء وإلافلا كما يُفيدُ ذلك قول ابن الرفعة الحنٌ آنه إذا لم يكن كم مَنْ يصلح للقضاء 
مدت 7 تررة خر الالح تنا .اه. 

وبحث البُلقينىُ ما سبَقّه سبقه إلبه البييضاويٌ ان مَنْ ولاه ذو شَوْكةٍ ينعزل بال ضَوْكو مويه لوال 
المقتضي وذ قضائه أي بخلان مُقَلِء أ فا مع نقد المجتهء والعدُلٍ فلا رول ولاينّهِ بذلك؛ 

عدم نوها على الشركة كما مر وصرّح جم مُتأخُرون بأنّ قاضي الضّرورة» وهو مَنْ ققد فيه بعش 
الشروطٍ السابقة بقة يلزمه بيان مُستكيه في سائرٍ أحكايه؛ ولا يبل قوله : حكمت بكذا من غير بيانٍ 
لِمُستتډه فيه وكأثه لِضَعْفٍ ولايته . ومثلّه المُحَكمُ بل أولى» ومَحِلَّه في الأول إن لم يمن موَلَيّه من 
طَلّبٍ پَيانِ مُستَتَدِه كما هو ظاهرٌ. 

ويَجورٌ أن بص النَساءً بقاض» والرّجالُ بقاض ويك في الرَجُلٍ» والمرأة أن العبرةً بالطالِبٍ 
منهماء (ويُنْدَبُ للإمام) أي : ومن ألْحِقّ به كما هو ظاهرٌ (إذا وى قاضها أن يان له في الاستححلاف) 
ليكوو اسيل رات بَ لِمَضْلٍ الحُصومات ويتأكدٌ ذلك عند اساع الحطَةٍ (وإن نهاه) عنه (لم 
يستخلف) استخلاقًا عامًا؛ لانه لم برض بغر غيره ولو وض له حيتئلٍ ما لا يُمكنه القيمٌ به تق فيما 
يُمكئه» ولا يستخلِفٌ على المعتمدٍ وظاهرٌ آنه في بِلدَتّين مُتبِاعِدَئّين كبَعْدادَ» والبضرة ولأه إيّاهما له 
كما صرّح به الماوّزديٌ أن يختارٌ مُباشَرةً القضاء في إحداهما واعتَرّضَه البُلْقِينُ بما فيه نَظَرٌ. وعندٌ 
اختياره إحداهما هل يكونٌ ذلك مقتضيًا لانِزاله عن الأخرىء أو يُبِاشِرُ كلا مُدَة؟ وجهانٍ. ورجح 
م اجا ال ا ا 

شَرَةٍ الأخرى ليست عُذّْرَاء ورجح آخرون الجوازٌ ويستّنيبٌ وفعله الفخرٌ ب بن عَساكرٌ بالشّامء 

له يكلام الأكثرين ممه أيضَاء وقال جم عدون : 
يجوز واختارّه الأذرّعيٌ إلا أن ينص على المئع منه» نعم» التزويج» والنْظَرُ في أمر اليتيم مُمَنِعٌ حتى 
عند هَؤُلاءٍ كالعامٌ . (وإنْ أطلق) الاستخلاف استخلّف مُطَْلَقَاء أو التوليةً فيما لا يقدِرُ إلا على بعضه 
(استخلف فيما لا يقدِرٌ عليه) لِحابّته إليه (لا غيره في الأصح) تَحكيمًا لِقَرِينةٍ الحالٍ ولو طَرَأْ عدمٌ 
المَذرة بعد التولية نحو مَرَضء أو سر استخلّفٌ جَرْمًا. 

قال الأذرَعيٌ : إلا إن هي عنه ونر فيه الغرَّيّ بأنّهِ عَجَرّ عن المُباشَرة والإنسانٌ لا يخلو عن 
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وشَْطٌ الشدتخلف كالقاضيء إلا أن خلت في مر حاص: کسماع بی نة يفي عِلْمُه 


ا عاو بن رق باجتهاده أو بالجتهادٍ مده إن كان مُقَلْدَا ولا يجوز أَنْ يشرط عليه 
خلاقة. 
4 


ذلك غالبا فليكن مُستَئئّى من النهي عن التيابةٍ وينبغي حمل الأوّلِ على ما إذا هي عنه حتى للعُذرِء 
والثاني على ما إذا أَطْلِقٌ اهي عنه وظاهرُ قول المتن فيما لا يقر عليه أن له الاستخُلافٌ خارج مَحَلّ 
ولايته وبه اغترٌ بعضُهم لکن يأتي رده في شرح قوله كمعزولٍ المُييّنِ ما هنا. 

(وشرط المُستخلفٍ) بفتح اللام (كالقاضي) ؛ ؛ لأنّه قاض (إلا أن يُستخلّفٌ في آمر خاص كسّماع 
بَئِنةِ) وليف (فيكفي علمُه با يتلق به) من شرط الب أو التحليف مثا ولو عن نقلي ومن ذلك 
نَائْبٌ القاضي ذ في القّرى إذا فض له سماعٌ البيٍّ فقط يكفيه العلمٌ بشروطها ولو عن تقليدٍ كما قالاه 
وليس مثلّه مَنْ نُصّبٌ للمجَرْح » والتعديلٍ ؛ لأنّه حاكمٌ . وله استخُلافٌ ولَّدِه ووالِده كما أن للإمام 
لها ؛ نعم» لو فض الإمامُ اختيار قاض » أو توليته رجلٍ لم ير له اختيارُهما؛ لان اهمه هنا 
أفوى للفرق الواضح بين القاضي المُسكَقِلُ» والتائب في التولية وإلما لم يَجُز قاض سمامٌ 
شَهادّتهما؛ ؛ لأنه يتضَمَُّ الحكمَ لهما بالتعديلٍ» ومن كم لو َب ث عدالتّهما عندٌ غيره جا له سماعُها 
قال الأذرّعيٌ رركن فك كه ار ها إذا ظهر فيه عند الئاس اجتماعٌ الشروطٍ .أه. 

والذي يجُه أنه حيثٌ صخت ڌ توليُه وحُمِدَتٌ سيرَئّه جار له توليُهما إن كانا كذلك (ويحكُم) 
الخليفة (باجتهادهء أو اجتهادٍ مَُلِيم) بفتح اللام (إنْ كان مُقَلْدَا) وسيأتي أنه لا يجوز إغير تبحر حك 
بغيرٍ مُعتَمَدٍ مذهبه ولا لِمَتَبَحْرِ إذا د شَرَطَ عليه ذلك ولو عُرْكًا (ولا يَجورٌ أنْ يشرط عليه خلاقه)؛ لأنّه 
يعتقدُه غير الحقٌ» والله تعالى | تما أمَ السك و وقضيَةٌ كلام الشيخين أل المُمَلدَ لا يحكُمٌ بغير 
مات قله وقال الماوّزديٌ وغيرُه : يجوز وجمع الأذرّعي وغيرُه بحملٍ الأرّلٍ على مَنْ لم ينه 
ِرْبٍ الاجتهاد في مذهب إمايه» وهو المقَلَدُ لصَرْفٌ الذي لم يتأمل تقر ولا ترجيح والثاني على 
مَنْ له أهليَةُ ذلك؛ ومَتَعٌ ذلك الحُسبانيُ من هة أن العُرْفَ جرى بان تولية المَُلَدِ مَشروطة بان 
يحكُمَ بمذهب مله وهو مُتجَةٌ سوا الأهل لما كر وغيره لا سيّما إن قال له في عقلٍ التولية : على 
عادة مَنْ تَقَدّمَك؛ لاله لم يذ معد حكمٌ بغير مذهب إمايه . 

وقول جمع مُتَقَدّمِين : لو قل الإمام رجا القضاء على أن يقضيّ بمذهبٍ َيه بطل التقليد يتعيّنُ 
فرضّه في قاض مجتهدٍ أو مَل عون له غير مده مع بقاءِ ته يليه له كما هو واضِحٌ ثم رأيت شارحًا 
جَرَمٌ بذلك قال : وهو الذي عليه العمل أنه ي يشرط على کل مُقَلدِ العمل بمذهب مُقَلهِ فلا جور له 
الك ام .اه . قل ابنُ الرُفعةٍ عن الأصحاب أن الحاكم المُقَلدَ إا نة على خلانن 

نع نقد تق ن . وصرّح ابن الصّلاح كما م مر ِأنَّ نص إمام المُقَلّدِ في حَقّه كنصٌ الشارع في 
حَقٌ المُقَلٍّ وواه في الروضة وما أْهَمَه كلام الرَافِعِيٌ عن الغزاليٌ من عدم النَقْضٍ بناء على أن 
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ولو حكم حَصْمانٍ رجلا في غير حد الله تعالى جار مُطلمًا بِشَوْطٍ أهلية القضاءٍء وفي قول لا 


م كتاب القضاء ٠]‏ 


ا بشَّوْطٍ عَدَم قاض بالبلدٍ وقيل يَحْمَصٌ بمالٍ دون قصاص ونكاح ونخوهما. 


للمُقَلّدِ تقليد مَنْ شاءَ وجزم به في ج جمع الجوامع قال الأذرعي : بَعِيدٌ والوجه بل الضُواتٌ شد هذا 
الباب من أصله؛ ما يلزمٌ عليه من المماسٍِ التي لا ُخصَى . 1ه. وقال غيرٌه: المُفْتي على مذهب 
الشافعيّ لا جور له الإفتاءُ بمذهب غيره ولا ينف منه أي : لو قضى به لتحکیم › > أو تولية؛ لّما تقرّر 
عن ابن الصلاح > نعم | إن انتقلَ ٍمذهب آخرَ بشرطه وتَبَحُرَ فيه جار له الإفتاءٌ به . 

(تنبية) قيلّ : مَنْصِبُ سماع الدعوىء والبينة والحكم بها يحص بالقاضي دون الإمام الأعظم 
كما هو ظاهرٌ الروضة في القضاء على الغائب . ورد بمَئْع ما ر وبأنَ مُرادَهم بالقاضي ما يشْمَلَه 
بدليلٍ أنهم لم يبهو | على تخاب أحكايهما إلا في بعض المسائل كانهزالٍ القاضي بالفستٍ دون 
الإمام الأعظم و مَك آخرَ البُْاةٍ ما له ما تعلّقٌ بذلك . 

ولو حك ع ر وڈ منه أن مَنْ حَلَفٌ لا يُكلَمُ أباه 
فحَكُما آخرٌ فحكم عليه بتكليمه لم يحث يحئث ؛ لال الإكراة الشرعيّ كالحِسَيّ» ولا شك أن المُحَكمَ 
يُكره» وإ ل ت و ولا خېس ١‏ لإا يعضوم يعدم جواز ا في ذلك فيه 
نظ . وکاله خد ذلك من أنّ الحاكمَ لايكونٌ حكمّه إكرامًا إلا إن قدّرّ حِسًّا على إجبارٍ الحالِفي. 
ومَرٌّ ما فيه في مَبْحَثِ الإكراه في الطلاقٍ فراجِعْه . 

فإن قُلْت : تَُودُ قضاءِ المُحَكُمٍ موقوفٌ على رضا الحالِفٍ فكيف يُمَصَوَُّ[رامُه له؟ قُلْت ليس 
الكلامٌ فيما قبل الحكم بل فيما بعدّهء وهو حيئئلٍ له | إكُراهُه على مقتضى حكمه» وإنّ كان مُتَوَقُمًا أرَلاً 
على رضاءء أو حَكُمَ أكثرُ من اثنين (رجلاً في غير حَدٌ)؛ أو تعزير (لِلّ تعالى جار مُطَلََا أي : : مع وجود 
قاض أهلي وعديه (بشرط أهلبة القضاء) المُطلّقة لا في صوص تلك الواقعة فقط ؛ لأ ذلك وفع 
يجمع من الصّحابةٍ ولم يكز مع اشتهاره فكان إجماعًا آنا عد الله ا ار شو فل تجرة 
التحكيمٌ فيه؛ إِدْ لا طالِبّ له مُعيّنّء وأَخِدٌ منه أن حَقَّ اللّه تعالى الماليّ الذي لا طالب له مُعَيّنٌ لا جور 
التحكيمٌ فيه » وأمّا غيرٌ الأهل فلا يجوز تَحْكيمُه أي امع أوجود الال » وإلا جار ولو في التكاح على 
مامّر فيه . ونوزع فيه بأنّه لاضّرورة | إلى تحكيوه حبك ود قاضي ضَرورةٍ؛ لأن الشرورة تتقدة 
بقدرها قال البُلْقِينيُ : ولايجورٌ لوَكيلٍ من غير دن موَكلهِتَخكيمٌ ولالِوَليٌ إن أضَرٌ ر بموَليه وكوكيلٍ 
مأذونٍ له في التّجارة وعايلٍ قاض ومُفْلِسٍ إن ضر غُرّماءه ومُكائّب إِنْ أَصرٌ به وک الت لخر 
ولو بِإِدْنِ وليّه على ما اقتضاه إطلاق بعضهم وفيه تَطَرٌ DEE‏ 
الافتيات على الإمام ونوّابه» ويجاب باه ليس له حَبْسٌء ولا ترسيمٌ ولا استيفاء عُقوبة امي 

موجبها عنده؛ للا تخرق هنهم فلا اقنيات (وقيل»: | ميجو (بشرط عدم قاض في ابی لش رورة. 
(وقيل : يختصٌ) الجوازٌ (بمالِ دون قصاص ونكاح ونحوهما) كلِعانٍ وحَدٌ قذفي . 
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وه 
“ ولا يَئْقُدُ مكمه إا على راضٍ به فلا كفي رضا قال في ضَّوْبٍ دة على عَاقلَيهء وإ 
aS‏ متت الشكم» ولا يشرط الوضا بعد الحم في الأظهَر. ولو 


صب قاضيين في بل وحص كلا بمکان أو رمان أوئؤع جال وكذا! نلم يحص في 
الأصَحُء إلا أنْ شر ط اجتماعهما على الحكم. 


(ولا بنذ حم إلا على راض) لفظا لا سُکوتًا فيما يظهرٌء ويُعْتَبرٌ رضا الزوجين مَخّا في التكاح» 
نعم » يكفي سُكوتٌ اليك إذا استُؤذّث في التحكيم (به) أي : بحكمه الذي سيحكمُ (به) من ابتداء 
التحكيم إلى 67 صب الحكم ؛ ؛ لأنه المُْبتٌ للولايق نعم» إِنْ كان أحدٌ الخصْمَين القاضي الذي له 
الاستخلاف واستَمرٌ رضاه لم يور عدمرضا حَضهِه ؛ لأ المُحَكُمَ ناه . وقول ابن الرّفعةٍ تفلا عن 

جمع : المحاكُمٌ حص ليس تولية له ينبغي حملّه على ما إذا لم بجر غير الرّضا وحُولَ الأوَلُ غلى 
اذ اع له لفق يي اللويفى كاحكم ينامثلا ثم رایت المازدي ذكره حيث قال : إذا تحاكم 
الإمامُ وخضمه لبعض الرّعِبَّةٍ ية ولم يُقَلْدْه ُخصوصٌ س النَظرٍ اشتُّرط رضا الخضم ولو كان أحدّهما 
بعضّهء آو عد تقذ حكمه على بعضه ولعده؛ لعدم الم دون عكييه على الأوجه لو جودها مع 
عدم القذْرةٍ على رَدُه؛ لأنه لا يُِيدُ بعد الحكم وكونه رَضيّ به ألا قد يكونٌ لِظَنٌ عدم التهْمَةٍ. 
لمکم أن يحم بعليه كما وله كلاُهم خلائالِمَنْ نازع فيه؛ إِذْ لا وجة لمن منه نعم» الوجه 
آنه لا بد من بيان مُستَنَدِه كما مر وكونه مَشْهورَ الدَيانةء والصّيانةٍ وإذا اشتّرِطٌ رضا المحكوم عليه . 
(فلا يكفي رضا قاتل في ضَرْبٍ ديةٍ على عاقِلّته) بل لاب من رضاهم؛ لأنهم لا يُوْاحَذُونْ بإقراره 
فكيف برضاه . فإ رجع أحدُهما قبل الحكم) ولو بعد استيفاء شُروط الب . (امتنع الحكم) ؛ عدم 
استمرارالرّضا (ولا يشرط لضا بعد الحكم في الأظهر) كحكم الموَلّى من جه الإمام» ولا ينض 
حكمٌّه إلا حيثٌ يُنْقَضُْ حكمٌ القاضي» وله أن يشهّدَ على إثباته وحكمه في مجلِسه خاصّةٌ لانیزاله 
تيء وإذا لى القضاء بعد سماع بين حكم بها بعدّه من غير إعاقتها . (ولو نصّبّ) الإمامء أو 
ناثبه (قاضيّين)» أو أكثرٌ (بَلّدِ وحص كلا بمَكانٍ) منه (أو زَّمَنِ» أو توع) کان جعلّ أحدّهما يحكمٌ في 
الأموال» أو بين الرّجالٍء والآخرّ في الدّماءء أو اتا (جارً) ؛ عدم المنازعة بينهماء فإِنُ كان 
رجلٌ وامرّأةٌ وليس نَم إلا قاضي رجالٍء أو قاضي نساءِ لم يحككم بينهماء بخلافي ما إذا وُجدا؛ فإنّ 
العبرةً بالطالِبٍ على ما م مر (وكذا إن لم حص في الأصح) كنضب الوصيّين» والوكيلينٍ في شيء. 
وإذا كان في بلدةٍ قاضيانء فان كان أحدهما اض اع داعیه» وإلا فمن سبَقّ داعيّه» فان جاءا مَعَا 
أْرعَ» . فان تنرّعا في اختيارهما أجيبَ المُدّعي» فإنُ كان كل طالَا ومطلوبًا كان اختلفا فيما يقتضي 
حالما فأقرَبُهما وإلا فالمّرعةٌ . وقضيّةٌ المتن آله حيثٌُ لم يشرط اجتماعًا ولا استقلالاً حول على 
لقان ولازد ادر وان لصون بذ الاحي ام لل بخ مايه متم لعلو 
أمكنّ» والاجتماع نَم م جائرٌ حمل عليه؛ لأنّه أحوّط (إلا أن يشرط اجتماهما على الحكم) فلا يَجِورُ 
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جن قاض أو امي عليه أو مي أو ُبث أهلية اجيهاده وطجله بعل أ يشيانٍ لم يلق 


حكنه وكذا لو قُسْقَ في الأصَحٌء فإ زالَتُ هَذِه الأخوال لم تغذ ولايثه في الأصَحٌ. 5 
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قطعًا؛ لاختلافٍ اجتهادهما غالِبًا فلا تنقصل الخُصوماتٌ. وقضيّمُه آنهما لو كانا مُقَلْدِينَ لإمام 
واحدء ولا أهليّةَ لهما في نَظرِء ا ال O‏ د ت 
شرطً اجتماعهما؛ لاه ايودي | إلى تحال اجتهادٍ ولا ترجيح ولو حَكما اثنين اشر ط اجتماعُهماء 
بخلافٍ ما ذُكِرَ في القاضيين لِظهورٍ الفرقي قاله في المطلَبٍ . 

(فرع) ‏ رط ت ها بول فا نعم» | إن اط عرف تبي باد يلاد في توليّتها دخلث تيا لها 
ويسفيد بتولية القضاء العام سار الولايات وأمور الاس حتى نحو زكاة وجسبة لم برضا لغيره 
والأوجّه في (احكم بين النّاسٍ) آله خاصٌ بالحكم لا يتجاوَرُ ِغيره» وف يە ونين ولاك 
القضاء) بآنه في هذا التّركيبٍ بمعنى إمضاءِ الأمزر وباي تف رُفات القاضي فيها إمضاءً» بخلافٍ 


الحكم . 

: فصل فيما يقتضي انعزال القاضي» أو عَزله وما يُذْكرُ معه 

إذا جن قاض أو مي عليه) ولو لّظة خلامًا شار وإنّما استتتى في نحو الريك ودار ما بين 
صلاتین كما مَر؛ لأنه يُحْتاطٌ هنا ما لا يُحْتاطً نَم أو مض مَرَضًا لا يُرْجَى رَواله» وقد عَجَرٌ معه 
عن الحكم (أو عَّميّ)» أو صار كالأعمّى كما عرف مما مَرّ في قوله : بَصيرٌ (أو ذَهَبّتْ أهليةٌ اجتهاده) 
المُطْلّقِء أو المُقَيّدِ بنحو غَفْلةٍ (و) كذا إنْ لم يكن مجتهدّاء وصَحححْنا ولايته فذّهَبَ (صَبْطه بعَفلةء أو 
نسيان) بحيب إذا تبه لا ينتّبه (لا ينفُذُ حكمُه) لانعزاله بذلك» وكذا إن خَرس» أو صح . وخالف ابن 
أبي عََرونٍ في العمى وف فيه لما مي مُا به لا يقد في البو التي هي أعلى من القضاء 
وأخدّ منه الأذرّعيٌ اختياره أن الإغماءَ لا يو وَنْرُ؛ لأنه مَرَضٌ لا يقدّحُ في التُبوَةِ أيضًا وممًا يرذ عليهما 
aT‏ . ثم رأيته في القوت أشارٌ لهذا على آنه لم يبت عَمَى نبي كما 

حفق في موضعه. . ومر رد الاستدلال بقِضَةٍ ابن ام توم ولو عَميَ بعد تُبوت أمرٍ عندّه ولم بق إلا 
الحكمُ الذي لا يحتاج معه E‏ 

(وكذا لو فسَقَ) أو زاد فس مَنْ لم يعلم موَأيه بن بفسقّه بفسقه الأصلي» أو الزَائِدٍ حال توليته كما هو ظاهرٌ 
فلا ينقد حكمّه (في الأصح) وجود المُنافي هذا إن نا : لا ينعزِلُ بالفست وإلا لم ينقد جَرْمَا وبهذا 
يندَفِعٌ ما أورِد عليه من التَكرارٍ فإنّه إِنْما ذكرّه في الوصيّة صيّة بالنسبة للانعزالٍ لا نفو الحكم . ولا نَظرَ 
هم ان الشراة بعدم افو عدم الولاية من قول : (فإن زالّث هذه الأحوالٌ لم تَعُذ وِلايَنُه في الأصح) 
إلا بتولية جَديدةٍ كالوكالةٍ ولأنّ ما بطل لا يَعودُ إلا بتجديدٍ عقده. 
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ل ر 
للإمام عل قاض عر منه حال أو لم يهن ودا أفْضَلُ منه أو كله وفي عزله به 


E‏ يمذ الع في الأصَحٌ. والمذْعَبُ أنه لا يَنْعَزل قبل 


(وللإمام) أي : جور له (عَزْلُ قاض) لم يَتعيّنْ (ظهر منه خَلَلُ) لا يقتضي انوزاله ككثرة الشّکاؤی 
منه أو طَنّ أنه ضَعُفَء أو زالّتْ هينه في القُلوبٍ وذلك؛ لما فيه من الاحتياط» أمّا هور ما يقتضي 
انعزاله› فإنَْبَتَ انعَرّلَ ولم يحتج لِعَزْلٍء وان طن براق قشل أنه كالأزل؛ ويُحْكَمَلٌ فيه نَدْبُ 
عَزْلِه . وإطلاق ابن عبد الالام وجوب صَرْفِ عند كثرة الشكاوّى منه اختياٌ له (أو لم يظهز) منه حََلُ 
(وهناك ألْضَلُ منه) فله عَزله من غير قب نا يأني : في المثل ؛ رعاية للأصلّح للمسلمين؛ ولا يجب 
وإِنْ قُلْنا : إن ولاية المفضولٍ لا تن تنعقِدٌ مع وجود الفاضِل ؛ لأنّ الفرضٌ حُدوثُ الأفْضَلٍ بعد الولاية 
فلم يقدّخ فيها (أو) هناك (مثله)؛ أو دونه (وفي عَزله به مَصْلَحةٌ كتسكين فتنة)؛ لما فيه من المصْلحة 
للمسلمين (وإلا يكن فيه مَضْلحةٌ (فلا) يجوز َْله؛ لاله عبَتُ وضرف الإمام يُصانُ عنه ا 
ذِكْرٍ المصْلّحةٍ عن قول أصلِه معها : ولیس في عَزْلِه فتنةٌ؛ لاله لا د نَع الملّحةٌ إلا إذا انتفت الفتنة 
وبه يندَفِعٌ قول شار : لا يُعْني عنه فقد يكونٌ الشيء Ty‏ 
(لكن) مع الإثم على الموّلي» والمَُوََي ينقد العزل في الأصخ) لطاع السلْطانِء أما إذا تعيّنَ بان لم 
يكن نَم مَنْ يصلح غيره فیحرُمٌ على موَليه عَزْله وَلايشد وكذا عَزْلُه نيه حينئذٍ بخلافه في غير 
م ا يقد عَزله ا وإن لم ب يولي غلانا لنجاؤزدي ا ل وفسلف عرزل 

خليفته ولو بلا موجب ولو ولي آخرٌ ولم يُتعرّض للأوْلٍ. 

ولا ل نحو موته لم ينعزل على المعتمد» نعم» إن ارت العادة بن مثل ذلك امحل ليس فيه 
إلا قاض واحدٌّ احيلَ الانهزال حيتئلٍ . (والمذهبٌ آنه لا ينعزل قبل بُلوغِه خبرٌ عَرله) لظم الضْرّرٍ في 
فض أقضيّته لو انعَرّلَ . . ومرٌ الفرقٌ بينه وبين ن الوكيل في بابه . ومن علم عَؤْله لم يق حكمّه له إلا إن 
يرضى بحكه فيما يجوز التحكيمٌ فيه عله آله غيدٌ حاكم باعلا ذكرّه الماوّزديٌ . وإنّما ينه إن صَمٌّ 
ما قاله أنّه غير حاكم باطتاء ما على ما افتضاه كلامُهم آنه قبل ان يله حبر عَؤِِْ باي على ولايته 
ظاهرًا وباطلا فلا يصحٌ ما قاله؛ ألا تری أنه لو د تصَرّفَ بعد العزْلٍ وقبل بُلوغ الخبرٍ بتزويج مَنْ لا ولي 
لها مثلا لم يلزم الزوج باولا ولا ظاهرًا انوزالّها. 

فان فلت : الماوّزديُ يَخْصٌ عدم تفوذه باطًِا بحالةٍ علم الخضم لا مُطْلَا قُلْت: : هو حينئل 
بالقحکم أشبّه فلا يقل ؛ لما تقر ر أن مَنْ بَلَمَه ذلك مُعتَقدُه أن ولايته بأقيةٌ قبل بُلوغِه هو : خب العول. 
وبحث الأذرّعئُ الاكتفاء ء في العزلِ بخبر واحدٍ مقبول الرّوايةء والقیاس ما قاله الرّركشيٌ آنه لا بُدّ من 
عَذْلي الشهادةء أو الاستفاضة كالتولية. لا يُقال ي يَتعيّنُ على مَنْ علم عَزله» أو ظَنْه أن يعمل بالا 
بمقتضى عليه أو ظَنّه كما هو قياسٌ نُظائره؛ لأنا تقول : إِنَما ينّجَه َه ذلك إن قُلْنا بعَزلِه باطِنًا قبل أن ل 
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ت 


' وإذا كب الإمام إليه إذا 


ارات كتابي نت مَغْزولٌ فَقَرأهِ الْعَرَلّه وكذا إن رئ عليه في 


وَيَنْعَزِلُ ب بمؤټه وانْعِزالِه من أَذِنَّ له في شَّغْلٍ مُعَيْنٍ ن كمع مال مَيِتٍ والأصَحُ العزالٌ نائيه 


المُطلّقٍ إِنْ لم يُؤْذنَ له في الانيخلاف؛ أو قيلٌ لّه: استكخلف عن نفيك أو أطلَىَء فن قال 


خبره» وقد تقرّر أن الوجة خلا . ولايكفي كتابٌ مرد وإِنْ حَفَنّه قرائنٌ يَبْعْدٌ التزويرُ بمثلها كما 
يَصَرّحْ به كلامهم» ولا قول إنسانٍ : وُلِيت» نعم» الوجه أنه إن صَدَّقَه المُذّعي و المُدّعَى عليه تَقَدَ 
حكمّه لهما وعليهما كالمُحَكُمٍ بل أولى بخلافٍ ما إذا صَدَّقُه أحدُهماء أو صَدَمَه أهلُ الحل» 
والعقل؛ لان تصديتهم لا ثرت يِِثُ توليةٌ عامَة بخلافٍ تولیتهم فيما قدّمته فيل قوله : وشرط القاضي ؛ لأن 
ذاك جورت لِلضّرورة فتقَدّرَتْ بقدرها ولِمٌ عمومُهاء ولا كذلك مُجَرَدُ تصديقهم له. 

على هذا التفْصيلٍ يمل اختلاثهم في أن القضديق هل بني الا بحث لبقي أله | إذا انعَرّلَ لم 
نعل ناه حتى يَبْلَمهُم خب عَزِِْ كما ذكروا آله ي يستّحقٌ معلومه ؛ لأنّ بَقاءَ نوّابه كبقائه » وأنّ نائبّه إذا 
يَلْعَّه خير ؤل أصله لم ينعزل لقا ولاب أصله ور فبه ضير واحاږ» والتگر في اة »لأ 
القياسّ يقتضي انعزالهم وإنّما اغتفِرَ لِلضرورة ذ فليتقَدّز بقدرها في عدم انعزالهم بالنسبةٍ للأحكام لا 
بالتسبة ِبَقاءِ ولأيته يبقاء ولايتهم» وفي الثالثة إّما يج على ما قدّمناه لا على ما مر عن المارزديٌ: 
ويظهرٌ أن العبرً في بُلوغ خبر العزلٍ للتائب بمذهبه لا بمذهب مُوٌبه 

(وإذا كب الإمام ليه إذا قرات جتابي فأنت معزولٌ فقر» أو طالمه وهم ما فيه؛ ون لم يت به 
والمُرادُ سطرٌ العزْلٍ نظيرٌ ما مَرّ في اللات (انعَرَلَ) لوجودٍ الشرط (وكذا إِنْ كُرِىَ عليه)» وإِنُ كان قارئًا 
(في الأصح)؛ لأنْ القضدّ إعلامُه بالعزلٍ لا قِراءنّه وفارَقَ ما مر في نظير ه في الطَّلاقٍ بان عادة السام 
أن يقرأ عليهم فليس النَّظرٌ إلا على وُصولٍ خبر العزْلٍ إليهم» بخلافٍ المرأةٍ القارئة . (وينعزلٌ بموته 
وانمزاله مَنْ أذنَ له في شْغْلٍ مُعَِنِ كبيع مال م ميْتِ) أو غائبٍ وكسّماع شَهادةٍ في مُعيّنِ كالوكيل (والأصځ 
انهزالٌ نائيه) أي : القاضي ولو قاضي الإقليم على المنقول . 

وقول القاضي قُضَاةٌ والي الإقليم كقُضاةٍ ةالإمام ا كما قاله الحُسبانيٌ إذا صرّح له الإمامٌ بذلك 
أي : التولية عنه» أو اقتضاه « العُرْفٌ (المُطْلَقُ إن لم ؛ يُؤْذْنْ له في الاستخلاف)؛ لأنّ القضد باستنابته 
مُعاوَتَتُه؛ وقد زالّتْ (أو) إن (قيلَ له) من جهة موّلّيه : (استخلِف عنك) لما ذُكْرَ (أو أطلق) هور 
غَرَضٍ المُعاوّنةٍ حينئٍ وبه فارَق ما مَرّ في نظيره من الوكالةٍ؛ لأنْ الغرّض نّم ليس مُعاوّنةَ الوكيلٍ بل 
لر في حَقٌ المَكلٍ فيل الإطلاق على إرادته» نعمء إن ين له الخليفة كان قاولمًا نره فيكود 
كما في قول (فإن قال) له مولي (استخلِف تي فلا) ينعزِلٌ الخليفة بموته؛ لأنه نّه ليس نائبّه . (ولا ينعزل 
قاض) غير قاضي ضَرورةٍ ولا قاضي ضرورةٍ إذا لم يوجَدْ مجتهدٌ صَالِحٌ . ولامَنْ وِلايتُه عامَةٌ كتظر 
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ؤت الإمام ولا اؤ ينيم ووَقُفٍ بِمَوْتٍِ قاض. ولا بل قوله بعد اليزاله: : ککمت بكذاء 


إن هة مع أو بشي هلم بل على الضحيجء أو بحم حاكم جائر الشكم 


بيت المال» والجييش» والجسبة» والأوقافٍ (بموت الإمام) الأعم ولا بانهزاله؛ لوطم الصَرَرٍ 
E‏ ا تسم جر ل وري 
القُضَاةً نيابةَ عن المسلمين» بخلاف تولية القاضي لِنوابه فإنّه عن نفسِه» ومن نّم كان له عر 
موجب كما مر بخلان الإمام يحرم عليه لا بموجب وزع بعضهم أن نار بيت الما كالوكيل 
عَلَطُ كما قاله الأذرَعي . وبحث البُلْقِينِيُ أن قاضيّ الضّرورةٍ حيتٌ انعَرّلَ اسرد منه ما أخدّه على 
القضاء . ونَّظَرُ الأوقافٍ لا يوافِقُ مامَرٌ من صحَة توليّته وبحث غيرُه آله لا ينعزل بوجود مجتهدٍ 
صالِح | لا إن رُجيّ توليته وإلا فلا فائدةً في انعزاله . 

(تنبية) : العادةٌ في الأرْمِنةٍ السّابقة أن توليةً الخليفة العبّاسيّ لِِسُلْطانِء ثم الُلْطان ستل بتولية 
لقاو وخيرها فهل حيتئل ينمز الغا بموت السُلْطانٍ؛ لأنْه ناِبٌ أو لا؛ لاه مُكل وفي رَوْضةٍ 
شرَيْح إذا مات الخليفة فهل ينعزل قُضائه؟ وجهانِء فان قُلْنا ينعزلون فلو مات السُلْطانٌ هل تنعَزِلٌ 
القُضِاةُ؟ وجهان ثانيهما لا؛ لأنهم قْضَاءٌ الخليفة؛ لأنّه نايب عنه. اه. 

قال الرّركشيٌ : ويُه أن يأتيّ فيه ما مَرٌ من الإذْنِ في الاستخلافٍ عنه» أو عن الإمام أي : 
الخليفة» أو يُطَلَقّ. ١ه.‏ 

وأقولٌ في هذا كله َر والوجه بناؤه على ما مَرَ آخِرَ البغاةٍ مع بَسطه أن الخليفة إذا ضَعُفَ بحيتُ 
الث شَوْكتُه بالكليّة ولم يَبْقَ له إلا ر سم التولية بده برا به؛ إذْ لو امتنع منه أجبّروه عليه» أو توا 
بغيره من ني مه لوه ثم يولي السُلَطانُ كما ومع تظاير ر ذلك فان فنا بتقاءِ عموم ولايّته مع 
ضَعْفِه فالسُلْطانُ نائِبُه . ويأتي ذلك التفصيل الذي ذكرّه الرّركشي» أو بعدم بَقائِها فالقّضاةٌ نوَابُ 
السَلْطانِ لا غيرٌ. 

(ولا) ينعزِلٌ (ناظِرُيتتيم) ومسجدٍ (ووَقْفٍ بموت قاض) نصّبّهم» وكذا بانعزاله؛ گلا تحتل 
المصالِخ. عم لو شط انر إحاكم المسلمين انعرّلَ كما بحثه الأذرَّعي وغيرُه بتولية قاض جديدٍ 
ِصَبْورةٍ النظر إليه بشرط الواقف (ولاً يبل قوله)» إن كان انعزاله بالعمى فيما يظهرٌ خلامًا للبلْقينيٌ 
(بعدَ انهزاله)» ولا قول المُحَكم بعد مُفارّقة مجلس حكمه : (حكمت بكذا)؛ لأنّه لا يملك إِنْشْاءً 
ا وو سي م E‏ 
وفارَق المُرْضِعةٌ بأ فعلها غي مقصود بالإثبات مع أن شَهاائها لاضن ضَمَنُ تزكية نفسِها بخلافي 
الحاكم فيها وخرج بحكيه شَهادَنُه بإقرار صَدَرَ في مجليه فُفْبَلُ جز زْمًا (أو) شَهِدَ (بحكم حاكم جائز 
الحكم) ظاهره آله لا بد منه ويويجه بان عله موه لاحتماله حاكمًا لا جور حكمه كحاكم الط 
مغل فقول شارح : إِنّهِ تأكيدٌ؛ إذ الحاكمٌ هو جائ الحكم فيه نَظَرٌ بل الأوجه ما ذكزته. ومَنْ عَبَرَ 


م كتاب القضاء ٠)‏ اكت فل إن 
٠‏ يث في الأصَح . يبء قوله قبل عَزْل له عكيت بک فإ كان في غير مَجِلٌ لای ” 


تكمغزول. 
لله 


بقاضٍ لم يحتج لذلكء فإنْ قلت : سيأتي أن [طلاق الشَاعِدٍ لا يَجِورُ على ما فيه؛ لأنّ مذهبٌ 
القاضي قد يُخالِفٌ . مذهبّه فكيف اكتمّى بقوله هنا جائز الحكم؟ فلت نما لم ينظروا لذلك هنا لق 
الخلافٍ فيه (قُبلَثْ) شَهادَئّه (في الأصح) لانتفاء ء الشهادة بفعلٍ نفسِه واحتمالٌ المبْطِل لا اثر رَلَهء ومن 

لواعلم اله حكقه لم باه . وقد يُشْكِلُ عليه ما في فتاوى البعَويّ ان شترى شيئًا فخّصّبّه منه غاصِتٌ 
فادُعَى عليه به وشّهدَ له البائِمُ بالملك مُطَلَمً فِلَتْ شَهادَئه؛ وإنْ علم القاضي أنه البائِعُ له كم رَأَى 
عَيْنَا في ب يد شَخْصٍ يتصرف فيها َم تَصَوّفَ المُلآكِ له أن يشهّدَ له بالملكِ مُطْلَقَاء ون علم القاضي آنه 
يشْهَدُ بظاهر اليد فيقبله» وإن كان لو صرّح به لم يقبل . 

لاك TING‏ 
مجبولٌ على ترويج حكوه ما أمكئهء بخلافٍ المساين الآِرتّين 

(ويُفْبَلُ قوله قبل عَرْلِه : حكمت بکذا)» وإِنُ قال ا ته على الإنشاء حينئظٍ حتى لو قال : 
على سبيلٍ الحكم نِساءً هذه القرية طوالِق من آزواجهن فيل . وبحث الأذرّعيُ أن مَحَلَّهِ في 
محصورات» وإلا فهو كاذِبٌ مُجَازِفٌ وفي قاض مجتهدٍ ولو في مذهب إمايه قال : ولارَيْبَ عندي 
في عدم تُُوؤه من جاهِل» أو فايتي» وقد أفتيت بوجوب بيان القاضي لِمُستئِه إذا سيل عنه لاحتمالٍ 
أن ليطن ما ليس بِمُسَئَئدٍ مُستَئدّاء وأفتى غيرٌه باه لو حكم بطلاق امرَأةٍ بشاهِدّين فقالا : إِنْما شهذنا 
بطلاقٍ مُقَيّدِ بصفة ولم توجذ. 

وقال: بل أطلفْتّما أنه يقْبَلُ قوله إن لم ينم في ذلك لعليه وديائته (فإنْ كان في غير مَحَلَّ ولايته) ؛ 
وهو خارج عَمَلِه لا مجلس حكمه خلائًا لِمَنْ وهِمَ فيه إلا أن يُريدَ أن موّلَيّه قيّدَ ولايته بذلك 
المجلِس (فكمعزول)؛ ؛ لآنه لا يملك إلْشاء الحكم حينم فلا ينقُدُ إقراره به . وأخدٌ الزّركشئٌ من 
ظاهر كلامهم ائه ذا ولي بِبَلّدِ لم يتناوّلُ مَرَارِعَها وبساتيتها فلو رَو وهو بأحدهما مَنْ هي بالبلَدِ أو 
عكسّه لم يصح قِيلّ: وفيه نَظر. اه. 

والْظرٌ واضِحٌ بل الذي يجه أخدًا مما مر قَُيْلَ فصل جُنَّ قاض أله إن لمت عادةٌ بتبعيَِ» أو 
عديها كم بها »> وإلا اجه ما ذكرّه؛ اقتصارًا على ما نص له عليه وأنّْهَمَ قو له كمعزولٍ آنه لا ينقد 
منه فيه د تَصَرُفٌ استباحه بالولاية كإيجارٍ وقف نره للقاضي› وبيع مال يتيم ء وتقرير في وظيفة » وهو 
ظاهرٌ كتزويج مَنْ ليسث بولايّته وظاهرٌ هذا آنه لا يصحٌ استځلافه قبل وُصوله لِمَحَلٌ ولايّته مَنْ 
يحكُم بها فإفتاً بعضهم بصحته يَعيد. 

وقوله : الاستخلاف ليس حكمًا حتى ر ك َم بل مُجَرهُ إذْنِ فهو كمُخرم وکل مَنْ يرجه بعد 
المحَثُلٍ؛ > أو أطلق د يرد بآنه دن استقاده بالولاية بمَحَل مخصوص فكيف يعد منه به قبل وُصوله إليه؟ 


موميأده عل سح تر تحفة المحتاج يشرح المنهاج )ه٠‏ 


وه 
اراي خسني ينول أ سما وذو E‏ كي ريدت 


وقيلٌ: ل حنى لقي تيع غود ان ضر راکو طق ملا مين في الأضع. قُلْتٌ: 
ال الهأ 
ر الاصخ يهمين» والله اغلم. 
ويُردُ قياسٌه المذكورٌ بأنّه ليس قياس مسألّتنا؛ لأنْ المُحِْم ليس ممنوعًا إلا من المُباشَرَةٍ بنفيهء 
والقاضي قبل وُصوله ِمَحَلُ ولايته لم يتأمّل لإذْنٍ ولا حكم وإنما قباس أن فيد 


تَصَرّفٌ الوكيل ببَلَدٍ 
فليس له كما هو ظاهرٌ كلايهم فيه التوكيل» > وإنْ جوزناه لَه بالإذْنِ غير وهو في غيرها نعم» إن 
اطْرَدّت العادةٌ باستنابة المُتولَي قبل وُصوله وعلم بها مُيبه لم يبد الجوازٌ حينئظٍ. 

(ولو ادْعَى شَخْصٌ على معزول) أي : ذكرٌ للقاضي وسّمّاه دعوّى تَجورًا؛ لأنها إِنّما تكونٌ بعد 
حضوره (آنه أخذّ ماله برشوة) أي : على سبيل الرّشُوَةٍ كما بأصله وهي أولى؛ لإيهام الأولى أن 
الرّشوةً سبّبٌ مُغْايرٌ للأخذٍ وليس كذلك إلا أن يُجابَ بأ المُراة من الرّشو ة لازمُها أي: : بباطل (أو 
شهادة عبدین مثاد) وأعطا لان ومذهيه آله لا جو شها5ثهما (أخضر ومُصِلَتْ خصوتهما) تعر 
إثبات ذلك بغيرٍ حُضوره» وله أن يوَكُلَ ولاايحضّرٌ قالا: ومَنْ حَضَرٌ لِجَديدٍ وتَظَلّمَ من معزولٍ لم 
يُحْضِرٌه قبل استفْصالِه عن دعواه ؛ گلا يقصِدّ ابتذاله (وإنْ قال : حكم بعبدّين) أو نحو فاسِقَّين قال ابن 
الرّفعة : أي وهو يعلَمٌ ذلك وآله لابجو وأنا طالب بالعُرْم . 

وقال غيرٌه: لاايحتاجُ ذلك وإنما سمغت هذه الدعوى مع آنها ليست على قواعِ الدَعارَى 
المُلْزْمةِ؛ إذ ليست بنفس الحقٌ ؛ لأن القضدّ منها التَدَرُحُ إلى إلزا م الخضم (ولم يذكز مالا أخضر) 
يجيب عن دعواه. 

(وقيل : لا) يَحضِرٌه (حتی ت تقوم بَينةٌ بدعواه) ؛ لاله كان أمين الشرع . والظاهرٌ من أحكام القُضاة 
ا فلا رشك عن ر ببيّنةِ ؛ صيانة لِوُلاةٍ المسلمين عن البِذْلةٍ . ورذ بأنّ هذا 
الظاهرَّ وإ سلِمَ لا يمنعٌ م إحضاره ِي الحا (فإنْ حَضرَ) بعدٌ البيّنقٍء أو من غير بَيّنةٍ (وأنكر) بأل 
قال :لماعك اد إلا بشّهادة رين عَذلين (صُدّقٌ بلا مين في الأصح) صيانة 
عن الابتذالٍ. 

ومن نَم صَوَّبّه جممٌ مُتأخُرون منهم الرّركشئي قال: وهذا فيمَنْ عُزِلَ مع بقاءِ أهليّته فأمًا مَنْ ظهر 
يسقّه وجوه وعُليِمت خيائه فالظَاهرٌ آله يحلِفٌ قطمًا وسبقّه إليه الأذرَعي كما يأني فلت الأصخ) أنه 
لا يُصَدّقُ إلا (بيمين وال أعلم) لعموم خر «واليمينُ على مَنْ أنكر» 7 ولأنْ غايته آٽه أمينّ؛ وهو 
لون ا 


. [صحيح] وقد تقدم تخريجه‎ )١( 


اا و 


یر 
ولو اڏعي على قاض جؤڙ في محكم لم يُسْمَغ شَمَمْ ذلك› و سط يُشْتَرَط بينة» وان لم تعلق بځکيه 
حكم بينهما ليه أو غيزة. 
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[فُضِلٌ] 


ليكب الإمام لِمَنْ يوا َيه وَيُشْهِدٌ بالكتاب شاهِدَيْنِ يَخْرْجانٍ معه إلى البِلَّدِ يُخْبرانٍ 


(ولو ادع على قاض» مَُوَلّ((جؤرٌ في حكم لم سمع) الدعوى عليه لأجل آنه يخلب له» وكذا لو 
ادُعيَ على شا هو آله شود زورًا وأراد تَعْريمَه ؛ لأنهما أمينا الشرع (ويشترَط) لِسَماع الدعوى عليهما 
بذلك () يُحَضِرُها بين يدي المُدّعَى عنذه لمُخره حتى يُحْضِرَه د لو فح بابُ تَخُليفِهما لكل مذ 
لاشمَدٌ الأمذ ورَغْبَ النّاس عن القضاءء والشَّهادةٍ. 
ويما قرّرْت به المتنّ اندّفع الاعتراض عليه بأنّ اشتراطه اليه يُنافي جَزْمَّه قبله بعدم سماع الدعوى 
فإ اعتماة البيّنةٍ فرع سماع الدعوى . ونازع السُبْكيٌ فيما در وأطالَ فيه في حَلَبيّاته» لكن أطالَ 
الحُسبانيٌ في رَدّه وتزييفه ْلا ومعنّى وتَبِعَه الأذرَعيُ في بعضه . ومَرٌ أ هذا في قاض محمودٍ 
ارون ار ا يأن غالب ر لو حَلَفٌ أحدّهم 
سبعين مَرَهٌ في في اليوم آنه لم يرئّشٍ ولم يَجْرْ لَحَلّفَ ولم يذه وغيرّه ذلك إلا حِرْصًا وتهافا على 
القضاء . (وإن) لعي على مَل بشيء (لم يَتعلّ بحكجه) كمض » أو كين أو بيع (حكم بينهما 
ليقت : أو غير كواحدٍ من ال عي يُحَكُمانِه قال السبْكيُ : هذا إن ادُعيَ عليه بما لايقدّحُ فيه ولا 
ب هل بمَنْصِبه» وإلا لم نُسمع الدعوى قطعًّاء ولا يحلِفٌ ولا طَريقٌ للمُدّعي حينئذٍ إلا اينه قال: بل 
ينبغي أنّها لانُسمَعُ» وإ لم يقدّخ فيه حيتُ لم يظهز للحاكم صخ الدعوى صيانةً عن ابتذاله 
بالتّعاوّى» والتحليفي. اه. وفيه ما مَرٌّ وبفرضه يُتعيّنُ تقييدُه بقاض مَرْضيّ السَيرةٍ ظاهرٍ الهفة» 
والدّيانة وخرج بما وُر الدعوى على مول في محل ولايته عند قاض آله حكم بكذا فلاتُسمَعْ 
بخلافه في غير مَخلّها وبخلافٍ المعزولٍ فتُسمَعٌ الدعوى» وال ولا يحلف: 
فصل في آداب القضاء وغيرها 
(ليكتب الإمامُ) » أو ناه كالقاضي الكبير تدبا من يوي تابا بالتولية» وما فوّضَه إليه؛ وما 
يحتاج إليه القاضي ؛ يتناف رفظ ويُبالِغُ في وصيّته بالتقوّى ومُشَاوَّرةٍ العْلَماءٍ والوصيَّة 
بالشكناء ۽ اناا له كل في (عمرو بن حزم لما ولاه اين وهو ابن شع قشر )روا اضحات 
السّئَنِ (واقتصَرٌ صر في مُعاذِ لَمَا بَعَنهِ إليها على الوصيّةٍ ية من غير كتابةِ) (ويُشْهِدْ بالكتاب) يعني لا بد ِن أراد 
العمل بذلك الكتاب أن يُشهدَ بما فيه من التولية (شاجدّين) بصفات عُدولٍ الشهادة (بخرجان معه إلى 
البلّد) أي : مَحَلَّ التولية» وإنْ قرب ب (يُخْيِرانِ بالحال) حتى يلزمَ أهلّ البلَدٍ قضاؤٌه. والاعتمادٌ على ما 


م( س تحفة المحتاج بشرح المنهاج )00 


ا ڪڪ س س 
وتكفي الاستفاضةٌ في الأصَحٌ لا مجوة كتاب على المذّهَبٍ. وَيَنِححث 0 يوحت القاضي ن خال 


غلماء الد وغدوله» راشا يوم م الانتين» ویئزل وسَط البلّد. ينه ألا في اهل الحئس» 
فَمَنْ قال حبشت بق أدامّه» أو ظُلْمًا على ضيه ج 


يشهدانٍ به دون ما في الكتاب . ولا بد أن يسمع التولية من الموَّلّي؛ وإذا قُرِىَ الكتابٌُ بِحَضْرّته 
فلْيعكّما أنّ ما فيه هو الذي قُرِىٌ؛ ّلا يقرأ غير ما فيه» ثم إن كان في البلّدِ قاض أميا عنده أك ذلك 
بشروطه» وإلا كمّى إخبارُهما لال الب أي : لأهل الحل» والعقدٍ منهم كما هو ظاهرٌ وحينئل نئل يعي 
الاكتفاءً بظاهري العدالةٍ لاستحالة د ثُبوتها عند غير قاض مع الاضطرار إلى ما يشهّدانٍ به فقولّهم : 
بصفات عدول الشّهادة إِنّما يتأنى إن كان نّم قاض واختارٌ البُلْقِينيُ الاكتفاء بواحدٍ. 

رتفي الاستفاضة) عن الشهادة (في الأصح) لشخصول المقصرد ولال ل لاقل عه كا ولا عن 
الخلفاء ء الرَاشِدين إشهادٌ (لا مْجَرّهُ كتاب) فلا يكفي (على المذهب) لإمكانٍ تزویره» وإن احتّمّت 
القرائنٌ بصِدّقه , ولا يكفي إخبارٌ القاضي » ون صَدَّقوه كما مَرٌ بما فيه انهاه . 

(ويَبْحَتُ) بِالرَفْع (القاضي) تدبا (عن حال عُلَّماءٍ البلَدِ)ء أي : محل ولايته (وُدوله) إن لم يعرفهم 
قبل دخوله» فان تعسّرٌ فعقبّه ليُعالهم بما َليِق بهم (ويدخلٌ) وعليه عمامةٌ سؤداء (كما فعلّ ككلم 
دخل مك يوم لني . والأولى دخولّه (يومَ الاثنين) ضيه ؛ د ر ن 
الفعى) فان تعسّرٌ فالخميسٌ فالسَبْتٌ وصح خبرٌ «ا لَهُمّ بار لأمتي في بُكورهاء” '". ومن َم قال 
e‏ اليا فيهاء وعَقِبَ دخوله يقصِدٌ الجاع فِيُصَلَي 
كتين › ثم يِأْمُرُ بم د ٿم بالتداو ن كانت له حاجةٌ؛ ليا في العمل ويستجث الق 
ل ا ا م مُا للقَضاء 
(وسَط) به بفتح السَين على الأ شهّر (البلّدِ) ليتساوّى الاس ف في اقرب منه (وينظرٌ أوَلا) نْبا بعد أن يتسَلّمَ 
من الال ديون الحم وهو الأوراق المُتعلّقة بالتاس» وائ ادي ف الب متك رَا أن القاضي يريد 
لتر في المحابيس يوم كذا فِمَنْ كان له محبوس فليحضّز. 

(في أهل الحبس) حيتٌ لا أحوَ َج بالٽظر منهم هل يستَحِقَوته أو لا؟ لاله عَذابٌ ويُفْرِعٌ في 
الُداءة فمَنْ قرع أحضّرَ حَضْمَه ويل بينهما ومكذا (فمَنْ قال : حبست بق أدامه) إلى أدائهء أو 
بوت إعساره وبعدّه نادي عليه لاحتمال ظُهورٍ ریم آخر ثم يلف أو إلى استيفاء خد سس له» أو 
إلى ما يُنايبُ جریم مر إن لم ير ما مَضى كافيًا (او) قال : حبست (ظَلْمًا فعلى خَضْمه حُجَةً) إِنْ 
حَضْرٌ فن أقامّها أدامه وإلا حَلَّمَهِ وأطلقّه من غير كفيلٍ» إلا أن يراه فَحَسَنٌ . ونازع فيه البُلْقينيُ 
)١(‏ [صحيح] أخرجه: أبو داود في (سننه) [رقم/ 75707]» والترمذي في (الجامع) [رقم/ ۱۲۱۲]» وابن ماجه 


في (سننه) [رقم/ 15155 وغيرهم من حديث: : صخر الغامدي ضيه اي 
قلتٌّ: : حديث صحيح . . ينظر: (صحيح ستن آي داود) للألباني ترقم/ [YY ٠‏ 


مل كتاب القضاء ياه ببس (r‏ 


بآتت 0 
فإن كان غائجا كب إليه لِيَخَْضِرَ © في الأوصياءء عن ای ھا سال عنها وعن خانم 


وره فَُنْ وده فاسقًا أذ المالّ منه» أو صَعيهًا عَصدَه بُعين. ويج مُرکیا مُكاتكاء 
ويُشَْرَط يشرط كوْنُه مسلا عَدْلاً عارقًا بكتابة مَحَاضِرَ وسجلاتِ» وشحب فم وؤفور ر عَفْلِ 


وأطالٌ في أن الحجَةٌ إِنْما هي على المحبوس؛ إذ الظَاهِرٌ أنه ّما حبس بِحَقٌّ (فإنْ كان) حَصْمُه (غائبًا) 
عن الل (كقبٌ إليه ليحر لِفَصْلٍ الخُصومة بينهما أو يرَكُلُ؛ لان القضد إعلامُه ليُلْحِنَ بحجّته؛ 

فإنُ علم ولم يحصّزء ولا ول حُلْفَ وأَطلِقَ؛ ليتقصير الغائب. ونازع فيه وأطال أيضًا (ثم) في 
(الأوصياء) وکل مُتَصَرَفٍ على الغيرٍ بعد ثُبوت ولايتهم عندّه؛ ؛ لأ ذا المال لا يملك المُطَالَبَةَ بماله 
فنابَ القاضي عنه؛ لأنّه وليه العام إنْ كان ببَلّيهء ون كان ماله بد آخرٌ؛ لِمام مر أن الولاية العامّة 
لِصاحِب بَلْدِ المالِكِ . 

فم اى وصاية سال) الناس (عنها) ألها حقيقة وما يفي برتها؟ (وعن حاله) هل هو تجو 
للشروط؟ (وتَصَرْفِه فمَن) قال: : رفت الوصيّة» أو تَصَرّفْت للموصّى عليه لم يعكَرضه إِنْ وجده 
عَذُلاَ وإِن (وجده فاسِقًا أخذّ المال منه) وجوبًا أي : بَدَلَ ما فوته وعيّنَ غيرّه ومَنْ شك في حاله ولم 
عر تبت عدالئه عند الأول يزع منه كما رجحه البُلْقِينيُ وغيرّه» ورجح الأذرّعي عدم الانتزاع قال: 
وهو الأقرَبُ يكلام الشيخين: والجمهورء أمّا إذا تَيتَتُْ عدالَتُه عند الأول فلا يور الشَّكُ وَإِنْ طالٌ 
الزّمَنُ لانّحادٍ القضيّة وبه فارَقٌ شاهِدًا رُكَيَ» ثم شَهِدَ بعد طول الزّمَنِ لا بد من استؤكائه (أو) وجده 
(ضعيمًا) عن القيام بها مع أمائته (عَضْدَه بمْعين)ء ولا ينزِعٌ المال منه» ثمّ بعد الأوصياء ينظدُ في أُمَناء 
الاي بما كر في الأوصياو؛ فمم» لرل ن شا متهم ولو بلا مجلحة؛ اتهم صاروا تزا 
بخلافٍ الأوصياءِ وليس له كشفٌ عن أب وجَدٌ إلا بعد تُبوت موجب قادح عندّه» ثم ينظرٌ في 
الأوقاف العامة ونحوها كاللقّطات وعليه الأحظ من بَقايِها مُفْرَدةٌ وخَلْطِها بمالٍ بيت المالٍ وبيعها 
وحفظ ثمنها ٠‏ (ويَعَجِدٌ) ذبا (مرْنُها) بصِدّته الآنية وأراد به الجندى» وكذا ما بعدّه؛ | إذ لا يكفي واحدٌ 
(وكائبًا)؛ لأنه يحتاجُ إليه لكثرة ة أشغالِه وكان له َة كُتَابٌ فوقٌ الأربّعين وإنّما يُنْدَبُ هذا إن لم 
يَطْلْبْ أجرّاء أو رُزِقٌ من بيت المالٍء وإلا لم يُعَيه تدبا . وقال القاضي : وجوبًا؛ للا يُغالي في 
0 ويأتي ذلك في المُترجمين» والمسوعين. 

يُشْتَرَطُ كوثه) أي : الكاتب حرا ذكرًا (مسلمًا عَذلا) لِتْمَنَ خيائثُه (عارفًا بكتابة مَحَاضِرَ 
E‏ ؛ لأن 
الجاهِلَ بذلك يُفْسِدُ ما كه (ويستَحَبُ) فيه (فقه) فيما يبه آي : زيانه من المَوَسّع في معرفة 
الشُروطٍ وعو اللَمْظِ والَحَرْزٍ عن الموهم» والمختل ؛ للا يُؤْنَى من الجهْلٍ . 

ومَنٍ اشترط هه أراد المعرفة بما لا بد منه من أحكام الكتابة وعفة عن الطْمّع ؛ للا يُستمالٌ 
(ووفورُ عقل) اكتسابيٌّ ليَزِيدٌ دكاو وفطتته فلا يُحْدَعٌ . 


ونه | ل[ ل- ف تحفة المحتاج بشرح المنهاج/1© 


7 
` وود e.‏ وَمُْتَوِجِمَا) وشّوْطه عَدالةٌ وحريّةٌ وعَدَد» وَالأصَحٌ جوا أَغممى» واسْتراطً 


عَدَدٍ في إشماع قاض به صَمَم. وَيَتّخِذَ رة للتأديب و سجتا لأداءِ حى ولتغزير. 
م رست 4 يُشْتَحَبُ کون مَجلسه فَسيحًا بارِرًا مَصوئًا من أُدّى حر وبَرد لابقا بالوفْتِ والقضاءِ ê‏ 


(وجؤدةٌ خطْ) وإيضاحٌه مع ضَبْطٍ الحُروفِ وترتيبها وتَضييقها ؛ لكلا ر يق فيها إلحاقٌ» وتبییتھا حتى 
لا تشتبه نحو سبع بتسع» ومعرِفَتّه بجساب المواريث وغيرها لاشطراره | ليه وقصاحته وعلمُه 
بلّغات الحُصوم. 

(و) يسح دبا أيضًا (مترجما) ؛ أله قد يجهل لسا الخُصوم» أو السود (وشرطه عدالة وحُرَية 
وعدد) أي : اثنانٍ ولو في زئاء وان كان شهودُء كلهم أعجميّين» لشم يكفي رجلّ وامرّأتانٍ فيما 

يعبت بهما وقيس بهما أربَعٌ نسوة فيما ير 4 يبت بهن وذلك ؛ ؛ لأنّه ينمل للقاضي قولاً لا يعرقُه فأشبّة 
المْرَكّي» والشَاهِدَ (والأصحٌ جوارٌ أعمَى) | ن لم يتكلّم غيرٌ الخضم؛ لأنّ التَرجَمَةٌ تفسيرٌ؛ لما يسمّع 
فلم يحتج لِمَعايََةٍ وإشارة» بخلات الشهادة. 

ولا يزم من هذا آنهم عَلْبوا شائبة الرُواد ية خلاقا لِمَنْ ظَنّه بل هو شَهادةٌ إلا في هذا؛ عدم وجودٍ 
المعنى المشترَطٍ له الإبصارٌ هنا . (و) الأصحٌ (ا* شتراط عدد)؛ ولا يَضُرُ العمَى هنا أيضًا (في إسماع 
سطس و شر اس E‏ اور اا 

في المترجمين . وشرط كل من الفريقين الإتيانٌ بلفظ الشَّهادة وانتفاءالتّهُمة ؛ فلا يُقْبَلُ ذلك من 
ل إن تَصَمَنَ حَمّا لهما . وخرج بإسماع القاضي الذي هو مَصْدَرٌ مُضافٌ لمفعوله 
إسماع الخضم ما يقوثه القاضي» أو حَضْمُه؛ فيكفي فيه واحدٌ؛ لأله إخبارٌ محضٌ . (ويََخِدُ) تدبا 
(دِرَة) بكسر الْمُيْمَلةِ (للتاديبٍ) اقتداءً بعمر فيه » نعم, مَنَعَّ ابنُ دَقِيقٍ العيدٍ نواه من صرب 
المستورين بها ؛ لأنّه صار ّا يُمَيرُ به دري المضروب وأقارِيُه بخلاف الأراؤلٍ وله القاديت 
بالسْط (وسجتا لأدء حَقٌ وتعزير) كما فعله عمرٌ رضي الله تعالى عنه بدار ا شتراها بمكةً وجعلها 

سِجْنًا وحكى شُرَيْحٌ وجهّين في تة تقييلٍ محبوس لجوج . وقضية ما مر في التفلیس آله إن عُرِفَ له مال 
و مره القافظي يما يزامن وا وإلا فلا. 

(ويُستَحَبُ كونُ مجلسه) الذي يقضي فيه (فسيجًا) ؛ للا يتأنّى به الخصومٌ (بارِرًا) أي ظاهرًا 
ليعرقّه کل أحدء ويُكْرَه اناد حاجب لا مع زَحْمَةَء أو في حَلْوة (مَصوئًا من أنّى) نحو (حَرٌ وبر 
وریح كرية يه وعُبارٍ ودّخَانٍ (لابِقَا بالوقت) أي : الفصل كمَهبٌ البح وموضع الماء في الصَيْفِ» والكن 
في الْشَّتَاءِ» والخضرة في الرّبيع ولم ْمَل هذا نفس المصونٍ كما صَْعَه آصلّه بل د غير كأنّه للاشارةٍ 
إلى تغايُرهما؛ لأ الأول لدَفْمٍ المُؤْذيء والثاني لِمَخصيلٍ التره وفع الكدورة عن عن النَفْسِ؛ فاندّفع 
استخسانٌ شارح لعبارة أصلِه على عبارته (و) لاثما برَظيفة (القضاء) التي هي أعظّمٌ المناصِبٍ وأجَل 
المراتب بن يكون على غايةٍ من الأب والحرمة» والجلالة فيجلس مُستقيلَ القِبْلةٍ داعيًا بالتوقيق» 


ا ل ان 


ل 
لا مشجدًا وره أن فضي في حال عب وجوع وشي فرعي وکل حال قسوغ | 


حلم فيه, ويندَبُ أن شاور القُقَهاء. وأَنْ لا يَشْكَّر شري ويَبِيعَ بنفسه. .ولا يکود له وکیل 
EE‏ فان أَهُدَى إليه 


والوضمة» والتَسديدٍ مُتعمّمًا مُتَطَنْسّا على عال به قُرْش ووسادةٌ لِيتمَيّرٌ به وليكون أهيّبّ» وإِنْ كان 
من أهل الردء والتوام للحاجة إلى قر لغب والهنية» ومن کم گر لوه على غير هذه الها 
(لا مسجدًا) أي لحمل ملكا لک لكر لك الآن مجلس القاضي يحشاء نحو الخيض» 
ور و با ا والمسجدٌ يُصانُ عن ذلك . نعم» إن افق عند جُلوسِه فيه 
قضيدٌ قضيّةٌ أو قضايا فلا باس بِمَضْلِها وعليه يُحْمَلَ ما جاء عنه لاف والحُلَفاءِ بعدّه» وكذا إذا جَلّسَ فيه 
لِعُذْرٍ نحو مَطْر . 

وإقامةً الشدود فيه امد كراهة وألحق بالمسيل بي ويتعيّنُ حمله على ما إذا كان بحيثُ يِحنَدِمٌ 
لتاس دخوله بان أعَدّه مع حاله فيه يحمَشِم اناس الأخول عليه لأجلها » ما إذا أَعَدّه وأخلاه من نحو 
عيالٍ وصار بحيتٌ لا يحتَشِمُه أحدٌ في الدّخولٍ عليه فلا معنى للكراهة حيتئلٍ . (وټکره أن يقضي في 
حال خُضَبٍ) لالِلَّه تعالى (وجوع وِتِبَع مُفْرِطين وکل حال يَسوء خُلْقُه) فيه كمَرَضٍ ومُدافعةٍ حَدَثٍ 
وشِدَةٍ حَزْنِء أوخوففء أوهَمٌ» أو سّرور لِصحَةٍ التهي عنه في الغضَّبٍ . وقيس به الباقي؛ 
ولاختلالٍ ره وكَهيه بذلك ومع ذلك ينقد حكمّه . وفضيَةٌ ذلك أن ما لا مَجالٌ لاجتهادٍ فيه لا 
كراهة فيه كما أشارَ إليه في المطلّبٍ وجزم به ابن عبد السلام» ولا يخلو عن نَظَرِ؛ لأنّه لا يأمَنٌ 
التقصيرٌ في مُقَدّمات الحكمء » ما إذا عَضِبَ لله تعالى وكان يملكُ نفسّه فلا كراهةً كما اعتمده 
البُلْقِيننُ وغيره؛ لاه يُؤْمَنُ معه التَعَدّيء بخلاف لِحَظٌ نفيه وترجيحٌ الأذرّعىّ عدمَ الفرقٍ وأطالٌَ له 
يُْمَلُ على مَنْ لم يملك نفسَّه لويش الفكر حينئظٍ. 

(ويُنْدَبُ أن يُشَاورً) المجتهدّ ولو في الفتوّى وغيرّه حيتٌ لا مُعتَمَدٌ مُعَمَدَ ميقن في مذهبه في تلك 
الواقعة بسائِر تَوابِعِها ومَقَاصِدها فيما يظهرٌ عند تعاض الأدِلّةِ والمدارك (المُقَهاء) العُدولَ 
الموافقين» والمُخالفين لقوله تعالى #وَسَاوِرَهُم في الا > [آل عمران :194]» ا رَد قول القاضي : 
لا ارون هو دونه . وأيضًا قد يكو عند المفضولٍ في بعض المسائلٍ ما ليس عند الفاضِل . . وفي 
وجو حرم المُباحثةٌ مع الفايت ويتعيّنُ ترجيحٌه إن ق قصَدَ بها إيناسّه؛ لأنّه حرام كما صرحوا به . (وأن 
لا ب شري ويبِيعَ) ويُعامِلَ مع وجود مَنْ يوَكُلّهِ (بنفسه) في عَمَلِه بل يكره له ؛ لِعَلا یُحابی (ولا يكونُ له 
وکیل معروفٌ)؛ للا يُحابِيَ أيضًا فان كان وجه هذا التشريع أن شباشرته نحو الي وعلم وكيله نا 
كانا مَظِنَة مُحاباته التي هي في حكم الهدية فر َع حكمُها عليهما وحينئلٍ قد بت من ذلك مالم أ 
ن تعرّض لهء وهو أنه لو بيځ له شيءَ بدونٍ ثمن المثل حَرُمَ عليه قبولّه؛ وهو مُنَجَةٌ» وإِنْ كان 
قولُهم : لا يُحابيَ تعليلاً للكراهة قد يقتضي جل قبولٍ المُحاباةٍ (أهدّى إليه)» أو ضَيّّه» أو وهَبّه 


للد 


مَنْ له ُصومةٌ أو لم يُهْدِ قبل ولايته حرم قَبِولُهاء 


أو تصَدَّقَ عليه فرصا أو نفلا على ما يأتي (مَنْ له حصومةٌ)؛ أو مَنْ أحسل منه آله سيّخاصِمْ» وان كان 
بعضّه على الأوجّه؛ لِثَلا يَمتَنِعَ من الحكم عليه» أو كان يُهْدي قبل الولا ية (أو) مَنْ لا خصومة له و 
(لم يُهد) إليه شيعا (قبلَ ولايته)ء أو كان يُهُدي إليه قبلها كته زاد في القدرِء أو الوص (حَحرُمٌ عليه 
قبوثها), ولا یملگها؛ لها في الأولى توجبٌ الميْلَ إليه وفي الثانية سبَبّها الولاية . وقد صرحت 
الأخبارٌ الصَحيحةٌ ب بگخريم دايا العُمَانٍِ بل صح عن تابعيٌ أخدّه الرشُو يبل به الكُفْرَ أي إن استَحلٌ » 
أو آنْها سبّبٌ لهء ومن نَم جاء : «المعاصي بريد الكفْ "» وإنّما حَلْتْ له يك الهدايا بالوضمة. 
وفي خبر آنه أحَلَّها لمعا فن صَحّ فهو من مخصوصيّاته أيضًا وسواة أكان المُهُدي من اهل عَمَلِِ آم 
من غيره» وقد حَمّلها إليه ؛ لأنّه صار في عَمَلِه فلو جَهَرّها له مع رَسوله ولیس له مُحاکمةٌ فوجهانٍ إن 
رجح شارِحٌ منهما الحرمة . ولا يحرم عليه قبولّها في غير عَمَلِه و إن كان المّهدي من آهل عَمَلِه ما 
لم يستشوز بأنها مَُدّمة يخُصومةٍ . ومتی بل له مال لیحکم بغيرٍ حَقٌء أو يمع من حكم بق فهو 
الوّشُوةٌ المُحَّمَةٌ إجماعًا :مائو امع در تدك بدت إلا جا لكك اث E‏ 
«لَعَنَ الله الرّاشيء والمُرْنَشِيَ في الحكم»'" ' وفي رِوايةء «والرَائش ني وهو الماش بها وله في 
راش بال ما مَنْ علم أخشّ ماله بباطِلٍ لولا الوَضُو فلا ذَمٌ عليه . وحكمُ الرّائْشِ م موكله» فإِنُ 
وَل عنهما عَصَى مُطْلًا. 

(تنبية) مَحَلّ قولنا : له كَل إثمّاء أما إذا كان له زق من بيت المالِء وإلا وكان ذلك الحكمٌ ما 
يصح الاستفجارٌ عليه وطَلَبُ رة مثل عَمَلِه فقط جار له طَلَبها وأخدُها عند كثيرين وامتنع عند 
آخرين قیل : والأوَلُ أقرَبُء والثاني أحوّط قال السبكي SS‏ 
الإفتاءٍ | إلا بجُغْليء وكذا المُحَكُمّ وفارقا الحاكم باه نُضّبَ للقَصْلٍ أي : فينّهُمُ ولو قل بأنّهما مثله له 
كان فنعا نتن .اه. 

وعلى الأول فمحَلَه إن كان ما أحُدُ عليه فيه كلفة تفاب بأجرة وحيتئل لا فرق بين العينٌ وغيره 
بنا على الأصح» ان لعي المُقابلَ بالأجرة لِمْ تعن عليه الامتناٌ منه إلا بالأجرة . ولَعَلَّ ما قاله 
السبْكي مَب: بني على الضَعيفٍ أ العينيّ لا جور اخ الأمجرة عليه مُطَمًا كانه كى على هذا قوله 
أيضًا : جو البذل لِمَنْ ينحَدَّتُ له في أمر جائز يقابل بأَجْرةٍ عند ذي سُلْطانٍ إن لم يكن المُتَحَدّتُ 


)١(‏ لم أقف عليه مرفوعًاء وقد أخرجه : البيهقي في (شعب الإيمان) [رقم/ ۷۲۲۳]ء من طريق: أبي جعفر بن 
مدان قال أبو حفص : (المعاصي بريد الكفرء كما أن الحمى بريد الموت) . 
(۲) [صحيح] أخرجه : أحمد في (مسنده) [؟154/5]» وأبو داود في (سننه) [رقم/ »]708٠١‏ والترمذي في 
(الجامع) [رقم/ ۱۳۳۷]» وغيرهم من حديث : عبد الله بن عمرو قله . 

قلت : حديث صحيح . وينظر: (صحيح الترغيب والترهيب) للألباني [رقم/ .]77١١‏ 


الا بغر يسا عليه قرا : إن إل نما يأتي على الضَعيف كقولِه لا يَجورُ الأخذٌ على 
0000 : وكذا مُباحةٌ بشرط عض إن جُول الوص ججزاء لها . 

(وإن کان) من عادته آنه (يهدي) إليه قبل الولا يةء والترَشح لها نحو قرابةء أو صَداقة ولو مره 
فقط كما شع ب كلاه متمد لكشي وعله فشا كا في الم بغرا غی ثراو 
خُصومة) له حاضرةٌ ولا مر َبةٌ (جارٌ) قبولٌ مَديّته إن كانت (بقدر العادة) قيل : كالعادة يعم الوضف 
أيضًا أولى .اأه. 

وقد يُجابُ بأنْ القدرٌ قد يُستعمل في الكيْفٍ كالكمٌ وذلك لانتفاء التهُمةٍ حينشلٍ بخلافها بعد 
رشح أو مع الريادة فيحرّمٌ قبولُ الكل إن كانت الرّيادةُ في الوضفف كأن اعتاد الكمّانَ مدي إليه 
الحريرٌء وكذا في القدرٍ على الأوجّه الذي اقتضاه ٠‏ كلام الشيخينٍ وغيرهما . ولا يأتي فيه تفريقٌ 
الصّفْقة؛ لان مَحَلّه إن تمَيِرَ الحرامٌء ومن ثم قال الملْقينيُ كمُجَليٌ إذا نمرت الزّيادةُ حرمت فقط . ش 
ورَعُمُ آله يزم من زياد القدر لمَيرُ ممنوعٌ ولو هدي له بعد الحكم حَرْمَ القبولُ أيضًا إِنْ كان مُجازاة 
لهء وإلا فلا كذا أطلقه شارځ ويَتعيّنُ حملّه على مهد معتاو دي إليه بعد الحكم له. 

وجوّزٌ له السّبْكئٌ في حَلَبيّاته قبول الصَدّقة ممن لا خصومة لهء ولا عاد وخَصّه في تفسيره بما 
إذا لم يعرف المُتَصَدَقُ أنه القاضي وعكسّه واعتمده ولد وهو مسجد ١ه‏ وإلا لأشكلّ بما يأني في 
الضيافة . وبحث غيرٌه القطعٌ بحل أخذه ِلرّكاة وينبغي تقييدُه بما در وألحَقَّ الحُسبانيٌ بالأعيانٍ 
المنافِحَ المُقايِلة بمالٍ عادةٌ كسكتى دار CS‏ عا وأعله ملعا ينين أهلٍ 
ولايته ضَيْمًا كقبولٍ هَديّتهم كما عُلِمَ مِمَا مَرٌ 

ورد لكي في الوقفٍ عليه من اهل عَمَله . والذي يُنجَه فيه وفي النَذرِ أنه إن عَيه باسمه 

شَرَطنا القبولٌ كان كالهديّة له وكذا لو وقّفَ على تَدْريسٍ هو شیځه» فان عَيِّنَ باسمه امتنع» وإلا 
ري رفع نك الا E‏ وكذا آداؤه عنه بغير ذه بخلافه بده يشرط عدم 
الرُجوع . وبحث الاج الشبكيّ أن لح المُلوكِ أي : التي من أموالهم كما هو ظاهرٌ ليسث كالهديّة 
بشرط أعتيادها مشه وأنْ لا يتمَيرَ بها قأبّه عن التَضْمِيمٍ على الحقٌء وسائ ر العُمَالٍ مثله في نحو 
الهدية د لته أغلّظ هذا ما أفتى به جمعٌ واعتمده السك . : وقول البذر بن ججماعة بالل لهم ضعيفٌ 
جدًا مُصاوِمٌ للحديثِ المشهورٍ «قدايا اعمال عُلول» ٠‏ ولّمَا سألّ السبكيٌ شيحّه ابن الرّفعةٍ عن هذا 
التخالّفِ فأجابه بأنهم إِنْ كاقّئوا عليها ولو بدّجاجةٍ لم يحرّم قال: أَتَوَّهُمْ أنْ الحامل له على هذا 
لجرا مراف شاك أو هلح مه ادر ت ر 


)١(‏ [صحيح] أخرجه : أحمد في (مسنده) [0/ ٤۲٤]ء‏ من حديث: أبي حميد الساعدي اه 
قلتٌ: : حديث صحيح . . ينظر: (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ .]۲٠۲۲‏ 


مي _بللسس سح 9 تحفة المحتاج بشرح المنهاج /00 


د ,ع > عه وه 
والاولی آن يُثِيبَ عليها. وَلا يَنْفذ iT‏ تيه وشّريكه في المُشْكَركِ وكذا أْصْلَُه 


0 2 6 وإذا 


تمينيه أو .| 


(والأولى) لِمَنْ جار له قبول الهدية (أن به يُفِيبَ عليها)» أو يردها لمالكها > أو يَضْعَها في بيت المالٍ 
وأولى من ذلك سد باب القبولٍ مُطْلَقًا حسما للباب . (ولا ينقد حكمُه)» ولا سماغه لِسهادة (لنفيه) ؛ 
لأنه مهم وإنّما جار له تعزيد من أساء اده عليه في حكمه كحكمت علي بالجؤر ؛ لكلا بسحف 
ويُستَهانَ به ؛ فلا یسمَع حكمه . وله أيضًا أن يحكم لمحجوره» وإِنُ كان وصيًا عليه قبل القضاءِ كما 
في أصل الروضة::وإن نازع فيه ابن الرافعة وغيره» وإن تَضَمْنَ حكمه استبلاءه على المالٍ المحكوم 
به تصرف فیه» وكذا بإثبات وقفٍ شَرط نَظرْه لِقاض هو بصِفته» وإ تَضَمّنَ حكمه وضع : دوعلل 
وبإثبات مال لبيت المالٍ» ان کان هن 

وإفتاءٌ العلّم البْقِينيُ بأنّه لا يصح من القاضي الحكمٌ بما آجَرَه هوء أو مأذونه من وقفي هو ناظِرُء 
يُحْمَلُ على ما فصّله الأذرّعىُ حيتٌ قال : الظاهرٌ مَنْعُهِ لِمَدْرَسةٍ هو مُدَرّسُّها ووَقْفيٍ نَظَرُه له قبل 
الولاية؛ لأنّه هو الخصّمٌ إلا أن يكون نبرا فكالوصيّ وهذا أولى من رَد بعضهم كلام العلم بال 
ل ؛ لأنّ ولايته على الوقفي بجهة القضاءٍ زول بانعزاله» ولا كذلك الوصيٌ 

ذا ری القضاء الهم في له أقوى» ومن م لو شه القاضي بمال للرفنب قبل ولايته عله ُء 
ادسج ا رل فلوس لد قيقه) إذلك» نعم» له الحكمٌ بجناية عليه قبل رقّه 

جَنَى مُلْتَزِمٌ على ذِمَيٌ ؛ ثم حارّبٌ وأرِقٌ» ويوفّفٌ ماتَبَتَ له حينئظٍ إلى عتقِه » فن مات قِنَّا صار 

و ل ا 
أو ريك مُكائّبه (في المشترك) ذلك أيضّاء نعم» لو حكم له بشاهِدٍ ويّمينه جازٌ؛ لان المنصوصٌ 
أنه لا يُشارِكُه ذكرّه أيضًا. ويُؤْحَدُ من عِلّته آنه يُشْتَرَطُ أنْ يعلّمَ آنه لا يُشاركه» وإلا فالتّهُمِةُ موجودةٌ 
باعتبارٍ ظَلّه وهي كافيةٌ (وكذا أصلّه وفرعُه) ولو لأحَدِهم على الآخرٍ (على الضحيح)؛ لأنهم أبعاضه 
تكائو ا SUS‏ قضاق لع بعلو تلا . أمَا الحكمٌ عليهم كقِنّه وشّريكه كه بل ونفسه 
0 . وحكمه على نفيه حكمٌ لا إقرادٌ على الأوجّه وله على المعتمل تنقيا حكم 

> . والشّهادةٌ على شهادته؛ إِذْ لا تي ُهُمةً (ويحكُمْ له) أي القاضي (ولِهَؤٌلاءِ الإمامٌ أو قاض آخرٌ) 

3 ؛ إذ لا تة (وكذا ناثثه على الصحيح) ية الححكام . 

(وإذا) لعي عند بدَيْنِ حالٌ» أو مُوجُل»› أو بعَيْن مملوكقء أو وتفي» أو غير ذلك» ثم (آقَرَ 
الى عليه أ تکل فعا الذئعي) حت بلا كول بأ كانت اليم في جهته يدحو لوكء ار 
إقامةٍ شاهِدٍ مع إرادة الحلِفٍ معه (وَسَألَ) المُدّعي (القاضي أن يُشْهِدَ على إقراره عندّه أو يَمينِهء أو) 


,> وكاس 


سأل (الحكم) له عليه (بما د تَبَتَّء والإشهاة به لَرِمَه) إجابَتُهِ ؛ لما ذُكِرَّه وكذا لو حَلَفٌ مُذَّعَى عليه 
وسال الإشهاة ليكون مح له فلا يُطالِيه مره أخرى وذلك؛ لاه قد يكر بعد قيفوت الح نحو 
نسيانٍ القاضي أو انزاله ولو أقامَ بيه بدعواه وسّأله الإشهاة عليه بقبولها لَزِمَهِ أيضًا؛ لأنْه يتضَمّنُ 
تعديل البيّنةِ وإثبات حَقّه 

وخرج بقوله : سال ما إذ لم يسال لامتناع الحكم لمعي قبل ان یسال فب كامتنايه قبل دعو 
صحيحة إلا فيما تُقْمَلُ فيه شَهادةٌ الجسبة . وصيغةٌ الحكم الصحيح الذي هو الإلزامٌ التفساني 
المُستفادٌ من جهة الولاية حكمت» تمه ليه ار تقلت البرك بده ار الريك مط لذن 
وأخدٌ ابن عبدٍ السشلام من كونٍ الحكم الإلزام أله إذا حكم في نفسه في مخْبَلّفِ فيه لم يتأَّر بَفْض 
مُخالِف له . وظاهرّه آنه بعد حكم المّخَالِفٍ يُْبَلَ اعاؤه ذلك الحكم ؛ لأنّه لا يُعْرَفُ إلا من جهته 
وفية لظ وای ا ا ل ات ر 
به» وإذا مُدّلَت البيّنةُ لم يَجُز الحكمٌ إلا بعلب المُذَّعي كما تقرّر فإذا طلبه قال لِخَضْمِه : الك دافعٌ 
في هذه البيِّنةٍ أو قادح ؟ فإِنُ قال 0 > أو» نعم» ولم يبه حكم عليه إن وجد فيها ريبة لم يَجِدْ 
لها م مُستندًا خلافا لأبي حنيفة . 

وقول : تبت عندي كذاء أو صح بالبيْنةٍ العاولةٍ ليس بحكمء فنواة تو تف بعلي ر 
سواء أكان الثابتُ الحقٌّ أم سب خلاقًا يما أحتاره السَبْكيّ لانتفاء الإلزام فيه . ونما هو بمعنى سيعت 
اة وأرأتها ويججري في الصّحيحء والفاسِدٍ إلا في مسألة تسجيلي اليستي عند عدم الحاجة إليهء وإلا 
كإبطالٍ نَظرِه فالأوجه الجوازٌ» فن حكم بالّوت كان حكمًا بتعديلها وسّماعِها فلا يحتاجُ حاكِمٌ آخرٌ 
إلى النظر فيها كذا قاله السار . 

وقضيّتُه أن ابوت بلا حكم لا يُحَصُلُ ذلك» ن قضيَةٌ كلام غيره بل صریځه خلاقه . وعبارةٌ 
شيخنا: الثبوتٌ ليس حكمًا بالثابت وإٽما هو حكمٌ بتعديل البيّنةٍ وقَبولها وجَرَيانٍ ما شَهِدَتْ به 
وفایدنه عدم احتياج حاكم حر إلى النَظر فيها انتَهَثُ . 

قال : وفيما إذا كيك لحن كبك عندي وقفُ هذا على القُقَراءِ هوء إن لم يكن حكمًا اللاي 
معناه فلا يصح رُجوعٌ الشَّاهِدٍ بعدّه» بخلافي تيوت سټبه ككف لان لوقه على َر خر ومن نَم 
سد ان ريع داسو : والتنفيدٌ بشرطه إلا ما غلب في 

ينا حكمٌ فاد لكي للحكم قبله . وجو تنفيذٌ الحكم في البِلَّدِ قطمًا من غيرٍ دعرّى» ولا 

علب في ر اريت الود نيا > إن فيه خلاقاء والأوجّه جوازه بئا على 
5" بقَبولٍ البيّنة . والحاصل أن تنفيدٌ الحكم لا يكونٌ حكمًا من المَُقّذٍ إلا إنْ وُجِدَتْ فيه شروط 
الحكم عنده» وإلاكان إثبانًا إحكم الأول فقط . وفي الفرق بين الحكم بالموججب» والحكم بالصّحةٍ 


كلام طويل لِلشبِكيّ والبُْقينيّ وأبي رُرْعَةء وقد جمعته كلّهء وما فيه من تَقْدِء ورَدٌ وزيادة في كتابي 
المُستوعَبٍ في بيع الماءء والحكم بالموججب بما لم يوجَدْ مثله فاطلْبْه فإنه مهم . ومنه أن الحكمٌ 
بالموجب يتناو الآثارٌ الموجودةً» والتَابعة لها بخلافه بالصّحَةٍ فإنّه َه إنّما اول الموجودة فقط فلو 
حكم شافِعيٌ بموججب الهبة للفرع لم يكن للحَتَفيٌ الحكمٌ بمَنْع جوع الأصل لِشّمولٍ حكم الشافعيٌ 
للحكم بجوازه أو بصځتها لم يمنغه من ذلك ولو حكم ع حف بصحَةٍ الَْبِيرٍ لم يمنع الشافعيّ من 
الحكم , بصحّة بيع امبر أو بموجبه مَنَعَهء أو مالك بصحة بصخ البيع لم يمنع الشافعيّ من الحكم بخيار 
المجلّس مثلاء أو بموجبه مَنَعَه ومَنَعّ العاقدّين من الفسخ به؛ لاستلزايه تَفْض حكم الحاكم مع 
نُفُوذِه ظاهرًا وباطِنًا كما يأتي . 

ولو سيك اففي موحت إقرار بعدء الاسنتشقاق مع التحتفئ من النيكم بعلام قول دعوى 
السهو؛ لأنْ موجَبّه مُفْرَدُ مُضاف لمعرفة فيَعُمُ ف فان قال : حكمت بكلّ مقتضی من مقتضّياته» ومنها 
سماعٌ دعوّى السَهْوٍء أو یمرج بي نبا أل باع وله بل ابيع على نفيه فضمن کن إل 
الوقن فيَمتَنْمُ على الحتفيّ الحكمٌ بصحته . ولو حكم شَافِعيٌ بصخة البيع لم يمنع الحئفيّ من 
الحكم بشْفْعةٍ ة الجوارٍ في المبيع» ابم ەا ا ب قَرْض لم يمنعٌ الشافعيّ من الحكم 
وار جر الف فيا عينه ما دامن اي بو ارقن ار بمو كله وذلك :لأ ا بم 
َر بعد الحكم بالصّحَةٍ : في الكل لا يُنافيه بل يعر َب عليه؛ فليس فيه تقض له بخلافه بالموججب 
ولهذا آئَرّه الأكثرون» وإ كان الأول أفوى من حي إله يسم الحكم بملك الماد مثا ومن نَم 
امتنع على الحاكم الحكم بها إلا بحجةٍ حجة ر فيد الملك» بخلاف الحكم بالموججب . وفي فتاوّى القاضي 
لو وهّبّ آخرٌَ شِقْصًا مَشاعًا فباعه كه لَب فرفعه الواهبٌلِحَفي فحكم بطلا الهبة فرّفع المشتري 
البائ شافِعيٌ وطالب بالشمَنٍ فحكم بصحَةٍ البيع تم وامتنع على الحتّفيٌ إلزام البائِع بالئمن أي : لأ 
ما حكم به الشافعيٌ ل ف حر لم بعلي كم اتن الال فلم يكن له لقن حکم الشائعيٌ ولو 
حكم بالصّحَةٍ ولم يعلم هل سند سبد لِحْجَةٍ بالملك» أو لا؟ حَمَلّنا حكمّه على الاستنادٍ؟ لأنّه الظاه 
نعم» لو قي بان محل في قاض موثوقي بدينه وعلوه لم يَبْعدْ. 

وجري ذلك في كل حكم أَجْوِلَ ولم يُعْلم استيفاؤه ِشروطه فلا َيل إلا ِمّْ در فيما يظهرٌ 
أيضاء ثم رأيت ما قدّمته قبل العاريّة» وهو صريح في ذلك . 

(تنبية) : من المُشكل حكايةٌ الرَافِعيٌ وجهّين في آنه هل يصح أن يُلْزِمَ القاضي الميّتٌ بمو جب 
إقراره في حياته؟ إِذْ لا حلاف آنه يجبٌ إخراجٌ ما أقَرّ به من تركته عَيْنَا كان أو دَيْنَا وحَمّله السبْكيٌ 
على ما إذا ادعيّ على رجلٍ فاق ثم مات قبل الحكم عليه هل يُحْكمْ عليه بإقراره الأول أو يُختاج إلى 
ِنْشاءِ دعوّى على الوارث قال: فينبغي أن يكون هذا مَحَل الوجهين وليس من جهةٍ لفظ الموجب. 
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(أو) سأله المُدّعي ومئله المُذّعَى عليه نظيرٌ ما مَرّ (أنْيَكْْبَ له) بقْطاس أحضّرّه من عنيه حيثُ 
لم يكن من بيت الما (محضرًا) يتح الميم (بماجرى من غير حكم» أو جلا بماحكم استُحِبٌ 
إجابَنُه) ؛ لآله مذكورٌ وإنما لم يجبٌ؛ لأنّ الح بْب بالشهودٍ لا بألكتاب (وقيلَ : يجبٌ) توثقة 
ِحَقّه» نعم» إن تعلّقت الحُكومةٌ بصَبِيّ» أو مجنونٍ له» أو عليه ويب القسجيل جزمًا وألحَقّ بهما 
الزّركشيٌ الغائِبَ ونحوّ الوق مِمّا يُختاطً له. 

وشار المتنُ إلى أن المحضّرّ ما تُحكى فيه واقعة الدعوى» والجوابٌ وسَماحٌ البيّنةٍ بلا حكم» 
والسجل ما تَضَمّنّ نَ |شهاده على نفسه آله حكم بكذاء أو تمده (ويُستَحَبُ تُسځتان) آي : كتابَتهما 
(إحداهما) تُدْنَعُ (له) بلا حََهْمِ (والأخرى تُحْفَظُ في ديوانٍ الحكم) مختومةٌ مَكُتوبٌ عليها اسم 
الخْصّمّين » > وَإنْ لم يطلب الخضّمٌ ذلك ؛ لاه طريقٌ ِدر لو ضاعَت تلك . 

(وإذا حكم باجتهاد) وهو من أهله, أو باجتهادٍ تلد (ثمَ بانّ) أن ما حكم به (خلات نص الكتاب» 
أو السّنَة) المُتواترةء أو الأحادٍ (أو) بان حلاف (الإجماع) ؛ ومنه ما خالف شرط الواقِفٍ (أو) خلافٌ 
(قياس جَليٌ)؛ وهو مايّعُمٌ الأولى» والمُساويّ قال القرافيٌ : أو خالف القواعِدَ الكلّيّة قالت 
الحتّفيّةٌ : أو كان حكمًا لا دلِيلَ عليه أي : قطعًا فلا تَر ؛ لما بَنوه على ذلك من النَفْضٍ في مسائلٌ 
كثيرة قال بها غيرُهم لاو عندّه. ّ 

قال السّبْكيٌ: أو خالف المذاهِبّ الأربّعة؛ لاله كالمُخالِف للوجماع أي : لمايأتي عن ابن 
الصلاح (نْقَضَه) أي : أظهرٌ بُطلائّه وجوبّاء ون لم ُز إليه (هو وغيرٌه) بنحو : : تَقَضْته أو أبطلته» أو 
فسخته إجماعًا في مُخالِفٍ الإجماع وقياسًا في غيره» والمُراد بالتص هنا الظاهرٌ على ما في المطلّبٍ 

عن التص لا معناه الحقيقيّ» وهو ما لا يحول غيره» ُيده قول السبكي : فمتى با الخطأ قطعّاء 
أو ظَنًا نة نُقِضُ الحكمٌ قال : اما مُجَرّدُ التَعارُْضٍ لقيام نة بعد الحكم > بخلافٍ ما قامت به اليه التي 
حكم بها فلاتثْلَ فيه . 

والذي يترجحٌ آنه لا فض فيه وأطال في تقريره وكأن هذا مَبني على ما يأتي عنه فيل فصل 
القائفٍ مع بيان أن الحقٌّ في ذلك آنه إن طح بما يوحبُ بُطْلانَ الحكم الأول أَنِلَ وإلا فلا على نهم 
صرحوا بين بُطلانه إذا بان سق شاهِاده أو رُجِوعُهء أو نحو ذلك» لكن لا يرد هذا على السبِكيّ ؛ 
لأنّ هذا ليس مُعارِضًا بل رافعًا وشّعَانَ ما بينهما . ويدخلٌ في قوله ل 
لو حكم بنصٌ» ثم بان نه أو روج تلك الصّورة عنه بدليل . وه يتفض فض أيضًا حم مُقَلّدِ بما يُخالِتُ 
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لا خفئ. والقضاءٌ يَنْفْذْ ظاهرًا لا باطئًا. ES‏ ا 
ا د ا ا و ا ا ا ا ا 


نص إمامه ؛ لأنّه بالنسبةٍ | إليه كنصٌ الشّارِع بالنّسبةٍ للمجتهدٍ كما في أصل الروضةٍ واعتمده المُتأخُرون 
وألحَقّ به الرّركشيٌ حكمَ غير مت مُتَبْحُر بخلافٍ المعتمدٍ عندٌ أهلٍ المذهب أي : لأنه لم يرتني عن رثبة 
التقليدٍ و م مَنْ لا يصلح للقَضاء وإ واقَقّ المعتمد أي مال یکن تاف ضرورة) لما أنه 
ينقُذٌ حكمُّه بالمعتمدٍ في مذهبه . 

وَقَلَ القرافيٌ وابنُ الصلاح الإجماعَ على أنه لا يجوز الحكمٌ. ؛ بخلافٍ الرّاجح في المذهب. 
وبعدم الجواز وصرّح السْبْكي في مَواضِعَ من فتاويه في الوقفي وأطال وجعل ذلك من الحكمء 
بخلاقٍ ما أَنْرَلَ اللّه؛ لأنّ الله أوجَبَ على المجتهدين أن يأخحُذوا بالرّاجح وأوجَبَ على غيرهم 
تقليدهم فيما يجب عليهم العمل به» وبه يُعْلّمُ أن مُرادَ الأوّلين بعدم الجوازٍ عدمٌ الاعتدادٍ به فيجبٌ 
قْضه كما عُلِمَ نا م مَرٌّ عن أصلٍ الروضة قال ابنُ الصلاح وتّبعوه : وينقُذُ حكمٌ مَنْ له هلي الترجيج 
إذا رجح قولاً ولو مزجو ځًا في مذهبه بدليلٍ َي د ولیس له أنْ يحككم بشادٌء أو غَريبٍ في مذهبه إلا 
إن ترجح عنده ولم ؛ يُشْرَط عليه التزامُ مذهب باللَفْظِءِ أو العُرْف كقوله : على قاعدة مَنْ تَقَدّمّه قال : 
ولا يجوز ر إجماعًا تقليدٌ غير الأئِمَةٍ مَةِ الأربَعةٍ في قضاءء ولا إفتاءء بخلافٍ غيرهما. اه. 

وسبقّه إلى صحََةٍ ذلك الاستثناءِ الماوَرْديُ وخالفه ابن عبد السّلام. ومر يما ذلك مَزِيدٌ قال 
البعُويّ : ولو حكم حاكمٌ بالصّحَة في قضيَةٍ من بعضٍ وجوه اشتَمَلَتْ عليها فِمُخالفهِ الحكمٌ بفّسادها 
من وج آخرٌ كصّغيرة رَوجَها غير مُجبر بغير كُفْءٍ ويلزمُه التسجيل بالتفضٍ إن سجل بالمنقوض قاله 
الماوّرْديّ قال السبكي : : ومتى لُق حكمٌ غيرء سول عن مُسدَئلِه وقولُهم : لايُسألُ القاضي عن 
مُستَئده مَحَلَّهإذا لم يكن حكمُّه نَُضًا أي ومَحَلّه أيضًا إذا لم يكن فاسِمًاء أو جال كما مر اول 
الباب . ا م بان خلا قباس (حَفيْ)» وهو ما لا بُ احتمالَ الفارقي فيه كقياس الثّرة على الب 
في ا با بجايع العم فلا ينمُضه لاحتماله . (والقضاء) أي : الحكمٌ الذي يسكَفيده القاضي بالولاية 
فیما با الأمر فيه بخلافي ظاهره فيد كان أو غيرء (يشّدُ ظاهرًا لا باإئا) فالحكمْ بشّهادة كاين 
ظاهرّهما العدالةٌ لا يفي الل بالا يمال ولا لِيْضْعِ يخبر الصَحيِحَين الَمَلْ بعضَكُم أن يكون ألحَنَ 
بشخ بن بعتن تاقد له ر ما ای م فذق تفت ل من بعل ای بدي فلا يله الما تلخ له 
قِطعةٌ من التار» "“ وخبر «أُمِرْت أن أ م بالظاهر والله ينول السَرائِرَه”" جَرّمَ الحافظ العراقيٌ بأنّه لا 
ارالك ركنا اجرف رع ولف ب و ل سب ل ا لاد 
فهو صحيحٌ منوب إليه َك أخدًا من قول المُصَئّفٍِ في شرح مسلم في خبر «إي لم أومز أن انقب 
(۱) [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/1077]ء: ومسلم في (صحيحه) [رقم/ ۳١۱۷]ء‏ 
وغيرهما من حديث: أم سلمة صا . 
(؟) [صحيح] وهو جزء من حديث أخرجه : مسلم في (صحيحه) [رقم/ »]۱۷١۳‏ من حديث : أم سلمة سسا . 


عن قُلوبٍ الناسء ولا أشي بُطوئهم»”" معناه ني أَمِرْت أن أحكُمَ بالظَاهرٍ واللّه يتَلّى السَرائِرَ كما 
قال ككلل. اه. وعبارةٌ الأ عَقِتِ حديث الصَّحيحَين المذكور فأخبرهم فل آله إِنْما يقضي بالظَاهرٍ 
أن أمرّ السرائر إلى الله بل نَقَلَ ابنُ عبدٍ البرّ الإجماعَ على معناه وعبارَنُه أجمّعوا على أنّ أحكامٌ 
لديا على الظَاهرٍ وأنّ أمرّ السرائر إلى الله انتهّث . 

وبهذا كله يتبيّنُ رَد إطلاتي ويك الحُفَاظٍ آنه لا أصل له. يلوم المعكوم عليها بكانع كاذب 
الهرّبُ بل» والقتل إن قدرَثْ عليه كالصائل على البضْعء ولا تعر يكونه يعتقدٌ الإباحة كما يجبٌ دَفُْ 
لصي عنه» وإ كان غير مُكل فإ أكْرمَتْ فلا ثم . ولا يُخَالِفٌ هذا قولهم : الإكراه لا يبح 
الزّنا لِشبهةٍ سبتي الحكم على أن بعضّهم 5 يد عدم الإثم بما نما إذا رط حتى لم ببق لها حَرَكةٌ» لکن فيه 
نَظر؛ | إذْ لو كان هذا مُرادًا لم برقا بين ما هناء والإكراه على الرّنا؛ لان مَل حرمّته حيثُ لم تُرْبَط 
كذلك» فان وُطِدّتْ فزِنًا عند الشيخ أبي حايِدٍ ووَطْء شبهة عند غيره» وهو الأصخ؛ أن أبا 
خنيفة لكيه يه يلها متكوحةً بالحكم» ورجح الرّركشي كالأذرَعي الأول قالا : والشُّبْهةٌ إِنّما تُراعَى 
حي قوق مها لاكهذه. اتا ابی الأمر فيه كظاهرء؛ فإ لم يكن في محل الاي 
المجتهدين كالتسليطٍ على الأخلٍ بالشُفْعة الذي لم يتر ب على أصل كاؤب مد باينا أيضّاء وكذا إن 
اف فيه كشُفعة الجوار فينُُ بيا أيضًا على المعتمد» ومن كم حل شافع بها من الحئفيٌ » 
وإنْ لم يُقَلُدْ أبا حنيفة؛ لأنّ من عقيدة الشافعيٌ أنّ الود باطًِا يستَلِْمُ الل نك ناحا حدقا ني 
اعتقاده » ومن نَم لم يج حتفي مله من طليها وجار لِلشَافِعيٌ الشّهادةٌ بهاء > لكن لا بصيغةٍ أشهد أنه 
EN‏ الأنه كز كماان لدمكفور كاج بلا واي | إن قلّدَ أو أرادٌ حِفْظٌ الواقعة» نعم ؛ ليس له 
دعرّى» ولا شَهادةٌ على مُرْتَدُ عند مَنْ لا یری بول تويّته كما نص عليه ؛ لأنّ أمرّ الدّماءِ أغلظ . وجار 
ايشا لحا شافع أنهي إليه ما لا تراه من أحكام مُخالفيه تنفيها لزا العمّلٍ بها فلو فُسِحٌ نكا اح 
امرّأةٍ أو خوَلِعَتٌ مِرارًا وحكم حَنْبَلىٌ بصحَةٍ بصخة أحيهماء ثم رَفعتْ أمرّها لِلِشَافِعِيٌ ليُرَوّجَها في الأولى 

من آخرٌ و في الثانية من زوجها من غير ملل جار ذلك خلافا لابن الهماد في الثانية؛ لِما مَرّ من أنه 
یری نود حكم المُخالِب باطنًا . وكحكم المَّخالِفٍ افیا وکر البائ إ۵ كان معد أله حك كما هو 
ظاهرٌ مما تقرّر أذ الغيرة يمقيذته لا ید من الى إليه حكمّ ويظهرٌ آنه لا اتر يكونٍ المُحَالِفٍ يعتقدٌ 
أن الحكمٌ إِنّْما ينمّدُ ظاهرًا فقط بل العبرةٌ في هذا باعتقادٍ المنْهيٌّ إليه كالشافعيٌ . وَيُفَدَقُ بأنّ هذا هو 
المْبيح للوقدام على العمّلٍ بة بقضيّة بقضيّةٍ حكم المُخالِفٍ فُظِرَ لاعتقاد الثاني في هذا بخصوصه دون ما 
عداه . (ولا يقضي) أي : لا يجوز له القضاءً (بخلافٍ علمه) أي : ظَنّه المُوَكدِ على ما قاله شارِحٌ أخدًا 


)000( [صحيح] وهو جزء من حديث أخ رجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ 11094 ومسلم في (صحيحه) 
[رقم/ 5114 ]ء وغيرهما من حديث : آي سعيد الخدري ليه اي 


زب سسس ل تحفة المحتاج بشرح المنهاج جه 


ّا يأني عه ويُحْكَمَلُ الفرق (بالإجماع) على نزاع فيه مُْشَؤُه أنَ الوجوة هل تخرق الإجماع؟ 
والوجه آنا إن قُلْنا : لازمُ المذهب مذهبٌ َرّقته» وإلا وهو الأصح فلا وذلك كما إذا شهدا برق أو 
نكاح؛ أو ملك مَنْ يعلّمُ ُرَيتَه؛ أو بيُنوئها أو عدم ملكه؛ لأنّه قاطِعٌ بْطْلانِ الحكم به حينئلٍ» 
والحكم بالبايلل مُحَْمٌء ولا يجوز له القضاء في هذه الصّورة بعليه؛ لِمُعارَضة اة له مع عدالتها 
ظاهرّاء ولا يلزمٌ من عليه خلافٌ ما شودا به تعمُدُهما المُمَسّقُ لهما وبه فارَقٌ قولهم “لو E‏ جرح 
شاهِدّين رهما وحكم بعلمه المُعارض لِشّهادتهما . قيل : صَوابٌ المتنِ بما يُعْلّمُ خلاقه فإنَ مَنْ 
يقتضي بشّهادةٍ مَنْ لا يعلّمُ صِدْقّهماء ولا كذْبهما قاض» بخلافي علمه» وهو نافد اثّمانًا .اه. 

وهو عجيبٌ فاه فْرَضَه فيمَنْ لا يعلّمْ صِدْقَاء ولا كذِبًا فكيف يصح أنْ يُقال: إِنّ هذا قضى» 
بخلافِ عليه حتى يرد على المتنٍ فالصّوابُ صحّةٌ عبارته . ثم رأيت البُْقِينيٌ رده بما ذكزته فقال: 
هذا الاعتراض غيرٌ صحيح؛ لأنّ الذي يقضي به هو ما يشهّدانٍ به لا صِدْفُهما فلم يقض حيتئظٍ» 
بخلافٍ علمه» ولا بما يعلّمّ خلاقه فالعباررتانٍ مُستَويّتانِ .اه 

(فرع) عُلِمَّ مِمَامَرَ أن مَنْ قال : إن تروت فُلانةً فهي طالِقٌ ثلانًا فتَرّوّجَها وحكم له شافِعيٌ 
بصخة التكاح» أو موجبه تَضَمّنَ الحكمُ إبطال ذلك التعليق» وإِنّْ لم يذكره في حكمه؛ لان المعتمدٌ 
أل الحكم بالْصّحَة كالحكم بالموجب في نال جميع الآثار المخَلّفِ فيها > لكن إِنْ دخل وقتُ 
عابي قي مانا من الأرمها يا اد CS‏ ق تعليقه على التكاح لا يرفَعٌه . ولو حكم 


حتفي مثا قبل العقدٍ بصحّةٍ ذلك التعليق جار لِلشَافِعيٌ عَقِبَ العقلٍ أن يحكم بإلغائه ؛ لأنّه ليس تَفْضًا 
له؛ عدم دخولٍ وقته؛ لأنّه في الحقيقة قيقة نوَى لاحكم ؛ إذ الحكمٌ الحقيقيٌ المُمنَنِعُ نَقْضْه 1 


نما َد 


في واقع وقته دون ما سيقعٌ ١‏ لفقم اوررق رة . والحكم في غير الجسبة إِنْما 
بعدها | إجماعًا على ما حكاه غير وأحدٍ من الحكفيّة» نعم | ا 
آنه قد لا ب يرقف عليها وأنّه قد يَسوعٌ على قواعِيهم مثل هذا الحكم لم يمد امتناع نَقْضِهِ حينئلٍ . . ومو 
في الطلاق ما له تعلّقٌ بذلك . 

(والأظهرٌ أنه) أي : القاضيّ ولو قاضيّ ضَرورةٍ على الأوجّه (يقضي بعليه) إِنْ شاء. أي : بظنه 
المُوَكَدِ الذي يجوز له الشّهادةٌ مُستَيدًا إليه» وإن استّفادّه قبل ولايّته. واشتراط القطع ومَمْعُ الاكتفاء 
بالظَنّ مُطلَقّا ضعيف» ومن قم مله الأئِمَةُ بان يُذّعَى عندّه بمالٍ» وقد رَآه أقرَضَه إِيَاه قبل» أو سوه 
قبل قر له به مع احتمال الإبراء» أو غيره ولو سمح ایتا برآ ديه فأخيرّه فقال مع إبرالة لله با 
غل عل به ولي على علا العام ٠‏ ۽ لأن | إقرارّه المُتأَحْرَ عن الإبراء داقِعٌ لهه . ولا بد أن يُصَرَّحَ 
بمستده فقول : علمت أن له عليك ما ادّعاه وقَضَيْت» أو حكمت عليك بعلمي» فن د a‏ 


هذِينٍ اللَْطَين لم ينفُذٌ حكمُه كما قاله الماوَرْديٌٍ وتّبعوه ولم يُبالوا باستغراب ابنٍ أبي الدّم له قال ابن 


مل كتات الققضاء ةه سس DP‏ 


ل ١‏ م 
إلا ني حدود الله تعالى. ولو رای ورقة فيها مكمه أو شَهائُه أو سهد شاهدانٍ تك 
حکمت أو سَهِدْتَ بهذا لم تغل به ولم شه حتى كد کر وفيهما وجه في وقةٍ مقصونة 


عندّهما وله الحَلِفُ على استخقاق > حَقٌ أو أدائه اعْتِمادًا على حط مويه ثه إذا وثقَ بخطه ` 
أمائته. 
مد جد 


عبد السّلام : ولا بْدٌ أيضًا من كونه ظاهرٌ التقوّى» والورّع . اه. زهو اباط ابام بد . ويقضي 
بعلمه في الجزح» والتعديلٍ» والتقريم قطمًاء وكذا على مَنْ ار بمجلسه أي واسكَمرٌ على إقراره» 
كن قضاءٌ بالإقرار دون العلم» ٠‏ فإ نکر كان قضاءً بالعلم فلا ناض ض في كلايهما كما رَد به الملْقِينيُ 
على الإستويّ . ولو ری وحده هلال رَمَضِانٌ قضى به قطعًا بناءٌ على ثُبوته بواحلٍ (إلا في حُدودِ)» أو 
تعازير (اللّه تعالى) كحَدٌ زِنَاء أو مُحارَبةء أو سرقة» أو شُزْب لسُقويلها بالشّبْةٍ مع ذب سثرها في 
الجُملةء نعم؛ مَنْ ظهر منه في مجلس حكهه ما يوب تعزيرًا عَزْروه؛ ون كان قضاءً بالعلم قال 
جم مُتأخُرون : وقد يحكمُ بعلمه في خد ِل تعالى كما إذا علم من مُكلَّفٍِ آنه اسل > ثم أظهرَ الود 


فيقضي عليه بموجب ذلك . 
قال البلْقِينيُ : وكما]| إذا اعترفٌ في مجلس الحكم بموجب حَدٌ و لم يرج عنه فيقضي فيه بعلوه» 
وإن كان إقرارٌه سِرًّا؛ لخبر «فإن اعترفت فارجمها ولم يُقَيَدْ, بِحَضْرةٍ الاس وكما إذا أظهرٌ منه في 


مجلس الحكم على رُءوسٍ الأشهاد نحو ردو وُر خمر» أمَا دوذ الآدمِيّين فيقضي فيهاء سواء 
المالء والقَوّدُ وحَدٌ القذفٍ. 

(ولو رَأى) إنسانٌ (ورَقة فيها حكمُه» أو شَهادَنّه » أو شَهِدَ) عليه» أو أخبرّه (شاهدانٍ أك حكمت» 
أو شهذت بهذا لم يعلم به) القاضي (ولم يشهَذ) به الشَاهِدٌ أي : لابجو لكر منهما ذلك (حتى بنذ 
الواقعة بنفصيلهاء ولا يكفي تَدَكُرُه أنّ هذا خط فقط وذلك لاحتمال التزوير . والمطلوبٌ علم 
الحاكم» والشَاهِدٍ ولم يوجَذْ وخرج بيعمَل ؛ به عَمَلّْ غيره | إذا شهدا عنده بحکوه (وفيهما وجة) إذا كان 
الحكمّ» والشهادة مكتوّين (في ورقة مُصونة عندهما) وق بأله حه ولم بُداجله فيه ريبة أله يعمل 
به ال . ولا يُنافي ذلك نص الشافعيٌ على جواز اعتماده للبَيّنةٍ فيما لو 
نسي كول الخضم؛ لاه 3 َر في الوضفٍ ما لا يَُْفَدُ في الاصل» ويُوْحَدُ منه أنه يَلْحَيُ بالُكولٍ في 
ذلك كل ما في معتاه. 

(فائدة) كان السُبِكيُ في رَمَنِ قضائه بُ على ما ظهر بُطْلائه أله بال بغير إذْنِ مايكه ويقولٌ: لا 
يُعْطَى ماله بل يُسْفَظٌ في ديوانٍ الحم ليّراه كل قاض . 

(وله الحلِفٌ على استخقاق حَقٌ أو أدائه اعتمادًا على) إخبار عَذيِ وعلى (حط) نفيه على المعتمدٍ 
من لاض فيه وعلى حط نحو مُكائّبه ومأذونه ووكيله وشّريكه و(موَرّئِه إذا وق بخَطه) بحيثٌ انتَقَّى 
عنه احتمالٌ تزويره (وأمانته) بن علم منه آله لا يتساهَلٌ في شيءٍ من حُقوقٍ الاس اعتضادًا بالقرينة. 


مدب ا للح © تحفة المحتاج بشرح المنهاج/]01 


ل 7 E‏ 1 
والصّحيحُ جوازٌ رواية الحديث بخط مَخفوظ عندَة. 


ودليلٌ حل الحلِفٍ بالظْنٌ (حَلِفُ عمر تيه بين يدي التي بك أن ابنَ صَّيّادٍ هو الدَجًال) ولم يكر 
ايدمع اله خيزه عند الأكثرين واا قال : إن يكنه فلَنْ تُسَلْطَ علیه» ”" وفارّقت ما قبلها بأنّ خطرهما 
عام بخلافها لِتعلقها بنفيه . (والضَحيحٌ جوارٌ رواية الحديث بخَطْ) كتبّه هوء أو غيده ود لم يتذّكز 
ورا ولا تاولا إجازة (مسحفوظ فغ اوعفد غيره؛ لأنْ باب الرّوايَةٍ أوسَعٌ ولذا عَمِلَ به 
السَلّف والخاف . ولو رَأى خط شيخه له بِالإذْنِ في الرّواية وعَرَقّه جار له الاعتمادٌ عليه أيضًا . 
فصل في التسوية 
(لئِسَوٌّ) وجوبًا (بين الخضْمّين)؛ وإِنْ وكلاء وكثيرٌ يوَكلُ حلاصا من ورْطة التّسويةٍ بينه ؛ وبين 
خضيه وهو جَهْلٌ قبيحٌ» وإذا اسئّوّيا في مجلس أرفع» ووكيلاهما في مجلس أدْوَّنٌ؛ أو جلا 
مُسنَويينَ» وقامٌ وكيلاهما مُسنّويّن جار كما بحثه الأذرّعيٌ (في دخولٍ عليه) بان يدن لهما فيه مَعّا لا 
لأحدهما فقط. ولا قبل الآخرٍ (وقيام لهما)ء أو تركه (واستماع) لكلايهماء ونّظرِ إليهما (وطلاقة 
وجه)؛ أو عَبوسةٍ (وجوابٍ سلام) إن سلّما مَخّا (ومجلس) بان يكون فُربُهما إليه فيه على السَواءٍ 
أحذهما عن يَمينِه؛ والآخرٌ عن ساره أو بين يديه وهو الأولى لخب فيه والأولى أيضًا أنْ يكون 
على الرُكب؛ لأنّه أهيّبُ نعم الأولى للمرأة التَربعٌ ؛ لأنه أسئَرُء بعد الرَجُلُ عنهاء وسار أنواع 
الإكرام فلا يجوز له أن يُؤْثِرَ أحدّهما بشيءٍ من ذلك» ولا يَمرْحَ معه؛ وإِنْ شَرْفَ بعلم» اورف 
أو وَالِدَيْهء أو غيرها لكسر قلْب الآخرء وإضراره» والأولى ترك القيام لِشَرِيفِء ووّضيع؛ لأنه 
بعلم أن القيام لأجل الشريف» ولو قام لِمَنْ لم يته مُخاصِمًا فبا قامِخضِْه ؛ ؛ أو اععدَرَ له ما إذا 
لم أحدُهما فقط فلْيسكُت حتى يُسَلُمَ لحر ويُعْمَفَرُ طول الفصلٍ للضّرورةء أو يقولٌ للآخر سلّم 
حتى ارد عليكُماء وار له هذا التكلُّمُ بأجتبيّ؛ ولم يكن قالمًا لود ذلك ومن نَم حكى الإمام 
ا ا ا O‏ قوله : ومجلس أنه لا يترُكُهما 
مين أي : الأولى ذلك» وعليه يُحْمَلُ قول الماوّزديٌ لاتُسمَُ الدعوى» وهما قائمان؛ ولو قرب 
0 وَبَعْدٌ الآخرُ منهء وطلب الأول مَجيءَ الآخر إليه» وعَكس الثاني فالذي يجُه 
الرجوعٌ للقاضي من غير نَظَر لِشَرَفِ أحدهماء أو خِسّته فن قُلْت أمرّه بئزول الشريف إلى الخسيس 
)١(‏ [صحيح] وهو جزء من حديث أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/ ۱۲۸۹]ء ومسلم في (صحيحه) 


,ادلم 


[رقم/ ۲۹۳۰]ء وغيرهما من حديث : ابن عمر ييه 5 


ا ا ل 5 
والأضَحُ رفع ششلِم على ذِمَيٌ فيه. وإذا جلَّسا قَلّه أن تسکت وان تقول يتكلم الّعي. ‏ 
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و 5 طالب حَضْمَه بالجواب» فإ أقَ فَذاك ون انكر رَ فَلّه أن يَقولٌ للمُدّعي لَك 


SERTE‏ لأنّ قصدَ التسوية ينفي النْظَرٌ ذلك نعم» لو 
قيل : الأولى ذلك لم يَبْعْذء (والأصح رَفْعُ مسلم على ذِمَيْ فيه) أي : المجلس وجوبًا عند الماوّزديّ 
واعتمده الزّركشيُ كالبارزيٌ وجوارًا عند سُلِيمٍ وغيره؛ لأنّ الإسلام يعلوء ولا يغلى» وفي خبر 
لبقي في مُخاصَمةٍ عَليّ كم الله وجهه ليهوديّ في زع بين يَدَيْ نائبه شرح أنه قال : وقد ارتفع 
على الذي لو كان حَضمي مسلمًا لَقَعَذْت معه بين يَدَيْك ولكني سوغت رَسولٌ الله لا يقول «لا 
ُساووهم في المجالس»” 1 وقضيّةٌ كلام الرَافِعيٌ إيثارٌ المسلم في سار وجوه الإكرام» واعتمده 
البُلْقيننُ ؛ واعتّرَضٌ بأل طوائتَ صرحوا بوجوب التَسويةِ بينهما 

وتا لسا أو قام بن ينه (فله أن يسكت) ايهم (وله ان يقول لبتكذم المي ) منكما؛ 
لأنهما رُبّما هاباه فان عَرَفَ عَيْنَ المُدَّعي قال له : تكلّم (فإذا اَُى) دعوّى صحيحة (طالّبٌ) جوارًا 
(حضْمّه بالجواب) بنحو ارج من دعواه» وإ لم يسأله المذّعي لِتنفْصِلٌ الخُصومةٌ» وقضيةٌ كلايهم 
هنا أنّه لا يلزمه ذلك وإن انحصرَ تر الأمرٌ فيه بان لم يكن بالبلّدِ قاض آخرٌء ولو قال له الخضمٌ : طالبه 
لي بجواب دعواي› ولو قيل : بوجوبه عليه حينئذٍ لم بعد وإلالزِمَ تقاؤهما مُتَخاصِمَين» وإذا أَئِمَ 
بدَفْعِهما عنه فكذا بهذا؛ لأنّ العِلَّةَ واحدةٌ (فإِنْ أقَمّ) حقيقة أو حكمًا (فذاك) ظاهرٌ فيلزمُه ما أقَرَ به 
بوت الحقٌّ بالإقرارٍ من غير حكم لِوُضوح دلالّته بخلافي البيّنةٍ» . ومن نَم لو كانت صورةٌ 00 
مخْتَلّقَا فيها احتيج للحكم كما بحثه البُلْقِينُ» وله أن يَزِنَ عن أحدٍ الخصْمَين لِعَوْدِ انع إليهماء وأنُ 
يشفع له إن ظَنَ قبوله لا عن حياءء وإلا أَئِمَ» وإ رَد فيه الأذرّعيٌ يتصريح الغزاليٌ بأ الأخدّ 
بالحياءِ كهو غَصْباء وتَرَددَ أيضًا في قولِه: على ضمانه لانّهايه بالمُدافعةٍ: والذي يُتّجَه حرمَتُه إن 
قويّتْ قرينة ذلك الانّهام (وإن انكر فله أن يقو للمُدّعي : ألّك بَيَنةٌ) لخبر مسلم به «أو شاهِدٍ مع 
مينك إِنْ نَبَتَ الحنُ بهماء إن كانت اليمينُ بجانِبٍ المُدَّعي نحو لوث قال له : آلف (و) له 
وهو الأولى (ان يسكتَ) لقلا يهم بيه للمُدّعي نعم إن سكت لِجَهْل . وجب إعلامه. ولو شك 
هل سُكوثّه مع علمء أو جَهْلٍ فالقول أولى» > وإنّما لم يَجُرْ له تعليمٌ المُدّعي كيْفيةً الدعوى» ولا 
الشاِد كي الَهادة وة الانّهامٍ بذلك فان تعدّى» وفعلَ فأدّى الشَاهِدُ بتعليمه اعم به على ما بحنه 
الغرَّيٌ . ولو قيل : مَحَلَّه في مَشْهورين بالدّيانةٍ لم يعد ولا يلزمُه سوال مَنِ امس منه ضور مَنْ 
بالبلّدِ عن كيْفيّةِ دعواه إلا في المعزول كما مر ورجح الغرّيّ ما أفْهمَ كلام شرح أنه يلزه لاحتمالٍ 
)1( [ضعيف] أخرجه : أبو نعيم في (حلية الأولياء) /٤[‏ 1۳۹]ء من حديث : علي بن أبي طالب تنه وتنا 

قلت : حديث ضعيف . ينظر: (إرواء الغليل) للألباني [رقم / °[ 


مربي > ب ب ب ب مسب ول تحفة المحتاج بشرح النهاج )ه 


١‏ و 
فان قال لي بين وأردُ تخليقه لَه ذلك أو لا ين لي ثم أخضره لوك في الأضع. وإذا 
ل لح لا سْبَق» فان جَهِلَ أو جاءوا مَعًا اقرع وَيْقَدمٌ مُسافِرونَ مىشتَۇفزودً› 


طُلّه ہما لايُسمَعُ فل فيل أو يضر وعليه فمَحلّه فِيمَنْ يعد ذلك ابتذالاً» أو إضرارًا له. 

(فإِنْ قال : لي ینةء وأريدُ تحليفَه فله ذلك)؛ لأنّه إن تَوَرّحَ» وأقَرٌ سه الأمرٌء وإلا أقام البيّنةَ عليه 
ِتشَْهرَ خيانتُه » وكذِبُه؛ وبحث البلْقيني في مُتَصَرَفٍ عن غيره» أو عن نفسه؛ وهو محجولرٌ عليه 
بنحو سمَِّء أو فلس تعيّنٌ | قا إقامة اة لا يحتاج الأمرُ لِلدعْوَى بين يَدَيْ مَنْ لا رى لبي بعد الحلِفٍ 
فيحصّلٌ الضّرّدُ (أو) قال : (لا بين لي)» وأطلقٌء أو قال: لا حاضرة» ولاغائِبةٌ» أو كل بين أَقيمُها 
زورٌ (ثمَ أحضّرّها قُبلَتْ في الأصحٌ) لاحتمال نسيا 18 نه» أو عدم عليه بتَحَمّلِهاء وقضيّتُه أن مَنِ ادْعَى 
عليه بقَرْض مثلا فأنكر أخدّه من أصلِهء ثم أراد إقامة بين ة بأداوء أو براء مُبِلَتْء وجرى عليه أبو 
رُرْعةً جوازٍ سياه حال الإنكارٍ كما لو أنكر أصلّ الإيداع» ثم اذَعَى تَلَفَاء أو ردا قبل الجحدٍء وعليه 
فمَحَلّه في. صورة القْض أن يدعي أداءء أو | با قبل الجخ على أن شيت فرق بین وديمو واليع 
راتا بان بتي الؤديعة لى الأمانة فاكتُفيَ فيها بالبيةٍ مُطْلَقَا بخلافٍ البيع» وهذا ظاهرٌ في الفرقٍ 
بينهاء وبين القرْض فالقياسٌ المذكورٌ غير صحيح . ١‏ 

ولوقالة شهودي فسقةة ار عبيدء ثم احفر ۶ رَيَيّنةَ فالأوجّه آنه إن اعترفٌ أنّهم هم الذين قال 
عنهم ذلك اه رط مضي رَّمَنِ يمن فيه العدڻ» والاستبراء لإمكان قبولهم حي بإقامة ية بذلك؛ 
وان قال لاء آخرون جهِلْتّهِم ؛ أو نّسيتهم قيلواء ون قر بَ الزَمَيُ إن تعذَرَث مُراجَمَمه وقال 
الوارتُ : لا أعلمٌ بذلك فالذي يظهرٌ الوقفٌ | إلى بَيانٍ الحالٍ؛ لأنْ قوله: فسّقة فسَقة» أو عَبِيدٌ ما فلا بُ 

من تََُنِ انتفائه» واحتمال كونٍ المُحْضَرين غير المقولٍ عنهم ذلك لا بُ احتياط لق الغير (وإذا 
ازْدَحَمَ خصومٌ) أي : مُدّعون (قدُمَ الأسبَقُ) فالأسبَقُ المسلمٌ وجوبًا | 5 ن تعيّنَ عليه فصل الخُصومةٍ؛ 
لأنّه العذل» والعبرةٌ بِسَبْقِ المُذّعي ؛ لأنّه ذو الحقٌّ» وبحث البُلْقينيُ آنه لو جاء مُذَّع وحدّه ثم مُذّع 
مع تحضحهء ثم َم الأول دم مَْ جاة مع ضيه آنا الا ّدم عليه المسلم المسبوقٌ كما بحثه 
المُْقينيُ » وسبقه إليه الفزاري» وأمّا إذا لم يَتعيّنْ عليه فصلَها فيْقَدممَنْ شاء كمُدَرْسٍ في علم غير 
فرض » ولو كفايةٌ كالعروض» وزيادة التبَخُرٍ على ما يُشْتَرَطٌ في الاجتهادٍ المُطْلَقِء وأمّا فيه فهو 
كالقاضي» وكذا يُقالُ في المُمْتي كما هو ظاهرٌ: ا(فإن جهلَ) السَابقٌ (أو جاءوا معا أقرّع) إذ لا مُرَجْحَ 
ومنه أن يكنب آسماءهم برقاع بين َء ثم بأد وفع وفعة فكل مَنْ خرج اسمّه قدّمَهء والأولى لهم 
تقديمٌ مَريض يتضَّرَّرُ بالتَاخيرٍ فإن امتّعوا قدَّمّه القاضي | إن كان مطلوبًا؛ لأنّه مجبورٌ (ويُقَدَمُ) نَذْبًا 
(مُسافرون) أي : مُريدون لِلسّفَرٍ المُباح» وإِنّْ قصّرّ كما اقتضاه | «إطلاقهم على مُقيمين (مُستوفزون) 
مُدّعونء أو مُذَّعَى عليهم بأنْ يتضَرّروا بِالتَخُرِ عن رُكْقّتهِم (ونسوة) كذلك على رجالٍ» وكذا على 


معد > ل بيب ي» 


e REE ل‎ TA O TES 
| وإ تأخروا ما لم يكثرواء ولا يْقَدُمْ سابقٌ وقارِحٌ إلا بدغوّى. هخر الحا هود متتين»‎ 
لا بل غيرهم. وإذا سهد سُهودٌ فَعَرفٌ عَدالةٌ أو فِشمًا عَجِلَّ بيه وإلّا وب جب الاسيَر كام‎ 


بأد يت ما يمير به الاو والمشهوة له وعليه وكذا قد ادن على الضحيح» 


نای فيما يظهرٌ (وإن تاحروا) لِدَمْع الضَرَرٍ عنهم (مالم يروا) أي : النَوْعانٍ» وعَلْبَ الذُكور 
رهم فإ كروا بان كانوا قدر اهل البلَّدِء أو أكثرٌ فكالمُقيمين كذا قالاه؛ وعبارةٌ غيرهما تقوم 
عتبار الخُصوم بعضهم مع بعض لا مع أهل لبد كلهم قبل عله أولى» والمُساؤرون فيما بينهم : 
والنسوةٌ كذلك يُقَدمُ منهم بالسَيق؛ ثم يرم ولو تعاض مسار وامرَا مم على الأويجه؛ لأ 
الضرَرَ فيه أقوى» وبحث الزركشئ شي أنّ العجورٌ كالرَجُلِ لانتفاء المحذورء وفيه نَظَرٌّ وماعَلَّلَ به 
ممنوع (ولا يُقَدَمُ سابقٌ. وقارِعٌ إلا بدعوى) واحدۉ لِعَلا يزيد ضَرّرُ الباقين» ويْمَدّمٌ المُسافِرٌ بدّعاويه إن 
حَفّتْ بحيثٌ لم تَصُرّ بغيره إضرارًا بَيِنَا أي: بان لم يُحْتَمَلْ عادةٌ كما هو ظاهرٌ» وإلا فبدعوٌّى 
واحدة» وألحَقٌّ به المرأةً. 4 

(ويحرم خلا هود مُمينين لا يبل فيرُهم) يما فيه من القضيبق» وضياعٍ كثير من الحقوقي؛ وله أن 
يُعَيّنَ مَنْ يَكتَبُ الوثائقٌ ق آي : ! إن نبرع أو رزِقَ من بيت المالىء وَالاحَرٌ رُم كما مر عن القاضي؛ لأنّه 
يودي | إلى تعنّت المُعَينِء ومغالاته في الأجرةء وتعطيله الحقوق» أو تأخيرها (وإذا شود شهوة) بين 
يَدَيْ قاض بِحَقٌ» أو تز كيو (فعرفٌ عدالةء أو فسقًا عَمِلَ بعلمه) قطعًاء ولم يحتج لتزكيةٍ إن علم 
عدالةٌ» وان طلبها الخضمٌ نعم» أصله؛ وفرغه لا ثل تزكيثه لهما فلا َل فيهما بعليه (وإلا) يعلم 
فيهم شيئًا (وجَبّ) عليه (الاستزكاء) أي : طُلَّبُ م مَنْ يُرَكيهم» وإن اعترفٌ الخصّمٌ بعدالتهم كما يأتي؛ 
لأنّ الح لله تعالى نعم» إن صَدَّفَهما فيما شهدا به عُوِلَ به من جهة الإقرار لا الشهادقء ولو عرف 
عدالة مُرَكي المرَكَى فقط كقّى خلائًا لما وع ركشي كشيّ» وله الحكمٌ بسُوَالٍ المُدّعي عَقِبَ تُبوت 
العدالةء والأولى أنْ يقولّ للمُدَّعَى عليه : هل لَك دافِعٌ في البنقّه أو غيرهاء ويُمهلّه ثلاثة أيام فأكَلّ» 
وفي هذا الإمهال بغيرٍ رضا الخضم» ولا طُلّبٍ المُذّعَى عليه َر ظاهرٌ. 

والفرقٌ بينه وبين ما يأتي في الحيْلولة بلا لَب غير خَفيٌ» ويُجابٌ مدع طلب الحيلولة بعد 
البيّنة» وقيل : التزكيق» وله حينئل مُلازَممُه بنفسه» أو بنائبه» وبعد الحيلولة لا ند تصرف واحلٍ 
منهما نعم» مَنْ بان له تُفود تَصَوّفِه كما هو ظاهرٌ هِمَامَ مر وللحاكم فعلّها بلا لَب د رآه» ولا 
يُجِيبُ طَالِبٌ استيفاء» أو حَِرِء أو حَبْسٍ قبل الحكم (بأن) بمعنى کان (يَكْْبَ ما يعم یر به الشَاهِدٌ) 
ارفا ویر ا ب ویک ا (والمشهوة لده وهلي) لكل يكون ری وعدا 
وهذا ليس من الاستزكاءء بل ما يُربح من انظ بعدّه في ماع آخرٌ من نحو عداوةٍ» أو قرابةٍ (وكذا 
قدرٌ الذين على الضَحيح) ؛ لأله قد يعْلبُ على الظَنَّ صِدْقٌ الشَاهِدٍ في القليلٍ دون الكثير» ولا بُعْدَ في 
كونٍ العدالةٍ تخِتَلِفٌ بذلك» وإنْ كانت ملكه فمن نّم ضَعَفَ صحف المُصَئّفُ الخلافٌء وإِنُ قوّاه الإمامُ» 


م ب ب سح 9 تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه 


ل س وو 
ويَيِعَكٌ به مر کيا د ثم يُشافهه الغرکي بماعنده» وفيلٌ كفي كتالكة. 


مَعْرفَة ة الجرح والتغديلء وُبرة ةِ باطن مَنْ ید ل 
لل 


وَقَلَ المُقابلَ عن مُعْظَم الأيِمَة فاندّفع قول شارح لا يحسّنٌ التعبيرٌ بالصحيح» بل بالاصحٌ 
ديعت به) أي : المكتوب (مرقها) أي : اثنين مع كل سخ مخفيّق عن الآخرء وسا لأنه سبَبٌ 

في التزكيةٍ فلا يُنافي قول أصله إلى المُرّكي خلاقًا لِمَنِ اعَرَضَه ۋلا المبُعوثون ويُسَمُوْنَ 
أصحابٌ المسائل ؛ لأنهم يَبْحَفُونء ويسألون» ويْسَنُ أن يكون بهم بَعْكّهِما سِرَّاء وان لا يُعْلِمَ كلا 
بالآخر» يُظلِقون على المُرَكِين حقيقة» وهم المزسول إليهم (ثم) بعد السؤالء والبغثِ (يشانهه 
لري بما عنڌه) من جزح فيْسَن له خفاؤه» ويقول : زذني في شُهووك» وتعديلٍ فيعمَلُ به» ثم ۾ هذا 
المُرَكَى إن كان شاد صلی فواخح» وإلا ان شاط في الأصل عجر الشهادة على التهادئء وقال 
جمع: لا يشرط ذلك للحاجةء ولو وليّ صاحِبُ المسالة الحكمٌ بالجزح» والتعديل اكثُفيَ بقوله : 
فيه ؟ لأنه حاكم . 

(وقيل : تفي كتاتثه) أي : المُرَكّي إلى القاضي بما عندّه وأوّلَ الأذرّعي كالحسبانيٌ هذا الوجة بما 

0 . (وشرطه) أي : المُرَكَي سوا صاحِبٌ المسالةء والمزسول إليه (كشاهِد) في كل 

يشرط فيه أمّا مَنْ ع تعب ا يل والجزح فشرطه كقاض » ومَحَلّه إن لم يكن في» واقعة 
خاصق والافكما مر في الاستاثلا (مع معرفة) مركي لكل من (الجزجء والتعديل)ء وأسبابهما 
گلا يُجَرّحَ عَذْلاً» ويُرَكيَ فاسِقًاء ومثله في ذلك الشَاهِدُ بالرْْدٍ فقول بعضهم : يكفيه أن يشید بان 
صالخ لدينه» ودُنْياه يُحْمَلُ على مَنْ يُعْرَفُ صلاحُهما الذي يحصّلُ به الرُشْدُ في مذهب الحاكم نظيرٌ 
ما يأني في هو عَذْلٌ لکن سيأني في الشّهادات ما يُعْلَمُمنه ائه لا يتفي بنحو ذلك الإطلاق» ولو من 
الموافتي للقاضي في مذهبه؛ لأنّ وظيفة الشَاهِدٍ الَفْصيلٌ لا الإجمال لينظرَ فيه القاضي» وقد يجْمَُ 
بحملٍ هذا على ما إذا كان د e‏ 

(و) مع (خِبْرةٍ) المزسول إليه أيضًا بحقيقة (باطِنٍ مَنْ يُعَدَله)» وجوّرٌ بعضّهم رَفُمَّ خبْرةٍ عَطْمًا على 
خبر شرطه (لِصَّحْبة ا لِمَنْ 
عَدَلَ عنده شاهدًا : أهو جارك تعرِفٌ ليله ونّهارهء أو عامَلّك بالدّينار والدّرَْمٍ اللَذين يدل بهما 
على الورع» أو فيك في السَمر الذي يعدن به على مكارم الأخلاقي قال: لقال : لست تعرفه» 

وا بل قولّهم في خِبْرَ تهم بذلك كما یدل له الأ َر أمَا غيرُ القديمة من تلك الثلاثةٍ کان عَرَكَه في أحيها 
حر لسو افلا كدي لقنا قلنيها قال الجا زدية رادي من بيرط لات اا E‏ 
عداله من احبر ببالنه» وألحَقَ ابن ارفعة بذلك ما إذا كرد ذلك على سمهه مَرَة بعد أخرى بحيثُ 
يحرج عن حَدٌ لتُواطو لا شَهادة و عَذْلِينِ لاحتمال التَواطْ إلا إن شَهِدَ على شّهادّتهماء وخرج بِمَنْ 
يُعَذَلّهِ مَنْ يُجَرّحُه فلا يُشْتَرَطَ خِبْرةٌ باه لاه شتراط تفسير الجزح . 


ملإكتاب القضاء اة{ 


ل £ e.‏ و2 مى 5 5 ٠‏ اه ت 7 ت ٠.‏ يو 
والاصځ اشتراط لمظ شهادّتِه وأنّه ټکفي: هو عَذْل» وقيل يزيد عَلىّ ولي» وجب ذ کر 


امي 0 اس يدم على التّغديلٍ. فان قال المُعَدّل: 


(والأصحٌ اشد 3 الأصح (أنّه يكفي) قولٌ العارفٍ 
بأسبابٍ الجزح» والتعديلٍ أي : الموافت مذهبّه لمذهب القاضي فيهما نظيرٌ ما تقرّر بما فيه (هو 
عَذْلُ)؛ لأنه أنبَتَ ثبت له العدالة التي هي المقصود (وقيل : يَزِيدُ على ولي»؛ وتُقِلَ عن الأكثر ؛ لأنه قد 
يکود عَذْلاً في شيءٍ دون شيءٍ يعني قد يُظَنَ صِدْقُه في شيء دون شيءٍ أخدًا مِما تقرّر آَنِمًا في 
القليل» والكثير» وأمًا | إثبات حقيقة العدالةٍ في صورةء ونفيها في أَخَرَ فخيرٌُ مُمَصَوّرِ شرعًاء وإذا تقرّر 
أن ذلك الذي ذكزته هو المُرادٌ لم ينتج منه تأييدٌ ذلك الوجه الضَعيفٍ؛ لآنه» وإنْ قال : على» ولي 
قد يُرِيدٌ في ب بعض الصّوَّرِ التي يَعْلِبُ الظْنٌ فيها صِدْقه دون غيرها فتأمَلّهِ فن الشُرّاحَ أغمّلوه بالكليّةء 
ولا يجوز أن يُرَكَيَ أحدٌ الشَاهِدَين الآخرّء ولوعَرَفٌ الحاكمٌ» والخضْمٌ اسم م الشَاهِدِء ونسبه» وعَيْئّه 
جارّتْ تزكيثه في غَيْبته كما يأتي . 

(ويجبٌ كر سبّب الجزج) صریځًا كزان ولا یکودٌ به قاؤقًا للحاجة مع آله مسئول» وبه فرق 
شهودٌ الزّنا إذا نَقَصوا كما م مر مع آنه يندب لهم السمْرُ أو ارتي للاختلاي في سټبه فوج بَيأنه يعمل 
القاضي فيه باعتقاده نعم لوانَّحَدَ مذهبٌ القاضي» وشَاهِدٍ الجرْح لم يبْعد الاكتفاء منه بالإطلاق 
ِن ظاهرٌ كلايهم . آنه لافرقٌ» ويوّجّه بما مَرَ آِفّا وقال الإمام والغزاليٌ علمّه بسببه مُعْنِ عن 

تفسيره» ولو علم له مجَرّحاتٍ اق قَتصّرٌ على واحدٍ عدم الحاجة لايد منهء بل قال ابن عبد السّلام لا 
جو جره بالأكبر لاستفنائه عنه بالأصمّر فإف يُبَيّنْ سه لم يُقْبل لكن يجب التَوَقْفُ عن 
الاحتجاج به إلى أن يبْحَتَ عن ذلك الجزح كما يأني أما سببٌ العدالة فلا يحاجٌ زره يكثرة 
أسبابهاء وعُسر عَذها قال جممٌ مُتأخرون و يُشْتَرطُ حضورٌ المُرَكَي والمجروح ولا اهود له أو 
عليه أي : لأنّ الحكم بالجزح» والتعديلٍ حَقٌّ لِلّه تعالى» ومن َم كفت فيهما شَّهادةٌ الحسبةٍ نعم لا 
بد من تسميةٍ البينة للخَضم ليأتي ي بدافع | إن أمكتّه (ويعتدُ فيه) أي eo‏ رهق 
٠ e‏ وان لم يبلغ التوئر. ولا يَجورُ اعتمادُ عدو قليلٍ 

إلا إن شَهِدَ على شهادتهم » ووّجدَ شرط الشّهادةٍ على الشّهادة» والأشهَرٌ هر أله يذكرٌ معكَمَده المذکور 
والأقيّسٌ لاء (ويُقَدَمُ) الجر (على التعديل) لزيادة علم الجارج (فَإنْ قال المُعَدّلُ: عَرَفْت سب 
الجزج» وتاب منه» وأصلَّح كُدْم) إزيادة عليه حيثئلٍ. 

(تنبية) قوله : وصَلّحَ بحكَوِل أن يكون تأكيدّاء والوجه آنه تأسيسٌ إِذْ لا يلزمُ من التوبة قبول 
الشهادةء وحيتئلٍ فيفي آله مَضْتُْ مده الاستبراء بعد التوبة لَكنْ ظاهرٌ المتنِ آله يكفي مرد قوله : 
صَلَحَ وليس مُرادّاء بل لا بُدَّ من ؤكْرٍ مُضيٌ تلك المُدَةٍإ لم يعلم تاريخ الجزح» وإلا لم يحتج 


ت 
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ذلك إذ لابْدٌ من مُضيّهاء وكذايُقَدُمُالتعديلٌ إن أحَ كل من البيكقين» وكانث بَينةُالتعديل مُتَأخُرة 
قال ان الصَلاحٍ إن عم لدل زه دالا يم اعتمائه على حال قبل الجزح قال الفاضي ولا 
تدقف الشّهادةٌ به على سوال القاضي ؛ لأنْه تُسمَعٌ فيه شَهادةٌ الجسبةء وقضيّيه أن التعديلَ كذلك 
لِسَماعِها فيه أيضًاء ويُقْبَلٌ قول الشَاهِدٍ قبل الحكم آنا فاسِقٌ» أو مجروحٌ» وان لم يذكر السب لاما 
لِلرَويانيٌ ؛ وغيره نعم» يجه ا مَحَلّه فيم لا يعد بعد عادة علنه باساب الجر ولق شرج ملم 
يتوَقّفٌ القاضي عن شَاهِدٍ ته هذل يلا اوري ويشجة أن ثرادة الث الاق إذاتونت الزية 
عل القاوح ينضح فإ لم ينضح حكم لما يأتي آله لأعبرة لربة يجِدُها بلا تر 

لاصخ ل لايكض في تدب قو اذى عليه مود وقد قلق في هات عل يام 
الاستزكاءٌ خی ِل تعالى» ولهذا لا يَجِورُ الحكمٌ بشهادة فايت» وإ رَضيّ ال ومُقابلُه الاكتفاء 
بذلك في الحكم عليه لا في التعديلٍ إذُ لا قائِلٌ به» وقوه :وقد کر ليس يشرطء بل هوتيا؛ لأن 
إنكارّه مع اعترافه بعدالته مُسئَلِمٌ ليسبته للملِء ون لم يُصَرّحْ ځ به فإن قال دل فيما شَهِدَ به عل كان 
إقرارًا منه به» ويس له ولا يلزمّه . 

ون طلب الخضمٌ إذا ارتابَ فبهم لكن بيده الآتي فل الجسبةء وفي المُنتقية» وإلا وجب أن 
يرهم » ويسألَ كلء ويستقصي» ثم يسال الثاني قبل اجتماع الأوّلِ به» ويستقصيّء ويعمّلَ بما 
غلب على ظلّه» والأولى كود ذلك قبل التزكية» ولهم أن لا يُجيبوه» ويلزمُه حينئذٍ القضاء إِنْ 
وُحَدَّتْ شروطه» ولاعبرةً بريبة يَجِدُها. 

ولو قال: لا داف لي فيه ثم أنَى بي نحو عداوته؛ أو فسقه. واذَعَى آله كان جاهلا بذلك قبل 
قوله : ميه على ما ذكرّه بعضّهم فله بعد حَلفيه إقامة اليب بذلك فإن قلت : : أطلقوا قبوله في لا بَيُنة 
لي» وما معه مما مر آنا الظاهرٌ» أو الصّربحُ في آنه لا يمين عليه» وهذا ؛ يرُدُ على ذلك البعض قُلْت 
يُمكن الغرق بان لتنافي هنا أظهرٌ؛ لأنه تى القاوح على العموم ثم أك بعضه في فحص واحدٍ 
فاحتاج ليّمين نويد صِدْقّه في ذلك الإثبات» وأما د نَم فإتياته ببَينةٍ لا يُنافي لا ب ای وعدا 
لأنهما لم يتوارّدا على شيءٍ واخدٍ. ١‏ 

وتا قولهم قد يکود له . بَيّنةّ» ولا يعلّمُها فلا فارِقٌ فيه؛ لأنه قد يکود عَدرَّه مثلاً» وهو لا 
يعلّمُهء ولو أقام بين بين على إقرار المُدّعي بأنّ شاهِدَيْه شربا الخمرٌ مثلاً» وقتّ كذا فان كان بينه» وبين 
الأداء دون سنة راء وإلا فلاء ولو لم يُعَينا لشب وقنًا سيل المُقِرٌ وحم بما يقتضيه تعييئُه فان 
أبى عن التعيين تَوَقتَ E‏ 
ا لے ال ال ت بيه : شهودي فسّقةء والأصح بُطلان ب يته لا دعواه فلا يحلِفٌ 
الخضمٌ مع شاهِده؛ لأ الغرَض الطَعْن في اليتق وهو لا يَثْبْتٌ بشاهِدٍ» ويّمِين» ولو شهدا بان هذا 


ا لم20 


باب القضاء على الغانئب 


هو جائرٌ إِنْ كان ية وادّعى المُدّعي مجحوده. فن قال هو مُق لم تُشمغ يدنه 
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ملکه» ورِلّه فشَهدٌ آخرانٍ بآنهما ذكرا بعدّ موت الأب آنهما ليسا بشاهِدّين في هذه الحادثة» أو أنّهما 
ابتاعا الدّارَ منه راء وإيهامُ الروضةٍ خلافٌ ذلك غير مُراد. 
باب القضاءٍ على الغايْبٍ 

عن البلدِء أو المجلس بشريه» ووا أُخرَ. 

(هو جائرٌ) في كلّ شيء ما عدا حُقوبةٌ لِلّه تعالى كما يأني؛ وإِنّ كان الغائِبٌ في غير عَمَلِه 
للحاجة. ولِتَمَكُنِه من إبطال الحكم عليه بإثبات طاعِنٍ في البيّنةٍ إذْ يجب تُسميثُها له إذا حَضَرٌ بنحو 
يست » أو في الح بنحو أداة» ولیس له سوال القاضي أي : الأهلٍ كما هو ظاهرٌ عن كيْفيّةِ الدعوى؛ 
ومثلها يمين الاستظهارٍ» وإنْ كان في تحُريرها حَفَاء يَبعْدُ يبعد على غير العالم استيفاؤٌه ؛ لأن تخريرها إليه 
نعم» إن سُجْلَث فله القدح بإبداء مل لها كما هو ظاهر» ولأته لا قال ون امأ أبي سُفْيا فیا ن 
لما شَكتٌ إليه شه : اي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف»”'" فهو قضاء عليه لا إفتاءء وإلا 
لقال: لَك أنْ تأخذي مغلاء ذه في قرع متسل يانه كان حاضِرًا غير مُتَوارِء ولا مُتعرُز؛ لأن 
الواقعة في ففح مكة لَّمَا حَضَرَتُ مِنْدُ للمُبايَعةٍ» وذكر يل فيها أن لا يسرقُنَ فذكرّث مِنْدُ ذلك: 
يويد ما روا الحاكمٌ» وصَحسحهء وأَرّه المي «تها قالث : لا أبايفك على السرقة إني أسرِقٌ من 
مال زوجي فكف يليد مُث يدها حتى أرسَلَ إلى أبي سُفْيانَ يتَحَلّلُ لها منه فقال أبو سُفْيانَ : 
أمّا الطب ة فنَعمء وأمّا اليابسٌ فلا»» وا عِتَرَضَّه غيرُه بآنه لم يُحَلّنْهاء ولم يُقَدّر المحكومٌ به لهاء ولم 
تجرٍ دعوّى على ما شَرّطوه» الدَليل الواح أنه صَحّ عن عمرّ وثمات متها القضاءٌ على الغائِبٍ؛ 
ولا مُخَالِفَ لهما من الصحابةٍ كما قاله ابن حزم» واتّفاقُهم على سماع البيّنةٍ عليه فالحكمٌ مثلّهاء 
والقياسٌ على سماعها على مَيّتِء وصَغيرٍ مع أنهما أعجَرُ عن الدفع من الغاِبٍ» وإنّما تُسمَعْ 
الدعوى عليه بشُروطِها الآنية في بايها مع زيادة شروطٍ أخرى هنا منها آله لاتُسمَعُ هنا إلا (إنْ كانت 
عليه) حُجَة يعلَمُها القاضي حالةً الدعوى كما ل عليه كلاهم وإن اعتّرّضَه البُلْقِينيٌُ؛ وجوَّرٌ 
سماعّها إذا حَدَتَ بعدّها علمٌ البيّنوٍّء أو تَحَمُلِهاء ثم تلك الحُسة إا (بينة)» ولو شاهدّاء ويّميًا فيما 
يُقُضى فيه بهما. وإنا علمٌ القاضي دون ما عداهما لِتعذّرِ الإقرار» واليمينٍ المزدودة (واعَى المُدعي 
جُحوده)» وأنّه يلزمُه تَسليمّه له الآنَّء وأنّه يُطَالِبّه بذلك (فإِنْ قال: هو مُقِرّ)» وإنّما أقِيمٌ ابن 
استظهارًا مَخافة أنْ يُنْكْرَ أو ليكُْبَ بها القاضي | إلى قاسي لو الغایب الم لسمع تك إلا ان يقول : 
وهو مُمتَنِعٌ» وذلك؛ لأنها لا ثقامُ على مُقَرّء ولا أثَّرَ قوله : مَخافة أن يكر خلاقًا للبُلْقينيٌ» ويُؤْحَدٌ 


. [صحيح] وقد تقدم تخريجه‎ )١( 
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ماعمهس 


ل 33 م 7 ور تب وه م 
وان أَطْلّقَ فالأصَح أنّها تُسَمَع. وَأنْه لا يلرم القاضي نَضْبُ محر يُنْكرْ على الغايب. 


منه آنه لا تُسمَعٌ الدعوى على غاب ثب بوديعة للمُدّعي في يه يعدم الحاجة ذلك لتَمَكُنٍ الوديع من 
دعوی الردء أو الل لکن بحث أبو زعا سماع الدعوى بأله له تحت بيه ودبعة» وتُسمع يه بها 
لکن لا يحكُمٌ» ولا يفيه من ماله د ليس له في مته شي ومن نّم لو كان معه ينه بإتلافه لهاء أو 
لها عندّه بتقصير سمِعّهاء وحکم» ووَفاه من ماله ؛ لأ لها حينئل من ماق لون قال : وإنّما 
جؤزنا ذلك لاحتمال جُحود الوديع؛ وتعذّر الي فيضيطُها عند القاضي بإقامته لدي وإشهاده على 
نفسه بثبوت ذلك يُسبَعْتَى بإقامتها عند جُحود الوديع إذا حَضَرَ؛ لأنها قد تَتعذَّرُ حينئلٍ. ه. 

ولَعَلَّ ما قاله مَبنيّ على ما نَظَرَ إليه شيحُه البُلقينىُ من أن مَخافة إنكاره مُسَوّعٌّ ِسَماع الدعوى 
عليه» ويستفتى من ذلك ما إذا كان للغائب عَيْنٌ حاضرةٌ في عَمَلٍ القاضي الذي الدعوى عندّه وإن 
لم تكن بِبَلّدِه كما هو ظاهرٌء وأرادَ إقامة البيّنةِ على دينه ليوَفَيّه منه فتُسمَعٌ البيّنةٌء وإنْ قال: هو مُقِرّ 
قال البلقينيٌ . 

وكذا تُسمَعُ بيه لو قال :أذ فلن ا وای س با و ور ممن لا يبل 
إقرارٌه كسَفيوء ومُفْلِسٍ فيما لايُقْيَلُ إقرارُهما فيه لم يُوَذّر قوله: هو مُقِرٌ في سماع البيّنةٍ. (وإن 
اطلق)» ولم يتعرّض لجُحووء ولا إقرار (فالأصح أنّها تُسمَعٌ)؛ لأنّه قد لا يعلّمُ جُحوده في غَيْبته 
ويحتاج إلى إثبات الح فيَجعَلٌ يبه غیبته كسكوته . 

(فرعٌ) غاب المُحالٌ عليه وانّصَلَ بالحاكم» وثيقة بما للمُحيلي عليه ثابة ا قبل الحوالة حكم 
بموجب الحوالة فله إذا حَضَرٌ | إلكارٌ کين المُحيل لا بصحّتها كما هو ظاهرٌ عدم ُبوت مَحَلٌ اصرف 
م ا ىا ينضَمٌ إليه حكمٌ أمّا إذا انَل ب به حكمٌ غيره بذلك 

۾ بالصححقء وليس للمحال عليه الإنكارٌ. 

» لاص ا القاضسي نك لخر تشع الها المَعْجَمَةَ ة المُسَدّدةٍ (يُنْكرٌ عن الغائب)‎ ٠ 
مَل الق بد يكن يات + لأثة قد يكوك + مرا فيكونٌ کار المُسَخّر كِيًا نعم» لا باس بنضيه روجا‎ 
: من خلاق من ارچ وكزيه فيز تسكن ي على أن الكذِب قد يُمَْمَُ في مَواضِعٌَ؛ وقول الأنوار‎ 
پس يُستَحَبُ بَعيدٌ فن قلت صريحٌ المتنٍ قرَّةُ الخلانء ويْؤَيّدُه قول المطلّب : أن روم نضبه هو قياس‎ 
المذهب في الدُعارّى على المُكَمَرِء والخلاف القوي تُسَنّ رعايثه ُت فونه من حيتٌ الشّفْرة لا‎ 
ثنافي ضَعْفّهِ من حي المذْرَكِ كيف» وهو يقغضي حرم النَضْب كما قاله الرَافِع لكن لما كان فيه‎ 
نَوْعٌ حاجةٍ اقتضى إباحَتّه لا غير » وما ذكرّه في المطلّب ممنوعٌ بل المُتَمرَهُ والغائبُ سواءٌ في هذاء‎ 
. وإن افْتَرَقا فيما يأتي‎ 

(ويجبُ) فيما إذا لم يكن للغائب وكيل حاضِرٌ إن كانت الدعوى بِدَيْنِء أو عَيْن» أو بصخة عقدِء 


أو إبراءِ كان أحالَ الغائبُ على مَدین له حاضر فادّعَى أنه مُكْرَهُ عليه (أن يُحَلّفَه بعدَ البينة)» وتعديلها 
ان الح في الصّورة الأولى (ثايتٌ في ذمته) إلى الان احتياطًا لللمحكوم عليه لان لو > ف لثما 
ای ما يبريه . ود يُشْتَرَطُ أن يقولٌ مع ذلك» وأنّه يلزمه تسليمّه إليه ؛ لأنّه قد يكونُ عليه ولا يلزمه 
اده تأجل » أو نحوه؛ واه كما قال لبقي أن هذا لايأني في الدعوى بعین بل بحت فيها 
على ما لي بهاء وكذا نحو الإبراء كما يأتي» وآنه لايد ان عرض مع البوت» ولّزوم التسليم إلى 
أنه لا يعلّمُ أن في شهوده قادِحًا في الشّهادةٍ مُطْلَقًا > أو بالنْسبةٍ للغائب كفست» وعداوة. وتهُمةٍ بناءً 
على الأصحٌ أن المُدعَى عليه لو كان حاخرًاء وطلب تخليف المُدعي على ذلك أَجِيبَ» ولا يطل 
الح بتأخير هذه اليمين» ولا ترد بالرد؛ لاتها ليسث مُكل للح وإنّما هي شرط للحكم» ولو 
بك الحقٌ» وحَلّفٌ ثم تقل إلى حاكم خر ليحكمٌ ؛ به لم تجبٌ | إعادُها على الأوجّه أما إذا كان له 
وكيلٌ حا ضر . . فهل يتَوَقّفٌ التحليفٌ على طلّبه» وجهان» وقضيّةٌ كلايهما تَرَقْمُه عليه» واعتمده ابن 
الرّفعق واستشکله في التوشيح بأنّه إذا کان له وکیل حاضِرٌ لم يكن قضاء على غائب» ولم تجبُ 
يمين جَرْماء وفيه نَظد؛ ولان العبرة في الخُصومات في نحو اليمينٍ بالموَكُلٍ لا الوكيل فهو قضاء 
عار الك ا اين يويد ذلك قول البْقينيٌ للقاضي سماعٌ الدعوى على غائِبٍ» وإ حَضّرَ 
وكله لر جود ا غ غةٍ للحكم عليه والقضاءً م إنْما يقعٌ عليه أي : في الحقيقةء أو بال لنسبة 
لليَمِينِء فالحاصِل أن الدعوى إن سّمِعَتْ على الوكي نجه الحكمٌ إليه دون موَكَليه إلا بالنسبةٍ 
لليّمِينِ احتياطا لِحَقَّ الموكّل» ٠‏ وإ لم ُسمع عليه وَج الحكمٌ إلى الغائب ِب من كلّ وجه في اليمين» 
وغيرها. 

(تنبية) : علِمَ من كلام اللْقِينيٌ أ القاضي فيه يمن له وكيل حار مير بين سناع الدخوى على 
الوكيل؛ وسّماعِها على الغائب إذا جد شُروط القضاء عليه ولا ي يَتعيّنُ عليه أحدٌ هذين ؛ لأ 
كلا منهما یول به به إلى الحقٌ فإ لم توجذ شروطٌ القضاء على الغائبٍ فالذي يظهرٌ وجوبٌُ سماعها 
على الوكيل حيتئز لِنَلا يَضيعَ حَنُ المُدّعي» وخرج بقوله : إلّ الحقٌ ابت في مته ما لو لم يكن كذلك 
كدعوّى قِنَّ عتمّاء أو امرّأةِ طلاًا على غائب» وشَهدّت البيْنةٌ جسبةٌ على إقراره به فلا يحتاجُ لليّمِين. 
إذا لاحظ جهةً الجسبةء وبهأنتى اين الصَّلاحٍ في العتتي. وألحَقٌّ به الأذرّعيٌ الطلاقٌ» ونحوه من 
حقوة حقو اللّه تعالى المُتعلّقة بشَخْص مُعَيّنِ بخلافٍ ما لو اَی عليه نحو بيع ؛ وأقامَ بَيّنةَ به» أو 
بالإقرارٍ به وطلب الحكمٌ بثٌبوته فإنهيُجِيّه ذلك خلامًا ليما وع في الجواهرء وحينئذٍ يجب أنْ 
يحلِفٌ خوقًا من مُْسِدٍ قارتَ العقدّء أو طرو مُزيلٍ له» ويكفي أنه الان مُق ليما أعاء. 

(وقيل: يُستَحَبُ) التحليفٌ؛ لاله يُمكنه درك إن كان له دافعٌ» ويقمُ . أن الحاضِرً بالبلَدِ يوكل 


مَنْ يدعي على الغائِْبٍ حتى ينفيّ عنه يّمين الاستظهارٍ أخدًا من ظَواهرٍ عباراتٍ ٿة تقتّضي ذلك» وليس 
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بصّوابٍ» بل المجزومٌ به في كلا الأصحاب آله لابُدٌ من حلفي الموَكُلٍ » وتلك العبارات محمولةٌ 
على وكيل الغائِبٍ أي : إلى مَحَل تُسمَعٌ عليه الدعوى فيه لا مُطْلَقًا كما هو ظاهرٌء وسّكتوا عن 
التصريح بذلك لوضوحه. 

(تنبية) : : ادّعَى على غاب بنحو طلاقي کان عَلْقَه بمْضيٌ شهرٍ فمّضى حكم به. ولا بطر وإن 
احكَمَلَ ان تَحَلَم بعذْرٍ كما مه م مَْسوطًا أواخر الطلاق» وظاهرٌ كلام السبكيَ وجوبٌ يَمينِ الاستظهارٍ 
حتى في اللات أي : إذا لم يلاحِظ فيه الجسبة فإنّه أفتى فيمَنْ قال : إن مَضَتُْ مُدَةٌ كذاء ولم أذخل 
بها فهي طَالِقٌّ فانقضت المْدَةُ وهو غائِبٌ بآنه إن شود أربَعُ نسوة بكارتهاء وحلفت على عدم 
الدُخولٍ لأجل عَيبّته حم بقوع الطلاقٍ فقولّه E‏ 
ا ا : لجل عيبن صريحٌ في آنا يَمِينُ استظهار» وقد يُجمَعُ بان الأرَلَ في 
سهادة بإقراره فهو المُمَصَرُ به به فلم بح لاس رفي عله وهلا يي شاود عله وهو لقنتي 
دلالّته يحت لِمُمَوٌ فوَجبتُْ هذاء والأوججه إطلاق وجويها؛ لأنه الأنسَبُ ب بالاحتياط المبنيّ عليه أمرٌ 
الغاب» وظاهرٌ آله ليس من محل الخلافي ما إذا عَلّقَ بعدم الإنفاتي عليها فتَحْلِفُ أن نفقتها باقية عليه 
ما ری منها بطري من الطْرقء وأفتى بعضّهم بأنّه لاايحتاحٌ إليها في قاض جعله المبّتُ» وصبّاء 
واعترفٌ عندّه بدَيْنِ عليه لِمُلانِ بناء على أنّ له القضاء بعلمه» وفيه تَر بل لا یصځ؛ لأنه قد يره 
بعد الوصيّة 5ة فاحتيج لمن الاستظهار ينفي ذلك» ونحوه» وباله لو قر بدَيْنِ؛ وهو مُريض» وأوصّى 
بقَضائِه» وفي الورثة وتي احتيج ليَمينٍ الاستظهار إن مضى بعد الإقرار إمكان أدايه؛ وفيه إيهام 
والوجه أخدًا مِمَا مَتَ أنه تَلْرَمُهِ يمين بأنْ الإقرارٌ حَقٌ» وببّقاءِ الدّين» وإنْ لم يَمض مُدَة إمكانٍ أدائه 
لاحتمال الإبراء» أو نحوه. 

تسم د اريس اك كج ل لوي اد 
له وليّ» ولم يَطْلْبْ فلا تَتََدْفُ اليمينُ على طَلّبهء وميّتِ ليس له» وارِثٌ خاصٌ حاضِرٌ كالغائِب 
بل أولى جرهم من دازو ف لا آرم غاب فهم على يهم تاشن له وفك خا 
حاضِرٌ كايل فلا بُدٌ في تَحُليف حََضْعِه بعد اة من لبه والفرق بينه» وبين ما مَدٌ في الوليّ ظاهرٌ 
ومن نّم لو كان على الميّت كَيْنٌ مُستَغْرِقٌ لم يتقف على طلّبه | إلا إن حَضَرٌ معه كل العُرّماِء وسَكتوا 
نعم» إن سكت عن طَلَبِها لِجَهْلٍ عَرَقَه الحاكمٌ فإنْ لم يَطلَبْها قضى عليه بدونهاء وخرج بِمَنْ ذُكرَ 
متعررٌ» ومَُوارٍ فيْقْضى عليهما بلا يمين كما يأني لتقصيرهما . 

(فرعٌ): لاتسقط يمن الاستظهار بإحالة الدَائِنِء ولايمنع توَقْفُ لها من المُحيلٍ صححة 
الحوالةٍ» ولا سماع ب ين المُختالِء وأفتى الما بن يوس في مب ميِّتِ عن ابئّين غائِب» وطِفْلٍ » وعنده 
رَهْنٌ بدَيْنِ فمات المدينُ فحَضّرٌ وكيل الغاب» ووّصيُ الطْلٍ إلى القاضي› واا الد والرّمْنّ» 


وطُلّبا منه الوفاء بأنّه يوَمّى من ثمنِهء وتوقفٌ اليمينُ إلى الحُضورء والبُلوغ» ويظهرٌ آنه مُمَرَعٌ على 
طريقة السبْكيّ الآنية» وغيره بأنّه لو حكم على غائ ب فبانَ أن له وكيلا بالبلّدِ حالةً الحكم نقذ 
ويوافِقه ما مر يما عن البُلْقيني» ومر أنّ القاضي لو باع مال غائ فقِمَ؛ وقال : بغت قبل بيع الحاكم 
دم الماك بخلاف ما لو باع وكيله» ثم اى سبق بيوه لا بد له من اة كما في التهاية؛ لان لاي 
الوكيلٍ الخاصٌ أقوى من ولايةٍ ية الحاكم» وتَناقُضٌ كلام ابن الصّلاح فيما لو ادَعَى أن الميّتَ أبرأه» 
وأئبه باليّنة» والأوجه أنه لا بد من يَمينِ الاستظهار ر هنا أيضًا قال الأذرّعينٌ لاحتمال آله كان مُكْرَمًا 
على الإبراءء أو الإقرارٍ به . 

(ولو ادْعَى وكيل الغائب) أي : | إلى مُسافة يجوز القضاء فيها على الغائِبٍ كما هو ظاهرٌء ثم رأيت 
بعضّهم صرّح به فقال فيما ذا اذَعَى وكيلٌ غاب يِب على غا ثب» أو حاضر المُرادٌ بالغيْبة فيهما فوق 
مُسافة العذُوّى» أو في غير ولايةٍ الحاكم» 10 ربت كما يأني عن المارديٌ (على غا ئب)»› أو 
صَبِيٌ» أو مجنونء أو مَيّتِء ون لم يرئه | إلا بيت المالٍ على الأوجّه (فلا تخليف)» ابل E‏ 
بالبيّنة؛ ؛ لان الوكيل لا ضور حَلِفُه على استځقاقه» ولاعلى أن موَكله ستَحِقُهء ولوء 0 
إلى حضور الموَكلٍ تعر استيفاء الحُقوقٍ بالوُكلاء؛ وإفتاء ابن الصلاح فيمَنِ اذْعَى على مَيّتٍ 
وآقام بيه ثم وكَلَء ثم غاب طالَبَ وكيله» ولا يتوَقفُ على يَمِينٍ امو مزدوة بان التوكيل هنا 
نما و لإسقاط اليمِينٍ بعد وجويها فلم تسقطً بخلافه فيما مر ما الغائْبٌ إلى مَحَلَّ قريب» وهو 
بولاية القاضي فتَلرَمُه اليمينُ فيتوَكْفٌ الأمرُ إلى حضوره» وحَلِفِها؛ لأنّه لا مَشّقة عليه في الحُضور 
حينئلٍ بخلاني ما لو بعد أو كان بغيرٍ ولايةٍ الحاكم» ولو اذَعَى قيّم صَبِيّ أو مجنونٌ. 

ْنا له على كايِلٍ فادََّى وجوة مُسقَطٍ كأنْلفٌ أحدُهما عليّ من جنس ما يذَّعيه بقدرٍ ديته» 
وكأبرَأني موده أو قبضه تي قبل موته» وكأقرَرْتٌ لکن على رَسم القبالةٍ على الأوججه لم يوجر 
الاستيفاءً لليّمِين الموج جهةِ على أحدهما بعدّ كماله لإقراره فلم يُاعَ بخلافي مَنْ قامت عليه اليّنةُ في 
المسألة الآتية فاعاء ناض بينهما ليس في مَل وأيضًا فاليمينٌ هنا إّما تَوَجَهَتْ في دعرّى ثانية 
فلم َنَت إلبها بخلافها فيما يأني» أو على أحيهماء أو غائ وُيَفَ الأمرُ إلى الكمالٍ» والحُضورٍ 
کا به کا ويه صر القاضي» وتّبعوه كما اعترفٌ به السُبْكي َِوَقِِ على اليمينٍ 
المُتعذّرة» ويُمرَقُ بين هذاء وما مر في الوكبل بأنّه رنب على عدم الاستيفاء ثم مفسَدةٌ عامةٌء وهي 
تعذّرٌ استيفاء الحُقوقٍ بالؤُكلاء بخلافه هنا لکن ينبغي أن يُؤْحَدٌ كفيل» وقال السَبكي يُحَْكمُ الآنَ بما 
فام به البينة: وو امن وبَسَط ذلك» وسبقّه إليه ابنُ عبد السَّلام» وتَّمَهما جمعٌ مُتأخُرون 
كالأذرَعيّ والبلْقَينيّ والزركشيّ وهو قوي مَذرَكا لا فل ؛ لاله قد يترئّبٌ على الانتظارٍ ضياع الحقٌ 
لكن هذا يَخِفٌ بأخذٍ الكفيل الذي ذكزته» والمُراد به أخدٌ القاضي من ماله تحب يِه ما يفي 
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الى أو ثميه إن حي تله ويه يقرب الأ ويرف الولي يمين الاستظهار فيما باقر بن 
الُذعي) لناب (ايزآي موقٌك)» أو ويه مشلا فار الطلَّبَ ای غضور يميف لي اه امزاي 
لم يجب و(أمرٌ بالقسليم) له ثم يشت ت الإبراء بعدٌ إِنْ كان له به حُسبةٌ ؛ لأنه لو وُقِف لَعَعدَرَ الاستيفاء 
بالؤكلاء نعم» له تَحلِيفَ الوكيلٍ إذا اذّعَى عليه علمّه ب: بنحو ابرا أله لا عم أن كله أبرأء مثا لصح 
عل الذغرى إذ لو أ مذ و ا ال يلق على أله 
فاع لبك ا TE‏ 
رب إلى يمي فأشبَهَتُ ما قبلها. 

افرع يكفي في دعری الوكبل اة الخضي له على الوكالة | إن كان القضدٌ إثبات الحقٌّ لا 
تَسَلْمَهِ؛ لاله ود بك عليه لا يلزمُه الدفعٌ إلا علی؛ وجو مبر» ولا يرا إلا بعد بوت الوكالة. 

(وإذا ثبت َبَتَ) عند حاكم (مال على غائب)» أو مَيِّتِ وحكم به بشروطه (وله مالّ) حاضِرٌ في عَمَلِه 
ا نايت علو ایر في ل شيل ن es‏ کک 
کاو اد برل کک ليا حلي شري ليس له الدعوى کی اوا وتز مه 
وجزم ابن الضلاح بان ریم مَيْتٍ لا وارك لهء أو لور ول بلع الاعری علق غرهم الت 
بعَيْن له تحت يده لَعَله يِه قال : والأحَسَنٌ إقامة مه الو بهاء ويه بكي قال الغرَيّء وهو واضِحٌ» 
وماذكروه ف في المع إتما هو في الدّين للفرقٍ بينهماء والغائْبُ كالميّت فيما دور وقول شُرَيْح تمَيمُ 
إقامة ریم الخائب بن بملكه ينا مَنْظَرٌ فيه» أو محمولٌ على ما إذا أراد أن يَدّعيَ ليقي شهدا 
ويحلِفٌ معه (قضاه الحاكمٌ منه) إذا طلبه المدّعي ؛ لأنّ الحا يقومٌ مَقامّهء ولا يُطالِبُهِ بكفيل ؛ ۽ لأنّ 
ان ولا يغطيه بمُجَدَدِ الثُبوت؛ لأنه ليس بحكم أمّا إذا كان في غير عَمَلِه فسيأتي 
و واست ستدتئى منه البلْقينىُ ما إذا كان الحاذ ضر يبر على فع مُه للاي كزوجة دعي بصداقها 
ا وباي يدعي الم قبل القبضي ؛ 0 تسر لمان a‏ 0 
منه» ٠.‏ وكذلك يد كن غاي ذلك ايوم على الذي الل عله وط شا من ماله ولو 
كان نحو مَرِْونٍ تيد ينه على الدّين فللقاضي بطلَبٍ المُذّعي إجبارٌ المَرْتَهِنِ على أخزٍ > حَقّه بطريقة 
لييقى الفاضِلٌ لِلدَائِنٍ .اه. 
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١‏ وإلا فان سأل المُدّعي إِنْهاء الحالٍ إلى قاضي بلي الغائب 


بها ثم يشتؤفي المالء أو حكما ليشتؤفي. 
| والإنهاءُ ن يُشْهِدَ عَدْلَيْنٍ بذلك» 


ولو باع قاض مالّ غائِبٍ في دينه فقَدِم» وأبطل الدَيْنَ ن باثبات إيفائه» أو نحو ست شاهِدٍ بطل ابي 
على الأوججه خلاًا لِلرَويائيّ (وإلا) يكن له مال في عَمَلِهء أو لم يحكم (فإن سال المُذعي إنهاء الحالٍ 
إلى قاضي بَلَدٍِ الغائب ب)» أو إلى كل مَنْ يَصِل إليه الكتابُ من القّضاةٍ (أجابّه) وجوبّاء وإنْ كان 
المكتوبُ إليه قاضي ضَرورةٍ مُسارَعةً لِقَضاءِ حَمّه (فيئهي إليه سماعَ بَيِنةِ)» ثمّ إن عَذَّلها لم يحتج 
المكتوبٌ إليه إلى تعديلهاء وإلا احتاجّ إليه (ليحكمَ بها ثم يستوفي) الحقٌّء وخرج بها علمُه فلا 
ثب به ؛ لأنه شاهِدٌ الآنّ لا قاض ذكرّه في المِدَة» وخالفه السَرَّحْسِيُ؛ واعتمده البَلْقيننُ ؛ لأنْ علمّه 
كقيام البينء ويُوَيدُ قو المع الآني فشائّهه بحكمه إلى آخره» وله على الأوبجه أن يكْبَ سماع 
شاهِدٍ واحدٍ ليسمع المكتوبٌ إليه شاهِدًا آخرّء أو يلق ويحكُمْ له (او) يني إليه (١حكما)‏ إن حكم 
(ليستوفي) الحقّ ؛ لأ الحاجة تدعو إلى ذلك» ولا ي يشرط هنا بعد المسافة كما يأتي قيل : إنْهاؤه ما 
سماعٌ بق أو تَبّتَ عندي» وهي تَسكَلزِمٌ الأولى» ولا عکس› وما الحكمٌ بالحى» وهو أرقعُهاء 
انان والذي يُرَنَّبُ عليه المكتوبٌ إليه الحكمٌ هو الثانيةٌ لا الأولى فإدًا تعبيرٌ المُصَئفٍ 
ليس بمخر محر لى كا 1 و 

با غا لامر 3 له: سا يي مشقمل ن يكون معد ثبوث» وأ 9ء داشر ال 
ومثل هذا لا يوجبٌ الجزمَ بعدم تخرير التعبير» ولو كتّبّ لِمُعَيّن فشَّهِدٌ الشَاهِدانٍ عند غيره أمضاه إذ 
ا ولو خض الغافثُ» وطلب من الكاتب الهم الي الُعَدّلٍ لها أن يها له 

ليقدَح فيها أجيبَ على الأوجه وفاًا إجمع» ولو شَهِدَتْ بيه عند قاض أن القاضي فلاا َك عنده 

كذالِْلانِء وكان قد مات» أو عزِلَ حك به» ولم يحتج لإعادة الي صل الحق» وقوثهم إذا مزل 
بعد سماع بين ثم ولي أعاقها مَحَلّه كما بيه البلْقينُ إذا لم يكن قد حُكِم بقَبولٍ البيّوٍّء وإلالم 
تبعت اماد 

وإنْ لم يكن قد حُكمَ بالإلزام بالحقٌ» وني الكفاية لو فسَقٌء رالا يتماع الشهادة لم ميل 
ولم يكم به كما لو فس الاه قبل الحكم» ومَحلهإذا كان سه قبل عمَلٍ المكتوب إليه بالسماع 
إن كان بعدّه لم تقض صرّح ؛ به جمعٌ مُتَقَدُمون. ا ااه 

(تنبية) : نما يعد كتاب القاضي فيما لم يُمكِنْ تَخصيلُه بغيره فلو طلب منه أن يكم لريب 
حاضر على غائبٍ بِعَيْنٍ غاب بِبَلّدِ الغريب» وله ّنه من بده عازمون على السَفَرٍ إليه لم تُسمع 
شَهادَنُهم دإ سريقها لم يكت بها بل يفوك له : َب معهم لقاضي بَلدِكء وبَلّدِ ملكك ليشهّدرا 
عندّه . (والإنهاءً أن يُشْهِدَ) ذكرّين (عَذلين بذلك) أي : بما جرى عنده من ثُبوتٍ» أو حكمء ولا يكفي 
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ويُسْتَحَبٌ يُسْتَحَثُ كتاب به يَلْ کر فيه ما يَكَمَيُدُ به المخكوعٌ عليه ويَحْتِمُهء ويَشْهَدانٍِ عليه إِنْ‎ 
نکر فن قال: لشت المُسَمّى في الكتاب صُدّقَ بيمينه بهمينه؛ وعلى المُدّعي بين بأنَ هذا‎ 


المكتوب اسه ونَسَيُهء فان أقامها فقال لَستُ المخكوم عليه رمه الحكم إن لم يَكَنْ 


هناك مشار له في الاسم والصّفات» ون کان 


غي رجلينٍ» ولو في مالٍ؛ > أو هلال رَمَضانَ (ويُستَحَبٌ كتابٌ به) ليذكرٌ الشهودٌ الحالّ (يذكرٌ فيه ما 

مير به المحكومٌ)؛ أو المشهودٌ (عليه)» وله من اسيء ونَسَبٍء وصَنْعةٍ» وجِلية» وأسماء الهو 
وار ریخ تنه جلها لهج وكوف اون ؛ إليه» وحم الكتابٍ من حيتُ هو سُتةٌ مع 
وظاهرٌ أن المُراد بيه جَمْلُ نحو شَمعٍ عليه روكت عليه جتان 1 لأنه يُحْفَظْ بذلك» ويكرّمْ به 
المكتوبٌ | ليه حينئل » وعلى هذا يُحمَل ما صح آله و كان يريل به غير مختومة فامتنع بعضهم 
من قبولها | إلا مختومة فانََخَلٌ خائماء وقش طلنه محيد وول الله ء ويسن له ذکر َه مش خاتمه الذي 
يختم به في الكتاب» وأ يشت یثبت اسم نفسه» وا سم المككتوبٍ | إليه في باطنه› ووا وقبلٌ نيه 
ا و Se‏ : أشهَدُ كما أي كتبت | إلى قُلانٍ بما فيه ولا 
يكفي أشهّدٌ كما أن هذا حطيء أو أن ما فيه حكمي» ويدقّعٌ لهما نُسخةً أخرى غيرٌ مختومة يتذاكرانٍ 
SS‏ إليه؛ وإحضاره 

ضع خلاقًا إقولٍ ابن الصلاح لا يتوَقْفٌ إثباث الكتابٍ الحكميّ على حُضور الخضمء ولا على 
hE‏ 0 : وهذا غَرِيبٌ» والخادِمُ قال عن الماوّزديٌ لا بد من 
حُضورٍ الخضم؛ لأنْ ذلك شَهادةٌ عليه وسّكتٌ عليه الرّويانيٌ» وغيره» وبه أفتى السبكيٌ» وتَقّله 
غي عن قضيّة كلام الشيخينٍ واب الرّفع» واعتمد أكثر ماري فَُهاءِ اليمَنِ ما َر عن ابن الصلاج 
قيل : وعليه عَمَل الأشياخ» والقُضاة ؛ لأنْ القاضيّ المَنْهى إليه مُتَقذَ يما قامت به الحُجَةٌ عند الأول 
غير مبتدئ للحكم. وقد قطمٌ الرّويانيٌ بن التنفيدٌ لا يُشْتَرَطُ فيه ضور الخضمء والدعوى 
عليه اه. 

يرد بان التنفيد | نما يكونٌ في الأحكام الثَاٍَ التي فرَعٌ منهاء وأا الحكمٌ هنا فلا يقال له : تنفيلٌ؛ 
لأ الأول إِنْ إن لم يحكُم فواضِحٌ» وان حكم» ولم يكن بمَحَلّه مال للمحكوم عليه فحكمُّه لم يم 
رلَ منزلة عدم الحکم» وعلى کل فليس هنا محضٌ تنفيذٍ فاڈ شئْرٍط حُضورُ الخضمء » وَإنْ كان هناك 
حكمٌ احتياطًا (يشهَدانِ عليه إن أنكر) بما فيه (فإن قال: لست المُسَمّى في الكتاب صّدّقّ بييمينه» على 
الك أن الأ براه وی ال رک ا ادال الظامر) كما عله او من 
كلام الرّافِعيٌ (بأنّ هذا المكتوبّ اسمُّه. ونَسَبّه) نعم إِنْ كان معروفًا بهما حك عليه ولم يُلْتَفْت 
إك. رن وان طن .لنت لسك مل ررك الل ال ب ا 
والصّفات)» أو كان» ولم يُعَاصِرْه؛ لأنَّ الظاهرٌ أنّه المحكومٌ عليه» (وإن كان) هناك مَنْ يشار كه بعلم 
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0 فإن بالحق طولب وترك الآوّل) وإلا بعت ٤‏ إلى الكاتب ليطلْبَ من الشّهودٍ 
زياد صفة تمزه ويكثبها ثانيا. ولو حَضَرَ قاضي بد الغائب بد الحاكم شاه بحكمه 
0 عاد إلى ولايَنه جلاف القضاء بِعِلْمِه ولو ناداه في طرفي ولايتهما أمضاه؛ 


وإن فصر على سماع نة كنب سيعت يي على فُلانء ويُسميها القاضي إِنْ لم يدها 
ولا فالأْصَح جواز ترك الكسمية. 


القاضي» أو بن . وقد عاصّرّه قال جمعٌ متَقدمون : وأمكث مُعامَلَتُه أي : أو مُعامَلةٌ مورّثه» أو إتلاه 
ماله ومات بعد الحكم» أو قبله» وقَمَ الإشکال ذ رلت دان 

وإ لم مث (أحضر فان اعترف بالحق طولب ورك الأول إن صل مدعي الم وإلافهو 
مُق مقر لكر ريت طله غلى الأول 000 أي : وَإنْ أنكر (بَعَتَ) المكتوبُ | إليه (إلى الكائب) بما وف 
من الإشكال (ليَطْلْبَ من الشُهودٍ زيادةً صفة تم تمَبِرُه ويِكتيُها)» ويُنهيها لقاضي بَلّدٍ الغاثِب (ثانيا) فإِنُ 
لم يَجدْ زیا رقب الأم حتى يتكشِف الحالء وبحث ابلق أنه لاب من حكم ثا بما كتّبٌ به 
من غير دعوى » ولا خلفيٍ.» وفيه» وقفة؛ لأنّ هذا من تة الحكم الأول فلا حاجةٌ لاستثنافٍ حكم 
آخرّء (ولو حَضّرٌ قاضي بَلْدٍ الغائب تب) سرا المكتوب إليةه وغيرٌه (ببََدِ الحاكم)» ولو أمين اله 
لكن بشر أن ينحصِرٌ الخلاص في الإنهاء إليه نظي ما يأتي في الشّهادة عنده (فشائه بحكيه فقي 
إمضائه) أي : تنفيذه (إذا عاد إلى) مََحَلَّ (ولایته خلاف القضاءِ بعلمه)» و الأصحٌ جواره؛ لأنّه قاور 
على الإنشاء. 

وخرج به ما لو شائَهّه بسماع الينةٍ دون الحكم فإنّه لا يقضي بها | إذا رجع إلى مَل ولايّته قطمًا؛ 
لأنه نه مُجَرَدُ إخارٍ كالشّهادة وبحت تقييده بما يأتي عن المطلّبٍ (ولو ناداه) كاثنين (في طرفي 
ولاټتهما)» وقال له: إِنّي حكمت بكذا. (أمضاه) أي: تقذ وكذا إذا كان في بَلَدٍ قاضيانٍء ولو 
نابا ومُنيبه» وشاقّة أحدّهما الآخرّ بحكمه فيُمضيهء وإ لم يحضّر الخضْمُ (فإن اقتصّرّ) القاضي 
الكاتبُ (على سماع نة كب سمغت بَينةً على ُلان)» ويُه بما يمير ليحكمَ عليه المكتوبُ إليه 
(ويِسَمْيها) وجوبّاء يرق في نَسَبها (إنْ لم يُعَدّلها) ليحت المككتوبٌ له عن عدالتهاء وغيرها حتى 
ِحكُمَ بهاء وبحث الأفرّعيٌ تع تعديلها إذا علم آله ليس له في ب المځتوب له مَنْ مرها (وإلا) 
بأ عَذَّلها (فالأصح جوارٌ ترك الّسمية)» ولو في غير مَشْهوري العدالةٍ كما اقتضاه | إطلاهم لکن 


حه الماوزدي بمَشْهوريهاء وذلك اكتفاءً بتعديل الكاتب لها كما آنه | إذا حكم استَعْتّی َع عن تسمية 
الشَّهودٍ نعم ؛ إِنْ كانت شاهِدّاء ويميئا» أو ینام ودا وجب بَيانُها ؛ لأ الإنهاء قد يَصِلُ لِمَنْ لا 
یری قبولهاء والحكمٌ بالعلم . 


قال بعضهم : الأصح أنَّ له تَقْله وإ كذ ينه وفيه نَظَرٌ لاختلافي العُلَّماءِ فيه كالذي قبله» ولو 
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والكتابُ بالحكم يَمضي مع فرب المسافة و بسماع البيّنةِ لا يبل على الصحيح إلا في 


7 مَسافة قَبولٍ شَّهادةٍ على شَّهادةٍ. 


َبَتَ الحقٌ بالإقرار لَزِمَه بِيائه» ولا يم بأله عليه بول الإقرار للسقوط بدعوى أنه على رَسم القبالةٍ 
فيطلت تمين ضيه فادها فيحلف فيطل الإقراة. 

(والكتابٌ)., والإنهاءٌ بلا كتاب ب (بالحكم) من الحاكم لا المُحَكمٍ (يمضي مع فرب المسافة)» 
وبُغيها؛ لأنّ الحكم تم فلم يبق بعدّه إلا الاستيفا (ويسماع البية لا يمل على الضحيج إلا في مسافة 
قبول شهادة على شَهادةٍ) فيُفْبَلٌ من الحاكم لا المحم أيضَاء وهي فوقٌ مُسافة العذوى الآنية ليسول 
إحضار الح مع القُربٍ» ومنه أَخدٌ في المظلّب أله لو تعر إحضارّها مع القُرب بنحو مَرَضٍ قبل 
الإنهاءء والعبرةٌ في المسافة بما بين القاضيّين لا بما بين القاضي المّنْهي» والغريم . 

(فرمٌ): قال القاضي وأقزّوه لو حَضَّرٌ الغريمٌ» وامتنع من بيع ماله الغائيب لو ین به عن ال 
ساغ للقاضي بيع لِقَضاءِ الدّين» وإ لم يكن المال محل ولايتهء وكذا إن غاب بمَجلٌ ولايته كما 
ذكرّه النَاجُ السّبْكيُ والغرّي قالا بخلافِ ما لو كان بغير مَحَلَّ ولايّته؛ لأنّه لا يُمِكِنٌ نيابئُه عنه في » 
وفاءِ الدّين حينئلٍ بخلافه في الصَّورَتَين الأولتّين» ونوزعا بتصريح الغزاليٌ كإمايه» واقتضاه كلام 
الرَافِعيٌ » وغيره بأله لا فرق في العقارٍ المقضيّ به بين كونه بمَحَلّ ولاية القاضي الكاتب؛ وغيرها 
قال الإمامُ فن قيلَ: كيف يقضي بِبُفعةٍ ليست في مَحَلّ ولايته قُلّنا: هذا عَفْلةٌ عن حقيقة القضاء على 
اغائ فكما أنه يُقْضى على مَنْ ليس بمَحَل ولايّته ففيما ليس فيه كذلك» وعن هذا قال العُلَمء 
بِحَقَائِقٍ القضاء قاض في قَرُيةٍ ينفذ مذ قضاؤٌه في دائرة الآفاق» ويقضي على أهلي لديا ثمّ | إذا ساعٌ 
القضاءٌ على غائ فالقضاء بالدَارٍ الغائية قضاء على غائِبٍ» والدَارُ مُقُضَى بها. اه. 

قال غيره» وبيعُ الغاذية عن الخائِبٍ عن مَل ولايته قضاء عليه بقٌضاءِ ينه بلا شَلك؛ بل ذلك 
أولى بالقضاءِ ء على غَائِبٍ عن مَل ولاينه بِعَْنِ في غير مَل وِلايّنه؛ ويلزمٌ السبكيّ والغرَيّ» ومَنْ 
هما أن يمنعوا ذلك » ولا تخرد به: وتقييدٌ الرَافِعيٌ بالحاضر في قوله : إذا ثبت على 
الغا دَيْنٌّء وله مال حاضِرٌ واه الحاكمٌ منه ّما هو للغالب لِكُذْرةٍ القُذرة على تَيسّرِ القضاءِ من 
المال الغائبٍ عن مَحَلّ ولايته .اه. 

وعلى هذا يُحْمَلُ قولّه : أيضًا قد یکول للغائب مال حاضِرٌ ريمن التوفيةٌ منه» وقد لا فيسألٌ 
المُدّعي القاضيّ | إنْهاء الحكم إلى قاضي بَلْدِ الغائِ . اه. فقولّه: فيسأل إِنّما هو لكونٍ هذا الإنهاءِ 
سرع في حلاص الحقٌ» وأقوى عليه من حكم القاضي به مع كونه بغير عَمَلِه وقد قال القموليٌ في 
المُفْلِسِ كابنٍ عبدٍ السلا باع الحاكمٌ ماله» وصَرَقّه في ينه سواء أكان ماله في مَحَلَّ ولاية هذا 
الحاكم؛ > أو في ولا ية غيره» وتَقّله الأَزْرَقُ عن فتاوّى القاضي فَبَتَ أنَّ هذا هو المنقول المعتمدٌ 
ولك أنّ : تقول : لا شاه في هذا؛ لأنَ لغري فيه في مَحَلّ ولايّتهء ولا كلام حيتئلٍ في بيع مالِه» وال 
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اذعَی عَيْنًا غائبة ن البلَّدِ يُؤْمَُ اسْتِبامُها كعقارٍ وعباِ ورس مغروفاتٍ 
بها وكقب إلى قاضي بد الما ليسلمه لمعي a‏ 


كان خارجهاء وإنّما مَحَلُّ الكلام إذا كان كل من المالٍء والخضم في غير مَل ولايّتهء ولا شاه 
أيضًا في كلام الغزاليّ» وما بعدّه؛ لأنّه ليس فيه تصريحٌ بعَيْبتهما معَاعن مَحَلَّ ولايته ليحْمَلُ على 
أن الإنهاء يُخَالِفٌ غيرّهء أو على ما إذا كان الخضْمٌ الغَائِبُ بمَحَل ولايّتهء والأولّويَةٌ» وحمل كلام 
ا I aS E‏ 
ی تل له شال ما حال قل اب قادي شه واس الي | e‏ 
ولايّته أي : فينهيه إلى حا بَلَدِ هو فيهاء أو ماله كما ذكره الأئِمَةُ؛ ولا يَجوزٌ أن يبِيعَ إذا حرجا 
عنهاء وقول بعضهم يجو سهْوٌ؛ لأنه إذا لم يَحجْرْ له إحضائًه لِلدَّعْوَى عليه » وان قرب فكيف يَبِيعٌ 
ماله قَهُرًا عليه. ا ه. 

وماعَلّلَ به السَهُرٌ هو السّهْوٌ إِدْ لا مُلارَّمةَ بين الإحضارء والبيع» وخالف شيخّنا في فتاويه ذلك 
فمَتَعَ بِيعَ ما ليس بمَحَل ولايته مُطْلَقَا قال كمَنْ روج امرّأة ليست بِمَحَلٌ ولايّته بِمَنْ هو فيها. اه. 
ولا شَاهِدٌ فيما ذكرّه؛ لأنّ العيرةً ف في التَصَرُفِ في المالٍ بقاضي بَلّدِ ماله لا بقاضي بل المالل؛ ؛ لأنه 
ايع لا مسقل بخلافي الزوجة فإتها مُسكقلةٌفاعثيرث بها لا غيرٌ. 

فصل ف عَيْبةٍ الحكوم به عن مجلس القاضي 

سواءٌ أكان مَل ولايّته أم لاء ولهذا آله في التّرجَمة لِمُناسبته لهاء ولا فرق فيما يأتي بين 
حُضور المُذَّعَى عليه» وعَيْبته. 

(ادْعَى عَيْنَا غائبة عن البلَدٍ)» ولو في غير مَحَلَّ ولايّته على ما مر (يُؤْمَنُ اشتباهُها كعَقار» وعبدٍء 
ورس معروفاتٍ)» ولو للقاضيء وحدّه إِنْ حَكُمَّ بعلمه؛ أو بِالشَهْرةٍء أو بتَحْدِيدٍ الأول (سمِع) 
القاضي (بَيئته) التي ليست ذاهِبة لِيَلَدِ العين كما م مر (وحكم بها) على حاضر» وغائِبٍ (وكتّب إلى 
قاضي بَلَّدِ المالٍ سمه للمُدُّعي) كما يسمَعٌ البيّنةٌء ويحكُمٌ على الخائِبٍ فيما مَرّ قال جمعٌ : صاب 
معروفين ؛ لأ القاعدةً عند اجتماع العاقِلٍ مع غيره تَْلِيبٌ العاقِلٍ .اه 

وتعبرُهم بالصّوابٍ غير صَوابٍ» بل ذلك قد يحسُنٌُ كما آله قد بحس تلب غير العاقلٍ إكثرته 
كما في «سَبَح يِه ا ن َكَرَت وما فى الأَرْضٌ 4 [لحهر :٠]ء‏ وزعم البلْقينُ أن الصوابَ قول أصله وغيره 
معروفين نع غير العقار افا فيه بقوله : اتيد في) بعرفة (العقار: وحُدوده)» ويرد بأل المعرفة 
فيه لا ميد بحُدودهء بل قد يُعْرَ رف بِالشّهْرة الَامَة فلا يحتاجُ لِذِكْرٍ حَدٌء ولا غيره» وهذا استُفيدٌ من 
كلاه الأرّلٍِء وقد لا فيحتاجُ لكر حُدووه الأربَعةٍء ولا يجوز الاقتصارٌ على أَلَّ منهاء وقول 


nh‏ ل تحفة المحتاج بشرح المنهاج جه 


- أو لا يوم مَنُ فَالأظْهَدُ سَماعٌ البةء وبالِعُ المُرّعي ذ في الوضف ويکر القيمق واه لا يكم" 
بها بل َكب إلى قاضي بل الما بما سَّهِدَتْ به أده تممه إلى الكاتب ليَشْهدوا 
على عَنيه والأظْهر أنه تله إلى المُدّعي بكفيل ببدَنِه فان شَّهِدوا بعئِنِه كقَبٌ بجراءةٍ 
الكفيل» وإلا قعلى المُدّعي مو ونه الود أو 


الروضةء وأصلها ككثيرين يكفي ثلاثةٌ تكلم نُتَمَيّرَ بهاء بل قال ابن الرّفعةٍ إن تَمَيرّ بِحَدْ كقّى 
ا قيمّته لحصول التمييز بدونها (أو لا ب يُؤْمَنُ) اشتباهها 
كغير المعروفٍ من نحو العبيدٍ» والدوابٌ (فالأظهرٌ سماع) الذغوق بها اععناة ان الأوساف أيضًا 
لإقامةٍ (البينة) عليها؛ لأنّ الصّفة تُمَيّرُهاء والحاجةٌ داعيةٌ إلى إقامةٍ الحْجَة عليها كالعقارٍ (ويُبالِمُ) 
ل و الومب) للظار ينا 0 E CS LS‏ 

شتُرِطت المُبالَغةٌ هنا دون السَلّم ؛ ؛ لأنها نَم ودي لِوِرَةٍ الوجود المُنافية للعقدٍ (ويذكرٌ القيمة) في 
eT‏ إذ لا يَصيرٌ معلومًا | إلابها آنا ود قيمة المشيئ: والمُبالَغةٌ في وضف المُتَقّرّم 
دوبان كما جره عليه هناء وقو هما ي الذعاى يجب وض المين بف الم دون یکت د 
كانت» أو فة محمولٌ على عَيْنِ حاضرة بِالبلَدِ يُمكِنُ | إحضارها مجلس الحكم . 

وقد أشاروا ذلك بتعبيرهم هنا بالمُبالَةٍ في الوضفٍ» ولم بوَضْفِ السَلَم فمَنْ عبر في البابّين 
بصفات السَّلَّمِ فقدء وهم م (و) الأظهرٌ (آته لا يُحْكمٌ بها) أي: بما قامت البِيّنةٌ عليه؛ لأنْ الحكمَ مع 
خطر الاشتباه» والجهالة بيده والحاجة تندَفِمُ بسَماع البيٍّ بها اعتمادًا على صفاتهاء والكتابة بها 
كما قال : (بل کُب إلى قاضي بَلَدِ الما بما شَهِدَتْ به) البيّنةُ فن أظهرَ الخضْمْ هناك عَيْنَا أخرى 
مُشاركةٌ لها يِه أو يَدِ غيره أشكلّ الحال نظيرٌ ما 6 ني المشكوم ملي بوإن لم ا ان ول 
القاضي المكتوبٌ إليه بالصّفة التي تَضَمّئها الكتابُء وحينئظٍ (فياځده) مِمَّنْ هو عندّه (ويَبْمَُهِ إلى) 
القاضي (الكاتب ليشهّدوا على عَينه) ليحصّلّ اليقِينُ (و) لكن (الأظهرٌ أنه) لا (يُسَلْمُهِ للمُدُعي) إلا 
(بكفيل) ويظهرٌ وجوبُ كونه ثقة مَل قارا ليطي السَفَرَ لإحضاره» وليُصَدَّقٌ في طلّبه (ببَدَنِه) احتياطا 
للمُدّعَى عليه حتى إ إذا لم يَعَيْنْه الشهودٌ طولب بره نعم» الأمة التي تَحْومُ حَلْونّه بها لاتُرْسَلُ معه» 
بل مع أمين معه في الرفْقة» وظاهرًه أنّه لا يحتاجُ هنا إلى نحو محرّمء أو امرأة ثقة ة ثْقَة تم تمئَعٌ الخلُوةً . 

ولو قيل: به لم يَبْعُد | لاان جا بال امار ذلك بر فسووح فيه ُسارعة قشل الصومة: 
و يسن أن يختم على العين» وان يلي قلادة عي الحيوان بحم لازم عاذ يبدل بغيره 
(فإن) دمب به إلى القاضي الكاتب و(شهدوا) عنده (بعينه كنب ببراءة الكفيل) بعد تنميم الحكم. 
وتُسلِيم العين لمعي ولم يحتج لإرسال ثان (وإلا) يشهدوا بعينه (فعلى المُذّعي مُؤنة لز 
كالدهاب هور تعديه» وعليه مع ذلك اجر تلك المَُّةِإنْ كانت له منفعةٌ؛ لاه عَطْلها على 
صاحبها بغيرٍ حَقٌّ (أو) ادّعَى عَيْنَا غير معروفة للقاضي. ولا مَشْهورةٍ لِلنّاسٍ . 


ملإكحتاب القضاء أله -س-ب-ب-ب-ب-ب-بب ب و 
اناا سس 


غائبة ء عن الان لا املد أده اعا ماک | إخضاره لهَشْهّدوا بعييه ولاتُسَمَه ” 


پاد بم بصفة. 


(غائبةً عن المجلس لا البلَّد) قال الأخرّعيُ أو قريب من البلّدِء وسَهُلَ إحضارهاء وسبقّه إليه في 
المطُلّبٍ فقال : الغاثِبة عن البلّدِ بمَسافة العدُوّى أي : وهي في محل ولا ية القاضي كالتي في البلَدٍ 
لاشتراكهما في وجوب الإحضار (أمَرَ بإحضار ما يُمكئ) أي : ييَسّرُ من غير كبير مَشّقة لانُحْكَمَلُ 
عادةٌ كما هو ظاهرٌ (إحضاره) ليَدّعيَ و(ليشهدوا بعَینه) لِتَوَضّلِهِ به لِحَقّه فوّجَبَ كما يجب على 
الخضم الحُضورٌ عند الطَلّبٍ (ولا نُسمَعُ) حيتئل (شهادة بصفة) كما في الخضم الغائب عن المجلس 
في البلّدِء ونحوه يعدم الحاجة إلى ذلك بخلافه في الخائِبٍ عن ذلك إمَ مَْهِورٌ: أورفعروق 
للقاضي » وأراد الحكمٌ فيه بعلمه فيحكُمُ به من غير إحضاره بخلافي ما إذا لم يُخكم بعلمه لا بد من 
إحضاره لما تقرّر أن الشّهادةً لا تُسمّعٌ بصفةء وأمّا ما لا يسهلٌ | إحضاره كالعقارٍ فإن اشتهرٌ أو عَرَقَه 
اف رح بعلي ار وصَفٌء وحَدّدَ فتُسمَعٌ البيّنةُ» ويُْكمٌ به فن قالت البيّنة : نما نَعْرِفُ 
عَيْئَه فقط 7 تع حضورٌ القاضي » أو نائبه لقع الشّهادة على عَينه فإ كان هو المحدود في الدعوى 
حَكمَ وإلا فلا وأمًا نقيلٌ» ومُكَبّتٌ وما يورت قلْعُه ضَرَّرًا أي: له» وقعٌ عُرْكَا فيما يظهرٌ فيأتيه 
القاضي» أو نانب لِلدّعْوَى على عَينه بعد وضف ما يُمِكِنَ وضْفه» وقد تُسمَعُ اة بالوضفف بان 
موت بإنراز الشذعى عليه باد على عي ا كلا ومُؤْنةٌ الإحضارٍ على المُذَّعَى عليه إِنْ 

يت للمُدّعي» وإلا فهي ومُؤْنة لد على المُدّعي كما يأني . 

ولم ينانق ر قبولٌ الشَهادةٍ على العين» ون غابّتُ عن الشُهود بعد التَحَمُلٍء وزعم بعض 
مَعاصِري أبي زَُرْعةً اشتراط مُلارَمَتها لها من التَحَمُّلٍ إلى الأداءِ أطالّ آبو رُرْعةٌ في رَد بما حاصِلُه آنه 
لم ير أحدًا ذكرٌ ذلك فيُطالَبُ بتفلهء أو الأصل الذي حَحرّجَه عليه نْ تمل لِلتّخْرِيج» وهل يقول 
بذلك في کل مثليٌ؛ أن ووم ثم قال : والذي لا أشكُ فيه أن الشَاهِدَ إنْ كان من آهل الذَينِء 
واليقظةٍ التَامَةِ فكت شَهادَئُهِ بهاء وتَشْخِيصّه لهاء ولا يقال له : من أين عَلِمتها؛ قدب لد 
بعيئها مُمَيّرٌ لها عن مُشارَكها في وضّفِها من قرائِنَ» ومُمارّسةٍ بهاء وإِنْ لم يكن كذلك فينبغي 
للقاضي أن يسأله فان ذکر آنه لازّمَها من تحمل إلى أدائه قُبلَّ» وإِنْ قال : غا عي تھا لم تَشتَية ُ 
علي فينبغي للقاضي امتحائه بخُلْطها بمُشابهها من جنسها فان مَيّرّها حينئلٍ عُلِمَ صِدْقُه رال 
وهذا كما يُمَرْقُ القاضي الشّهوة لِلرَيبةِ فإ لم يَرَ منهم موجب الد أمضى الحكمّ» ولو مع بقاء 
O 07‏ 
الأمرٌ كما ذكزنا من التَفُريتي» حلط المشهود به أو عليه» أو له مع مُشابهه لِيتحَوّرَ له ضَبْط 
الشََاهِدٍ اه. 

وقوله : ينبغي الأرّلُء والثاني يحتَّمِلُ الوجوبَ» والنَدْبَء والذي يظهئُ آنه يأني هنا ما يأتي يل 


o ااا اا 0 م تحفة المحتاج بشرح المنهاج‎ ob 


وإذا وک بحب إخضارٌ فقال ليس بيدي عَينْ بهّذه الصّفةٍ ضدق بهمييه ثم للمدُعي دَعْوَى 
ا فإك نكل مَحَلّفَ المُدّعي أو أقام ينه كلف الإخضار و حيس عليه ولا يطل إلا 
بإخضار أو غوَى تَلَفٍِء ولوسَّكُ المُدّعي هَل تَلِمَّت العيْنٌ قيعي قيمً أم لا قَيذعيها فقال 


عَصَب متي كذاء فن قي رمه رده وإلا فُقِيمَُه سْمِعَتُ دَغواه» وقيلٌ لا بل يَدّعيها ويُحَلْفُه 

عي سآ رتغ ین دی وال ی معن كك عق لب للد ل 

تمه فَقِيِمَمَه أم هو باق فَيَطْلَبُه حَيْتُ عي حَيْتٌ أوجبنا الإخضار قَنََتٌ للمُدّعي استَقَوثْ مُوتثه على 
_ المدّعى عليه» ولا هي ومُونة ارد على المدّعي. 


الجسبةء وفي المُنْتَقِبِةِ من التَمُصيلٍ المُفِيدٍ للوجوب تارةً ولِلئَدْبٍ أخرى. 

(وإذا وجَبَ إحضارٌ فقال) : عندي عَيْنّ بهذه الصّفة لها غائبةٌ عَم يمتها للحَيْلولةِ» أو (ليس 
بدي عَيْنْ بهذه الصّفة صْدَقَ بيمينه بتمينه) على حَسبٍ جوابه؛ لأ الأصل معد (ثم) بعد حَلِفِ المُذْعَى عليه 
(للمُدُعي دعوى القيمة) في المَقَومء والمثلٍ في المثليّ لاحتمالٍ أنْها هَلَّكتْ (فإِنْ تكلّ) المُدَّعَى عليه 

عن اليمينِ (فحَلَفَ المُدّعي» او أقام بينة) بن العيْنَ الموصوفة كانت بيه وإنْ قالث: لا تَعْلّمُ نها 
ملك المُدَّعى (كلّفَ الإحضارً) ليشْهّدَ الشّهودُ على عَينه كما م مَرّ (وحُبسٌ عليه) لامتناعه من حَقٌ لَزِمَّه 
مالم ين ن لرا له فيه (ولا مطل إلا بإحضار) للموصوف (أو دعؤى قَلْفِ) له مع الحلِفٍ عليه وحيتئلٍ 
فيأَحَذٌ منه القيمةًء » أو المثلّ» ويقبَلٌ دعواه التَّلّفَ ؛ وإذ ناقضٌ قوله الأول للضرورة نعم» بحث 
الأذرّعيُ أنه لو أضاف التَّلّفَ إلى جهة ظاهرة طولب بِبَينةٍ بهاء ثم يحل يحلِف على التَلِ بها كالوديع 
لواو كلك فام هل تلفت ال دتم قبي م) نے ارو متشا لصب مار جنات 
بَقي لَرْمَه رَد وإلا فقيمَتُه) في المُتَقَرّم؛ ومثلّه في المثليّ (سْمِعَتْ دعواه)» وإنْ كانت مُكَرَدّدةٌ 
للحاجةء ثم إن أثرٌ بشيء فذاك» وإلا حَلَفَ أنه لا يلزئه رد العین؛ ولا بَدَلهاء وإنْ كل حَلَفَ 
المُذّعي كما اذَّعَى على الأوجّه (وقيل :) لا و م دعواه لِلتَردْدِ (بل يَدّعيها) أي : العيِنّ (وبُحَلْقُه) 
عليها (ثمَ يدعي القيمة) إن تَقَرّمّء وإلا فالمثلٌ (ويجريان) أي : الوجهان (فيمَن دفع لَوْبَه لِدَلآلٍ ليِبِيعَه 
و قل ملق یب لعل اله ْب بت م باق طا نمی لاز لاس 


لَه 


تُسمَعُ دعواه ردد بين هذه الثلاثة يدعي أن عليه رَه أو ثمّه إن باعَه؛ وأخدّء أو قِيمَتّه إِنْ أله 
ويحلف الخضم يميا واحدة آله لا يلزمه سليم الثزب» ولا ثمنه» ولا فی فإ وه حل المي 
كما اذّعَى ثم يُكلْفٌ المُذَّعَى عليه البيان» ويحلِفٌ إن اذَعَى التَلّفَ فن رُدّ حلفَ ف المُدّعي آنه لا يعلَمْ 
التَلْفَء ثم يُحْبَسٌ له (وحيثٌ أوججبنا الإحضار بث للمُدّعي استَقرْث مُؤَِْ على المُدْعَى عليه)؛ لأنه 
الموج إلى ذلك (وإلا) تبت له (فهي) أي : مُؤْنَةٌ الإحضار (ومُؤْنةٌ الرَهُ) للعَين إلى مَحَلَّها (على 
المُذُعي) ؛ لأنه المُحَوٌج للعُرْم وعليه أيضًا أجرة مغل منافِعَ تلك الم إن كانت غائبةً عن الد لا 
المجلس فقط ونفقيُها إلى أن يت ثبت في بيت المالٍ» ثم باقتراض » ثم على المُدّعي . 


لا الا تلت فول إن 
emme‏ 


(فرع) : غابٌ إنسانٌ من غير وكيل» وله مال فانهی إلى الحاكم آنه | 
بيعه نعي ريا إسلدقته» وقد صرح الأصحاب باه إلما يعلط على أموال الغايين إذا أشرّفت 
على الضياع؛ أو مَست الحاجة إليها في استيفاء حُقوق أب : بث على الغائِب قالوا: ثمّ في الضياع 
تفصيل فإن أمتدّت الغيبةء وعَسَرَت المُراجعةٌ قبل قوع الضباع سا الصف وليس من الضياع 
اختلال لايُوَدَي لِعَلّفِ المُعْظَمٍ» ولع يكن سار بالا ا بيع ال الغاقب ِب لِمُجَجَدٍ المضلّحة» 
والاخخلال التي لقأب الشخقم ضياعٌ نعمء الحيواك يام بجر برد تي اختلال | إليه لحرمةٍ الرّوح»› 
ولأنه یاځ على مالكه بحضر , رت إا لم بف ومتی آمکی تداك الضباع بالإجارة اكتى بهاء ويقعصرٌ 
على أقَلَ رَمَنِ یتاج | إليه» ولو هي عن التَصَرّفٍ في ماله امتنع إلا في الحيوانٍ .اع ملخا وفي 
اوي التغال للقاضي بيع مال الحا ي أو قيّمِه إذا احتاجٌ إلى نفقة» وكذا إذا خاف فوْته» أو 
كاد الضلاق في بيودء وياد دربا لزنا قوم لم تقض بيخ العايم ولا إيجارٌه» وإذا أخبَرَ 
بِعَصْبٍ ماله ولو قبل غَيْبّته» أو بِجَحْدٍ مَدييْه و خفن فلسّه فلة نض من دة ولا يستَردٌ 
وديعتّه» وأفتى الأذرّعيُ فيمَنْ طالب غَيْبَتُه وله كن شي تَلَمّه بأنّ الحا يُنضّبُ صب من يستوفيه» 
ويُنْفِقٌ على مَنْ عليه مُؤْنَنّه» ر اف كلام الي زيما العافت فن د وعَيْن فظاهرٌه في 
موضع مَنْعٌ الحاكم من قبضهماء وفي آخرٌ جوازه فيهماء وني آخرَ جواڙه في العين فقط؛ وهوء 
اوه لان بقاء الَّين في الذَّمَةِ أحرّرُ منه في يد الحاكم بخلافٍ العين قال الفارقيُ : والكلامُ في 
مَدينِ ثقة مَليءِء وإلا وجب أخدّه منه قطمّاء وبه يتأيّدُ ما َر عن الققًالٍ والأذرَعيٌ» والذي يجه أن 
ما غلب على الظّنّ فوانّه على مالكه لِفَلَسِء أو جَحْدِء أو ست يجب أده عَيْنا كان» أو ياء وكذا 
لو طلب من الع عنده قبضّها منه لِسَمَِ أو نحوه» وما لا جور في العين لا بجو في التين؛ 
والكلام في قاض امین كما غلم بار : في الوديعة قال الرركشيّ وقد أطلقٌ الأصحابٌ آنه يلرم 
الحا قبضٌ دين حاضر مُمتَنِعِ من قبوله بلا عُذْرِ وقياسّه في الغائي ثب مثْلّه» ولو مات الغائِبُ» 
ووَّرِئّهِ محجورٌ وليه القاضي لزنه قب » وطلب جميعٌ ماله من عَيْنِء ودَيْنِ» واللّه أعلمُ . 

فصل [يٰ الغائب الذي تُسْمَعٌ البيّنة, ويْحَكَمُ عليه] 

(الغائب) الذي تُسمَعْ الدعوى و(البينة) عليه (ويُحَكمُ عليه مَنْ بمسافة بَعيدة)؛ لأنَّ القريبَ يسهُل 
إحضاره» وقضيةٌ المت آنه لو حكم على غائِب فبالٌ كوه حينئلٍ بمسافة قريبةٍ بانّ فسادٌ الحكم» وهو 
كذلك» وزَّعْمُ أن المَتَبادَ کر من كلايهم الصّحَةٌ ممنوعٌ» ويججري ذلك في صَبِي ؛ أو مجنون» أو سفيم 
بان كاله ولو قم الغائِبٌ» وقال :ولوبلا د كلت LS‏ احتقتا قبل بيع العام بان لطلان 

صرف الحاكم كما مَرّء ولو بان المُذَعَى موثه < يا بعدّ بيع الحاكم ماله في دينه قال أبو شُكيْلٍ بأنّ 
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بُطلائه إن كان الدَيُْ مُؤَجُلآ لبي بَقاِه لا حالاً؛ لأ الدَينَ يلزمُهء وفاؤٌه حالاً . اه. وإِنْما يتم له 
ذلك في الحالٌ إن بانَّ مُْسِرًا لا يملكُ غيرٌ المبيع إِذْ لو رُفِعَ للقاضي باع ماله حينئلٍ بخلافي ما إذا لم 
يكن كذلك فينبغي بيان يُطْلانِ البيع ؛ لأنّه لا يلزمّه الوفاء من هذا المبيع بعّينه» ولو بان أن لا دَيْنَ بان 
ال لايع اه واضِحٌ (وهي) أي : البعيدةٌ (التي لا يرجع منها) مُتعلقٌ بقوله : (مبَكُرَ أي : خارج 

عَقِبَ طُلوع الفجر أخذًا ماه مَرّ في الجُمُعة أن ن التبكير فيها يدل وقتُه من الفجر» ويحكَمل الفرق» 
وان المُرادَ المَُكُرُ عُرْقَا وهو مَنْ يخر فيل طْلوعٍ الشمس (إلى موضيه ليلا) أي : أوائِله» وهي ما 
ينتهي إليه سمّرُ الاس غالِبًا قاله البْلقينيّء وذلك؛ الأ في إيجاب الحُضور منها مَشّقة بمُفارّقة 
الأهل» والوطنٍ لي ويتعلُّ منها بكر المُتعيْنُ رهي صِحّةٍ الماد عليه مع جَعْلٍ إلى موضهه من 
إظهارٍ المُضْمَرِ أي: لا يرجم مُبَكُرٌ منها للد الحاكم | إليها أوْلَاليلِ؛ » بل بعدّه اندّفع قول البُلقينيٌ 
تعبيره غير مستقيم ؛ لأنّ منها يَعودُ للبَعيدة» وهي ليست التي لا برج منهاء ٠‏ بل التي لا يل إليها 
لبلآمَنْ يسوج بكْرةٌ من موغيدهه وه إلى بَلّدِ الحاكم فلو قال : التي لو خرج منها بكر ليلد الحاكم لا 
يرجع م إليها ليلا لو عاد في يومه بعد فراغ المُحاكمة لَوَنَى بالمقصودٍ .اه 

وظاهرٌ أن العبرةً في ذلك باليوم المعتدل» ويظهرٌ أن المُراد زَمَنُ المُحاكمة المعتيلةٍ من دعوّى؛ 
وجواب» وإقامة بيو حاضِرة» أو > حَلِفِء وتعديلهاء وأ العبرة بسر الأثقال؛ لأنّه المُنضَبِط المُعَوّلُ 
عليه في نحو مَسافة القضر» وله لو کان مَل طریقان» وهو باحيهما على المسافة؛ وبالآخر على 
دونها فان كانت القصيرةٌ؛ وعِرةٌ جدًا لم ث: عبر وإلا اعمِرَتُ وقدّمت في صلاة المُسافِرٍ في شرح 
قولِه : ولو كان لمقصِده طريقانٍ ما له تعلق بذلك فراجغه (وقيلٌ :) هي (مسافة القضر)؛ لأنّ الشرع 
اعتَبرّها في مَواضِع › وير بؤُضوح الفرتي هذا كله حيثٌ كان في مَحَلَّ ولاية القاضي» وإلا سوح 
الدعوى عليه» والبيّنَةَ وحكمء وا وإِنْ قَرُبَتُ قاله الماوّزديٌ وغيرٌه» وقضيتّه أنه لو تعدّدَت 
الَوَابُء أو المُستَقِلُون في بَلَدِه وحُدَّ ِكل واحدٍ حَدٌ فطلب من قاض م: منهم الحكمٌ على مَنْ ليس في 
حَدَّه قبل حضوره حكمء وكائّبٌ؛ لأنْه غاب بالنسبةٍ إليهء وفيه تَر ظاهرٌ لا سيّما إن لم تفش سعةٌ 
البلّدِء والظاهرٌ أنّ هذا غيرٌ مُرادٍ للماوّزديٌ» وغيره (ومَنْ) بمَسافة (قريبة)» ولو بعد الدعوى عليه في 
حُضوره؛ وهو من يتا حضوژه (کحاضر فلانُسمع) دعوى» ولا ید عليه (ولا بكم بغير 
خضوره). بل يحضٌرٌه وجوبًا لِسُهولةٍ إحضاره للا يشئّبة على الشهود» أو ليدفع إن شاءء أو يق 
فيُعْني عن البينةء والتظر فيهاء ٠‏ أو لتمنع الشُهو إن كانوا كلب حياء» أو خوقًا منه» ومَحَلٌ ما در في 
مَنْع سماع البيْنةٍ إذا تيَسْرَ ر إحضارٌ الى عليه ولم يَصْطرٌ الشُهوة إلى السَفر فؤرًاء وإلا فينبغي 
حينئظٍ جوازٌ سماعها في غَيْبّته للصّرورَةَ» وإنْ أمكنّ أنْ يه يشهّدٌ على شَّهادّتها أخذًا من قولهم إذا قامَ 
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ليا - o£ PE:‏ ع 
ا او تعزرو. والاظهَ؛ جواز القضاءٍ على غائِبٍ في قصاصٍ وعد ذف وملغه في ˆ 
د لله غا ولو سَمِع نة على غَائِبٍ فقَدِع قبل الحم لم تشقهذها بل ُخيره ونیک 


من جرج. . ولو غُزل بعد سماع بَدةٍ م لي وبحجت الاستعادةٌ. وإذا اسئغدي على حاضر 


اشام عدر معد ين الأدار جاز للقاضي أن مزل مني يشْهَّدٌ على شَّهادّته» أو مَنْ يسمَعُها أي: أو 
يسمَغها هو كما فهمٌ بالأولى فإذا جار له سماعها هنا مع حر كياد على ا ای نايا 
ل قشي قولهم» أ سل تن يستها الينام انور ده سم حينئلٍ فيتأيّدُ به ما ذكزته» وإذا 
سمِعَتْ في عَييَته» وجب أن يُخيرَ بأسمائهم ليتمَكُنَ من القدح (إلا لتواريه)» ولو بالذّهابٍ نحو 

سلطا رما منه آله يَخافُ جور الحاكم عليه كما هو ظاهرٌ؛ لان الخضعَ لو مُكُنَ من ذلك تعد 
القضاءُ فوَجَبَ أن لا يَلتَفِتَ لهذا العذْرٍ منه» وإن اشمَهَرٌ جور قاضي الضَرورةء وفسقُه» أو حَبْسْه 
بمَحَلٌ لا يمكِنُ الوْصول إليه» أو هرب من مجإِس الحكم (أو تعرره) أي : كله وقد بت ذلك عند 
القاضي فتُسمَعٌ الي وبحكمُ بغير حضوره من غير يمين للاستظهار على المنقولٍ المعتمر تَغْليظًا 
غل ولا لام الاس كلهم فزن لم يكن للدي ي بين جل الآخرُ في حكم النَاكلٍ فيحلف المُدّعي 

يمين الرّدٌ خلافا للماوّزديٌ ومَنْ تَبعَه ثم يحكمٌ له لكن لا بد من تقديم التداء به إن لم يحض جيل 
اكلا قالهالماوَرْديّ والرويائي (والأظهر جوا القضاءِ على غائ في صاص» وحَدَ قذفٍ)؛ لآله حو 
آدَمِيّ كالمالٍ (ومَنْعُه في حَدٌ)ء أو تعزير (لِلّه تعالى) لينائهما على المُسامَحةء والدرءِ ما أمكنّ» وما فيه 
الحقّانٍ كالسرقة يُقْضى فيه بالمالٍ لا القطع . 

(ولو سمعٌ نة على غائب فقَدمٌ)» ولو (قبلَ الحكم لم يستهذها أي: : لم يلزمه قوع سماعها 
صحيبالكنَه على ست من إبداء قاوح » أو دافع (بل يَخرُ بالحال يتقف حكمٌه على [خباره كما 
في المطلّبء وقول البلْينيّ اعتراضًا عليه الإعذارُ غيرُ شر عندّنا إصخة الحكم رَه تْميذُه 0 
زع باه في غير هذه لِحُضوره الدعوى والبيّنة فهو مُكَمَكُن من الدفع» وأمَا هنا فلم يعلم فاشرٍ 
إعلامه (وِمَكُنه من الجزح)» أو نحوه كإثبات نحو عداوةء ولو بعد الحكم أخدًا من قولهم يقبَلُ 
الجر بعدّه؛ ويُمهَلُ ثلاثة أیام» ولا بد أن يور الا الشهادةء أو قبلهاء وقبل مضي مده 
الاستبراء» وقد اسيَطردٌ بر سكل لاع تمن ولباب فلك (ولو عُزْلَ) أو انعَرَل (بعدَ سماع بين 
ثم» ولي) ولم يكن حكم بها كما بحثه الملْقِينيُ (وجبّت الاستعادة)» ولا يحكُمٌ بالسماع الأول 
لِبُطْلانِه بالانوزال بخلافٍ ما لو خرج عن مَحَل ولایته» ثم عاد لِبقاءِ ولايّته» وبخلافٍ مالو حكم 
بقَبولِها فإنَ له الحكم بالشماع الأوَلِء ولا أت لإشعاره على نفيه بالسّماع ؛ لأن الأ رجح آنه غيرٌ 
حكم (وإذا استعدّى) باليناء للمفعولٍ (على حاضر بالبلِّ)؛ ولو يَهوديًا يومَ سبته أهلّ لِسَماع الدعوى» 
وجوابها أي : طلب منه إحضارّه» ولم يعلم كذِبّه» ولا كان أجيرَ عَيْنِء ولا نحو مُعامَدِء ولا أرادَ 
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سائِسّاء أو ناز قذَّرِ وإن اختارٌ جمعٌ خلاقّه» ويما يُرَدُ عليهم ما يأني من تَمَكُنِهِ من التوكيل أمّا إذا 
علم كله فلا يفره كما ذكرّه الماؤزدي » وغيرٌه» وكذا أجيرٌ عَيْنِء ERIS‏ 
E‏ ا وغيرٌه» ويظهد صَبْطُ التعطيل المُضِرٌ بان يَمضيّ 

من يقابل بأجرةٍ» ون قلْْء وكذا من الحكم بينهما غير لازم له كمُعامَدٍ على مثلهء وكذا مَنْء 
وکل فيُقْبَلُ وكيلّه إ إِنْ كان من دوي الهيئات ذكرّهما البُلقينيٌ» والّذي يُنجَهِ قبولُ وكيله» ولو من غير 
دوي الهيئات» ثم رأيت شارِحًا اعمَرَضَه بتجويز ابن أبي الدّم التوكيل مُطَلْقَاء ويلزمه | ا 
يَمِينٌ أن يرْسِل إليها مَنْ يُحَلّفُها كما يأتي» وقول الجواهر عن الصَيْمَريٌ بسن ذلك مَزدود (بدفع غم 
طين رَطْبٍء أو غيره) مَكتوب فيه أجب القاضي قُلانًاء وكان ذلك معتادًا فهجرٌ» واعتيدٌ الكتابةٌ في 
الورّقٍ قيل : وهو أولى (أو برب لذلك)» وهو الحو المُسَمَى الال بالرَسولٍ» ولم برض الشيح أبو 
حامِدٍ التَخْبِيرَ فقال : يرْسِلُ الحم أولاً فإن امتنع فالعوثٌ» وأثَرَاه قال البُلْقينييُ» وفيه مَصْلّحةٌ؛ ؛ لأن 
الطالِبٌ قد ر ضا يضر بأخلٍ أَجْرته منه .اه. 

ومعناه أن الترتيبٌ الذي جريا عليه في الروضة» وأصلها فيه مَضْلّحةٌ لِلطالِبٍ؛ لأنَ القاضيّ إذا 
عَمِلَ به لايَزِنُ الطَالِبَ أجرّه من أوَلِ ولو بخلافي ما إذا تحير نه قد يسل إليه العونء أو لا فيأححدُ 
جره من الطاب مع احتمال آنه لو اسل له الثم ألا جاة» وتَوَئْرَتْ على الطَالِبٍ الأجرة حينئز 
وإنما ينّجَه هذا يني إن كان يقولٌ بأ أجرةً العونِ على الاب أرسّلَ القاضي العونء أوَلاً؛ أو 
بعد الامتناع من الححضورٍ بالخشم» وحيتئلٍ الظَاهرُ من كلام البْلْقِينيُ هذا آنه يقول بال الأجرة على 
الطَالِبٍ سواء أقُلْنا بالتخييرء واختارٌ القاضي العونء أو لا أم بالترتيب» ولم يعمَلْ به القاضي بأنُ 
أرسّله» أوّلاً وفيه ما فيهء وبالأولى | إذا عمل به بأنْ لم يحضره إلا بعد الامتناع من الخثمء ويُوَيْدٌ هذا 
الإطلاقٌ إطلاقهم أن أخر المُلازِمٍ على الطَالِبٍ» وهو المُدّعي بخلاف أَجْرة الحبس» واعتمد أبو 
زُرْعةً ما أطلقّه شيحُّه ألا فقال* : الأنجرةٌ على الطاب مُطْلَقَاء وإن امتنع من الحضور معه إلا 
برَسولٍ؛ ؛ لاله لا يلزمه الحُضورٌ مجلس الشرع إلا بطلبٍ أي : من القاضي» وقد لا يوافِقُ الطَالِبَ 
على أن له عليه حَمَّاء ويّراه مبلا داه 

ويُؤْحَذُ منه تقييدُ إطلاقٍ شيخه بما| إذالع يكن طلب ن القاضي وإلا آزمت المطلوبٌ لتعدّيه 
بامتناعه بعدّ لَب القاضي له» ومن نّم جار للقاضي» أو لَزِمّه إزسال عَوْنٍ الحاكم؛ وعَرَره إن رآ 
دون ما أطلقه ثانيا فجعلٌ أَجْرةٌ المُلاِم بإذنِ الحاكم على المدينٍ قال: التتصيزه ه بتأخير الوفاء مع 
القذرةء ولا يلزمُ الدّائِنَ مُلارَمَته بنفسه . ا وتام كلامه يُعْلَمُ أن الأجر كن ا العون» را 
المُلاِمٍ حكمهما واحدٌء وهو أنه إن كان الامعناع بعد لَب الحاكم لَزِمت المطلوب» وإلا 
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فَالأصَحٌ يُحْضِده من مَسافة العدوى فَقَط وهي التي توج منها ميکر ليلاً. 


فالطَالِبَء وقضيّةٌ فوله : مع القذرة آله لاب من بوت يَساره» والذي يجه التعبيرٌ بمع عدم بوت 
إعساره» والكلامٌُ في عَوْنِ مَنْ ليس له زق من بيت المال» وإلا فلا شيءَ له على واحدٍ منهما. 

(ننبية) : ما ذكرّه أبو زَُرْعةً من آنه لا يلزمُه حضورٌ مجلس القاضي إلا بطلّبه دون طُلَّبِ الخضم هو 
الذي صرّح به الإمامُ كالمراوزة قالوا: ؛ لأنّ الواجبّ إِنّما هو أداء الح إن صَدَقَّء وقال العراقيّون: 
بل يجبٌ ولو بعلب الخضمء وججمع ابن أبي الم بحملٍ الأوّلِ على ما إذا قال : لي عليك كذا 
فاحُرُ معي والثاني على ما إذا قال بيني وبينك مُحصومةٌ فاحضُرُ معي , وله» وجةٌ ومر آله متى» 
وکل لم يلزمه الحُضورٌ بنفيه . 

(فإن امتنع) من الحُضور بنفسهء أو وكيلّه من مَحَل تَلْرَمه الإجابةٌ منه (بلاعُذٍْ) من أعذارٍ 
الجمعقٌ َبَتَ ذلك عندّه» ولو بقولٍ عَوْنِ ثِقة كما قاله الماوّزديٌ» وغيرّه (أحضّرّه بأغوانٍ 
السُلْطانِ)» وأَجْرتّهم عليه حينئزٍ (وعَرَرَه) إن رَأى ذلك لِتعدّيه» ولو استخقّى نودي مُتَكررًا بباب داره 
إن لم يحضَرُ إلى ثلاث سُمْرٌ بابُه» أو ُتمَ» وسُمِعَت الدعوى عليه» وحُكِم بها فن لم يحضَر 
يتدهاء :ويا الشدي استعماء راتت اله بار داره جاب ووافيع إن التسهير ليد نوع الم فلا 
يله إلا في مملوك له بخلافٍ الخثم» 1 8 ل اله ليها ويك بها كما قر ب قبل الدعوى, 
EEE‏ > أو الحْْمْ قال الأذرٌ عي ولا تسَمْرُ إذا كان يأويها غيده» 
ولا يحرج ال فيما طهر اه. 

ول كما هو ظاهرٌ في ساكن بج لا عارية: ولو أخبرٌ آنه بمَحَل نِساء أرسّلَ إليه ممسوحًاء أو 
مُمَيرَاء وبعد الظَفَرِ يُعَررُه بحبْس» وغيره ما يراه والمعذودٌ يزيل إليه مَنْ يسمّعٌ الدعوى بينه» 
وبين حَحضمِهء أو يلزمٌ بالتوكيل» وله الحكمٌ عليه بالبيّنةٍ كالغائِب كما قاله البعّويّء واعتمده جمعٌ 
(أو) اذَّعَى على (غائِبٍ في غير) مَحَلّ (ولایته فليس له إحضار) إِذْ لا ولاية له عليه» بل يسمَعٌ 
الدعوى» والبيّنة ثم ينهي كما مر (أو فيهماء وله هناك نائِبٌ). ومئله وط يُضْلِحُ بين التاس» إن 
لم يصلخ للقَّضاءِ (لم يُحْضِرْه) للمَشّقة مع نَيَسُرٍ الفصل (بل يسم بيه عليه (ويَكْقْبُ إليه) في 
المسافة السَايقة ِسهولة الفصلٍ حيتعل (و لانائِبٌ له فالآصع) أله (بحَضِرُه) بعد تخرير الدعوى» 
وصخة سماعها (من مسافة العذوى فقط. وهي التي يرجعٌ منها مُبكُر) إلى مَل اليل كما لِم مما مر 
مَبُسوطا فن كان فوقّها لم يُُحْضِرْه لكن مقتضى كلام الروضة» وأصلها إحضاره مُطَلَفَاء وانتصر له 
كثيرون» ومَرٌ أن أوائلَ اللَّيْلِ كالتهار» وحيتئذٍ فلا نافيّ بين قوله : هنا ليلاء وقوله: في الروضة قبل 
اللَْلِء وسّمَيَتُ بذلك؛ لأنّ القاضي يُعَدَي أي: يُعَيّنُ مَنْ طلب حََصْمًا منها على إحضاره 


يه لعل 2ت تحفة المحتاج بشرح النهاج )ه 


7 E a 
أن المُحَدَّرةَ لا تحر وهي مَنْ لا يئر رو مها إحاجاتِ.‎ 
باب القسمة‎ 


9 ص 


يَفْسِمْ الشرَكاءٌ أو مَنْصوبُهم أو مَنْصوبُ الإمام. روط مَنُْصِويه: دك عي عذل» 


(و) الأصحٌ (ان المُخَدْرة لا تحضر صَرْفا للمَسّقة عنها كالمريض» وحينئكٍ حينئلٍ فيُرْسِلٌ القاضي لها 
توء أو نيصل بينهما يأ عليها بخضور الجايع لليف ؛ لاتحم ا 
إلامع نحو محرّمء أو نِسوةٍثِقاتِ أو امرّأٍ احتياطا لِحَقٌّ الآدَميّ (وهي مَنْ لا يَكُثْر حُروجُها 
لحاجات) تَُكررة كشرء تن بان لا تخرج أصلاء أو تخرّجٌ نارًا نحو عَرْاءِ أو حَمَامٍء أو زيارة؛ 
لأنها غير مبْتَدٌ مدل بهذا الخُروج بخلافه نحو مسجل . 

باب القسمة 


ْرِجَتْ في القضاء لاحتياج القاضي إليها؛ ولان القاِمَ كالقاضي على ما يأتي وهي تمبيرٌ بعضٍ 
الأنصباء من بعض» وأصلها قبل الإجماع لوَإِا حمر وة( [لنساء :4] الآية وقِسمَتٌه يا للعنائم 
والحديثٌ السابق أو ل الشّفْعة. 

قسِمٌ) المشترك (الشركاء) الكاولون» أمّا غير الكايلٍ فلا ية يقم له وليّه إلا إن كان له فيه غِبْطةٌ 

نتوی أي وكيلّهم (أو م متصوت ب الإمام) ا الاما تت ورك غا غاب أحدهم ؛ ؛ لأنّه يَنوبٌ عنه أو 
المْحَكُمُ لخُصول المقصود وبکل ن دو ولا تجوز لأخد الشركين قبل القبمة أن باخ حط إلا 
بإِذْنِ شريكه . قال القفَّالُ: أو امتناعُه من المُتماثل فقط بناءٌ على الأصح الآتي أن قِسمَتّه إفرارٌ وما 
بض من المشترك مه مشترك نعمء للحاضر أ ينقرد بأخذٍ نصيبه من مدع َك له منه حص فكاتهم 
جعلوا غَْيةً شریکه عُذْرَا في تَمَكنِه منه كامتناعه وأفتى بجماعةٌ منهم المُصَدُْفُ في دَراهِمَ جوِعَتْ لامر 
وخْلِطَتُ. ثم بدا لهم تركه بأنّ لأحڍهم أخدّ قدرٍ حِصّته بغي رضاهم» وخالفهم الاج الفزاريّ قال 
الأذرَعيٌ : وقوله أي المُصَئّفٍِ بغير رضاهم يُشْعِرُ بامتناعهم فالجوارٌ حيتئلٍ هو المعتمدٌُ كما في فتاوّى 
القمّالٍ. ١ه.‏ 

ويُوَيُدُه ما مَرّ في البْبة إذ لا فرق بينها وبين الامتناع» ومثلهما جَهْلُ الشّرِيكِ 20 
اخمَلطُث تَراهِمٌ أو معن حرام بحَلالٍ قُصِلّ قد الحرام فمصْركُه مَضْرئه أي : مَنْ حَفِظ الإمامُ له | 
تَوْقُعَثْ معرفة صاحبه» وإدخاله بيت المالٍ إن إن لم وقح ويتصَرّفُ في قدر ماله كيف شاء . قال 0 
لو اخمَلَطْ دَراهِمٌ أو حِنْطةٌ بجماعةٍ أو عُصِبَتْ وخلِطت أي : ولم يملكها الخاصِبٌ لما مر َم فيم 
الجميعٌ بينهم ٠‏ وقيل : جور الانفرادٌ بالقسمة في المُتَشابهات مُطَلَقًا (وشرط مَنصوبه) أي : الإمام 
ومثله مُحَكمُهم ما تَضَمْئَهِ قوله (ذكرٌ حر عَذْل) تُقْبَلُ شَهادَئُه ومن لازمه التَكليفٌ والإسلام وغيزهما 
مِمَايأتي اول الشّهادات من نحو سمع ويَصّرٍ وضبْطٍِ وتْطقٍ ؛ لأنها ولاية وفيها إلزامٌ كالقضاء إذ 
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كام الفمنائعة اجا وزد ایا تون و تایان وإلا فقاسة» وفي قولٍ ‏ 
اثنان. زللإمام جغل القاسم حاكمًا في اويم تعمل فيه بعَذَْينِء ويَفْسِمُ. َيَجَعَلُ الإمامٌ 


رق منصوبه من بت المالي» فان لم يكن فَرئُه على اشر کاي» فان استأجروه وشگی 


القسَامٌ مجتهدٌ مساحةً وتقديرًا ؟ م يلزمٌ بالإقراع (يعلّم) إن نْصِبَ للقسمة مُطلًَا أو فيما يُحتاج لوساحةٍ 
وجساب (المساحةً) بكسر الميم وهي علمٌ يُعْرَفُ به طُرْقُ استعلام المجهولات العدديّة العارضةٍ 
للمقادير وهي قِسمٌ من الجساب فعطفُه عليها من عَطٍْ الأعَمٌ م (والجسات)؟ لأنهما آلَمّها كالفِقّه 
للقضاء وا* شترط جمعٌ كوه رها قليلٌ الطْمّع وخرج بمَئصوبه مَنْصويُهم فيُشْئرَط تَكُليفُه فقط؛ لأنه 
وکیل وجو كوه نا وفاسنًا أو اماد نعمء إن كان فيهم محجورًا عليه اشر ما مر (فإِنْ كان فيها 
RENE‏ مُقَوّمانِ يقسِمان بأنفيهما؛ لأنّ 
التقويم لا يعبت إلا باثنين شتراط التَعدّهِإنْما هو لأجل التقويم لا القسمة (وإلا) يكن فيها تقويم 
ایت واحذ كفي وان کان ازس ؛ ا اع لن سنك لم شس تول ول ماع وا 
تعدّدَ للفظ الشّهادةٍ؛ ؛ لأنها سند | إلى عَمَلِ ممحسوس (وفي قولٍ) ي يُشْترَط (اثنان) بناءً على الضّعيفٍ آنه 
شاه لا حا وانتصر له يني هذا في مْصوب الإمام» أمَامَنصويُهم فيكفي انحاده قطمًا وفارق 
الخرْص القِسمة بأنّه يعتَمِدُ الاجتهاد وهي تَعتّمِدُ الإخبارٌ بان هذا يساوي كذا (وللإمام جل القايم 
حاكمًا في التقويم) وحينئلٍ (فهعْمَلُ فيه بعَذْلينِ) ذكرّين يشهّدانٍ عندّه به لا بال منهما (ويقيِم) بنفسه 
وله العمل فيه بعلمه كما عُلِمَ من كلاه في القضاءء وعُلِمَ من كلايه آنه لاي يشرط معرِقَمّهِ بالقيمق» 
فير جع لعَذْلِينٍ رين . 

وقيل: د يُشتَرَطُ ورجحه البُلْقِينيُ في غير قسمة الإفراز والمعتمدٌ الأول نعم» يُستَحَبُ ذلك 
روجا من الخلا (ويَجَلُ الإمام) وجوت كما هو ظاهر ررق منصوبه من بيت المال) من سهم 
المصالح؛ لآله من المصالح العامة (فإن لم يكن) فيه مال أو كَمٌ مَضْرِف أمَمْ أو مُْعَ لْمَاء لهذا 
العموم الذي قد يُستَفادُ من عبارته حَذَّفَ قولّ أصله فيه مال (فأجرَه على الشرّكاو) إن استأجروء لا إن 
َمل ساكمًا وذلك؛ لاله يعمل لهم مع التزايهم له عِوَضًا ولیس للإمام حيئشئٍ تعيينُ قم أي : : يحرم 
عند القاضيي ويكره نيد الفروائي وذلت ؛ لأنه يتغالى في الأجرة أو يواه بعضهم فيحيفٌ آنا لو 
استأجره ب بعضهم فالكل عليه وإنْما حَرُمَ على القاضي أدٌ أجرةٍ على الحكم مُطْلَقَا؛ أله حَنٌ الله 
تعالى وما هنا حى مُتَمَخْضٌ للاَدَميّ ومن نّم كان القضاءً فرضًا دون القسمةء ونَظَرٌ ابن الرّفعة في 
عدم فرضيّتها ؟ ثم فرق بما يقتضي أن للقاضي أخدٌ الأجرة إذا قسَمْ بينهم ونطَرٌ فيه أيضًا وليس لطر 
بالواض ضح ؟ لأنه لم ادها من حيتُ القضاء بل من حيثُ مُباشَرنه للقسمة الغبر المُتوقّفة على القضاء 
(فإن استأجروه) كلهم مَعَا . (وسَمّى كلّ) منهم (قدرًا) كاستأجز ناك لتقم هذا بيننا بدينار على قُلانٍ» 
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رقب رالا فالأجرةٌ موَرّعةٌ على الحصّص»ء رفي قول على الؤعرس» ثم م ما عَظمَ الضْرَّرُ في‎ 


فشمّته بمؤقرة ولوب يسين ورَزجي حف | إن طُلّبِ الشركاء م عت لم يُجِبِهم 5 


القاضيء ولا يَمتَعُهم إِنْ قَسموا بأنمُيهم | ن لم بطل مَنْفَعنُه مَْمَعَثُه كيين لتم ايل 
el EG‏ 
41 0 
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ودينارين على كُلانِء وثلاثق على لان أو ولا من َد لهم ذلك (لَزه) آي : كلا ما تاه ولو 
فوق اجر المثل سای حِصّتَه آم لا أما مر َنبا فيَجورُ على المنقولٍ المئصوص ومن نّم قال الإسئويٌ 
وغيزه : : آله المعروفٌ فجَرَم الأنوار وغيرُه بعدم الصّحةٍ إلا برضا الباقين؛ لأنْ ذلك يقتضي التَصَرُفَ 
في ملكِ غيره بغير نه ضعيف نادء ون كان قويًمُدْرَكَا ومن ثَمْ اعتمده البَلقينيّ وعليه له ذلك في 
قسمة الإجبارٍ من الحاكم (وإلا) ب يسم كل منهم قدرًا بل أطلقوه (فالأجرةٌ موَرْعةٌ على الحصّص)؛ لأنها 
من مُوَنِ الملكِ كنفقةٍ المشترَكِ هذا في غير قسمة إلتعديلٍ» أمّا فيها فإِنّها توَرّعٌّ بحسب المأخوذ قله 
وكثرة لا بحسب الحِصّصٍ الأصليّةِ؛ لأن العمل ف في الكثير أكثرٌ منه في القليل هذا إن صخت الإجارةٌ 
وإلا وُرْعَتْ أَجْرةٌ المثل على قد الحصّصٍ مُطَلَقا كما لو أمَرَ القاضي مَنْ يقسسمٌ بينهم إجبارًا (وفي 
قول على الرُءوس)؛ لان العمل في التصيب القليلٍ كهو في الكثير (ثم ماعَظُمٌ الضْرّرُ في يِسمّته 
كجؤهرة ونّوْبٍ تُفيسين) وؤِكْرُ التفاسة في الجؤهّرة قد يُحْتَرَرُ به عن جِؤْمَرةٍ لا تّفاسة لها إذِ الجؤهّرةٌ 
الكبيرةٌ من اللٍُْ قد يكونُ لها من الإضاءة وعديها ما يقتضي تاها وسّمَها بالتسبة ِب جنيبها 
(وزوججي حُف) أي : فريْه (إن طَلَب الشرَكاء كلهم قسمَته لم يُجبْهم القاضي) إن بَطَلَتْ منفعئه أي : 
المقصودةٌ منه أخدًا يا يأتي بالكليّة بل يمهم من القسمة بيهم ؛ لأنّه سف ونازع البُْقينيُ وأطال 
في صورة زوجَيْ حُفٌ إِذْ ليس في قِسمّتهما إبطالٌ منفعةٍ بل نَْصٌها ورد بأنهما إن كانا بين أكثرٌ من 
النين كانا من هذا الوم أو بين اثنين فقط كنا من المت الان نلا امتراض (ولا بمدفهم إن توا 
بأئفسِهم إن لم تبطل منفعثه) المذكورة بالكلية بان فصت (كسيفٍ يُكْسَرُ)؛ لإمكانٍ الانتفاع بما صار 
إليه منه على حاله أو ااذه سِكَينًا مثلآ ولا يُجيبّهم إلى ذلك ؛ لما فيه من إضاعة الما وكان قضبَةٌ 
هذا آله يمنمهم لكن رخص لهم فعلها باهم تَخَنّضًا من سوء المُشاركةٍ ومع التظر ذلك لا 
إضاعة ؛ لأنْ إتلافٌ المال للعَرّض ن الضحيج جا يه گر في بت جمع اعا ينام من بلا بع 
جز مين من فيس أنّ ما هنا في سي سيس والامََعَهِم 

ويم لاء عَم الفرق بين ما هنا وم إلا حو للبيع َم بخلاٍ القسمة هنا (وما يطل نفئه 
المقصود) منه (كحَمَامٍ وطاحونة صَغيرَين) لو فم كل لم يُنََْْ به من الوجه الذي كان يِتتَمُعُ به قبل 
القسمة ولو بإحداث مُرافِقٌ ولم يعتبروا هنا مُطْلَقَ الانتفاع لظم التاوْت بين أجناسٍ المنافع وفي 
ضغبرين تغلب امَك وهو الحمام وكذا في ُفيسين (لا يجاب طالب ِسمته) إجبارًا (في الأصخ)؛ 
لما فيه من ضَرّرٍ الآخر ولا يمنغهم منها لما مَرٌ 
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فإ أمكن جغْله حَمَامَينٍ . جیب ولو كان له عش دار ر لا يِصْلُحُْ للشكتىء والباقي لاحر 


6 زعا مامه ارين متاحو زوك ن 


فإ امك عئلة مان او طالخوتين (اجحيك) واي المُممَِعُ لانتفاء الصَرَرٍ وإن احتاج إلى 
إحداث نحو بثْرٍ ومُستوقَد يسر التّدارُكِ وإنّما بطل بیع ما لا مَمَرٌ لها وإ أمكنّ تَخصيلُه بعدٌ؛ لأ 
شرط المبيع الانتفاٌ به حالاً (ولو كان له مُشْرٌدار) أو حَمَامٍ أو أرض (لا يصلخ لِلسْحتى) أو كوه 
حَمَامًا أو لما يُنْصَدُ من تلك الأرض لو م نيم (والباقي لآخرَ) وإنْ تعدّد كما يأني بسطه قُبَيْلَ التنبيه 
الآتي وهو يصلحٌ لذلك. 
(فالأصځ إجبارٌ صاجب العُشْرِ) وإِنْ بَطلَ نفع حِصّته بالكلّيّة كما يُصَرّحٌ به كلامُهم (بطلّبٍ صاجبه) 
كد لك امم ف ال O‏ 
قِلَة نصيبه لا من مَجَردِ القسمة (دون عكيه) ؛ ؛ لاله مه مُضَيّعّ ماله مُتعنّتٌ نعم» إِنْ ملك أو أحيا ما لو 
شع لذ علخ اح O‏ ي هنا ما يأتي قريبًا فيما لو طلب أن يكون نصيبه إلى جهة 
أرضه. 
(فرعٌ): قال الماوَرْديٌ والرّوياني : لو كان بأرضٍ مشتركةٍ بناءٌ أو شَجَرٌ لهما فأرادٌ أحدهما قِسمة 
الأرض فقط لم يبَر الآخرٌ وكذا عكشه إيقاء العلقة بينهما إمّا برضاهما فيَجوزٌ ذلك ولو اقتسّما 
الو رخفا : ثم اقتسّما الأرض فان كان فيما خَصّهما أو أحدّهما شَجَرٌ للآخرٍ فهل 
كله مه تجا وباي نپ ما هآر اسار تقر تجال والوجه ااي بجایع عدم لذ 


ول هما لاا عليه وإثم ََ المي على قستتها مع غراس بها دون رع فها؛ لان له مدا 
يُنتَظرٌ وإذا نازع الشّرَكاءٌ فيما لا يُمكنٌ ِسمَنه سمه فن تَهايَكوا منفعيّه مُياوّمةٌ أو غيرّها جار ولكل الوْجوعٌ 
ولو بعد الاستيفاء فيَغْرَمبَدَلَ ما استوفاه . 

قال ابن عجيْلٍ : ويد كل يَدُ أمانٍ كالمُستأجر وإنُ أبؤا المُهايآة أ جبَرَهم الحاكِم على إيجاره أو 

جر« خليهع نس وما قاريها وأشهد كما لر غابرا كلهم أو بحشهم فن تعد طالر الإبجار اذه وجرا 
ام ل و ا رذ فيه في الترشيح وربجع غيزه اله ذلك إن ذاه أي 
أن لم وجڏ م مَنْ هو مثله كما هو ظاهرٌ آنه لو طلب كل منهم استجارَ حِصَّةٍ غيره فان کان ؟ ٿم اجب 
قُدّمَ وإلا أقرَعَ بينهم فان تعذّرٌ إيجارُه أي : لا یکسا يرول عن فُرب عادو كما بحثه بعضّهم قال ابن 
الصلا : باه تعييه واعتمده الأذرّعيّ ويُؤْحَدُ من عِلّته أن المُهاباة تعر لكي بعضهم أو امتناعه 
إن تدر ابيع وحَضَرَه كلهم أجبَرَهم على المُهايأة إن طلبها بعضهم كما بحثه الزركشيُ فان قلت 
قياسٌ ما مر في العارية أنه برض عنهم حتى يَصْطلِحوا ولا يَجَيْرُهم على شيء مما در لت القياسٌ 
غير بَعيدٍ إلا أن مرق بان الضَّرَرَ هنا أكثدُ ؛ لأنّ كلا منهما ؟ ٿم يُمكنٌ أن ينتَفِعَ بنصيبه بخلافه هنا ثم 


ولد لل سس ف تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


ر 
وما لا یخم رز ه قِسْمَمُه أنُوا: أحدّها بالأجزاءِ كمِثْلى ودار مُكَفِمَةٍ الأبنيق وأرض 
مُشْعَبِهة الأجزاء فَيُجْبَرْ المُممَيِعُ فَتُعَدّلُ الشهام كيلا ووَرْنًا وذَرْعًا بِعَدَدٍ الأَنْصِباءٍ إن 
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0000 مُشتَوية ثم يُخْرِجحها م مَنْ لم يَخضُرْها ر فْعة على الجُجرْءٍ الأول إن كيب الأشماء فَيغطي مَنْ 
حرج اسمُّه» أو على اسم رَيْدٍ | إن كيب الأجرای 


رأيت بعضّهم فرق بأنَ اضر َم ّما هو على المُممَنِعِ فقط وهنا الضَرّرُ على الكل فلم يُمِكِنْ فيه 
الإعراض . 

N EE N 
الأجزاء (كمثلئ) م متي انوع فيما يظهرٌ ومر يانه في الغصب ومنه تد ولو مغشوشًا على المعتمدٍ‎ 
كل او وصدية لم رايت قي‎ as 
واحدٍ أشاروا ذلك (ودار م مُتّفقة الأبنيةٍ) أن يكون ما بشرقيّها من بيتٍ وصفة كما بِعَرْبِيّها (وأرض‎ 
مُْتهةٍ الأجزاو) ونحوها ككزياس لا ينقّصُ بالقطع (فجبرُلمميع) عليها اسكوّت الأنصباء أم لا‎ 
اأص من سوء المُشارَكةٍ مع عدم الضَرَرِ نعمء لا إجبا في قِسمةٍ ازع قبل اشتداده وكان وجهّه‎ 
: عدم كمال انضباطه» فإن اشد ولم ير أو كان إلى الآ بَذْوًا لم تصخ نم قِسمَنّه للجَهْلٍ به (فُعَدَلُ) أي‎ 
سارى (السّهامُ) أي : عندٌ عدم التراضي» أو حيثٌ كان ف ا‎ 
في التنبيه الآتي (كيلا) في المكيل (أو ونا في الموزونٍ (أ ذْرْعَا في المذروع أو عَدّا في المعدود‎ 
(بعددٍ الأنصباءٍ إن استَّوَتْ) فإذا كانت بين ثلاثة و أثلانً لت ثلاثةٌ اجزاء» ويُؤْحَدُ ثلاث رقاع مُتّساوية‎ 
(ويكتبُ) مثلا هنا وفيما يأتي من بق الأنواع (في كل ره ُعةٍ) إِمَا (اسمُ شَرِيكِ) إن كتب أسماءٌ الشّرَ ء‎ 
لتخرّج على السّهام (أو جُزْء) بالرَفْع كما تصرح به عبارةٌ الروضة أي : هو مع مُمَيره كما يأتي إن كُتبَ‎ 
التبا ترح فر اة الشُرّكاء (مُمَيْرٌ) عن البقيّةِ (بِحَدٌ أو جهة) مداد (وُذرَجُ) ال (في يَناِقٌ)‎ 
ويُنْدَبُ كوثُها في بَناوقٌ (مُستَوية) ونا وشلا من نحو طينٍ أو شَمع | دار تقار لسوت اله‎ 
للكبيرة و وفيه ترجيځ ِصاجرها ولا ينحَصِرٌ في ذلك بل يَجورُ بنحو فلا ومختلفٍ كدواٍ ولم ثم‎ 
. توضّعٌ في حِجْرٍ مَنْ لم يحضّرء وكوثه مُعْمَلا آولی‎ 

(ثم يخر مَنْ لم يحضّزها) أي : الواقعة ويظهرٌ أن كوئّه لم يحضّرها نَدْبٌّ أيضًا إلا إن عُلِمَ من 
حاضرها آنه مَّرها فلا يجو التفُويض | إليه (رفعة) ما (على الجْء الأوَلٍ إن كب الأسماء) في الرّقاع 
و ا أخرى على الجْزْء الذي يَليه؛ ويُعْطى مَنْ خرج اسمّه 

يتين الآخرٌ للآخر من غير فُرعةء وكذا فيما يأتي (أو) يخرجج (على اسم ريد مثا (إن كب الأجزا) 

اي ار ا ال ل اتا 
هنا وفيما قبله من الأسماء والأجزاء مَنوط بتر القام إِذْ لا ثهْمة ولا تمر تم 


م كتاب‌القضاء)ه Pp‏ 


CE OS E O E LE RS 
فإن اخْتَلَمّت الْأنْصِباءُ كِيِصْفٍ وثُلْثِ وسدُسٍ جرت الأرض على اقل ال ام واد‎ 
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كما سَبقَ» ویُخترز عن تفريق حِصّةٌ واجد. 


(فإن اختلفت الأنصباء كنصف وثُلْتْ وسُدُس) في أرض أو نحوها (جُرْنَت الأرض) أو نحوها (على 
قل السهام) كسئةٍ هنا ِتأي القليلٍ والكثير بلك من غير َيب ولا شط (وقيسمت كما سبق) لكنّ 
الأولى هنا كتابةٌ الأسماء؛ لأنْه لو كتبّ الأجزاءُ وأخرج على الأسماء فربّما خرج إصاجب السدّسٍ 
الجُزْء الثاني أو الخامِسٌ فِيتفَرٌقُ ملك مَنْ له الثُلْثُ أو النَصفٌ (و) هو لا يجوز إِذْ يجبٌ عليه أنه 
(يحْمَرَرُ عن تفريقٍ حصّةٍ واحدٍ) والمُجِوّزون لكتابةٍ الأجزاء احترّزوا عن التفريقي بقولهم لا يخرّجُ اسم 
صاحب السُّدْسٍ اوَلاً ؛ لان ريق إنما جاء من قتي بل يدبي التصفب فإ خرج على اسي الج 
الأرَلُ أو الثاني أغطيّهما . والغالتُ ود ب كى بذي الثُلْثِ فن خرج على اسوه الجُزءُ رابع أغطيّه 
والخاِسٌ وعلى هذا القياسُ وأجذّ من ذلك آنه لو كان لهما رض مُسئويةٌ الأجزاءِ ولأحديهما أرض 
بِجَْيها فطلب قِسمَنّها وأنْ يكون نصيبه إلى جهة أرضه صلا ولا ضَرَرَ على الآخر أَجيبَ وقد يشمَله 
قولهم في الح يُجيرٌ على قسمة عَرْضِه ولو عَرْضًا في الطولٍ ليخقصٌ كلا بما يليه قبل اليناء أو بعد 
الهذم ويوافقه قولّهم لو اراڌ جمعٌ من الشُرْكاء بقاء د شركتهم وطُلّبوا من الباقين أنْ يتمَيّزوا عنهم 
بجانبٍ» ويكوثٌ حن الین منصلا إن كان نصيبٌ كل لو نرد لم يتفع به بعادة الأرض أجيبوا بل 
بحث بعضُهم إجابتهم» وإنْ أمكنّ كلا الانتفاعٌ لو انر د لکن هذا مَرْدودٌ بآله خلافٌ كلايهم مع آنه لا 
حاجةٌ إليه بخلافٍ ما موقب تمام الانتفاع عليه وفي الروضةٍ وأصلها وغيرهما لو كان نصف الدَارٍ 
لواح» والآخرٌ لخمسة أجيبٌ الأول وحينئئٍ فلكلٌ من الخمسة القسمة تًا له وان كان العُشْرُ الذي 
ِكل منهم لا يصح مسكنًا له؛ لأ في القسمة فاد لبعض الشركاء» ولو قي حن الخمسة شاعا لم 

َب أحدّهم للقسمةٍ؛ لأنها َد نَضُرٌ الجميعَ وإ طلب أوّلاً الخمسة إفرارٌ نصيبهم مُشاعًا أو كانت الذَارٌ 
رة فطلب خمسةٌ متهم إفراٌ نصيههم مُشاًا أجيبوا؛ لأنّهم یعون بنصيبهم كما كانو یمون به 
قبل القسمة. ا١ه.‏ 

(تنبية) . قد يُفْهَمُ مِمّا ذكرّه في حابي تساوي الأجزاء» واختلافها أن الشّركاء الكايلين لو تَراضَوًا 
على خلا ذلك امتنع ولیس مُرادًا بل يجوز التفاوُتُ برضا الكل الكايلين ولو جُراًافيما يظهرٌ ولو 

في الرّبَويّ بناء على أل هذه القسمة إفرازٌ لا بيع والرّبا نما يقَصَوّرُ > جریا جرَيانهِ في العقَدٍ دون غيره وبهذا 
يلم ان السمة التي هي بيع لا جو فها في البو اخ أحد أكثر من حقه وإ رضوا بذلك فيأني 
يهنا دخ ماكز فى بانى لزاني وي الجن وما رقي قاعدة مد جوز رور وع 
د قِسمةٌ الإفراز فيما تعلّقت الرّكاةٌ به قبلَ إخراجهاء ثم يُخْرِجُ كل زكاةً ما آلَ إليه ولا رقف صححةٌ 
تَصَرُفِ مَنْ أخحرج على | إخراج الآخرٍ» ثم رأيت الإمامَ تقل عن الأصحاب آنهما لو رَضيا بالتفاؤت 
جار د ثم نازعهم بأ الوجة مَنْعُه في الإفراز وليس كما قال كما هو ظاهرٌ مِمّا ذكزته ووقع لبعضهم 


ااه س تحفة الحتاج بثرح النهاج جه 
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الثاني ال كارض تختلف قيمة ر ی و إلبات و ماي وجب المُمتَيعُ 


عليها في الأَظْهَرِء ولو اس سوت قيمةٌ دارَئن أو حانوئّينٍ فَطَلَبَ جل كل لَواحِدٍ فلا إجبان 
ر أو عَبيدٍ أوثياب من تع أي أو نَوْعَئْنِ فلا. 


هنا اشتباة فاجيبه وقد صرحوا بجواز قسمة الكمّرٍ على الشَّجَرٍ ولو مخَلِطًا من نحو بسر ورْطبٍ 
ومُنصّفِ وتمر جافٌ خَرْصًا بناءٌ على آنها إفرارٌ» وهو صريحٌ فيما ذكرته . 

انوع (الثاني) القسمة (بالتعديل) بأنْ تُعَدّلَ السّهامٌ بالقيمةٍ (كأرض تخْتَلِفٌ قيمةٌ أجزائها بحسب قَوَةٍ 
إثباتٍ ورب ماء) ونحوهما مما يركمُ قيمة اح الطرئين على الآخر كبُستانٍ بعضّه نُخِيلُ وبعضه 
ِنْب ودار بعضها من حَََرٍ وبعضها من لَِنِ فيكونٌ الل لِجؤْدّته كاقلن ة قيمةً فيْجْعَلُ سهْمًا وهما 
سمال ات تعفن إن احتلقت كلصي رلب وننش جلت ت اجر ية لا اتا 
لِم آله لابن من علم القيمةٍ عند الَجزئة (ويجبَرُ) الممَنِعُ منها (عليها) أي : قسمة التعديل (في 
الأظهر) إلحائًا لنّساوي في القيمة به في الأجزاءِ نعم» إِنْ أمكنّ وَسمةٌ اليد وحدّه» والرڙديءِ وحده 
لم يَجبَرْ بز عليها فهما كأرضّين تُمِكِنُ ِسمةٌ كل منهما بالأجزاء فلا يُجْبَرُ على التعديلٍ كما بحثه 
الشيخانٍ وسبمّهما إليه جمعٌ مُتَقَدُمون ولا ي يمنعٌ الإجبارٌ في المنْقَسِمٍ الحاجةٌ إلى بَقاءِ طريتي ونحوها 
ُشاعة بينهم ر كل فيها إلى ما حرج له إذا لم يُمكنْ إفراة كل بطريتي ولو افسما بالتراهي الل 
لواح والعُلرٌ لآخرٌ ولم يَتعرّا لِلسّطح بَقيّ مشتركا بينهما كما أفتى به بعضُهم ومرٌّ عن الماّزديٌّ 
والرّويانيٌ رح به ركان إلمالم يليه الع بينهها ؛ لأنْ السَطحٌ تابعٌ كالطريقٍ (ولو استوث 
قيمةٌ دارّين أو حانوئين) مُتَلاصِقّين أو لا (فطَلِبَ جَمْلُ كل واحدٍ فلا إجبارً) لفارت الأغراض 
باختلاف المحال والأبنية نعم» لو اشتر كا في دكاكين صغار ملاصقة مستوية القيمة لا تحتّيل آحاها 
الفا فلل جلها س أغيانها اح إن زالّت الشركة بها قال الجيليُ : مالم تنقص القيمةٌ 
بالقسمة. اه. وفيه نَظَرٌّ ظاهرٌ وظاهرٌ كلايهم كالصریح في رده وخرج بقوله کل لواحلٍ مالو لم 
يطلب مُخصوصٌ ذلك 2 يُجْبَرُ المُمَيمُ (أو) اسكَوّث قيمةٌ مُتَقَوّم نحو (عِيدٍ أو ثياب من نَوْع) وصِئْفٍ 
واحدٍ فطَلِبَ جَعْلُ كل لواحٍ كثلاثة ثة أعبّدٍ مُسَويةٍ كذلك بين ثلاثة وكثلاثة يُساوي اثنانٍ منها واحدًا 

بين اثنين (أَجر) إن زات الشركة بها اة اختلافٍ الأغراض فبها (ار) من (نؤغين) أو نين كثزكي 
ودي وضائة تين شاميَةٍ ومِصْريَة اسو قِيمَتُهما آم لا وكعيلٍ و ثوب (فلا) إجبا ل لِشِدَةٍ تعلّقٍ الغررض 
بكل نَوْعٍ وعند الرضا بالتفارت في قِسمةٍ هي بي قال الإمام: لايد من لف البيع؛ ؛ لأنّ لفظ القسمة 
ذل على القبناوى وا ف 

قال بعضهم : وهو فِفْةٌ ظاهرٌ لكن نازعه البُلْقينىُ إذا جَرى أمرٌ مُلْزِم وهو القبضٌ بالإدُنِ أي : 
ويكونٌ الزَائِدُ عند العلم به كالموهوب المقبوض . هذا والذي في أصل الروضة أن قِسمة الرّدٌ لا 
يشرط فيها لفظ بيع ولا تمليكِ وإنْ كانت بيمًا وعَبّرَ في الروض بما يُصَرّحٌ بان ما عدا قِسمة 
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PAF 3‏ 
الات بال بأ يکود في أحدٍ الجانتين ب أو جو لا ُمكن قَسْعمه فير من يأحذه شط 


قِيمَتِه ولا بار فيه» وهو بَيِمٌ» وكذا التعدِيلٌ على المذْهَبٍء وقِشمةٌ الأجزاءٍ إفْرارٌ في 


الإجبار. قال شيحُنا في شرجه : سواء ِسمةٌ الرَدُ وغيرُها لا برط فيها ذلك وعليه فكلامٌ الإمام 
مَقالةٌ ولمُستأجري أرض تَناويُها بلا إجبارٍ وقِسمّتُها أي : حيث لم وتر القسمة َقْصًّا فيها كما هو 
ظاهرٌ وهل يدخلُها الإجبان؟ وجهانٍ وقضيَةُ الإجبار في كراء العقيب الإجبارٌ هنا إلا نيرق بعد 
الاجتماع على كل جُزْءِ من أجزاء المسافة نّم فتعيّتت القسمة إذْ لا يُمكِنُ استيفاؤهما المنفعة إلا بها 
بخلافِها هنا وهو ظاهرٌ ولو مَلّكا شَجَرًا دون أرضه فالذي يظهرٌ أنّهما إن استَحَقًا منفعتها دائِمًا بنحو 
وقفي لم 4 يُجْبَز على القسمةٍ أخدًا مِمَا مَرّ عن الماوّزديٌ والرّويانيٌ؛ لأنّ استحقاق المنفعة الدَائِمةٍ 
كملكها فلم تنقّطع العلّقة بينهما ون لم يستَحِقَّاها كذلك أُجْبراء وإنْ كانت إفرارًا أو تعديلا» ولا نَظَرَ 
O RT‏ ضر شَرِكتّهِما في نحو الممَرٌ هما لا 
يُمكنُ قِسمَنّه ِسمَتُه ويأني في قِسمّتهما المنفعة هنا الوجهان السَابقانٍ ووقع يجمع هنا خلافٌ ما تقرّر 
فاجتزله . 

الَوْعٌّ (الثالِتُ) القسمة (بالرَهُ) وهي التي يُحْتاجٌ فيها لِرَدٌ أحدٍ الشّر يكين للآخر مالاً أجتبيًا (بأن) 
أي : كان (يكون في أحد الجائتيين) ما يمر به عن الآخر وليس في الآخر ما يُعاوله إلا بضَمٌ شيء من 
خارج اليه ومنه (بغرٌ ر أو شَجَرٌ) مغلا (لا يُمكن قِسمَنُه فير مَنْ يأحُذُه قسط قِيمّته) أي : نحو البثْرٍ أو 
الجر فإذا كانت قيمة كل جاب ألقّاء وقيمةٌ نحو البثْر ألما رذ من أل جانيها خمسوائة قي : : وما 
اقتضئه عبارةٌ الروضة كأصلها والْمُحَرّرِ من رَدّ الألفٍ خطا . اه 

وصوابه غير مُرادٍ وما تُمكنٌ قِسمَيُّه رَذّا وتعديلاً فطلب أحذهما الرَدّء والآخُ التعديل اجيب ب من 
طلب قِسمةٌ فيها الإجبارٌ وإلا اذ شط اتاقُهما على واحدة بعّينها (ولا إجبارٌ فيه) أي : هذا التو ؛ ٠لا‏ 
ده ما لا شَرِكةً فيه وهو المالُ المرْدودُ (وهو) أي : هذا النَوْعٌ وهو قِسمةٌ الرَدّ (بيعٌ) لوجودٍ حَقيقته 
وهو فاب الال بلمال فت أسمكائه من نحو خيار وفع نعم» لاي لان نحو بع أو تمليك 
بو بل يقومٌ لضا تقاتهما ولهما الفاق على م من باخ التفیس ون ر وان يُشَكما القرعة ليده من 
خرج له (وكذا التعديل) أي : قِسمَنُه قسن بیع (على الملهي)؛ لأ كل جه مشتزك ينهم داشنا لها 
الإجبار للحاجة (وقسمة الأجزاء) بالإجبار والتراضي فر للحن أي : يتين بها أنّ ما خرج لکل هو 
الذي مَلّكه كالذي في الذَّمَةِ لا يَتعيّنُ ر من إلا بالقبض (في الأظهر) إذ لو كانت بيا لما لها إجبارٌ» ولّما 
جار فيها الاعتمادٌ على القُرعةٍ كذا قالوه وهو مُشْكِلٌ ؛ لأنَ سمة التعديل بيع وقد كَخلها الإجبارٌ 
وجار الاعتمادٌ فيها على الُرعة وجوابه أن كلا منهما ما انر يعض المشترّك بينهما صار كانه باع ما 
كان له بما كان للآخر ولم نَقلْ الي كما فنا في الإفرازٍ رقف هنا على التقويم وهو تخمينٌ قد 
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PELEN CLARE SS AE ES 
وَيُشْتَرَط ترط في ال الرضا بعد روج القرعة ولو تراضًما بقشمة ما لا جبار فيه اث ط الوإضا‎ 


ر بعد القع في الأصح» كقولهما رَضينا هذه القشمة أو بما أُخْرَجَيْه القُوعةٌ. 
يُحْطٌِ » ومن آم كانت سم الرَدبيعا ذلك وإنما وح الإجبارٌ في قسمةٍ التعديل للحاجة إليه كما 
َي الحاكمٌ مال المدينٍ جَبْرَا ولم يقغ في الرَد؛ لآله إجبارٌ على كفم مال غير مُستَحَقّ وهو بَعيدٌ. 
وقيلٌ E‏ 
للحاجة وهذا وجه في المعنى ومن تم جريا عليه في مَواضِعَ لَك المعتمد الأول » ولا تَتائّد | 
شري ایو الإ كانت اوقا الوق من لمل لاجو إل ا کات إلا ولا يها 
من المالِكِ وإ كان فيها رَد من رباب الوق بخلافي ما إذا كانت بيعًا فإنْها تمَيعٌ مُطَلَمَا قا وفيها رَد من 
المالِكِ؛ سر ار لاس الزن وم وا ا كا a‏ 
سواء أكان الطَابٌ الماك آم لار ام الموقوفٌ عليهم وفي شرح المُهَذّبٍ في الأضحية إذا اشتر 
جمعٌ في بَدَنةٍ أو بقرة لم جز القسمة إن فنا آتها بِيعٌ على المذهب. 

وهذه نظيرةٌ مسألّتنا وبين أربابه تمكيع مُطلَقّا؛ لأ فيه يرا إشرطه نعمء لا م من مُهايأةٍ رَضوا 
بها كلهم إذ لا غير فيها عدم أُزويها وجزم الماوَّْدي بان الواقفَ لو تعد جارّت القسمة كما في 
قِسمةٍ الوقفٍ عن الملكِ واعتمده البُلْقِينيُ وعليه فيظهرٌ أن مَحَلَّ حيثٌ لا ر فيها من أحدٍ الجانبين 
لاستلزايه حيتئذٍ استبدالٌ جُْءِ وقفٍ بجُڙءِ آخرٌ وق وهو مُممَنِعٌ مُطَلّهَا وبه مرق بين هذا وما مر في 
قسمة الوقفٍ عن الملكِ من جواز رَدُ أرباب الوقفٍ؛ لأنه لا يلزمُ عليه ذلك ويُؤْحَدُ من هذا أن 
الواقِفٌ لو تعدّد وانّحَدَ الموقوف عليهم جارّتْ إفرازًا بشرطٍ عدم الرَدٌ من أحدٍ الجانبين هنا أيضًا 
لاستأزامه الاستبدالَ ولو مع انّحَادٍ المُستَحِقٌّ بخلاف ما لو انّحَدّ الواقفٌ واختلف الموقوفٌ عليهم 
فلا يعور طلقا أن فيها تغبيرا لشريه ووقع ليجنا 5 خنا في شرج الروض ما يُخالِفٌ ذلك والوجه ما 
قَرّرْته (ودُ يُشتَرَطُ في) قِسمةٍ (الرّدُ الرضا باللَفْظٍ (بعدّ حُروج القُرعةٍ)؛ لأنها بِيعٌ وهو لا يحصّلٌ بالقرعةٍ 
فافكقر إلى التراضي بعدّه (ولو تَراضَيا بقسمة ما لا إجبارٌ فيه) كتقسمةٍ تعديل وإفراز (/: شتُرط) فيما إذا 
كان هناك قُرعةٌ (الرّضا بعد القُرعةٍ في الأصحٌ كقولهما رَضينا بهذه القسمة) أو بهذا (أو بما أخرجَئه 
الفزعداء اكالى بد O‏ وأا في خيرها زياس عليها .9ن اها ار 

في فأنيط بظاهر يدل عليه ولا يُشعرَطٌ لفط نحو بيع فان لم يُحَكُما الُرعة كان انا على أن أذ 
أحدهما أحدّ الجانبين» والآحرٌ الآخرّء أو أحذهما اشير والآخرٌ التفيس ويرد زايد القيمة فلا 
حاجة إلى تراضٍ ثانٍء أمّا قِسمةٌ الإجبارٍ فلا يُْتَبَرُ فيها الرّضا لا قبل القُرعةٍ ولا بعدّها . قيل: في 
كلايه حل ار : أن ما لا إجبارٌ فيه هو قِسمةٌ الرّدٌ فقط وقد جَرَمّ باشتراط الرّضا فيها فلَزِمَ 


التكرارٌ والجز مآلا وجكايةٌ الخلافٍ ثانيا وآنه عبر بالأصحٌ وفي الروضة بالصّحيح وأنّه عكسٌ ما 
بأصله فإنّه لم يُذْكرُ فيه هذا الخلاف إلا في قِسمةٍ الإجبار. قيلّ: فكأنٌ المتنّ أراد أَنْ يكب ما فيه 


اا ا م 
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3 و 
ولو ته جت ية عَلَطٍ أو حَهِفٌ في قشمة إجبار تُقِضَّتْء ف لم تكن بين واعاه واد قله 
£ 50 


تَخليفٌ سّريكه. ولو اأعاه في قشمة راض وقُلْنا هي بَقِعٌ فالأصَحٌ أنه لا أَئْرَ للمَلَطِء فلا 


فائدة لِهَذِه الدّغوّى. 
قُلْت: وإِنْ فلا إفرارٌ نُقِضَتُ إن د نبت وللا محف شَريكه واللّه أغلمُ 
4 


إجبارٌ فكتّبَ ما لا إجبارَ فيه ولَعَلّ عبارَئّه ما الإجبارٌ فيه فحرٌفت وبهذايَزول ارا والغناُض 
والتعاگس وآنه أطلقٌ الخلافٌ ومََلّه حيثٌ حَكموا قأسِمًا فإ وها حاكمٌ أو مَنْصويْه برا لم يتب 
الرّضا قطعًا ولو نصّبوا وكيلا عنهم اشتُرِطٌ رضاهم بعد القُرعة قطعّاء وكذا لو ة قسَموا باتهم ا 

حاصِلُ ما أطالوا به وكله تعسّفٌ وحاصِلٌ ما يندع به كل ما أبدّؤه أن المُرا بما لا جیار فيه كما 
دل عليه السياق آنه لا إجبار فيه الآنّ باعتبارٍ التراضي وإنْ كان فيه الإجبارٌ باعتبار أصله» وعبارةٌ 
المُحَرّر القسمة التي لا يُجْبْرٌ عليها إذا جَرَتْ بالتراضي والمُرادُ بها ما ذكرته أيضًا فحينئذٍ هما مسألتانٍ 
ما يَتعلّقُ بالرّدٌ وما يَتعلّقُ بالتعديل والإفراز والخلافُ في الثانيةٍ بِقِسمَيْها له وجه نَظَرًا إلى الرضا 
العارض وإلى الإجبارٍ الأصليّ كما أن الجزم في الأولى له وجه وكوتّه قوّاه هنا وضَكَمَه في الروضة 
كيزا ما بقع لداولا اقتراض عليه فيه لآن مشاه الاجتهاة وهو يمير , 

(ولو د بَتَ) بإقرار أو علم قاض أو يمين مَرْدودةٍ أو (ببينة) ذكرّين عَذْلِينٍ دون غيرهما على الأوجّه 
(شُلَطِ) ولو غيرٌ فاش (أو حَيفٍ) وإ قل (في قسمة إجبار تُقِضَت) كما لو ّت ظُلَمْ قاض أو كذِبُ 
شاهد وريه ان خض قاکین حاؤقين لينظرا أو محا فيعرفا الل وبشهّدا به أو يعرف أنه 

يستّحِقٌ ألفٌ ذراع فمَسَحَ ما أخدّه فإذا هو دون ذلك» ولا یحلف قا قاض واستشكل ابن افع 

لض بأنه َم لشي بمئله ولا مرَبحَ ويرد با الاصلّ المُحشَقَ الشّوعٌ فئرجح به قول ميت 
النَقْضٍ (فإِن لم يكن بَيْنةَ وادعاه) أي : أحدُهما (واحدٌ) من الشّريكين» أو السَرَّكاءُ على شريكه وبك 
Sa E‏ 2 الاك 
ان ا ا قروا a‏ لقت قازر لج الدعوى على O‏ 
الحاكم ؛ ؛ لآنه لو أقَرٌ لم ة؛ ي تلق تسم :بح الزر كشن سماعها عله رجاه أن بت حَيْقه فير الأخرة 
ويَْرَمُ كما لو قال قاض علطت في الحكم أو تعمّدْت الحيف . 

لولو اأعاه في سمة تراض) في غير رِبُويّ بن نصّبا لهما قاسمًا أو اقتسّما بألفُهما ورضيا بعد 
القسمة (وفلنا هي بيع) بأ كانت تعديلا أو ردا (فالاصخ اله لا ار ر علط فلا فائدة لهذه الدعوى) ون 
تَحَفَقّ تَحَقَقّ الغبنُ لرضا صاحب الحقٌ ب بتركه فصار كما لو اث شترى شيئًا وعُبنَ فيه ما بوي د تَحَقّقَّ غُلّطْ في 
كله » أو وزنه فالقسمة باطلةٌ لا مَحالة لبا (فلت وإن كنا إفرارً) بن كانت بالأجزاء (نُقِضَئُ إن نَبَتَ) 
بحجة ؛ لله لا إفرازٌ مع التفاؤت (وإلا) ينبت بْب (فيحلِفٌ شریکه واللّه أعلم) . نظيرٌ ما مَرٌ في قِسمةٍ 
الإجبارٍ ولو أقرّا بصخة القسمة وأنّ كلا تَسَلّم ما يَخُصّه ثم اذّعَى أحدهما أن شّريكه تعدَّى بأخذٍ 


مويه ل تحفة المحتاج بشرح النهاج )ه٠‏ 


3 وم 
ولو اسُجقٌ بعش المفسوم شائعا بطَلّث فيه؛ وفي الباقي جلاف تَفريي الصَفْقةٍ اوش 


التصيبين مُعَيّنٌ سَواءٌ بَقَمِتُ» رالا بَطِلَتْ واللّه أغلم. 
4 


ل ا ل E‏ 
والمُدّعي بما وراء الحدٌ الثاني وقي ما بين الحدّين على نسبة ما كان بينهما قبل القسمة؛ ؛ لأ الأصلّ 
الإشاعة فرجع إليها عند التنارٌع حيثُ لا مُرَجُحَ كذا جَرّمَ. به بعصّهم فان قت يُنافي هذا قول الروضةٍ 
ولو تقاسّماء ثم تَنارّعا في قِطَعةٍ من الأرض فقال : کل هذا من نصيبي ولا مُرَجْحَ تُحالفاء وقيحَت 
القسمة كالمُتبايعين ورجح أبو حايي باليدٍإنْ وُحِدَتْ؛ لأنّ الآحر يدعي غَصْبّهِ والأصل عدمّه قُلت 
ا ا ل ا ا 0 
قاله الشيخ أ بو حامدٍ من آنه لايُْيَلُ قول مَنِ ادّعَى تعدّيّ صاحبه بتقديم الحدّ (ولو اسمَحَقُ بعض 
المقسوم شائِعمًا) كالرَيُع عت نيد وفي اباي خلا تفريي الصّفة) والأظهرمنه أله يصح» ويتكيدٌ كل 
منهم وقيل : يطل في الكل وأطالٌ الإسئو ي في الانتصار له (أو) استّحِقّ (من التصيبّين) شيء (مُعَيْنٌ) 
فان كان بينهما (سواءً بَقيث) القِسمةٌ في الباقي إِذْ لا تَراجُعَ , بين الشريكين (وإلا) يكن سواء بأن 
اخمصٌ بأحدٍ التصيبين أو عَمّهما لته في أحدهما أكثرٌ (بَطَلَتْ)؛ لأنّ ما يبقى لكل ليس قدرٌ حَّه بل 
يحتاج أحدّهما إلى الأجوع على الآخر وتَعودُ الإشاعةٌ ولو بان فسادُ القسمة وقد أنْمَقَ أو رَرَعَ أو ّى 
مثلاً أحدّهما أو كلاهما جَرى هنا ما م مر فيما إذا بان فساد البيع وقد فعل ذلك لَكِنْ الأو جَهَ آنه لا يلزم 
كل شَريكِ هنا من أرش نحو القلع إلا قدرُ حِضّته؛ لال الَْريرٌ من جهته ّما هو فيه لا غيرٌ. 

(تنبية) : قد بوهم من المتن أن القُرعةَ شرط لِصِحَةٍ القسمة وليس مُرادًا كما يُفْهِمُه قوله السَابقُ 
ف جر ايع َل اسما إلى آخره فلم يُجَمَل التعديل إلا عند الإجبار» ومفهومه أن الشريكين لو 
تراضيا بَقِسمةٍ المشترّكِ جار ولو بلا فرعة كما في الشَّامِلٍ والبيانٍ وغيرهما فلو قسَمَ بعضّهم في عَيْبةٍ ج 
الباقين وأخدّ قسطه فلَّمًا عَلِموا قرّروه صَحََتُْ لکن من حين التقرير قاله ابن كبّنّ . 

(فْرِع) : طلب أحدٌ الشّركاء من الحاكم قسمة ما بأيديهم لم يُجَبّْهم حتى : يُثبتوا ملكهم ون لم يكن 
لهم مُنازِعٌ؛ ؛ لان تَصَرْفَ الحاكم في قضيَةِ طَلِبَ منه فصلّها حكمٌ وهو لا يكوثٌ بقولٍ ذي الحقّ 
وسّمِعَت البيّنةُ وهي هنا غيرُ شأهِدٍ ا م E‏ 
الاحتجاج بعد صرف الحاكم وأخدّ البُْقِينيُ من هذا آله لا يُحْكمٌ بموجب ببع َا به أو أقاما بن 
بمُجَوّدِ صدوره منهما .اه. وإلما ,شيخ إلاكان السك بالموجية يسارم الحكمٌ بالصّحَةٍ المقتضية 
بوت الملكِ وليس كذلك كما مَرٌ 


OF‏ ك 


كتابٌ الشّهادات 
جمع شهادة وهي اصطلاخًا | إخبارٌ الشّحخْصٍ بِحَقُ على غيره بلفظ خاصٌ والأصل فيها قبل 


e يا‎ 


الإجماع قوله تعالى #وأسشيتا يکين ين رج € [البقرة طوَأْشْهِدُوا إذا تَبَايعْتُم © [البقرة: 
وهو آمو ذب إزشادي وخبرٌ الصَحيبحين اليس لك إلا شاجداك أو تميئها وخبرُ بر أكرموا الشّهوة 
إن الله تعالى يدقع ؛ بهم الحُقوقٌ ويستخرج بهم الباطِلَ؛ ضعيفٌ بل قال لدعي : نه مُتْكرٌ وأركاثها 
شاهِدٌ ومَشْهودٌ له» وعليه» وبه» وصيغةٌ وكلّها تُعلَمُ من كلامه إلا الصّيغْةٌ وهي لفظ أشهَدُ لاغيد كما 
يأتي . 

(شرط الشَاهِدٍ) أوصافٌ تَضَمّئها قوله (مسلم حر مُكلْفٌ عَدْلُ ذو مُروءة غير مَُهم) نايلقٌ رَشيدٌ 
مقط فلا تُقْبَلُ شَهادةٌ أصدادٍ مَؤُلاءِ ککافر ولو على مثله ؛ لأنه أحس الفْسَاقٍ وخبئ "لا تُقْيَلُ شَهادهٌ 
امل دین على غير دينهم إلا المسلمون فانم دول على أنفْسِهِم وعلى غيرهم؛ ضعيفٌ وقوله تعالى 
ار مَاحَرَانِ مِنّ َم [المائدة ٠:‏ أي ن غير ركم أو ملسو بقولِه واد سدوا وی عَدَلٍ 4 
طن ۲] ولا من فيه ر َه ومن كم ل يأل لاي ماما ولا صب ومجنونٍ إجماعًا ولا فاق 
لهذه الآية وقولّه #ممّن صو [البقرة وغو ليبن بعال ولا مرضي واتار جنع متهم الأذرغي 
والغرَيّ وآخرون قول بعض المالكيّةٍ آنه إذا قُقِدَّت العدالةٌ و عَم الفسق قضى الحاكمٌ بشهادة الأمثل 
فالأمئلٍ لِلضّرورة وره ابن عبد السّلام بان مَصْلَحَتَهِيُعارِضْها مفسَدةٌ المشْهودٍ عليه ولأحمَدَ روايةٌ 
اختارها بعص اة مذهبه آله يكفضي ظأهر الإسلام مالم يلم سه ولا غير ذي مُروعو؛ لاه لاحياء 
له ومن لا حياء له يقولٌ ما شاء للخبر الصّحيح «إذا لم تسج فاصتغ ما شفت»” '' ويأتي تفسيرٌ المُروءةٍ 
ولا مهم لقوله تعالى واد آل مرو ا6 البقرة:5؟] والرَيبةٌ حاصِلةٌ الهم ولا أخرسٌ إن فهمَ 
إشارته كل أحدٍ؛ لأنّها لا تخلو عن احتمالٍ» ولا محجور عليه بِسَمَه لِتَقْصِه واعثُرض ذِكْرُه بأنه إا 
ناقِصٌ عقلٍ أو فاسِقٌ فما مر يُعُني عنه ويُرَدُ بأل تفص عقله لا يودي | إلى كسك ةمجدرنا رامل ر 
)١(‏ [صحيح] وهو جزء من حديث أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/ ۳۲۹۲]ء وغيره من حديث: أبي 
مسعود كله . 


اه فط تحفة المحتاج بشرح المنهاج ]0 


N‏ راع 
ر وَشَرْطٌ العدالة الجينابُ الكبائرء 


أصَمّ في مسموع ولا أعمّى في مُبْصَرٍ كما يأتي ومن اتيف ضَبْط ألفاظ المشهودٍ عليه بحُروفِها من 
غير زيادة فيها ولا تفص ومن لم يظهرٌ آله لا جور الشهادةٌ بالمعنى ولا تاس بالرٌوابة لضيفها ؛ ولأنْ 
المدار هنا على عقيدة الحاكم لا الشَاهِدِ فقد يحذِفٌ أو د يكير ما لايور عند نفيه ويور عند الحاكم 
نعم» اعد جوا التعبير بأحلٍ الرديقين عن الآخر حيثُ لا إبهام كما شير لذلك قولهم لو قال 
شاهِدٌ وکله» أو قال قال وكلته وقال الخ : فض إليه» أو أنابه قبل » أو قال واحدٌ قال وكلْت وقال 
الآخر : قال فوّضْت إليه لم يُقْبَلا؛ أن كلا أسئدَ سد إليه لفظًا مُغايرًا للآخرء وكان الغرّضٌ آنهما اقا 
على الُحاد اللَفْظٍ الصَّاوِرٍ منه وإلا فلا مانِعَ أن كلا سمح ما ذكرّه في مَرَةِ يجري ذلك في قولٍ 
أحدهما قال القاضي تَبَتَ عندي طلاقٌ قُلانةٌ والآخرٌ قال ثبت عندي طلاقٌ هذه فلا يكفي بخلافٍ 
قول واحلٍ تَبَتَ عندّه طلاق ُلانة وآخرّ بت عندّه طلاق هذه وهي تلك فاته يكفي الاما ثم رأيت 
ل ا 
له في التَصَّّفٍِ فيه أو سلّطّه عليه أو فوّضّه إليه انتفت الشّهادةٌ؛ لأنْ التَقُلَ بالمعنى كالئَقُلٍ بِاللَمْظٍ 
بخلافٍ ما لو شهدا كذلك في العقدٍ أو شه واحدٌ باه قال كلع في كذا وآخبٌ بأنّه قال سلّطفُك 
عليه أو فوّضته إليك أو شود واحدٌ باستيفاء الڏين» والآخرٌ بالإبراء منه فلا يمان داه 

فقوله اقل بالمعنى كالتفل باللَفْظ يَتعيّنُ . ين حمل على ما ذکزته من أنه يَجورُ التعبيرٌ عن المشموع 
ِمُرادفِه المُساوي له من كلّ وجه لا غيرٌء ويُؤيّدُ قولي وكأنٌ الغْرَض إلى آخره قولّهم لو سهد له واحدٌ 
نسم وآ بال از بال بلقا فر وح انعا رهد يما هة بار ا ليجو يدوه 
الأمرّين فتعليُهم هذا صريحٌ فيما ذكزته فتأمله ويُؤْحَدٌ ّا يأني في المُتقبة أن محل قبوله هنا إن كان 
مَشْهورًا بكونه من أهل الديانة والمعرفة ولو شَهِدَ له واحدٌ بالف وآخرٌ بألقَين نَبَتَ الألفٌ وله الحلِفُ 
مع الاد بالألف الزائدة وبهذا يظهرُ اعتمادٌ قول العباديّ لو شَهِدَ واحدٌ بأنّه وله ببيع هذاء وآخرُ 
بأّه وكله بيع هذا وهذه لما فيه وأنّ استغْرابَ الهرّويٍ له غيرٌ واضح ولو أخبر عَذْلُ شاود بمُضَاةٌ 
شهادته ففي حل تركها إِنْ ظَنّ صِدْقَه وجهانٍ رجح بعضّهم المع وبعضُهم الجوازٌ والذي يجه أنه لا 
يُكْتَفَى بالظَن؛ لأنّ الشّهادةً احنّضّتٌ بمَرِيدِ احتياط بل لا بُدَّ من الاعتقادٍ فإن اعتقد صِدُقّه جار وإلا 
فلا وعليه يُْمَلَ جزم بعضهم بآله لو أخبرَ الحاكمٌ برُجوع الشَاهِدٍ فإ ظَنّ صُدَّقَ المخرٌ أي : اعتَقده 
توف عن الحکم وإلا فلا ومن شَهِدٌ بإقرارٍ مع عله بالا ما يُخلُِه مه أن يُخر به. 

(وشرط العدالة اجتنابُ) كل كبيرة من أنواع (الكبائر)؛ لأ مُْتبَ الكبيرة و فاس وهي وما في 
معناها كل جريمة تُؤْذِنُبِقِلْةِ اكتراثِ ثِ مُرْتَكها بالدَين ورقة الديانةٍ وهذا لشُموله أيضًا لِصَعْائِر الخِسَةٍ 
وللإصرارٍ على صغيرة الآني أشمَلُ من حَدّها بما وجب الحدّ؛ لأنّ أكثرها لا حَدٌ فيه أو بما فيه 
وعيدٌ شَديدٌ بنصٌ الكتاب أو السّنَةٍ؛ لأنّ كثيرًا هِمَا عَدّوه كبائِرٌ ر ليس فيه ذلك كالظهارٍ وأكلي لحم 


ملإكتاب الشهادات كله باس 000 
بنبرببيببيبيبيبيببب i‏ 


الخِْْيرٍ وكثيرًا ما عذوه صَعائِرٌ فيه ذلك كالغيبة كما بيت بت ذلك كله مع تعدادها على وجو مسو 
حك زاذك عا ا ئة ومع أدلَةٍ كل وما قيلَ فيه وبُحِتَ حمل ما تُقِلَ من الإجماع على أن 
الغيبةٌ كبيرةٌ وما ورد فيها من الوعيدٍ الشّديدِ على غير الفاسِتٍ بخلافه فان ذكرّه بما لم ُعْلِنْ به صَغْيرةٌ 
وفي تابي الزُواجرٍ عن اقترافي الكبائرٍ (و) اجتنابٌ (الإصرارٍ على صغيرة) أو صَعَائِرٌ من نوْعٍ واحلٍ أو 
أنواع بان لا َغْلِبَ طاعائه صَعْائِره فمتى ارکب كبيرة بطل عدا مُطْلَقَا أو صغیرة أو صَعْائرٌ داوم 
عليها أو لا خلائًا لِمَنْ فرق فان غلبت طاعائه صَعائِرَه فهو عَدْلُ ومتى اسیا أو غلبت صَعْائِر فهو 
فاسِقٌ ويظهرٌ ضَبْطُ الغلبةٍ بانسب تعدا صرّرٍ هذه وصوَّرٍ هذه من غير نَطَرِ إلى تعد ثواب الحسّنةٍ؛ 
لان ذلك أمرٌ أخرّويٌ لا تعلقَ له بما نحن فيه ثم رأيت بعضهم بط ذلك بالعُزف ونضٌ المختَصَرٍ 
ضَبْطه بالأظهر من حال الشّخْص وهما صريحانٍ فيما ذكرّته ويَجْري ذلك في المُروءة والمُخِلٌ بها 
ناء على اعتبار الغلية» ثم كما هنا فان خلبث أفرائها لم و والا ود شَهاتُه وصرّح بعضهم بال 
كل صَغيرةٍ تاب عنها لا تَدْخُْلُ في العدٌ وهو حَسَنٌّ؛ لأنّ التوبة الصحيحة تُذْهِبُ أثَرّها بالكليّة قيل 
عَطفٌ الإصرار من عَطفي الخاصٌ على العام لما تقزر آله ليس المُراةٌ مُطلقّه بل مع غلبة الصغائر» أو 
مُساواتها للطاعات وهذا حيتئلٍ كبيرةٌ .اه 

وفيه نَظرٌ؛ لأنّ الإصرارٌ لا يُصَيّرُ الصَغيرةً كبيرةً حَةَ اا العكم فالعطف 
صحيح من غير احتياج | إلى تأويلٍ ولا يُنافي هذا قول كثيرين كابنٍ عَبَاس يها ونب للمْحَقّقين 
كالأشعَريّ وابنٍ فور والأستاذ أبي إسحاقٌ ليس في الذّنوبٍ صَغيرة قال الهمرانيٌ م؛ لأنهم إِنْما 
كرهوا سمية معصية الله صَغيرةً |جلالاً له مع اثفاقهم على أن بعض الذُنوب يقح في العدالقٍ» 
وبعضّها لا يقدّحُ فيها وإنّما الخلافٌ في التسمبة والإطلاتي . 

(تنبية) : ينبغي أن يكون من الكبائر ترك تعلّم ما يتوئفٌ عليه صححةٌ ما هو فرضٌ عَيْنِ عليه لكن من 
المسادل الظاهرة لا الخفيّة نمم مر اله لو اعتقد أن كل العا نحر الصَّلاة اراد يوه فرش او 
بعضّها فرض ولم ية يقد بفرض مُعَيٍّ التَقْليَةَ صح وحينئلٍ فهل تر تعلّم ما در كبيرةٌ أيضًا أو لا؟ 
لتر فيه جال والوجه آله غيرُكبيرة لصو عباداته مع تر وما [فتأ شنا بال مَنْ لم يعرف 
بعضٌ أركانٍ أو شروط نحو الوُضوءٍ أو اللا لا تفل هاده فيتعيّمُ حمل على غير هذين القِسمّين 
للا يلزم على ذلك تفسيق الوا وعدمٌ قبول شهادة أحدٍ منهم وهو خلا الإجماع الفعليٌ بل صرّح 
يمتنا بقبول الشهادة العامة كما يُعْلَمْ ِمَا يأتي قُبيْلَ شّهادةٍ الحسبةٍ على أن كثيرين من المَُمَفّهةٍ 
يَجْهَلون كثيرًا من شروطٍ نحو الوْضْوء . 

(ويحرُمُ الِب بالئزد على الضّحيح) لخبرٍ مسلم امَنْ لَعِبٌ بِالَرْدشيرٍ فكأئما قَمَس يَدَه في لَحْم 


و ت 


زیر ودمها وفي رواية لأبي داؤد «فقد عَصَى الله ورسوله» وهو صَغيرةٌ وفارقٌ السّطْرَنْحَ بأل مُعتَمَدَه 
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الحسابٌ الدَّقِيقُ والفِكرٌ الصّحيحٌ ففيه تصحيحٌ الفِكْرِء ونَوْعّ من العَذْبِيرٍ ومُعتَمَدُ التردِ الحزْرُ 
والتَحْمِينُ المُوّدي إلى غاية من السَفاهةٍ والحُمقي . قال الرَافِعيٌ : دوہ ما حا له ويا بهما كل 
مافي معناهما من أنواع اللَهْوِ فكل ما مُعَمَدُه الحسابُ والفِكُرُ كالمتقاة م حف أو خطوط ككل ينها 
وإليها حَصّى بالحسابٍ لا يحرُمٌومَحَلُه في المنقلة | ال يكن عسائهما تالا برج الطاب الأني 
وإلا حرمت وكلّ ما مُعمَمَدُه الَحْمينٌ بحرم ومن القسم الثاني كما رجحه السُبْكي والزّركشيٌ 
وغيرُهما الطَابُ عَصَى صِغارٍ تُرْمَى ويُنْظَرٌ يلونها ليُرَنُبَ عليه مقتضاه الذي اصطلّحوا عليه ومَنْ زعم 
آنه يحتاج إلى فِكرٍ فلم يعرف حَقِيقَتَهِ بوجو إذْ ذ ی فد ا ون ذللك ]بها الا وهل 
أوراق فيها صوّرٌ ويّجوزٌ اللَمِبُ بالخاتم وبالحمام إنْ خُلّيا عن مال والثاني عَمَا عُرِفَ لأهله من 
حَلْعِهم ِلْبابٌ الحياء والمُروءة والتَعَصّبٍ وإلا ردت شَهادَتُهِم ويُقاسٌ بهم ما كثُرّء واشهرَ من أنواع 
حُذِقت من الجزي» وحمل الأحمال الثقيلة» والتطاح بنحر الكباش» وغيرٍ ذلك من أنواع السَفَّه 
واللَْرٍ (ويكرَه) الب (بشطرنج) بفتح أله وكسره مُعْجَمًا ومُهْمَلا ؛ ؛ لأنه يهي عن الذكرِ والصَّلاةٍ و في 
أوقاتها الفاضِلةٍ بل كثيرًا ما يستَمْرِقُ فيه لاعِبّه حتى يخرّج به عن وقتها وهو حينئذٍ فاس غير معذور 
بنسيانه كما ذكرّه الأصحابٌ» واستشكله الشيخانٍ بما جوابُه في الأمّ . ولفظه فن قي فهو لا ينر 
وقئها للب إلا وهو ناس قيلَ فلا يَعودُ ِلَّعِبٍ الذي يورت التسيانَ فان عاد له وقد جَرَبَه آنه يورِئه 
ذلك فذلك استحفاف .اه. 

وحاصِلُّه أنّ الغفْلةً نَمَأتْ من تعاطيه للفعل الذي من شَأْنِه أن لهي عن ذلك فكان كالمُتعمّدٍ 


لِتفویته وجري ذلك في کل لهو ولعب مَكُروو مُشْغِلٍ لِلنَفْسٍ ومو فيها تأثيرًا يستولي عليها حتى 


02 


نل يعن مصالسها الا تة . قال بعضهم : بل يُمكِنٌ أن يقال بذلك في شَعْلٍ التفس بكلٌّ 
مُباح ؛ لاله كما يجبٌ تعاطي مُقَدّمات الواجبٍ يجبُ تعاطي مُقَدّمات ترك مُفوّتاته والكلامٌ فِيمَنْ 
ا ا ا ل 
بالمُباح يَفْجَوُها ولا ُذرةً على فيه وعلى هذه الحالق أو ما ينشّأ عنه وفيه من السب وغيره من 
المعاصي يُحْمَلُ ما جاء في ذَمّه من الأحاديثٍ والآثارٍ الكثيرة ومن كم قال بخريوه الأيمة الفلاثة ثة لكن 
قال الحَفَاظٌ : لم يشب يت ينها رک من ری ضيح ولا ی وقد له جهامة م أكازر ا 
وذ لاطي دن ال ی ی ا ن جبير ته ونازع البُلْقينيُ في 
كرات بلقو الشائمي لبه لايقتضيها ويه اغزاي بماإذالم واب عليه دالا حر 
والمعتمد آنه لافرق نعم» مَحَلّها إن لَعِبَ مع مُعِبَقِدِ قل جله وإلا حَرّمٌ كما رجحه السبْكي والأذرّعيٌ 
والرّركشيٌ وغيرُهم وهو ظاهرٌ؛ لأنّه يُعيئه على معصية حتى في طن الشافعيّ ؛ لأنا نعبَقِدٌ آنه يلزمٌه 
العمل باعتقاد إمايه وإنّما اعتبرَ القاضي اعتقاد نفيه دون الخضم؛ لأنه ملم على آنه لو تَر لاعتقاده 
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فإ شرط فيه مال من الجانبين فُقَمارٌ. وبا الحداءُ وسّماعة. وَيُكرّه الغناء بلا آل‎ 


م وسماعة. 


الخضمٌ تعطّلَ القضاء ولأنه أعني الشافعيّ يلزمُه الإنكارٌ عليه لِما مَرّ أن مَنْ فعلّ ما يعتقدٌ حرملّه يجب 
الإنكارٌ عليه ولو مِمّنْ يعتقدٌ إباحَلّه وبهذا يندَفِمُ ما وق لبعضهم من التزاع في ذلك . (فإن شُرط فيه 
مال من الجانبتين فقِمارٌ) مُحَرَمٌ إجماعًا بخلافه من أحدهما ليَبُذّلهِ إن عُلِبَ ويُميِكه إِنْ غلب فإنّه ليس 
ِقِمارٍ وإنّما هو عقدٌ مُسابقة فاسِدةٍ؛ لأنّه على غير آلة قتالي» ومع كونه ليس قِمارًا هو مُحَرمُ من جهة 
ا فيه تعاطي عق فاع وهو صَغيررٌ كن أخدٌ المال كبيرةٌ» وبر بقمار محم احتراًا عن اعتراض 
الإمام على إطلاقهم التحريمٌ بأ المُحَرّمَ وهو ما اقترّنَ بالشطرنج ج لا هو فإنّه لا يتعَيّدُ بذلك ونرد 
الشّهادةٌ به إن اقترّنَ به أخدٌ مال أو حش أو داو م عليه . قال الماوّزديٌ : أو لَعِبّهِ على الطريتي قال غيرُه 
ركان يذ سور جرال ومن له ی اللو يكل ر ا 

(ويُباحُ) بل قال في مَناسِكه يُنْدَبُ (الجداء وسَمامًه) واستماغه؛ لأنه َه أقرّ فاعله بل «قال 
لأنجشة عبدٍ له أسود حَدا بأمّهات المُؤْمِنِين يا أنْجَشَةٌ روَئدَك رِفْقًا بالقوارير»”' أي : النّساءِ رّواه 
الشيخانٍ وذلك أن الإبل ! إذا سمعَنّه زاد سيْرها وَأْنَّعَبَتُ راكبّهاء والئساء يَضْعْفْنَ عن ذلك فَسْبَهُنّ 
بالزّْجِاج الذي يسرعٌ انکساره» واستَدَلٌ لذب بأخبار صحيحة وبأنّ فيه تنشيطها لِلمّيٍْ وتنشيط 
الثفوس وإيقاظ التوام .اه 

3 ويتعيّنُ الجزمٌ به إذا كان السَيْرٌ فُربةً أو الاستيقاظً كذلك؛ لأنّ وسيلة القّربةِ فُربة اناقَاء ثم رأيت 
ما يأتي قريبًا عن الأذرّعيّ وهو مواذِقٌ لما ذكرته وهو بصم أوَلِهِ وكسره وبالدَّالٍ المُهْمَلةٍ وبالمدٌ ما 
يقال حَلُفَ الإبلٍ من رَجَزْ وغيره وهذا أولى من تفسيره بأنّه تَحْسِينٌ الصوت المج بالشّعْرِ الجائز 
(ویکره الناة) بکسر آله وبالمدٌ(بلا آل ماه يعني استماعه لا جره سماعه بلا قضدٍ لما صح 
عن اين مسعودٍ ومثله لا قال من بل الاي فيكوث في حكم المزفوع : «أنّه ينث التفاق في القلب كما 
نبت الماء البقل»” " وجا مَرْفوعًا من طرق كثيرة يلها في كتابي كف الڙعاع عن رمات الله 
والسماع دعاني إليه آي رأيت تَهاقْتَ كثيرين على كتابٍ لبعضٍ مَنْ أدرَكُناهم من صوفيّة الوقت تيع 
فيه خجرافٌ ابن حزم وأباطيلَ ابن طاهر وكذِبّه الشّنِيَ في تَُليلٍ الأوتارٍ وغيرها ولم ينز يكونه مذموم 
السيرة مَرْدودٌَ القولٌ عند الأئِئة» ومن نَم بالغوا في تسفيهه وتَضْليلِه سيّما الأذرَعئُ في تَوَسّطِه ووقع 


(۱) [صحيح] آخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ »]٥۷۹4۷‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ ۲۳۲۳]ء 
وغير هما من حديث : أنس بن مالك تله 
(۲) [ضعيف] أخرجه: أبو داود في (سننه) [رقم/ [٤۹۲۷‏ والبيهقي في (السنن الكبرى) [۱۰/ ۲۲۳]ء من 
حديث : عبد الله بن مسعود که به نحوه. . ولیس عند أبي داود قوله : (كما ينبت الماء البقل) . 

قلت : حديث ضعيف . ينظر : (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ [YET ٠‏ 
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وَيَحرْمٌ استغمال الة من شعار الشرَبة كطثبورٍ وعودٍ وصَنج ومزمار عراقيٌ واستماغهاء 
4 1 


بعض ذلك أيضًا للكمالٍ الأذفويّ في تأليفٍ له في السّماع ولغيره وكلُ ذلك يجب الكفٌ عنه واتباحُ 
ما عليه أَئِمَةُ المذاهب الأربَعةٍ وغيرهم لاما افكّراه أولئِك عن بعضهم من تَحْريم سائِرٍ الأوتارٍ 
والمزامير وبعض أنواع الغناء وزعم آنه لا دَلالةَ في خبر ابن مسعودٍ على كرامته ؛ لأنّ بعضّ المُباج 
كل اباب الجمساة يليت الثفاق في القلب ويس بكرن ب بآنالا نعم أن هذا يليك تاق أصاد 
وَين سلّمناه فالتفاق مخْتَلِفٌ والتفاق الذي يبه الغِناءُ من التَحَدّثِ وما يتر تب عليه أقبَحُ وأَسْئَمٌ كما لا 
يخفى ونا ثل منه عن جماعو من الصّحابة ومَنْ بعدّهم ليس هو بصفة الؤناء المعروني في هذه 
الأزْمنةٍ مما اشتَمَلَ على التلحينات الأنيقة قة والتَعّمات الرّقيقة التي تیج النْفوسٌ وشّهُواتها كما بَيّنّه 
الام كاي وه لع زقد جر لاان مرجع با بي جا على ا 
وضفٌ نحو خمر أو تَشْبِيبٍ بأمرَد أو أجتبيَةِ ونحو ذلك مِمّا يحول غالبا على معصية . قال الأذرَعيٰء 
ما ما اتيد عند مُحاولة عمل وحمل قيلي كجداء الأعراب لإيلهم ونا النساءلتَسكينٍ صغارهم فلا 
شك في جوازه بل دُبّمايُندَبُ | إذا سط على سير أو رَعَبَ في خبر كالجداء في الح والغو وعلى 
نحو هذا يُحْمَلُ ما جاء عن بعض الصّحابةٍ .اه 

ويم بحرم اتا سماغه من أمرَة أو أجكبية مع حَشْيةٍ فتن وقضية قوله بلا لو حرمثه مع الآلق. 
قال الرّركشيٌ : لَكِنْ القياس تَحْرِيمُ الآلة فقط وبّقاءٌ الغِناء على الكراهة. اه. ويُؤَيّدُه ما مر عن 
الإمام في الشطْرَئْج مع القِمارٍ. 

(فرعٌ) : ب تكسي الصوت بؤراءة القرآن» وأنا ملي ائ أخرجة إلى خد لا يفوك به اح من 
الَرَاءِ حرم وإلا فهو على المعتمدٍ وإطلاقٌ الجمهور كراهةً القسم الأول مُرادُهم بها كراهةٌ التحريم 
بل قال الماوّزديٌ : إن القارئ يَفْسّْنُ بذلك» والمُستَعَ يأنَمُ به؛ لأنّه عدلَ به عن تَهْجه القويم . 

(ويحوْمُ استعمال آلو من شِعارٍ الشربة كطنبور) بصم أله (وعود) ورّبابٍ وجك وسَنْطيرٌ وكمَئجةٍ 
(وضنج) بفتح أوَلِه وهو صُفْرٌ يُجَعَلُ عليه أو نار يُضْرَ رَبُ بها أو قِطْعَتَانِ من صفْرِ تُضْرَبُ إحداهما 
بالأخرى وكلاهما حرامٌ (ومزمارٍ عراقي) وسَائِرٍ أنواع الأوتار والمزامير (واستماعها)؛ ؛ لأنْ اللَذَّةٌ 
الحاصِلةً منها تذعو إلى فساو كشَرْبٍ الخمر لا سيّما مَنْ قرْبّ عَهْدُه بها؛ ولأنّها شِعارٌ الفسّقة» 
والب بهم حرام وخرج باستماعها سماعها من غير قضدٍ فلا حرم وجكايةً وجو بل العرد؛ لاله 
بنفعُ من بعض الأمراض مَزدودة بأنّ هذا لم يه يقبت عن أحد ف بد به غل آنه إن اميد له اانه 
ذلك المرّض ولم ينقَعْه غيرُه بقولٍ طبيبّين عَذْلِينِ فليس وجهًا بل هو المذهبٌ كالتّداوي بس غيرٍ 
الخمر . 

وعلى هذا يُحْمَلُ قولُ الحليمي باع استماع آل الَو إذا تفعث من مَرَضٍ أي : لِمَنْ به ذلك 
المرّض وتعيّنَ الشّفاءُ في سماعه وجكاية ابن طاهرٍ عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازيٌ آله كان يسمَعُ 
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قالوالِمَنْ لا قلت له رجل براع فلا يحرم (في الأصح) لخبر فيها (قُلْت الأصح تَخريمُه واللّه أعلم)؛‎ 
لأنّه مُطرِبٌ بانفراده بل قال بعص آهل الموسيقّى إنّه آله كال جايعةٌ يجميع امات إلا يسيرًا فحَوُمَ‎ 
كسائرٍ المزامير» والخبرٌ المروي في شَبَابة الراعي مُْكرٌ كما قاله أبو داد ويتقدير صځته كما قاله ابن‎ 
حِبَانَ فهو دلیل لِلنّحْريم ؛ ؛ لان ابن عمرٌ س أيه عن سماعها ناقا له عن الي لاف ثم استخبّرٌ من‎ 
ل ل ه فترّك سدَّهما فهو لم يأم مره بالإصغاءٍ إليها‎ 
بعلن ترا قار تَسمَعٌ؟‎ 
ا ار‎ 1 
برمته کلام غيره نَع فراجعْه ول ابن الصَلاح آنه إذا جُعَتْ مع الد حَرُما بإجماع من يعد به‎ 
ورَده الاج الشبِكيٌ وغيرٌه ويوافِقه ما مَرّ عن الإمام في الشَّطْرَنْج مع القِمارٍ وعن الرّركشيّ في الغناء‎ 
مع الالو وما كي عن ابن عبدٍ السلا وابن قي ألعيدٍ من أنهما كانا يسمَعانٍ ذلك فكذِبٌ كما ينه‎ 
. نَم فاحذَّرُه‎ 

(وتجورُ ذفُ) أي : ضَرْبُه (واستماعُه لعُزس)؛ لأنه َك أقَرَّ جِوَيْرِيَاتِ ضَرَبنَ به حين بَتَى علي 
بفاطمة کرم الله وجهّهما بل قال لِمَنْ قال وفينا نبي يعلّمُ ما في عَدِء دعي هذا وقولي بالذي كنت 
تقولين أي : من مَدْح بعض المقتولين ببَذر رَواه البُخاريٌ وصح خبرٌ «فصلّ ما بين الحرام والحلالٍ 
الضَرْبُ بِالدُفٌ) 2١7‏ وخبرُ «أعلنوا هذا التكاح واجمّلوه في المساجدٍ واضربوا عليه بالدُفٌ»”'' سئده 
حَسَنٌ وتَضعيفٌ الترمذيٌ له مَرْدودٌ ومن كَمَّ أخدّ البمّويّ وغيرُه منه آنه سنه في العُرْس ونحوه 
(وختان)؛ لأنَ عمرّ فيه كان يقر فيه كالتكاح ويره في غيرهما رواه ابن أبي شيبةً (وكذا غيرهما) 
من كل سرور (في الاصخ) خر الترمذيّ واب با أله يك َمَا رجع إلى المدينة من بعض مغازيه 
قالتُ له جاريةٌ سؤداعٌ : إن تَدّزت إِنْ ردك الله سامًا أن أضْرِب بين يَدَيْك بِالدُفٌ فقال لها: «إن كُنت 


)١(‏ [حسن] أخرجه: أحمد في (مسنده) [704/4]» والترمذي في (الجامع) [رقم/ ۸۸٠۱]ء‏ والنسائي في 
(سئنه) حتف وابن ماجه في (سننه) [رقم/ 18957]» وغيرهم من حديث: محمد بن حاطب 
الجمحي تله راطع 

قلت : حديث حسن . ينظر: (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ .]1١995‏ 
(۲) [ضعيف] آخر جه : والترمذي في (الجامع) [رقم/ ۱۰۸۹]ء وابن ماجه في (سننه) [رقم/ ٩۱۸۹]»ء‏ والبيهقي 
في (السنن الكبرى) /V]‏ 14°[« وغيرهم من حديث: عائشة ها به نحوه. 

قلتٌ: حديث ضعيف . وينظر : (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ ۹۷۸] . 


طاو تحفة المحتاج بثرح المنهاج جه 


درت أوفي بنذرك»“ وهذا يشهَدٌ لِبَحْتْ البُلْقِينيٌ أن ضَرْبه نحو قُدوم عالِم أو سُلْطانٍ لا خلافٌ فيه 
ويشهَدٌ أيضًا لكَدْبهِ بِقَصْدِ السَّرورٍ بِقُدوم نحو عالِم لنفع المسلمين إذِ المُباح لا ينعقِدُ نذه ولا يُؤْمَرُ 
بوّفائه لکن مر فيه في النّذْرٍ زيادةٌ لا بُدّ من استخضارها هنا ويُباحُ أو يُسَنُ عند مَنْ قال بتَذْبه (وإنْ كان 
فيه جَلاجل) لإطلاقي الخبر وادّعاء أنه لم يكن بجلاچل يُحْتاجُ لإثباته وهي إا نحو حلت تُجْعَلُ داخله 
كدف العرّبٍ أو صُنوج عِراضٍ من صُفْرٍ تُجْعَلُ في روق دائِرّته كدف العببم وبِحِلٌ هذه جَرَمَ 
الحاوي الصَغيدُ وغيرُه ونازع فيه الأذرّعيم بأنه اشد | إطرابًا من الملاهي المُمّني على تخريوهاء وأطال 
وول عن جمع حرشئه ولا فرق بین ضَرْبه من رجلي أو امرأة وقول الحليمي يخقص جل باللساء رد 
ارين لكن أحدّهما الآ اوس من الآخر الذي لا جلد عليه للخبر الصّحيح أن الحرم الخمر 
والميْسرً» أي ي : القمار «والكوبة»؛ ولال في ضَرْيها تَشَبُّا بالمُحَنْئين فإنّهِ لا يعتاقها غيرُهم 
وتفسيڙها بذلك هو الصَحيحٌ خلانًا ِمَنْ فسرَها بالّزد وقضيَةُ كلايه حل ما عداها من الطّبولٍ وهو 
كذلك وإنْ أطلقَ العراقيّون ثري الطبولٍ واعتمده الإسوي فقال : الموجودٌ لأَئِمَةٍ المذهب تَحْريمْ 
اد قُصُ) فلا یرم ولا يكرَه؛ لاله جرد حركاتٍ على استقامة أو اعوجاج ؛ 
لأنه يك أقَرّ الحبّشة عليه في مسجده يوم عيدٍ رَواه الشيخانِ واستّدئى شى بعضّهم أربابَ الأحوالٍ فلا 

كز لهم وإ فنا زات اتی جري عليه خی ور الك ا ِنْ كان باختيارهم فهم كغيرهم 
والافليسوا كفن ثم اعتمد القول بتحُريمِه إذا كر بحت أسقّط المُروءةً وما ذكرّه جرا فيه نَطرٌ 
رادا ر ر زف في سار ما يُحكى عن الضوفية مما يُخالِفٌ ظواهر الشرع فلا يُحْمَجُ 
به؟ لأه إن صَدَّرَ عنهم في حال تَكُليفِهم فهم كغيرهم أو مع عَيْيتهم لم يكونوا مُكلّفِين به وقد مر في 
الرّدَةِ في رَد كلام اليافِعي ما يجب استخضاره هنا ونّقَلَ الإسوي عن العِرٌ بنِ عبد السَلامٍ آنه كان 
برص في الماع مَل على مرد القام الَو لغلبة وجل وشهود وار أو بل لا يعر إلا 
أهلّه تفعنا الله بهم آمينء ومن َم قال الإمآمٌ إسماعيل الحضرَمي في موقب ب الشمس لما سيل عن 
قوم يتحرّكون في السّماع هَوّلاءِ قوم يُرَرُحون قُلوبّهم بالأصوات الحسَنةٍ حتى يُصيروا روحانيّين فهم 
لم 0 1 , بعس لوسر 0 
بالقلوب مع الحقٌّ وبالأجسادٍ مع الخلت ومع هذا فلا يُؤْمَنُ عليهم العدرٌ فلا يُرى عليهم فيما فعلوا 
)١(‏ [صحيح] أخرجه : أبو داود في (سننه) [رقم/ ۳۳۱۲]؛ وغيره من طريق : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
5 

قلتٌّ: حديث صحیح . ينظر : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ 1084]. 
(۲) [صحيح] أخرجه: أحمد في (مسنده) [۱/ »]۲۷٤‏ وأبو داود في (سننه) [رقم/ 2175947 وابن حبان في 

قلت : حديث صحيح . ينظر : (تخريج مشكاة المصابيح) للألباني [رقم/ .]٤٠٠١‏ 


ملإكتاب الشهادات هة( 


ل 
إلا أن يكونّ فيه تکشر كفغل المُحَنّثِ. وثباځ قول شَّعْرٍ وإنُشاده إلا أنْ هجو أو يُفْحِشَ 


ا بامرأةٍ مُعَيّنةِ. 
م او يُعَرْض بامرأةٍ م 


ولا يُفتَدَى بما قالوا. ١ه.‏ وعن بعضهم تفل شهادة الصوفبّة الذين يرقُصون على الف لاعتقادهم 
أن ذلك قُربةٌ كما تفيل هاده ُ حف شَرِبَ ابيد لاعتقاده إباحمّه وكذا كل مَنْ فعلَ ما اعتقد | إباحته . 
أه. وژ باه خطأ قببح ؛ لأن اعتقادً الحئفيّ شأ عن تقليدٍ صحيح ولا كذلك غير ونّما مَنْشَوُ 

الجهْلٌ والتقصيرٌ فكان خَيالاً بطلا لا يُلْتََثُ | ا 
وهو أشهر وفتجها وهو أفصَحٌ فيحرُمٌ على الرّجالٍ والنّساءِ وإنْ نازع فيه الإستويٌ وغيره وهو مَنْ 


عع 


يتخَلّقُ بلق التساء حرَكةٌ ومَيْئة وعليه حملت الأحاديتٌُ بِلَعْنِهء آم مَنْ يَفْعَلْ ذلك جِلقة من غير 
تكلّفٍ فلا يأنَمُ به . 
(ونباح قول» أي : إشاء (شغر وإنشائه) واستماعٌه؛ لأنه له كان له شُعَراءٌ بضغي إليهم كحَسَانٍ 


ع س 


وعبدٍ الله بن رَواحة وكعْب بن مالك م زا ورَوّى الخطيبٌ في جا بعِه آنه فُرئ عند الّبيّ ا قران 
اف فقيل : يا رَسولٌ الله قُرآن وشِعْرٌ في مجلِسِك قال : انسمة» واد ابا بکر؟ قال يت 
التبيّ اة وعندّه أعرابيّ يُنْشِدُ الشّغْرَ قلت : يا رَسول اللّه القُرآنٌ أو الشّعْدُ فقال: «يا أبا بكرةً هذا مَرَةٌ 
وهذا مر 1 واستدقّدَ من شر أَمَيّةَ بن أبي الصَلْت يائةً بِيتِ؛ روا مسلمٌ أي : لأنّ أكثرَ شِعْرِه 
حكمٌ وأمثال وتذكيرٌ بالبعْثِ ولهذا قال كَل : اكاد أي : أمَيَةُ أن سل © ورَوَّى البّخاريٌ إن من 
الشغر لِحِكُمة””" واستّحَبٌ الماوّزديٌ منه ما حَذَّرَ عن معصيةٍ أو حت على خير ويُؤَيّدُه مامَرٌ من 

صخو إصداقي تعليمه حينئل (لا أن تهجو) في شْر میا غير حر وإن تى قريُه المسلمُ بخلاي 
الذَّمَيٌ ؛ لاله معصومٌ ومقتضى كلام بعضهم إلحاق كلّ مُهدَرٍ بالحربيٌ وهو ظاهرٌ في المُرْئَدٌ دون نحو 
الان المُحْصَنٍ وغير مُتَجاهر بؤستي وغيرٍ مبتدع بدْعَته فيحرُمٌ وإنْ صَدَّقٌ أو كان بتعريض كما في 
الشرح الصغير ورد به شَهادنُه للإيذاءِ وأئِمَ حاكيه دون مُنشِِهِ إلا أن يكون هو المُذيمُ له فیکود إثمُه إثمه 
أشَّد. (أو يُفْجِشٌ) بِضَمٌ أوَلِهِ وكسر ثالِقِه أي : يجاو الحدٌ في الإطراء في المج ولم يُمكِنْ حمله 
على المُبالَعْةٍ فيحرُمَ أيضًا؛ لأنّه حينئذٍ كذِبٌ ونرد به الشهادةٌ إِنْ أكثرَ منه وإنْ قصَّدّ إظهارٌَ الصَّمْعةٍ لا 
إيهامٌ الصَّدْقٍ قال ابن عبدٍ السّلام في قواعِده: ولا كاد تَحِدٌ مَدَاحًا إلا رَدْلاً ولا مجَاءٌ إلا نذلاً (أو 
عرض بامرَةٍ مُعَهْنةٍ) بان يذكرٌ صفاتها من نحو طول وحُسنِ وصُّدْعْ وغيرها فيحرّمٌ أيضًا ورد به 
010 [ضعيت] أخرججد > ابن الأنباري لي (الوقف)» كما في (كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال) للمتقي 
الهندي [9/ 58 .]١٠١‏ 

قلتٌ: وهو حديث ضعيف . وينظر: (ضعيف الجامع) للألباني [رقم/ .]٤٠١١‏ 

(۲) [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/ 2]7778 ومسلم في (صحيحه) [رقم/05؟2]17 
وغيرهما من حديث : قله . 
)۳( [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ 2101/97 وغيره من حديث : أبي بن كعب تنه . 


ووه سل سبح 9 تحفة المحتاج بثرح المنهاج ه 


1 م 21 £ ع م26 5 0 7 
والمُروءة تلق تَحَلّقّ بحُي أمثاله في رَمانه ومكانه» فالا کل في سوق والمشيٰ مكشوف 


الؤأسء وله رَوْجِةٍ وأمةٍ بحضرة الئاس» وإكثاذ جكاياتِ مُضحكق 
a‏ 2 


شَهادنه يما فيه من الإيذاء ومَمْكِ السَمْرٍ إذا وضّف الأعضاء الباطنة ومَحَلّه في غير حليلته» أمّا هي فان 
ذكرَ منها ما > َه الإخفاء كما يكين بينهما عن الخذوة حرم كما في شرح مسلم لکن جُرّما بكراقته 
وَرُدَّتُ شَهادَنّه أيضًا وإلا فلا؛ لأنَّ كغبّ بن زُمَيْرِ متايه شَبّبَ بزوجته بنت عَمّه سُعادٌ في قصيدّته 
انث شعاد المشهورة وآلشَدّها بين يدي رَسولٍ الله وك ولم يثك عليه وخخرج بالمرأة لامر يحرم 
وإ لم يُعينْه على ما قاله الرّويانيُ؛ لأنّه لا يحل بحال بل يَفْسُّنُ إِنْ ذكرٌ آنه يعشَّقُه لكن اعِبَبرَ البويٌ 
وغيرٌه تعييئه أيضًا ونازع ابن الرّفعةٍ الرّويانيّ في إطلاقٍ الفِستي بأنّه ليس من لازم عِشْقِه أن يكون 
بشهوة مُحَرَّمةٍ ولهذا عَدّوا من الشّهَداءٍ الميّتُ عِشْقَا وفيه نَظَرٌ؛ لأنْ شرطه أن يكنم وي يِف 

وهذا لم يم على أن ركشي وغبره يدوا الشهادة بشت غير الأمرد وبال غيرها فلا إن 
فيه ولا رَد به الشَهادةٌ؛ ل E‏ ميق يق المذكور ق د ومحَلّه إن لم يكثز 
منه ناء الشيخين الإطلاق على ضعيفي اون بح ها فسّقة الشّعَراءِ نضبٌ قرائِنَ ن ندل على التعبين 
وهذا لا شك أنه عن (والمُروءةٌ َكل حل بلق أمثاله في رَمانِه ومكانه)؛ لن الأمور العُْفِيَة فيه تختلفف 
بذلك غالبا بخلاف العدالة فإتها مَلَكةٌ راخة في النَفْسٍ لا معي بعُروضِ مُنافٍ لها وهذه أحسَنُ 
العبارات المخَلِفة في تعريفي يف المُروءة لَكِنْ المُراة بلي أمثاله المُباحة غير المُزرية به فلا تَر للق 
القلَندَريَةٍ في حَلْقٍ الى ونحوها (فالأكل في سوقٍ والمشي) فيه (محشوف الراس) أو البدَنِ غير 
لس ار ل O‏ ا 
اليا فيما يظهرٌ يُسقِطُها لخب الطبّرانيٌ بس ين «الأكل في الوق ناءة» ومثله اشرب | لاإ صَدَقٌ 
جوعّه أو عَطْشّه قال الأذرّعيٌ : أوكان يال حيث وُجِدَ لِعَقَلْلِه وبراءثه من لكلف العادي قال 
البُلقينيُ : أو أكلّ داخِلَ حانوتٍ م مُستّتْرًا ونَظْرَ فيه غيرُه وهو الحنٌ فِيمَنْ لا يلي به ذلك قُلْت أو كان 
E LAD CL‏ 
على نحو صَدْرِها (بحضرة التاس) أو أجكبيٌ يُسقِطُها بخلافه بضر جواريه أو زوجاته وتَوَْفَ 
لبقي في تقبيلها بكر الاس أو الأجتبيّات ليلة ججلايها ولا وجه في التَثُفٍ في ذلك ؛ لأت لا 

يَفْعَلَه إلا مَنْ لا خلاق له كما في قوله . (وإكثار جكاياتٍ مُضجكة) للحاضرين أو فعلّ حَيالاتٍ كذلك 
بأنيصيرٌ ذلك عاد له بل جاء في الخبر الشحيح : م تَكلْمَ بالكلمة يُضْحِكُ ٿ بها ججلّساءه يَهُوي بها 
في الَارِ سبعين خحريمًاه”'' ما فيد أنه لجرا بل عير لكل للع ا كلمةٍ في الغير بِباطِلٍ 
)١(‏ [ضعيف] أخرجه: أحمد في (مسنده) [۲/ ؟٠5]؛‏ وابن حبان في (صحيحه) [رقم/ »]٥۷۱٩‏ والبيهقي في 


(شعب الإيمان) [رقم/ 214877 وغيرهم من حديث: أبي هريرة تله . 
قلت : حديث ضعيف . ينظر : (ضعيف الترغيب والترهيب) للألباني [رقم/ ]١١١١‏ . 


مل كتاب الشهاداات )له بياس 00 


ا ا ا ا 
ولس فقي قباء وقلنسوةٍ حيث لا يُعْتاد وكباب على لَعِبٍ الشطرنج أو غِناء أو سَماعِه 


7 وإدامةٌ رفص يُشقطهاء والأمز فيه يَحْمَلُِ بالأشخاص والأخوالٍ والأماكنء 


يُضْحِكُ بها أعداءه؛ لأنّ في ذلك من الإيذاء ما يُعادِلُ ما في كبائِرَ كثيرة منه وقضيّةُ تقِييدٍ الإكثار بهذا 
نهل يعبر فيما قبله وما بعدّه ونَظَرَ فيه ابن الّقيبٍ واعتمد البُلْقينيٌ آله لا بد من رار الكل تكُرارًا 
دل على قَلَةٍ المُبالاة. 

واستَدَلٌ له بالصٌ وه الّركشيّ فقال ظاهرٌ النَصٌ الذي جری عليه الهراقيون وغيرُهم أل مَنْ 
ُد ما فيه بعص ما هو خلاف المُروءة قُلَتْ شَهاَته إلا أن يكون الأغلّبُ عليه ذلك فُْرَدُ شَهِادَتُه 

تَوَقفَ ف شيححه الأذرّعيُ في إطلاتي اعتبار الإكثار ف في الكل ثم بحث اعتباه في نحو الأكلٍ بسو 
مد الرّجُلٍ بحَضرة الئاس بخلافٍ نحو قبْلةٍ َليلةٍ بحَضْرة الئاس في طريتي واعمُرِض بما صح عن 
ابن عمرّ متها آنه قبل أمةٌ حرجت له من السَبِي كان عتقّها إبريقٌ فة بحضرة الناسٍ ويُرَدُ بأنّه 
مجتهدٌ فلا يُثْتَرَضُ بفعله على غيره وليس الكلام في الحرمة حتى يُستَدَلُ بسُكوت الباقين عليها بل 
في سُّقوطٍ المُروءةٍ وسُكوتُهم لا دَخْلَ له فيه على أنه يُحَْمَلُ آنه ّما فعله لُِبيّنَ جل التَمَئّع بالمسبيّةٍ 
قبلّ الاستبراء فهي واقعةٌ حال فعليّةٌ مُحْثَمَلةٌ فلا دليلَ فيها أصلاً فالأوجّه ما فصّله الأذرَعيٌ (ولْبِسُ 
فيه قباء وثَلمْسوةٌ) وهي ما يب على الرأس وحدّه وتاجر ثَوْبَ نحو جَمَالِ وهذا تَوْبُ نحو قاض 
ونحو ذلك من كل ما يُفْعَلُ (حيتُ) أي : مَل (لامغتاة) مشه فيه (وإبابٌ على مب الشطرن) أو 
فعلّه بنحو طريتي وإ قل كما مر وينبغي أن ُحضورّه فيه هذا المَفْصِيلٌ (أو) على (غِناءِ أو) على 
(سماعه) أي : استماعه أو اتَّحَاذٍ امرَأةٍ أو أمر رَد لِيَعْنَيَ لئاس ولو من غيرٍ | کباب (وإدامة رَقُص) أي : 
ِمَنْيَلِينُبه» أمَااغيرُه فيُسقِطّها منه مره كما هو ظاهرٌ من قوله والأمرٌ | إلى آخره ومَدٌ الرَجْلٍ بحضرة 
مَنْ يحَشِمٌه بلا عُْرٍ (يُسقِطها) لِمُنافاةٍ ذلك كله لهاء وبحث الرَاعيّ أن الخاد الفناء المُباح جرْفة لا 
يُسقِطُها إذا لاق به رَدّه الزركشيُ بأنَ الشافعيّ نص على رَد شَّهادته وبجرى عليه الأصحابٌ؛ لأنها 
جزفة دَنِيئةٌ ويُعَدَّ فاعِلُها في العُرْفٍ مِمّنْ لا حياء له وبما قرّْت به كلامّه ُلِمَ أن الواوٌ في عبارته 
بع ا 

(ننبية). اختلفوا في تعاطي خارم المُروءةٍ على أوجُو: ثالِقّها إن تعلّقت به شَّهادةٌ حَرُمَ وإلا فلا 
وهو الأوجّه ؛ لأنّه يحرُمٌ عليه التَسَبْبُ في إسقاط ما تَحَمّله وصار أمانةٌ عندّه لغيرِه. 

(والأمرٌ فيه) أي : جميع ما ذُكرَ (يختلفٌ بالأشخاص والأحوال والأماكن)؛ لان المدارٌ على العرْفٍ 
كما مرٌ فقد فقد يُستقبَحُ من حص وفي حال أو کان ما لا يُستقبَحُ من غيره أو فيه ونازع الرّركشي في 
التعميم المذكور باه لا يَطْهُرُ في نحو الل وإكثار الضَحِكِ وَالشطرَئْجٍ أي هذه تاها مُطلقًا وهو 
ظاهر. 

(تنبية) . يُؤْحَدُّ من قولهم؛ لأنّ المدار إلى آخِرِه أن مَنْ دخل بلدا ريا بزيٌ أهلها لا تنحَرمُ مُروءَتّه 


1 


ٍب للب بح 9 تحفة المحتاج بشرح النهاج ٠)‏ 


Z4 1‏ 
وجرفة دنيئة كججامةٍ وكنس ودغ ممن لا تليق به تشقطياء فإن اغتادّها وكانتٌ حِدفة 
أبيه فلا في الأصَخ. 
وَلمَا قَدّمَ المُصَئْفُ من شُروطٍ الشَاهِدِ كوْلّه غير مُكَهَم بمُهمة ترد سَهادَتّه بها بقوله 


والتّهُمةٌ أنْ جر إليه نَفْعَا أو يَدْهَعَ عنه ضَرَرًا مرد سَهادَنُه لِعبدِه ومكائبه وغٌريم له مَيِتٍِ أو 


به ومَحَله إن إن سل ما إذا قرا بزي امل جزكه ولم ب أل ذلك الملا تيه بز خير پليه مزر به 
(وجزفة دنيئة) بالهمز (كججامة وكنس ودَيْغ) وحياكة وحراسةٍ وقيامة حَمَامٍ وجزارة (مِمْن لا تلي) 
هذه (به تُسقطها) لإشعارها بِقِلَّةٍ مُبالاته (فإن اعتادتها) أي : لاقت به (وكانتٌ) مُباحةٌ سواءٌ أكانث 
(جزفة أبيه) أم لم تكن كما رجحه في الروضة فذكرّه هنا؛ لأ الغالِبَ في الولدٍ أنْ يكون على جزفة 
أبيه (فلا) تُسقِطها (في الأصخ)؟ لاله لا يَُْيرٌ بذلك» أا ذو جزفة مُحَرّمة مجم ومُصَوَرٍ فلا ثيل 
شَهادت نهم مُطْلَقَا قال الزّركشيٌ : ويا عَمّتْ به البلوّى التَكسّبٌ بالشَّهادةٍ مع أنّ شرك الأبدانٍ بال 
يدح في العداة لا سيم ذا م أذ الأجرة لاقمل أو كاذ شد ولاب فإ فوس 
شرّكائه لا تَطيبٌ بذلك قال بعض المُتأحرين : وأسلَم طريت فيه أن يشر ووَقٌ شرِكةٍ يكحت يكسم 
على قدر ما لكل من ثمن الورّقِ فان الشَركةٌ لا يُشْتَرَطُ فيها التساوي في العمّل. ا١ه.‏ 
(وَالّهَمةٌ) بصم ففتح في الشَخْصٍ التي مَرَّ آنها : تمع الشّهادٌ كما في الخبر الصحيح (أن يجا 
بشهادته (إليه) أو إلى مَنَّ لا تُفْبَلُ شَهاَنُه له (نفعًا أو يدفع عنه) أو عَمَّنْ ذكرٌ بها (ضُرًا) ويَضُرُ حُدوئها 
ار جرع و لله ا ام ل DE‏ 
وكذا لو شَهِدَ بقتلٍ قُلانٍ لأخيه الذي له ابن ثم مات ووه فان صار وارئّه بعد الحكم لم يُنْقَض أو 
ل بشع د غ ا له في کا شير عه يما برهك نشو اميه 
بالأوّلٍ؛ لأ ما يشهَدُ به هو له وقضيّتُه قبوله له بأن شَحْصًا قدَّمّه كما بحثه البُلْقِينِنُ (ومكاتبه)؛ لأنّه 
ملکه وقد يعجِرٌ أو يُعْجُِه فِيعودُ له ماله وشریکه بالمشترّكِ لکن إن قال نا أو بيننا بخلافی ما إذا قال 
رند ولي فيصخ لري لا له وشرطه تدم الصّحيح كما مر في تفريني الصَفْقة وا لا بمو له شيء وما 
بْب لِرَيْدِ كوارِئّين لم يقيضا فان ما بت لأحَدِهما يُشارِكُه فيه الآخرٌ ولو اقتسّموا أرضًا وانفَرَدَ كل 
ES‏ باك انل لوغري عاق با أو ره E‏ 
وفع صر فسخ القسمق لو ومع يوت مته أن كل من باع عا لا نبل انُه فيها بما يدح عنه ضر 
فسخ البيع فيها لو وكّحَ (وغریم له مَيْتِ) وإنْ لم تستَعْرِقَ تَرِكمه الذيون أو كمارح ار O‏ 
عليه حَجْرٌ فلّس)؛ لأنه إذا أثبَتٌ له شيا أت لنفسه المُطَالبةَ به حتى في المُْئدٌ؛ لأنّ دونه تُقُضى من 


مايه على جميع الأقوالٍ بخلافٍ عريوه الحيّ ولو مسرا لم يُْجَرْ عليه لِتعلّقٍ الحق بؤمته. 


مل كتاب الشهادات هة  .‏ س( 


1 ل E‏ 
وبماهو وکیل فيه. وبجراءة ن ضمت وَبجراحة مورد لماو شهد مورت له تريض ار 7 


جريج بمال قبل اليما ّث في الأصَح. ونرد شَهادةٌ عاقِلةٍ بفشتي سُهودٍ قَثل. وَعُرَماءِ 
مُفْلِسٍ بفِشقٍ سُهودِ يِن آخر. 


(و) برّضاع بين موَلَيَته وخاطبها الذي عَضَلَ عنه أو (بما) مُراده فيما الذي بأصله (هو وكيلٌ) أو 
وصيٍّ أو قم (فيه) سواء أشهَدٌ به نفسَه لمرَكلِه أم بشيء بعلن به كوُقوع عق فيه وغيره؛ لاله برت 
لنفيه سلْطْنةً التَصَرُفٍِ في المشهود به وكذا وديمٌ لمووعِه ومُرْتَهَنٌ راهن لِتُهْمةٍ بَقاءِ يَدهما ولو عَزَلَ 
تحر كيل نفسه قبل الخوض في شنيهومن المخاصمو قبل أو بعتا فلا وان طال الفضل وظامر 
إطلاقهم آنه لا يبر فيها رَفْعّ للقاضي ولا كوثها ما تق تقتّضى العداوة المُسقِطةً لِلشَّهادةٍ وفيه تَظَرٌء أمّا 
ما ليس وكيل أو وصيًا أو قم فيه فيفل ومن حي شهادة الوكيل ما لو باع فأنكر المشتري الثم أو 
أذ شترى فادعَى أجتّبيٌ بالمبيع فله أنْ يشهَد لِموَكلِه بان له عليه كذا وبأ هذا ملكه إن جار له أن يشهَدَ 
به للبائع ولا يذكرٌ آنه وکيل وصَوّب الأذرَعي لَه بايلنًا؛ لال فيه تَوَصّلاً للحَقٌ بطري مُباح » ثم 
و نف فيه بحملِه الحاكم على الحكم ہما لو عَرَفَ حَيقَت لم یحکم به ويجاب انه لا ر ر لذلك؟؛ لأنّ 
لف مول شد وار ترقا عن بن عبد کو مويل عر را بال بجت 
على وكيلٍ طلاتي أنكره موَكُله أن يشهَدَ حِسبةٌ أنّ زوجةً هذا مُطلّقة. 

ويُوَيْدُ الجوارٌ قول أبي رُرْعةً بنظيره فيمَنْ له دَيْن عَجَرَ عن إثباته فاقترّض من آخرٌ قدرّه وأحاله به 
وشَهِدَ له ليحلِفٌ معه إِنْ صَدَّكَه في أن له عليه ذلك الدَيْنَ ونظيرٌ ذلك شَّهادةُ حاكم معزولٍ بحكيمه 
بصيغة أشهّدُ أنّ حاكمًا جار الحكم حكم به كما مر (ويبراءة مَنْ ضَمنه) الشَاهِدُ أو نحوٌ أصله أو فرعه 
أو عبده؛ لأنّه يدقع بها العُرْمَ عن نفسه أو عَمّنْ لا ثبل هاده له واحتمال العبارة شَهادة الأصيلٍ 
ببراءة مَنْ ضّمنه مع كونها مقبولةً د لا هة فيها غير مُراو كما يدل عليه الاق نعم» قول أصله 
والضَامِنُ للأصيل بالإبراءِ أو الأداء أصرّحٌ (وجراحة موَرَيِه) غير بعضه قبلّ اندمالها؛ لأنها تَفْضي 
للموت الذي هو السّبّبُ في انتقاله من الموّرّثِ | ليه وبه فارّقٌ قبولها في قولِه (ولو شَهِدَ لِموَرْثِ له 
ريض أو جريح بمالٍ قبل الانِمال ّث في الأصخ) لعدم الُم كما تقر ر؛ لأنْ الشهادة لا تَجَرٌ إليه 
نفعًا وکوله إذا بت لموّرثه ژه ينكل إليه بعدُ بسبب آخر لا يؤر نعم» لو مات موَرنه قبل الحكم امتنع ؛ 
لاه الآنَ شاهِدٌ نيه كما مر وفي الأنوار لو شود على موده بما يوجبٌ قتله لم يُقبل وهو علط مَبنيّ 

تَوَهُمِ أن اشام هنا يَرِثُ وليس كذلك كما م مَرّ في الفرائْضٍ على آنا وإنُ قُلْنايَرِثُ لا يصح ذلك 
أي : لما عَللوا به القبولٌ في مسألة لمن هذه وعديه فيما قبلها فتأملُ. 

(وثْرَدُ شَهادةٌ عاقِلةٍ بفسق د هود قتلِ) يحولوته كما ذكرّه في دعوى الدّمٍ والقسامةٍ وأعاده هنا كالذي 
قبل مُعَولاً في حَذْفٍ تیه المذکورٍ على کر ؟ َم لمشيل به به لِلتّهُمَةٍ فلا تَكْرارَ (و) ترد شَهادةٌ (هُرَماءِ 
مُفْلِس) حجر عليه (بفِستٍ د شهوة نو أغر) طهر علي ٠‏ لانو بر رافك لهم ا ا 


مووويه لل لل _ ا تحفة المحتاج بشرح المنهاج ]ه٠‏ 


١خ‏ 
ولو شهدا لاتين بوَصيَةٍ مَشَّهدا لِشَاهِدَيْنِ بوصيةٍ من تلك التُركة قيلت 


الأْصَحٌ. ولا قبل لأضلٍ ولا فوع 
4 0 


قبولٌ شهادة ريم له رَهْنٌ بي بدّينه ولا مال للمُفلِسٍ غيرٌه» أو له مال ويقطمٌ بال الرَهْنَ يوفي الدَيْنَ 
المزهون به فقيل لقف ضَرَرِ المُزاحمة وفيه نظو لأنّ فيها مع ذلك دَفْعَةٌ بتقديرٍ مُروج الرّهْنِ 
ما وتبيّنَ مال له في الأولى وتُقْبَلُ شَهادةٌ دين بموت داه وإ تَضَمَتْ تَقْنَ ما عليه لِوارئه ؛ 
لاله ليقت لا بعد موته عن أخ بان له ابا مجهولاً كله ما استحَقّه الأ عليه ظاهرًا وأَخدٌ منه آل مَنْ 
نبت وصيةٌ له بما تحت يَدِ الوصيّ فشَهدَ انه وصيةٌ لآخرٌ لم ُقبل ؛ لته ينل عَم َب له مُطابه به 
ويل من فقير بوّصيّةٍ أو وق لِقُفّراءء ومَحَلّه إن إن لم يُصَرّحُْ بحَضْرِهم وللوّصيّ إعطاؤه قاله البِعَويّ 
وخالف ابنُ أبي ادم حيثُ انحَصّروا وإ لم يُصَرّحْ بحضرهم وهو آوجه لمُهُمةٍ استخقاقه. 

(ولو شَهِدَ الاثنين بوصيةٍ) مثا (فشهدا) أي : الاثنانِ المشهود ل 
القركة) ولو في عَيْنِ واحدة اذَعَى كل نصمّها (مُبلّت الشهلتانٍ في الأصح) لانفصال کل شَهادةٍ عن 
الأأعرى مع أصل عدم الموااء المايم متها داهم وأ من له لو كانت ع بد انين اماما 
الِثٌ فشَهِدٌ کل للآخر آنه اذ شترى من المُذّعي هُ لذ لايَدَ يكل على ما می به على غيره حتی يدفع 
بهادته الضَمانَ عن نفسِه بخلاف مَنِ عى عليه بشيء فكَهدَ به لخر وكذلك تجوز شَهادةُ بعض 
القافلة ليعض على القُطَاعٍ بشرط أن لا يقو أخدّ مانا أو نحوّه ويظهٌ أن مثله أخدّ ماله ومالي لتم 
هنا أبضًا ونل هنا تفريقٌ الصّفْقة لانفِصالٍ كل عن الأخرى فتُْبَلُ لغيه لاله» وعلى الأول يُقَوَقُ 
بينه وبين ما مَرّ في الشَّرِيكِ باه هنا ذكرٌ موجبَّ العداوة ولو ممصا بخلافه ا ثم ولذلك لو كان هناك 
ر موچ عدارة كان كما هنا وها خاب بعد ال اتوي يما بهلي كما في الجواهر 
واف قوله بعد اله آله لابدٌ من رد العين ودل مناه د لا توج التوبة e‏ 
وخرج بذلك ما إذابَّقيّ للمغصوب منه شيء عليه ؛ لانّهايه بدَفْع الضمانِ له عنه كما : تقرّر ولو اشتر 
فاسِدًا شيئًا وقبضه لم تُقْبل منه لغير بائعه إلا ل عل لا عا ل 
واذضى أحر ماك ان وق N‏ علي ل الل a E‏ 
الغلّةَ لها (ولا تُقْبَلُ) الشَهادةٌ 5 (لأصل) لِلشًا هِدٍ وإ علا (ولا فرع) له ون سمل ولو بالرٌشْدٍ أو بالتركية 
له خلاًا ما قله ابنُ الصّلاح أو لٍشاهره؛ a‏ ترقا E‏ 
تعالى ففيها | إنباتُ ولاية للفرع وفيها تُهْمةٌ وقَنُ أحدهما ومُكائَبُهِ مله وة قضيّةٌ إطلاقي المتن 
كالأصحاب أنها لاقل لبعض له على بعض له آخرٌ وبه َم الغزال لكن جرم ابن عبد السلا 
وغيرّه بالقبول؛ لان لوازع الطببعيٌ قد يُعارَصٌ فضَعُفت اهمه وقد يجاب على الأول بع ذلك إذ 
كثيرًا ما يتفاوّتون في المحَبَةء والميْلٍ فالتّهُمِةُ موجودةٌ وقد تُقْبَلَ شَهادةٌ البعض ضِمئًا كأن ادّعَى 
على بكرٍ شراءَ شيءٍ من عمرو والمشتري له من رَيْدِ صاحِبٌ الب وطالبّه بالقسليم فقيل شَهادة 5 ابئَيْ 


لا كتاب 0000 تاكتك ين فول 4 إن 
: وَتُْبلُ عليهما وكذا على أبيهما بلاق رة أكهم أو ها في الأظهر. وإذا هد لع ˆ 


وأجتب قُبِلَتْ للأجتبي في الأظهَرٍ. قُلْت: و قبل لكل من الرؤجين ن» ولأخ وصَديق» واللّه 


ا 
رَيْدِ أو عمرو له بذلك؛ لأنهما أ- STE SSS‏ 
بإقراره بكسب مجهول فُْبَلُ مع تَضَمُيها ۶ تَضصمنها الشّهادةٌ ل لِحَفِيدِه ولو ادّعَى الإمامُ بشيء بيت المالٍ قُِلَتْ 


شَهادةٌ بعضه به؛ لأ الملك ليس للإمام ومثله نار وقفي» أو وص ّى بشيء ليجهة الوقفب أو 
للمولى سهد به بعض المُذَّعي لانتفاء التهْمةٍ بخلافها بنفس النَظَرٍ أو الوصاية ولو شَّهدَ لِبعضِه أو 
على عَدوٌه أو الفاستي بما يعلّمُه الحقّء والحاكمٌ يَجْهَلُ ذلك قال ابن عبدٍ السّلام : المختارٌ جواه؛ 
لاهم لم يحملوا الحاكمٌ على بال بل على إيصالٍ الحقّ لِمُستَحِقَّه فلم يأنّم الحاكمٌ لِظَنْه ولا 
الخضْمٌ لأخذٍ حَقَّه ولا الشَاهِدُ لإعالته . 

قال الأذرّعيُ : بل ظاهرٌ عبار مَنْ جور ذلك الوجوبٌ (وتُقْبَلُ) منه (عليهما) إِذْ لا تُهْمَةَ ومَحَلّه 
حيثٌ لا عداو وإلا فوجهان والذي يجه منهما عدم القبول أخذًا مام مَرّ أن الأب لا يلي بننّه إذا كان 
بينهما عداوةٌ ظاهرةٌ» ثم رأيت صأحِبٌ الأنوارٍ جَرَمَ به (وكذ) تفيل شهاد دَنّهما (على أبيهما بطلاق 
ضر أنهما) طلامًا باينا مهما : تحتّه (أو قذفها) أي : الضرة المَُدَي لِلْعانِ المُوّدي لِفِراقِها (في الأظهر) 
لِضَمْف َهُمةٍ تفع أمهما بذلك إذ له طلاق اهما متى شاء مع كون ذلك سب مهما الشهادةٌبه. أمَا 
رجعييٌ تفيل قطعًا هذا كله في شَّهادةٍ حِسبةٍ أو بعد دعوّى الضَّرَةٍ فإن ادّعاه الأب عدم نفقة نفقةٍ لم ثبل 
شَهائنُّهما له اة وكذا لو امه هما وممًا تقرّر ويأتي من أن اهما الضعيفة غير المقصودة لا 
وتر أخدٌ بعضهم آنه جوز إثبات الوكالةٍ بشهادة , بعض الموَكلٍ قال بعضّهم أو الوکیل كما أفتى به ابن 
الصلاح . أه. ومَحَلَه في وکیل بغر جَعْلٍ على أنّ قضيّة قضيَة ما مَرّ من عدم قبولٍ شهادته إبعضه بوصايةٍ 
يما فيه من إثبات سأطتته صَعَقَه؛ لأ الوكالة فيها ذلك ولعَلّه أراة بما تله عن ابن الصَلاح قوله لو 
اذّعَى الفرِحٌ على آخر بِدَيْنِ لِموَكُلِهِ فأنكر فشَّهِدٌ به أبو الوكيلٍ قُبِلَ وإنْ كان فيه تصديقٌ ابه كما تُقْبَلُ 
شَهادةٌ الأب وابنه في واقعةٍ واحدةٍ .اھ 

وما قاله في هذه مُكَجَة؛ لان اهمه ضعيفة جدًّا (وإذا شَهدَ يفرع أو لأصلٍ له (وأجتبي قُبآّث 
e‏ ومَخلّه كما ُلِمَ اء مر فيه إن قم الأجتبيُ وإلا بعل فيه أيضًا 

قُلت وتُقْبَلُ لكل من الزوجَين) من الآخر ؛ ؛ لأ التكاح ير ويَزولٌ فهما كأجير ر ومُستأجر نعم» رجح 

ان ل لانتل باك لهاب اذك لي : لاله تعيرٌ له في الحقيق وجه تيده من ِيكاجه 
وَل لكل على الآخرٍ ر قطعًا إلا شهاَنّه بزناها؛ لأنّه يشهَدُ بجناية على مَحَلَّ > حَقّه فأشبّهَ الجناية على 
عبيه ولأنها خث فراشه وذلك أبلُّ في العداوة من نحو الضَرْبٍ (ولأخ وصَديتٍ والله أعلم) ِضَعْفٍ 
التّهمة نعم» لا تَقْبَلُ بَقيَّ الورثة ؛ لأنّ قُلانًا أحوه؛ لأنْها شَهادةٌ لنفيه بسب المشهود له ابتداء لا 
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يُبِغِضُه بحَيتٌُ يَتَمَنّى رَوال نِعْمَيِه ويَخْرّثُ بشروره ويَفْرَحُ 


شاعنا نك اللي زيما ان دانتي ازوف م التصريع بلاق ترفرة وبين كما زع ١‏ لان 
ذلك ضمنيٌ والقضدٌ منه ذخال الضّرّرٍ على نفسه بمُشارَكته له والصَّمنيُ في ذلك لا يُور نظيرَ ما مر 
في شهادة البعض به وبه فارَقَ مع قبول شّهادتهما لأمهما بالزوجيّة؛ لأنها شَهادةٌ للأصل ابتداء وكا 
با زُْعةٌ اح من اغتفار الصّمنيّ إفتاءه في تعارْض يَيتنيْ داخجلٍ وخارج انضَّعٌ إلى هذه بَيّنةٌ أخرى بأنّ 
أحدّ شاهِدّي الڏاجل كان باعَه له أن ذلك لا بطل به شهادنّه أي ؛ لأ التعدمن تاذب الاج 
إثباثٌ ملكه ابتداء وتَضَمُّتُها إثبات ك ملك له قبل لا َر له ويتعيّمُ حملّه على صورة لو تَبَنَتْ ّث للخارج لا 
برجم لاعن بين هل الات الذي هر أ الكتامتين بادك وإلا فر لي اله لمان عن 
نفيه لو ّت للخارج (ولا قبل من عَدٌ) على عَدرٌه عداوةٌ دُنيُويَة ظاهرة للخبر الصّحيح فيه ولأنّه قد 
نِم منه بشَهادة باطلةٍ عليه ومن ذلك أن يشهّدا على ميّتٍ بعَْنِ فيّقيمٌ الوارثٌ ينه بأنهما عَدوَانِ له 
لا عدر ن عليه على الأوجّه من وجهين في البحر ؛ لاله الخضمٌ في الحقيقة إذ التَركةٌ مله وبه يرد 
بَحْتٌ الاج الفزاريّ أن ذلك غيرٌ قادح وإنُ أفتى شحنا بما يوافقّه مُحْسَجا بن المشهود عليه بالحقيقة 
الميّتُ. أه. ولیس كما قال على آله لو قیل لايل عدرًاالميّت ولا عدوا الوارث عَمَلا بل من 
التعليلِينِ المذكورّين لكان أظهرٌ وليس هذا إحداتٌ وجو ثالِثِ؛ لأنه لم يخر رُجْ ما يقولٌ به کل من 
الوجهين . 
(تنبية): وظاهرٌ كلايهم قبولّها من ولَّدٍ العدرٌ ويوّجّه بآنّه لا يلزم من عداوةٍ الأب عداوةٌ الابن 
وزعم آنه أبلّغُ في العداوة من أبيه وأنّهِ ينبغي أن لا تُقْبَلَ ولو بعدّ موت أبيه ون كان الأصحٌ على ما 
ا له بعد موته لا في حياته ليس في مَحَلَّه ؛ لأنّ الكلام في ولَدٍ عَدوٌ لم يعلم 
1 حينئذٍ يَبْطلُ رَّعُمُ أنّه أبلَع في العداوة من أبيه بإطلاقهء أمّا معلومٌ الحالٍ من عداوةٍ أو عديها فحكمّه 
ا 
(وهو مَنْ يُبْغِضُه بحيثٌُ يتمّئى رَوالَ نِعْمَنَه ويحرَّنُ بسُروره ويَفْرَحُ بمُصيبّته) لِشَهادةٍ العُرْفٍ بذلك 
واعتَرَضه البُلْقِينيُ أن البْعْض دون العداوة؛ لأنه بلقب وهي بالفعلٍ فكيف يمسر د الأغلّظ بالأخفٌ 
وير بأ لم يُمَسْرْها بالبمْضٍ فقط بل به بي ما بعدّه وهذا مساو لعداوة الاه بل أشَدُ منه والأذرَعي 
بآنها إذا انتهّثُ إلى ذلك فسَّقّ بها؛ لأنّه حينئٍ حاسِدٌ» والحسّدٌ سق والفاسق مَرْدودُ الشّهادةٍ حثى 
على صَديقِه وقد صرّح الرَّافِعنٌ أن المُراد العداوةٌ الخاليةٌ عن الفِسقٍ وقد يجاب بأنّ بعضهم فرق بن 
العداوةً أن يتَمَئى مُطْلَّقَ رَوالِهاء والحسَدَ أن يتَمَئى رٌوالها إليه أو أنّ المُرادَ أن يَصِلَّ فيها تلك الحيثيّة 
بالقرة لا المجل TS‏ منه حَقيقة الحسَّدٍ المفْسّقة ب حقيقة العداوة الغير الممَسّقة فصّحٌ 
كونّه عَدوًا غير حاسِلٍ» و حَصْرٌ البُْقينيٌ العداوةً في الفعلٍ ممنوعٌ وإِنّما الفعل قد يكونٌ دليلاً عليها 


ا ااا م 


على أنّ جمعًا تَقَلوا عن الأصحاب أنّ المُراد بها المُفَسّقة فحينئذٍ لا إشكال قالا وقد تُمِئَعُ العداوةٌ من 
الجانبین ومن أحدهما فلو عادّى مَنْ يُرِيدٌ أن يشهَدَ عليه وبالّعٌ في حُصومته فلم يُحِبْه قُبلَتْ شَهانه 
عليه . 

(تنبية) : حاصِلٌ كلام الروضةٍ وأصلها أن مَنْ قلَّفَ آخرٌ لا نَل شَهادةٌ كل منهما على الآخر وان 
لم يطلب المقذوفٌ حَدَّه وكذا مَنِ اذَعَى على آخرٌ آنه قطعَ عليه الطريقٌ وأخدٌ ماله فلا تُقْبَلُ شَهادةٌ 
أحدهما على الآخر. اه. 

ويره بان رك القازق والشدّعن:طاعة ع لأته تسبه فبهها إلى الق وعذه التبا تقض العلداوة 
عُرْهَا ون صَدَّقَّء ورد المقذوفٍ والمُدَّعَى عليه كذلك؛ لأنّ ْسبته الرّنا أو القطحَ تورث عندّه عداوةٌ 
له تقكضي آله ينتَقِمُ منه بشَهادةٍ باطلة عليه وحينئلٍ يُؤْحَدُ من ذلك أنّ كلّ مَنْ تسب آخرٌ إلى ست 
اقتضى وُقوعَ عداو بينهما فلا يُْبَلُ من أحدهما على الآخر نعمء رده النَظَرُ فيمَنٍ اغتاب آخرٌ 
ِمُقَسّقٍ تجوز له الغيبةٌ به ون أنْبَتَ السَبَبَ المُجِوّرٌ ذلك وقضيّةُ ما تقرّر في الدعوى بالقطع من آنه لا 
فل شَهادءٌ أحيهما على الآخر وإنْ أثبَتَ المُدّعي دعواه أنّه كما هنا وعليه فيفر فيْقََقُ بأنّ المعنى المُجوَّرٌ 
لغيبة وهو أن المُْتَاتٍ كك عِرْضَه عله لتاب فجرَر له شار الانتقام منه بالغيبة غير المعنى 
المقتضي لِلردُ وهو أن ذلك الأمر يُْمَلُ على الانتقام بشَهادة باطلةٍ وذلك جار ووعُه من كل منهما 
فلم تُقُبل شَهادةٌ أحدهما على الآخر. 

(وتُقْبَلُ له) حيثٌ لم صل صل إلى حَسَلٍ مستي لانتفاء الَهْمة (وكذ) تل (عليه في عداوة دين ككافر) 
شَهدَ عليه مسل (ومبتدع شه عليه شئ)؛ لأنْها لما كانت لأجل الذي التفت التّهمةُ عنها ومن أبمْض 
اسِقًالِفِسقِه أو قدَح فيه بما هو واجبٌ عليه كفلا لا يُحْسِنُ الفتى قُبِلَتْ شَهاَنُهِ عليه . (وتقبَل 
شَهادةٌ) كل (مبتدع) هو مَنْ حالف في العقائِدٍ ما عليه أهلٌّ السّنَةِ هِمّا كان عليه هل السّنَةٍ ما كان عليه 
لبي يك وأصحابّه ومَنْ بعدّهم والمُرادٌ بهم في الأينة المُتَأخُرةٍ | ماماها أبو الحسّنٍ الأشعَريٌ وأبو 
مَنْصورٍ الماتريدي وأثباهما وقد يُطْلَُ على كلّ مبتدع آم لم يشهّد الشرعٌ بحُسيه وليس مُرادًا هنا (لا 
كفْرُه) ببذعَته وإ سب الصَّحابَةَ رضوان الله عليهم كما في الروضة وإن ادْعَى الشبِكي والأذرّعيٌ أنه 
غَلِطَ أو استَحَلّ أموالّنا ودماةنا؛ لآله على حَقٌّ في رَغوه نعم لا بل شَهادٌ داعية لِيدْعَته كروايته إلا 
الخطابيّة يموافقيهم من غير بيادٍ السَبَبٍ لاعتقادهم أنه لا يَكُذِبُ ؛ ؛ لأنّ الكذِب كُفْرٌ عندّهم وأبو 
الخطاب الأسَديٌ الكوفيٌ المنسوبون إلبه كان يقول بالوهية يَةِ جُعْمَرَ الضصَادِقِء ثم ادعاها لنفسِه ولا 
ينافي ما تقزر في الاستحلال ما ر من أنه مايخ في الغا لإمكان حملي ذاك على أنمَنَْ نفيذِه 
صوص بيهم احتقارا ورذعًا لهم عن بوهم وأما من تُكفْر بيذْعته كن يَسْبُ عايشة بالرنا وأباها 
زهجا بإنکار صَحْبّته أو ینکر حدوتٌ العالم أو حََشْرَ الأجسادٍ أو عل اللّه تعالى بالمعدو م أو 
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بالجزئيّات فلا مَل شَهادئه لإهداره (لا مَُفْلِ لا ضبط) أصلا أو غالبا أو على السَواءِ عدم الثّقة بقوله 
ككثير الغ والتسيانٍ بخلافي مَنْ لا يَضْبطً ناًا؛ لأ أحدًا لا يسلَمُ من ذلك ومَنْ بين السَبَتَ 
كالإقرارٍ ورّمَنَ التَحَمّلٍ ومكانه بحيثٌ زالّت التّهمةٌ بذلك قال الإمامٌ “يجت استفصال شاه رايد فيه 
أمرٌ كأكثر العام ولو عُدولاً فإ لم يَفْصِلْ لم البح عن حاله والمعتمدٌ تَذْبٌ ذلك أي : : في 
مَشْهوري الدّيانةٍ والصَبْط وإلا وجب كما يُعْلَمُ هِمَايأتي في المَُتَبةٍ (ولا مُباِ) بشَهادته قبل الدعوى 
أو بعدّها وقبلّ أن يستَشْهدّه المُدَّعي في غير شهادة الجسبة لِتُهْمَته حينئل ومن تم صح آنه يك دمه 
نعم» لو أعادها في المجلس بعد الاستشْهادٍ. قُِلَتْ وما صح آنه خبرٌ الشُهودِ محمولٌ على ما تُسمَعُ 
ذه اة الحو كفن هد لبت ووو اد بركاو از کار راغلی من عدوت ا لمن ا 
فَيْسَنٌ له إعلامُه لِيستَشْهِدٌ به» ولو قيلٌ بوجوبه إن انحّصَرَ الأمرٌ فيه لم يبعْد. 

(نبية): قضيةٌ |طلاقه رد المباٍِ أ لا فرق بين ما ياج فيه يجواب الدعوى وما لا فلو طلب من 
القاضي بيمَ مال مَنْ لا يعبر عن نفسه كمحجور وغائِبٍ وأخرس لا إشارة له مُفْهِمةٌ في حاجتهم ولهم 
بين بها فالأوبجه آله ينصِبٌ مَنْ يعي لهم ذلك ويسألٌ البينة الأداء ولا جور لهم الأداء قبل الطَلَبٍ 
وكذا مُدّعي الوكالةٍ لايد أن يقولٌ أنا وكيلٌ قُلانِ ولي بَيّنة ويسألّه الأداة وإن لم يحتج لِحُضورٍ 
الخضم ويأتي قريبًا زيادةٌ يذلك . 

(فرعٌ) : لا يقدحُ فيه جَهلّه بَُْوضٍ نحو صلاة ووْضوء يدها كما مر أرَلَ الباب ولا َوُه في 
المشهود به | إن عاد وجزم به فيُعيدٌ الشهادة ولا قوله لا شَهادة لي في هذا إن قال سيت أو آمك 
حُدوتثٌ المشهوږ به بعد قولِه وقد اڈ شكهِرَتُ ديائتُه وينبغي قبولٌ دعوّى مَنْ هذه صِفَُه النّسِياقُ حيتُ 
احثول في غير ذلك کان َد بعقد بي وقال لا أعلمٌ کو للبائي؛ ۽ ثم قال نُسيت بل هو له وحيتٌ 
دی الشَاهِدٌ أداء صحيحًا لم يُنْظَرْ لِريبة يج نيلها ا كما ا ر یار ررق ر 
ولا يلزمُ الشَاهِدَ إجابثه عَمَا سأله عنه نعمء إن كان به وع َفْلةٍتَوَقْفٌَ القاضي وبحث بعضّهم أنّ 
الأولى استفُسارٌ شاهِدٍ لم يعلم كه قول الرَاِعيّ كالإمام غالِبٌ شهادة العامة يَشُويُها جَهْلُ يُحْوجُ 
للاستفسار» والوجه ما آشرت إليه آنا آنه إن اشمهرَ ضَبْطه وديائته لم يلزمه استفساژه وإلالَرِمَةُ. 

«وتفبل شهادة الجسبة) مَنِ احتّسب بكذا أجرًا عند الله اعمدُه ينوي به وجة الله فل الاستشهاة ولو 
بلا دعوّى بل لا تُسمَعٌ في الحُدودٍ أي : إلا إن تعلق بها حى آدَميّ كسَرقة قبل رد مالها . قال جمع: 
وا ني يرقا مد الام | إليها وعليه فهل الحكمٌ المتَرَنّبُ عليها باطِلٌ ؛ لأنّ المُتَرَنَتَ على الباطِلٍ 
باطِلٌ أو لا ؛ ؛ لأنْ بُطلاتها أو TS‏ لي 0 
والأوجّه الثاني وقال اين وغيده : تُسمّعٌ وهو المعتمدٌ؛ ؛ لاله قد ي يقر فيحصّلٌ المقصودٌ بوجه أ قوى 
وكمّى بهذا حاجة وقد تناقض في ذلك كلامّهما في مَواضِحَ (في حُقوقٍ الله تعالى) كصلاةء وزكاة» 


م كتاب الشهاداات جه سسا م 


وكفّارةِه وصوم وح عن مَيِّتٍِ بأل يشهّدٌ بتركها وحَقّ نحو مسجدٍ (وفيما له فيه حقٌ مُوَكُدٌ) وهو ما 
لا يتأئّرُ برضا المي أن يقولَ حيتٌ لا دعوّى . أنا أشهّدُ أو عندي شَّهادةٌ على فُلانٍ بكذا وهو يُنْكِرٌ 
فاحضزه لأشهدٌ عليه وإنّما تُسمَعُ عند الحاجة إليها حالاً كأخيها رَضاعًا وهو يُرِيدُ أن ينها أو أعتقّه 
وهو بريد أن يسترقُه؛ ولا عبر بقولهما نَشْهَد نَل يتناكحا بعد ونوزعٌ في اث شتراط الحاجة بقولٍ ابن 
الصَلاح تُفْبَلُ بإعتاق نحو مَيْتٍ ته ون لم يلها فيكم بها ود لم يلف إذا لاحطّ الجسبةً ويرد 
بحملي هذا وأمثاله كالمسألةٍ التي َقَلها الرَافِعِي عن القفّالِ فِيمَنْ باع دارا فقامت بَينةُ جسبة أن أباء 
وقَمّها على ما إذا قال والوارِثٌ يُرِيدٌ أن يستَرّه أو نحو ذلك كقوله وهو مُتْكِرٌ ذلك؛ لأله مع نفدم 
البيع منه مسارم لكر حاجة هي وهو يمنمُها من الموقوف عليهم على أنَّ َه قضيّة كلام المُنازع أنه إنّما 
رَد اڈ شتراط كر نحو الاستزقاقي بالفعلي وهذا أعني عدم ا شتراط ذِكْرِه بالفعل ظاهرٌ لا كلام فيه وإِنّما 
هو في ذْكْر وهو يُرِيدٌ كذا وهذا لا بل منه. 

(كطلاق) رجعيٌ أو بان ولو حُلْما لكن بالتسبة له دون الما (وعتقي) بأنُ يشهَدَ به أو بالتعليق مع 
وجود الصّفة أو بالتذبير مع الموت أو بما يسَلْزِمُه كالإيلادٍ بخلافِه بمُْجَرَدِ التذبير أو التعليق بصفة أو 
الكتابة على أحدِ وجهّين رجحه شارحٌ ورجح غيرُه سماعها وهو الأوبجه ويُوَيدُه ما يأتي قريبًا عن 
البعّوىٌ . والجامع أل المقصوة بالشهادة مرب في كل منهما فإن لت يُوَيَدُالأوَلَ قوهم السَابقُ عند 
الحاجة إليها حالاً قلت ينبغي استئناءً نحو هاتين الصَّورئّين ری بقُلانة» ويذكرٌ شروطه مما لا يكن 
فيه ذِكُرُ ذلك لِضَرورةٍ بوت الأصل ليرب عليه ما هو حَنٌ ِل تعالى بعد فان نْ قُلْت هذا بعينه جار في 
نحو أخيها رَصاعًا مع عدم قبولها فيه قُْت يرق بين هذا وأمثاله؛ والرّناوأمثاله بأنّ اقتصار الشّاهِدٍ 
على أخيها رَضاعًا غيرٌ مُفِيذٍ فائِدةً رنب عليها حاجةٌ ناجزةٌ فاحتيج إلى ضَمّ ما يَجْعَلّهِ مُفِيدًا نحو وهو 
ري يكاخهاء ونحوٌ يره وهو لكر صن ِؤْكْرٍ وهو بُریڈ أو ونه بتقائه من جملة تركته ولا َع 
في شراء القريب ؛ لأنها شَهادةٌ بالملكِ» والعتق يترد نْب عليه وفارَق ما ر في املع بال القُزقة َم هي 
المقصودةٌ والمال تبَعْ والملك هنا هو المقصودٌ والعتق تب بع ولو ادَعَى قِنَانٍ أن سيّدَها أعتّقٌ أحدّهما 
ل O O‏ ء نة الجسبة عن تمذم دعوّى . قال 
بعضهم : ولَعَلَّ هذا إذا حَضَّرٌ السَيّدُ أو غاب عَْبة شرعيّةٌ وإلا فلا بُدّ من حضوره. اه. 
يؤحَدُ من ذلك ترجبح ما قذّته من أن كل ما يلت فيه هاه الجسبة بُ الحكم في بها وإن 
3 دعوّى فَاسِدةٍ (وعَفو عن قصاص)؛ لأنّها شَهادةٌ بإحياءِ نفس وهو حَقٌ لله تعالى (وبقاء عة 
وانقضاتها) لما يرب على الأول من صيانةالفرج عن استباحته بغير حَقّ وما في الثاني من الضيانة» 
لعفف بالتكاح ومثل ذلك تَحْريم الرّضاعٍ والمُصامَرةٍ (وحَدُ له) تعالى كححدٌ زا قم طريقي وسَرقة 
ومثلّه إحصانٌ وسََةٌ وجُرح بعد الشّهادةٍ وتعديلٌ بعد طَلَبٍ القاضي له ولو في عَيْبةِ مُعَذّنِ أو مجروج 


5ه 


ددنت 
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عرق اسمه ونَسَبّه كما مَرّ فِيُحْجَرٌ عليه في الأولى | إن كان في عَمَلِهِ وبُلوغ وإسلام وكُفْرٍ ووَصيةٍ 
ل 
القاضي بسّماع دعرّى أجئبِيٌ على وصيٌّ خاد فيُحَلَّفُه الحاكم إن انّهَمّهِ واستّخسّئه الأذرّعيٌ وغيرُه 
قالا وإذا كان له تَحَليقُه فله إقامة لين بل أولى (وكذا السب على الضحيج)؛ لان الشرع أكَدَه ومن 
قطعّه فضاهى اللا والعتقّ وخرج بما مر حن المي المحض كَقَوَدِ وحَدٌ قذفب وبيع وإقرار . 

(تنبية) : قد تُسمَعٌ الشهادةٌ بلا دعوّى صحيحة في مسائل خر كتصرف حاكم في مالي تحب ولايّته 
واحتاجٌ لمعرفة نحو قيمّته أو ملكه أو يَدِه فله سماحٌ البيّنةِ بذلك من غير دعوّى اكتفاء بطَلّبه كما في 
تعديلٍ الشَّاهِدٍ أو جَرْحِه وكذا في نحو مال محجور شهدا أن وصيّه خانّه ومالٍ غائبٍ شهدا بقُواته إِنْ 
لم يقيضه الحاكمُ ونظيرٌ ذلك قضاؤه نحو صَبِيّ في عَمَلِه بعد ابوت عند من غير طَلَسٍ اح 
لحكمه. ومُنازعة الغرّي في بعض ذلك مَرْدودةٌ وقد يتوقّفٌ الشيء على الدعوى لكن لا باج 
إيجوابٍ تضم ولا لحضوره كدعوّى توكيلٍ شَّخْصٍ له ولو حاضِرًا بِالبِلّدِ فيكفي لإثبات الوكالةٍ 
تصديق الخضْم له وإقامة اليد في عَيبته من غير حَلِفي» ولا يلزم الخضَ في الأولى التسليمُ له؛ لاله 

لو أنكر التَسليمٌ قبل وكدعوّى قيّم محجور احتاج لبيع عَقارِه ف بز في فلت وكالدعرى على 
ممع ومن لا يُعَبْرُ عن نفيه كمحجورٍ وغائبٍ ومَيْتٍ لا وارك له حاص والالم تُسمع إلا في وجه 
وار له إن حَضَروا أو بعضّهم واستخحقاتي وقفي بيد الحاكم فإذا آقام بيذ ةٌ بدعواه كمّى» ويُشْتَرَطُ في 
سماع الدعوى على مَنْ لا يُعَبرُ عن نفسه أن يقولٌ ولي بين تشْهَدُ د بذلك > أو وأنتٌ تعلَّمُه وكالدعوى 
بان لان حكم لي بكذا فتقْه لي فلا يُحَْاجُ لدعوَى في وجه الخضم كما عليه جم مُتَقَدُمون» وأكثر 
المُتأرين وعليه العمل . 

وقال آخرون: لا بُدّ من ُحضوره إن كان في حَدَّ القّربٍ وعلى الأول لا يحتاجُ ليَمينٍ الاستظهارٍ 
على الأوجّه ومرّ في الحوالة أن للمُحال عليه إقا مة بَينٍ ببراءته قبل الحوالة لِدَفْع مُطَالَبِةٍ المُحْتَالٍ له 
وإنّ كان المُحيلٌ بالبلَدِ. 

(ومتى حُكِمَ بشاهِدّين فبانا كافِرّين» أو عبدّين أو صَبِيِين) أو بانَ أحدُهما كذلك عند الأداءء أو 
الحكم والحاكمٌ لا ری قبولهما (نَقَضْه هو وغيرُه) كما لو حكم باجتهادٍ فبانَ حلاف النَصّ ومعنى 
الَفْضٍ هنا إِظهارٌ بُطْلانِهِ وأنّه لم يُصادِفٌ مَحَلا (وكذا فاسِقانِ في الأظهر) لما ذُكِرَ ولا نر لِشَهادةٍ 
عَذِْينٍ بالؤستي من غير تاريخ لاحتمالٍ حُدوئِه بعدٌ الحكم و مر في التكاح آنه لو بان فِسقٌ الشَاهِدِ عند 
العقدٍ فبايللٌ على المذهب وهو غير ما هنا إذ المَُثْرُ نين ذلك عند التحَمُلٍِ فقط وهنا عند الأداِ أو 
قبله بدونٍ مضي مد الاستبراء أو عندٌ الحكم فلا رار ولا تَخالُفَ في حكاية الخلا خلائًا لِمَنْ 
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وبل هاه في غيرها بشَرْطٍ امحتباره بعد الَؤبة مُه يُطَنْ بها صذق تيه وقَدُرَها 
م الأكتّرونَ بسنة» ويُشْتَرَط فى تَؤْبةِ مَعْصيةٍ قوليّةٍ القؤل 


زعمّة . (ولو شَهدَ كافِر) مُعلِنٌ بكفْرِه (او عبد أو صبِيْ) فرُدْتْ هاده م م أعادها بعد كماله قُبلَتْ) إِذْ لا 
ثهمة هور مازعه (أو) قود (فاقٌ) ولو ًا أو كافر يفي كُفْرَم وتنظير ابن الّفعة فيه َه اَي 
أو عدو أو غيرٌ ذي مُروءة فرُدٌَّ ثم (تاب)» ثم أعادّها (فلا) تُقْبَلُ شَهاَته ؛ لان ركه اظ تحرو فن 

الذي كان يُحْفيهء أو زاد في تعييره ب بما عل ب فهو هم بيه في ذف عار ذلك الرَد ومن كم لو لم 
يَصَع القاضي لِشَّهادته فيلت بعد التوبة وبحث إسماعيل الحضرميٌ ی آنه لو شَهِدَ بما لا يُطَابِقُ 
الدعوى» ثمّ أعادها بمُطابقِها قُبِلَ» ويتعيّنُ تقييده بِمَشْهورٍ بالدّيانةٍ اغتيدٌ بنحو سبق لِسانِ أو نسيانٍ 
(وَفْبَلُ شَهادَنْه بغيرها) أي : في غير تلك الشهادة التي رُدّ فيها إِذْ لا تُهُمةٌ ومثلّه تائْبٌ من الكذب في 
الرّوايةِ كما اختاره في شرح مسلم . (بشرط اختباره بعد الغوبةٍ مُدَة ُظَنُ بها) أي : بسبب مُضِيّها خاليًا 
عن ممست فيها (صِذق توبته) ؛ لأنّْها قبي ل ا 
إتقوى دعواه (وقَدرّها الأكثرون بِسَنة) ؛ لأنّ للفُصولٍ الأربعةٍ تأثيرا بنا في تهج التفوس لِشَهّواتها فإذا 
مَضْتٌ وهو على حاله أشعَرَ ذلك کی مر ردا مره الان في تسر لف ونا القغريب 
في الرّنا والأصحٌ أنّها تقريبٌ لا تَحُدِيدٌ وقد لا يُحْتاجُ لها كشاهِدٍ بزِئًا خد لَص التصاب قبل عَقِبَ عَقِبَ 
ذلك وكمخفي فستي أقَرَ به ليُستوقى منه فقيل منه حالاً أيضًا ؛ لأنّه لم يُظهر التوبةً عَمَا كان مستورًا إلا 
عن صلاح وكناظر وقفٍ تابٌ فتعوة ولاينّه حالاً كوّليٌ التكاح وكقاؤفٍ غير المُحْصَّنِ كما قاله 
الإمام : واعتمده يني لكن قيّدّه غيرُه بما إذا لم يكن فيه إيذاة وإلا فلا د من الس وكمُرْتَدٌ اسم 
اختيارًا وكان عَذّْلاً قبل الرَدَةٍ + لاله لم يَبْقّ بعد ا 
المُروءةٍ كما ذكرّه الأصحابٌ وكذا من العداوة كما رجحه ابن الرّفعةٍ ون خالفه البُلْقِينيُ (ويُشْتَرَط 

في) صح (توبة معصية قولية) من حيثٌ حى الآدّميّ (القول) قياسًا على التوبةٍ من الردَةٍ بالشهادتّين › 
ووجويُّهما وإن كانت الردةُ فعلا كشجودٍ د صم لكونِ القولية هي الأصل أو لِمَضَمُنِ ذلك تَكُذِيتَ 
الشرع وقضيّتُه كالمتنٍ أ شتراط القولٍ في كل معصية معصية قولية الي وبه صرّح الغزاليٌ فيها ونص الم 
بقضيّته في الكلّ وهو ظاهرٌ . وإ قل ظاهرٌ كلام الأكثرين اختصاصّه بالقذفي وعليه فرق في المطلّبٍ 
بینه وبين غيره بأنّ َرَرَ شد لاله يِب عارًا وإ لم بث فاحتيط بإظهار تقيض ما حَصَّلَّ منه 
وهو الاعترافٌ بالكذب جَبْرا َِلْبٍِ المقذوفٍ وصوئًا لما انتهكه من عِرْضِه واشترط جممٌ مُتَقَدّمون 
آله لا في التوبة من كل معصية من الاستففار أيضًا واعتمده البلْقِينُ وأطال في الاستدلال له لکن 
بما لايْرَدُ عليه عند التَامْلِ المقتضي لحمل تلك الظّواهرٍ على النَدَّمِ وخرج بالقوليّة الفعليةٌ فلا يشرط 
فيها قول؛ لأ الح فيها مُتَمخَض إلى الله تعالى فأَديرَ الأمد فيها على الصّدُقٍ باطئًا بخلافي القذفي 
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فقول القاذف قذفى باطل وانا نادِمٌ عليه ولا أعودٌ إليهء وكذا شهادة الزور. قلت: وغير 
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ر القؤلية يُشْرَط إقلاعٌ» ودم وعَرْمٌ أن لا يعودء ورد ظلامة أدَمي إن تَعَلمَتُْ به» والله أغلمُ. 


يما تقزر فيه (فيقول القاذف) وإنّ كان قذكّه بصورة الشهادة يكونٍ العدد لم : يتم (قذفي باطِلٌ وأنا نادم 
عليه ولا أعودُ إليه) أو ما كُنْت مُحِمًا في قذفي وقد م تت منه أو نحوّ ذلك ولا يلزمُه أنْ عرض لكذبه؛ 
لاله قد یکو صاوثً فان ُت قد تعض له بقوله قذفي بال ولذا قل الأولى قول صله كالجمهور 
القذف باطِلٌ . قلت : المحذور | إلزامه بالتضريح بكبه لا بالتعريض به وهذا فيه تعريض لا تصريحٌ 
ألا ترى أك تقول لِمُحاورك هذا باطِلٌ ولا يَجْرَعٌ ولو قُلْت له كذبت لَحَصَلَ له غاية الجرّع والحكي 
وسَرّه أ البُطَلانَ قد يكونٌ لاختلالٍ بعض المُقّدّمات فلا يُنافي مُطْلَّقٌ الصّدْقٍ بخلافٍ الكذِب» . 
وبهذا يظهرٌ أنه لا اعتراض على المتن» ران عبازئه ساوية إعبارة اصله والجمهوثٌ كم إن انَصَلَّ ذلك 
بالقاضي بإقرارء أو بِبَينَةٍ اه شط أن يقولٌ ذلك بِحَضْرٌ مض رَه وإلا فلا على الأوجّه قي في جواز إعلامه به 
نَظرٌ لما فيه من الإيذاءء وإشاعةٍ الفاجشة نعمء لا بدٌ أن يقول بحضرة مَنْ ذكرّه بخضرته أوّلا ولیس 
كالقذفٍ فيما َر كما بحثه الُِْينيُ قوله لِغيره يا مَلْعونٌ أويا زیر ونحوٌه فلا يشرط في التوبةٍ منه 
قول؛ لأ هذا لا صر یهام آله مجن فيه حتى يله بخلاي القذفف ونازع في ام شتراطٍ وأنا ناِمٌ وما 
بعدّه (وكذا شهادة الرّورِ) د يُْتَرَطُ في صحَة التوبة منها قول نحو ما ذُكِر كشهادتي باطِلةٌ» وأنا نادم 
عليها ولا أعودٌ إليهاء ويكفي كذبت فيما قلت ولا أعودٌ إلى مثله» ونازع البُلْقِينِنُ في إلحاقِها بالقذفٍ 
بأ بوت الزّورٍ بإقراره أو غيره كعلم القاضي وكأنٌ شَهِدَ آنه َآه يني بحَلّبٍ يوم كذا تبت أنه ذلك 
اليومَ كان بِوِصْرٌ كاف في ظهور كذِبه» ورد بان ذلك كله لا يمع بقاته على ما شود به مُتأولاً بخلافه 
مع اعترافه بكذبه ولا يَبْتُ الور بِالبِيْدة لاحتمال أنها زور نعم بُستفاة بها جرخ الايد فتندفِعٌ 
شَهادَنّه ؛ لآله جُرحٌ مُبْهَمفوَجَبَ التَوَقْفُ لأجله (ثلت و) المعصيةٌ (غيرُ القولية) لا يُشتَرَطُ فيها قول 
كما مَرٌ وإّما (يشتَرَطً) في صخة التوبة منها كالقولة أيضًا (إقلامٌ) منها حالاًء وإنْ كان مُتَبَْا بها »أو 
را على مُعاةتها (ودّ) من حبك المعصية لايخو قاب لو الع عليه أو لرام مال أو نحي 
ذلك وزّعِمَ أن هذا لا حاجة له؛ لأنّ التوبة عبادةٌ وهي من حيث 000 
تَسليمًا للاحتياج إليه (وعَرمٌ أن لا يعوة) إليها ما عاش إن صو منه وإلا كمجبوب بعد زناه لم يشير 

فيه العزمٌ على عدم العود له اقا ويُشْتَرَطُ أيضًا أن لاه زغ دا لاتقل عسل من ياء 
قیل : وأ يتأمّلَ للعبادة فلا تَصِح توبةٌ سكرانٌ في سُكرِه» ون صح إسلامه أ وفرفة ييتهنها ييل 
جا وان تَخَيّلَ له معتى قيلَ وأ يُفَارِقَ مَكان المعصيةء ثم صرّح بما يُفْهِمُه الإقلاعٌ للاعتناءِ به فقال : 
(ورَهُ لامة آدَميٌ) ي : يعني الحُروجَ منها بأيٍّ وج قدَرَ عليه مالا كانت أو عَرَضًا نحو قوَدِ وح قذفٍ (إنْ 
تعلّقت به) سواءٌ تَمَخَضَتْ ٺ له أم كان فيها مع ذلك حَقٌ مُوَكدَ لِه تعالى كزكاة وكذا نحو قارو وجب 
فوْرًا (واللّه أعلم) للخبرٍ الضّحيح «مَن كانت لأخيه عنده مَظْلِمةٌ في عِرْض أو مال فلْيستَجِلّه الوم قبل أنْ 


- 
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لا يكون دبنارٌ ولا درم فإن کان له عَمَلْ يُؤْحَدُ منه بقدر مَظلِمته وإلا أَجذٌ من سیئات صاجبه فحُملٌ 
عليه؛ وشل العمل الصومٌ وبه صرّح حديثُ مسلم فن اسئثناه فقد وهم ٠‏ ثم تَحمِيلُه لِلسّيّنات يظهرُ 
من القواعِدٍ آنه لا يُعَاقبُ ب إلا على ما سه معصيةٌ» أما مَنْ عليه ين لم يعصٍ به ولیس له من العمل ما 
تفي به فإذاأَيدٌ من سيّات الان وول عليه لم عاقب به وعليه ففايد تَحْميلِه له تخفيفٌ ما على 
ادر ی لا غير وهذا إن صح يظهرٌ أن قوله تعالى «وَلا د َه ود € الام :154] أي : لا حول 
ا تق انرق ر على الها ل دول ا ت هذا اليف ديك لد 
ا دا ملي عد در عا اه ئِمَّةِ حيثٌ اختلفوا في تأويل ذلك وتخصيصه 
أبقَوا هذا على ظاهره أنّ حمل السات لا يُستدتَى منه شيم بخلاف الحبس فإ فلس رمه الكسبُ 
كما م فان تر على الماليكِ ووارثه سمه قاض ثقة فإ تعذْر صرَقَهِ فيما شاة من المصالج عند 
إنقطاع خبره بنيَّةٍ الحرم له إذا وجده» فن أعسرٌ عَرَمّ على الأداء | إذا أي يسَرٌ فإ مات قبله انقطُمٌ عنه 
الطب في الآخرة إن لم بعص بالتزايه . ويج من فضْلٍ الله تعالى تعويض المُستَحقٌ وإذا بلقت 
الغيبةٌ المُعْتَابٌ اث شيط استخلاله فإنْ تعذَّرَ بموته أو تعسّرَ لِكَيْبته الطويلة استَغفَرَ تَعْمَوَ له ولا أ ر ليل 
وارثِ ولا مع جَهْلٍ المُمْتابٍ بما تَحَلَّلَ منه كما في الأذكارٍ ون لم تف كقّى الم والاستغفاٌ له 
وكذا يكفي الندَمٌ والإقلاعٌ عن الحسَدٍ وسن لزاني ككل مَنِ ارتكبٌ معصية لله السّْرُ على نفسه بان 
لا يُظْهِرَها لِيُحَدَّ أو ر عرد لا أن لا يدت بها تا أ مُجارةٌفإنَ هذا حرام قطعًا وكذا يسن لِمَنْ قر 
بشيء من ذلك الرُجوعٌ عن إقراره به ولا يُخالِفٌ هذا قولهم يسن لِمَنْ ظهر عليه حَدَّ أي : لِلّه أن ياتى 
الإمام ليُّقيمَه عليه لِفَُوات السْثْرِ؛ لان المُرا بالظّهورٍ هنا أن يَطَلِعَ على زناه مثا مَنْ لا يَثبْتٌ الرّنا 
بشَهادته يسن له ذلك»› أمّا حَدٌ الاد ميّ أو الود له أو تعزيره فيجبٌ الإقرارٌ به ليُستوقّى منه وسن 
لشاحِدٍ الأول السَثْرٌ ما لم ب ير المضلّحة في الإظهار ومَحَلّه إن لم يعن بالترلٍ إيجابُ حَدٌ على الغير 
وإلا كثلاثةٍ شهدوا بالرّنا لَزِمَ الرَابِمَ الأداء» وأَئِمَ بتركه وليس استيفاءٌ نحو القوّدِ مُزيلاً للمعصية بل لا 
ا طمن ار ويه صر الد وحمل الأحاديك في الد كار على مات وخر 
المُصَنْفُ على خلافه وجمع الرّركشيّ بحمل الثاني على ما إذا سلَّمْ نفسَه طُوْعًا لِه تعالى والأوّلُ 
على خلافه والذي يُنّجَهِ الجمعٌ بحملٍ إطلاقي السّقوطٍ على حَقٌّ الآدميّ» وعديه على حَقٌ الله تعالى 
فإذا قي منه ولم ُب عوقب على عدم التوبة» ونَصِحُ توت من ذَنْبٍ إن كان مُرْتَكبا دنوب أخرى 
ومِمًا تابّ منه» ثم عاد إليه ومَنْ مات وله دَيْنّ لم يستوفه وره يكونٌ هو المُطالّبُ به في الآخرةٍ على 
الأصح . 
(فائدة) : فيل يُستَدنّى أربَعة كمَاٍ لا قبل تويثهم إبليسٌ» وهاروت» وماروت» وعاقِرُ ناقة صالج 
قال بعضُهم لَعَلَّ المُراد آنهم لا يُتوبون. اه. وأقولٌ بل هو على ظاهره في إبليسٌ ولیس بصحيح في 
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[فَضِْل] 


لا يكم بشاهدٍ إلا في هِلالٍ رمات في الأظَهَر. وَيُشْكرطلِلرّنا أَربَعةٌ رجال» للإثرار به 


نان في الأَظْهَرِء وفي قول أرعة» ولمالٍ وعَقَدٍ قد مالي كبيع وإقالةٍ وحوالةٍ وضّمانٍ وح 
ر مالع كخيار وأبجل: رَججَلانٍ أو رَجل وامرأتانٍ. 


هاروتٌ وماروت بل الذي دَلَّتْ عليه قِصَّتّهِم المُسكدةٌ خلافًا لِمَنْ أنكر ذلك أنّهم إِنّما يُعَذَّبون في 
اليا فقط وأنّهم في الآخرةٍ يكونون مع الملائكةٍ بعدَ رَدّهم إلى صفاتهم . 

فصل ف بَيانِ قدرٍ التصاب في الشهود المخْتَلِفٍ ب المشهودٍ به 

ومُسِتَنَدٍ الشهادةٍ وما يبع ذلك 

(لايحْكمُْ بشاهِد) واحدٍ (إلا) مُنْقَطِعْ لما م مَرّ أل الصوم (في هلال رَمَضانٌ) وتّوابعِه دون شهر نَذَرَ 
صومّه (في الأظهر) كما قدَّمَه وأعاده هنا للحَضْرٍ وأورد عليه صوَّرٌ أكثرُها على مَرْجوح وبعضها من 
باب الرواية أو نحوها (وُشترطُ للرنا) واللُواطٍ وإتيان البهيمة وط المينة (ارر عة رجال) بالنسبةٍ للحَدٌ 
أو التعزيرٍ لقوله تعالى «ثمل وا بو شهلا € [النور ولأنه أب الفواحش وإ كان القتلّ عاط منه 
على الأصحٌ فَعُلّظّت الشّهادة فيه سَيْرًا من اللّه تعالى على عباده ور يُشْتَرَطُ تفسيرُهم له كرأيناه اذل 
كلما مختارًا َشَفْئَه أو قدرّها من مقطوعها في فرج هذه أو فُلانة رها بالرنا أو نحوه والذي 
يجه ترجیځه آنه لا يذ يُشْتَرَطَ ؤْكْرُ رَمانِ ومَكانٍ | o‏ دعتبا زوع 
ناض يُسقِط الشهادةً ولاب يُشْتَرَطَ كالِرْوَدٍ في المُكْحُلةٍ لَكنْهِ يسن ولا ب يَضُرٌّ قولّهم تعمَّدُنا النَظرَ لأجلٍ 
الشهادة اتا بالتسبةٍ لسُقوطط حصائته وعدالته ووقوع طلا مُلقَ بزناه فيبتُ برجلينٍ لا بغيرهما يما 
يأتي وقد يُشْكلٌ عليه ما م مر في باپ ححَدٌ القذفٍ أن شَهادة دون أربَعة بالڙنا قَسَمُهم وتوجبٌ حَدّهم 
فکیف بصو ذا؟ وقد يُحجابُ بان صورته أن يقرلا تشهد بزنا صل سُقوطط أو قوع ما ور فقولهما 

بِقَصْدِ إلى آخره ينفي عنهما الحدَّ والفسقٌ؛ لأنهما صَرّحا بما ينفي آنه قد يكو قَصْدهما إلحاقٌّ العار 
ب الذي هو موب عد الذي كما مم مع مال تلق بم هنا وكذا مما لاوط بهو قد 
به السب أو شَهِدَ به جسبة ي ينبت برجلين أو المال به ينبت بهما ويرجل وامرَأنينَ ويشاهِدٍ ويّمينٍ ولا 
پځتاج فيه لما م تفي لزنا من ا تل شف إلى آخره (و) بكرم لرا په اثنا) كغير (وفي 
قول أربَعةٌ) ؟ لأنه يتر نْب عليه الحدٌ فرق الأوَلُ بان حَدَّه لا يتحَتّمُ (ولمال) عَيْنِ أو دَيْنِ أو منفعةٍ (و) 
لكل ما قصد به المالّ من (عقد) أو فسخ (مالي) ما عدا الشركة والقراض والكفالةً (كبيع وإقالة 
وحوالة) عَطفُ حاص على عامٌ إذ الأصح آنها بي (وضمان) ووَقْفٍِ وصُلْح ورهن وشْفْعةٍ ومسابقة 
وعِوَضٍ حلع اأعاه الزوجُ أو واه (وحَقّ مالي كخيار وأجَلِ) وجناية توجبٌ مالاً (رجلانٍ أو رجلٌ 
وامرآتان) يعموم الأشخاص المُسعَلْزِم إعموم الأحوال إلا ما شض بدليل في قوله تعالى ن لَمْ يكرت 
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ولغير ذلك من عُقوبة لله تعالى أو لامي وما يَطلِعُ عليه رجال غالا كيكاح وطلاق 


ورَجْعةٍ وإشلام وردَةٍ زج وتغديل ومَوْتٍ وإِعُسارٍ ووكالةٍ ووصايةٍ ة وشّهادةٍ على سَّهادةٍ 
ر رَججَلانٍ. وما يحص بغر 8 َيِه الساء أو لا يراه ال الا كبكارة وولادةٍ وض 
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جن فل واترأصان» [البقرة ]۲٨۲:‏ مع عموم البلوّى بالمُداينات ونحوها فسح في طُرقٍ | إثباتها 
والتَخْبيرُ مُرادٌ من الآية إجماعًا دون الترتيب الذي هو ظاهرها والحُْتَى كالمرأة ما الشركة والقراض 
والكفالةٌ فلا بد فيها من رجلينٍ مالم يرذ في الأَولينِ إثبات حصته من البح كما بحثه ابن الرفعةٍ 
(ولغير ذلك) أي ما ليس بمالٍ ولا يُقْصَدُ منه المالّ (من عُقويةٍ ِل تعالى) كحَدٌ شرب وسَرقة وقطع 
طريتي (أو لِإدَميْ) كقَوَدِ وحَدٌ قذفي ومع إزثِ بأن اذْعَى بَقيةُ الورثة على الزوجة أن الزوج خالَعها 
حتى لا ترت منه (و ما يَطْلِعُ عليه جال غالبا كيكاح وطلاق) مز أو مَُلَقٍ (ورَجْعةٍ) و عتتي (وإسلام 
وردة وجزح وتعديل وموتٍ وإعسار ووكالة) الوديعةٍ (ووصاية . وشهادةٍ على شَّهادةٍ رجلين) لا رجلٍ 
امان فر ا ره فضت ال مسرل الله وك آنه لا تجوز شَهادةٌ التساءِ في الحدود ولافي 
التكاح ولا في الطلاقء وهذاحجة عند أبي حنيفة وهو المُخالِفٌ؛ ولاه تعالى نص في الطلاقٍ 
والرّجِعةٍ والوصاية على الرَجُلينِ وصَحٌ به الخبرٌ في التكاح وقيسَ بها ما في معناها من كل ما ليس بمالٍ 
ولاهو المقصوةٌمنه ولا تَر لِرُجوع الوصايةٍ والوكالةٍ للمالٍ ؛ لأنْ القضدّ منهما إثباتٌ الولايةٍ لا 
المال. نعم نَقَلَ الشيخانٍ عن الغزاليٌ وأقَرّاه لكن نوزعا فيه ولو ادَّعَتْ آنه طَلَّقّها عند الوطء وطالّبثه 
بالط اريعة رطالية بالكل أو أذاهذا المت زو سها لزانت الات قل فصر قار رتخير ؛ لأنْ 
القضدّ الما كما في مالي السرقة وتعليقٍ الطلاقٍ بالغصب فإِنه ب بشت المال يشاهد وبحي ادون الشرقة 
والغصب» والطلاقٌ ألْحقَ به قبولٌ شاه ومين السب إلى ميت ا ال 

(تنبية) : صورةٌ ما ذكرٌ في الوديعة أن يدعي مالِكُها عَصْبٌ ذي اليدٍ لها وذو اليد أنها وديعةٌ فلا بد 
من شاهِدّين؟؛ لأنّ المقصود بالات | إثبات ولاية الحفْظٍ له وعدمٌ الضَمانٍ يترتّبُ على ذلك . 

(وما يخقصٌ بمعرقته النساء أو لا راه رجالَ غالبا كبكارة) وده ورلن ورن (أو ولادةٍ وحيض) 
ومُرادُهما بقولهما في مَحَلٌ تَتَعَدّرُ إقامةٌ لبي عليه تعسرّها فإ ادم وإ شوهد يُْثَملُ آله استحاضة . 

(تنبية) : إذا تبنت الولادةٌ بالنّساءِ بد یك الب والإرث نبا لان كلا منهما لازم شرعًا للمَشْهودٍ به 
ولا ينفّكُ عنه ولأن الاب من جنس المتبوع فإ كاد من ذلك من الما أو اليل إليه» ويُؤْحَذُ من 
ثبوت الإرث فيما ذُكِرَ توت حياةٍ ة المولودٍ ون لم عرض لها في شَهادَتونَ ن بالولادة لوقف الإرثِ 
عليها أعني الحياةً فلم يُمكِنْ ثبو َه قبل ُبوتها آما لو لم يشهَدنَ بالولادة بل بحياة المولود فظاهرٌ امن 
ل ل 
مع ذلك بْب لحياة تبعَا للولادة . 

ا زوم الإرثِ لها المُستَلْزِم للحياةٍ وجب ثُبوتّها ينبت الإرثُ وسِرٌه أنْ ؤِكْرَ الولادةٍ 


0 .مهسلل لح 2 تحظة المحتاج بثرح المنهاج )© 


ر 
ورضاع وعيوب تحت القياب هِب بما سَبَقَ» وبرع نشوة. وما لا يد 00 وامرأَيِنٍ 


رخا مل ولس زد N RR‏ 


في الشّهادةٍ مع السُكوت عليها قرينةٌ ظاهرةٌ في حياةٍ المولود؛ لأنّ عدالةً الشَّاهِدٍ تمتعُه من إطلاق 
الشّهادةٍ بالولادة مع موت الولدٍ فالحاصِلٌ أن الحياةً وان لم تكن لازِمًا شرعًا لَكِنّ اللازِمَ الشرعىّ 
وَقّتُ عليها فكان تقديرُها ضَروريًا فعُملٌ به. 

(ورضاع) هدمه في بابه وذكرّ هنا على جه التمثيل فلا ترا ومَحَلّ إن كان من الثذي أمَا شْرْ 
اللَبّنِ من إنأءِ فلا يُقْبلنَ فيه نعم » إن في أن ذا لان (وغيوب تحت الياب) لني من اتسا من 
برص وغيره حتى الجراحةٍ كما صَوَته في الروضة ورد استثناء البو له ًا إلى أن جنه يَطلِعُ عليه 
لرّجال غالا وّعمْ أن الإجماع عليه وآله صَوابٌ مَرْدوة يب بت بما سبَقَ) أي برجلينٍ وير جل وامرأتين 
(وبأربّع نسوة) وحدَّمُنَ للحاجة إليهنْ هنا ولا تثب ت برجل ويّمِينٍ وخرج بتحتٌ التياب والمُرادُ ما لا 
يظهرٌ منها غالبا ومن كَمّ كان التعبيرُ بذلك أولى من تعبير الروضةٍ وغيرها بما تحت الإزار؛ ؛ لأنه ما 

بين السّرّةِ والرُكبة فقط وليس مُرادًا عَيْبُ الوجه واليدٍ من الحرّةٍ ة فلا يبت حت لم يُفُصَدْ به بهدمال إلا 
برجلين وكذا ما يدو عند هن الأمة إذا صد به فسح التكاح مثلا اما إذا صد به في الميْب قبت 
برجل وامرّأتّين وشا هِدٍ ويّمين؛ لأنّ القضدّ منه حينئٍ المال ولو أقامت شاهِدًا بإقرارٍ زوجها بِالدّخولٍ 
كمّى حَلُِها معه ويَثيْتُ المهرُ أو أقامه هو على إقرارها به لم : يف التعلف معه + لان قصبده شوت العدة 
والرّجعةٍ وليسا بمالٍ. 

(تنبية) : ما ذكرٌ في وجه الحُرّةِ ويّدِها وما يَبْدو في مِهْنةٍ الأمة قيلَ: إّما يتأنّى على جل نَظره 
القت نا على المد من ر ماك اه 1 

ولك رَده باه مُخالف يصريح كلامهم لا سيّما ما بدو في مهن الأمة فال تخصيصّه سه لا يأتي على 
قول المَصَئَّففِ إنها كالحرّةٍ ولا على قول الرَافْعي ل ما عدا ما بين سُرّتا ودكيتها فعلمنا بذلك لهم 
أعرّضواعَمّا ذكرٌ ويوَجّه بآنهم هنا لم ينظروا لجل نَظرِ ولا يحرمته إدْ ِلشَاهدٍ الََرُلِلشّهادة ولو 
ل ل ل ل 
عليه كذلك عدم نحم النساء في سثره خالا فلم قبل فيه 

(وما لا بد بُ برجل وامرأتین لا به ی برجل ویمین) لاله | 50 
ت بهم) أي برجل وامراین وله شرف يت برجل وټمین) لخیر مسلم لله كل قضى بهما قال 
مسلع: ص صح أنه و قضى بهما في الحُقوق والأموال ؛ ثم الأئِمَةُ بعدّه ورّواه البيْهُقَئُ عن نَيِّفٍ 
وعشرين صَحايًا فافع قول بعض الحتفية وهو خب واحد فلا ينس ار على أن الس للحكم 
0 . (إلاغيوبٌ النّساءِ ونحوّها) فلا يعبت يَثبْتُ بهما لخطرها نعم يُقْبَلانِ في عَيْب 
فيهنّ يقتضي المال كما مَرّ 
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لك ا ل IL Ra‏ ورف نا 
ولا ينقت شن بامراتهن ويمين» وإّما يَحْلِفٌ المُدّعي بعد شَّهادةٍ شاهده وتغدیله» ET‏ 


في حلفه صِدْقَ الشَاهِدٍ. فان رك الحلِفٌ وطَلّب يمين حضيه قله ذلك فن تکل قله أن 
يَحْلِفَ يمين الود في الأَظْهَرٍ. ولو كان بده أمةٌ ووَلّدُها فقال ر مجلّ: هَذِهِ مُشتَؤلّدتي 


عَلِقَّتْ بهذا في ملكي وحَلّفٌ مع شاهد ل ّمت الاستيلادُ, لا نَسَبُ الولّدٍ وحُرَيّتُه فى 


الأظهّرٍ. ولو كان بيده عُلام فقال ر مجل: كان لي وأَعْتَقْمُه وحَلّفٌ مع شَاهِدٍ فَالمَذَمَبُ 
انْتزائه وقصيه ححوًا. ولو اعت ورثةٌ مالا لمهم وأقاموا شاهِدًا 


(ولايَشْتٌ ك شي بامرّأتين ويّمين) لِضَعْفِهما (وإنما يلف المُدّعي بعد شَهادةٍ شاهده وتعديله) لأنّ 
SES SN SS‏ يشرط قد 

شهادة الرَجُلِ على المرأتين لقيايهما مقا م الرجل قطمًا (ويذكرٌ في حَلفه) على استځغاټه للمَشْهوو به 
(صِذقَ الشَاهد) وجوبًا قبله أو بعدّه فيقولٌ والله إن شاهدي لَصادِقٌ فيما شَهدَ لي به أو قد شود بحَقَّ 
وإني أسَحِمّه أو وإني أستّحِقُه وإنّ شاهدي إلى آخره؛ لأنهما محللا الجنس فاعييرَ ارتباطهما لِيَصيرا 
كالتوْع الواح (فإن ترك الحليف) مع شاهايه (وطلب يمين ضيه فله ذلك)؛ لاه قد يتور عن اليمينٍ 
فان حَلَفَ حَضْمُه سقّطت الدعوى فليس له الحلِفٌ بعدُ مع شاهدٍ؛ لأ اليمين | إليه فلا عُذْرَ له في 
تركها وبه فارّقٌ قبول يتنه بعد وقضيَّةٌ ذلك أن حَقه لا يبلل بمْجَرّدٍ طلبه يمين خصّمِه لَكِنّ الذي 
رجحاء بُطلائه فلا عو لحَلِفٍ مع شا هډه ولو في مجلس آخرّ؛ لأنه اسقط حَقَّه َه من اليمين بطُلبه 
تح و کا ا ا قلاف الك ا ا ا 
يمين َوه . (فإن تكلّ) المُدّعَى عليه . (فله) أي : المُدّعي (أنْ يحلِفٌ يمين الرَد في الأظهر) ؛ لأنّه 
غير التي امنع عنها لن تلك إِقرة جهته بالا وض بها قي لما فقط وهاه رتا بلكو 
الخضم ويُقْضى بها في كل حَقٌ (ولو كان بده آمة ووَلدُها) يستَرِفُهما (فقال رجلّ هذه مُستولدَتي عُلُقت 
بهذا) مني (في ملكي وحَلّفَ مع شاهِي) أقامّه (تَبَتَ بت الاستيلاة) يعني ما فيها من الماليّةٍ وأمّا نفس 
الاستيلاو المقتضي لعتقها بالموت فإنّما يعت بإقراره فرع من هي في په ولم له؛ لان أ الول 
مال لِسيّدها . وبحث البُْقينيٌ آله لا بد أن يريد في دعواه وهي باقيةٌ على ملكي على حكم الاستيلاد 
يجواز بي المُستولدة في صرّر» ومَزْدوةٌ باله حيثُ جار يمه أي استيلاها فلا يُصَدقٌ معه قول 
مُستولّدَتي (لا نَسَبُ الوللٍ وري يله) فلا بان بهما كما عَلِمَ مما مَر. 

(في الأظهر) فلا يُْرَعّ من ذي اليدِء وفي تُبوت تَسَبه من المُدّعي بالإقرار ما مر في بابه (ولو كان 
ا ا ل او 
خُرًا) بإقراره وإ تَضَعّْنَ استحقاقه الولاء؛ لأنه تابح إدعواء الملك الصالحة من لإثباته والعتق نما 
تَوَتَبَ نب عليه بإقراره وبه فارّقٌ ما قبله؛ (ولو ادْعَتْ ورَئةٌ) أو بعضهم (مالا) عَيْنَا أو دَيْئَا أو منفعة 
ل ثهم) الذي مات قبل تُكوله (وأقاموا شاهدًا) بالمالٍ بعد إثباتهم لموته وإرثهم . وانحصاره فيهم 
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(وحَلّفَ معه بعضهم) على استخقاق مَريه الكل ولا يقتصِرٌ على قدرٍ حِصّته وكذا لو حلفوا كلهم ؛ 
لأنّه ّما يتبث بِيَمِينِهِ الملكُ لِموَرٌيْه (أخذّ نصيبّه ولا شارك فيه) من جهة البقيّةِ؛ لأنْ احج ب تَمْثْ في 
حَقّه وحدّه وغيرُه قاورٌ عليها بالحلِفٍ ولأنَّ مين الإنسانٍ لا يُعْطى بها يره ويهذينٍ فارَقٌ ما لو ادَعَيا 
دارًا إزنًا فصَدَّقٌ المُدَّعَى عليه أحدّهما في نصيبه وكذَّبَ الآخرٌ فإنّهما ب يشتَرِكانٍ فيه وكذا لو َر بین 
الميّت فاد بعض ورته قدرَ حِصّته ولو بغير دعوّى ولا إِذنِ من حاكم فللبقية مُشارَكُه فيه ولو اد 
أحدٌ شُرَكاء في دار أو منفعتها ما يَخْصّه من أ جرتها لم يُشاركه فيه البقيّةٌ كما أفْهَمَه مه التعليلٌ الأول ولو 
اذَعَى غَريمّ من عُرَّماءِ مَدِينِ مات على وارِثه أك وضَعْت يدك من كته على ما يفي بحي فأنكر 
وحَلّفَ له أله لم يَضَعْ يده على شيء منها لم َه هذه اليمينٌ لبَق بل كل مَنِ عى عليه منهم بعدّها 
بوَضْع اليد يحلِفٌ له هذا ما أفتى به البُلقينيُ ورد بقولهم لو اذعَى حَنّا على جمع فرَدوا عليه اليمين أو 
اقام شاهِدًا ليحلف معه كفته يمين واحدةٌ» وقولّهم لو َك إعسارٌ مين وطلب عرَماؤه تخليقه أجيبوا 
و و عب لوا كمه فير نه قر انو ل ولد هات انما 
عدا الأخيرة قد لا يرذ عليه؛ لأنّ الدعوى وقَّعَتْ منهم أو عليهم فوقعت اليمينُ لجميعهم بخلافه في 
مسألة البُُقينيٌ وأمّا الأخيرةٌ فالإعسارٌ فيها حَصْلةٌ واحدةٌ وقد تَبَتَ والظاهرٌ دَوامُه فلم يجب الثاني 
نَل عليه بخلافِ وضع اليل فإنه إذا انى باليمينٍ الأولى ليس الظاهرٌ واه فوّجَيّت اليمِينُ على 
نفيه لکل مُدّع به بعدُ من العُرَماءِ ويكفي في دعرّى دَيْنِ على مَيْتٍ مَيّتِ حُضورُ بعض ورَئّته لکن لا تعدّی 
الحكمٌ لغير لحاضر ولو قر بين لِمَيّتِ ثم عى أداته إليه وأنّه نَسيَ ذلك حالةً إقراره سمحت دعواه 
Mn o‏ وشا که يه بالأداء رعاية لاحتمال زسيانه كما أخدّه بعضّهم من قولهم 
لو قال لا بَيّنةَ لي ثم ی بين ّث لاحتمالٍ نسيانه لها وفيه تَر والفرق ظاهرٌ | إِذْ كثيرًا ما يكونٌ 
0 بخلافٍ تلك . 

(ويِبْطلُ حَنُ مَنْ لم يحلِف) من اليمين (بكوله إنْ حَضَرً) في البلَدِ وقد شَرَعَ في الحُصومة أو شَعَرَ 
بها وهو کایل) حتى لو مات لم يحل وارله ولو مع شاهلٍ يقيمُه؛ لاه لی الح عن موري وقد 
بَطَلَ حَقّه بُكوله وخرج بقولي من اليمين البِيّنةُ فلا يَبْطلُ حَمّه منها فله إقامةٌ شاهِدٍ ثانِ وضّمّه إلى 
الأول من غير تجديدٍ شهادنه كالدعوى لتَصبر بين ینہ کال كما لو أقامَ مُذّعِ شاهدًا ثم مات فلوارثه 
إقامةٌ آخرّ. وفارَق ذلك غيرٌ الوارثِ كباعني وأخي الغائِبَ أو الصَّبِيّ مورك بكذا وأقام شاهدًا أو 
حل معه فل ذا قم الغا أو كل القن تجت إعاد الدحوى والشهادة مع اليمين أو مع شاود 
آخر بأل الدعوى في الإرث لواحدٍ وهو الميّتُ ولهذا تُقُضى ديون من المأخوذ وفي غير الإرثِ الح 


رمع 


لأشخاص فلم تَقّع البيّنةٌ والدعوى لغير المُدّعي من غير إِذْنِ ولا ولاية وخرج بقوله بنكوله تَوَقمُه عن 
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فان کان غائیا أو صَبيًا أو مَجنوتا فالمذْمَبٌ أنه لا يَمَبض تَصیبه» فإذا زال عُذره حلف 

ند بغير إعادةٍ سَّهادةٍ. 


ولا تجوز شّهادةٌ على فِْلٍ گزتًا وعَضبٍ وإثلافب وولادة إلا بالإبصار. وَتُقْبلُ من اص 
ر والأقوال عفد ترط صَمغها وإتصار قائلهاء ولا قبل أغکى 


لییو فلا يقال له ین البمين خی لو مات ل اللكول حلت وارثه على الأرجه الاي آله كلام 
الرَافِعيٌ أمَا حاضرٌ لم یشرع أو لم ي يشعْرُ فكصّبيّ ومجنون في قولِه (فإن كان) مَنْ لم بحلِف (خَائبًا أو 
صَبيًا أو مجنونًا فالمذهبُ آله لا يقبض نصيبّه) بل يومف الأمرُ على علمه أو حُضوره أو كماله (فإذا زالَ 
عُذْرُه) بان علم أو قدمَ أو بَلَعٌ أو أفاقٌ (حَلّفَ وأخدّ) حِصَّنّه (بغير إعادةٍ شَهادةٍ) ما دام الشَاهِدٌ باقيًا 
بحاله واستئنافٍ دعوّى ؛ لأنهما وُجدا أوَلاً من الكاملٍ خلافة عن الميّت ومن لم لو كان ذلك في غير 
إِرْثِ کاڈ شتريْتٌ أنا وأخي وهو غَائِبٌ مثلا أو أوصّى لَنا بكذا و جَبّتُ إعادتهما أما لو تَمَيّرَ حال الشَّاهِدٍ 
فلا يحلِفٌ كما رجحه الأذرّعي وغيرٌه؛ لأ الحكم لم يَنّصِلْ هته إلا في حن الحا أوَلاً دون 
غيره وبحث هو ومَنْ تبه أنّ مَل عدم الإعادة فيما ذُكرَ إذا كان الأول قد اذى الكل فإن اع بقدرٍ 
حِصّته فلا بد من الإعادةٍ جَرْمًا . 

(ولا جور شهادةٌ على فعلٍ كا وضب) ورّضاع (وإتلافٍ وولادة) ورَّعُمْ ثبوتها بالسماع محمول 
على ما إذا أَرِيدَ بها السب من هة الأمّ (إلا بإبصار) لها ولِفاعِلها ؛ لاله يَصِلُ به به إلى اليقينِ قال تعالى 
إلا من كيد يلحي وشم يَعْلَمُونَ [الزخرف :85] وفي خبر «على مثلها أي ال فاشو مم يأتي أن 
ما يَتَعذَّرُ فيه اليقينُ يكفي ذ فيه لظن كالملكِ والعدالة والإعسار وقد ثبل من الأعمّى بفعلٍ كما يأني 
ويَجورُ تعمد نَطَرِ فرج زان وامرَأوَتَلِدُ لأجل الشهادة؛ لأنّ كلا منهما مَك حرمةً نفيه (وتُفْبَلُ) 
الشهادةٌ على الفعل (وس اص لحصولي العلم بالمُشاهدة واستفيد من الم أن الشهادة بقيمة مين لا 
تُسمَعٌ إلا مِمّنْ رَآها وعَرَفَ أوصاقّها جميعًا (والأقوال کعقي) وفسخ وإقرار (يُشْتَرَط سممُها وإبصارٌ 
قاثلها) حال صُدورها منه ولو من وراء نحو رُجاج فيما يظهرٌ ثم م رأيتٌ غيرٌ واحدٍ قالوا تَكُفي الشَّهادةٌ 
کات وزو أرب ين بف على ارو بن بها اا ها بمج ری ف ارا 
الرّقِيقٍ فلا يكفي سماعٌه من وراءِ جاب وإنْ علم صوتّه؛ لأنْ ما أمكيّ إذراكه بإحدّى الحواسٌ لا 
يَجورٌ أن يُعْمَلَ فيه بغلبة ظَنٌ جوا اشتباه الأصوات نعم» لو علمه ببيتٍِ وحدّه وعلم أن الصوتٌ 
مِمْنْ في البيت جار له اعتمادُ صوته وإِنّ لم يره وكذا لو علم اثنين بيت لا ثالِتٌ لهما وسَّمِعَهما 
يُتعاقّدانٍِ وعلم الموجبّ منهما من القابِلٍ عليه بماك المبيع أو نحو ذلك فله الشهادةٌ بما سوعّه 
منهما (ولا يُقْبَلُ أعمَى) ومَنْ يُدْرِكُ الأشخاص ولا يُمَيرها في : مَرْئيّ لانداد طريتي التمييزٍ عليه مع 
اشتباه الأصوات وإنّما جارٌ له وطْءُ زوجته اعتمادًا على صوتها؛ لأنّه أخفٌ ومن نَم نص 
الشافعي ضيه يه على حل وطَيِها اعتمادًا على لمس عَلامةٍ يعرِقُها فيها وان لم يسمع صوئها وعلى أن 


لإا لطس ول تحفةالمحتاجبشمرحلمتهاج ه 
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إلا أن قر في أده كق به حئى يَشهَدَ عند قاضٍ به على الضحيج» ولو حمَلها بصي ثم‎ 
عَمِيَ شَّهِدَ إن كان المشهود له وعليه مَغروقي الاسم والنّسَبٍء ون سَمِعَ قول . شّخْصٍ أو‎ 


وم 


رأى فِغلّه فان عرف عَيته واسمه ونَسَبَه سَّهِدَ عليه في حضوره إشارةً» وعندٌ عَيبيه ومَؤتِه 


لِمَنْ زُقْتْ له زوجَتُه أن يعتمدَ قول امرَأَةٍ هذه زوجَتّك ت ويطأهاء وظاهرٌ كلامهم أنْ له الاعتمادٌ على 
القرينةٍ القويّة آنها زوجَمُه وإنْ لم يَقّلْ له أحدٌ ذلك (إلا أن) تكون شَّهادَنُهِ بنحو استفاضة أو ترجّمةٍ أو 
إسماع ولم.يحتج لتعيين؛ أو يَضَعَ يَدَه على ذكر بفرج فيُمسكهما حتى يشهَدَ عليهما بذلك عند 
قاض ؟ لان هذا أبلّعُ من الرُؤيةٍ أو يكون جالِسا براش إخيره فصب حر فيتعلَ به حتى يشهَد عليه 
أو (بْقِء) إنسانٌ لمعروفٍ الاسم السب (في أده نحو طلاقي أو مال أَلاًفي انه بأن كان يده بيه 
وهو بُصيرٌ حالٌ الإقرار ثمّ عَميَّ (فيتعلق به حتى يشهد عند قاض به على الصّحبح) لِحُصولٍ العلم باه 
المشْهودُ عليه وإنٌ لم يكن في خَلُوةٍ. 

(ولو حَمّلها) أي : الشهادة (تصيرٌ ثمٌ عَميَ شَهِدَ إن كان المشهود له و) المشهود (عليه معروئي الاسم 
والنسب) فقال: أشْهَدُ أنَ قُلانَّ بن ُلانٍ فعلّ كذا أو أمَدَ به؛ لأنّه في هذا كالبصير بخلافي ما إذا لم يعرف 
ذلك وبحث الأذرَعيٌ قبوله إذا شَهِدَ على زوجّته في حال حََلُوته بها وكذا على بعضه إذا عَرَفَ لوه به 
حينئلٍ للقَطع بِصِدْقِه حينئذٍ ولا يخلو عن وقفة والفرق بينه وبين ما مَرّ في قولِنا نعم » لو علمه ببيتٍ إلى 
آخرِه ظاهرٌ فإنَ البصيريُعْلَمُ آله ليس نَم مَنْ يشئَّبه به بخلافي الأعمّى وإن اختّلى به . 

(ومَن سمح قول شخص أو رَأى فعله فإنْ عَرَفَ عَيِئَه واسمّه ونّسبه) أي : أباه وجََدّه (شَهِدَ عليه في 
حضوره إشارة) إليه ولا يكفي مرد ذكرٍ الاسم وَالنْسَبٍ (و) شَّهِدٌ عليه (عندٌ غَيِبته) المُجوّزةٍ لِلدّعْوّى 
عليه وقد مرك (وموتة اسه وأتبه) ما لصون ابيز بهما بوماادرة احا ما لولم رت ا د 
يزه الاقتصار على ر اسوه واسم آبيه إن عر القاضي بذلك والا فلا كما جمع به في المظلّبٍ 
بين كلايهم الظاهر التنافي في ذلك بل يكفي لَقَبّ خاصٌ كسُلْطانٍ ضر فُلانٍ ولو بعدّ موته قال 
غيرٌه : : وبه زول الإشكال في الشهادة على عتقاء الشّْطانٍ والأراء وغيرهم فإ هود لا يعرفون 
أنساد بهم غالِبًا فيكفي ذِكْرٌ أسماثهم مع ما ب يرهم من أوصافهم وعليه العمل عند الحُكامٍ وارتّضاه 
بيني وغيرٌه قال شارِحٌ وقد اعَمَدْتُ هاه مَنْ شَهِدَ على قُلانٍ المُعوَفّى الاجر بدُكَانٍ كذا في 
ss‏ ا 

موم كثيرًا ما يعمد الشّهِودُ في الاسم والس قول المشهودٍ عليه ثم يُشْهَدُ 4 د بهما في عَيْبته 

ولك جرا شاعم له ين ب الم وقول ال أن لابلا تشي مال ا صريع يه 
ويلزمُه أن يَكْتُبَ فيه أقَرّ مشلا مَنْ ذكرٌ أن اسمّه وتسبه كذا ولا يجوز قُلانُ بن قُلانِ نعم» لولم 
يعرفُهما إلا بعد التَحَمُلٍ جارٌ له الجزمٌ بهما ومن طَرُقٍ معرِقّتهما أن تام بهما بيه حِسبةً لما مَرَ 


مز حتاب الشهاداات ن (hp  _‏ 
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e‏ يصح تَحَجْلُ سّهادةٍ على مُتتَقبةِ اعتِمادًا على 


کوت ها لا أن تهنا م َذْلِينٍ قال الال بل لو سوه من آلف رجل لم بَجُزْ حتى يتكوّرٌ 
ويسفيض عه وكات أرا5 بذلك رابغ وإلافهذا تور مُفية ميد للعلم الصروريّ الذي لا 
حص الاستفاضة وقد سامل هل اهود في ذلك حتى عَطّمت به اللي كلت به الأموال فاه 
يُجيئون بِمَنْ واولثوه ف قر عند قاض بما يَرومونّه ويذكرٌ اسمٌ ونّسب مَنْ يُريدون خد ماله فيُسَجُلُ 
اهود بهما ويحكُمٌ به الضاءً. 

(تنبية ثان) ححطأ ابن أبي الدّم مَنْ يكيب أو يقولٌ وقد شَّهِدٌ على مُقِدٌ أشهّدُ على إقراره. بأل إقراره 
مَشْهودٌ به لا عليه فالصّوابٌُ أن يقولّ إِنْ أشهّدّه: أشهّدّني على نفيه بما أمَرّ به وأنا أشهَدٌ به عليه فإِنُ 
لو قال اذ عدي ا اسيوقة ولع ب عت ذال غ الي 2 سوه يُقِرُ بكذا ذكرّه 
المارزدي وهو امسا لفطل للضحة الجعني في اشهة على إقراره وم أوائل خيار التكاح قول 
المتن أو بين على إقراره أي : يشهّدٌ على | إقراره فهو مَشْهودٌ به وعليه باعتبارين فالصّوابٌ آنه لآ خطأ 
في ذلك . ثم رأيثٌ السبكيّ صَرَّبَ صححَةٌ ذلك قال كما تذل عليه عبارةٌ الشافعيّ وغيره وقال تعالى 
سبد سَاهِدٌ من بن إِسْرّعِيلَ عل مَل © [الأحقاف : ٠‏ قال ابنُ أبي الم ومَنْ حَضَرٌ عقدٌ بيع أو كاج 
شَهِدَ بما سعٌ لا باستحقاق تي ولا ملك وثَقَلَ القموليٌ عنه آنه يقول حَضَرْتٌ العقدٌ الجاريّ بينهما أو 

مجلسّه مجاه وأشهَدُ به وهو أولى من أشهدُ آني حَضَرْئه ور فيه باه لا يلرم من المحضور الماع ورد بال 
مه به مع عدالته يمه من الشهادبه بدو سمايه واختلف قله ول غيره نه في هد الي 
رأيت الهلال و مر أنَ الرَاجِحَ القبولُ ونقَلّ الماوّزديّ وجهين فيما لو سوه بُ بشي ءِ ثم قال له المَقِرٌ 
لا نَشْهَدْ علي به وبحث بعضّهم أن الإقرارٌ إن كان بح ِل كان قوله لا هذ علي رُجوعًا عنه أو 
لغيه لم ينث لقوله اه. وفيه نَظرٌ والأ وجه أنه لا َك له مُطَلَقَا وفي قول قديم لا بُ في الشّهادةٍ 

من إِذّْنٍ المشْهودٍ عليه فيها. 

(فإنْ جَهلهما) أي : الاسم والتسب. أو أحدّهما. (لم يشهذ عند موته وُيبته) إِذْ لا فائِدةً بخلافٍ 
ما إذا حَضّرٌ وأشارٌ إليه فان مات أحضِر قبل الدفن ليشهّدٌ على عَينه قال الغزاليُ وكذا بعدّه إن 
واشعَدّت الحاجةٌ لِحُضوره واعتمده الزّركشي ولم يُبالٍ ضيف الرَافِعي له (ولا يصح تَحَمْلُ شَهادٍ 
على مُنْعِبِ) بنونٍ ثم تاء مَنِ انتبث للأداء عليها (اعتمادًا على صوتها) كما لا يتحَملُ بَصيرٌ في ظُلْمةٍ 
اعتمادًا عليه لاشتباه الأصوات ولا أثرَلِحائِلٍ رَقيتي كما مر وام قوله اعتمادًا آله لو سيعها فتعلقٌ بها 
إلى قاض شود عليها جارٌ كالأعمّى بشرط أن يِف نقابها لِيعرفٌ القاضي صودَها قال جممٌ ولا 
ينعقدُ يكاح مَُقبة إلا إن عَرََها الشَاهدانٍ اسما وَسّبًا أو صورةٌ وفيه بَسط مهم أشرت إليه في التكاج 
وذكرته في الفتاوّى فراجِعْه أما لا للأداءِ عليها كان تَحَمُلاُ أن نَ مُْتَقِبد بوقت كذا بمجلس كذا قال كذا 


مط ف تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 
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فإن عَرَفها بعَِِها او باسم ونسب جار GE SE‏ الاداء يها يقلم؛ ولا يجوز التَحَمُل 
عليها بتَغريفٍ عَذل أو عَذلَين على الْأَشْهَرِ والعمَل على خلافه ولو قامَتُ بيه على عَينه 


بح فَطَلَبَ المُدّعي الأسجيل سبل القاضي الجأية لا بالاسم والتسب» ما لم ناء وله 
الشّهادةٌ ا 0 نسب من أب أو قَبِيلة» وكذا 3 في الأصَحٌ وم مَوْتٌ على المذَْهَبٍء 
لا عن ووَلاءُ ووَقُفٌ 


وشَّهِدٌ آخرانٍ أن هذه الموصوفة قُلانةٌ بدت قُلانِ جار ونَبَتَ الحقٌ بالبيكئين» ولو شُهِدَ على امرَأةٍ 
باسوها ونّسَِها فسَألهم القاضي أتعرفون عَيْئَها أو اعتَمَدْثُم صونّها لم يلزمهم إجابئه قاله الرَافِعِيُ 
محل كما ممما مر في مَشهوري الذيانة والَبْط وإلا مه سولهم وهم الإجابة كما قاله 
الأذرَعيٰ والرّركشيٰ وآخرون (فإنْ عَرَها بعَينها أو باسم ونَسَبٍ جارٌ) ل عليها للأداءِ ولا يجوز 
شف نقابها حينئذٍ إِذْ لا حاجةً إليه . (ويشهد عند الأدأء بما يعلمُ) مِمَامَرٌ من اسم ونّسَبٍ وإلا أشارٌ 
فان لم يعرف ذلك كف وجهّها وصَبَطَ جليتها وكذا يَكْشِفُه عند الأداءِ (ولا يَجَورُ العَحَمُلُ عليها) 
أي : المُْتقِبة (بتعريفي عَذَلِ أو عَذلين على الأشهر) الذي عليه الأكثرون بناء على المذهب أن التُسامُمَ 
لامُدٌ فيه من جمع يُؤْمَُنَواطوُهم على الكذبٍ نعم» إن قالا نَشْهَدُ أنَّ هذه قلانة بن فُلانٍ كانا 
شاي أصلٍ وسأمعُهما شاد فرع فيشهَدُ على شهاتهما بشرطه (والعمَلُ) من الشهود لا الأصحاب 
كما قاله البُلِْينِنُ (على خلافه) وهو الاكتفاءً م بالتعريفٍ من عَذُّلٍ وجَرى عليه جممٌ مُتَقَدُمون بل وس 
غير واحلٍ في اعتمادٍ قول ولّيها الصغير وهي بين نسوةٍ هذه مي (ولو قامت بين على ينه بِحَقٌ) أو 
بت ّت عليها بوجو آخرَ كعلم القاضي (فطلب المُدّعي) من القاضي (القسجيل) بذلك (سجُل) له 
(القاضي) جوارا(بالِأيةٍ لا بالاسم والشسب) فلا جور التسجيل بهما (ما لم يي عند باليّة ولو 
على وجه الجسبة أو بعليه تعر الَسجيلٍ على الغیر فيكْبُ حَضَرٌ رجل ذکر أنه لان بن لان ومن 
حِلْيته كذا ويذكبٌ أوصاقّه الظاهرةً لا سيّما دَقِيقُها و مر اله لاايكفي فبهما قول مد ولا مُدّعَى عليه فإ 
نُسبه لا يَثبّتُ بإقراره وإ نازع فيه البُلْقينئُ وأطال . 

(وله الشهادةٌ بالقسامع) الذي لم يُعارضه ما هو أقوى منه كإلكار المنسوب إليه أو طَعْنٍ أحدٍ في 
انتسابه إليه كذا أطلقوه ويظهرٌ آله لا بدٌ من طَعْنٍ لم تفُم قرينةٌ على کب قا له (على نَسَبٍ) لذكر أو 
أنثى کائن ¿ من أب أو قبيلة) كهذا ولَدُ ُلانِ أو من قبيلة كذا تعد اليقينٍ فيهما إذْ مُشامَدةٌ الولادة لا 
فيد إلا لطن فسويح في ذلك قال الزّركشي أو على كونه من بَلَدِ كذا المُستحِقٌ وقمًا على أهلها 
ونو ذلك (وكذا أم) فيفل بالتسامم على نَسَبٍ منها (في الأصخ) كالاب وإ ين بمُشاهدة الولادةٍ 
(و) كذا (موثٌ على المذهب) ؛ لأنه قد يعلد إثبانه بموته في قزيةٍ مثلاً (لاعتق وولاءِ و) أصلٍ (وقفٍ) 
َي أو مُق على جه أو مُعَيّنِ صحيح وكذا فاد كوَقْفٍ على الت أنهي لشافعيٰ فكت عنده 
بالاستفاضة فله على ما يأتي من التَضحيح إثبائه بها على ما اقتضاه ٠‏ إطلاقهم لكن قال أبو رُرْعةً : 


و كتاب الشهادات هة م 
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ونكاح ويلك في الأصَحٌ. قُلْتُ: الأصَحُ عند المُحَشِّينَ والأكثّرِينَ في الجميع الجوانٌ 


ر والله أغلم. 
المذْرَكٌ يقتضي خلاقه ؛ لأنا إِنْما أثبننا الصَحيحَ بها احتياطا والفاسدٌ ليس كذلك (ونكاح وملكِ في 
الأصح) لِتَيَسّرِ مُشاهَدّتها (قُلْتُ الأصح عند المُحَقّقين والأكثرين في الجميع) وفي تُسخة في الوقفٍ 
والثابثُ في خَطّه الأول (الجوارٌ والله أعلم)؛ لان مها إذا طالتُ عر إثباتُ ابتداثها فمَمَّت الحاجةٌ 
لح إكاتها اكات وصور الأمتهافة TS‏ لخدن فا 
استفاض سببه كالبيع لم يا يتبث بالتسامّع | إلا الإرث؛ لأنّه ينشّأ عن السب والموت وكلٌ منهما يعبت بش 
بالقسائع وخرج بأصل الوق شروطه وتفاصله فلا تان به استقلالاً ولا على المنقول على ما 
قاله الزركشي را على مَنْ فصل كان الصلاح ومَنْ تيه كالإسئويّ وغيره لَكِنّ ذلك المنقولٌ وهو ما 
أفتى به المُصَنْفٌ وسبقّه إليه ابن سراقة وغيره إنّما هو إطلاقٌ فقط وهو يُمِكِنُ حملّه على ذلك 
لمنْصيلٍ وهو أن مَحَلُ عدم القبولٍ إن سهد بالشّروطٍ وحدّها بخلان ما إذا شد بها مع أصلٍ 
الوقفي؛ لأنّ حاصلها يرجح ع إلى بيان وض الوق وتبيينٍ كبفيّته وذلك مسموعٌ كما أفتى به ابن 
السا و . وإذالم تعبت تَعبْت التفاصيل قُسّمت ل 
تعدَّرَتُ شروطها صَرَفَها النَاظِرُ فيما يراه من مَصالِجها أَهَمّ كما مر في الوقفي. 

وبحث البُلْقينيٌ ثبو SS‏ 
دود العقار فهي لا تيت بذلك كما قاله أبن عبد اللا وإن اقتضى كلامٌ الشيخ أبي حايدٍ خلائه 
ولِلسُبْكيٌ إفتاءً طويلٌ حاصِله آله لا يُرْجَعُ في الحدود إلى ما في المُستكدات مُطْلَقًا؛ لأنّ كُتَابَها لا 

يعتّمدون فيها غالا على وجو صحبح صربح بل لاب من بين صريحة بان الحد اللاي ملك لفان 
قال : وشّهادةٌ الشهود بأنّ ملك الدَّارٍ الفلانية ية وحيارّتَها لِفُلانِ لا يعبت بها ُدودُّها؛ لأنها ليست نضا 
في ذلك وإِنُ ذكروا الحدود؛ اث زتها بدكروتها على سيل الف ار اريف غر نلا ان 
يُصَرّحوا بآثهم يشهّدون بها وإلا دق ذو اليد عليها بمينه قال وكذلك ما يقح في المُستّئدات من قر 
مثلا قلات بن قُلانٍ يكذا فلا تد قت بذلك بُنوَةٌ فلانٍ لِمُلانِ؛ لأنها لم تَمَمْ قضدًا صريحة وأطالٌ في هذا 
ایشا ونا ذكزت ذلك كله عنه بطوله في الفتى اعرّضته بأد المنقولً الذي ججرى عليه ابه الاج 
بوت البو ضِمئًا خلائًا لِمالِكِ وبعض أصحابنا وقياسٌّها أنّ الشَاهِدٌَ لو قال أشْهَدُ أن الدّارَ المحدودةً 
بكذا أقَرَ بها مثلاً قُلانٌ كان شهادةٌ بالحُدودٍ ضما وبالإقرارٍ أصلاً ومع ذلك لا يُعْتَدّ بما في المُستتدات 
من ذِكْرٍ الحُدودٍ إلا إن صرّح الشَاحِدُ باه يشهّدٌ بها ولو ضِمئًا كما تقرّر أو يشمّلّها الحكمٌ كأن يقولٌ: 
حكمت بجميع ما فيه ولَمّا بَسَطْت ذلك في الفتاوّى قُلْت: نعم الحقٌ أنه لا يبل في البُنْوَةِ والحُدودٍ 
مامَرٌ إلا من شاهِدٍ مَشْهِورٍ بمَزْيدٍ النَحَرّي والصَبْط والمعرفة بحيتٌ يَعْلِبُ على الظّنٌ آنه لم يذكر 
البو والحدود إلا بعد أن استَدٌ بهما إلى وجه صحيح يجوز له اعتمادّه فيهما وكلامُهم في مَواضِعَ 
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ر وشَْطً الُسائع سماغه من جمع يون تواطًؤهم على الكذبء وقيل كفي من عَذْلَيْنِ؛‎ 


دال على ذلك وما يَبْتُ بذلك أيضًا ولايةُ قاض واستحقاق زكاةٍ ورّضاع وجَرح وتعديلٍ وإعسارٍ 
ورش وعَضْبٍ وأ هذا وارِثٌ قُلانٍ أو لا وارك له غيرُه قال الرَافِعيُ وغيره وإنّما نبل الشّهادةٌ 7 
الما بيد ريد بالمُشاهدة دون الاستفاضة واعمّرضوا بأ المنصوصٌ أنه تفي وقال الهرّوي نه متَّمَنٌ مفو 
عليه . 

(تنبية) نَقَلَ في المُتَوَسٍْ عن الإسئّويّ عن ابن الصّلاح مسألة وقال إها كثيرةٌ الوقوع وهي أن 
جَماعة شهدوا بأ التَظرّفي الوقف المُلانيّ لِرَيْدِ ولم يَزيدوا على ذلك ولم يكونوا شهدواعلى 
الواقف أي : لم يُذركوه ولا قالوا إل تدهم الاستفاضةٌ ولوا عن متهم فلم يدوه بل صَكّموا 
على الشهادة وأجاب ابن الصّلا اح بأنّ هذا محمولٌ على استنادهم إلى الاستفاضة والشُروط لا تَيْتُ 
بمثلٍ ذلك كما تَقَدّمَ قال : وأيضًا فان إهمالّ السب مقتضاه لِرَدُ الشّهادةٍ بالإرث اه. ونت خخبيرٌ من 
قولي الآتي وإذا أطلق الشَاهِدُ وظهر للحاكم إلى آخرِه وما مَرّ في المُنْتَقِبِةٍ آنه لا يلرم بيان سبّب 
معرئتها أله ينبني جريا ذلك التلصيل بين العارفٍ الصا وغيره هنا يهم من كلام ابن الصلاح أنه 

ّى إطلاقه المئعَ على آنه لا يُمكِنٌ الاستناد فيه إلا إلى الاستفاضة وهذا الحضر ممنوع؛ ؛ لاله قد 
تد لتوائر ر مُِيدٍ للعلم الصروريّ وابنُ الصّلاح لا يسه أن يمنعٌ تُبوتَ شُروطٍ الوقفي بهذا التوائرٍ 
الأعلى من الاستفاضة وإذا لم ينحصِر الأمرٌ في الاستفاضة فلا وجة لِرَدٌ الشّهادةٍ المُحْتَمَلٍ استنادها 
وجو صحيح لا سيّما مع اذ شتراطِنا في الشَّاهِدٍ ما مَرّ وقوه أيضًا إن إهمالٌ السب إلى آخره لا يُلاقي 
ما نحن فيه لأ إهمال سي الإرث يودي إلى الجهل بالأصل المقصود وإهمال السب في 
مسآلتنا ايودي لذلك بل للبَهلٍ بطريقه ونان ما بين الجهْلينٍ فتأمَلْ ذلك كلّه فإله مهم 

(وشرط القسامع) الذي يجوز الاستناد إليه في الشّهادةٍ بما ذكرٌ (سماعه) أي : المشهود يه فهو 
مَصْدَرٌ مُضافٌ للمفعولٍ (من جم بؤْمَنُ ُواطؤهم على الكذِب) ويحصّل الي القوي بصِدة هم وهذا 
لازم يما قبله خلامًا ِمَنِاستذرَك به ولا يشرط فيهم حُرَيَةٌ ولا ُكورةٌ ولا عدالةٌ وقضية تَشْبيههم لهذا 
بالتَواثرِ آنه لاي يُشْتَرَطَ فيهم إسلامٌ وهو مُحُْكَمَلَّ ثم رايت بعضّهم جَرَمّ با: اتل وكات لقف هذا 
لله قد ب القن القري نط كما تقزر يلاق افر ر نإل ينيذ العلم اضرو ويه قوق لاتا 
فهما مُسويانِ في الطريتٍ مختَلِفَانٍ في الثمَرة كما حُقّقَ في مَحَله (وقيلَ يكفي) التَسامعُ (من عَذلِين) 
لان الفلث لرا وغلى الأول 341 من تكثره وطولة مده فر كما يملع ونا باي ودرا 
ابن أبي الدّم أنه لا يِصَرٌ 2 ل ا 
أنه إن ذكن: : تقوية عليه بان جَرّمَ بالشّهادةٍ ثم م قال مُستّئّدي الاستفاضةٌ أو الاستضحابٌُ سُمِعَتُ 
شهائله رلا کاو الاستفاضة بكذا فلا بل كلام ازام بقعضي آله لا بش وها ملا حي قال 
في شَاهِدٍ الجرح : يقولٌ سمِعْتٌ النَاسٌ يقولون فيه كذا لَكِنّ الذي صرحوا به هنا أن ذلك لا يكفي ؛ 
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رلا تجوز الشّهادةٌ على يلك بجر ماد د يد ولا بيب وتَصَوْفٍ في مدو قُصيرة» وتجودٌ في ˆ 
طويلة في الأصځ» وسرطكه صرف مال من شکتی وهَذمٍ وبنءٍ وتقع ورهن» وثبتى سهاد؛ 
الإغسار على قَرائِْنَ ومخائل اضر و الإضاقة. 


هه ها ها و هو ه و وهاو هه و واه و و و و و و و و و و و و واو و و و و و و و و و وه و و هه ووه وه و و وهو 


لأنّه قد يعلّمٌ خلافٌ ما سيعٌ وعليه فيو رجه الاكتفاء بذلك في الجزح بأل ميد في المقصود منه من 
عدم ظَنٌ العدالة ولا كذلك هنا. وإذا أطلقٌ التاهد وظهر للحاكم أل مستكده الاستفاضة لم جه إلى 
بان مُسَبَئَدِه إلا إنْ كان عامّيًا على الأوجّه ؛ لأنّه يَجْهُل شروطهاء وكيْفيّةٌ أدائها أشهّدٌ أن هذا ولَدٌ 
لان أو وقفُه أوعَتَيقُه أو ملكه أو هذه زوجَتُه مغل لا نحو أعكَقّه أو وكّمّه أو تَرَوّجَها؛ لأنّه صورةٌ 
كلت لاقتضايه أله راى ذلك وشاهذه كا مر في الشهادة بالفعل والقول (ولا تجوز الشهافة على ملاك) 
لِعَقار أو منقول نقد أو غيره (بِمُجَرّدِ يَدِ؛ لأنّها) لا تَستَلْزِمُه نعم» له الشهادة بها (ولا بيد وتَصَرّفٍ في 
مُذَةٍ 5 قصيرة) لاحتمال آله وكيلٌ عن غيره (وتّجِورُ) الشّهادةٌ بالملكِ إذا رآه يضرت فيه وبالحقٌّ كحَقٌ 
إجراء الماء على سطجه أو أرضه أو طَرْح الج في ملكه إذا رَآه الشَّاهِدُ (في) مُدَةٍ (طويلة) عُرْنَا (في 
الأصحٌ) حي لا يُعْرَفُ له مُنازِعٌ ؛ لأ ذلك يلب على الي الملك أو الاستقاقٌ نعم إن انم 
لِلنَّصَدُفٍ استفاضةٌ أن الملك له جارّت الشّهادةٌ به وإنُ قصُرّت المُدَةُ ولا يكفي قول الشَاهِدٍ رأينا ذلك 
سنين ويُسِتَثئَى من ذلك الرّقيقُ فلا تَجوزٌ الشّهادةٌ فيه بمُجَرَدِ اليد والتَصَرُفٍِ في المُدَةٍ الطويلةٍ إلا إن 
انضَمٌ ذلك السَماعٌ من ذي الب والنَاس آنه له كما في الروضةٍ في | اللَقَيط للاحتياطٍ في الحُريّة وكثرة 
استخدام الأحرار . (وشرطه) أي : التصَرّفِ المُفيدٍ ما كر (تَصَرْفُ مُلآكِ من سُحْتَى وهذم وبناءِ وبيع) 
وفسخ وإجارة (ورَهْن)؛ لأنّ ذلك هو المُكلْبُ لَِنّ الملك والواوٌ بمعنى أو إِذْ كل واحدٍ منها على 
تنه كا قالا ولا يكني اصرف َه قال الأذرّعيٌ بل ومَرَنّين بل ومرارًا في مجلس واحدٍ أو آيام 

قليلٍ (وثبئى شَهادةُ الإعسارٍ على قرائ ومَخايل) أي : مظان (الضْر) بالضم وهو سوء الحال أم بالفتح 
ا قة) مَضْدَرُ أضاقٌ أي : ذهب ماله تعد اليقين فيه فاكف بما يدل عليه من 

قرائِنَ أحواله في حَلْوّته وصَبْرِه على الَيتٍ والضَرَرٍ وهذا شرط لاعتمادٍ الشَاهِدٍ وثَدمَ في الفلّسِ 

شتراط ته الباولنة وهو شرط لِقَبولٍ شهادته أو أن ما هنا طَرينٌ للجثرة المشترّطة نَم . 

فصل ف تَحَمُلٍ الشهائع وأدائها وكتابة الضك 

وهي أعني الشّهادةً تُطلَقُ على نفس تَحَمُلِها تَحَملِها وعلى نفس أدائها وعلى المشهودٍ به وهو المُرادٌ في 
قوله (تَحَمُلُ الشهادة) مَصْدَرٌ بمعنى المفعول أي : الإحاطةٌ بما سيْطلّبٌ منه الشهادة به فيه وكنؤا عن 
تلك الإحاطة ِالتَحَمُلٍ إشارة إلى أن الشّهادة من أعلى الأمانات التي يحتاجُ حملّها أي : الدّخولُ 
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رض كفاية ة في الشكاح؛ وكذا الإقراف والتٌصَدِفٌ الماليء وكتابة الضك في الأص وإذا 


م يكن في القضية إلا انان ن لَرِمَهما الأداكُ فلو اى واجِد وامتَتَعَ الآحَدُ وقال احلِفٌ معه 
وان کان شُهود» د فالاداء و فوض كفاية) 


تحت وزطتها إلى مَشَّقَة مَشّقة وكلفة ففيه مَجازانِ لاستعمال التَحَمّلٍ والشّهادة في غير معناهما الحقيقيّ 
(فرضٌ كفايةٍ في التكاح) لِتَوَقِْ انعقاده عليه ولو امتنع الكل موا ولو طلب من اثنين لم يمنا إن كان 
نّم غيرُهما آي : بصفة الشهادة قال الأذرَعي : وظَنّ إجابةً الغير وإلا تعيّنا (وكذا الإقرارٌ والنَصَرْفُ 
المالي) وغيه كطلاتي وعتتي ورَجعةٍ وغيرها إلا لخدو احمل فيه فرض كفا ية (وكتابةٌ) بالرّفع عَطْفًا 
على تَحَمّلٍ (الضك) في الجُماة وهو الكتابُ فرض كفا فاية أيضًا (في الأصح) للحاجة | إليهما لُتمهيد 
إثبات الحقوتي عند الَنارُع وكتابةٌ الضَكُ لها اثر ر ظاهرٌ في التَذَكُرِ وفيها حف الحُقوقٍ عن الضياع 
A, .‏ أوشتكه به ويظية أن 
O oS‏ تعيّنَ عليهما لكن بِأَجْرةٍ المثل كالأداءِ وإلا 
لم يَبْنَ يكونٍ كتابة الك فرض كفايةٍ ئر ويفَرّقُ بينهما وبين القاضي بأنّ الشهادةً عليه تُمْني عن 
کو كذلك هنا قال ابن ابي الدم : ويْسَنْ لِلشَاهِدٍ أن يبَجُل القاضي ويَزيدً في ألقابه آي : بالحق 
لا الكذِب كما هو الشَّائِعٌ اليومَ؛ ؛ والعاء له بنحو أطالَ الله بقاءك ا ه. 

وما ذكرء آخرًا ليس في مله بل هو مرو مطل قا ولا يلزمُه الذهابُ لِلتَّحَمْلٍ إن كان غير مقبولٍ 
الشّهادةٍ م مُطْلًَا وكذا مقبولها إلا إن عُذِرَ المشهودُ عليه بنحو مَرَض أو حَبْسٍ أو كان مُحَدَّرة أو دعا 
قاض | إلى آمر تبت عنده ليْشهده عليه قال الذار من أو دعا الوح اربع ك0 
دون أربَعةٍ وبخلا دُعاءِ غير الزوج» قال البلْييُ فلا عن جمع : أولم يكن هناك م ا ا غ 
وقَدَّمَ هذه في السَيّر | إجمالا ثلا تراز وله طب أَجرة لكاب ويس الضكُ واد جر لحكل ورن 
تعب تعيّنَ عليه إِنْ كان عليه كلفة مَشّي ونحوه لا للأداء إلا إن كان مُتَذَكُرَا له على وجو لا يرد أي : لتقصير 
في تحمل لا إعقيدة القاضي مثا فيما يظهرٌ وقد عي له من مُسافة العذْوّى فما فوق فيآحُدُ أَجْرة 
مَزكوبه وإ مَشَى ونفقةً طريقه وكذا مَنْ دوئّها وله كسبٌ عُطَلَ عنه فيأحَذٌ قدرّه نعم» له أن يقولّ لا 
أذهبٌ معك إلى فو مَسافة العدُوّى إلا بكذا وإنْ كر وق دكن في القضبة إلا كناو كاد ليم 
ينكل عند هما او فام بال ان (لَزْمَهما الأداء) لقوله تعالى #ولا أب ادام إا موأ [البقرة ]| 
أي : للاداءِ وقيلّ له ولِلتَحَمُلٍ وقوله «وَسن يڪنها َه انم + € [البقرة :*14] ويب في الأداء 
حيثُ وجب الفؤرٌ نعم» له التأخيرٌ قراغ حَمَامٍ وأكلي ونحوهما (فلو أدى واحدٌ وامتنع الآخرٌ) بلا عُذْرٍ 
(وقال) للمُدّعي (احَلِف معه عَصَّى) وإنْ رَأى اللقاضي الحكم بشاهِدٍ ويّمين ؛ لأنّ من مَقَاصِدٍ الإشهادٍ 
المََرْعَ عن اليمين وكذا لو امتنع شاهدا نحو وديعةٍ وقالا احلِف على الرّدٌ (وإن كان) في الواقعةٍ 
(شهود فالأداء فرض كفاية) عليهم لِحُصولٍ الغرّض ببعضهم فإنْ سهد منهم اثنانٍ وإلا أثموا كلهم 
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فلو طَلّب من اين رهما في الأصَحُ ون لم يكن إا واحدٌ ره إن كان فيما يَنْبْتُ 
بشاهد ل ويمين» وإلا فلا وقيلٌ لا يَلْرمُ الأداء إلا من تَخكلّ قَصْدًا لا تماقا رلۇجوپ الأداء 
شروط: ن يُدْعَى من مسافةٍ العذوّى» وقيل دون مَسافة القضْرِء أن يكونّ عَدْلاً فإِنُ دعي 

لم ذو فشق مُمجمع عليه قيل أو مُحَلّفي فيه لم يَجبْ» 


دعاهم مُجْتَمِعين أو مُتَفُرّقين والمُمئَنِعُ أوَلاً أكثرُهم إثمًا؛ لأنّه متبوعٌ كما أن المُجِيبَ أوّلاً أكنزهم 
أجرًا إذلك (فلو طلب) الأداء (من اثنين) بأغيانهما (لَزِمَهما) وكذا لو طلب من واحدٍ منهم لِيحلِفٌ 
معه (في الأصح) للا يُفْضيَ إلى التواكل وفارَ قَ المحَملَ انه حمل أمانةٍ وهذا أداؤها وإنّما لم يجب 
القضاءٌ على مَنْ عَيّنَ له وهناك غيره؛ لأنْه أخطرٌ من الأداءِ ولو علما | إباء الباقين رهما قطمًا (وإن لم 
يكن) في القضيّةٍ (إلا واحدٌ لَرِمَّه) الأداءٌ إذا دُعيّ له (إِنْ كان فيما ب يَبْتُ بشاهِدٍ ويّمين) والقاضي 
المطلوبٌ إليه يَرى الحكم بهما د لا عدر ل (وإلا) يكن في ذلك (فل9) يلزه | إِذْ لا فائدة لأدائه (وقيل 
لايلزمُ الآداء إلا من تَحَمُلَ قضدًا لا اثفاا) لأنه لم يرم ورد بأنّها أمانةٌ حَصَلَتْ عندّه كوب طبرن 
لري إلى داره والأوجه أن النساء فيما يبلن فيه كالرّجالٍ فيما َك وإ كان معهنّ في القضيّة رجالٌ 
نعمء المُحَدَّرة لا كلف حُروجًا فيْرْسَلُ لها م مَنْ يشهَدٌ عليها على الأوجّه أيضًا ولو دُعيّ لإشهادين 
وَانَّحَدٌ الوقتٌ فإِنْ كان أحدهما أخوّفٌ فوئًا قدَّمّه وإلا تَخَيرَ 

(ولوجوب الأداء) ولو حُيّنا عُيّنا (شروط) أحدها (أن يُذْعَى من مسافة العذوّى) فاق و انها اة 
إلى الإثبات مع تعذُره بالشّهادةٍ على الشّهادةٍ إِدْ لا تُقْبَلُ حزان هي لما فوقها لم يجب لِاصَرَرٍ مع 
إمكان الشهابة على الوا وظاهرٌ كلامهم آنه في البلَّدِ يلزمُه الخضورٌ م مُطْلَقا وعبارةٌ الشيخين 
كالصّريحة فيه لکن استَثتّى شتی منه الماوّزدي ما إذا لم يعمد المي ولا مَركوبٌ له أو أَحَضِرٌ له مَركوبٌ 
وهو مِمّنْ يُستنكرٌ الرُكوبُ في حَقّه فلا يلزمٌُ الأداء وخرج بِيُدْعَى ما إذا لم يُطْلّبْ فلا يلزمه الأداء إلا 
في شَهادةٍ جسبة فيلزمُه فؤرًا إزالة للمُْكر (وقيلٌ) أن يُذْعَى مَنْ (دون مَسافة القضر)؛ لأنّه في حكم 
الحاضر أمّا من مُسافة القضّرٍ فلا يجبٌ جَزمًا لكن بحث الأذرّعيٌّ وجوبّه إذا دّعاه الحاكِمٌ وهو في 
عَمَلِِ أو الإمامٌ الأعظّمْ مُستَدِلاً بفعلٍ عمرّ ييل واستدلاله نما يتم في الإمام دون غيره والفرق 
بينهما ظاهرٌ (و) ثانيها أن يكو ذلا إن یھ ست ميتم عل اھر ار شت لم يجت علي 
الأداة؛ لأنه عَبَثّ بل يحرُمٌ عليه ون حَفِيَ سمه ؛ لأنه يحمل الحاكِمٌ على حكم بال لكن مَرٌ عن 
بن حب الشلام اوا الباب ولیه جم جوا وهو كح إن احص لاس الح فيه لم ريت 
بعضّهم صرّح به والماوَرْديٍ ذكر ما يوان ابن عبد السَلام في الخفي ؛ لأت في قبوله خلاقا (قيل أو 
مختَلَّفٍ فيه) كشُرْبٍ ما لا يُسكِرُ من | ہے بيز (لم يجبْ) الأداء عليه ؛ لأنّه يُعَرْضٌ نفسّه لِرَدُ القاضي له 
بما يعتقده الشَاهِدُ غير قادح والأصحٌ آنه يلزمُه وإن اعتقد هو أنه مُمَسَقّ؛ لأ الحاكم قد يقبَلّه وهو 
ظاهرٌ في مجتهدٍ أمّا غيرٌه المعتقِدُ لِفِسقِه المُمبَنِعُ عليه تقليدٌ غير إمامه بنحو شرط أو عادةٍ من موّلّيه 
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وان لا يَكونّ مَعْذْورًا بمَرّض وتخوه» فإنّ كان أشْهّدَ على شهادَيِه أو بَعَتٌ القاضي مَنْ 


اا 
2 ل 


بك الح لالس مركم ع اه لوال اي 
إلا إذاكان الحنٌ يعبت بشا هِدٍ ويّمين (و) القّها أن يُدْعَى لما يعتقده على أحدٍ الوجهّين ذ في الروضة 
لون الأرجة ماله باه على الاس أله جو شاد أذ شه بما يعتقده الحاكم در كش 
الجوار؛ لأنّ العبرةً بعقيدة الحاكم لا غيرٌ ولِذا جار لِشَافِعِيٌ طلَبُها والأخدٌ بها عند الحتفيّ لما مَرّ من 
تنو الحكم بها برها هر اباك فد يج شاو تل ذلك وا بلاوى فا لت إل 
يظهرٌ ذلك إن تَحَمِّله انَّانَا لا قضدًا إِذْ كيف يقصِدُ تَحَمُلَ ما يعتقدٌ فساده قُلْتٌ قد تقرّر أنه لا عبرةً هنا 
باعتقاده ومن َم لم يجُرْ له الإنكارٌ على مُتعاطي غير اعتقاده فجارٌ له ُخضوره إلا نحو شُرْبٍ النَبيذٍ 
يا حلت e E‏ نعم» لا يَجوزٌ له أن يشهَدَ بصخة أو استخقاقٍ ما يعتقدٌ 
فساده ولا إن بِتَسَبْبٍ في وُقوعِه إلا إِنْ قلّدَ القائل بذلك بارا أن لا تون اورا برض ونو 
من کل عُذْرِ يُرَحَصٌ في ترك الجُمُعة ما مر ونحوه نعم» إِنْما تدر مرك مُخَذّرةٌ دون غيرها كما مر 
ومرٌ في كونٍ نفي الولدٍ على الور ما له تعلق بما هنا (فإن كان) معذورًا بذلك (أشهَد على شّهادته) قال 
الرركشيٌ ظاهرٌه لوم الإشهادٍ لكن قال الماوّ زديٌ مذهبٌ الشافعيّ أن الواجب الأداءٌ لا الإشهادٌ على 
شهادته ثم اختارٌ تفصيلاً وقال شيحُه الصَّيْمَرِيُ : لا بأس بالإشهادٍ وفي المُرْشِدٍ لا يجبٌ إلا أن يَخافٌ 
شياع الحنٌ المشهود به اه مضا 

وقوله ظاهرٌه زوم الإشهاد عليه عجيبٌ مع قول المتنٍ أو بَعَتَ والذي يجه من الخلافٍ الذي 
ذكرّه ما في المُرْشِدٍ لکن إن نزل به ما يُخافٌ موثه منه نظيرٌ ما م مر في الإيصاء الوديعة (أو مَك القاضني 
مَنْ يسمَمُها) دَفْعَا لمَشّقة عنه وأفْهَمَ اقتصارُه على هذه الثلاثة ةَ آنه لا ب يُشَْرَطَ زيادةٌ عليها فيلزمُه الأداءٌ 
عند نحو أميرٍ وقاض فاسِقٍ لم صح توليته إل نَوَقفَ قف حلاص الحقٌ عليه ويأتي وَل الدَعاورّى آنه لا 
يحتاجُ هنا لدعوّى ؛ لأنّ هذا نما جار لِضَرورة كرفب حلاص الحقّ على الأداء عندّه فهو بمنزلة 
إعلام قاور بمعصيةٍ بمعصية ليُزيلها وبهذا نضح ما اقتضاه إطلاقهم آنه لا فرق في نحو الأمير بين الجائر 
وغيره ولا بين مَنْ فض الإمامٌ إليه الحكمّ أو الأمرّ بالمعروفٍ ومَنْ لم يُمَوْضُ له شيئًا من ذلك 
ويُوَيدُه ما تقرّر في قاض فاستي لم صح توليتُه وظاهرٌ أن في معنى تَوَقْفِ حلاص الحقٌّ عليه ما لو 
كان المي بخص أبضًا لکن برشوق له أو ليعض آنباعه؛ لاله حي في حكم العدم وعنة قاض 

3 مُتعدّتٍ أو جائِرٍ أي : مالم يخش منه على نفسه كما هو ظاهرٌ . 

ولو قال: لي عند لان شَهادةٌ وهو مسي من أدايها من غير عُذْرٍ لم يُحبْه لاعترافه بفسقه بخلافٍ 
ما إذا لم يقل من غير عُذْرٍ لاحتماله وب ي يَتعيّنُ على المُوَدّي لفظ أشهَدُ فلا يكفي مُرادقُه كأعلمُ ؛ ؛ لاله 
أبلّعُ في الظهور ومَدَ أوائِلَ الباب حكمٌ إتيانِ الشَاهِد بمُراوف ما سمِعّه ولو عَرَفَ الشَاهِدٌ السَبَبَ 
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كالإقرارٍ فهل له أنْ يشْهَدٌ بالاستخقاتي ِ أو الملك وجهان قال ابن فم قال بن ابي الم أشهرهها لا 
وهو ظاهرٌ نص الأمّ والمخمصَرٍ وإ كان فقيهًا موافًا؛ لاه قد يعن ما ليس بسببٍ سيا ولان وظيفقته 
فل ما سوه أو رآ ثم ينظُرُ الحاكمٌ فيه يرن ئب عليه حكمّه لا ترتيبٌ الأحكام على أسبايها وقال ابن 
لصا كغيره بعد كلاه على الت سم وهو مقتضى كلام الشيخين وك أن تجمع بحمل الأول 
على مَنْ لا يو ُن بعلمه والثاني على مَنْ يونّنُ بعلي لَكنّ قولهم يُنْدَبُ للقاضي أن يسألّ الشَاهِدٌ عن 
جهة الحقٌّ إذا لم بين بكمالٍ عقله وشِدَةِ حِفُظه يقتضي بل يُصَرّحُ بقَبولٍ شَهادةٍ غير الموثوقٍ به مع 
إطلاقي الاستخقاق فيتايّدُ به كلام ابن الصَبَاعْ وغيره وما يُصَرّحُ به أيضًا قول القاضي في فتاويه لو 
شَهِدَتْ بيه با هذا غير كف لهذه لم قبل ؛ لأنها شَهادةٌ نفي فالطريقٌ أنْ يشهّدوا بأنها حرامٌ عليه إن 
وق العقد ا ه. فتأمل إطلاقه قبولَ قولهما حرام عليه من غير گر السب لكن ب عن ملاعل 
فقيهين مُتيَقطَين موافقّين لمذهب الحاكم بحيثٌ لا يرق إليهماتُهُمةٌ ولا جزم بحكم فيه خلافٌ في 
الترجيح وكذا يقال في كلّ ما قُلنا فيه بول الإطلاقي . ويُوَيدُه قول المتن الآتي فإنَ يبن ووَئِقٌ 
القاضي بعلمه فلا باس ولو شَهِدٌ واحدٌ شَهادةٌ صحيحةٌ فقال الآخرٌ أشهَدُ بما أو بمثل ما شوه به لم 
يكف حتى يقولٌ بمثل ما قاله ويستوفيّها لفظا كالأرّلٍ ؛ لأنه موضِعٌ أداءً لا حجكايةٍ قاله الماوّزديٌ 
وغيرُه واعتمده ابن ابي الم وابنٌ الرّفعة لكن اعمَرّضه الحُسبائيٌ بأنعَمَلَ مَنْ أذركهم من العُلَماء 
على خلافه ومن ّم قال مَنْ بعدّه والعمّلُ على خلافي ذلك . 

قال جمع : ولا يكفي أشهَدُ بما وضَعْتُ به حَطي ولا بمَضمونه ونح ذلك ينا فيه إجمالٌ وإبهامٌ 
ولو من عالِم ويوافِمّه قول ابنٍ عبد السَّلامٍ واعتمده الأذرّعي وغيرُه ولا يكفي قول القاضي اشهّدوا 
علىّ بما وضّعْتٌ به حَطي لكن في فتاوّى البعٌويٌ ما يقتضي آنه يكفي بما تَضْمّئَه حَطي إذا عَرَفَ 
الشَاهِدٌ والقاضي ما تَضَمّئَه الكتابٌ ويُّقاسٌ به بما وضَعْتُّه به ومن ثم قال غيرٌ واحدٍ إِنْ عَمَلَ كثيرون 
على الاكتفاء بذلك في الكل ولا نعم» لِمَنْ قال له تشهد عليك بما ِب إليك في هذا الكتاب إلا إن 
قيل ذلك له بعد قراءته عليه وهو يسمّعْه وكذا المُقِرٌ نعم » إن قال أعلمٌ ما فيه وأنا مقر به كقّى ولو قال 
اشهّدوا أو اكثُبوا أن له عليّ كذا لم يشهّدوا؛ لأنّه ليس إقرارًا كما م مر بما فيه أوائْلَ الإقرارٍ وإنّما هو 
مُجَرَهُ أمر بخلافي اشهّدوا له عليّ آي بِعْتُ أو أوصَيْتٌ مثلا على ما ذكرّه بعضهم ويوّجه بن في 
إسناده إلشاء العقد المرجب إنفيسه صريته فصع الإشها به عليه بخلافي الأ وا يجو لِمَْ سو 

نحو إقرارٍ أو بيع أن يشهَدَ بما بعلم خلاقه وأفتى ابن عبد السَّلام بجواز الشهادة على المككسٍ أي: من 
غير أل شيءٍ منه إذا قصَدَ ضَبْطَ الحُقوقٍ رَد لأربابها | إن وقح عَذْل . 

(تنبية) : يُستدتى آي : بناء على ما مَرِّآِقَا عن ابن الصَّبَّاعْ وغيره مسائلٌ يجب التَفْصيلٌ في الشّهادةٍ 
بها كالدعوى منها : انبر غير بين ثم يَذّعِيّها لا بد أن يُصَرّحَ ک کبیتته كبَيتته بناقل من هة المُقَرٌ له ومنها 
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قبل الشَّهادةُ على الشَهادةٍ في غير عقوي وفي عَقوبة ة لدم على المذمَب» وَتَحمُّلها 


بان يَشتَوعيه عه فيقول: نا شاه بكذاء شوك أو اهْهَدْ على شّهاةتيء أو شمه يَشْهَُ 
عند قاض» أو يَقولٌ: أَشْهَدُ أن لِقْلانِ على فُلانِ ألما عن د تمن مبيع أو غيره» 


الشّهادةٌ بارا أو سرقة أو نَظَرٍ وقي أو بأنّه وات قُلانٍ أو ببراءة مَدينٍ مما اذَعَى به عليه أو بجح أو 
رشي أورضاع أو يكاح أو قعل أو طلاق أو بُلوغ بس بخلافها معاي لوغ أو فب فلا بد من بيان 
مَضْرفِه بخلاقٍ الوصيَة ب ويظهرٌ أن مَل ذلك في الوقفب في غير شاو الجسبة؛ لأنْ القضدٌّ منها رفع 
يد الماك فيحمّظها القاضي حتى يظهرٌ لها د مُسَتَحِقٌ أو بأنّ المُذّعيَ اذ شترى ما بِيّدٍ خضمه من أجئبيٌ 
فلا بد من القضريح باله كان يملكها أو ما يقوم مامه أو باستشقاق السمْعةٍ أو بأنّه عَقَدَ زائلاً عقلّه 
فيبيّنُ سبّبٌ زَوالِهِ أو بانقضاء العِدّوَء وشهادة اة بن أباه مات والمُذَّعَى به في يَدِه أو وهو ساكنٌ فيه 
كالشّهادةٍ بالملكِ لِتَصَمّيها له بخلافِ مُجَرَدٍ مات فيه أو كان فيه حتى مات أو مات وهو لابسّه؛ لأنها 
لم َشْهَذ بملكِ ولا بد ويكفي قول شاهِدٍ التكاح أشهَدُ آي حَضَرْتُ العقد أو حَصزئه وأشهَدُ به ولو 
فالا لا شَهادة نا في كذا ثم شهدا في رَمَنِ بحتَمل وُقوع المَحَمُْلٍ فيه لم بُ وَنّرْ وإلا أثّرَ ولو قال لا 
شَهادة لي على قُلانٍ ثم قال كُنْت تسیب قبل على الأوجّه إن اشْعَهَرَتْ ديائته كما مَر. 
فصل ف الشهادة على الشهادة 

فل الشهادةٌ على الشهادة في غير مُقوبة) لله تعالى من حقوق المي وحُقوقٌ اللّه تعالى كزكاة 
وحَدٌ الحا الان على نحو زناه ولال نحو رَمَضَانٌ للحاج إلى ذلك بخلاف مُقوية لِه تعالى 

كحَدٌ نا وشرْبٍ وسّرقة وكذا إحصانٌ مَنْ نَبَتَ زناه أو ما يتوَقّفُ عليه الإحصانٌ لكن بحث البلْقينيُ 
قبولها فيه إنْ تَبَّتَ زناه بإقراره لإمكانٍ رُجوعه ويُرَدُ بأنهم لو تَروا ذلك لأجازوها في الرِّنا المُقَرَ به 
لإمكان الأجوع عنه وليس كلك فكذا الإحصان وذلك؛ لأ مبناها على الدزء ما أمكنّ (وفي قوي 
لآدِيْ) كود وحَدٌ قذفٍ (على المذهب) ليناء حَقّه على المُضايّقة (وتَحَمُلها) الذي يُعْتَدٌ به | إتها يحصل 
بأحدٍ ثلاثة أمور إمَا (بأنُ يسترعيّه) الأصلٌ أي : كمس منه رعايةً شهادته وضَبْطها حتى يُوَدْيَها عنه ؛ 
لآنها لباب فاع فيها اذ المنوب نه أو ما يقوم تقائه ينا يات نعم :لو سوه يرغي غيزه از له 
الشّهادةٌ على شهادته وان لم يسترعه هو بخصوصه (فيقول آنا شاهِدٌ بكذا) فلا يكفي آنا عالِم ونحوه 
(وأشهدك) أو أشهّذْتّك (أو اشهَد على شهادتي) أو إذا اسِتَشْهدْتٌ على شهادتي فقد أَؤِنْت لَك أن تَسْهَدَ 
ونحوٌ ذلك (او) بان (يسمعه يشهد) بما يريد أن يتحمّله عنه (عنة قاض) أو حك , . قال البلْقينيُ : أو 
نحو مير أي : تجوز الشّهادةٌ عنده لما مد فيه . قال : إِذْ لا يودي عندّه إلا بعد الحم فأعناه ذلك عن 
e‏ 
من ثمن بيع أو غيره) أن إسناته لِلسَّبَبٍ يمنعٌ احتمال التساهلٍ فلم يحتج لإذنه أيضًا . وهل يتعيّنُ 
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3 وه 
وفي هذا وجة ولا كفي مائ قوله لِمُلانِ على قُلانٍ كذاء أو أَسْهَدُ بكذاء أو عندي 
شَهادةٌ بكذاء وَلببيّن الفح عند الأداءِ جهة التّحمْلِ» إن لم ين ووَيْقَ القاضى بِعِلّمِه فلا 


بأ وَلا ر بص لحمل على هادة مزدودٍ الشّهادةه ولا تحمل النشوةٌ. 
فان مات الأصلُ أو غاب أو عرض لم يَمِنَعْ شَّهادةَ الفؤع. ون حَدَتٌ ر ردّةٌ أو و 
ر عداوة معت 2 و جنوه كمؤته على الصحيح. 


ان يسمع منه لفظ أشهَدُ أو يكفي مُراوه بک مُْمَمَلٍ؟ وقياسُ ما ها سق القن وعليه يدل المع وإ 
أمكنّ الفرقٌ بأنّ المدار هنا ليس إلا على تبيين السَبّب لا غير . 

(وفي هذا) الأخير (وجة) آنه لا بد من إِذْنْهِ؛ لأله قد يتوّسّعُ في العبارة ولو دعي للأداء لأحجمَّ 
ويَتعيُّ ترجيمُُه فيما لو دَنْت القرائنُ القطعيةُ من حال الشَاهِدٍ على تَسامُلِه وعدم تريره للعبارة (ولا 
يكفي سماعُ قوله لِمُلانِ على فُلانِ كذا أو أشهَدُ بكذا أو عندي شَهادةٌ بكذا) وإ قال شهادةٌ جازمةٌ لا 
أتمارى فيها لاحتمالٍ هذه الألفاظ الوعدّ والتَجوّرٌ كثيرًا (وليبينٍ الفرعٌ عند الأداء جهة التَحَمْلِ) کأشهد 
أن لاا يشَهَدُ بكذا وأشهّدّني أو سمِغْتُه يشهَدُ به عند قاض أو يُبيّنْ سببّه يِتحَقَّقٌ القاضي صِحّةً 
شهادته إذ أكثر الهو لا مها هنا (فإن لم يينْ) جهة الحم (ووَثِقَ القاضي بعلجه) وموائقته له في 
هذه المسألةٍ فيما يظهرٌ (فلا بأسَ) إذ لا محذورٌ نعم يُسَنُ له استفْصالَه . ولا يصح التَحَمْل على 
شَهادةٍ مَرْدودٍ الشهادة) بمانع قا به مُطلًَا أو بالنسبةٍ تلك الواقعة عدم اة بقوله ولان بطلا الأصلٍ 
يلرم بطلا الفرع (ولا) يصح (تَحمْلُ) انى ما دام إشكاله ولا تحمل (النسوة) ولو على مثلهنَ 
في نحو ولادةٍ؛ ؛ لأ التهادة على الشّهادة ما يَطلِعُ عليه الرّجالٌ غالبا وشَهادةٌ الفرع إنْما ثبت تبت شَهادةٌ 
الأصلٍ لا ما سهد به الأصل ومن نّم لم يصح تحمل فرع واحدٍ عن أصلٍ واحدٍ فيما يَثبْتُ بشاهِدٍ 
ومين وإ أراد المُدّعي أنْ يحلِفٌ مع الفرع . 

(فإن مات الأصل أو غاب أو مَرِضٌ لم يمنغ شهادةً الفرع) لأ ذلك غير نَقْصٍ بل هو أو نحو 
السَبَبُ في قبولٍ شهادة الفرع كما سيذكرّه وإنْما قدّمَه هنا توطلئةً إقوله (وإن حَدَتَ) بالأصل (رِنَة أو 
فسق أو عداوةٌ) بينه وبين ¿ المشهود عليه أو تُذيبٌ الأصلٍ له كان قال سيت التَحَمُلَ أو لا أعلمُه قبل 
الحكم ولو بعد أداء الفرع (مُنِعَتْ) شهادةٌ الفرع ؛ لان كلا من غير الأخيرة لاهج َع يورت ريب 
فيما مض إلى المَحَمّلٍ ولو زالّث هذه الأمورٌ اشرطٌ تَحَهُلُ جَديدٌ أما بعد الحكم فلا يور . إلا إذا 
كان قبل استيفاءِ ء عقوبة أخدً ّا يأني في الرّجوع قال البُلْقينيّ (وجنوئه كموته على الضحيج) فلا 
يو لأنّه لايوقِعُ ريبة في الماضي ومئلّه عَمَى ورس وكذا إِعُماءٌ إن غابٌ وإلا انظِرَ زَواله ِقُربه 
أي : باعتبارٍ ما من شَأنِه لکن يُشْكلُ عليه ما قدّمَه في ولي التكاح من المَفْصيلٍ إلا يُمَرَقَ بخلافي 

نحو المرّض لا بطر رَواله ؛ لأنه لا يُنافي الشّهادة . 

(تنبية) : أطلقوا الجُنون هنا وَيّدوه في الحضانة كما مَرّ فهل يتأنّى هنا ذلك التَفْصِيلٌ أو يُوَدّى عنه 
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ولو تَححملٌ فرع فاق أو عبد أو صَبِيٌ فى وهو کال قُيلَثْ. و سَهادةٌ اين على‎ 
الشَاهِدَيْنِ» وفي قول يُشْتَرط ِكل ر جل أو امرأة انانٍ. وَعَوْسٌ وها َع 5 أو تَعَشِرُ الأصيلٍ‎ 


بؤْتٍ أو عَى» أو مرَضٍ يَشْنُ محضوزهء أو عَيبة لمسافة عَذْوَى» وقيل قَضْرٍ. وان يسمي 


هنا حال انون مُطَلًَا كل مُْعَمَلُ والثاني قرب وعليه فرق بينه وبين الإماء برّجاء راي اليا 
خلافٌ الجُنونٍ وبين ما هنا والحضانة بأنّ الحقٌّ نَم ابتٌ ت له فلا يتَقِلُ عنه إلا عند تَحَقّقيٍِ ضياع 
المحضون» وججنونُ يوم في سق لا يُضَيْعُهُ. 

(ولا تَحَمّلَ فرع فاسِقٌ أو عبة) أو صَبِيّ (فأئى وهو كال قُلّث) شهادثه كالاصلٍ إذا تَحَمّلَ ناقِصًا 
ثم ای كاملا (وتکفي شهادۂ اثنين علی) کل من (الشاهدين) كما لو شهدا على إقرارٍ کل من رجلينٍ 
فلا يكفي شَّهادةٌ واحدٍ على هذا وواحدٍ على هذا ولا واحدٍ على واحدٍ في هِلالٍ رَمَضانٌ (وفي قول 
يُشترَط يكل رجل أو امرَأةٍاثنان) لأنهما إذا شهدا على أصل كانا كشّطَر البيّةٍ فلا جور قيامُهما بالشطر 
الثاني (وشرط قبولها) أي : شَهادةٍ الفرع على الأصل (تعسُرُ) الاصل (أو تعَُرُ الأصل بموتِ أو عَمَى) 
فيما لايل فيه الأعمى (أو مَرَضٍ) غير اما يما مر فيه ( تى مه (حكنوة») فة ظاهرة بن جو 
تر الجُمُعة كما قاله الإمام وإن عرض ومن نَم كانت أعذا الجُمُعة أعذارًا هنا؛ لان جميمها 
يقتضي تعسّرٌ رَ الحضور قال الشيخان. وكذا سائِرٌ الأعذار الخاد صَّةٍ بالأصلٍ فن عَمّت الفرعَ أيضًا 
كالمطر والوخلٍ لم يُقبل واعمَرضَه الإستوي وغيره باه قد يتحَمّلُ المشّقة لِنحوٍ صَداقة قة دون الأصلٍ 

وير بن المحَلّ مَحَلَّ حاجةٍ ومغ شمول العُذْرٍ لهما ينتفي كوئه مَحَلَّ حاجةٍ كما هو ظاهرٌ . (أو عَيبةٍ 
منسافة غذو) يعني لوقه كما في الروضة وخيرها؛ لأ ما دونه في حكم البلد.. 

(وقيلَ) لمسافة (قضر) لذلك ويرد بيه في هذا البابٍ وإنّما اث شترطوها في عَْبة ولي التكاح ؛ ؛ لأنّه 

يُمكِنْه التوكيلٌ بلا مَشَّقَة بخلافٍ الأصل هنا ومَرٌ في التزكية قبولٌ شهادة أصحاب المسائل بها عن 

آخرين في البِلَدِ ون فنا إّها شَهادةٌ على شَهادةٍ في البلَّدِ لِمَزِيدِ الحاجة ذلك ولو > عق الأسل بن 
الحكم تعيّث شَهادَئه؛ لأنْ القُذرةٌ عليه تمع الفرع ويْنّجَه أن الحكم كذلك لو عادّه القاضي كما لو 
بَرِْ من مَرّضِه . . وإ فرق ابن أبي الم ببقاء العُذْرٍ هنا لاقم ؛ لأنّه بخضور القاضي عنذه لم يبق هناك 
عدر حتى يُقال | نه باق وليس ما ذكزنا هنا تكُرارًا مع ما مَرّآبِقًا من أن نحو موت الأصلٍ وجُنونه 
وا ای یاد الفرع ؛ لألّ ذلك في بَيانٍ طَرّيان العُذْرِ وهذا في مُسَوْعْ الشّهادةٍ على الشّهادةٍ 
وإنْ عَم ذاك من هذا كما مَرّت الإشارةٌ إليه 

أ |سمي) الف (الأصول) في هاده عليهم گس برهم ليعرفٌ القاضي حالهم ويتمَكُنَ 
الخصْم من القدح فيهم وفي وجوب تسمية قاض سهد عليه وجهانٍ وصّوّبٌ الأذرّعيٌ الوجوبٌ في 
هذه الأزْينة يما غلب على القْضاةٍ من الجهل والقسق . 


ا لمم كان 
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ولا يشرط أن يُرَكيّهم الفروعٌ؛ فإن ركؤهم قبل» ولو شهدوا على شهادة عَذْليْنِ أوعْدولٍ 
ولم يُسموهم لم يز 


جعوا عَن الشهادة قبل البحكم امع نَع 
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والقاضي يَبْحَتُ عن عدالته (فإن ركؤهم قُبلَ) ذلك منهم | إن تأهُلوا للتعديل إذْ لا تُهُمَةَ وإنّما لم تُقُبل‎ 
تزكيةٌ أحدٍ شاهِدّين في واقعةٍ للآخر؛ لأنّه قم بأحدٍ شري الشّهادةٍ فلا يقومٌ بالآخرٍ وتزكيةٌ الفرع‎ 
للأصلٍ من تة شَهادةِ الفرع ولِذا شرطث على وجو.‎ 

(تنبية) تمد قن هنا بجمع الأصولٍ والُروع تارةٌ وإفراد كل أخرى . 

(ولو شهدوا على شَهادةٍ عَذْلِينِ أُوعُدِولٍ ولم يُسَمَُوهم لم يَجَرْ) أي : لم يَكف؛ لأنّه يَسّدَّ باب 
الجزح على الخضم . 


فصل ف الرُجوع عن الشهادةٍ 

وشرطٌ جَرَيانٍ أحكامه الآنية ان لا يكون تم ج غيره أخدًا من قولهم لو شهدا على حَضْم فار 
بالحقٌّ قبل الحكم فالحكمٌ بالإقرارٍ لا بالشَّهادةٍ لكن م مر في الرّجوع عن الإقرارٍ بالزّنا وقد قامت به 
َي تفصيل ينبغي أن يأنيّ هنا من أن الحكمَ إن أسيد للْبَيّةِ جر رث أحكامٌ الرجوع فيه أو للإقرار فلا 
لرجموا أو من مل صاب به ا مات مور لذي شد له کما مر في مه ل 
التي أدّْها بين يَدَي الحاكم (قبل الحكم) بشهادتهم ولو بعد د بوتها بناء على الأصح السابق آنه ليس 
بحكم مطل خلاقا ركشي الباحث آله كال جوع بعد الحكم ون فنا إن لیس بحكم تعمء لا ينعد 
قوله أيضَاء قولّهم بعدَ الحكم مَحَلّه فيما يتو ْف على الحكم فأما ما ُت ت ون لم يُخكم أي : 
كرّمَضانٌ فالظَاهرُ أنه كما بعد الحكم اه : 

بان صرحوا بالرُجوع ومثله شَهادتي باطِلةٌ أو لا شَهادة لي فيه وفي أبطلتُّها أو فسَحْتّها أو رَدَدْتها 
وجهانٍ وينّجه آنه غير رُجوع إِذْ لا قُْةَ له على ِنْشاءِ إبطالِها الذي هو ظاهرٌ كلامه بخلافِ ما لو قال 
هي باطلةٌ أو منقوضةٌ أو مفسوخةٌ؛ لأنّه إخبارٌ بها لم تَقَْ صحيحةً من أصلها ويخلاف ما لو قال 
أرَدْثُ بأبطلُها مثا آنها باطِلةً في نفسها ثم رأيت مَنْ أطلقٌ ترجيخ أن ذلك جوع و تعن تخمله َل 
ما ذکرته آخرًا . وقوله للحاكم بعد شهادته عنده : توف عن الحكم . 

يوج َوُه مالم يل له احككم ؛ ؛ لأله لم يتمق رُجوعُه نعم» إن كان عاصيًا ويب سُؤاله عن 
سبّب تَوَقفِه كما عُلِمَ هِمَامَ مَرٌ (امتنع) الحكمٌ بها زول سبّبه كما لو طَرَّأ مانِمٌ من قبول الشّهادةٍ ة قبله إن 
كان نحوّ ست أو عداوةٍ أو صار الال له بموت المشهود له وهو وارِنّه كما مَرّ لا نحو موتٍ أو جُنونِ 
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أو بعده وقبل استيفاء مال استؤفي» أو عُقوبة فلاء أو بعده لم يُنْمَضُ. فن كان المُسْتَؤْفّى‎ 


قصاصًا أو َل رٍدَةٍ أو رَجم زِئا أو جَلّدِه وماتٌ وقالوا تَعَعْدنا 


أو عَمّى كما قاله الأذرَعيٌ ولأنّه لا يدري أصَدَقوا في الأول أو الثاني ويُفَسّقون ويُعَزّرون إِنْ قالوا 
تنا يحون للقي إن كانت بزتًا ون دا لفطل لي بعد الحكم بكهاتهما بأجوجهما 
قبله ون كذّباها كما تَقْبَلُ بفِسقِهما وقتّه أو قبله برَمَن لا يُمِكِنٌ فيه الاستبراء ولا تُقبَلُ بعدّه برُجوعهما 
من غير تعرْض لكونه قبله أو بعدّه فيما يظهرٌ ثم ريت أبا رُرْعةٌ قال في فتاويه ما مُلَخّصّه بل اله 
بالرُجوع ؛ لأنه ما فاسِقٌ أو مخطی : ثم إن كان قبل الحكم امتنع أو بعدّه إن كانت بمال غَرِماه وبقي 
الحكم اه. 

عْلِم أنه ليس لهما بعد الرُجوع وإِنْ ثبت بالبيَّةٍ وكذَّباها العودٌ لِلمَّهادةٍ مُطْلَمًا ؛ لأنهما ما فاسِقان 
إن تعمّدا أو مخطانِ وقد صرحوا بأل المخطع لا د تَسمّعٌ منه إعادةٌ الشّهادةٍ ن بِقَيْدِ مر أوائْلَ الباب 
ويظهرٌ آنه لا يأتي هنا 1 

(أو) رَجَعوا (بعده) أي : الحكم (وقبلٌ استيفاء مالي استؤفي) أو قبل العمل بإثر عقا أو حل أو فس 
عمل به؛ لان الحكم نَم وليس هذا مما يسقْط بالشْبْهةٍ(أو) قبل استيفاء (ُقوبة) لمي كود وحدٌ 
قذنيٍ أو لِلّه كحَدٌ زِنَا وشُرْبٍ (فلا) ُستوقى؛ لأنها تسقط بالشَبْهة (أو بعد) أي : :بعد اكتيفانها لم 
بنقَض) لجواز كذبهم في الٌجوع فقط ولیس عك هذا أولى منه والثايثُ لا تقض س بأمرٍ مُحْتَمَلٍ وبه 
بطل ما قيلّ : بقاء الحكم بغي سبّبٍ خلا الإجماع قال سكي وليس للحاكم أن يرجعَ عن حكيه 
0 كرك اله عيز روف الل كته إن كاد اك لامر ا كذ اهز بان 
وإلا بأل يتين الحا تقد ظاهرًا فلم بُ له اجو إلا إن بين مُسكئدَه فيه كما علِمَ هما م في 
القضاو؛ رتل ذلك في الحكم بالخ بخان اوت والحكم بالموجب؛ لان كل مهما ل 
يقتضي صحَة الثايت ولا المحكوم به؛ لأنْ الشيءَ قد ُت عندّه ثم ينظرُ في صخته ولأنّ الحكمَّ 
لیت على يوت افا نوها حم ومها و ملك اماد أر ولاه فحيت جارد بل 
رمه أن برع عن حكمه بها ِن نبت عندّه ما يقتضي وجوه عنه كعدم بوت ملكِ العاقدٍ يفل قوله 
باد لي سق الشَاهِدٍ فينْقَْضسُ حكمُّه ما لم يهم وقوله أَكْرِهْتٌ على الحكم ل ولو بغيرٍ قرينة على 
الإكراه ا ه. 

3 وقضيّةٌ التظائر آنه لا بُدّ منها إلا أن يُمَوّقَ بِأنّ فخامةً مَنْصِب القاضي اقتضث ذلك وعليه فمَحَلّه في 
تشهور باعل والانة ا گنت نانا أو عدا للسحكوم عليه مث لهاي به فان كان الفستوق 
قصاصًا) في نفس أو طَرَفٍ (أو قعل رة أو رَجم رئا او جَلْڍه) أي : الرّنا ومثلّه جلد القذفٍ (ومات) من 
القوّدِ أو الحدٌ ثم رَجَعوا . (وقالوا) كلهم (تعمّذنا) وعَلِمنا أنه يتل بشّهادتنا أو جهلنا ذلك وهو مِمَّنُ 
لا يخفى عليهم أو ظَتَنا أنْنا نَجْرَحُ بأسباب فيما يَتّجه لي وإِنْ بحث الرَّافِعيُ أنَهم مخطئون؛ لان هذا 
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فُعليهم قِصاصٌ أو ديةٌ مُمَلْظة. وَعلى القاضي قِصاصٌ إِنْ قال تَعََدْتء وإ رجع هو وهم 


على الجميع قِصاصٌ ل تَعَكَدْناء فإف قالوا أخطأنا تعليه يضف درق وغليهم يِضت. 
ار ولو رجع مرك فالأصَح أنه يع يَضْمَنُ؛ أو ولي وخدّه قعليه قصاص أو دية أو مع الشهودٍي 


لا عُذْرَ لهم فيه بوجو إلا إن كانت الأسبابٌ أو بعضها ظاهرةٌ يكل أحدٍ وعليه قد يُحْمَلٌ كلام الرَافِعيٌ 
أو قال كل منهم تعمِّدْت ولا أعلمُ حال صاحبي أو اق قتصّرَ کل على قله تعمّذت (فعليهم) مالم 
يعتّرفٌ ولي القاتلٍ بحقيقة بحقيقة ما شَهِدٌ به عليه (قصاصٌ) بشرطه ومنه أنْ يكون جَلْدُ الزّنا يقَثُلُ غالبًا 
يصو بان يشهّدا به في زَمَنِ نحو حَرٌ ومذهبٌ القاضي يقتضي الاستيفاء فز را وَإِنْ أهلّك غالبًا 
وعلما ذلك وبهذا يُجابُ عن تنظير البلْقِييٌ فيه كابن الرّفعةٍ وأفْهَمَ قوله صاص أنه بُراعى فيه المُمائل 
فيُحَدٌون في شَّهادةٍ الرّنا حَدَّ القذفٍ ثم يُرْجَمون (أو) للتنويع لا نير لما قدَّمّه أنّ الواجبَ ألا 
اا ا ی ا فى تازيم مراع ت ا 
إليهم وخرج بتعمّدْنا أخطأنا فعليهم ديةٌ مُحُمَفة في ماهم إلا إن صَدَّقتهم العاقلة. 

أمّا لو قال أحدّهم تعمَّدْتُ وتعمّدٌ صاحبي وقال صاجِبه أخطأت أو قال تعمّدْت وأخطأ صاجبي 
أو قال أخطأنا فيل الأول فق ؛ لاه قر بموجبه دون الثاني ولو رجع أحدّهما فقط وقال تعمّذنا ل 
أو تعمَّدْثُ فلا واعتَرّضّه البُلْقِينيُ بأنّه كشّريكِ القاتلِ حى ويجاب ب منم ذلك فإ الشَاهدَ الباقيّ غيرٌ 
حُجة ذ يس قاتلا بحَقّ بل الاجم حينئذٍ كشّريكِ المخطئ بجايع أن كلا لا قود عليه لقيام الشبْهٍ في 
فعله لا ذاته كما عُلِمَ مِمَا م مر في الجراح وعُلِمَ منه أيضًا أن مَحَلَّ هذا ما لم يفل الوليُ عَلِمت تعمُدَهم 
وإلا فالقوّدٌ عليه وحدّه. 

(وعلى القاضي قصاص إِن) ) رجع وحده و(قال تعمّذتُ) لاعترافه بموجبه فن آل الأمد لِلدية فكلّها 
مُكلَظةٌ في ماله؛ لاله قد يسَقلُ بالمُباشَرة فيما إذا قضى بعليه بخلافٍ ما إذا رجع هو والشّهِودُ فاه 
يُشَارِكُهم كما يأتي على أن الرَافِعيَ بحث استواءهما (وإنْ رجع هو وهم) فعلى الجميع قِصاصٌ وإنْ 
قالوا (تعمّذنا) وعَلِمنا إلى آخره لِنِسبةٍ مَلاكه إليهم كلّهم (فإن قالوا: أخطّأنا فعليه نصف دية) مُحَمّفة 
(وعليهم نصفٌ) كذلك توزيعًا على المُباشَرةٍ والسَبّبٍ (ولو رجع مُركُ) وحدّه أو مع مَنْ مر (فالاصح 
اله يضمن) بالق أو الدَية؛ لأله بالتزكية بُلْحِئُ القاضي للحكم المقتضي للقتل ويُفرّفُ بينه وبين ما 
يأتي في شاهِدٍ الإحصان بان الر نامع قطع النْظَرٍ عن الإحصان ن صالخ للإلجاءٍ وإن اختلف الحدٌ 
والشّهادةٌ مع قطع النْظرٍ عن التزكية ية غير صالِحةٍ أصلاً فكان المُلْحِئٌ هو التزكيةٌ وبه يندَِمُ ما يجمع 
هنا . 

ولو رجع الأصل وفرعُه اخيّصّ ی الغُرْمُ بالفرع ؛ لأنه المُلْجِىٌ كالمُرَكي (أو) رج جع (وليٌ وحدّه) دون 
الشهُودٍ (فعليه قصاص أو ديةٌ) كايلةٌ؛ لأنه المبأشِرُ للقتلِ وبحث البْقيني آنه لا نر يرُجوعِه في قطي 
الطريق ؛ ؛ لأنّ الاستيفاءً ء لا يتقف عليه بل لا يسقٌّط بِعَفُوِ كما مَرّ (أو) رجع الول (مع الشّهود) أو مع 
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تكذلكء وقيل: هو وهم شُرَكاء. ولو شهدا بطلاقٍ بائِنِ أو رَضاع أو لِعانٍ وقَوْقَ الفاضي 
فَرَبجعا دام الفِراق وعليهم مَهْرُ مل وفي قولٍ نِصْمُه إن كان قبل وطءٍ. ولو شهدا بلاق 


وقوق فرعا فَقَامَتُ بين أنه كان بينهما رضاح فلا عُوم. ولو رجع سُهود مالٍ عُرموا في 


القاضي والشهود (فكذلك) لأنّه المُباشِرُ فهم كالمُمِسِكِ مع القاتلٍ (وقيلَ هو وهم شُرَكاء) لكن عليه 
نص الَية إن وجَبَّث إتعاونهم على القتلٍ . 

(ولو شهدا بطلاق بائن) بحُلْعٍ أو ثلاث ولو إرجعيّة كما بحثه لني (أو رضاع) مُحَرمٍ (أو لِعانٍ 
رق القاضي) بين المشهود عليه وزويجته ويُؤْحَذّ منه أن الكلام في حي فلا عُرْمَ في شُهودٍ بباِنٍ على 

ميت كما أنْهَمَه كلامم هذا مع عِلّهم الآنية إِذْ لا تفويت فقول لني لم أ مَنْ تعرّض له أي : 
صريًا (فرَجما دام الفراق) يما من قولهما في الشجوع مُْكَملُ والقضاء لايْرَدُ بمُحْتَمَلٍ وبحث 
البُلقينيُ آنه لا يكفي التَفْرِيقُ بل لا بُ بذ من القضاء بالتحريم ويترَئّبٌ عليه التفريق ؛ لأنّه قد يفضي به من 
غير حكم بتحريم كما في التكاح الفاسِدٍ ويُجابُ بما مَرٌ أل الأصحٌ أن تَصَرْفَ القاضي في أمر رُفِمَ 
إليه ولب منه فصلّه حكمٌ منه كتقسمةٍ مال المفقود ولا شك أن الَفْريقَ ق هنا مثلّها فلا يحتاجُ لِما ذكرّه 
قبل قوله : دام الفراق غير مسقي في البائنٍ فإنّه لا دوم فيه ا ه. 

وهو فاسِدٌ فإنَ المُراد وام ما لم يوجدْ سببٌ يرقعُه والبائِنُ كذلك (وعليهم) حيتٌ لم يُصَدمُهم 3 
ل و دزو کے تساي موز الك با على ماقي ررد عن ل د ردروا 
كان الزوجٌ قا كله ؛ لأنّه لا ملّك له والسَيّدُ لا تعلق له بضع زوجة عبليه وإعادةٌ د صمي الجمع على 
الاثنين سائِعٌ (مهرٌ المثل) ساوّى المُسَمّى أو لا؛ أنه َل البضْعِ الذي فوّتاه عليه فإن كان مجنوثًا أو 
غائيًا طالّبَ وليه أو وكيله (وفي قولٍ) عليهم (نصفه) فقط (إنْ كان) الفراق (قبلَ وطء) لأنّه الذي فوّتاه 
وأجيبُ با ار في الإتلاني لِيَدَلٍ مَل لاليما قا به على المُستَحِقٌ ولهذا لو آبراثه عنه رجع بكله 
وخرج بالبائن الرَجْعي فإن رابج فلا ع إذْ لا تفويت والأوججبُ كالباين تمك من الرّجعة لا سقط 
حَنّهِ آلا تری أنّ مَنْ قد على فع مُْلِفٍ ماله فسَكتٌ لا سقط حَمّه حقه من تَعْرِيمه لِبَدَلِهِ وبه يجاب عَمّا 
للبُلْقينيٌ هنا (ولو شهدا بطلاق وقَرقٌ) بينهما (فرَجَعا فقامت بَئنة) أو َك بحو أخرى (اته) لا يكاح 
بينهما كأنْ تبت آنه (كان بينهما رَضاعٌ مُحَرَمٌ) أو أنْها بات من قبل (فلا عُرَْ) عليهما إذ ذُلم يموتا عليه 
شيت فان ترما قبل ابنذ سردا (ولو رجع شْهودُ مال عن ولو أ ولد شهدا بعتقها أو كبن إن قالوا 
خلطنا رمو لمكو غا قبمة الو ومثل المنائ بعلا فز ل 

وهل يُعْتَبَرُ فيها وقثُ الشهادة لأنها السب أو الحكم؛ لاله العُمَوّْتُ؟ حقيقة كل مُحْكَمَل والأقدبُ 
الأول في الشَاِدٍ والثاني في الحاكم ولا يُجوعَ في الشّهادةٍ بالاستيلادٍ إلا بعد موت السَيدِ وبالتعليق 
إلا بعد وجو الصّفة (في الأظهر) لأنهم أحالوا بينهم وبين ماله ومن نّم لو فوّتوه بده كبيع بشمنٍ 
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لك ربجعوا كلهم وزع عليهم الم أو بعضُهم وبقي نِصابٌ فلا غُزْم» وقيلٌ يَْرَمُ قشطهء 
ون نَقَصَ الأصابُ ولم زد الشْهِودُ عليه سط وإنْ زا قط ين الأصاب» وقيل من 
اعدد وان سهد ر جل وامرأنانٍ قعليه ِضفٌ وهما ضف أو وأريعٌ في ضاع عليه ثُلْتُ 
وه اء فإنْ رجع هو أو ثثتان فلا رم في الأْصَح. 
وان سَهِدَ هو وأربَعٌ بمالٍ فقيل كرضاع» والأصَحٌ هو نِضِفٌ ومُنّ نف سَواءٌ رجن 
معه أو وحْدَمُنَ» ون رجع نتان فالأصح لا عُرم» وأنّ شُهود إخصانٍ أو صِفةٍ مع شُهود 
تغليق طَلاقٍ أو عِدْقِ لا يَغْرَمونَ سيا 


اول المبيع لم َْرّموا كما قاله الماوزدي واعتمده الي وشل ابن عبد السّلامٍ ومن به في قوله 
تن ی برجل اعا ا رع بد على الاي كلا هِدٍ رجع وكما لو قال هذا لِرَيدِ يد بل 
لعمرواه. والفرقٌ واخ ضح إذ لا إلجاء من السّاعي شرعًا (ومتى رَجَموا كلهم ور عليهم العم 
بالسَّويّة إن انَحَدَ تَوْعُهم وإنُ تَرَنّبَ رُجوعُهم أو زادوا على التصاب (أو) رجع (بعضُهم وقي نِصابٌ) 
كأحدٍ ثلائة في غير زا (فلا عُرْمَ) لبقاء الحُجَةٍ (وقيل يَغْرَمُ قسطه) لأنّ الحكم مُستَيدٌ لكل (وإن تقض 
لمر رد شور عر كاري أذ إن حيط ارو ياب ودر اباك ا ات 
(ونُ زاد) عددٌ الشّهِودِ على التصاب كائنين من ثلاثةٍ (فقسط من التصاب) فعليهما نصفٌ لِيقاءء نصفي 
الح (وقيل من العدد) فعليهم لان لاستوايهم في الإنلانف (وإن هة جل وامرأنان) فيما بُ بهم 
ثم رَجَعو | (فعليه نصفٌ وهما نصفٌ) على كل واحدة رُيٌُّ؛ لأنهما كرجل وأَخدٌ منه ألهم يتورّعون 
الأججرة كذلك وفيه تعر والفرقٌ واضِحٌ إن مَدارَ الأجرة على القَمَبِ وهو يختلفُ باختلافٍ 
الأشخاصٍ ومدارَ الحكم على الإلجاء وهو وليس كذلك والحُئْتَى كالأنثى (أو) شد رجل (وأربَعْ في 
رضاع) ونحوه مما يبت بمحضِهنَ ثم رَجَعو | (فعليه ثُلْثُ وهن ن تُلّدانِ) ليما تقرّر أن کل نين برجل 
وهن يتَردنَ بهذه الشهادة فلم يتعيّن لطر (فإن رجع هو أو ثثتان) فقط (فلاهُرْم في الأصح) لِبقاء 
التصاب (وإن شَهِدَ هو وأربَع) من التساء (بمالٍ) ورجع الكل (فقيلَ كرضاع) فعليه الت أو هو وحدّه 
فعليه الصف كما علِمَ من قوله ألا فقسط ويد له أيضًا قوله (والأصخ) آله (هو) عليه (نصفٌ ومن) 
عليه (نصفٌ) لاه التصف وهن وإن كرد كنصف إِذْ لا يُقْبلنَ مُثْمَّرداتِ في المالٍ (سواءً رَجَعْنَ معه 
أو) مر أن هذا لُعْدٌّ (وحدَمُن) يخلافي الرضاع ي* يعبت بمحضِهنَ (وإنْ رجع نتان إِلَخْ) الأصح) آنه (لا 
ُزم) عليهما لبقاء التصاب ولو شَهدَ رجلان وامرّاة ثم موا زتها الحم (و) الاصحٌ ان شهوة 
إحصانٍ) مع شهود زِنًا (أو) شهود (صفة مع شهودٍ تعليقٍ طلاق وعتق لا يَغْرَمون) إذا رَجَعوا بعد ارجم 
ونُمُوذِ الطلاقٍ أو العتتي وإنْ تأخَرَتْ شَهادَتُهِم عن الرّنا والتعليتي أمَا شهودٌ الإحصانٍ فما مر فيهم أوّلَّ 
الفصلٍ رَجَعوا مع شهود الرنا أو وحدّهم وأمّا شهودٌ الصّفة فلأتهم لم يشهّدوا بطلا ولاعت وإنّما 
أثبتوا صِفة فقط هي شرط لا سبّبٌ والحكمٌ إِنّما يُضافٌ لِلسّبّبٍ لا لِلشَّرْطٍ . 


كتابٌ الدعوى 

وهي لُه : الطلّبُ والتَمئْي ومنه قوله تعالى لوم تا دعو ليس :۷] وجمعٌها دعارَى بفتح الوا 
وكسرها كمّتاوّى وشرعًا قيل : إخبارٌ عن سايق حى أو باطلي للمخيرٍ على غيره بمجلِسٍ الحكم 
وقيل : إخبارٌ عن وجوب حَقٌّ للمخير على غيره عند حاكم زمه به وهو الأشهَرٌ وكائهم إِنْما لم 
يذكروا المُحَكُمَ هنا مع رهم له فيما بعدٌ؛ لأن التعريف رى حي لقت وهي لا يتباقر منها 
إلا ذلك (والبينات) جمع بن وهم الشّهِودُ؛ لأنْ بهم يتييّنُ الحنُ وجُوعوا لاختلافي أنواعهم كما مر 
والدعوى حَقيقتّها لا تختَلِفٌ والأصلُ فيها قوله تعالى ولا دعو إل أله وولو ليحك ب [النور :م4] 
اليه وبر ا لو N RO‏ 
المُدّعَى عليه» '' وفي رواية سَدُها حَسَنْ البينةُ على المُذّعي واليمينُ على مَنْ آنکر» " ومعناه نو 
استخقاق المُدّعي على اة ِضَعْفِ جازبه بادّعاثه خلافٌ الأصلٍ وبراءةٌ المُدّعَى عليه على البمين 
ِقرَة جانبه بأصلٍ براءته ولَمّا كان مَدارٌ الحُصومة على خمسةٍ الدعوى والجواب واليمين والتُكولٍ 
والبئّنة ذكرّها كذلك . 

(ُْتَرَطُ الدعوى عند قاض) أو مُحَكمِ أو سيد (في) غير مالل مما لا تُسمَعٌ فيه شَهادةٌ الحسبةٍ سوا 
أكان في غير عُقَوبَةٍ كيكا اح ورَجعةٍ وإيلاء وظهارٍ وعَيْبٍ يكاح أو بيع أو في (حُقوبة) لِآدَميّ (قصاص) 
وحَدٌ (قذف) ولا جوژ لْمُستَِقٌ الاستقلال به لظم خطره ٠‏ اما عُقوبة ِل تعالى فهي وإ تَوَكْفت 
على القاضي أيضًا لکن لا ب تُسمَعٌ فيها الدعوى؛ لأنْها ليست عَم للمُدّعي نعم لِقاؤفٍ أريد حَدُه 
الدعوى على المقذون وطَلَبُ حَلفِه على أنه لم َر ليسقْطَ الحدٌ عنه إن كل وما يوب تعزيرا 
لِحَقٌّ الله تعالى د تُسمَعٌ الدعوى فيه إنْ تعلق بمَصْلحةٍ عامة كرح ججارة بطري ومر آله يجب الأداء 
عند نحو وزير وقضيّنُه صحَةٌ الدعوى عندّه كذا قيلّ وفيه نََرٌ؛ِ لأنْ الذي مََ آنه لا يلزمُه الأداءُ عندّه 


)١(‏ [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ /471]» ومسلم في (صحيحه) [رقم/ ۱۷۱۱]ء 
وغيرهما من حديث : أبن عباس فيه 
(۲) [صحيح] وقد تقدم تخريجه . 


عل كتاب الدعوى والبينات 0001/41 


إلا إذا تَوَقُفَ استيفاء الح عليه وحينئٍ فالأداة لهذه الضرورة لا يستذعي نومه على دعوّى وبهذا 
برد إيرادُ شارح لهذا وجوابٌ آخرٌ عنه وقضيّةُ قوله ر يرط آنه لو استوفاه بدو قاض لم يقع الموقعَ 
وهو كذلك إلا في صوّر مرت في استيفاءِ ء القصاص وكلُ ماُيَُ فيه هاه الجسبة لا ُختاع فيه 
دعوّى بل لا تُسمَعُ على ما مر ومنه قل مَنْ لا وارك له أو قذُه إذ الحق فيه للمسلمين وقتل قايلع 
الطريقٍ الذي لم يمب قبل القُذْرةٍ عليه؛ لأنّه لا ي يتَقّفٌ على طَلّبِ وخرج بالعُقوبةٍ وما معها المال؛ 
إن إخلاكة ونسوه أذ طقوا من غبر دعو كما قال 

(وإن اس ستَحَقٌ) حص (عَيتا) عند آخرّ بملكِ وكذا بنحوٍ إجارة أو وقفٍ أو وصيَةٍ بمنفعةٍ كما بحثه 
جمعٌ أو ولاية کان عُصِبتْ عَيْنٌ ولیه وكَدَرَ على اها (فله أخذها) مُستَقلاً به (إن لم يَحَفْ فسسة) 
عليه أو على غيره كما هو ظاهرٌ سواء أكانث يده عادية آم لا کان ا شترى مغصوبًا لا يعلْمُه نعم» من 
مه الماك كوّديع يَمتنِعُ عليه أخدٌ ما تحت بده من غيرٍ عليه؛ لأ فيه إزعايًا له طن ضَياعِها ومنه 
يومد حرمةٌ كلّ ما فيه إرْعابٌ للغير ودليله أن (رَيْدَ بِنَ ثابتٍ نام في حفر الخنْدقٍ فأخدٌ بعض أصحابه 
يلاه فتهى النْبيُ يل عن ترويع المسلم) من يومِئِذٍ ذكرّه في الإصابةٍ لكن يُشْكِلُ عليه ما رَواه 
أحمَدُ أن أبا بكر خرج تاجرًا ومعه بَذريَانِ نعِيمانِ وسوَنِيطَ فقال له أطومني قال حتى يّجيء أبو بكرٍ 
دعب لأس کم وباعه لهم موري آله نه 00 ِعَشْرٍ قلائِصٌ فجاءوا وجعلوا في عُدْقِه حَبْلاً وأخذوه فبَلَعٌ 
ذلك أبابكر 5 ليه فَذَّمَبَّ هو وأصحابه | إليهم فأخذوه منهم ثمّ أخبَرَ بر لبي ية «فضحك هو 
وأصحابُه من ذلك حتى بدا سه وقد يُجْمَعُ بحملٍ التهي على ما فيه ترويمٌ لا يُحكمَلُ غالبا كما في 
القِصَّةٍ الأولى والإذْنِ على خلافه كما في الثانية؛ لأنّ نَعيمانٍ الفاعِلَ ِذلك معروفٌ بأنّه يضحاك 
ماح كما في الحديثِ ومَنْ هو كذلك الغالِبٌ أن فعله لا ترويع فيه كذلك عند مَنْ يعلَمُ بحاله ورواية 
ابن ماجة أن الفاعِلَ سوَبْيط لا ثُقاوِمُ روايةٌ أحمَدَ السابقة ة فتأمّلُ ذلك فإِنّي لم أرَ مَنْ شار لِشيءٍ منه مع 
كثرة المُزاح بالترويع وقد ظهر آنه لا بد فيه من التَفْصيلٍ الذي ذكرْته» ثم رأيت الرّركشيّ قال في 
تَكميلِه نَقْلاً عن القواعِدٍ : إن ما يَفْعَّهِ الاس من أخذٍ المتاع على سبيل المُزاح حرامٌ وقد جاء في 
الحديث «لا ياځ حدم متا صاجبه لابا جائا؛ ”2 جعله اهبا من جهة أله أخدّه ب رده وجعله 
جادًا؛ لأنه رَوّعَ أخاه المسلم بِمَقْدٍ مَتاعه ا ه. 

وما ذكزته أولى وأظهرٌ كما هو واضِحٌ وفي نحو الإجارة المُتعلّقة بالعين يأحُذُ العيْنَ ليستوفيّ 


)۱( [حسن] أخ رجه : أحمد في (مسنده) "١ /٤[‏ والحاكم في (المستدرك عل الصحيحين) ابرغ احرف 
والبيهقي في (شعب الإيمان) [رقم/ 10495]؛ وغيرهم من طريق: عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن 
جله. 


قلت : حديث حسن . ينظر: (صحيح الجامع) للألباني [رقم/ ]۷١۷۸‏ . 


يه بلح 2 تحفة المحتاج بشرح النهاج )ه٠‏ 


ل و 
وإلاو بحب الرَفْعُ إلى قاض» أ یئا على غير ممتي ين الأداِ طالهه ب ولا جل أذ سَّيْءٍ 
له على کے را له أ يد يه من دور ایر فار 


المذهب» أو على مُقرٌ ممتي أو مكر وله نة ُكذلك. وقيلٌ يَجِبُ الرَفْمُ إلى قاض» وإذا 
ر جار الأخدٌ ل قله کسه باب وَقْبُ جدار لا صل المالَّ إلا به 


المنفعةً منها وفي الذَّمَة أذ قيمةً المنفعة التي استَحَقَّها من ماله ويظهرٌ من كلام بعضهم آله لا 
يستأجرٌ بها وقياسٌ ما يأتي من شراء غير الجنس بِالتَقْدٍ أنه يستأجِرٌ ويظهرٌ آنه يلزمُه الاقتصارٌ على ما 
0 قيمةٌ تلك المنفعة أو يسال عَدْليٍ يعرفانها ويعملُ بقولهما (وإلا) بان خاف فتن أي : مفسّدةٌ 
لضي إلى محر كأخِ ماله لو اطع عليه بان غلب ذلك على مه وكذا إن استریا كما بحثه جم 
(وجبّ الرَفُعْ) دامَ مُرِيدًا للأخذٍ (إلى قاض) أو نحوه لِتَمَكُنه من الخلاص به (أو دَيْنَا) حالاً (على 
غير ممع من الأداء طا لري ما عليه (ولا يحل أذ شيء له)؛ لان له الدفع من أي ماله شاء فان . 
أخلٌ شيئالَِمَه رده وضّمنه إن تَلِفَ ما لم يوجَدْ شرط التقاص (أو على مُْكرٍ) أو مَنْ لا يُقْبَلْ إقراره 
على ما بحثه البلْقينينُ ورد بقولِ مُجَلّي مَنْ له مال على صَغير لا يأحُذُ جنسّه من ماله اناق اه ويُجابُ 
بحملٍ هذا إن صح على ما إذا كان له ی يسهُلُ بها حلاص حه (ولا بَئِنةَ) له عليه أو له بَيّندَ وامتتعوا 
ور اا را لا يحكمُ | إلا برشوة فيما يظهرٌ في الأخيرتين (أخدّ 
جنس حَقّه من ماله) ظَمَرًا لِعَجَزِه عن حَقّه إلا بذلك فان كان مثليًا أو مُتَقَوّمَا أخذّ مُماثْله من جنسه لا 
من غيره . 
(وكذا غيرٌ جنسه) أي : غيرٌ جنس حَقّه ولو أمةً (إن فقّدَه) أي : جنس حَقّه (على المذهب) 
لِلضّرورةٍ نعم» | إن وجد نَقُذَا تعيّنّ ولو أنكر کون ما وجده ملكه لم يَحجْرْ أده ة قطعًا ولو كان المدينٌ 
محجورًا عليه بِمَلّسِ أو مَيْنَا وعليه دَيْنُ لم أذ | إلا قدرّ حصّته بالمضار بة إن علمها أي : وإلا احتاط 
(أو على مَقَرٌ مُمّ مُمتنع) ولو مُماطِلا (أو مُنجر وله بَينةً فكذلك) له الاستقلالٌ باح حَمّه حقه يما في الَف من 
المُؤْنةٍ والمشّقة (وقيل , يجبُ الرَفُْ إلى قاض) لإمكانه وأطالٌ جم في الانتصار له وخرج باستّحقَّ 
عَيْنَا الرّكاةٌ ؛ لأنها وان تعلّقت بِعَين المال شائعةً فيه كما ع ان 
للحن ون اروا إذا ظفروا جنها من ماله الط بها كد ثفن | إجزائها على النْيْةِ وقضينه أنهم 
د ال ا 0 ين للرّكاةٍ 
بذلك إِذْ له الإخراجٌ من غيره (وإذا جار الأخذٌ) طَمَرًا (فله) بنفسه لا بوكيله وإنْ كان الذي له تافِهَ القيمةٍ 
أو اختصاصًا كما بحثه الأذرّعيٌ ولو قيل بجواز الاستعانة به لعاجز عن نحو الكسر بالكلية لم يَبْعدْ 
(كسرٌ باب وتَّقْبُ جدار) للمّدِينِ وليس مَرْهونًا ولا مُوَجُرًا مثلا ولا لمحجور عليه وغيرهما يِا (لا 
صل إلى الما إلا به) لان مَنِ احق شيا احق لوصول | ليه ولا يضمن ما فوته كمف مال صا 
تعد ده إلا بإتلافه ونازع جممٌ في جوازٍ هذا مع إمكانٍ الرَفْع للحاكم ويد بان تعدّيّ المالِكِ أهدرٌ 


م كتاب الدعوى والبيثات هة (rh‏ 


1 27 ١ 
ثم الماجوذ من شیمه يتملكه ومن غيره تبيعٌه څه» وقيل يجب رغه إلى قاض يَبِيعْه َب‎ 


و سا سم 


Se‏ ك 


ماله ومن د م امتنع ذلك في غير معد نحو صِعْر . قال الأخرّعيٌ وفي غائ معلورٍ وان جار الان 

ثم المأخودُ من جنسه) أي : جنس حه (يتملكُه) أي : يمول ویتصَرَفٌ فيه بَدَلاَ عن حه وظاهره 
ا بمُْجَردٍ الأخذٍ لکن قال جمعٌ يملكه بمْجَرّدِهِ واعتمده الإسكوي 
وغيره؛ الان ا له في تومه كاه كتا العا له وهو هه رار بت ال ل 
على ما | إذا كان بصِفّته أو بصضفة أَدْرَنَ فحينتظٍ يملكه بِمُجَرّدٍ أخذه بن الظَمَرِ | إِدْ لا يجورٌ له ني غيره 
كرَهْيه بحَقّه وحمل ما أفْهَمَه مه كلامُهما على غير الصّفة بأنْ كان بصفة أرفع ِذْ هو كغيرٍ الجنس فيما 
يأتي فيه فلا يملكه وإِنّما يملكُ ما د يشتربه بشمنه بمُسردِالشَّراءِ فإذا كان راهم مُكسّرةٌ وظَفِرٌ بصِحاح 
لم يلها ولا يَبيعغها بمكسّرة بل بدنانيرٌ ثم يشئّري بها المكسرة ا فيملكها بمُجَرِّالشّراءِ وبهذا الجمع 
يظهرٌ تأويل قولهما تله بما ذكزناه مع فرضه في الحالةٍ الثانية بان يُقال معنى يله يتصَرّفُ فيه أما 
الأولى فلا يحتاج فيها بعد الأخذٍ طَمَرا إلى تملك أي : صرف ولا لفظ . 

(و) المأخودٌ (من غيره) أي :اجنين ار وهو بم ارقم كما ریف بف ار مادو 
للغير لا نفس انّفاقًا أي : ولا لمحجوره كما هو ظاهرٌ لامتناع تَوَلي الطرَقين ولِلتّهْمةٍ هذا إن لم يتسر 
سار م ل و ا ل 
يجب رَفعُه إلى قاض ټبیځه) مُطَلَما؛ لأنه غير آهل لِلتّصَرُْفِ في مالٍ غيره بنفسه ولا يَبيعٌُه إلا بِتَْدٍ 

ثمَ إن كان من جنس حه تَمَلّكه وإلا ا ری جنر عت بین رن مك داعو الجر 
وغيره تشمو علي أي : الآخذ؟ لأنه أخدّه لظ نفسه (في الأصح فيضمئه) حيثٌ لم يملكه بِمْجٌَ 
أخذه (إنْ تلف قبل تَمذْكه) أي : الجنس (و) قبل (بيعه) أي غير الجن بل وضميٌ شم إل بم 
ابيع وقبل شراء الجنس به يار بحسب الإمكانٍ فإ ار فقصَتْ فيه ضَمن افص ولو لّضف 
سد شر سمه سي ا يا 
على قد حَقّهِ لِحْصِولٍ المقصود به فا زاد ضَمن الزّيادة إنْ أمكنّ عدم أخذها وإلا کان كان له مان 
ET‏ ين لم يضمن الرَائِدَ لِعُْره ويقتصرٌ فيما َرأ على بيع قدرٍ حَقّهِ وكذا في غيره إن 
أمكنّ وإلا باع | جميعٌ ثم برد الاد مالکه بنحو هِبة إن أمكته وإلا أمسّكه إلى أن يُمكنَه (وله اخ مالٍ 
ڪريم غريجه) بان يكون لرَْدِ على عمرو دَيْنّ ولعمرو على بكر مثلّه لِرَيْدِ اخ ما له على عمرو من 
مالٍ بكر ون رَدٌ عمرّو إقرارٌ بكر له أو جَحَدَ بكرٌ استخقاقٌ زَيْدِ على عمرو وشَرَط المُتَوَلّي أن لا يَظْمَرَ 
بمال الغريم وان بكرن قري النريم جا دا تا ايشا . قال الأذرعيٌ أو مُمايللاً ويلزمه أن يَعْلِمَ 
الغريم بأخدّه حتى لا يأحُدَ ثانيّا ون أخدّ كان هو الظَّالِمُ ولا يلزمُه إعلامٌ عُريم الغريم إِذْ لا فائْدةً فيه 


م تحفة المحتاج بشرح النهاج)ه 


5 7 
والأظهَرُ أن المُدّعيَ مَنْ يُخَالِفٌ قوله الظاهز والمُدّعَى عليه مَنْ يوافِمُهء فإذا أشلم رَوْجِانٍ 


قبل وء فقال أشلمنا معا فالكاع باق» وقالث ميا فهو مُدّع. . وَمَتَى ادّعَى قدا اسْتُرط 
بيان جڏس ونّؤع وقدرٍ وصخة وكش إن اخْيَلّمَتُ بهما قيمةٌ) 


ومن كَمّ لو حَشْيَّ أن الغريم يأحدٌ منه ظَلْمًا رمه فيما يظهرٌ إعلامُه لَظْفَرَ من مالٍ الغريم بما يأحذّه منه 

ثم القضريح بذلك اروم وهو ما ذكزه شار وهر زیا إيضاح وإلا القضوير المذكور يخ من منه عل 
الغريمّين أمَا علمُ الغريم فمن قولهم وإ ر عمرٌو إقرارٌ بكر له ما عل ريه فمن قولهم أو َد 
بكرٌ إلى آخره فاندّفع ما يقال الغريمٌ قد لا يعلّمُ بالأخذٍ فيد من مال عريوه فيودي | إلى الأخذٍ منه 
رين وعُريمُه قد لا يعلّمُ بذلك فيأخُدُ منه الغريمٌ فيُوَدي إلى ذلك أيضًا ووجه اندفاعه أنّ المسألةً 
مُصَوَّرةٌ بالعلم فلا يُرَدُ ذلك . 

(فرعٌ) له استيفاء دَيْنٍ له على آخرٌ جاحِدٍ له بشُهودٍ كين آخرٌ له عليه قضى من غير علوهم وله 
جد مَنْ ده إذا كان له على الجاحدٍ مل ما له عليه أو أكثرُ منه فيحصّلُ التّقاصٌ وإنُ لم توبجذ 
شُروطه لِلضَّرورةٍ إن كان له دون ما للآخر عليه جَحَدٌ من حَقه بقدره وفي الأنوار عن فتارّى الققَالٍ 
لو مات مَدِينّ فأخدٌ عُريمُه ده من بعض آقاربه ظُلْمًا فللمأخوذ منه الرُجوحٌ على تَرِكةٍ الميّت؛ لأ له 
مالاً على الظَالِم ولِلظَاِم كين في التركة فيأحُذُ منها ما له على الام كمَنْ طَفرَ بغر جنس َف من 
مال مَدينِه ا ه وفيه تَر كما قاله بعضُهم ولَعَلّه من حت اتبيه المذكورٌ فلو قال كمَنْ ظَفِرَ بمال 
غُریم عَريمه انّجَهَ ما قالهُ. 

آوالأظهر أن المدُعي) وشرطه أنْ يكون مُعَيّنا معصومًا مُكلًّا أو سكرانًا وإنْ حُجِرَ عليه بس فيقول 
ووَليّي سكج تَسَلْمَهِ (مَنْ يُخالِفُ قول الظاهرٌ) وهو براءةٌ الذّمَةِ (والمُدُعَى عليه) وشرطه ما ذُكِرَ (مَنْ 
يوافقه) أي : الظاهرٌ واستشْكلٌ بأنْ الوديعَ إذا اد َى الرّدٌ أو التَلَفَ يُخَالِفٌ قله الظَاهرَ مع أن القولّ 
قوله ورد أنه يدعي أمرًا ظاهرًا هو بََاؤٌه على الأمانةٍ ويَرُدُه ما في الروضة وغيرها أنّ الأمَناء الذين 
يُصَدّقون في الرّدُ بيَميِهم مُذعون؛ لأنهم يدون الرَد ئلا وهو خلا الظَاهِرٍ لكن اكُّفيَ منهم 
باليمين؛ لأنهم أنبتوا يديهم لِعَرَضٍ المالِكِ وثُدُمَ في دعرّى الد والقسامة شرطً المُدّعي والمُذّعَى 
عليه في ضِمنٍِ شُروط الدعوى ولا يختلفٌ الأظهرٌ ومُعاُه في غلب المسائلٍ وقد يختلفانٍ كما في 
قوله . (فإذا أسلّمَ زوجانٍ قبل وطْءٍ فقال) الزوجٌ (أسلمنا مَعّا فالئكاحٌ باق وقالث) الزوجةٌ بل أسلمنا 
(مُرَئبَا) فلا كاخ (فهو مُدّع) لأ إسلامّهما مَعَا حلاف الظاهر وهي مُذّعَى عليها لموائّقَتها الظاهرٌ 
فتَحْلِفٌ هي ويرَفِعُ التكاحٌ وفي عكس ذلك لا ناح أيضًا ويُصَدَّقُ في سُقوطٍ المهر بِيّمِينِه (و) مَنْ 
(ادْعَى نَقْدَا) خالِصًا أو مغشوشًا أو دَيْنَا مثليًا أو مُتَمَرّمَا (اشمُرط) فيه صخة الدعوى وإِنُ كان التَقُدُ 
غالب قد لبد (بيانُ جنس ونع وقدر وصخة و) هي بمعنى أو (تَكسْرٍ) وغيرها من سائرٍ الصّفات (إن 
اختلفت بهما) يعني بكلّ واحدٍ من المُتَقابلِينٍ ومُقابِلِه (قيمةٌ قيمة) كألفٍ درم فِضّةٍ الصو أو مغشوشةٍ 


وكوي ار و ل ف ا 
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أو عيتا ضط كحيوانِ وصَفَّها بصِفةٍ الشلم. وقيل: يَجِبُ معها ذ كر القيمة» فإنْ تَلِقَتْ 


A 


وهي ممَمَوّمةٌ وبحب ذكر القيمة. 
للك 


شرف أطالبُه بها؛ لأنّ شرطً الدعوى أن تكون معلومةٌ كما مَرٌّ وما عُلِمّ ونه كالدينارٍ ولا يُْموَطٌ 
التََرْضُ لزنه ولا يُشتَرَطُ ذكر القيمة في المغشوشٍ بناء على الأصح آنه مثليّ ذ فقول البُلْقينٌ يجب 
فيه مُطلَمّا ممنوحٌ ومرٌ فيه أوَلَ البيع بَسط فراجغه آنا إذا لم يختلفٌ بهما قيمدٌ فلا يجبُ ذِكُرُها إلا في 
دين السَلَم . 

(تنبية) لا تمع دعوی دان مُفِْسٍ بت سه آله وجد مالاً حتی ب سه کار واكتسابٍ وقدرّه 
ومن له عَريمْ خائبٌ لا بد أن يقو لي ريم غاذِبٌ الغيبة الشرعيّة عيّةٌ ولي بينة تَشْهَدُ بلك رياني أن 
اغوي إنما تسق غا على من او افر ر بالمُدّعَى به قبل . 

(أو) اذ عَى (عَيئًا) حاضرةٌ بالبلّدِ يُمكِنْ إحضارها بمجلسٍ الحكم أمّا غيرُها فقد مر ُبَيْلَ القسمةٍ 
عا يه (تنطبط) بالضفات مثلية او ْم ویوا وشروب (وسنها جیا ومغ فع ؛ لأنّه لا 
كَميرُ التَمَيّرَ الكاملَ إلا بذلك (وقيلَ يجب معها ذْكُرُ القيمة) احتياطا و قضيثه آله لا تجبٌ في مُتَقَومٍ ولا 
مثليٌ مُنْضَبِطٍ لکن ناقّضاه في القضاءِ على الغائِبٍ فتَقّلا عن الأصحاب وجوبها في المُتَقَوُم دون 
ل CR E‏ 
قله مودي مضع تقس ولع ولوق اجلفك ولا سمغ بإناله في SS SS‏ 
نعم» إن ذكرَ السَبَبَ كأسلمتٌ له دينارًا في ياقو تة أو أطَالِبُه به ساد السَلَّمٍ أو اء عَى إتلانًا أو حَيْلولةً 
وطلب القيمة وقدرّها سمِعَتٌ واعتّرّض ی الرّركشيٌ وغيرٌه زيادتّه على أصله معها بأنّ الثاني يَكْتّفي بها 
وحدّها كما بَيّنَه الرَافِعييُ ولو وجَبّتْ قيمةٌ المغصوب للحَيْلولةٍ مى ذْكْرُها وحدّها على الأوجّه ؛ لأنها 
الواجبةٌ الآنَ ولا بد أن يُصَرّحَ في مذبوحة وحايل بأل قيمَّها مذبوحةٌ أو حايلاً كذا ومَرٌ في القضاء 
على الغائِبٍ ما يجب في ذْكْرٍ العقارٍ والدعوى في مُوَّجُرِ على المُستأجر وإنْ كان لا يُخاصَمْ ؛ لأنّه 
يِه الان دون مُوّجْرِه . 

(فإن تلفت) العيْنُ (وهي متَقَوْ متَقَوْمةً) بكسر الواو (وجَبَ ذِكْرُ القيمة) مع الجنس كما بحثه جمعٌ كعبل 
يمه يمه كذا بل قال لقني مع ذفر صفات السلَم ويّسوله لكِنّ المعتمد الأوَل؛ لأنها الواجبةٌ حينئلٍ 
بخلاب المنلية لاد من زر شاتها بجت مثلهااوة قضيَةٌ ذلك الاكتفاء في المُتَعَوّمةٍ مة التالفة بكر 
القيمة وحدّها وقد نُسمَعُ الدعوى بالمجهولٍ في صوَّرٍ كثيرة كوّصِيّة وإقرار؛ لأنّ المقصود تُبوبُ 
الأصلٍ لا غير وديةٌ وغُرَة لانضبايلهما شرعًا ومَمَرٌ ر أو مجرى ماع بملكِ الغيرٍ بل يكفي مُجَرَدُ تَحْديدِه 
إن لم ينڪصز حَّه في جه منه وعليه يه يُحْمَلُ إطلاقُ الهرّويٍّ عدم وجوب تَحدِيدِه أي : ذِكْرٍ قدره وإلا 
وجب بیان قدره وعليه حُمِلَ إطلاق غيره وجوبٌ بیانه بل قد لا تُتَصّوّرُ إلامجهولةً وذلك فيما 
يتقف تعييئه على القاضي ككْرَضٍ مهر ومُْعةٍ وحُكومق ووضخ . 


00 مس بس هلإتحفة المحتاج بشو النهاج که 


SG SE‏ لعافت 

نفقةٌ القريبٍ للمُستقبّلٍ لا ن مم الدغوى بها وللماضي تاقطةٌ وبعد فرش القاضي معلومةً ويجاب 
التق لزرج يف تدرا على لر في إعسار ازوج وغيره ولك خائ بالقاضي فشوتف 
على أنّ منها نحو الأَذم وهو غير مَُدر لإناطته بالعادة نر القاضي وما ذكر في القريب يضر صوَر 
بمُطالبته بنفقته الآنَ فتُسمَُ دعواه باله امتنم من إثفاقي الآنَ مع احتياجي له ود يُشْتَرَطُ لِلدّعْرَى أيضًا 
كوثها مُلْزْمَة ةَ كما عُلِم يمام مر بن يكون المُذَّعَى به لاما فلا تُسمَعُ بدَيْنِ حتى يقولٌ وهو مُمَِنِعٌ من 
أدايه ولا بنحو , بيع أو مِبةٍ أو إقرار حتى يقول وقَبَضْنُه بِإذّنِ لواهب أو أقبَضَنيه ويلزمٌ البائِع م أو المَقِرّ 
القسلمم َي ويَيدُ المشتري إن لم ينقد لشم وها هو ذا أو والعمنٌمُوَجُل ولا رن أن قال هذا 
ملكي رَهَئْته منه بکذا إلا إِنْ قال وأحضر زه فيلزمه تَسليمُها إِلَيَّ إذا قبضه واعتمد البَلْقِينيُ في فتاويه 
وغيرها أن دعوّى المُرْئّنٍ الزن لا نسم إلا إن عى القبضّ المعتيرٌ قال وذكر التوّوي في احالف 
في القّراض والجعالةٍ ما يقتضي خلافٌ ذلك والمعتمدٌ ما ذكرّه هنا ا ه. 

وأخدّ الغرّيّ من ذلك آله لا تُسمَعُ دعوّى المُوّجُّرِ على المُستأجر بالعين قبل مُضِيٌّ المُدّةِ؛ لأنه لا 
بم آذ يقو ن ويلزثة السام إلى وذة با يريد التصرلت فى اة ب فيمئعه المستأجرٌ بدعوّى 
للت ی م ر ی اھ ا رک کک رلك وآن ایاعر 
وليس من ذلك مَنْ أنْبَتَ إعسارّه وأنّه لا مال له ظاهرًا ولا باطِئًا ثم ادّعَى على آخرٌ بمالٍ له؛ لآنه إن 
أطلقه فواخيح لاحتمال دونه وإن اكه بن قبل برت الإعسار فلات المال المنفي فيه ما يجب 
اك ا ا ا ا ا O‏ 
تحت بده مال للمَيّت مع حُضور الوارثِ فان غابٌ أو كان قاصرًا والأجتبيٌ ب م مُق به فللحاكم أن يفيه 
منه وعلى هذا حمل . 

قول الشبِكيّ لصي والدَائِنٍ المُطالبةٌ بحُقوقي الميّت أي: بالرَفْع للقاضي ليوَقْيهِما مما يت له 
ولو ادّْعَى ولم يَقلْ سله جوابٌ دعوايّ أو نحوّه جار للقاضي سؤالّه وله أن يستفصله عن وص 
ا ا أفهله بل يارقه ارا عي عن يضح دور قها و ولس ااا لغري 
بعقٍ أُجْمِعَ على فساده إلا نحو ر اندي وله اھا بسكي فيه ليحك فيه بها براه يخلاي 
الشّفْعةٍ لا تُسمَعُ دعواه إلا فيما يراه ؛ لأنها م مُجَدَدُ دعرّى فتبطل برَدّه لها بخلافي العقدٍ الفَاسِدٍ لا بُدٌ 

من الحكم بإبطاليه وبحث الغرّيّ سماعها فيها إن قال المشتري : إن الها يُعارِضْني فيما اشتر شريه بلا 
حَقٌ فيمنقه من مُعارَضّته وحينئلٍ ليس له الدعوى بها عند مَنْيَراها (أو) عى رجل ويأتي أن المرأة 
مثله في ذلك وكان الاقتصارٌ عليه ؛ لأنه الغالِبٌ (تِكاحا) في الإسلام (لم يَكْفِ الطلاق على الأصحٌ بل 
قول كختها) زكاحا صحيحًا (بوليّ مُرْشِدِ) أو سيد يلي نكاحها أو بهما في مُبَعَضْةٍ (وشاهدي عَذْلٍ 


لا كات الدعوى والبينات ئه oh‏ 
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ورضاها إن كان يُشْتَرَط. فإن كانت أمة فالاصځ وُجوبٌ كر العجز عن طوْلٍ وخؤفي 


عَنَتِء أو عَقَدًا ماليًا كبجع وهبةٍ فی الإطلاق في الاصخ. 


ورضاها إن كان يُشْتَرَط) لكونها غير مُجْبَرةٍ بدن ولبّي ِن كان سفيهًا أو سيّدي إن كان عبدًا؛ لأنْ 
E RS‏ 
وُقوعِهما وإنّما لم ي يُشتَرَط كْرُ انتفاء الموازع كرّضاع ؛ لأ الأصلّ عدمُها أمَا| إذا لم ي يرط رضاها 
كمُجْبَرَةٍ فلا يَتعرّض له . بل لِمُرَوّحِها من أب أو جد أو لعلمها به أنه إن ادْعَى عليها قال البُلْقِينيٌ : 
وقوله مرش ليس صریځا في عَدْلٍ فيخي تعييثه ورد الزّركشي بأ لمُراة بز ا دم 
أي : صَلّحَ للولاية وهو أعَمْ ناله العذلَ والمستور ولفاق إن فنا يلي وفيه نََرٌ بل المُراد بز م 
ذل وإنّما 5 َرّه؛ لأنّه الواقعٌ في لفظٍ خبر: ناخ إلا بول مُزشيه ٠‏ وأما به بك آل لا یسا 
لوصف الشَاهِدَين بالعدالة لانعقاده بالمستورّين وتنفيذ ل القاضي لما شهدا به ما لم يدع شرا من ُقوقي 
الزو جي فلا بُدّ من التزكية ا ه. يرد أن ذلك إنّما هو في يكاح غير مَُنرَعِ فيه آنا المُتارعٌ فيه فلا 
يعبت إلا بِعَذْلِينِ فتعيّنَ ما قالوه قال القموليٌ ولا يشت يُشْتَرَطَ تعيينٌُ الود إلا إِنْ زَدّجَ الوليٌ بالإجبار اه 
وفيه تَر بل لا يصح كما هو ظاهرٌأما نكا لكا فيكفي فيه الإقرارما لم يذكر استمراه بعد 
الإسلام فيذكرٌ شروط تقرير . 

(فرم) : اعت زوجيّةَ وذكرّثُ مامد فأنكر فحَلّفت ب نَبَكَتْ زوجيّتُها ووَجَبَتْ مُوَنُها وَل له 
إصابثّها؛ لأ إنكارٌ التكاح ليس بطلاتي قاله الماوّزديٌ OT‏ الظاهر لا الباطِن إن 
صُدَّقَ في الإنكار . 

(فَإِنْ كانت) الزوجةٌ (أمة) أي : بها رق (فالأصځ وجوبٌ ذِكر) ما مَرّ مع ذِكْر إسلايها إن كان 

مسلمًا و(العجز عن طؤل) أي : مهر لُِرَةٍ (وخوفٍ عَنَتٍِ) وآنه ليس تحئّه حُرَةٌ تصلُحُ ولو أجابّتْ 

دعواه التكاح انها زوجت من مُث سنقٍ فأقامَ آخرٌ ينه بآثها زوجَنّه من شهرٍ حَُكِمَ بها للأوّلٍِ؛ لاه بت 
بإقرارها نِکاځه فما لم ي يبْت الطَلاقُ لا حكم للتكاح الثاني (أو) اذَعَى (عقدًا ماليا كبيع) ولو سلّمًا 
(وجبة) ولو لأمةٍ (كقى الإطلاق في الأصخ) ا لا بد في كل عقدٍ 
زکاح أو غيره ريد إثباتُ صحته من وضفِه بالصّحَةٍ مع ما َر 

أفرع) بحث الأفْرعن أن الدعوى بنحو ريع لوقف على لتر لا مسقي وإ حشر قفي وقفي 
على مُعَيتين مَشروط لكل منهم النَظرُ في حِصّته لا بْدٌ من حُضورهم وإنْ كان الَاظرٌ عليهم القاضيّ 
المُدَّعَى عندّه فالدعوى عليهم قال ومن هذا القبيل الدعوى على بعض الورثة مع حُضور الباقين 
ونازعه الغرّيٌ بأل المُنّجَهَ سماعٌ الدعوى على البعض في المسالتين لكن لا يحكمٌ إلا بعد إعلام 
0١‏ احرج االخائتي فى N‏ ۰ ومن طريقه : البيهقي في (السئن الكبرى) [۷/ 7١١]؛‏ من 
طريق: سعيد بن جبير عن ابن عباس كيه به موقوفًا عليه . وينظر : (التلخيص الحبير) لابن حجر [۳/ 11517 . 


اا س تحفة المحتاج بشرح النهاج جه 


٠‏ يوم 
ومر من قاقث عليه نة ليس له ليف اللمدّعيء فإن لى أداء أو إئراء أو راء عَينٍ أو 


تھا وإقباضها عله على تفه 
5 9 ع 
را کی ل و ا 


لباقین بالحالٍ ولِلسّبِكيّ کلام طَويلٌ فیما إذا كانت الدعوى لِمَيّتٍ أو غائب أو محجور عليه تحتّ 
اك احاتم ار لنت الما رن ا قر رَأيَه على أنْ القاضيّ لا يتوّجّه عليه دعوٌّى 
أصلا ولا على ناژبه بل لا بد أن يُنصّبٌ الشافعي مَنْ يَدّعي ومَنْ يُذَّعَى عليه عندّه أو عندٌ غيره فيما 
عق بي أو مال نحو ينيم أو بيت مالي وتخصيصّه نضبٌ ذلك بالقاضي الشافعي ما هو باعتبار ما 
كان في تلك الأزينة من اختصاصه بالتظر في هذه الأمورٍ دون غيره من الثلاثة ة وأمًا الآنَ فالنَظَرُ في 
ذلك مُتَعلّقٌ بالحنفيّ لا غير فلْيختّصٌ ذلك به. 

(ومَنْ قامت عليه بَيْنةُ) بِحَقٌّ (ليس له تَحْلِيفٌ المُدّعي) على استخقاق ما ادّعاه؛ لأنه تكليف حَُجَةٍ 
بعد حٍَُ فهو كالطَعْن في الشّهِودٍ نعم» له تَحُليفٌ المدينٍ مع البيّنة بإعساره ليجوازٍ أن له مالاً اطا 
وكذا لو شَهِدّتٌ له بَيْنة ب م كن ونائر ا لا كانه ع ول ركب للضي تشايته انهانا جرحت من يلكه 
بوجو ما المُدَّعَى عليه کان أقمَ عليه بي ثم قال لا َحْكُم عليه حتى تله فبحث الرافِعي بألا يتنه 
لاعترافه بأنّها نّا لابجب الحكمٌ بها ورَدٌه المُصَئٌفُ بآنه قد يقصِدٌ ظهورَ | إقدامه على يمين فاجرةٍ 
مثا فينبغي أن لا تبطلَ اه. 

ولا نَظَرَ فيه خلافا لِمَنْ زعمّه (فإن ادّعَى) عليه (أداءً) له (أو إبراءً) منه أو آنه استوفاه (أو شراء عَينِ) 
منه (أو جِبَتَها وإقباضّها) أي : إله وهبّه إيَاها وأقبَضّها له (حَلْقَه) أي : مدعي نحو الأداء مُّقيمُ البيّنةٍ عليه 
(على نفيه) أي : الأداء وما بعدّه لاحتماله هذا إن عى حُدوتٌ شيءٍ من ذلك قبل قيام الب والحكم 
أو بينهما ومُضيٌ زَّمَنِ إمكانه وإلا لم يفت ت إليه خلافا لما اعتمده الأذرّعنٌ والبُلقينيُ والرّركشي من 
تخليفه إذا اذَعَى بعد الحكم وُقوعٌ ذلك قبله؛ لأنْه لو أقَرَ به تفعه ولم يكن المُدّعي حَلّفَ مع شاهِده 
أو يَمينٍ الاستظهارٍ وإلا لم يلف كما صو ص َه البُلْقِينيُ من وجهّين أطلقاهما؛ لأنّه قد تعرّض في يَمينه 
لاستحقاقه ته الح فلا يحلف بعدّها على نفي ما أعاء الخضْم ولا تُسمَعٌ دعوّى إبراو من الدعوى ؛ 
لأنه باطل ون ل دعوى أجير لم يا يبت آله بغير عَرَفة يومّها بحيثُ لا يُمكنُه وُصوله | إليها عادةٌ الحجّ من 
غير بين ين ولا مين » ومُطلقة ثلا آله مَل من خير ب ولا مین أيضًا (وكذا لو اذقی) شضځه عليه 
(علمّه بست شاهِده) أو نحوه من كل ما يُبْطِل الشهادةٌ او كلبه) فإله يلف على نفيه (في الاصخ)؛ 
لاه لو افر به يَطلَتُ شهادتّه له وسيء غلم مما يأتي أن کل ما لو قر به تفع حَصْمّه لِخَصْمِه تَحْليقُه على 
نفيه نعم» لا يتوّجّه حَلِفٌ على شاهِدٍ أو قاض اَی به قطعًا وإنْ كان لو أقَرٌ نفع ؛ لأنّه يودي إلى 
فساو عام ولو َكل عن هذه اليمين حَلَفَ المُدّعَى عليه وبَطلّت الشهادةٌ ومَدٌ في الإقرار أنّ للمُقرٌ 
تَحَلِيفٌ المَُرٌ له إذا اذَعَى آنه إنْما أشهّدَ على رَسم القُبالةٍ ولو أجابّ المُدَّعَى عليه بعَيْنِ بلا أمتغعك 
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١ح‏ 2 5 م اع I,‏ 
وإذا استمهل لأتي بدافع امول كلالة آي م. ولو اد عی رق بالغ فقال: أنا ڑ 5 فالقؤل قولّه» أو 
رق صَغيرٍ ليس في : يدل لل لايل أرفي ورد سكم ا نْ لم غرف اسيّنادها إلى 
التتقاط. فلو انكر الصّغيدُْ وهو مُمَيِدٌ فإلكاذه لغ وقيل كبالغ. ولا سمغ دَعْوَى دين مُوَجُلٍ 

الأصح. 

ر في الأَصَحٌ 


منها لم يكن له المع ولم تقبل يتنه | إلا ا سن وله :ذلك لم ن بيَدِه» (وإذا استمهل) مَنْ 
قامت عليه البينةٌ أي : طلب الإمهال (ليأتي بدافع) وقَسَرَ ره وإلا وجب استفْسارٌه إنْ كان عامّيًا أي : أو 
مُخالِقًا لمذهبٍ الحاكم كما هو ظاهرٌ؛ لأ قد يعتقدٌ ما ليس بدافع دافا (أمهل) وجوبًا لكن بكفيلٍ 
وإلا فبالرسيم عليه إن خف هَرَبُه (ثلاثة أيام) ومُكَنَ من سفّر ليُْضِرَه إن لم ترد المدَةُ على الثلاثِ؛ 
لأنها مَدَةٌ قريبة لا يعم الضَرَرُ فيها ولو أحضّرٌ بعد الثلاثِ شهوة الذَافِعِ أو شاهِدًا واحدًا أمْهلَ ثلاث 
أخرى للتعديلٍ أو التكميلٍ كما صرّح به الماوزديٌ لكن ضَعَمَه البُلْينيُ ولو عَيّنَ جهةٌ ولم يأت بييتتها 
ثم عى أخرى عند انقضاء مُدَة المُهْلةٍ واستمهَلٌ لها لم يُمهل أو أثناتها مهل بَقيّتها (ولو ادْعَى رق 
بالغ) عاقِلٍ مجهول النْسَبٍ ولو سكرانًا (فقال أنارُ) في الأصلٍ ولم يكن قد قر ر له بالملكِ قبل وهو 
رشي على ما مف الجعالة (فالقول قوله) يتمينه ون تدارآنه الأيدي بالبيع وغيره لمواققته الأصلَ 
وهو الحُرَيَةُ ومن نَم قُدّمت بَيّنةٌ ارق على بَيّنةٍ الحُرَيَةِِ لأنْ الأولى معها زيادةٌ علم > بتَقْلِها عن 
الأصلٍ أما لو قال أعتقّني هو أو غيرُه فيحتاجُ لين وإذا ّث حُرَيته الأصلية بقوله رجع مشتريه على 
بائعه بشمنه ون أقَرَ له بالملكِ؛ لأنه يناه على ظاهر اليد (أو) اذَعَى (رِقُ صَغيرٍ) أو مجنونٍ كبير (ليس 
في يَلِه) وكذََّه صاحِبٌ اليد (لم تقبل إلا يينة) أو نحوها كعلم قاض ويَمينِ مرْدودةٍ؛ لأنّ الأصلّ عدمٌ 
الملكِ (أو في يَدِه) آو ي يد غيره وصَدَقّه (حكم له به إن) حَلفَ لظم خطر الحُرَيَة ة و(لم يعرف استنادها) 


فيهما (إلى التقاط) ولا أُثَّرَ لإذكاره إذا بَلَمّ ؛ ؛ لأنْ اليد حح بخلاني المُسِتَنِدةٍ للالتقاطٍ ؛ لأنْ اللّقيط 
محكومٌ بريه ظاهرًا كما مر في بابه وكرت هنا شما لأحوال المسألةٍ فلا ترا (ولو أنكر الضغيز 
وهو مُمَيَرٌ) كوئّه قَنّه (فإنْكاره لَفْوْ) ؛ لان عبارَته مُلْْاةٌ (وقيلَ كبالغ)؛ لآنه يعرف نفسّه وكذا لا يوئر 
إنکازه بعد كمال ؛ لاله حك بره فلا يري ذلك إلا بحُجة (ولا سم عى دين مُؤْجُلٍ في الأاصخ) 
إذ لا يتعلّقُ بها إ إلزام ومطاّبة في الحا نعم» إن كان بعضه حال اى بكله ياي ببعضه وإن قل 
ويكونٌ المُوَجُل تَبَعَا قاله الماوّزديُ واستَشْكلّ بما لا يُجْدي وبحث البُلْقِينيُ صحّة الدعوى بقتلٍ خطأ 
أو به عمدٍ على القاتل وإن استلرّمت الدّية مُؤَجُلة؛ لأنّ القضد ثُبِوتُ القت ومن لَمّ صت دعوّى 
عقدٍ بمُؤَجلٍ فُصِدَ بها إثباتُ أصل العقدٍ قاله الماوّرْديٌ وهو مُنَّجَةُ؛ لأ المقصود منها م يي 
الحالٍ . وتَقلَ بعضُهم عن ابن أبي الم أله نازعه وبعضّهم آله اسکخسته وَعَنّ کلام اختلف . ولو 


اذى ينا على مُعْسِرٍ وقَصَدَ إثباته ليُطالِبَه به إذا یسر فظاهرٌ كلايهم أنْها لا 5 تُسمَعٌ مُطْلََّا واعتمده 
الغرّىّ وقضيّةٌ ما تقرّر عن الماوّزديٌ سماعُها؛ ا لقص إثباله ظاهرا مع كونه تسق قبضّه ساب 
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بتغدير ساره القريب عاد وجري ذلك فيمَنْ له تين على عبر َب به بعد الحتق هل سكع مَعٌ الدعوى 
عليه به أو لا ثمٌ رأيت البُلْقينيٌ قال : والأقرَبُ تَشبيه هذه الدعوى بالدّين على مَنْ د تَحَقَّقٌ إعساره وقال 
قبل ذلك الذي يظهرٌ أنه يُعْطَى حكمٌ الحال أخذًا من تصحيجهم الحوالةً عليه به المُستَلْزِمةَ أن ما عليه 
من الذي له حك الحال لا ليل لهل بوقت استشقافه ومو أن من شرو الدعوى أذ لياه 
دعوّى أخرى ومنه أن لايُكذَّبَ أصلّه فلو ئَّبَتَ إقرارٌ رجل بأنْه عَبَاسِيٌ فادّعَى ولَدُه آنه حَسَنيّ لم 
سمع دعواه ولا بيه كما أفتى به ابن الصَلاح . 

(تنبية) : هذه الشروط الثلاثةٌ لساري يخا سين لعل والإلزام عانم الكناقضة تمتيرة في عل 
دعوى ويزيدُ عليها في الدعوى على مَنْ لا يحلفٌ ولا يفل [قراژه ولي ب نة ريد أن أفيمها فلو طَلّقَ 
امرأة ثم كحت آخر فادعَى الأول آله كحها في عِذَّته لم ب تُسمع دعواه حتى يقولٌ ولي بَيّنة أَريدٌ أن 
مها على آي متها يوم كذا فلم تنفّض عِدّتي وفي الدعوى لِعَيْنِ بنحو بيع أو ِب على مَنْ هي 
بِيَدِه واڈ شتريّتها أو انهَبّها من فُلانِ وكان يملكها أو وسَلَّمَنيها ؛ لأنّ الظاهرَ آنه إِنّمَا يتصَرَفٌ فيما يملكه 
وفي الدعوى على الوارِثٍ بِدَيْنِ ومات المدينٌ ولف تَركة تفي بالدّين أو بكذا منه وهي بِيّدِ هذا وهو 
يعلَمُ الدَيْنَ أي : أو لي به يي ونُسمَُ الدعوى في عق بيع فاسِدٍ قطما رد شمن وفي محل فيه 
ليحك بما يراه كشُفْعَةٍ الجوارٍ كما م مرّ ولو اذى عليه ألما قرْضًا فقال بل ثمئا مغل لَِمَه الأالث 
لانّفاقهما عليها فلم بطر لاختلافهما في السب ولا تبطل دعواه بقوله شهودي فسّقة أو مُبْطلون فله 
إقامةٌ بَيّبةِ أخرى والحلِفٌ وقول البائ ثم المبيع وقفٌ مثلا مسموعٌ كينو إن يُصَرّحُ حال البيع بملكه 
وإلا سمِعَتُ دعواه لِتَحُلِيفٍِ المشتري آنه باه وهو مله واللّه أعلمُ . 

فصل ف جواب الدعوى وما يَتعلّق به 

إذا (أَصَرَ ا لمُدْعَى عليه على السّكوت عن جواب الدعوى) الصحيحة وهو عارِفٌ أو جال أو 
حَصَلّتْ له دَهْشةٌ وب فلم يتب كما أفاد ذلك كله قوله اص وتنبيهُه عند ظُهِورٍ كونٍ سكوته ذلك 
واجبٌ وعرف بذلك بالأولى أن امتناعّه عنه كسّكوته (جُمل كمذكر ناكلي) فيما يأتي فيه بِقَيْدِهِ وهو أن 
يحكم القاضي بتكوله أو يقو للمُدّعي احلِفٌ فين يحلِفُ ولا بك السات من الحلفي لو أراده 
ور ر أجِبّْهِ ثلانًا وكوت أخرس عن إشارة مُفْهِمةٍ أو كتابةٍ أحسّئها كذلك ومثلّه أصَمٌّ لا 
سمح أصلا وهو يفم الإشارة وإلا فهو كمجنونٍ على ما مر به في باب الحثجر . 

(تنبية) يقعٌ كثيرًا أن المُدَعَى عليه يُجِيبُ بقوله ب ثبت ما يَدّعيه فتُطالِبٌ القُضَاةٌ المُدّعيّ بالإثبات 
بهم أذ ذلك جوا صحيح ونب نفد طاهإْ علب الإبات لا بستأرم عتراا ولا كارا ع ين أن 
لا يمى منه بذلك بل يُلْرَم بالتضريح بالإنكارٍ أو الإقرار. 
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ل و مر 
فإن ادْعَى عَشرة فقال لا لزني ي العشَّرةُ ولم يكف حقّى يول ولا بعّهاء وكذا يَخلِتُ» 
فن حلّفٌ على ن مي العشرة واقْتَصَرَ صر عليه فَناكلٌ فَيَحْلِفُ المُدّعي على استِخقاقٍ دون 


العشرة بڃڙء ويأخدة. 
وإذا ادّْعَى مالا مُضافًا إلى سَبَب كأكْرضْتكُ كذا كفاه في الجواب لا تَسْعَحِقُ عَلّيَ سينا 


أو سُفْعةٌ كفاه لا تَسْتَحِقٌ عل یئا أو لا سكج تشليم الشقُصٍ. 


(فإن ادْعَى) عليه (عَشرة) مثا (فقال لا يلزمُني العشَرةُ لم يَْفٍ) في الجواب (حتى يقول ولا بعضها 
وكذا يحلِف) إن وجيت اليمیڻ عليه ؛ لال مدعي العقرة مدع يكل جز منها فلا ُد أل يُطايقَ الإنكار 
واليمينُ دعواه وإنّما يُطابقانها | إن نمی كل جُزْءِ منها (فإن حَلّفٌ على نفي العشرة واقتصّرٌ عليه فناكل) 
عَم دون العشّرة (فيحلِفٌ المُدّعي على استخقاقٍ دون عَشَرة بجُزْء) 17 قل من غيرٍ تجديلٍ دعرّى 
(ويأحذه) لما يأتي أن الُكولٌ مع اليمين كالإقرارٍ نعم» إِنْ تكلّ المُذّعَى عليه عن العشَّرَةٍ وقد اقتصّرٌ 
القاضي في تَحليفِه على عَرْضٍ اليمينٍ عليها فقط لم يحلف المُذّعي على استحقاقي ما دوئها إلا بعد 
تجديدٍ دعوّى وتُكولٍ الخضم؛ لأنّه ّما تكلّ عنها فلا يكونٌ ناكلا عن بعضها هذا إن لم يُسئّد 
المُذّعَى به لِعقَدٍ وإلا كأن ادْعَتَ آنه تكحها بخمسين وطالَبنه بها كفاه نفي العقدٍ بها والحلِفٌ عليه فإِنُ 
لكلّ لم تَخلِفْ هي على آله َكبحها بدونٍ الخمسين لاه يُنافي دعواها ألا وهو التكاحٌ بالخمسين 
فيجبٌ مهرٌ المثلٍ ولو ادْعَى عليه مالا فأنكر وطلب منه اليمين فقال لا أحلِفٌ وأعطى المالّ لم يلزمه 
قبولّه من غير إقرار وله تَحُلِيفُه ؛ لأنه لا يأمَُ ل د 
وأراد المُذّعي أن يحلِف يُمين الد فقال حَضْمُه آنا َل الما بلا يمين قزم الحاكم بان ير يقر وإ 
حَلَفَ المُذّعي . 

(وإذا اذى مالآ مُضافًا إلى سبّب كأقرَضْئْك كذا كفاه في الجواب لا تَستَحِقُ) أنتَ (عليّ شيئًا) أو لا 
يلزمُني سايم شيء إليك (او) عى عليه (شفْمةٌ كفاه) في الجواب (لا سج علي شيفا) ولا تقر 
لكون العامة ولا يدون الشلعة+ مُستحقة على المشتري (أو لا تَستَّجق حى د يم الشُفص) ولا يُشْتَرَطُ 
التَعَرْض ى إنفي تلك الجهة؛ لان المُذّعيَ قد يُصَدٌ سَدن ليها رلكن عرس ما ا 4ا 
أو إعسار أو عفر في الثانية فإ تاها كُذْبَ وان َر بها لم يذ بي فاقتضت الضَرورٌ قبولٌ إطلاقه. 

ومرٌ في بابها كيه دعواها وجوابٌ دعوّى الوديعة على تودعُني أو لا تَستَحِقُ علي شيا أو مَلَكتْ أو 
یا دن قو لمر کت وای ر a‏ 
ألفٍ صداقا لا يلزمُني تَسليمٌ شيء إليها إن لم يُقِرّ بالزوجيّة وإلا لم ي يكفِه وقضي عليه بمهر المثلٍ إلا 
إذ كبك خلائه وقد توا على جَهلة الُضاة بمُباكرتهم | إلى فرض مهر المثل برو ها عن حح 
بما ادّعَنْه والصّواتُ سواه فن ذكرٌ قدرًا غير ما ادٌعَْه تَحالّفا فن حَلّفا أو تكلا و جب مه المثلي أو 
َف أحدّعما فقط قُضيَ له بما اٌعاه ويكفي في جواب دمرّى اللات أنت وزويجتي والتكاح لست 


٠ه) ل للببب بيب بي ب لح 9 تحفة المحتاج بثرح النهاج‎ ١ 


ر 
“ وفلف عن عضب عر هنل ن أجاف بلي الب الم كور حَلَبَ عليه وقيل له 
الحلِفٌ بالتفي المُطلَق. 10 
تشلیمه» لو اعَيَدفٌ بالِلْكِ وادعَى لرهْنَ والإجارةً فالصَحيخ أنه لا ثغبل إلا بيني فان 
عجر عنها وخافّ ولا إن اعرف بِالمِلْكِ جخته الرَهْنَ والإجارةً فَحِيلَيُه أن ب يَقَولٌ: إن 


اعت مِلْكا مُطْلَمًا فلا يَلْرَمُنى ي اتَسْليمٌ) ٠‏ وإن اعت مروا فاذتكزه لأجيت. وإذا اذى 
عليه ڪيا فقال: ليس هي لي» أو هي لر جل لا أغرفهء أو هي لابني الطَفْلِء أو وف على 
لقثا أو مَسْجِدٍ كذاء فالأصَح أنه لا تَنُصَرِ ف الخخصومةٌ ولا نقد م منه 


CE 


زوججتي ولا يكونٌ طلاقًا فلو صَدَّمَها سُلّمت له ولو أنكر وحَلّفَ حل له نحو أختها ولیس له تَرَوُجٌ 
غيره حتى اقا أو يموك وتنقّضي عِدّنّها وينبغي للحاكم أن يرقُقَ به ليقولٌ إن كُنْت َكحْتّها فهي 
طن (ويحلِفٌ على حسب جواب هذا لبتطابٌالحلفُ والجواب (فإن جاب بغي التب المدكور 
حَلّفَ عليه ليْطابِقٌ البمينٌ الجوابَ (وقيل له حَلِفٌ بالئفي المُطلَقِ) كما لو أجاب به ويرد ضوع 
الفرقٍ أو بالطلا فكذلك ولا يُكلْفٌ امرض لني السب فإن ت تعرّض له جار لكن لو أقامَ المُدّعي به 
ينه ية لم تسمع بيه المُدَّعَى عليه بأداءِ أو إبراء؛ لاله كلها بنفيه ِلسبَبٍ من أصله وعم ما تقزر آنه لو 
عى كينا وهو ثول ولم يذكر الاجر كى الجواث بلا يلي كليم الأ ويحلف عليه ولو لاقي 
على مَنْ حَلْفَ لا يلزمُني تَسليمْ شيء إليك بان لفك إنما كان لإعسار والآن أيسَرْتُ سُوحَتُ دعواء 
ويحلِفٌ له ما لم تتكرّ كر دعواه بحت يَظُنُ منه التعنْت . 

(تنبية) : ما تقرّر من الاكتفاءِ بلا تَسبَحِقُ على شيئًا | تتا منه مسائل منها ما إذا أقَرّ بأل جميعَ ما 
في دار ملك زوجته ثم مات فأقامت ت بَيّنة بذلك فقال الوارثُ هذه الأعيانٌ لم تكن موجودةٌ عند 
الإقرارٍ فاه يحَلِفٌ لا أعلمُ أن هذه ولا شيًا منها كان موجودًا في البيت إِذْ ذاك ولا يكفي حَلِقُه على 
آتها لا تَستَحِقّها . 

(ولو كان بيده مَرْهونٌ أو مُكْرّى وادّعاه ماله كفاه) في الجواب (لا يلزمُني تَسلِيمُه) ؛ ؛ لأنّه جواتٌ 
مُفِيدٌ ولا يلزمُه التَعَوْضُ للملكِ (فلو اعترف) له (بالملك وادّعَى الرّهْنَ أو الإجارة) وكذَّيّهِ المُدّعي 
(فالصحيخ أنه لا يُْبَلٌ) في دعوّى الرَهْنٍ والإجارة (إلا ببينة)؛ لأ الأصلّ عدمُهما (فإنْ عجر عنها 
وخافّ أوَلاً إن اعترفّ بالملكِ) للمُدّعي (جَحْدَه) مفعولٌ حاف (الرّهْنَ أو الإجارة فحيلَيُه أن يقول) في 
الجواب (إن اذَعَيِتَ ملكا مُطْلَقَا فلا يازمُني تَسليم) لِمُذَّعاك (وإن ادْعَتَ مَرْهونا) أو مُؤَجُرًا عندي 
(فلأكزه لأجيب) » وإذا اَی عليه عَيْئَا عَقارًا أو منقولاً (فقال ليس هي لي أو) أضائّها لِمَنْ لانم 
مُخْاصَمَةُ صَمَنُهِ كقوله (هي لرجل لا أعره أو لابني الطفْلٍ) أو المجنونٍ أو السَّفيه سواء أزاد على ذلك آنها 
تلكد أزوقت عليه ]و الا كما عو طا . (وقف على الفَراءِ أو مسج كذا) وهو ناظرٌ عليه (فالأصح أنه 
لاتنصَرفٌ الخُصومة) عنه (ولا تُترَعٌ) العيِنُ (منه)؛ لأنّ الظاهرَ أن ما في يَّدِهِ ملكه أو مُسَتَحَقّه وما 


كتاب الدعوى والبينات اه bh‏ 


ل ر 
بل يُحَلّمُه المدّعي أنه لا ْمُه التّْلِيمُ | ن لم تكن ئنة. وان أ به مين حاضِر يُمَكنُ 
مُخاصمئه وتخليفُه سيل فان صَدَّقَه صارت ت الحُصومةٌ معه» وإنْ كذبه ترك في يد الق 


وقيلَ: تُسَلّمْ إلى يَدِ المُدُعي» وقيلَ يَحْمَظُه الحاكم إِظهور مالِكِ. وإن أَقَر به لغائِب 
فالأصَحُ انْصِرافٌ الحُصومة عنه» ويوقفٌ الأمد حبّى يَقْدَمَ الغائِبُ 
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صَدَرَ عنه ليس بمُزيلٍ ولم يظهز لغيره استححقاقٌ كذا قالوه هنا وقد ُنافيه قوّهما عن الجوَينيٌ وأقرَاه لو 
قال للقاضي بيّدي مال لا اعرف مالکه فالوجه القع بال القاضي لی ِطْطَه ويُجابُ بحملي هذا 
على ما | إذا قاله لا في جواب دعوّى وحينئظٍ يُقَرّقُ بان هنا قرينةٌ د َويد اليد وهي ظهورٌ ة قصدٍ الصَّرْفٍِ 
بذلك عن المَخاصّمةٍ فلم ي يقرّ هذا الإقرارٌ على انتزاعها من يَدِه بخلافه نَم فإنّه لا قرينة َويد يده فعُلَ 
بإقراره (بل ُحَلْقه المُدُعي) لا على أنْها نحو ابنه بل على (أنْه لا يلزمه القسليمٌ) للعّين رَجاء أن مقر أو 
ينكل فيحلِفٌ المُدّعي وُت له العيْنُ في الأولَيّين في المتن والبدّلُ للحَيْلولة في البقيّة وله تَحْلِيفه 
كذلك (إن) كان للمُدّعي بين أو (لم تكن) له (بَينُ) كما سيِعْلّمُ من كلامه الآتي وفيما إذا كان له ب 
وأقامّها يقضي له بها كذا أطلقوه وسيأتي فيه تفصيلٌ عن البكّويّ ونازع البلْقِينيُ في هذه الصَوَرٍ وأطالٌ 
بما ليس هذا مَل بَسطه مع الجواب عنه. 

(وَإنْ أقَرْ به) أي : المذكور (لِمُعَيْن حاضر) بِالبِلّدِ (تمكن مُخاصَمَئُه وتخليفه) جمع بينهما إيضاحًا 
وإلا فأحدُهما مُهْنِ عن الآخرٍ لاستأزايه له ثم بم التقييد لإفادة أنه إذا قر به لِمَنْ لا تُمكنٌ مُحاصَمَتُه وهو 
لجو لا تضرف الحُصومة عه بل تصرف عت لرل وإلم هو يب عليد وله ثيل فإ اكه 
صارت الحُصومة معه) لِصَيْرورة اليد له (وإن كدي ترك في يَدِ المقِر) يمام مر في الإقرارٍ أي : وحينئذٍ لا 
تنصّرفٌ الحُصومةٌ عنه كما هو ظاهرٌ عملا بالظاهر نظيرٌ مام مَرّ (وقيلَ يُسَلُمْ إلى المُدْعي) | إِذْ لا طالب له 
سواه وريه الإمام بان القضاء ليفك و الذعوق بكال: 

(وقبل يحفظه الحاكمْ هور مالِكِ) له كما مَرّ في الإقرار وفي الأنوار عن فتاوّى القفّالٍ لو ادّعَى دارًا 
في ب خر وأقامٌ شاهدًا ثم ثانا فقال المُذَعَى عليه قبل شّهادته هي ليزوجّتي سوه القاضي وحكم بها 
للمُدّعي ثم دعي الزوجةٌ عليه قل وهو مُشْكِلٌ ؛ لأ المُدَّعَى عليه م مُعتَرِفٌ بأنّها لغيره فكيف تَتَوَجّه 
الدعوى عليه اه ويد بأله مه مُقَصّرٌ بسُكوته عن ذلك حتى سُوِحَت الدعوى وشّهادةٌ الأول فلم قبل منه 
الصَرْفُ للغيرٍ وبهذايَردُقولٌ المُستشْكلٍ فكيف تنوه جه الدعوى عليه؟ وبيائه أنها تَوَجَهَتْ وسُمِعَتْ هي 
ثم شهادةٌ الأول فَولُ الثاني والحكم ميم لا ابتداء دعوّى عليه . وفي فتاوّى البعٌويّ إن أقامها فأقرٌ ذو 
اليد بالعين لاخر ر قبل الحكم للمُدّعي حكم بها من غير إعادّتها في وجه المُقَرٌ له إن علم أنّْ المُقِرٌ معنت تعن 
في إقراره وإلا أعادّها في وجهه قال الأذرّعيٌ : والظَاهِرُ آنه لابُدٌ من إعادة الدعوى في وجهه أيضًا (وإِنُ 
أقر) به (ل) مُعَيّنِ (غائب فالأصح انصراف الخُصومةٍ عنه ويوقفٌ الأمرُ حتى يقدّمَ الغائِبُ)؛ أن الما 
بظاهر الإقرارٍ للغائِبٍ إذ إذلو قدِمَ وصَدّقَه أخدّه وصارت الخُصومةٌ معه. 
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o N‏ 7 7 7 8 وم 
فإِنْ كان للمُدّعي بَينة َضَّى بهاء وهو قُضاءٌ على الغائب» فَيَحْلف معهاء وقيل على 


(فإن كان للمُدُعي بَينةٌ) ووٌحِدَتْ شروطٌ القضاء على الغائِبٍ (قضى) له (بها) و سُلّمت له العيِنُ 
قي هذا تَهاقْتٌ؛ لان الوقف يُنافيه ما فرّعَه عليه وعبارة أصلِه سالِمةٌ منه | ه.. ولا هافك فيه؛ لاه 
بان بهذا التفريع أن قبله مق را هو حيتٌ لا بَيّنَةَ ومثلٌ هذا ظاهرٌ لا يُعْتَرَضُ بمثله إلا لتب للمُراد 
المُتَبِادِرٍ من العبارة بأذْنّى تأمُلٍ (وهو قضاءً على غاب فِيحلِفُ) المُدّعي (معها) يمين الاستظهارٍ كما 
مَرّ؛ لأنّ المالَ صار له بحكم الإقرارٍ (وقيل) بل قضاءً (على حاضرٍ) فلا يُمِين. 

(تنبية) : أطلقوا الغائِبَ وكَبّدوا الحاضِرّ بالبلَدٍ فاقتضى أن المُرادَ بالغائِب الغائِبُ عن البِلّدِ ولو 
دون مسافة العذوّى ثم قالوا وهو قضاءً على غائٍِ فاقتضى أله بمسافة العذوَى وحيتئذٍ نى مفهوما 
الحاضر والغائب ثب فِيمَنْ بدونٍ مَسافة العذُوّى والذي ينه فيه أنه كالحاضر فان سهُلَ سُؤْالُهِ وجَبَ 
وئب عليه ما مر وإ لم سل وف الام إلى حضوره ولا ُسمَعٌ عليه حب إلا نحو تعر أو وار 
ثم انصرافٌ الحصومة عنه في الصّوّرٍ السّايقة والوقفي | إلى قدوم الخائب ثب إِنّما هو بالنّسبةٍ للعين المُدَّعاةٍ 
أمَا بالنسبة لِتَحُليفِه فلا . إذْ للمُدّعي طَلَّبُ ميزه يَمينِه آله لا يلزمُه التَسَلِيمُ إليه فان تكلّ حَلَف | لمُدّعي وأخدّ 
بَدَلَّ العين المُدّعاةٍ بناء على الأظهر السَّابِقٍ أواخِرٌ الإقرار آنه لو أمَرّ له به غرم له بَدَله للحَيُْلولةٍ بينهما 
بإقراره الأول ولو أقمَ المُدَعي ي ا بدعواء والمُدّعى علي َي انها للذائب عمل كه إن يدث وكا 
والالم تُسمع بالتسبة لوت ملكِ الغائب و 
ثبوت الملكِ للغائِبٍ إلى إثبات وكالته وأ العيْنَ ملك الغائب فإ اقاها بالملكِ فقط لم تُسمع إلا 
َع الهم عنه وكذا لو اى لنفيه حًا فيه كرحن مقبوض وإجارة فتسمع يذه يتُه أنها ملك فُلانِ 
الغاِب؛ لأنْ حَقَّه لا يث بيت إلا إن نَبَتَ ملك الغائب ب فيَثبْتُ ملكّه بهذ البيّنةِ ووقع هنا غير واحدٍ من 
اسراح اشنا 

(تيهان)الأل: قال الى عليه هي لي وفي بدي فانم الذي ي بين وحكم الحاكِمٌ له بها ثم 
بان أنها ليست في يَدِ المُدَعَى بل نئي لد ا مك إن كن لو عام ا كان و 
ووٌجِدَتْ شُروطٌ القضاءِ على الغاؤب 

ااي ملم اتر أن من حي عا لغيه وليس وكبفة ولا ولي لاقع دمواء قله إن کان 
يدعي حَمًا لِغيرِه غير مَل إليه بخلافي ما إذا كان مُنَْقِلاً منه إليه أي : أو كان عَيْنا لِمَدِينهِ له بها تعلق 
كما عَلِمَ مِمَامَ مَدّ ويأتي في ضابطٍ الحالِفٍ فمن الأول ما لو اث شترى أمة ثم أراد أن يبت على بائعِه آنه 
قر بها مغصوبةٌ من قُلانِ بخلافِ ما لو اذ عَى فساءً البيع لإقراره قبله بعَضْبِها؛ لاله هنا يت حا 
لنفيه هو فسادٌ البيع وإنّما سَمحَت بي به بإقراره قبل البيع آنها عَتيقة؛ لأنّه لا به ثبت حَمًا لامي ومنه 
دعوى دائِن م كذ أن ھا ا على زوجها ودعوى زوجة كلكا للزوجها فلا ان وإ كان لو تَبَتَ 


م كتاب الدعوى والبينات هة + -ببباامست نحي 


ل 
وما قبل إفرار عبد به كعُقوبةٍ فَالدَّعُوَى عليه وعليه الجوابٌ» وما لا كأرش مُعلى / 
الشيّد. 
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[فضل] 
علط ينين مدع ومدّغى عليه قيما ليس بمال» وان وفي مال بعلم نصاب 
کا 2 

ر رَكاق 


ذلك تعلّقَ به حَقٌ الدَائِن ونفقتًها في الثانية ومن الثاني ما لو اشترى سهُمًا شائِعًا من ملكِ وأثجّتَ في 
البائع ا ار تراه منه هو الذي ححص من تَركة أبيه فادّعَى أخوه أنّ أبانا وهَبّني ذلك الملك كلّه 
هِبةٌ لازم وأقام بي بذلك فاقا المشتري شاهِدًا بان الأب رجع في الهبة سْعِعَتْ دعواه ويه فيحلف 
مع شاهده؛ الال يدعي ملكا لِغيره مسقل منه إليه كالوارث فيما يَدعيه لِموَرّيْهِ بخلافٍ غريم الغريم 
اله اب الضلاح ومنه مام ي التنيهالأرل في دعرى الزن والإجارة ومنه مالو ر من ل ال 
بملك لابه لان ثم مات اذى الاح آنه الوارت وأنّ الممَرّ ببُنوّته وُلِدَ على فراش قُلانٍ وأثبَت ذلك 
نَبَتَ تسب الْمَقَرٌ به م ِمَنْ وُلِدَ على فراش وبَطَلٌ إقرارٌ الميّت ببنوته ومنه ما لو ادع دارا بيد بكر وأنّه 
اشتراها من رَيْلٍ المشتري لها من عمرو المشتري لها من بكر فأنكر سِعَتٌ بَيئنه بالبيعين . 

(وما قبل إقرار عبد) أي : ين (به كفقوبة) لمي من قر أوحَدٌ قذن أو تعزيرٍ (فالدعوى عليه 
وعليه الجوابُ) ليرنْبَ الحكمٌ على قوله لِمُصورٍ أنه عليه دون سه اما عُقوبة لله تعالى فلا ُسمَعُ 
الدعوى بها مُطْلَقًا كما م مَرّ (وما لا) يبل إقرارُه به (كأرش) ل لِعَيْبِ وضمانٍ مُتْلَفٍ (فعلى السَيد) الدعوى 
به والجواتٌ؛ لان تُتعَلّقه الرقبة وهي ق الشئادون القن فلا ةبه عليه ولا بحلف كالمتعلن 
بلكته؛ لألدفي ممتي الول نمي الدعوى والنجوات على الزقيق في تو قت طا أو به عمل 
بمَحَلَ اللَرثِ مع أنه لا ييل إقراره به وذلك إَِتَعقَ ادي بر رَقَمَته إذا أ قسَمَ الول وقد يكونانٍ عليهما 
كما في کاجه ونكاح المكائبة ية لوقف تُبوته على إقرارهما . 

فصل ف كَيْفَيَةٍ الحلِفٍ وضابط الحالفٍ وما يتفرع عليه 

(مُمَلْظً) نبا ون لم يَطلَبْه الخضمُ» بل» » وال اسقط كما قاله القاضي (يمين مُدّع) اليمين 
المزدودةً ومع الَا . (و) يمين (مُذعَى عليه) | ن لم يسبق لأحدهما حَلِفٌ بنحو طلاتي أنه لا يحل 
نتا اة ويظهرٌ تصديقه في ذلك من غير يّمين؛ لأنّه يلزمُ من حَلِفِه طلاقه ظاهرًا فساوّى الثابتٌ 
اة (فیما لیس بمالٍ ولا صد به مال كيكاح وطلاقي ويلا ۽ ورَجعة ولِعانٍ وعتتي وولاءٍ ووكالةٍ ولو 
في دزم وسائر ما مَرٌ مِمَا لا ينبت ُت برجل وامرَأنَين» وذلك؛ لأنّ اليمين موضوعةً لِلرّجْرٍ عن التَعَدّي 
لعل شالع وتأكيدا للع فيما هو متأ في گر الشرع وهو ما در وما في قولِه : (و) في (مالي) أو 
حَقّه كخيارٍ وأَجَلٍ (يبْلُعُ صاب زكاة) وهو كما قالاه ماتا درم أو عِشرون دينارٌاء وما عداهما لا بد 
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ae TT 
البُلْقينيٌ» ويُجابُ بأنّه لا يظهرٌ هنا لِتعيّنِ الذَّهَبٍ معنّى فلِذا أعرّضا عنه أي : وما أو هم التَعيْنَ يحمل‎ 
ا لل اعنص ات ول فادرا ساي ا ا‎ 
فقال البائِعُ : عشرون والمشتري عَشْرةٌ؛ لأنّ التّنارُعَ إنْما هو في عَشْرةٍ وذلك؛ لأنّه حَقيرٌ في نَظرِ‎ 
الشرع» ولهذا لم تجبُ فيه مواساةٌ» نعمء إن رَآه إنحو جَراءةٍ الحالِفف فعله وبحث البَلِْينيُ أن له‎ 
فعله بالأسماء والصّفات مُطَلَمًا (وسبق بَيانُ الغليظ في اللّعانِ) بالرّمانِ وكذا المكانٍ في غير نحو‎ 
مَريض وحائِض» ويظهرٌ أن يَلْحَقَ بالمرّضٍ سائرٌ أعذار الجماعق» وان التخْليظ به حينئذٍ حرامٌ؛ لكن‎ 
يُْكِلٌ على ذلك ان المُحَدَرةيلّظُ عليها به.‎ 
وإ قُلْنا : لاتَحْضْرُلِلدَعْرَى عليهاء وقد يُفَرَقُ بأل نحو المرّضٍ عُذْرٌ حِسَيٌ بخلاف التَخْدِيرٍ‎ 
وغيرهماء نعمء التغْليظٌ بُضور جمع أقلُهم أربعةٌ ويتكرير اللَمْظِ لا يعبر هنا ويس بزيادة الأسماء‎ 
والصّفات أيضّاء وهي معروفة» ومَرٌَ أوائِلَ الأيمانٍ أنّ ما يُذْكرٌ فيها من الطَالِبٍ الغالِب المُّْرِكُ‎ 
المُهْلِكِ مُعتَرَضٌ بِأنّه لا توقيفٌ فيها وأسماء الله لا يَجورٌ إطلاقُها إلا بتوقيفيء وإنّ هذا لا يأتي إلا‎ 
على كلام الباقلانيٌ أو الغزاليٌ المشترطين انتفاء الإشعار بالتفص دون التوقيف» والجوابٌ بأنّ هذا‎ 
من قبيلٍ اسم المُفاعَلةٍ الذي غلب فيه معنى الفعلٍ دون الصّفة فالحَقٌ بالأفعال التي لوقف‎ 
إضائتُها على توقيفف» ولذا وسح الاس فيها غير صحيحء أما ألا فهي ليسث من ذلك القبيلٍ لفظا‎ 
وهو واضِحٌ» ولا معنى وكوثها تقكضي تعلًّا تعلًّا رر فيه لا يختص بها بل أكثر الأسماء التوة فيقيّة كذلك›‎ 
وما ثانا فمَنِ الذي صرّح على طريقة الأشعّر ي بان الأسماءَ أو الصّفات التي من باب المُفَاعَلةٍ لا‎ 
تقتضي توقيقًاء بل الفعل لابْدٌ فيه من التوقيفي لَك الفرقٌ بينه وبين الاسم والصّفة أن هذينٍ لا بُ من‎ 
ورود لفظهما بعّينه ولا يجو اشتقاهما من فعلٍ أو مَصْدّرِ ورد كما صرحوا به بخلافي الفعلٍِ لا‎ 
يُشْتَرَطُ ورود لفظه» بل يكفي وُرودُ معناه أو مُراوفه» بل عدم إشعاره يالتقص وان لم يرداء وهذا وإن‎ 
لم ارين مرح كلك إلا أله فام من افتزى ارات الأمر لين فام ر يسن أن تقرّأ عليه آيةَ‎ 
آل عمرانَ « إن آل لين ردن مهد آل امم كَمَنا تسا اا [آل عسران ارا بتع ات في‎ 
ججره» ويحلِفٌ الذّمَيُ ي بما يُعَظّمُهِ ِا راه نحن لا هو ولا يجوز التحليفٌ بنحو طلاتي أو عتتيء بل‎ 
يزم الإمامَ عَزْلُ مَنْ فعله أي : إنّلم يكن يعتقدُه كما هو ظاهرٌء وقد يخمّصٌ التَغْليظ بأحدٍ الجانبين‎ 
كما إذا اذّعَى قِنَّ على سيه عتما أو كتابةٌ فأنكره السَيّدُ كلظ عليه إن ّت قيمَئّه زصابا فن رَد اليمين‎ 
على القِنَّ علط عليه مُطْلََا؛ِ لأنّ دعواه ليست بمالٍ (ويحلِفُ على البتٌ) وهو الجزمٌ فيما ليس بفعله‎ 
راق كان طلمت الشميلٌ أو إن كان هذا ا طالق تعنم » الوق | إذا عى الوديعٌ‎ 
التَلّفٌ ورُدٌ اليمينُ وعليه يحل يحلِف على نفي العلم مع أن التَلْفٌ ليس من فعل أحدٍ و(في فعله) نفيًا أو‎ 


م كتاب الدعوى والبييثات أله oh  _‏ 
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وكذا فِعْلُ غيره إِنْ كان إِنْباناء وإ كان تفا على تفي العلّم» ولو ادّعَى دَيْنَا لِمودثه فقال 


أثرأني حَلّفٌ على تَفْي العلْم بالبراءة» ولو قال > 9 جتی عبدُك عَلَيّ بما يوجبُ كذا فالأصَحُ 
ر حَلمُه على البثُ. قُلْتُ: ولو قال جنَتْ بهيمثك حَلَّفَ على البثّ قَطْعَاء واللّه غلم 


إثبانًا لإحاطته بفعلٍ نفسه أي : من شاه ذلك» وإِنُ كان ذلك الفعلّ وقّعَ منه حال جُنونه مثلاً كما 
أطلقوه ه (وكذا فعلٍ غيره إنْ كان إثبانًا) كبيع وإتلافٍ وعْضْبٍ لِسُهولة الوّقوفٍ عليه (وإنْ كان نفيا) غير 
محصور (فعلى نفي العلم) كلا أعلمُه فعلَ كذا ولا أعلمُك ابن أبي لِعُسرٍ الوقوفٍ على العلم بهء 
نرق بينه وبين عدم جواز الشهادة التي غير المحصور بأنه يُكْتَمَى في اليمين بأذنّى ظَنّ بخلافٍ 
الشّهادةٍ فلا بُ فيها من الظّنٌ القوي القريب من العلم كما مَرّ 

تا المحصورٌ فقضيةُ نجويزهم الشهادبه؛ لله كالإثبات في شهولة الإحاطة بذاته له يح 
عليه بنا بالأولى قال البِلْقِينيُ : وقد يُكلّفٌ الحلِفٌ على البثّ في فع غيره النَفْي كلف البائع أنه لم 
يأب عبده مئلا وكجَلِفٍ مدعي النَسَبٍ اليمين المزدودة أنه ابه وحَلِفٍ مَدِينٍ آله مُْسِرٌ وأحدٍ الزوجين 
اليمين المزدودة أن صاحِبّه به عَيْبٌ ورد الأول بأله حَلِفٌ على فعلٍ عبده» و لفلف دور نلا كر 
اء والثاني يرجعٌ إلى أنه ولد على فراشه» وهو إثباتٌ والحلفٌ فيه بت ون ن لم يكن فعلهء والثالِتٌ 
نف ملكِ نفسه على شيء مخصوصء والرَابعُ فعلّه تعالى فهو حَلِفٌ على فعلي الغير إثبانًا قال : 
والضَابطٌ آنه يحلِفٌ بَثّا في كل يَمين إلا فيما يَتَعلّقُ بالوارثِ فيما ينفيه» وكذا العاقِلةُ بناة على أنّ 
الوجوبَ لا في القائلٍ ويرد عليه مسائلُ موث في الوكيل في القضاء على الغائِبٍ وفي الوكالة فيما لو 
اشترى جارية بوشرين» وأ المشتريّ لو طلب من البائ ع أن يُسَلْمّه المبيعَ فادّعَى عَيِرّه الآنَ عنه 
فأنكر المشتري» فإنّه يحلِفٌ على : نفي العلم بِعَجْزِه (ولو ادْعَى ينا لِمِوَرَئِه ثه فقال: أبرأني) منه أو 
استوفاه أو أحالٌ به مغلا (حَلَفَ على) الب إن شاء كما مر أو على (نفي العلم بالبراءة)؛ لأنه حت 
على نفي فعل الغيرٍ ود يَُْرَطْ هنا وفي كل ما يحلِفٌ المُدْكرُ فيه على نفي العلم التَعرْضُ في الدعوى 
لكونه يعلّمُ ذلك قال البُلْقينيُ : ومَحَلّه إن علم المُدّعي أن المُدّعَى عليه يعلّمُه وإلالم يَسَعْه أن 
يدعي آنه يعلَمه. ١ه.‏ 

أي : لم يَجُز له ذلك فيما بينه وبين الله تعالى إلا أنْ يوَجُة إطلاقهم بأنّه قد يتوّصّلُ به إلى حَقّه إذا 
كل المُدّعَى عليه فيحف هو فسومح له فيه (ولو قال : جَنَى عبدُك) أي : قنك (علئ بما يوجبٌ كذا ٠‏ 
ل ار نه مالّه» وفعلّه كفعلٍ نفسهء ولذا سمِعَت الدعوى عليه 

ام اام رعا اجوز علن النقابل الى ن مرو أ يقد وكرت طا ایر 
تلن إا قطتا؛ لآل كالبهيمة المذكودة في قوله: للت ولو قال : جذ بهيمك) على زعي مد 
(حَلَفَ على البثُ قطمًا والله أعلم) ؛. لأنه إما ضْمُنَ يتقصيره في حِفْظهاء فهو من فعلِه ومن نَم لو 
كانت بِيْدِ مَنْ يضمن فعلها كمُستأجر ومُستَعيرٍ كانت الدعوى والحَلِفٌ عليه فقط كما بحثه الأذرّعيٌ 
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وتجوزٌ المت بظن مو كل يعمد خط أو خط أبيه. . وَتُعْتََوُ نيه القاضي المُسْتَحْلِنٍ» فلو 


م وى أو تأول خلاقها أو استثتى ّى بحدِثٌ لا يَسْمَعُْ القاضي لم يَذْقَعْ نم اليمين الفاجرة. 


وغيرٌه وسبقهم إليه ابن الصلاح في الأجير. (ويجورُ الب بن مُوَكْدِ يعتَمِدُ) ذلك الي (تحطه) إن 
كر وإلا فلاء وعبارةٌ اصل الروضة موكد يحصّلُ من خَطّهء والمعنى واحدٌ (أو حط أبيه) أو موَرٌئه 
الموثوقي به بحيثُ يترجځ عندّه بسببه وُقوعٌ ما فيه» وظاهرٌ ان وكرَالمورثِ تصويرٌ فقط فلو رَأى 
بط موثوقي به أن له كذا على قُلانٍ أو عندّه كذا جارٌ له اعتماڈه . ليحلف عليه بخلافِ ما إذا استوى 
الأمرانِء» ومن ¿ القراِن المُجوّزةٍ للَحَلِفٍ أيضًا تُكولٌ حَصْمِه أي : الذي لا يتوَرّعٌ مثلّه عن اليمين» 
وهو مُحِقٌّ فيما يظهرٌ ثم رأيتُ البُلْقينيٌ أشارٌ ذلك (ويُعْمَبَرُ) في اليمينِ موالاةٌ كلماتها عُرْهًا ثم يُحْكَمَلُ 
لمر به رهم نيما ين الإيجا٠‏ والقبول في الي يكم ان ارا به متهم في للم »> بل 
أوسَعٌ ولَعَلّه الأقرَبُ؛ لأنّ العُقود يُحُتاطً لها أكثرٌء وطُلَبُ الخضم لها من القاضي وطَلّبُ القاضي 
لها من توج عليه و (نية القاضي) أو نائبه أو المُحَكُم أو المنصوب للمَظالِم وغيرهم من كل مَنْ 
له ولايةٌ التحليني (المُسِتَحْلِفٍ) وعقيدّثُه مجتهدًا كان أو مُقَلّدَا دون ني الحالِفٍ وعقيدّته مجتهدًا كان 
أو مدا أيضًا لِخبرٍ مسلم «اليميق على نية المُستَخلٍِ» ٠‏ وحمل على الحاكم ؛ لآنه الذي له ولايةٌ 
الاستخلاف؛ ولأته لو ايرث ية احالف ضاءت الحُحقوقٌ أما لو حلم نحو الغريم من ليس له 
ولايةٌ الاستخلافٍ أو حَلَفَ هو ابتداءء فالعبرةٌ بنيّته» وإِنْ أئِمَ بها إن أبطْلّت حًا لغيره» وعليه يُحْمَلُ 
خبرُ مسلم مينك ما يُصَدّقُك عليه صِاجِبُّك» 7" . 1 
(تنبية) : معنى يُعْتَبَرُ في غير الأخيرة يُشْتَرَطُ وفيها يُعْتَمَدُ (فلو ورّى) الحالِفٌ باللّه ولم يَظْلِمه 
حَضْمّه كما بحثه البُلْقِينُ (أو تأوَلَ خلائّها) أي : اليمين (أو استّثتى) أو وصّلّ بِاللّفْظٍ شرطا مغلا 
(بحيتُ لا يسمَمُه القاضي لم يدقّغ إثمّ اليمين الفاجرة) وإلا لَبَطْلَتْ فائِدةٌ اليمينِ من آنه يهابٌ الإقدام 
عليها وتا من الله تعالى: الف دسر طلاق فته العوري والقاريل: إن رَأَى القاضي 
التحليفٌ به على ما اعتمده الإسئويٌ وَقّله عن الأذكارٍ ورُدٌ بأنّهِ وهُمٌ د ليس فيه الغايةٌ المذكورةٌ؛ بل 
کلامُه يقتضي آل مَحَلَّه فِيمَنْ لايّراهء وهو ظاهرٌ» وأمًا مَنْ طَلَّمّه حَصْمُه في نفس الأمر كأن عى 
على مُغْسِرٍ فحَلفٌ لا تق علي شيئًا أي : سيه الان فتفعُه التوريةٌ والتأويل؟ لأنّ حَضْمَه ظالِمٌ 
إن علم ومخطِئٌ إن جَهِلَ. وهي قضدُ مَجاز لفظه دون حَقيقّته كمال عندي وركم أي : قبيلةَ كذا 
قاله شارِحٌ» والذي في القاموس إطلاقه على الحديقةء ولم يذكر القبيلةًه وهو الأنسَبٌُ هنا أو قميضٌ 
أي : غِشاءٌ القلْبٍ أو توب أي" : رُجوعٌ» وهو هنا اعتقادُ خلافٍ ظاهر لفظه لِشبهة عندّه واستشكل 
الاستفناءُ بأنّه لا يُمكِنُ في الماضي ِد لا يُقَالُ : أثلفتٌ كذا إن شاءَ الله وجيت بان الثراة ج 


دلق [صحيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم/ »]۱٦٥۳‏ وغيره من حديث: أبي هريرة كله . 
ماه 
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مل كتاب الدعوى والبيثات جه م 


لِعقدٍ اليمين ومَرٌ عن الإسئويٍ في الطّلاقٍ ما له تعلق بذلك وخرج بحيتٌ لا يسمَعٌ ما إذا سيِعّه 
فيعَُرُهويُعِيدٌ اليمين ولو وصّلَ بها كلامًا لم همه القاضي مه وأعادها (و) ضابطً م مَنْ تَلْرّمُهِ اليمينٌ 
في جواب الدعوى . أو التُكولٍ آنه كل (مَنْ تَوَجْهِتْ عليه يَمِينْ) أي : دعوّى صحيحةٌ كما بأصله أو 
المراد لبت منه يَمِينّ ولو من غير دعوّى كطَلَبٍ قاؤفٍ لعي عليه يمين المقذوٍ أو وارثه أنه ما 
زَنَى» وحينئلٍ فعبارَثُه أحسَنٌ من عبارة أصله فرّعْمُ عم آنها سبق قلّم ليس في مَحَلَّ (لو افر بمطلوبها) 
أي : اليمينٍ أو الدعوى؛ لأنّ مُؤَدَاهما واحدٌ (لَرْمَه) وحينئلٍ فإذًا عى عليه بشيءٍ كذلك (فأنكر 
حُلْفَ) للخبر السَابتي #واليميئ على مَنْ أنكر»”© ولا يُنافي هذا الضَابطُ جكايتهما له في الروضةٍ 
وأصلها بقيل؛ لأنهما لم يُريدا إلا آنه طول مما قبله فلا يحتاجُ إليه لا آله غير ما قبله» بل هو شرځ له 

ثم كلّ منهما أغلّبيٌ ِد عُقَوبةٌ اللّه تعالى كحَدٌ زا و شزْب لا تَحَلِيفٌ فيها؛ لامتناع الدعوى بها كما مَرّ 
في شهادة الجسبة . 

ولو قال : براي هن حل اللاغرى لم يلزمه ينين على لقي لأن الإبراء من الد وى لا ي له 
ولو عَلَّقَ طلاقّها بفعلها فادَّعَنُه وأنكر فلا يُحَلَْفُ على : نفي العلم بوقوعه؛ بل إن اعت فُرْقة حُلُْفَ 
على نفيها على ما مَرٌّ في الطلاق بما فيه أنه لا يبل قولهاً في ذلّك» وإلا فلا ولو ادَّعَى عليه شفْعةً 
فقال إتما اشتريْت لابني لم يُحَلْفْ ولو ظهر غَريمٌ بعد قِسمةٍ مال المُفْلِسِ بين عُرّمائه فادعَى أنّهم 
يعلّمون كته لم يُحَلّفواء ولو ادّعَتْ أمةٌ الوطء وأَمَيةٌ الول فأنكر السَيّدُ أصلّ الوطء لم يُحَلّف ومَرّ في 
الرّكاةٍ آنه لا يجبٌ على المالِكِ فيها يَمِينٌ أصلاء ولو ادّْعَى على أبيه آنه بَلَمَّ رَشِيدّاء وأنّه كان يعلّمْ 
ذلك وطلب ميته لم يلف مع آنه لو ق به انعر وإ لم ُت رض لابن بإقرار أبيه؛ أو على 
قاض آنه زَوّجَه مجنونة فأنكر لم يُحَلْفْ مع أنه لو ار قي أو الإمامُ على السَاعي آنه قبض زكاءً 
فانکر لم يُحَلْفْ أيضَاء ولو نْبَتَ لرَيْدِ بن على عمرو فادَعَى على خالدٍ أن هذا الذي بيك يعمرو 
فقال : بل لي لم يُحَلّفُ لاحتمالٍ رده اليمين على رَيْدٍ يحل ليحلف فيُوّدي لمحذورٍ هو إثباتُ ملك 
الشّخْصٍ بيّمين غيره» ولو قصّدّ ا ا ا ا 
الصلاح : لوأف رً خاد آل العوبٌ عمو وبي في الدّين ولو كان له حَقٌ على مَيّتٍ به وحم له به 
ثم جاءَ بمحضّر د O N‏ 
فالا حسّنٌ القولٌ بجواز ذلك اه. 

وصرّح بمثله السّبْكيٌ فقال : للوارث والوصيٌ والدَائِنٍ المُطَالَبَةٌ ب* بحخقوق الميّت اه. ومَرّ أن 
قولهم ليس لِلدَائنٍ أن يدعي على مَنْ عليه َي َيِه الغائبٍ أو الميّت» وإ قُلْنا : غريمٌ الغريم 
غَرِيمٌ لايُخالِفٌ ذلك للفرقٍ بين العين والدّين» وكذا يقال : فيما م مر في ثاني التنبيهين السَابِقّين آنِمًا؛ 


. [صحيح] وقد تقدم تخريجه‎ )١( 
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ولا يُحَلّفُ قاض على رکه الظُلْع» ولا شاد أنه لم يَكَذِب. ولو قال مُدّعَى عليه: أنا‎ 


صب لم يُحَلّفْ ووُقِفَ حتى يلع واليمينٌ تُفِيدُ قَطْعْ الخُصومةٍ في الحالٍ لا براءةٌ» فلو 

عَلّمَه ثم أقام به حكم بها. 
لأ ذاك في الدّين كما عَلِمِتَء وخرج بلو قر إلى آخره نائبُ الماك كرّصيٌٍ ووكيل فلا يُحَلْفُ؛ 
لأنّه لا يُقْبَلُ إقراره» نعم» لو جَرى عقدٌ بين وكيلين تَحالّفا كما مَرّ وهذا مُسَتَدِئّى أيضاء وكالوصيٌ 
فيما كْرَ ناظِرٌ الوق فالدعوى على أحدٍ هَؤٌلاءِ ونحوهم» إِنّما هي لإقامة ة البينةٍ إذ إقرارهم لا يُقْبَلُ 
ولا يُحَلّفُون إن أذكرواء ولو علي في العلم إلاأن يكون الوصيٌ وارِنّاء ولو أوصَتٌ غيرٌ زوجها 
اعَى آخرٌ آله ابن مها ولا ينة له لم مُسمع دعواه على الوصيّ والزوج؛ لأنها إْماتُسمَعُ غالا على 
من لو أ ر بالمُدّعَى به قبل وهنا لو صَدََّه أحدّهما لم يُقبل؛ لان النسب لا يبت بقوله» نعم» إِنْ كان 
الزوجٌ مُعتقًّا أو ابنَ عَم أَخِدٌ بإقراره بالتسبة للمال» وإنُ أنكر حَضْمٌ وكالة مُذّعِ لم يُحَلّفُه على نفي 
العلم بها؛ لأنَ له طلب إثباتهاء > وان قر بها (و) مِمَّا يُسِتَتتّى أيضًا من الضَابِطٍ آله (لا يُحَلْفُ قاض على 
تركه الظلْم في حكجه ولا شاجِدٌ أنه لم يَخْذِْ) لارتفاع مَنْصِبهما عن ذلك» وَإنْ كانا لو أ و 
المُدّعي به وعدل عن تصريح أصله بهذا الاستثناء ء؛ لاله غير صحيح لجوج هذا من قوله : : تَوَجَهَتْ 
عليه دعرّى لما مَرٌ أنّ هذين لا تُسمَعُ عليهما الدعوى بذلك» وخرج بقولِه في حكمه غيرٌه فهو فيه 
كغيرو . 

(ولو قال مُدْعَى عليه : أنا صبي) في وقت يُحْكَمَلُ ذلك (لم يحَلْفْ)؛ أن يَمِينّه ثبت صباهء 
والصَبئُ لا يُحَلّفُ (ووُقِفَ) الأمرُ (حتى يَبْلُعَ) ثم يد عَى عليه وإ كان لو مر بالبُلوءْ في وقت 
احتماله قُبِلَّ» ومن كَمَّ قِيلَ: هذه المُستَثئياتُ من الضَايطٍء نعم» لو صَبِيٌّ كافِرٌ نبت فادّعَى استعجال 
الإنبات بدواء حُلْفَ فإ نكل فل (واليمينْ تيد قطع الحصومة في الحا لا براءة) من الحقٌ للخير 
الصحيح أله ٤‏ كك «أمَرَ حالِقًا بالخُروج من حَقٌ صاحبه؛ أي :كلمعل كد كوا زواء عله انلو علق 

ثم أقام بَينةٌ) بمُذَّعاه.أو شاهدًا ليحلِفٌ معه (حكمّ بها)» وكذا لو ردت اليمينُ على المُدّعي فكل ثم 
نام يي لاحتمال ان كول َر وإلقول جمع تابن الأ العايأ اع eS‏ 
البُخاريُ والحضّرُ في خبر «شاهداك أو يميه ليس لك إلا ذلك» إِنّما هو حَضْرٌ د لكقه لِحَمّه في النَوْعين أي : 

لاثالِتَ لهماء وأمّا م من جموهما بأنيُقم الاين بعد اليمين» فلا لال للخبر عليه» وقد لا فيه 
ا كما لو أجاب عى عليه يديع تفي الاستشقائي وحَلّفَ عليه فلا يُفِيدٌ المُذّعيَ إقامةٌ بين بأنّه 
أودعَه ؛ لها لا ثخالف ما حَلَفَ عليه من نفي الاستشقاقي» ولو اشْكَمَلت الدعوى على حُقوقٍ فله 
التحليفٌ على بعضها دون بعض لا على کل منها يمينا مُستَقِلََ إلا إن نها في دعاوّى بحسيها كما 
اله الماوزدي ولا َكلت جمعها في دعوى واحدؤء ولو أقم بيثم قال: هي كاذب أو مطل سقطث 
هي لا أصلُ الدعوى. ولو تبت يجمع حَنَّ على واحدٍ حَلّفَ لکل يمينا ولا تفي يَمِينٌ واحدةٌ وإ 


ا الدعوىوالبينات جه تت م 


ل ۴ PAS‏ 
ولو قال المُدّعَى عليه: قد علقي مره لعلف خف أنه لم يفني مك في الأصع. 00 


عات الع وقَضى له ولا فضي بذكو اكول ا يَفُولَ: أنا ناکل أو يفو 
ر القاضي احلف قول لا أف 


رَضوا بها بخلافِ ما لو أنكر ورَثة مَيّتِ دعوّى دَيْن عليه وروا اليمين على المُدّعيء فإنّه يحلِفٌ لهم 
يميا واحدةٌ» ويوَجه بان حَضْمّه في الحقيقة نما هو المت وهو واحدٌ (ولو قال) من تَوَجَهَتٌ له 
یمین أبرَأنّك عنها سقط حَفّه منهاء » لکن في هذه الدعوى لا غير فله استثنافٌ دعوّى وتخلیه» ون 
قال (المُدّعَى عليه) الذي طلب تَحُليقه : (قد حملي مره على هذه الدعوى عند قاض خر أو أطلقٌ؛ 
1 وس صر معو ا ال م OE‏ 
وبري إقامتها فيُمولُ له ثلاثة أيام (في الأصح)؛ لأ ما قاله مُحْمَمَلُ ولا يُجابُ المُدّعي لو قال: قد 
علقي آني لم أله فأيحلف علّى ذلك لئ عسل الام فإ تكلّ حَلَفَ المُدّعَى عليه مين لر 
واندّفعت الخُصومةٌ عنه ولا يُجابُ لَِلِفِهِيَمِين الأصلٍ إلا بعد استئّنافٍ دعوّى؛ لأنهما الان في 
دعوّى أخرىء أمّا لو قال : حَلّمَي عندّك فان تَر مع حَضْمَه عنه ولم ذه إلا ابن وإلا حَلْقه 
ولا تنفَعُه اليه بالتحليف لما م مر أنّ القاضي لا يتمد نة بحكمه بدونٍ تَذَكره. 

ولو قال للمُدّعي : قد لُت أبي أو باعي ي على هذا مکی ا 
حَلَفَ هوء وكذا لو ادَّعَى على م قر له بدا في با الم فقال : هي ملكي لا ملك المُقِر لك فقال: قد 
حَلَفتَه فاحلِفٌ أك لم تُحَلْفْه فيْمَكَنُ من تَحْليفِهِ (وإذا) أنكر مُذَّعَى عليه فار بالحلفٍ فامتنع و(لكلٌ) 
عن اليمين (حلَفَ المُدّعي) بعدَأمر القاضي له اليمين المزدودة | إِنْ كان مُذَّعيًا عن نفيه لِتَحَوّلٍ اليمين 
إليه (وقضى له) بالحقٌ أي : : مَك منه إذِ الذي في الروضةٍ وأصلها آنه لا يحتاجُ بعد اليمين إلى القضاء 
له به (ولا يُمُخْ يُقْضى له بئکوله) أي : الخضم وحدّه ومُخالّفة أبي حنيفة وأحمّدٌ فيه رُدّث ث بقل مالك وا 
في موه الإجماع قبلهما على خلا قولهما وصح أله كرد اليمين على طالب الحقّء ونرد 
ليمي في كل حَقْ يَتَعلّنُ بالآدميٌء ولو ضمت كما في صورة القاؤفٍ لا في محضٍ حَقٌ اللّه تعالى كما 
لا يحكُم القاضي فيه بعلمه (والذكولُ) يحصّلُ بأمور منها (أن يقول) بعد عَرْضٍ اليمين عليه : (أنا ناكل 
أو يقول له القاضي احلِف فيقول: لا أحلِفٌ) لِصّراحَتهما فيه» ومن نَم لو طلب العو للحَلِفِ ولم 
برض المُدّعي لم يجبٌ كما اعتَمّداه وإنْ نازع فيه جمعٌ ورجح البُلْقينيُ آنه لا بد من الحكم؛ ؛ لأنّه 
مجتهدٌ فيه يلم َا يأني في مسأل الهربٍ أن مَحَل قولهما هنا لم يجب ما إذا وجة القاضي اليمين 
على المُذَّعي ولو بإقباله عليه ليُحَلْمَهِ ذ فقول شيخنا کغیره هنا فإنّه يَرُدُهاء ون لم يحكم به مُرادّهم ون 
لم يُصَرّحْ بالحكم به لما صرحوا به في مسألة الهر بقولهم للحخَصْم بعد تُكوله إلى آخِرٍ ما يأتي 
الصَريح في آنه لا سقط حَقّه من اليمينٍ برد اتُكولٍ» وحيتئلٍ اسوب هذه ومسألةٌ الشُكوت الآنية 
في آنه لايد من حكم القاضي ي حقيقة أو تنزيلاً فان قُلْتَ : بل يمَْرقَانٍ في أن هذا قبل الحكم التنزيلي 
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فان سَكتٌ حكم القاضي بتُكولهء وقوله للمُدّعي احَلِفٌ ححكم بتكوله. واليمينٌ المؤدودة 


في قولٍ كيك وفي الأظهَرٍ كإقرار المُدّعَى عليه» فلو اقام المُدّعَى عليه بعدها ب نة بأداءِ أو 

إثراءِ لم تُشمغ. 
يُسَمّى ناكلا بخلاف السات قُلْتٌ : ليس لاختلافهما في مُجرٌِالتسمية فايدة هنا فان فلك لمكن 
تأويل قولهم الآني بعد كولِه أي : بالسّكوت ويبقى ما هنا على إطلاقه أله لا يحتاجُ إلى حکم» ولو 
تنزيليًا قُلْتُ : كن لولا قول الروضة ومقتضاء السوية اخ فتامله. 

ومن التُكولٍ أيضًا أن يقولّ له : قُلُ باللّه فيقول : بالرّحْمَن مَنِ كذا أطلقوه ويظهرٌ تقييدٌه أخدًا هما يأتي 
فيم نَوسَمَ فيه الجهْلٌ أن يُِرٌ عليه بعد تعريفه باه يجب اتفال ما مر ر به الحاكم» وكلامُهم هنا 
صريحٌ في الاكتفاءِ بالحلِف بالرّحْمَنِ وهو ظاهرٌ حلاف للبُلْقينيٌ وفي قُلْ : باللّه فقال: واللّه أو تاللّه 
وجهانٍ والمعتمدٌ آله ليس بناكلٍ» وكذا في عكيه ليوجودٍ الاسم وإنّما التَفاوْتُ في مُجَرّدِ الصاو فلم 
يور ولو امتنع من التَغْليظٍ بشيء مِمَا م مر فناكل على المعتمدٍ خلاقا للبلقينيٌ (فإنْ سكت) بعدّ عَرْضٍ 
اليمينِ عليه لا إإنحو دَمْشْوٍ (حكم القاضي بُكوله) بان يقولٌ له جعلتُك ناكلا أو كلك بالتشديد؛ 
ا ا قم و ب و ل ال 6 ا 

ضي عَرْضُها عليه ثلانّاء وهو في الساكت آكدُء ولو تَوَسّمَ فيه جَهْلَ حكم الُكولٍ عرق به وجوبًا 

ل : إن ُكولك يوحِبٌ حف المدّعي وأنه لا ُسمَع بيتك بعدّه بأداءِ أو نحوه فإنُ حكم عليه 
وق يفده لأنه المُقصْرُ بعدم تعلّمه حك النُكول (وقوله) أي : القاضي (للمُدْعي) بعد امتناع 
المُذّعَى عليه أو سُكوته (احلِف) أو أتَحْلِفٌ ولو بإقباله عليه ليْحَلْقَّه» وإنْ لم يمل له احيف على 
المنقولٍ المعتمٍ (حكمٌ) منه (بكوله) أي : نازِلٌ منزلة قوله حكمتُ بتُكوله فليس للمُدّعَى عليه أن 
يحل إلا إن رَضيّ المُذّعي» ويما تقرّر هنا وفيما مر عم أن لخَضْم بعد أكوله الوذ إلى الحلِفِ» 
ون کان قد هَرَبَ وعاد ما لم يحكم بثكوله حقيقة أو تنزیلا» وإلا لم يَعُدْ له إ لا إن رضي المُدّعي فإِنْ 
لمي يحلِفٌ لم يكن للمُدّعي حَلِفٌ المزدودة لتقصيره برضاه بِحَلِفِه ولو هَرّبَ الخصْم من مجلس 
الحكم بعد ُكوله وقبل عَرْضٍ القاضي اليمين على الذي امتنع على المدّعي حَلِفُ المزدودة كما 
عُلِمَ هِمَا تقرّر» وله طُلَّبّ يمين حَضيه بعد إقامةٍ شاهِدٍ واحدٍء وحيتئلٍ لا ينفَعُه إلا البيّنةٌ الكايلةٌ فإِنُ 
حَلَفَ الخضمٌ سقّطت الدعوی» ولیس له تجديدُها في مجلس آخر لبقي اليه يتقصيره؛ ولو ككل 
في جوا وكيل المُدّعي ثم حَضَر المَكلُ فله أن حلم بلا تجديدٍ دعرّى (واليمينُ المزدودة) من 
المُذَّعَى عليه أو القاضي على المُدَّعي (في قول) آنها (كبينة) يُقِيمُها | لمُدّعي؛ لاز حَجَةٌ مثلّها أي : 
غالبا (و) في (الأظهر) إنها (كإقرار المُدْعَى عليه) ؛ لأنه بتُكوله تؤصّل للحَقٌّ فأشبّة إقرارّه (ف) عليه 
يجب الحق بمَراغ المُذّعي من يمين الرّدُ من غير افتقارٍ إلى حكم كما م مر و(لو أقامَ المُدُعَى عليه 
بعدها بَئنةٌ) أو حُسجَةٌ أخرى (بأداءِ أو إبراء) أو نحوهما من المُسقِطات (لم تُسمع)؛ لِتَكُذِيبه لها بإقراره 
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فإ لم يلف المُدّعي ولم يِتَعللُ بسَيْء سَقَطَ حقّه ِن اليمين وليس له مُطَالَبَةُ حَضيه‎ 


e‏ بجعة جساب مهل ثلاث أنام. وقيلٌ أبَداء وإن ا 
حينَ استّخلف لینظر جساټه لم يُمهل. . 


EERIE 
الرّركشيُ فصَوّبه؛ لأنّه إقرارٌ تقديريٰ لا تَقيقيٌ فلا تكذيبٌ فيه واعثُرض بأنّ ظاهرٌ كلام الشيخين‎ 
تفريعٌ السّماع على الضّعيفٍ أنّها كالبيّنةٍ» وهو مُنَجَهُ فالمعتمدٌ ما في المتن وَل الدّميريٌ عن عُلَماءِ‎ 
عَضره آتهم أفتؤا بسماعِها فيما إذا كان المُدّعَى َا قال : وأشارَ إليه الممنُ بقوله : بأداء أو إبراءِ وأفتى‎ 
س ازاك نعلت اللي زو ر لدان‎ 
المُدَّعَى عليه بيه بن أباه قر له به وحكم له به باه ٽه يتييّنُ بُطلانٌ الحكم السَابت ونَظرَ فيه الغرَيّ بأنّ‎ 
قياس كونٍ المزدودةٍ كإقرارٍ المُدّعَى عليه أن لا تُسمع بيه اه.‎ 

يرد ما تقرّر عن الدّميريٌ ويوّجّه بأنّ العيْنَ أقوى من الدّين وأنّ الإقرارٌ هنا ليس حَقيقيًا من كل 
e‏ بد عُذْرَا ولا طلب مُهْلةَ أو قال : آنا ناكل مُطْلَقًا 

سكت وحكم القاضي بتُكوله أخذًا مِمَامَرٌ ره نعم يلزمٌ الحاكمٌ هنا سُوَالّه عن سبّبٍ امتناعه 

ا ل ر حقّه بالبحثث 
والسّؤالٍ بخلافِ امتناع المُدّعي وأيضًا فالمُدّعَى عليه برد امتناعه من اليمين يتحول الحق للمُدّعي 
فامتنع على القاضي التَمَرْضُ لإسقايله بخلا كول المُدّعي فإنّه لا يجب به حن لغيره فيساله 
القاضي عن سبّبٍ امتناعه (سقّطً حَفّه من اليمين) لإعراضه فليس له العودٌ | إليها في هذا المجلي 
وغيره» وإلا لَأضَرَّه ورَفعه کل يوم إلى قاض (وليس له مُطالبُ الخضم) ا جه كمالع حلت 
المُذَّعَى عليه ومَحَلَّه إن تَوَقَفَ تُبُوتُ الحقٌّ على يَمِينِ المُذّعي؛ وإلالم يحتج ل لِيَمِينِه كما إذا ادَّعَى 
ألا من ثمن مَبي فقال المشتري : أقبضئُك إيّاها فأكر البائ ْدَق بيمينه بيَمينه فن نكل وحَلّفَ المشتري 
انقَطعَت الحُصومةٌ» وإ كل أيضًا ألم بالألفٍ لا للحكم بالتُكولٍ» > بل لإقراره بأزوم المالي بالشّراء 
و ما إذا ف رطلته اقم تال : ولَدَّتْ قبل ألطلاتٍ فاعتّدّي فقالت : بل بعد فيُصَدقُ 
يميه يتم فكل لفت ذلا ذة وإذلكلث أب اث لا للكول» بل لاص تا الكاح وآارء 
فيعْمَلُ به ما لم يظهز دافِحٌ (وإن تعلْلَ) المُدّعي (بإقامة بينة أو مر اجَعةٍ جساب) د المُقهاء أو بإرادة ثرو 
مهل وجوبًا على الأوجه اثلا يام) فقط إ5 يض بلمُدَّى عله سلطا حه من اليمين بعد مُْضيٌّ 
الثلاثة من غير عُذْرٍ (وقيلٌ أبدا) لأنْ أليمين > حه فله تأخيُها اة ولائْجاِه انتصر له بأ الجمهور 
عليه » لکن فرق الأرّلون بأنّ البيّنةَ قد قد لا تساعده ولا ت ر تحضر واليمينٌ إليه . 

(وإن استمهَلٌ المُدُّعَى عليه حين اسئُخلِفَ لينظرٌ جسابّه) أو طلب الإمهال وأطلقٌ كما فُهِمَ بالأولى 
(لم يُمهل) إلا برضا المُدَّعي ؛ لأنّه مجبورٌ على الإقرار أو اليمين بخلافِ المُدّعي فإنّه مختارٌ في 


. 
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وقيلٌ ثَلائة ولو استبهن ف اد اللجراك أمهل إلى ار الین وَمَنْ طولب بركاةٍ 
فادّعَى دَفْعَها إلى ساع آحَرَ أو عى عاط خارص وألْرّمناه اليمين فكل وتعذّرَ رَد اليمين 


0 ولو اأعی ولي صب ديا له فأنكر َكل لم يُحذّف الولئ. وقيل: 
يُحَلْفُ. وقيل: إن ادْعَى مُباسَرةٌ ستيه ُلفٌ. 


طَلّبٍ حَقّه فله تأخيرٌه (وقيلٌ) يُمهَلْ (ثلاثة) من الأيّامٍ للحاجةٍ وخرج بِينظُرٌ جسابه ما لو استمهّلٌ 
لإقامةٍ حُجَةٍ بنحو أداءً فاته يُمَهَلُ ثلانًا كما مَرّ (ولو استمهَلٌ في ابتداءِ الجواب) لينظرَ في الجساب أو 
يسألّ الفُقَهاءَ مثلا (أمهلَ إلى آخر المجلس) إن رَآه القاضي كما اقتضاه كلامُهما وجّرى عليه جمعٌ 
والقولٌ بان المُراة إنْ شاء المُدّعي رَدَّه البُْقينُِ بن هذا لا يُحْمَاجُ إليه ؛ لأنّ للمُدّعي ترك الدعوى 
من أصلها اه. وفيه نَظَرٌ ؛ لأنْ مُرادَ ذلك القولٍ إن شاء المدّعي إمهالهء وإلا لم يُمهل > وإنّما الذي 
َه أنَ هذه مُدَةٌ قريبةٌ جذّاء وفيها مَصْلّحةٌ للمُذّعَى عليه من غير مَضَرٌ مض رَةِ على المُدّعي فلم يحتج 
لرضاه» وعلى الأول يُنّجَه جه أن محل ما لم ضر الإمهال بالمُدّعي لکون يکنه على جنا سر كما هو 
ظاهث ويظهرٌ أن المُراد مجلس القاضي وكالتُكولٍ ما لو أقام مّ شاهِدًا ليحلِفٌ معه فلم يحل يحلِف فان عَلَلَ 
امتناعه بِعْذْ ر امهل ثلاث أيامٍ» وإلا فلا . 

(تنبيةٌ) : اَی عليه ولم يُحَلفهِ وطلب منه کفیا حتى يأتي ي ية لم يلزمه» واعتيادٌ القْضاةٍ و خلاقه 
حَمَّله الإمام على ما إذا خيف هَربه أا بعد إقامة شاهِدٍ وان لم يُعَدلْيُطالّبُ بكفيلٍ فإن امتنع س 
للامتناع لا بوت الحقٌ. 

(ومَّنْ طولِبٌ) بچزية بعد إسلامه فقال : وقد كان غاب أسلمتٌ قبل تمام السَنةٍ وقال العايل : بل 
بعدّها حُلتَ المسلمٌ فإ َكل أُحدّتْ منه تعد رَدها فإن عى ذلك وهو حأضِرٌ لم يُقبل وأُِدّتْ منه 
أو (بزكاقٍ فادعى دَفمَها إلى ساع آخر أو علط خارص) أو مسقّطا آخر ئدب تَسْلِيفُه فان تکل لم يُطالَبْ 
بشيء . (و) أمّا إذا (ألرّمناه اليمين) على خلافٍ المعتمدٍ السَابِق (فتكل وتعذَّرَ رَدُ اليمين) عدم انحصارٍ 
المُستَحِقٌ (فالأصحٌ) على هذا الضَعيفي (آنها د تؤخ منه) لا للحكم بالتُكولٍ» بل لأنّ ذلك هو 
مقتضى ملك التصاب والحؤلء ولو ادّعَى ولَدُ مُرْئَِقٍ البُلوعٌ بالاحتلام ليِْتَ اسمّه حُلْفَ فن كل 
لم يُعْطَ لااللقّضاءٍ بالنُكولٍ» بل؛ لأنّ الموجبّ لإثبات اسمه» وهو الحلِفٌ لم يوجَدْء ولو تكلّ 
مُدّعَى عليه بمالٍ ميت بلا وارث أو نحو وق عام أو على مسل حُيِسَ ی إلى أنْ يحلِف أو يُقِّء وكذا 
لو ادْعَى وصيٌ مَيّتِ على وارثه آنه أوصى بِكُْثِ ماله للُقّراءِ مثا فأنكر وتكلّ عن اليمين فِيُحْبَسُ حبس إلى 
أن و يقر أو يحلِف (ولو ادْعَى ولي صَبِيّ) أو مجنونٍء ولو وصيًا أو قم یئا له) على آخر (فانکر 
وکل . لم يحلف الولئ) كما لا يحلِفٌ مع الشَاهِدِ لِبُعْدٍ إثبات الحقٌ لإنسانٍ بِيَمِينِ غيره فيوقفٌ إلى 
كماله (وقيل : يحلِفٌ)؛ لأنه بمنزلته (وقيل : إن ادْعَى مُباشرة سببه) آي : بوه بمُباشَرّته لسببه 


ر 


(خلت)؛ لأنْ العْهُدةً تعلق به وهذا هو المعتمدٌ؛ ؛ لاله الذي رجحاه في الصّداقٍ واعتمده الإسئويٌ 
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ادْعَيا عَيئًا في يَدِ ثالث وأقام كل منهما بينة سَمَطتاء وفي قول تستَغْمَلانِ» ففي قول يمسم 


وقول يُفْرَعُ» و قول توقّفٌ حتّى يَبِينَ أو يَصْطَلِحاء ولو كانت في يَدِهما وأقاما يتين بقيَٺ 


وغيره ورد بأنّ ما قاله نَم لا يُخَالِفٌ ما هنا؛ لاه إما يحلِفٌ على فعل نفيه» والمهرٌ يبت ضما لا 
مقصوداء ع د وان تعلق بُباشرته» وهو ما هنا ويُجابٌ بأنه حت تعلّقت 
العُهدة بمُباشَرته لِتَسَبُْبه مع عَجز المولى عن إثباته ساعٌ للوّليٌ إثبائه يميه المُتعلّقة بفعلي نفيه رعايةً 
لِمَصْلَحةٍ المولى» بل ضَرورّته ومر في القضاءِ على الغائب حكمٌ ما لو وجَبٌ ِموی على مولّى 
دَيْنّء ولو ادّعَى لِموَّليه دَيْنَا وأثبته فادّعى | خضمٌ نحو أداة َج منه حالاً وأَخرَت اليمينُ على نفي 
العلم إلى كمال المولى كما مَر. 

(فرعٌ) : عم ِمَا قدّمتّهِ في التنبيه الذي قبل الفصل آنه لو أقامَ خارِجٌ به تشهد تشهد له بالعين فاذَّعَى ذو 
اليدٍ آنه اشتراها مِمَن اڈ شتراها من الدع وأقَ شاهدًا جار له أن حف معه لا سما إن امع باه 
من الحلِف؛ لأنه» وإنْ أثْبَتَ ت بها ملكا لِغيره کته لَمَا انَل منه | إليدكان e aS a‏ 
ونظيرٌه الوارثُ فاته به ثبت بها ملكا لغيره مُنْتَقِلاٌ منه إليه بخلافٍ عرد يم الغريم» ونظيرٌه قولّهم: لو 
أوصى له بين في ب غيره فللموصى له أن يدعي بها ويحلف مع لقاو أو لين المزدودة. 

(فائدة) : قد لا تُسمَعٌ البينة من مُذَّعَى عليه كفت يَميئه كما يأتي في الدَّاخِل بِقَيده 

فصل ف تعارض البِيّنَتِين 

إذا (اڏمَيا) أي : اثنانِ آي : كل منهما (عَيْنَا في يَدِ نالِثْ) لم يُسيِدْها إلى أحيهما قبل البيّنةِ ولا 
بعدّها (وأقامَ کل منهما بَيْنَةٌ) بها (سقّطتا) لِتعارْضِهما ولا مُرَ e‏ 
فن أَقََ ذو اليد لأحدهما قبل البيّنةِ أو بعدها رَجَحَتْ بِيننّه ولو زاد بعض حاضري مجلس قُبلَ إلا 
اختّفت القرائِنُ الظاهرةٌ على أن البقيّةَ ضايطون له من أوَلِه | إلى آخره وقالوا ET‏ 
إلى جميع ما وع وكان مهم لا بُ للعَفْلة في ذلك فحينئزٍيقع التعاژض كما هو ظاهرٌ؛ لأ 
لني المحصورٌ يُعارض الإثبات الجُزثيّ كما صرحوا به (وفي قولٍ يُستعمَلانِ) صيانةٌ لهما عن الإلغاء 
بقدرٍ الإمكانٍ فتُْرَعُ من ذي اليد وحينئلٍ (ففي قول يُفْسَمُ) الما بينهما نصقين لخبر أبي داد بذلك 
وحَمَله الأول على أن العيْنَ كانت ببدهما (وفي قول ُفرَعٌ) بينهما وير جخ مَنْ حرجث قُرعَتُّه لخبر فيه 
مُرْسَلُ له شاهِدٌء وأجاب الأول بحمله على آله كان في عتني أو قسمة (وفي قول يوقَفُ) الأمرُ (حتى 
يتبئِنَ أو يَضطَلِحا) لإشكال الحالٍ فيما يُرْجَى انكشاقه (و) على التَساقُطٍ (لو كانت) العيْنُ (في يَدِهما 


س ام 


وأقاما ب ببِين) فشَّهِدَتْ بيه الأوَلٍ له بالكل ثم نة الثاني له به (بَقء بَقَيَتْ) بِيَدِهما (كما كانت) إِذْ لا أولويّةٌ 
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ولو كانث بده فأقام غيرُه بها بينة وهو نة قدّمَ صاحِبُ اليد 
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Par 


لأحيهماء نعم» يحتاج الأول لإعادة نة لضف الذي بيده لِعَقَعّ بعد بَيّنٍَ الخارج بالتسبة ذلك 
اسا ولو کات يكل هما لأسب الذي ل ایب شع لبه وت يعم لجاز 
سُقوطٍ ولا ترجيح بي لانتساخ يَدِ كل بنذ الآخر أما إذا لم يكن بيد أحدٍ وشَهدّث بين كل له بالكل 
تكمل نيما ١‏ :ريخل اا إذا وفع تعاض حيتُ لم يتميّز أحدّهما بِمُرَجْحء وإلاقُدّمَء وهو بیان 
َقْلِ الملكِ على ما يأتي فيل قولِه : وآنها لو شهدت بملكه أمس إلى آخره ثم ليد فيه للمُدّعي أو لِمَنْ 
1 قر لابه أو انل له منه م شاهدان مثلا على شاهل وټین ثم سبق تاريخ ملك اجو هما بكر رمن أو 
يان أنه وُلِدَ في ملكه مش : م بر سبّبٍ الملك وقد أيضًا ناقلةٌ عن الأصلٍ على مُستصحبة له ومن 
تعرّضَتْ؛ لان البائِع مالك عند البيع ومَنْ قالث تَقَدُالشمنَ أو هو مالِكٌ الان على مَنْ لم يذكز ذلك لا 
بالوقف ولا بو انض إليها الحكمٌ بالملكِ على بين ملك بلا حكم على المعتمدٍ كما قاله الإسوي 
وغيرُه خلافا للبَمُويٌ كما يأتي ومِمَنْ جَرّمْ بالأوّلٍ بو رُرْعةً وغيدّ وظاهرٌ كلامه في فتاويه اول 
الدَعاوّى آنه لا فرق بين الحكم بالصّحَةٍ والحكم بالموجب» وهو ظاهر؛ لأ أصلّ الحكم لا يرجح 
به فأولى حكمٌ فيه زيادةٌ على الآخر . 
اتا لو تعارضٌ حكمانٍ بان أنبَتَ كل أنّ معه حك القاضي لَكِنّ أحدّهما بالموججب والآخرٌ 

بالصّحَةَء فالوجه تقديمٌ الثاني ؛ لأله يسَلْزِمُ بوت الملكِ بخلافِ الأول و مر بل العاريّة أن القاضيّ 
إذا أجمَل حكمًا بان لم ب يبت استيفاءه بشروطه حول حكمُه على الصّحَةٍ إِنْ كان عالِمًا ثقة أميئاء وقد 
ذكرٌ المُصَنّفٌ أكثرٌ هذه المُرَجّحات بكر مثلها فقال : (ولو كانت) العيّنٌ (بِيدِه) تَصَرفًا أو إمساكًا 
(فأقامَ غيره بها) أي : بملكها من غير زيادة (بَيَّةٍ و) أقامَ (هو) بها (بَينة) بيك سبَبَ مله أم لا أو 
قالتُ: کل اشتراها أو عمَ افو الآخر ف من غير ومين م ف و ا اد 
حكم بالأولى قبل قيام الثانية ؛ لأنه كيه قضى بذلك كما رواه أبو داؤد وغيرُهء ولِتَرَجح بیکته » وإن 
كانت شاهِدًا أو د يمينا والأخرى شاهِدين بده ومن كم لو شَهِدَت بي المُدّعي بألّه ا شتراها منه أو من 
بائيعه مثا أو أن أحدّهما عَصَبَها قم لبطلا اليد حينئلٍ ولا يكفي قولهما : يَُ الدَاخلٍ غاصِبةٌ على ما 
ذكرّه جمع ويوّجّه بأنّه مُجَرَّدُ | إفتاءء ولو قالث: عَصَّبّها منه» والثانيةٌ اشتراها منه قُدَّمت لِبَيانِها النَفْلَ 
الصَحيحَ» وكذا لو قالت: يده بحَقٌء لأنها تُعارِضٌ الغصبّ فيبقى أصل اليدٍ هذا ما أفتى به ابن 
الصّلاح في ميّتِ عن دار اذَّعَى ناظِرٌ بيت المالٍ أنْها له عُصَّبّها الميِّتُ وأقامَ به بَيُندّه والوارثُ أن يده 
بحت كمورثه إلى موتهء وأقامَ به ب دَق ؛ لأن مع يتنه زياد علم» وهو حصول الملكِ اه. وليه 
نظ ؟ لآنَ ية الغصب معها زيادة علم فهي نال وتلك مُستصحبةٌ على أن قولها بحَقٌّ آم مُحْتَمَلُ 
لاطو تمه سر جو واه دَ له بالملكِ قُدّمت 
ولم تنمّغْه بيه بالملكِ إلا إنْ ذكرّت انتقالاً ممكنًا من المُمَّر له | ليه وُقَدّمُ مَنْ قالتُ: اشتراه من زَيْدِ 


مل كتاب الدعوى والبيئات هه يبيبلا 0000972 


و 
ولا تسمغ يتئثه تمه إلا بعد نة ية المّعي» ولوأزيآث يذه نة ثم أقا يع بملكه مشقيدًا إلى ما 


زالة يده واعْتَذَّرَ بَِهبة شُهوده معت وقَدَّمَتُ) وقيلٌ: لا ولو قال الخارج: هو ملكي 
شريه منك» فقال بل ملكي وأقاما يتين ين فَدّمَ الخارخ. 


وهو یملکه على مَنْ قالتُ: وهو في يدِه أو وتَسَلَّمَهِ منه وبحت أن ذات اليدٍ أرجَحٌ من قائلةٍ وتَسَلّمَه 
منه ومن انتزع شيئًا بحُجَةٍ صار ذا يَلٍ فيه بالنسبةٍ لِغيرٍ الأول فلو ادّعَى عليه آخرٌ وأقام بيه مُطلّقة أعاد 
بيه ورّجَحَتُْ بيَّدِهء ولو أجابّ ذو اليد با شتريْتُها من رَيْدٍ فأئبَتَ المُدّعي إقرارٌ رَيْدٍ له بها قبلَ الشّراءِ 
فأنبَتَ المُدّعَى عليه إقرارٌ المُدّعي بها لِرَيِدِ قبل الشَّراءِء وجُهل القاريخ أقرّبُ بيَدٍ المُذّعَى عليه ؛ لأنْ 
ڌه لم يُعارِضْها شية: ولو أقامت بنتٌ واقَفي قف وقفٍ محكوم به بن بآله ملّكها یاه وأقبَضَه لها قبل 
وقفِه لم يُفِدْها شيئًا لِتَرَجُح الوقفٍ باليدٍ قبل وبحكم الحاكم وإِنّما يُنّجَه هذا إِنْ كان الترجيح من 
مجموع الأمرّين ما إذا قُلْنا: أن حكم الحاكم غير مُرَجّح فالذي يجه تقديم بيتتها ولا عبرةً باليدٍ؛ 
لان بَيْنةٌ اتدمليكِ نَسَحْثْها وأبطانها ولا يُعارضه ما يأتي عن شيجنا فيل ما لو مات عن ابّين مسلم 
ونضرانيٌ؛ لأنَ بَيتئها هنا رفع يَدَ الواقفٍ صريحًا بخلافه فيما يأتي» ولو اذَّعَيا لَقِيطَا بِيَدٍ أحيهما 
وأقام كل بن استريا؛ لأنه لا يدخلُ تحت اليد ولا سكع بيت إلاابمة) بن (المذُعي»» ولذ لم 
تَعَدَّلُ؛ لأنْ الحَجَةً | لما نام عاق خضي وفيل : تُسمَعٌ لِعَرَضٍ التسجيل قال الرّنجانيُ : وعليه العمل 
اليومَ في سائر الآفاقِ وأفْهَمَ م المتنّ آنها لا ُسمَعُ بعد الدعوى وقبل البيّنة ؛ لأنّ الأصل في جازبه 
اليمينٌ فلا يعدِل عنها ما دامت كافيةٌ وبحث البُلْقينيُ سماعَها لِدَفْع تَهْمة نحو سرقة ومع ذلك لابُدٌ 

من إعاةتها بعد بََّةٍ الخارج . 

(فرع) : اختلف الزوجانٍ في أمتعة البيت» ولو بعد القُّزقة ولا بيه لاختصاص لأحَدِهما بيَدِ يكل 
تَحْلِيفٌ الآخر فإذا حلفا جُعِلَ بينهما » ون صَلَّحَ لأحَدهما فقط أو حَلَفَ أحدُهما فقط قُضيّ له كما 
لو اخّصٌ باليدٍ وحَلّفَء وكذا وارثاهما ووارثٌُ أحيهما والآخرٌ. 

(ولو أَرِيلَتْ يده بَيْنة) سا بان سلّمَ المالّ لِخَصْمِه أو حكمًا بان حُكِمَ عليه به فقط (ثمَ أقام بين 
بملكه مستبا إلى ما قبل إزالةٍ بيه) حتى في الحالة الثاني فيما يظهرٌ حلاف لابن الأستاؤ وره [يقاءِ به 

يرك بآلها بعد الحكم برَوالھا لم بی لا اثر (وامعرَ بيب شهوده) أو جَهلِه بهم أو بقبولهم مغل 
(سمِعَتْ وقُدُمت) إِذْ إذْلم رل إلا عدم الح وقد ظهرث فيلقض القضاءً» واد شتُرط الاعتذارٌ هنا مع 

آنه لم يظهز من صاجبه ما يُخالِفُه ليسهُل نَفْض ت الحكم (وقيلَ : لا) تُسمَعٌ ولا ينْقَضص 9 الحكمٌ لإزالة يده 
لد رة وريه القاضني ابو الب بات لدف الإبجماع ولب هن فض اجتهاد باج او لأن العم 
إنْما وفع بتقدير أنْ لا مُعارض فإذا ظهر عُمِلَ به وکاله استنيَ ني من الحكم وخرج بمُستندا إلى آخره 
شَهادنُها بملكِ غير مُسئَدٍ فلا تُسمَمُ . (ولو قال الخارخ هو ملكي اث شتريتُه منك فقال) الداجل : (بل) هو 
(ملكي وأقاما بیتین) بما قالاه (قُدْمَ الخارج) إزيادةٍ علم بیتته بالانتقال» ولِذا دمت بيه لو شَهِدَتْ أنه 


مؤرهدييه ل تحفة المحتاج بشرح النهاج ٠)‏ 


e a E 
من أقَو إغيره بشَيْءٍ ثم اأعاه لم ُشمغ إلا أن يذ كر اليقالاء ومن أذ منه مال بِبَيْنةٍ ثم‎ 


| لم ر يشرط كر الانتقال في الأصخ 


مله وإنّما وده أو آجرَه أو أعاره لِلدَائلٍ أو أنه باعه أو عْصَبَه منه وأطلقت بي الالء ولو قال 
كل للآخر : اشترينّه منك وأقام ب نة ولا تاريخ مُدّمَ ذو اليدِء ولو تداعا داب أو أرضًا أو دارًا لأحَيِهما 
مَتاعٌ عليها أو فيها أو الحملٌ أو الرَرِعَ باتفاقهما أو بين قذّمت على البيّنةٍ الشَاهِدةٍ بالملكِ المُطْلَي 
لانيراده بالانتفاع» فاليد له وبه فاق ما لو كان لأحيهما على العبلٍتَوْبٌَ؛ لان المنفعة في بيه للعبدٍ 
كع لاك ب ع د رجح سياه اي د جو : بل 
هو تزيى ا ا نة له برَدُه إليه ؛ لأنّه ذو يَدِ كما لو قال: قبَضْتٌ منه ألمًا لي عليه أو عندّه فأنكر 
فيؤْمَرٌ برَده إليه . 

ولو قال: : أسكنته داري ثم أخرجتُه منهاء فاليدُ لِلسَاِنِ لإقرار الأول له بها فيحلِفٌ أنّها لهء 
وقوله : َع لي إعانة ةَ أو إجارةٌ ليس فيه إقرارٌ له بء ولو نازع مُکر ومُكمَر في مَل بالدَارٍ كرف أو 
سُلّم مُسَمر 3 ف الأول أو في مُمْمَصِلٍ كمّتاع حَلّفَ الثاني للعُْفٍِء وما اضطربَ فيه كغير المُسَمرٍ 
من الأرلين والغلتي بينهما إذا تحالفا إذ لا مرج وأفتى ابن الصاح في جر فيها بان اليد للمَُصَرٌفٍ 
فيه» ومن نَم لو نازع حياط وذو الدَارٍ في يفص وإبرة وخيط حَلّفَ ؛ ؛ لأنْ تَصَرّفْه فيها أكثرٌُ بخلاف 
القميص فيحلِفٌ عليه صاحِبٌ الدّار وبهذا أعني الَصَرْفَ يُقَرَقُ بين هذا وبين الأمتعة المُتَارّعَ فيها 

بين الزوجّين وإ صَلّحَ لأحيهما. 

(ومَنْ أقَرٌ إغيره بشيء) حقيقة حقيقة أو حكمًا كأنْ تَبَتّ إقراره به وإِنْ أنكره (ثمّ اعاه لم تُسمع) دعواه 
(إلا أنْ يذكرّ انتقالاً) ممكنًا من المُقَرٌ له إليه ؛ لأنّ الإقرارٌ يسري للمُستقبّلٍ أيضاء > وإلا لم يكن له كبيرٌ 
اید وهل يجب يال سبٍّ الانتقالٍ في هذا وتظائر ا E‏ 
إلى ا شتراط البيانِ نبا للقفَالِ وغيره للاختلافِ في أسباب الانتقالٍ وبحث غيره التفْصيلَ بين 
ا ا 
خط بمئله نم بل لا جايح بين المحَلين إِذْ وظيفة الشَاهِدٍ التعيينُ والقاضي النظَرُ في المُعَيّنات 
لدت ب عليها مقتضاها وقال الرّركشيٌ : نص في الأ على آنه لا يُشْتَرَطُ بَيانُ السَبَّبٍ» وعليه الجمهوز 
ومرٌ فيل فصل الشّهادةٍ على الشّهادةٍ ة ما يُعْلَمُ منه المعتمدٌ في ذلك ودخل في قولي کان إلى آخرِه ما 
لو اَی عليه صَنيعةٌ في يِه فأنكر فأقَ امذّعي بی آله أله بها من شهر فأقام ذو اليد ينها مله 
فلا تدقع بي المُدّعي عدم ذِكْرِ سبّبٍ الانتقالٍ ولاحتمالٍ اعتماد البِيٍّ ظاهرٌ اليد يدم إقرارُه ومر في 
i‏ : ومَبئه له وملّكه لم يكن إقرارًا بالقبضٍ لجوازٍ اعتقاده حصوله ‏ ميجر العقدٍ 

حينئزٍ فُْيَلُ دعواه به بعد هذا الإقرارٍ من غير كر انتقالٍ (ومن سد منه مال بين بيْنة ث ثم أدّعاه لم يُشْتَرَط 

كز اانقال في الأصخ)؛ لأنّ البيّنة لم تَشْهَدْ إلا على التَلّمَّي حالاً فلم يتسَلّط لها على الاستقبالٍ 


م كتاب الدعوى والبينات إن _ 00009760 
١‏ وَالمذْمَبُ أن زيادة عَدَدِ هود أحدهما لا ربجم وكذا لو كان لأحدهما رَجلانِ وللآخر 
ر جل وامرأنانِء فإ كان للآحَرٍ شاهِدٌ ومين زجح الشَاهِدانٍ في الأَظهَرٍ. ولو سَهِدَتْ 
لأحدهما بِمِلْكِ من سَنةِ وللآحَرٍ من اكك فَالأظْهَرُ توجيخ الأككرء ولصاجبها الأجرةٌ 


0 والرّيادةٌ الحادثةٌ من يَوْمِئِذٍ. 


وبه فرق ما مَرّ في المُِرٌّ وقضيّتُه أّها لو أضافت لسبب يتعلّقُ بالمأخوذ منه كانت كالإقرارٍ» وهو ما 
بحثه البُلْقِيِنُ (والمذهبُ أن زيادة عدد) أو نحو عدالة شهود (أحدهما لاتُرَجَحُ) بل يتعارضانٍ لكمالٍ 
الحُجَةٍ من الطَرَقين؛ و لأنّ ما قدّرّه الشرعٌ لا يختلفٌ بالزيادةٍ والتَقْصٍ كدية الحُرٌ وبه فارَقٌ تأثرَ 
الرّواية بذلك؛ لأنّ مَدارَها على أقوى الظتين» ومنه يُؤْحَدٌ آنه لو بَلَهَتْ تلك الرّيادةُ عدد التوائر 
رَجَحَتُء وهو واضِحٌ لإفاّتها حينئظٍ العلمَ الصُروريٌّ» وهو لا يُعارَض قال البعَّويّ ويُرجحٌ بحكم 
الحاكم فيما لو أقاما يتين إحداهما محكومٌ بها ورَدّه الإستويٌّ وغيرٌه بأل المعتمدٌ خلاقه فيتعارضانٍ 
ولا يعمل بواحدة منهما إلا بِمُرَجّح آخرّء وهذا فائدة التَعارْضٍ» وليس منها نض الحكم؛ لأنّه بات 
إِذْ لم يتعيّن الخطأ فيه » وإنّما العمل به مُتَوَقْفٌ على مُرَجح له» وهذا هو المُرادٌ من بَحْثِ السَبْكيّ 
ومَنْ يبع آنه إذا قامت بيه بخلافِ البيّةِ التي حكم بها لم ينْقَض حكمٌه . 

(وكذا لو كان لأحَدِهما رجلانٍ وللآخر رجل وامرّأتان) أو أربَعٌ نسوةٍ فيما يُقْبلنَ فيه كمال الحَجَةٍ 
من الطرفين أيضًا (فإِنْ كان للآخر شاهِدٌ ويَمِينٌ رَجَح الشاهدان) والشَاهِدُ والمرأتانٍ والأربَعٌ النَسوةٌ 
فيما يُقْبِلنَ فيه (في الأظهر) للإجماع على قبولٍ مَنْ ذُكَرَ دون الشَاهِدٍ واليمين» نعم إِنْ كان معهما يذ 
دما بيّنَ سبّبٌ أو لا لاعتضادهما بها كما مَرّ وبحث شيحُنا أنهما لو تعرّضا لِعَضْبٍ هذا لما في يده 
والشّاهِدانٍ يملكه قُدّمَ الشَاهِدُ واليمينُ؛ لأنّ معهما زيادةً علم قال: ويُحْكَمَلُ العكسٌ؛ لأنّ الثانية 
حَُسَةٌ اثفاقًا مع قو دَلالةٍ اليدِا ه. 

ولَعَلَّ هذا أقوى (ولو شَهِدَتْ) البيّنةٌ (لأخدهما) أي : مُتَنازِعَين في عَيْن بيَدِهما أو يّدِ الِثِ أو لا 
بي اح (بملكِ من سنةٍ و) شَهدَتْ بي أخرى (للآخر) بملكه لها (من أكثر) من سنقء وقد شَهِدَتْ كل 
بالملكِ حالاً أو قالت لا: تَعْلَمُ مُزيلاً له لما يأني أن الشّهادة لاتُسمَعُ بملكِ سايتٍ إلا مع ذلك 
(فالأظهرٌ ترجيخ الأكثر)؛ لأنها أثبتّت الملك في وقتٍ لا تعارضها فيه الأخرى وفي وق تعارضها 
فيه فيتساقطانِ في مَحَلُ التَعارْضٍ» ويُعْمَلُ بصاحبةٍ الأكثر فيما لا تعارُضٌ فيه والأصلٌ في كل ثابتِ 
دَوامُه آم إذا كانت بيد مُتَقَدّمةِ التاريخ فَيُقَدُمُ قطعًا أو مُتأخرته فسيأتي» وقد رجح بتأخر التاريخ 
وحدّه كأن ادَّعَى شراء دار بِيّدِ غيره وأقامَ به بَيّندّ وقد بان مُستَحقة أو مَعيبةً وأرادَ رَدّها واستؤداد 
العم » وأقامٌ ذو الي بيه باه وكبَها من المُدّعي ولم يُوَرّخا تعارضتا فلو أَرّحَتا حُكمْ بالأخيرة على ما 
أفتى به الققّالُ (وللصاجبها) أي : المُتَقَدّمةٍ (الأجرةٌ والزِيادةُ الحادثةٌ من يومِيِذٍ) أي : من يوم مَلّكه 
بالشهادة؛ لأنها فوائِدُ ملكهء نعم» لو كانت العيْنُ ِيّدِ الزوج أو البائع قبل القبض لم تَلْرّمه أجْرةٌ كما 
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غلم مما م مر في اهما (ولو أطلِقت بينة) بان لم تَتَعرّض إِرَمَنِ الملكِ (وأرْحَت بَنة) ولايد لأحيهما 
واستويا في أن لكل شاهِدين مثا ولم تين الثانية سبَبَ الملكِ» (فالمذهبٌ آتهما سواء) فيتعارّضانٍ» 
ومُجَرَدُ التاريخ ليس بِمُرَجح؛ لاحتمالٍ أن المُطَلّقة لو قُسْرَتْ فُسَرَتُْ بما هو أكثرٌ . من الأولى» 
نعم لو شَهِدَتُ | إحداهما بدَيْنِء والأخرى بالإبراء من قدره رجحب هذه؛ ؛ لأنه إِنْما يكونٌ بعد 
الوجوب» والأصلّ عدم تعد الذينء ولو أثبّتَ إقرارَ زَيْدِ له بدَيْنِ فأئِبَتَ ك ريد إقراره بأنّه لا شيءَ له 
عليه لم يُوَترْ؛ لاحتمالٍ حُدوثٍ الدّين بعدٌ؛ و لأنَ ابوت لا يرتَفِعٌ م بالتفي المُحْتَمَلِ ومن َم قال في 
بحر لوأك آله اله بدار فى أن الله قال: لا شي: لي فیا امل تقدم الل وإ كانت 
اليد لاني لِرُ جوع الإقرارٍ الثاني إلى الَف المحضء أمّا إذا كان لأحدِهما يد أو شاهِدانٍ وللآخر 
شاهِدٌ ويّمينٌ فُقَدّمُ اليد والشَاهِدانِء وكذا المُبَيِندُ يسبب الملكِ كتج أو أثْمَرَ أو نسَح أو حَلَبَ من 
ملكه أو ورِنّه من أبيه ولا أت رَلِقولها : بنتُ دابّته من غير تعرّض لملكها > (و) المذهبٌ (أنّه لو كان 
إصاجب مُتأخْرةٍ الفاريخ يد لم يلم آنا عادية (قُدّمت) سواء أذكرّتا أو إحداهما للك يان 
من مُعَيّن أم لاء وإن انَحَدَّ ذلك المُعيّنُ لِنّسا وي البيكقّين في إثبات الملكِ حالاً فيتساقطانٍ ود تبقّى اليد 
في مُقابَلةٍ الملكِ السَابِقِء وهي أقوى سوا لهذت كل برب ام ملك كما تی بد الشات کان 
الصلاح واقتضاه قول الروضةٍ : يتا الملكِ والوقف يتعارضانِ كبَيئتي الملكِ قال البُلْقِينيُ : وعلى 
ذلك العمَلُ ما لم يظهز أن اليد عاديةٌ باعتبار رها على بيع صَدَّرَ من أهل الوقفب أو بعضهم | ه. 
واعتمده غيرٌه وفي الأنوارٍ عن فتاری لقال ما بيده وه يعْلمُ آنه لو ادْتَى في عَيْنِ بي غيره أنه 
اشتراها من ريد من مذ ستثين فأقام الذاجل بين 
لأنها أئبََتْ ٺ أن يَدَ الدَاخِلٍ عاديةٌ بشرائه من رَيْدٍ ما زل ملكه عنه ولا تَطَرَ؛ لاحتمال أنّ رَيْدَا استَردّها 
ثم باعها للآخر؛ إن هذا علا الاصل واللامر بيده ما باي في شرح قول المدن : كم 
للأسيت» نعمء يُوْحَذمِمَايأني في مسالة تعويض الزوجة آنه لا بُ أن ثبت الخارج هنا آنا كانت بيد 
رَيْدِ حال شرائه منه» وإلا ب بيت يڊ من هي بيه وسيأتي في التنبيه في الفصل الآني ما يُعْلَمُ منه 
ذلك فإ اأعاه أعني الاستزداة فعليه لبي به» وأ محل العملى بال مالم يعلم د ونّها وإلا كما هنا 
فيي الت لازال نوو التاخل ومن م لو الخد تر ي أو اللتناها از إعداهما فم ذو ليذ 
لأنه لم يَعْتْ ّث دوت يِه وعلى ذلك يدل کلام غير يني أيضًا كجمع مُتَقَدمين كن ظاهرٌ كلام 
العزيز أو صريبحه كجمع آخرين عدم في ابد الضورية هناء وإن تأر ريع يِه ويَجْري ذلك في 
ظائره من دعواهما إجارةٌ أو نحوّهاء واعتمد شحنا كغيره الأوّلَ فقال فيمَنٍ ابتاعا شيئًا من وكيلٍ 
بيت المالٍ وأقام كل بيه البيمٌ الضَحيحُ هو الأول كما أفاده كلام جمع مُتَقَدّمين عددّهم لِسَبّي الاريخ 


أله اشتراها من ريد من مذ سن دمت بُ الخارج ؛ 
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وأنّها لو سهدت بيلکه أمس ولم تَتَعَوَضٌْ للحالٍ لم تُسْمَْ حتّى يَقولوا ولم يرل ملكه أو‎ 
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ولا تَعْلمُ مُزيلاً له. 


داه ا ج E‏ ل ا ا و 
وغيرهما تقديمٌ الدَاغِلِ وان كانت نة الخارج أسبّقٌ وقول الشبِكي إِنّما يَُدمُ سبق التاريخ على اليد 
ذا اععرف الدَايِلُ بان اين كانت بيد البائ حين بيه للخارج أو قامت به ينه قف منه» (و) 
المذهبٌ (أنها لو شَهِدَتْ بملكه أمس ولم عرض للحالٍ لم ُسمع حتى يقولوا : ولم يول مله أو لا 
غلم مُزيلا له) أو تين سببه ؛ لان دعوى الملل السَاتٍ لا تُسمَعٌ فكذا اين ولأنها شَهِدَتْ له بمالم 
يَذّعِهء وليس في قول الشَّامِدِ : لم برل ملگه شَهادة بنفي محض؛ لأنْ الشيء قد يتقوّى بانضمايه 
لغيره كشَّهادةٍ الأعشارٍء وقد تُسمَعٌ الشّهادةٌ انلم د عرض للملكِ حالاً كما يأني في مسألةٍ الإقرار 
کان شَهِدَتْ آتها أرضّه ورَرَعَها أو داه تدكا في ملكه أو هذا اثر ره نَخْلَُه في ملكه أو هذا العزْلٌ 
من قُطَنِه أو الطَيِرُ من بَيْضِه أمس أو بأنّ هذا ملكه أمس اشتراه من المُذّعَى عليه أو أقرٌ له به أو وره 
أمس» وكأن شَهِدَتْ بأنه اه ری لاهن فلار وهو يملكها !ود ل ٠‏ وان لم قل نه الآ 
ملك الشاي وبااي له ركه له ميرأنًا أو بأنا ُلانّا حكم له به فتمْبَلُ وذلك؛ لأ الملك كب نَبَتّ بتمامه 
فيُستصحَبٌ إلى أن يُْلَمَ راه بخلافها بأصدلة لا بد أن 2 ينض إليها إثبائه حالاًء وكأن عى رق 
حص بيده کی حر آله كان له م » وان أعققه فقيل َي بالك ؛ لان القضة بها إباتُ العتي 
ووك الملكِ السَابِقٍ وفع تَبَعَا ما وكأن قال: علن عَيْنِ بيد غبره هي لي ورڻڻها من أبي ولا وارت له 
ا : نحن من أهل الجْبّرة الباطنة في : فيُقْضى له بها؛ لأنها إذا َبَثَثْ رئا 
ستّضْحِبَ حكمه فإِنْ سكتا عن : نحن من أه| رة ول بعلمهماالحاجمٌ كذلك َوب مإ بت 
الورك و ذو ميرت ابه لوقت من في ليد نعف اام الحا حنى يتبَئنَ آنه لو كان له 
وات خر لُظهر فحينئلٍ يُسَلّمُها إليهء ولو قال : لِخْضْه كانت بيك أمسٍ لم يكن إقرارٌاء ولو قال 
مَنْ بيه عَيْنّ : : اشتريُها من فُلانِ من مُنْذُ شه وأقامَ به َه فقالث زوجةٌ م 
من مذ شهرّين » وأقامت به بَيّند فن تَبَتّ بت أنه بيد الزوج حال التعويض حك بها لهاء > وإلا بَقِيّتْ 
مَنْ هي بيه الآن. 
(ننبية) : قضيّة ة قضيَةُ قولنا أو بال قلانًا كم له به إلى آخره رَدٌ ما قله ال ركشي حت قال : لولم تَشْهَدْ 
بملك أصلا ولكن شَهدَتْ على حاكم في رسن معدم أنّهنَبَتَ عندّه الملك كعادة المكاتيبٍ في هذا 
الرّمانِ قال بعض المتأخرين : لم أر فيه تقلا ويسْكَمَلُ التَوَقْتُ؛ لأنّ الحكمٌ بها بغيرٍ مُستَئَدٍ حاضِرٍ» 
بل اعتمادًا على استضحاب ما تبك في زَمَنِ ما مع احتمالٍ رُوالِه وظهور اليد الحاضِرة على خلافه 
اه. فما عَلّلَ به ممنوځ يما تقرّر أن الملك حبِتُ بت بتمامه لا يَضُرٌ كوه في رَمَنٍ ماض ولاعبرة 
باحتمالٍ يُخْالِفٌ الاستضحابٌ فيه الأقوى من غر ره كما يوم إليه قول : باليدِ فضا عن الملكِ؛ لأنّ 
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ل و 
وَتَجورٌ الشَّهادةٌ بملْكه الآنّ استِضحابًا لما م سَبَقَ من إِرْبٰ وشِراءٍ وغيرهما. ولو شهدت 
بإفراره أمس بِالمِلْكِ له اسقّديم. ولوأقامها بالملّك دابَّةٌ أو شَّجَرةً لم يَسْتَحِقٌ تَمَرةٌ 


مر زلا و و وق و ن حملا في الأْصَحٌ ولو اشترى سيا فأحَلٌ منه بحجَةٍ بخجة 


اليد قد تكونٌ عاديةٌ بخلافٍ كانت ملكك أمس؛ لأنّه صريحٌ في الإقرار له به أمس فيُوَاحَدٌ به . 

(وتجورٌ الشهادةٌ)؛ بل تجبٌ فيما يظهرٌ إن انحَصّرٌ الأمرٌ فيه على أن الجوازٌ قد يَصْدّقُ بالوجوب 
(بملكه الآ استضحابا لما سبق من إزثِ وشراء وغيرهما) اعتمادًا على الاستضحاب لان الأصل البقاة 
وللحاجة ذلك . وإلا لَتعسّرّت الشّهادةٌ على الأملاك السَابقة بقة إذا طاول الم وماهله إن إن لم يُصَرحْ 
باه اعتمد الاستضحابٌ» وإلا لم سمع عند الأكثرين» نعم إِنبّتّ شَهادنه وذكرٌ ذلك تقوية 
لِمُسَدَنَده E‏ ۶ يَضْرٌ على ما مَرٌ ونب الأذرّعي على آنه لا تجوز الشّهادةٌ بملكِ نحو 
وارث أو مشتر مشتر أو مُنَهَبِ لا إن علم ملك المَُْقِلٍ عنه . 

:را ةب مط عبر الاستضحاب جهْلاً . (ولو شَهِدَتْ) بَيّنهٌ (بإقراره» 
أي : المُدَّعَى عليه (أمس بالملكِ له) أي : المُدّعي (استُدِيمَ) حكمٌ الإقرارء وإنّ لم تُصَرّحْ بالملكِ 
حالاً إِذْ لولاء لَبَطَلّتُْ فائِدةٌ الأقارير وفارَقٌ الهادةً بالملكِ المُتَقَدُم بان ذاك شَهادةٌ بأمر يقينيٌ 
فَاستّضْحِبَ وهذه بأمر ظَتَيٌ» > فإذا لم ينض نق له الجزمٌ حالاً لم يو ولو اقاته أي : الحْجَةً (بملك 
دابة أو شَجَرٍ) من غير تعض لِملكِ ساب (لم يِستَحِقٌ ثمرةً موجودة) يعني ظاهرةً (ولا ولَدَا مُنْفَصِلا) 
عند الشّهادةٍ؛ نهدا E E‏ و9121 لان تي بيدهاء ونان الضة لا تارك المللنة؛ 
بل تُظْهِرٌه فكمّى تَقَدّمُهِ عليها بلَحْظةٍ فلم يسكَجِقّ ثمرًا وإتاجا حصلا قبل تلك اللخظة (ويستجق 
الحمل) والثمرٌ غير الظَاهرٍ الموجود عند الشهادة (في الأصخ) تنا للام والأصلٍ كما لو اث شتراها ولا 
عبرةً باحتمالٍ كونٍ ذلك لغير مالِكِ الأمّوالَجَرة بنحو وصيّة؛ لأنه حلاف الأصل آما إذ تعرّضَتْ 
يملكِ سات على حُدوثِ ما ذكرٌ فيستحمه فلم ان حكمٌ الحاكم لا ينعطفٌ على ما مَضى لجوازٍ أن 
يكون فلكه لها عدت ك قبل الشهادة . 

(ولو اشترى شيئًا) وأقبّض ی مه (فأَخِدٌ منه بُحبةٍ) أي : بين (مُطلّقة) بان لم تُصَرٌ رٌخ بتاريخ الملكِ 
(رجع على بائعه) الذي لم يُصَد ذف ولا أقام بين بآّه اشتراه من المُدعي» ولو بعد الحكم به (بالشمَن) 
ليمَسيسٍ الحاجة ذلك في عُهْدة اعقو مع أن الأصل أنه لا مُعامَلة بين المشتري ولمعي ولا انتقال 

منه إليه فيستَيدُ الملك المشْهوةٌ به إلى ما قبل الشّراءء وخرج بحْجَةٌ التي هي اليه هنا كما تقر رمالو 
أخذ منه بإقراره أو بكلف المُذّعي بعد تكوله؛ لاله المُقصدء وبمُطلّقة ما لو أسئدّت الاستخحقاق إلى 
حالةٍ العقدٍ فيرجعٌ قطعًا وقال البُلْقِينِىُ لاحاجةً له بل لو أسنَدَتُ لما بعد العقدٍ رجع أيضًا على 
مقتضى كلام الأصحاب خلافًا للقاضي؛ لأنّ المستدة ذلك الزّمَنِ حكمها بالتُسبةٍ لما قبله حكم 
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وقيل لا إلا إذا ادُعي في يلك سابتي على الشراء. ولو اذعَى ملكا مطلقا فشهدواله مع 


سَبيه لم يَضُوٌ وان کر سَببَا وهم سَبهًا آَخَرَ صر 


المُطْلَّقَة وببائعه بائِعٌ باز تِعْه فلا رُجوعَ له عليه ؛ لاه لم يتلق منه» ويلم يُصَدَفْه ما لو صَدَّقَِ على أنه 
ملّكه . فلا يرجعٌ عليه بشيءٍ لاعترافه بان الظَّالِمَ غيرُهء نعم» 0 
إن قاله مُعتَمدًا فيه على ظاهر اليد واذّعَى ذلك فيرجمٌ عليه مع ذلك لِعُذْرِه؛ ومن لَمّ لو اشترى 
وأقَرٌ بأنّه قِنّْ ثم ادّعَى ب عق اسل وم له بها جع بشي ول شر ارال بق لق شتا ي 
على الظاهرء ولو أقَرٌ مشتر مدع ملك المبيع لم يرج على بائعه بِالشمنٍ ولا تُسمَعُ دعواه عليه بأنه 
ملكٌ للمُقَرٌ له حتى يُقِيمَ به ينه ويرجعٌ عليه بالشمّن نعم » له تَحليقُه آنه ليس ملكا للمُمَرٌ له فان قر 
أوخد به. 

«(وقيل: لا) يرجع ع المشتري على بائعه بالثمَن (إلا إذا ادْعَى) المُدّعي على المشتري (ملكا سابقًا 
على الشراءِ) لينيّفيَ احتمال الانتقالٍ من المشتري | إليه وأطال البلْقِينيُ في الانتصار لهء وإنّ لم يَقُلْه 
اد قبل القاضي» وان الأول لزه مُحالعَظهم هو آن المشتري يد اتاج والشكرء لوي 
المُتْصِلةٌ كلّها وهو قضيةٌ صححة البيع» ويرجعٌ على البائع بالشمَنٍ وهو قضيّةٌ فساد البيعء وده مام 
من تعليلٍ الرُجوع وليست الود كالشمَنٍ» بل هي كالعين» وقد تقرّر أوَلاً أنّ حكمها غير حكم 
رَوائدِها قال: مَل الخلافٍ إن قبض المشتري المبيع > وإلا رجع بالمّنٍ قطعًا تنزيلاً ذلك منزلةٌ 
هَلاكِ المبيع قبل القبض . 

(ولو ادْعَى ملکا) لِدارٍ مثا بيَدٍ غيره (مُطْلََا) أن لم يذكرٌ له سيّبًا (فشهدوا له) به (مع) ذِكْرِ (سَبّبه لم 
يَضُرٌ) ما زادوه في شّهادّتهم ؛ لأنْ سبّبّه تابعٌ له» وهو المقصودٌ وقد واقّقت البِيّنةُ فيه الدعوى» نعم» 
لايكونٌ ذِكْرُهم لِلسّبّبٍ مُرَجحَا؛ لأنهم ذكروه قبل الدعوى به فإنْ أعاد دعوّى الملكِ وسببه فشهدوا 
بذلك رَجَحَتْ حينئلٍ وفي الأنوار عن فتاوّى القفَّالِ لو اذَعَى شراء عَيْنِ فشَهِدَتُ بَينةٌ له بملكِ مُطْلَقٍ 
ته لکن ر با الصَحيحَ أنْها لا نُسمَعُ حتى تُصَرّحَ له بالشّراوء وفبه تَرٌ بل الأوبجه الأول ذلا 
فرق بين هذه وما في المتن من حي إن الشَاهِدَين في كل منهما لم يُصَرّحا بما يُناقِضُ الدعوى» 
يويد قولهم أن حالف الشَاهِدٍ الدعوى في الجنس أي : الشَامِلٍ لِلنوْعِ والصّنْفِ بل والصّفة كما هو 
ظاهرٌرَكًا وفي القدر حكمٌ بالق من الدعوى والبيّةِ ما لم يُكدَبْهما المدّعي (وإن ذكرَ سيا وهم سينا 
آخرَ ضَرٌ) في شَهادّتهم لِمُناقَضتها الدغوی وَيُقَرّقُ بين هذاء وما لو قال له : علي الف من ثمن عبدٍ 
فقال: المَقَرٌ له لاء بل من ثمن دار بأنّه يُعْتَمَرُ في الإقرارٍ ما لا يُعْتَمَرُ في الشَّهادةٍ المشترَّطٍ فيها 
ا ا ” 

(فرع) أقَرّ الرَاهِنُ بالرحُنِ لأجتبي فان أَرْحَتْ بين لمر له بما قبل الرَنٍ أخدّه كله أو بما بعدّه لم 
يكن له | إلا ما فصل عن الدّين فان أطلقت بَينةُ الإقرارٍ وأَرَحَتْ بين لرَمْنَ أو أُطْلِقت تعارَضتا ولم 


مايه لل فر تحفة المحتاج بشرح المنهاج )0 
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قال أجرتك هذا البهتَ بعَشرة»,فقال بل جميح الدار a‏ وأقاما ينتير تين تَعارَضُتاء وفي 


قول تُقَدُمُ نة المشتأجر. ولو اعيا سا في يد ثالِثِ وأقام کل منهما ب نة آنه اذْكراه ووَرَنَ 
م له مته فإن احَلفَ تاریخ كع للأَسْبق» 


يث رَهْنّ ولا إقرارٌ كما أفتى به ابن الصلاح› > لكن نازعه في القوتء ولا تُقْبَلُ الشّهادة بنة بنفي | لاإِن 
غم كلم يكن يتغل كذا وقت أو فت كذا لطبل وات لم تكن لبساجق 
فصل ف اختلافيٍ الْتَداعيّين 
في نحو عقدٍ أو إسلام أو عتتٍ إذا اختلفا في قدر ما اكترى من دار أو أَجْرته أو هما كأنُ (قال 
نُك هذا البيتَ) شهرٌ كذا مثا (بعشر مثلا (فقال : بل) آجَرْئّي (جميعَ الدَاِ) المُشْتَمِاةٍ عليه 
(بالعشّرة) أو بعشرين (وأقاما بي بَبِئتِين) أَطْلِقَنا أو إحداهما أو انَّحَدَ تاريضُهما وكذا إن اختلف تاريسُهما 
وانمقا على آنه لم يَجْر إلا عقدٌ واحدٌ (تعارَضتا) فيسمّطانٍ على الأصح لِتَنافْضِهما في يفي العقلٍ 


الواحلٍ فيتحالفانٍ ثم يسح العقدُ كما علِمَ َا مر في البيع (وفي قول : يُقَدُمُ المُستأجِرٌ)؛ لاشتمال 
يته على زيادة هي اکتراءُ جميع الذّارٍ كما لو شهدت ۽ بَينَةٌ بأل وبَيّنةٌ بألمَّين يجب ألفان» وقّقوا بأنّه 
اناي بينهما بخلافه هنا فان العقد واحدّء وكل ياي الأخرى» تا إذا اختلف تاريحُهما ولم 
فقا على ذلك فُقَدَمُ السّابقة ثم إن كانت هي الشَّاهِدةٌ بالكل لَمَت الثانيةٌ أو بالبعض أفادةت الثانيةٌ 
تة الإجارة في الباكي» والح الرَاؤعث تنك بالمشتظفين فى هذا الاين أو إسداهما! إذا لم يَتَفِقا 
على ذلك لِجواز الاختلاف حينئلٍ فيَثبّتٌ الرَّائِدُ بالبيّنةٍ الرّائدة» ولك أن تقول: مُجَرَّدُ احتمال 
الاختلافي لا بيد وإلا لم يكم بالتَعارْضٍ في أكثر المسائلٍ» > لکن يويد بل يُصَرٌ رح به قول المتن 
الآتي : وكذا إن أَطْلِقا أو إحداهما إلا أن يجاب بان العقدٌ الموجبٌ لمن تعدّثَم يقيًا فساعد 
احتمالٌ اختلافي الزّمَنِ فعولوا به لقو و مُساعِده» وأمّا هنا فليس فيه ذلك فلم يودر فيه مُ'جَوَُ جواز 
الاختلانف (ولو ايا أي : كل من اثنين (شيئًا في يَدِ ثالِثِ) فإ أ به لأحيهما سُلْمَ | إليه» وللآخر 
تَحَليمُه إذْ لو أقَرٌ به له أيضًا غَرِمَ له بَدَله ون أنكر ما مياه ولا بَيندَ حَلّفَ لكل منهما يَميئًا ورك في 
یہ (و) إن اذیا شیا على ثالث و(اقام کل منهما ئنةً) إحداهما بأنّه عَصَبّه منه؛ والأخرى بأنّه أف آنه 
عَصَّبّه منه قُدّمت الأولى ؛ لأنها أثبّت ت الغصب بطريق المُسامّدةٍ فكانث أقوى ولا يَعْرَمُ شيئًا للمُقَرٌ 
له؛ لأنْ الملك للأوَّلٍ إِنْما تبت بالبيّنةٍ فهي الحائلةٌ بين المُقَرٌ له وبين حَمّه بِرَعْمِه أو (أنّه اشتراه) منه» 
وهو يملكه أو وسَلَمّه إليه أو تَسَلَّمَه منه والمبيعٌ بغير يده وإلا كما هو الفرض المعلومٌ من قول 
المتن بيد ثالث لم يحتج لكر ذلك كما يأتي . 
(ووَرَنَ له مته فإن اختلف تاريحٌ حم للأسبّقٍ) منهما تاريًا؛ لأنّ معها زياد علم لأنَ الثاني 
اڈ رض لاك عدوا ربز e‏ و اا ره » بل 


والظاهرٍ واستَدئّى شى الُلَْينيّ ما لو اذّعَى صدور البيع الثاني في رَمَنِ الخيارٍ وشَّهِدَتْ بين به فقدمُ؛ 


ملا كتاب الدعوىوالبينات ەه ob‏ 


س 
وإلا تَعارَضٌتا. ولو قال كل منهما بغتّكه بكذا وأقاماهماء فإن اتَحدَ تاريهما تَعارَضَتاء 


ر وإن احْتلف لَرِمه انان 


وللأوّلٍ الشمَنُ وما لو تعرّضت المُتأخرةٌ لكونه ملك البائ ع وقتٌ البيع» وشَّهدّت الأولى بِمجَرّد البيع 
فتُقَدّمُ المُتأخرةٌ أيضًا أي : كما لاه وأقراه» وحاصِله أن منْ سهد من البيتين بملك المُدّعي للباقع 
وقك الي أو للمشتري الان أب نكن دو الأخرى فت ولو شار لان مها ياد عا 
ولأ التَعَدّض ل لِلنَقدِ يوجبٌ التَسليمَ» والأخرى لا توجبه إتقاء حَقّ الحبس للباِع فلا كفي المُطالبة 
بالتسليم ويآتي أوَلَ التنبيه الآتي ما له تعلق بذلك أيضّاء وخرج بقوله : ووَزَّنَ له ثمته ما لو لم تَذْكُرْه 
فإذا ذكرّثه إحداهما فُدّمت ولو مُتأخرةٌ؛ لأنها تعرّضَتْ لموجب القسليم كذا قالاه» لكن أطالٌ 
البلْقينيٌ في رده (وإلا) يلف تاريكهما بان أَطْلِقّتا أو إحداهما أو 9 تتا بتاريخ مُنّحِ (تعارَضتا) 
فيتساقَطانٍ * م إن قر لهما أو لأ حديهما نواضِحٌ» والا حل لكل يمينا ويرجعانٍ عليه بالثمن ؛ لكُبوته 
بالبينة» وشقوطهنا إنما هو فيا تعارضنا فيه وهو العقد فقط» ومحله إن يُتعرّضا لقبض المبيع؛ 
وإلا قُدّمت بَيّنةٌ ذي اليد ولا رُجوعَ لواحدٍ منهما بالشمَنٍ؛ لان العقدّ قد استَفّرٌ قر بالقبض وبما رنه في 
هذه والتي قبلها عُلِمَ أن حكمّهما واحدٌّ في التعارض وتقديم الأسبقء وكان المتن إِنّما خالف 
أسلوبهما الموهمٌ خاب أحكايهما لأجلٍ الخلافيء ويَجري ذلك في قول واحدٍ اث 0 
وا شتريثها من عمرو على الوجه المذكورء وأقاما ينين ¿ كذلك فيتعارَضانِ ويُصَدَّقُ مَنِ العينُ بيد 
بحل لكل يليما اذ ا 

اتب : لا يكفي في الدعوى اهاد َر الشّراِ| إلا مع وِكْرٍ ملكِ الباِع إذا كان غيرٌ ذي يد أو 

مع ذِكْرِيِه إذا كانت اليد له وِعَتْ منه تعادّيًا أو مع قيام بين أخرى بأحيهما يومَ البيع» ويصيرانٍ 
بين واحدةء وكذا کل ما ره شرطٌ لو ترَكفه بين وقامت به أخرى كائرّت امرَاة لقلا وق كذا 
محل كذا فكد آخرانٍ بأنها لان وإنما سمح مع البيّنةُ بالملكِ المُطْلَق إن كان المُدَّعَى بِيّدِ المُذّعي أو 

يد مَن لم يُعْلم ملکه ولا ملك مَنِ انتقلَ منه ات رامال ادل ار 
لا يعْمَلُ بها كما لو انتزع خارج عَيْنَا من دال ؛ نة فأقامَ الدَاخِلُ بيه بملكها مُطْلَقَا فإنّها تُسمَعْ 
وفائِدَُها مُعارّضةٌ بَيّنةٍ الخارج فقط ليرد العيْنَ | يده ولو أقام بيه 5 باذ هذا ا 
رَبِيع الأول سنةٌ كذا وآ خرٌ بيه بآنه أو لي بها تلك السَنةٌ ولم يذكروا شهرًا قال ابن الصَلاح : 
تعارَضتاء لن الرَهْنَ يمن صحّةٌ الإقرارٍ فلا يبت رَهْنّ ولا إقرادٌ كما مر ر آنا بما فيه . 

(ولو قال كل منهما) والمبيعٌ في يد المُذّعَى عليه (بغفكه بكذا)» وهو ملكي» > وإلالم تسمع 
الدعوى فأنكر (وأقاماهما) أي : البيُتئين بما قالاه وطالّباه بالشمَنٍ (فإن انْحَدَ تاریځهما تعارَضتا) 
وتساقطتا؛ ؛ لامتناع كونه ملكا في وقتٍ واحلٍ لكل وحدّه فیحلِف لکل كما لو لم يكن لواحدٍ منهما 
بين وإ كان لأحَدِهما بَينَةَ قضى له وحَلّفَ للآخر (وإن اختلف) ارخا (لَرْمَه العمّنانٍ) لإمكانٍ 
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ركذاإة يقت أو إخداهما في المح واومات عن بين انر وتصراني فقال كل 


منهما: ماتٌ على ديني» فن عُرفَ أنه كان تَضْرائكًا صُدِّقَ التضراني» فن أقاما بَينتَين 


دعواهما ومن ثم ارط انّساعٌ الزَمَنِ للعقدٍ الأول : ثم الانتقال للباِع | لغاني ثم للعقدٍ الثاني وإلا 
حلفا (وكذا) يلزمه الثمّنانٍ (إنْ أَظْلِقّتا أو) أُطْلِقت (إحداهما) وأرّحَت الأخر في ال 
لاحتمالٍ اختلاف الزّمَنِ وحيثُ أمكنّ الاستعمالٌ فلا إسقاط وفارّقت هذه ما قبلها بأنّ العينَ تي ي 

عن مهما ما فتعارضّتاء والقضدٌ هنا الشمنان وَالذَّمَةُ لاضينُ عنهما فرَجَبا وشهاد؛ كتين على 
إقراره كهي على البيعّين فيما ذكرٌ وفي الأنوارٍ عن فتاوّى القمّالٍ لو شهدا آنه با عاقلا وآخرانٍ آنه 
مجنونٌ ذلك اليو عمل بالأولى أو آله باع مجنوًا دما وفي فتاوّى القاضي نحو وهو لو قالث َيه : 
أقَرّ بكذا يوم كذا فقالت أخرى : كان مجنوئًا في ذلك الوقت قُدّمت ھا زيادة صلم و 
البو بمَنْ لم يُغْرَفْ له أنه يجن وفنا يق وقّاء وإلا تعارَضّتاء ولو أقام بي بأنَ هذه الذّارَ التي 
يدك وقَمّها أبي علي »> وهو مالك حائرٌ يومئِذٍ فأقامَ ذو اليد بين نة بآنها مله قُدّمَ ما لم د نهم بنذ أخرى 
بأنّه غَصَبّها . 

من الواقفٍ؛ لأنّه ذو الي حينئِ» ولو ظهر في موقوفٍ محكوم بصخته بعد بوت ملكِ الواقِفٍ 
وحيارّته مَكُتوبٌ محكومٌ بصحته يشِهَدُ بالملكِ والحيازة لخر قبل صّدورٍ الوقفٍ لم يَبْطّل الوقفُ 
بمْجَرّدِ ذلك كما أفتى به شيحُنا قال: لاه يجوز بتقدير صخته أن يكون الملك انتقّلَ من صاحبه إلى 
الواقِفٍ لا سيّما واليدٌ للواقِفٍ أو مَنْ قامَ مَقامّه كما هو ظاهرٌ السؤال اه. ولا يُعارِضٌه مامَرٌ قُبَيلَ 
قوله : وآنها لو شهدت بملكه أمس لتقي أنَ اليد عاديةً ثم فلم يط لاحتمال الانتقالٍ بخلافه هناء 
ولو شَهِدَتْ بيد على مر الشّراءِ له بثمن جُزافي فلا إن قالا حَلالٌ لا إن جَذًْا؛ لان الجُزاف حَلالٌ 
وحرامٌ» ولو أقام بين ة بأل هذه التي بيك ملكي فأخدّها فأقام آخرُ أخرى بأنّه اشتراها مِمّنْ كانت 

يِه وهي مله حينئذٍ حم بها لهذا إزيادة يتنه ودم بيد قالت: ملك أبيه وقد وره على بين 
قالث: مَلّك أبي حَضْمّه وهو واه لجواز كونه وارنًا ولا يرت المُدّعي لِدَيْنِ مُستَْرِقٍ» فليس فيه 
تصريحٌ بملكه بخلافه في وقد ورئّه . 

(تنبية) الأولى» بل المُتعيّنٌ أنْ يقال : دل لِدَيْنِ مُسدَمْرقٍ ينحو | إقراره به لآخرٌ بعد موت أبيه» 
وذلك لما هو معلوم أن الدَيُنَ ن لا يمنعٌ الإرك» وقد يُقَالٌ في أصل التعليل : : لأ هذا ليس فيه 
التنصيصٌ على تَلَقَّي ملكِ هذا عن الأب؛ لأنه لم يشهّدْ بإرث شيءٍ خاصٌ بخلافِ وقد ورئّه فإنّه 
نص على أنه مُتَلَقّ ملكه من أبيه فلا احتمالٌ فيه بخلافي ذاك . 

(ولو مات) إنسانٌ (عن ابتين مسلم ونضرانيٰ فقال كل منهما مات على ديني) فأرِئُه ولا بَيّنةَ (فإن 
خرف أنه كان نضرانيًا صّدَّقٌ التضرانئ) بيّمينه ؛ لأ الأصلّ بَقاءً كُفْرِهِ (وإنْ أقاما تين مُطْلَقَتَين) بما 
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ذم المُشلم» ؛ وإ قَكِدّتُ أن آخر كلاه إِسْلامٌ وعكسئه الأخرى تَعارَصتاء ون ا 
وأقام کل بن آله ماتٌ على دينه تَعارَضّتا e‏ واي فقال 
لم المشلم أشلمت بعد مؤته فالميراثٌ بينناء فقال التضراني: بل قبله صدّقَ المُسْلِمُ يميه 


E 0‏ 
ومستصحبة› ومنه تقديم بَينةٍ 3 ة الجرح على بين 1 : التعديل (وإن قِيَدَت) إحداهما (أنْ آخرَ كلابه إسلامٌ) 
أي : كلِمّته» وهي الشّهادتانٍ (وعَكسغه الأخرى) فيد فقَيّدَثُ أنْ آخِرَ كلاه التضرانيّةٌ كثالث ثلاثة ويظهر 
آله لا ّى هنا بِمُطَلَق الإسلام والتنصر إلا من فقي مواق للحاكم على ما مر في نّظائِرِه بما فيه ثم 
رأينُهم قالوا: يُشْترَطُ في بين النَضْرانيّ أن مسر كليم الَنصّرٍ وفي وجوب تفسير بين نة المسلم كلمة 
الإسلام وجهانٍ ونَقَّل ابنٌ الرّفعةٍ والأذرّعي عدم الوجوب عن جمع ثمّ رجح الوجوب لا سيّما من 
شَاهِدٍ جاهل أو مُخالِفٍ للقاضي (تعارَضتا) وتساقطتا لِتَنافُضِهما إِدْ يستّحيلٌ موه عليهما فيحلِفٌ 
التّضرانيٌ . ٍ / 
وكذا لو قيّدَتُ يمه فقط وَيِّدَ البلْقِينِيُ التَعارْضٌ بما إذا قالتُ : کل خر کلم تكلم بها ومكثنا 
عندّه ce‏ قتصّرّتُ على آخِرٍ کلم تَكلّمَ بها فلا تعارْضٌ فيه؛ لاحتمال أن كل 
ت متاغيل ذهازها ع الاتص د به ولو قال بين الإسلام : علمنا تَنصّرّه 
ثح إسلامّه دمت قطمًا (وإن لم يُعْرَفْ ديه واقام) کل منهما (بَنة أله مات على دينه تعارَضتا) أطلقّتا أم 
ا وان نت وال واسطلفك) الااخترى فول عار ينان ايفن 


ق 


تعد دم بيه المسلم احتياطا للإسلام ؛ ؛ لأنّه حيثٌ ثبت لا يز َم إلا بيقينٍ ولم يوجَذ کل مُحْمَمَلٍ وجرى 
0 فيد يي اراي فقط على التارض وكائه أذ من نظيرء في المسالة الشايفة بقة» لکن 
الفرق واضِحٌ فإنَ تقييدّها نّم قوي بعلم َنصرٍه قبل فعارَض بيه الإسلام لِقوّته حينئفٍ» وهذا مفقودٌ في 
مسألتناء ومع ذلك فظاهرٌ إطلاقهم التعاأض في الصورين وإذا تعارّضتاء اد بَينَةَ لأحدهما 
وحَلّفٌ کل للآخر ب يَمِيئًا في الصّورَرَ ین؛ والمالٌ رهما أو يی لحیحما تاماه نصفّين إِذْ لا مْرَجَحَ 
e‏ لعا ض إنما هو بالتسبةٍ نحو الإرثِ بخلافٍ نحو الصَّلاةٍ عليه 

تجهیزه كمسل ويه في مفارنا ويقوكٌ اللي علي في الي انعا : إن كان مسلمّاء وظاهرٌ 
كلايهم وجوت هذ اقول جه با تعاض هن س صَيرَه مَشکوکا في دينه فصار کالاختلاط السَابِقٍ 
في الجنائز» ولو قالث :مات في شال وأخرى في شَعْبانٌ تُنّمت؛ لأتها ناقلً ما لم تقل الأولى 
رأيته حَيّا أو يع مثلا في شوال» وإلا دمت على المعتمدٍ أو رئ من مَرَضه الذي تَبَرحَ فيه وأخرى 
مات فيه تّمت الأولى على الأوجه خلاقا قول ابنِ الصَّلاح بالتعارْضٍ؛ لأنها ناله . (ولو مات 
نضراني عن ابئين مسلم) حالةً الاختلافٍ (ونضرانيٰ فقال المُسلمُ : أسلمتُ بعد موته) أي : الأب 
(فالميراتٌ بيننا فقال النضصّرانيُ : بل) أسلمت (قبله) فلا إت لَك (صْدَقٌ المسلمٌ بيمينه)؛ لأ الأصلّ 


مويه سس لل سح تم تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 
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ر 
وإنْ أقاماهما قُدَّمَ التضرانئ. فَلّو انمَقَا على إشلام الابنِ في رَمَضادء وقال الشسلم ماك 


الأبُ في سَغبادء وقال التَصْرانيُ في شَّوَالٍ دق التضرانئ» وتُقَدُمُ ينه المُشلم على 


ر 


استمراژه على ديه فيحلِفٌ ويَّرِثُء ومثلّه كما بأصله وحَدَقّه للعلم به مِمّا ذكرّه» المُفْهّم آنه لا فرق 
في تصديقٍ المسلم بين اتفاهما على وقت موت الأب وعديه لو اققا على موت الأب في رَمَضانٌ 
وقال المسلمٌ : سمت في سوال والتضراني في شَعْباَ (وَإنْ أقاماهما) أي : البيّكئين بما قالاه (قُذّمَ 
التضرانئ) ؟ لال بَيئنّه ناقِلةً عن الأصلٍ الذي هو التَنصٌرٌ | إلى الإسلام قبل موت الأب فهي أعلمٌ وكيد يده 
لقني بما إذا لم تقل نة المسلم عَلِمنا تنه حال موت أبيه وبعدّه ولم تُسعصحَبٍ فإ قالث : 
ذلك فدّمت»› وإلا لزم الحكمٌ بردت عند موت أبيه والأصل عدم الردوَ وفيه نَظك وقياس ما يأتي في 

رأيناه حَيّا في سوال التعارُض فيحَلِفٌ المسلمٌ ثم رأيتٌ غيرٌ واحدٍ جَرّمَ به (فلو انّمَقا) أي : الابنان 
(على إسلام الابن في رَمَضانَ وقال المسلم : مات الأبُ في شَعْبِانَ وقال التضرانيُ :) مات (في شَوَالٍ 
صُدُّقَ النضراني) بيّمينِه ؛ لأنّ الأصلّ بقاءُ الحياة (وثُقَدْ بَبَنهُ المسلم على بيتته) إن أقاما بيتتين بذلك ؛ 
لأتها ناقلةٌ من الحياة إلى الموت في شَعْبان والأخرى مُستصحبةٌ الحياة إلى شَوَالِء نعمء إن قالث: 
رابا خب فى حرال داريا عدا قالاءيخلف اللصبر ا 1157 إذا لم نفا على وقت الإسلام فيُصَدٌ يدق 
المسلمٌ كما مَرّ لأصلٍ بَقاِه على دينه ونُقَدمٌبَّنةُالتضرانيٌ ل لاا تقل مالم كلب المسلم عات 
الأب مَيْنَا قبل | إسلايه فيَتعارضانٍ ويحَلِفٌ المسلم انظ عا ری رانا ا وات ما شهادةٌ 
بين بان أبَا مُذّع مات يوم كذا فونه وحده فأقامت امرأة بين باه تَرّوّجَها يوم كذا اليومٌ بعد ذلك اليوم 
ثم مات بعده ققدم ينها ؛ لأنّ معها زيادة علم ومن لم لو شهدا بموته وآخرانٍ بحياته بعد ذلك 
قُدّمت بَيّنَةٌ الحياة لزيادة علمهاء ٠‏ وقد يشل بذلّك قول ابنٍ الصلاح : لو شَّهِدَتُ بَيْنةٌ بأنه بَرئْ من 
مَرَضِه القُلانٌ ومات من غيره وأخرى بأنّه مات منه تعارّضتا بخلافٍ ما لو شهدت بين 
َمَضانٌ سنة كذا فأقامٌ بعض الورئة بَينَة بآنّه قر له بكذا سنةٌ كذا لِسَنةٍ بعد تلك فان بين موته في 


2 و 


رَمَضانٌ مُقَدّمةٌ ١ه.‏ 

فتقديمٌ هذه يُشْكِلُ ہما تقرّر إلا أن يجاب بأنّه لا يلزمٌ من شَهادّتها بإقراره رُؤْينُهِ فليس معها زيادةٌ 
علمء بل المُثِتةٌ لموته أعلم بخلافٍ الشَاهِدةٍبالتَرّوْج وبالحياة بعد الموت ڈ ثم ما أطلقّه في الأولى لو 
قي فيه بناء على اعتماده مله في بين اترتا ار تاريما في معرفة الطب والا دمت العارفة به 
دون غيرها لم يَبْعُدُء ولو مات عن أولادٍ وأحدّهم عن ولَدِ صَغيرٍ فوَضَّعوا يدهم على المال فما كمُلّ 
اذَّعَى بمالٍ أبيه وبإرث أبيه من جَدّه فقالوا: مات أبوك في حياةٍ أبيه فإ كان تم بيه عْمِلَ بها ولا فإن 
انَمَنّ هو وهم على وقت موت أحدهما واختلفا في أنّ الآخرٌ مات قبله أو بعدّه حَلّفَ مَنْ قال بعدّه؛ 
لأنّ الأصلّ دوم الحياةء وإلا صُدَّقَ في مال أبيه» وهم في مال أبيهم ولا يَرِتُ الجدٌ من ابي 


بأنّه مات في 


ا الدعوی‌والبینات که »بياس 0 
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ولو مات عن أَبَوَيْنِ كافِرَيْنِ و ابن مُسْلِمَيْنِ فقال كل مات على ديننا صُدَّقَ الأَبَوانٍ 
باليمين» وفي قول يوقَفُ حتى يِن أو يَضْطلِحوا. 
ولو سَهِدَتْ أنه عق في مَرَضِه سالمّاء وأخْرى غانِعا ول واج تلت مال فإن اخيَلّفَ 


تاريخ تقديم قُدُمَ الأشبئ من وان انك أْع» ون طلقا قل مفر» وفي قول يخي من حل 
ضف قُلْتُ: المذبُ يفي من كل ضقه والله أغلم. 


| ور شهة ان ا بعئْقٍ سلاج وهو تل ووارثاكٍ حائرانٍ 


وعكسّه فإذا حلفا أو تكلا جُعلَ مال أبيه له ومالٌ الج لهم ذكرّه شحنا 211 
وابئین مسللمین) بالِعّين (فقال کل) من الفريقّين : (مات على ديننا صْدق الأبوان باليمين)؛ لاله محكومٌ 
بكُفْرِه ٠‏ ابتداء ّا لهما فيُستصحَبٌ حتى يُعْلّمَ حلا (وفي قول : يوقَفٌ) الأمرُ (حتى بت تِبَكِنَ) الحالٌ (أو 
بَضطلِحوا) لتساوي الحالين بعد بُلوغه» وبه زالّت التَبَعيّةٌ واعتّرَضّه البُلْقينيُ بما لا يصح وفي عكس 
ذلك إن خُر للابرین كُْرٌ سايق وقالا اسما قبل بُلوغِه أو أسمَ هو أو بع بعد إسلاينا وأنكر الابنان 
ولم تفقوا على وقت الإسلام في الثائئةٍ صق الابنان لأصلى ببقاء الكفر» > وإنْ لم يُعْرَفٌ للابوين كُفرٌ 
أو انه فقوا على وقت الإسلام في الثالئة صُدَّقَ الأبوانٍ عَم بالظَاهرٍ وأصلّ بَقاء الصّباء ولو شَهِدَتْ 
بال هذا ْم مُذَكَاةٌ أو لَحْمْ خلال وعَكسَث أخرى قُدّمت الأولى كما أخدّه بعضّهم من قولهم يفيل 
فوا سيا نك حالسل a‏ مَْتَوٍ؛ لان اللّحْمَ في الحياة مُحَرّمٌالآنَ 
فيُستصحَبٌ فيُستصححَبٌُ حتى تُعْلَمٌذُكاتّه فعلِم أنّ الأولى ناقِلةٌ عن الأصل فقُدّمتء ومثل ذلك فيما يظهر بين 
دت بالإفضاءِ وأخرى بعديه ولم مض بينهما ما يُمكِنٌ فيه الالتحامٌ ققدم الأولى؛ لأنّ معها 
زيادة بالنقْلِ عن الأصل وبه يُرَدُ على مَنْ أفتى بتعارْضِهما (ولو شَهِدَتْ) بي (أنّه أعتّقّ في مَرَضه) الذي 
مات فيه (سَالِمًا وأخرى) آنه أعتّقَ فيه (خانِمًا ولكل واحدٍ ثلث ماله) ولم جز الورثةٌ (فإن اختلف تاري) 
للييكتين (قَُمَ الأسبق) لما م مَرَ أن ركه الجر يدم السَايقُ منه فالسابق ومكذا؛ ولأ معها زيادة عل 
(وإن انْحَدَ) التَاريحٌ (أفرع) بينهما يعدم مَريَةٍ أحيهماء نعم» إن انّحَدّ بمقتضى تعليقٍ وتنجيز كان 
أعتقتَ سالا فغانمٌ حر ثم عك سالمًا فبعتق غاِمٌ معه بناء على تَقارنِ الشرط والمشروط» وهو 
اراج ڂ تعيّنَ السا من غير إقراع ؛ لأنّه الأقوى والمُقَدمٌ في الدب كما مر في يكاح المْشْرِك . 

(وإن أَطْلِقّا) أو إحداهما (قيل ؛ بُْرَعٌ) بينهما؛ لاحتمال المعية والترتيب وأطال البلقينيي والزّركشيٌ 
وغيرهما في الانتصار له تفلا ودليلا ومن نَم صَححَه في الروضة في موضع . 

(وقيل : في قول يعتڻ من کل نصفه قلت CS‏ نول a‏ لاستوائهماء 
والقُرعةٌ مُمتَيِعةٌ لكلا تخرّج بالرّقٌ على السَّابِقٍ الحر فيلزمُ إرْقاقُ حُرٌ وتَحْريرٌ ريق فوَجَبَ الجمعُ 
بینهما ١‏ لآل المذل ولا تقر ررم ذلك في الصف ؛ ؛ لأ أسهّلُ منه في الكل (ولو شَهِدَ اجتبان آنه 
أوْضَى د بعتت سالِم» وهو ثُلَن أي: تُلّتُ ماله (ووارثان حائزان) أو غيرٌ حائرّين» وإنّما ذلك قيْدٌ يما 


م للح © تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 
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أنّه رجع عن ذلك» ووصّى بيغتي غازم وهو ته َه نبت لِغام» فان كان الوارثانٍ فاسِقَينِ لم 


يكبت يلجت الج وع فْيَعْتِقُ سالم» ومن غانم كلت ماله بعد سالم. 


بعده (أنّه رجع عن ذلك ووّصّى بعتق بعتقٍ خانم ؛ وهوثا نُبَتَتْ) الوصيّة يَةٌّ الثانيةٌ (لِغانم)؛ لأتهما أثبّتا 
للمّؤجوع عنه بَدَلاَُساويه فلا تُهُمَةَ ا ع د 
الانشاع لم1 أن ذا كان ون اله قلا كبلان فم لم اله E‏ وق الباتي خلا يعي 
الشهادة» وقد مَرّ (فإن كان الوارثان) الحائز ان ِ (فاسِقين لم ي تنبت الرْجوع)؛ لاحي الفاسِق لَعْوٌ 
(فيعتق سالمٌ) بشَهادة الأجتبتين ئّين؟ لان الک مله ولم يبت فيك للع ف يعتقٌ (من غانِم) قدرٌ ما 
يحتَمِلُه لت ماله بعد سالم)» وهو لئاه بإقرار الوارثين الذي تَضَِتم َهادتهما له وكأنٌ سالا قد 
ا ا 
(مَةٌ) : في قُروع يلم أكثرها يما م مر لو باع دارًا ثم قامت بَينةٌ حسبةٌ أن أباه وققّهاء وهو يملكها 
ِ عليه ثمّ على أولاده الْتُرِعَتُْ من المشتري ورجع بثمنه على البائع؛ ويُضْرَفٌ له ما حَصَل في حياته 
من الغلَةٍ إن صَدَقَ اهود وإلاوٌقِفت فان مات مُصِرًا ضرفت لأقرّب الئاس إلى الواقِفٍ قاله 
الرَافِعِي كالقفَالٍ و مرت الإشارةٌ إليه في مَبْحَثِ شهادة الجسبة ولو شهدا بدَيْنِ وآخرانٍ بالبراءة منه 
أَطْلِقنا أو إحداهما قُدّمت البراءةٌ كما مى وإ ارتا فالمُتخُرةٌ والأوجّه فيما لو شّهِدَ واحدٌّ بالمالٍ 
وآخر به ڈ ثم بالبراءةٍ منه أن الشّهادةً بالمالٍ تَمَتْ . 

وهذا شاهِدٌ بالبراءة فيحلِفٌ معه مُدّعيهاء ويجبٌ تفصيل سبَّب الشّهادةٍ في مسائل» ولو من فقيو 
موافتي على المعتمدٍ لاختلاف أيتنا امهم في ذلك منها الإُراه وقول الغزاليّ وغيره : يكفي 
إطلاقه من فقيو لا يُشْبَه عليه أي : موافِقٌ ضعيفٌ كما يُعْلَمُ مِمّا م E‏ 
ما لم يقصد المسروق منه جد التعُريم والرُشد وانقضاء العِدّة والرّضاع والقتلٍ وكلّ مختَلِفٍ ب في 
موجبه كالطّلاتي» والتكاحٌ والمُلوعٌ اسن فإ لم يقل بالسن لم يحتج لتفصيليء وکوئه وار تلان أو 
يسكَجق وقفٌ كذا أو نَّرّه أو السُفْعةً في كذا وكونٌ هذا وقمًا أو وصيّةٌ فلا بُدٌ من بَيانِ المضرف أي : 
إلا في شَهادةٍ الجسبة فيما يظهرٌ وزعم الأصبّحي آله لا يكفي هذا وقفٌ على مسا كذا إلا إن ل عَيّنا 
الواقفٌ» وغو يد بل لا وجه لهء وکود نحو البائِع زائِلَ العقلٍ وبراءتّه من دين قُلانِ كما رجحه 
الغزّيّ ورجح غيره الاكتفاء ء بإطلاقه وقولّهما : أوصّى له بكذا فيذكرانٍ آنه يِه حتى مات ومَنْ عُهِدٌ له 
جُنونٌ وعقل فقامت بَيّنةٌ بن حال بيعِه مثلا عاقِلٌ وأخرى بأنّه مجنونٌ تعارَضتا ما إن رحا بوقث واحدٍ 
أو أطلقتا أو إحداهماء وكذا إن جُهل حاله: والفعليَصْدُرُ من العاقلٍ والمجنونٍ فإن لم يُْرَفْ له إلا 
عقل قُدّمت بَيْنُ الجُنونِ؛ لأنها ناقلةٌ أو إلا ججنونٌ قُدّمت بيّنة العقلٍ يذلك» ولو شَهدَث بيّنةٌ بإعسارٍ 

مَنْ جُهل حالّه وأخرى بيّساره قُدّمت إِنْ ّت ما أيسَرٌ به وسببّه» وآنه باق معه إلى الآنَّ اما | إذا عَلِمَ 
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أحدّهما تدم التاقِلةُ عنه وكذا بن السَقَه والرشْدِ فإ عُلِمَ أحدُهما قُدّمت التَاقِلةُ عنهء وإلا كن 
شَهِدَتْ بسَمَهِه اول بُلوغِه والأخرى بِرْضْدِه فُدّمت فان لم ُقَيذ تُقَيَدْ بأوْلٍ بُلوغِه قُدّمت الأولى؛ لان 
الأصلّ الغالِبَ الرُشُْدُء وعليه يه يُحْمَلُ إطلاقٌ ابن الصلاح تقديمّها قال : كالجرح قال» ولو تكرَّرَتْ 
تتا يسار وإعسار كلّما شَهِدّتْ واحدةٌ بواحدٍ منهما شهدت الأخرى بِضِده قُدّمت المُتأخُرةٌ إلا أن 
ين أن ين الإعسار مُستصبةٌ إعساره الألّء ولو قامت بي باحتياج نحو ينيم بيع ماله» وأ فيه 
مائةٌ وخمسون فباعّه القيّمُ به وحكم حاكم ب بصحّة البيع ؟ نم قات أخرى باه بيع بلا خاجة او باق 
يمه اتان نض الحكمٌ وحُكِم ساد البيع عند ابن الصاح قال؛ لأنه إتما حكم بناءٌ على سلامةٍ 
الد من المُعارض ولم کلم فهو كما لو زيت يَدُ دال ين ارج : ثم أقام ذو اليد بينةٌ فإ الحكم 
يلقّض لذلك وحالفه سكي قال؛ لان الحكم لا ينض بالشَكٌ إذْالتقويمٌ حَدْسٌ وتخمينٌ» وقد 
بيه الأقلُ على عَيْبٍ فمعها زيادةٌ علم» > وإنّما تقض في المقيس عليه لأجل اليد أي : العابتةٍ 
قبل ولقولهم : لو شهدا بأل قيمة المسروق عر وشهة آعران بأنها شروت وَحَبٌ الأكل؛ لأنه 
المتِيقّنُ بخلافٍ نظيره في الورْنٍ؛ لأنْ مع بَيْنةٍ الأكثر زيادةً علم | ه. 

وأطالَ غيرُهما كوَلَدِه الاج وأبي ززع في فتاويه في الإجارة وغيرها الكلام في المسألة حتى زعم 
الاج أن المسألةً في الرَّافِعيٌ فيها قولانٍ من تخريج ابن سُرَيْح» وهو عجيبٌ منه فان صورة الرَافِعيّ 
ف امان مستحدوسين اهما الوت فن رشان أو شَوال واا في امزين تمن و قاد ا 
بينهما على آنه اختلف في الرَاجِح من دينك القولينِ فرجح الججازيٰ في مختّصَرٍ الروضة أخدًا من 
عبارتها التفض ولب غيرُه من محخَْصَرَيْها على أنه بني على بعيفية»:وأله على الصَعميح لا ضور فيه 
َفْض وعلى كل فلا شاهِدٌ في واحدٍ من هذين لما نحن فيه لما عَلِمتَ من بُعْدِ ما بين التَحْمِينيّات 
والمحسوسات» ومما پت يُنعمجَبُ منه أيضًا َعم بعضهم أن المسألةٌ في التنبيه وغيره؛ وها والذي 
ينمي اعتمائه أخدًا من تعليل بكي بالشكُ وبه صرح قول : في فتاويه في الرّهْنٍ لا َبْطل بقيام 
اليٍ اثانية مهما كان التقويمٌ الأول مُْتمَلاً ووفانًا لأبي رُدْعة وغيره» وإ واققَ السبْكيّ والإستوي 
والأذرّعي وغيرُهما حمل الأرَلَ على ما إذا قت بقيّت العنُ بصفاتها وقح بكذبٍ الأولى والثاني على ما 
إذا تلفت ولا تَوَاثُوَ ر أو لم يُقْطَْ بكب الأولى واعتمد شنا كلام ابن الصلاح ورد كلام السبكي 
فقال : ويُجابٌ بأنا لا ُسَلمُ ان ذلك تَقْضٌ بالشك» وما قالوه قبل الحكم بخلاف مسألتناء ولهذا لو 
وق التعارض فيها قبل البيع والحكم امتنعا كما صرّح هو به أي : خلافا لبعضهم اه. ونفيٰ تسليم 
ذلك بإطلاقه غير مُتَضَح» والفرق بين ما قبل الحكم وما بعدّه واضِحٌ كيف والدّوامٌ يمر فيه ما لآ 
يَُعْتَمَرُ في الابتداء؟ وأيضًا فالتَعارُْضٌ قبل الحكم مُّحَرّمٌ له وعدمٌه موجبٌ له فإذا وقح واجبًا ثم 
عورِضٌ وجب أنْ لا ينر لِمُعارِضِه إلا إن كان أرجَحٌ على أنّ السّبكيّ جور عند التَعارْض قبلَ الحكم 
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البيمَ بالأقَلٌ بعد إشهاره ما لم يوجَدْ راغِبٌ بزيادة وبهذا يُعلَمُ ما في إطلاقي شيجخنا عنه مَنْمَ ابيع عند 
اتَعارْضٍ ويججري ذلك كله في نَظائِرٍ هذه المسألق» وبحث الشُبِكي أن القولٌ قول القيّم في الإشهار 
ون ما باع به ثمنُ المثلء وكذا نحو وكيلٍ وعايلٍ راض قال وإنّما صُدّقَ المولى إذا ادّْعَى بعد 
كماله عليه البِيعَ بلا مَصْلَحةٍ؛ لذألها المُسُوغْةٌ غَةٌ للبيع كما يحتاجُ الوكيل لإثبات الوكالة» وشم المثلٍ 
من صفات البيع فإذا تك جوازه له ْدَق في صِقّته لادّعائه الصّحَةَ واعاءِ غيره الفساد اه. وفيه نَظرٌ 
ظاهرٌ بل الذي ينه آنه لا بن من إثباته الإشهار وئمنَ المثلٍ » وليس كالوكيلٍ وغيره لأنّ نحوّ الوكيلٍ 
لا يُكلْفُ إثبات مَصْلّحةٍء فثمنُ المثلٍ أولى» وأا القيّمُ أو الوصيّ فيُكلُها؛ لأنّه لم يتصرف بِإِدْنْ 
الماك فكذا ثمنُ المثلٍ وفرقه المذكور يربان ثمنَ المثل مُسَوْعْ ايضاء وكون هذا الشيء ۽ باع 
إحاجة المولى من صفات البيع أيضًا فَعْله شمن صِفة والحاجة مسو سرغ كالَحَكُمٍ فتأمله . ونَظرُه 
المع مره لسري ا و د 
الصّحَةٍ حينئلٍ حيتُ لم يُكلّفْ إثبات مُسَوّغْ البيع» ولو شَهِدَتْ ٿث بَيْنةٌ بن لاتا حكم لهذا به وبَينةٌ بأ 
آخرٌ حكم به لحر فقيل يُحكمُ بالحكم الأخير ؛ لاه ناسح وقيلٌ : يتعارَضانٍ فيتسائَطانٍ آي : , : ورجح 
بواحدٍ مما مر َا يُمكِنُ مجيه هنا فإن انحَدَّ الحاكمٌ فقيل : كذلك وقیل : يُلْعَى الثاني والذي يجه 
ا 0 مَوّ نظيرٌ 
مَرّ في البيتين» ورّعْمُ التسخ هنا مُشْكِلٌ جدًا إلا على القولٍ المرْدودٍ آنه ينقُدُ باطِئّاء وإنْ لم يكن 
ا يرخا كذلك تعارّضا نظيرٌ ما م مر في البيتتين أيضًا 
فصل ف القايْفٍ لُق لِلنّْسَبٍ عند الاشتباه بما خَصّه الله تعالى به 
وهو لخ مب الأئّرِ والشّبّه من قفَوْتُه تَبِعْنُه والأصل فيه خبرٌ الصحيحين آنه كو دحل على 
عائشةً مها ذاتَ يوم مسرورًا فقال: : "ألم ري أنْ مُجَرْرَاه أي : بجيم وزاءين مُعْجَمَئَين المُدْلِجِيّ 
دحل علي رای أسامة بن زَْدِورْدَا عليهما قطيفة قد عَطَيا رُءوسّهما وبَدَتُْ أقداهما فقال «إنّ هذه 
0 من بعض»"'' قال أبو داوّد : كان أسامةٌ أسوَدٌ ورّيْدٌ أبيَض قال الشافعيٌ 5 سه : فلو لم 
يعت قوله لَمَتعَه من المُجارّفة؛ لاله َكل لا ر يقر على خطأ ولا ي نس إلا ی 
(شرط القائِفٍ) ما تَضَمّئه قوله: (مسلمٌ عَذْلَ) أي: إسلامٌ وعدالةٌ وغيرُهما من شُروط الشَاهِدٍ 
السَايقة ككونه بَصيرًا ناطِقًا رَشْيدًا غير عَدوٌ لِمَنْ يُنْقَى عنه ولا بعض لِمَنْ يُلْحَقُ به؛ لأنّه حاكمٌ أو 
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ومُشئركة كةٌ لهما أو وی رَوْجَئَه ولق وها آحَمُ بشُجهة أو يكاح فاسِل» أو امه اها 
الس يَشْتَبِرئُ واجدٌ منهماء 


قاسم قال في المطلّبٍ عن الأصحاب سميعًا ورَدٌه الُْقينيُ؛ وهو مجه (مُجَرْبٌ) للخبر الحسَنِ لا 
حَكيمَ إلا ذو تجربة؛ وكما يُشْتَرَطُ علمٌ الاجتهاد في القاضيء وثْسّرٌ أصلّه التَجربة أن يُعْرَضٌ عليه 
ولد في سوة غير امه ثلاتٌ مَرَاتِ ثم في نسوةٍ هي فيهنّ فإذا أصاب في الكلّ فهو مُجَربٌ اه. وهو 
صريحٌ في اڈ شتراط الثلاثِ واعتَمّداه ذ في الروضة وأصلهاء وهو ظاهرٌء وإنْ أطال البُلْقِينيُ في اعتمادٍ 
الاكتفاءِ بمَرّوْ وكونه مع الأمّ غير د شرطٍ بل للأولويّة ية فيكفي الأب مع رجالٍ» وكذا سار العصبةٍ 
والأقارب واستّشْكلّ البارزي خلوٌ أحدٍ أبوَيُه من اللاثة الأول بأنّه قد يعلّمُ ذلك فلا يبقى فيهنّ فائدةٌ» 
وقد يُصيبُ في الرّابِعةٍ اناا قال : فالأولى أن يُعْرَضٌ مع كلّ صف ولد واحدٍ منهم أو في بعض 
الأصنافٍ ولا يحص به الرَاِعةَ فإذا أصاب في الكل عُلِمت تجربَثُه حينئظٍ | ه. وكونٌ ذلك أولى 
ظاهرٌء وحينئظٍ فلا ينافي كلامهم . 

(والأصح اشتراط) وصَمَين آخرّين عُلِما من العدالةٍ المُطْلّقة وصرّح بهما للخلافٍ فيهما وهما 
لحري والأكورةٌ فلا يكفي الإلحاق ! إلا من (خُرٌ ذكر) لما : تقزر آله حاكمٌ أو قاييمٌ (لاعدة) فيكفي 
على الأصحٌ قول واحدٍ ذلك (ولا كوئه مُذلِجيا) أي : من بني مُذْلِح» فيجوزٌ وئه من سائِر العرب 
بل العسجم ؛ لأنّ القيافة علج فَمَنْ علمه عَمِلَ به . (فإذا دايا مجهولا) قيطا أو غيرّه (عُرِضٌ عليه) مع 
المُداعيين إل كان صَغيرًا ما قدّمَ في الإقرار أن العبرة فى الكبير بِمَنْ صَدَّكَه (فمَنْ ألحَقّه به لَجقّه) 
كما مَرّ في اللقيط والمجنود كالصَغير. اا( 

قال الملقی: وكذا نکی غليه ونان و سراف لے يعد ور ل يفرطل» لاله كالضاعي رب 
االره وتو كان يالك لذ عذاء وهم كلامينا هنا ل ترق بين ٠١‏ ر ر ا 
يَدّ وأ لا لَكِنَ الذي استخسّكئه الرَافِعيُ أن يَدّ الالتقاط لا ونر ويَدَ غيره مُقَدّمٌ صاجِبُها إن تَقَدَّم 
استلحاقه على استلحاق مُنازعة» وإلا اسيا فِيُعْرَضُ عليه (وكذا لو اذ شتركا في وطءٍ) لامرَأقٍ والح 
به البلْقِيننُ استدخالٌ ماثهما أي جوم ود لحو او رت د 
زوجنَه أو من ولِلشْبْهِِ صوَرٌ أخرى ذكر بعضّها عَطْمًا للخاصٌ على العام فقال : (أو) وطِئا (مشتر 
د و ل ل ا اك 
اعرا إليها (أو وولئ زوجت فطَلْقَ فوَطِئها آخرٌ بشبهةٍ أو نكاح فاسِد) كأنْ تكحها 
في العدّةٍ جاهِلا بها (أو) وئ (أمتَه فباَها فوَطلئها المشتري و يستبرئ واحدٌّ منهما) فيُعْرَض عليه» 
ولو مكلف ويلخى بم الشقه سنا > وإِنّ أنكر ؛ لأ الحقٌّ فيه لِلّه تعالى أو أنكرا؛ لأنّ الولدٌ صاحِبٌ 


اميه للح 9 تحفة المحتاج بشررح النهاج ه٠‏ 


و 
٠‏ وكذا لو وئ تتكوحةٌ في الأ فإذا لَدَثْ لما بين تة اهر وأريع سني من وطأنهما 


و إن َكَل ين وطأئهما حيضة قللقني إلا أ كود الأول روجا في 
يح» وسَواء فيهما مما إشلامًا وححرَيّة أم لا. 


4 


حَنَّ في النَسَبٍ فلا سمط > حه بإكار الغير بخلافٍ المجهولٍ فان لم يكن قاف أو تحر ابر اتتسابٌ 
الولدٍ بعد كماله وعُْمِلَ بإلحاق القائف لِما م مَرّ في الخبر؛ ولاستحالة انعِقادٍ شّخْصٍ من ماءِ شَخْصَين 
كما أجمع عليه الأطِبَهُ وبَرْمَنوا عليه قال بيني : ولو كان الاشتباه للاء شتراكِ في الفراش لم يُعْمبر 
إلحاقٌ القائِفٍ | إلا بحكم حاكم ذكرّه الماوّرْدي وحكاه في المطُلّبٍ في مُلَخْصٍ كلام الأصحاب . 

(وكذا لو ويلئ) بشبهةٍ (تتكوحةٌ) إخيره نكاحا صحيسحا كما بأصله واستغْئى عنه بقوله الآتي: في 
تكاع مسح (في الأصخ) ولا ن الزوع للإلحاق [للاشفياه رل يَعْبُْتٌُ ذلك حتى د يَعْرَض على 
القائق إلا ية ية بوَطء السَبْهةٍ فلا يكفي اناق الزوجين والواطئ ؛ لأ الولد له عن في القسب» ولیس 
ذلك حه عليه هذا ما ذكره اراي هناء لكن اعتمد اللي ما اقتضاء كلاه في الان آله يكفي 
ذلك الاتّفَاقٌ وكالبينة تصد تصديق الولدٍ المُكلّفٍ لما تقرر أن له حَنًا (فإذا ولَدَث ليما بين سعَة أشهرٍ واريَع 
نین من وطّيهما واذعياه) أو لم يدُعياه (عُرض عليه) أي : القائفي لإمكانه منهما. 

(فإنْ تَخَلّلَ بين وطَِيهما حيضةٌ ف) الولدٌ (للقاني) » وإن اعا الال ِظْهِورٍ انقطاع تعلق به» إذ 
الحيض أمارةٌ ظاهرةٌ على البراءةٍ منه (إلا أن يكون الأول زوججا في نكاح صحيح) والثاني واا بشبهٍ 
أو يكاح فاسِدٍ فلا ينقطمٌ تعلُّ الآوّلٍ؛ لأ إمكان الوطء مع فراش النّكاح الضّحيح ام مام نفس 
الوطءء والإمكانٌ حاصِلٌ بعدٌ الحيضة بخلافٍ ملكِ اليمينٍ والتكاح الفاسدٍ فإنّهما لا يَُانٍ الفراش 
إلا بعد حقيقة الوطءٍ (وسواءٌ فيهما) أي : المُتَنازِعَين (انْقَقا إسلامًا وحُرَيَة ام لا) كما مَرٌّ في اللّقيط ؛ 
لأنّ التسب لا يختلفٌ مع صخة صخة استلّحاق العبدٍ هذا إن ألحَقّه بنفيه» وإلا كأن تُداعَيا أخرّةَ المجهول 
فيِقَدَمُ الْحُوُ لما م مر أن شرطً مَنْ يُلْحَقّ بغيره أن يكون وارثًا حايرًا يكم , بخرَيّته» وإنّ ألحَقّه بالعبد 
لاحتمالٍ آنه ولد من حُرَوء ولو ألحَقّ قائِفٌ بِشَبَهِ ظاهر وقائف بَِبَهِ َي قُدّمَ؛ لأنّ معه زيادةً حِذْقٍ 
وبصيرةٍ وقيل : يدم الال وأبدَى شارځ احتمالاً اله يُْرَضُ على ثالث ويلْحَنُ بن واه منهما كما 
قبل بمثله في اختلافي جواب المُفْتين يرد بن القائفٌ حاكِمٌ بخلافٍ ب المُفْتي فلا يقاس بهء وفيما إذا 
ايم دَمُ ذو البيّنةٍ نَسَبا وديئاء وإلا وقد ألححقّه القائِفٌ بِالذَّمَيّ تَبعَه نَسَمًا فقط فلا 


.دوو 


. 


ضوع 


أي : الإعتاق المُحَصّلٍ له» وهو إزالة ار عن المي من ء عق سبق أو استَقلٌ ومن عََّرَ بإزالة 
الملكِ احتاجٌ لزيادة لا إلى مالِكِ تَقَرْبًا إلى الله تعالى ليخرّجٌ بيد الآدَميّ يّ الطيرُ والبهائِمٌ فلا يصح 
عتقّهما على الأصحٌ وقال ابنُ الصّلاح : الخلافٌ فيما يُملّكُ بالاصطيادء أمَا البهائِمُ الإنسيّةُ فإعتاقها 
من قبيل سوائِب الجاهليّة» وهو باطل قطعًا ا ه. 

وروايةٌ ابي نَم أن أبا الدزداءِ كان , يشتّري العصافيرٌ من | لمان ورسلا نشل إن ست علق 
أن ذلك رَأَيٌّ له ويِمّيْدِ لا إلى نالك القت لاه مرك له تعالى + ولذا من بالقيمةه وما مده 
لتَحْقِيت الماهيّة لا لإخراج الكافر لِصحَةٍ عتقه وإنْ لم يكن قُربةٌ على أنّ قضد القربةٍ يصح منه وإ لم 
يصحٌ له ما قصَدّهء وأصلّه قبل الإجماع قوله تعالى َك ٍَ4 [البلد :55]» وخب بر الصحيحين (مَنْ أَعَبَق 
رقب مؤينةه ”“ وفي رواية «امرّأ مسلمًا عق الله بكل عُضْوٍ منها عُضْوَا من أعضائه من الا حتى الفرج 
بالفرج»”" وصح خبرٌ اما امرئ مسلم أعقق لله مرا مسلمًا كان ذا له من التار وما امرئ مسلم اق 
امرآٌین مسلمَعين كانتا فا له من القارِ»””' وبه ين م أن عتقّ الذكرٍ فصل وفي روا ية «مَنْ أعتَقٌ رَقَبَةٌ 
مؤْمِنُ كانت فداء له من التار» وحصت اركب بالذّْرٍ؛ لأ الرَنّ كالعُل الذي فيهاء وهو ثُربً إجماعًا 
ولم يذكزه اكتفاءً بما سيذكرّه في الكتابةٍ بالأولى ود يسن الاستكثارٌ منه كما جَرى عليه أكايرُ الصّحابةٍ 
و ل اج ا ا ی يليه ذإنّه جاءَ عنه آنه 
أعبَقّ ڈ ثين أل نسم وعن غيره أنه أعنّقٌ في يوم واحدٍ ثمانية آلافٍ عبدٍء وأركائه ثلاثة عَتيقٌ 


وة ومغ ولكونه الأصلّ بَدَأ به فقال: 


(1( [صحيح] أخ رجه : البخاري في (صحیحه) [رقم/ ۲۳۸۱]» ومسلم في (صحیحه) [رقم/۰۹٥٠]»‏ 
وغيرهما من حديث: أبي هريرة كته . 

زفق [صحيح] آخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ »]٦۳۴۷‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ 2]١96١9‏ 
وغيرهما من حديث: أبي هريرة تاه 7 

۳( [صحيح لغيره] أخرجه: أبو داود في (سننه) [رقم/ 5975ل والنسائي في (سننه) [رقم/ »]۳۱٤١‏ 


.ايلم 


والطبراني في (مسند الشاميين) [رقم/ ۷٥۹]ء‏ وغيرهم من حديث : عمرو بن عبسة يه . 
قلت : حديث صحيح لغيره. وينظر: (صحيح الترغيب والترهيب) للألباني [رقم/ .]1١187‏ 


ماه سح ف تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه٠‏ 
ل 5 20 0 ساي م d4 ۳ E‏ 
ر إِنْما بصخ من مُطلتٍ التُصَوْفِء وصح تغليقه وإضاقثه إلى جُزء فيغيق كله. 


نا مع من) > حر كاملٍ الحُرَية مختار (مُطلَقٍ القصَرْفٍ) ولو كافرًا حربيًا كسائر اصرف الماليٌ 
فلا يصحٌ من مُكائبٍ وض وکرو ومحجور عليه؛ ولو بِمَلّسء نعم» نَصِحّ وصيَةٌ السَفيه به وعتقّه 

قِنّ الغير بإدْنِه وعتق مشتر قبل قبضه وإمام لِقَنُ بيت المالٍ كما يأتي ووَليّ لقن مولي عن كمَارة مرت 
على ما مر وران موسر ِرون ووارث موسر لقن القركق» وبهذا عم أن شرع العتيت أن لا يملق 
به حَقٌ لازم غير عتق ني يملع بيعّه كرّهْنٍ والرَّاهِنُ مُعْسِرٌ بخلافٍ نحو إجارةٍ واستيلادٍ» ولو قال بائِعٌ 
لمشتري قِنٌ منه شراءً فاسِدًا : اعتق فته لم يعتق على لباقي على ما قاله الما ردي ؛ لاله إا 
بنا على آنه ليس بملكه ورد بأ العتقّ لا يندفِعُ بالجهْلٍ. إذ العبرةٌ فيه كسائِر العُقودٍ بما في نفس 
الأمر لا بما في ظَنٌّ المُكلّفٍِء ومن نَّمّ صرحوا باه لو قالغاصِبُ عبد لِمالِكه أعتق عبدي هذا 
أغتقه جاهلا نند على الماك ؛ ويها بريد ناح صب كلام المازدي (ويصخ تعليقه) بف 
مُحمَقَة وم مل بض وغيره كجُنون اسي يما فيه من الَوَسْعة لصيل الفربة نعم» عقدٌ التعليق 
ليس قُربةٌ بخلافي التَذبير» ما الح نفسه فقُربةٌ مطل وجري في التعليي بفعلي المُبالي وغيره هنا ما 
مر في الطلاتي» ولا ب يشرط صخة التعليق | إطلاق التَصَرُْفٍ لِصحّته من نحو راهن مُعْسِرٍ ومُفْلِسِ 
وَمُرْئَدٌ فيل : وقفُ المسجد ری ولا يصح تعليقه ورد با حَدّ العتي الاب حرج هذا فلا برد على 
المتن» وآفهم صحَةٌ تعليقه آنه لا يتائّر بشرط فاس کان شَرَط لِخيار له أو توقيته فيتابدٌ؛ نعمء إن 
اقترنٌبما فيه وض أفْسَدَه ورجع بقيمته نظي مام في التکاح» ولیس لِمُعَلقِه يُجوعٌ بقول بل بنحو 
بيع ولا يعو بوه ولا بطل تعليقُه بصِفة بعد الموت بموت المُعَلق» » فليس للوارثِ تَصَدْفٌ فيه إلا 
إن كان المُعَلّقَ عليه فعلّه» وامتنع منه بعد عَرْضِه عليه . 

(فرعٌ) : أفتى القلّعنُ في | إن حاقَظْتَ على الصّلاةٍ فأنتَ حر بأنّه يعت إن حاف عليها أي : الخمس 
أداةء ون لم يُصَلْ غيرها فما يظهرٌ سنةٌ كاستبراء الفاق ا ه. 

يترد الط فيما لو أخلّ بها لعُذْرِء والقياس أن العُذْرَ إذا أباح إخراججها عن الوقت كاإِنْقاذ مُشْرِفٍ 
على لاك لم يه وللا قر 

(و) نَصِحٌّ (إضائْتُه إلى جُْءِ) من الرّقيقٍ معن كيد كيّء ويظهرٌ ضَبْطّه بما مَرّ في الطلاقٍ ِمّا يقَعُ 
اضاقت لبآ مداع كبمض أو ري نیت کله الي له من موسر ور سراي تيرم في 
الطلاقٍ ؛ وذلك لٍخبر أحمَدٌ وأبي داد ذلك وصح عن ابن عاس يچا ولم يعرف له مُخالِفٌ من 
الصحابة» وقد لا بعتق كله بان وکل وكيلا في إعتاق عبليه فاعََقٌ نصفّه فیعتق فقط واسكشكله 
الإستوي بأنّه لو وكّله شریکه في عتقٍ نصيبه فاعكَقّه الشّرِيكُ سرى لنصيبه قال : فإذا حُكِم بالسّراية 
إلى ملكِ الغيرٍ هنا ففي ملكِ الموَكّلٍ أولى ويّجابٌ بأ الذي سرى إليه العتقُ هنا ملك المُباشر 
للإعتاقي فكفّى فيه أذْنّى سبّب وأمّا نّم فالذي يسري إليه غيرٌ ملكِ المُباشِرٍ فلم يقو رهه ِضَعْفِهِ على 


ملإكتات العتق هة ااا سس 00000772 


1720199 
وَصَريحُه تَخريرٌ وإغتاق» وكذا فك رَقبةٍ في الآصّحٌ» ولا يختاج إلى ني ويَختاج إليها 


السرايةء إذِ الأصحٌ فيها كما قاله الرّركشيُ أنّ العتقَ يقعٌ على ما أعَمَه ثمّ على الباقي بهاء وهو وجة 
من ترجبيج التمبري ماله آله يع على الجميع دَْعة واحدة |د تفرقة الشبخينِ التي ذكزناها وأجبنا 
عنها تقتّضي ترجيحهما لما رجحه الزركشيٌ أمّا إذا كان لغيه فسيأتي» ود يُشْتَرَطَ في الصيغة لفظ يُشْعِرُ 
به أو إشارةٌ خرس أو كتابة» (وصریځه)ء ولو من هازِلٍ ولاعِبٍ (تَخريرٌ وإعتاق) أي ا ا 
لِورودهما في القّرآنٍ والسَنْةِ مُتَكرٌ رین» اتا نفسهما كانت تَحْريرٌ فكتابة كانت طلاقٌ وأعتقّك الله أو 
عكسُه صريحٌ على تَناقُض فيه كطَلّقَك اللّه وأبرأك الله وفارَقٌ نحو باتك اللّه وأقالك الله 
ورّرّجَك الله فإنها كناياتٌ لِضَعْفِها بعدم استقلالها بالمقصودٍ بخلافٍ تلك» ولو كان اسمُها حَرَةٌ قبل 
لرن عنقت بيا حرة ما لم ينو ذلك الاسمّء وقول ابن الرّفعة لا تعن عند الإطلات مَزْدود بان هذا 

فيمَّن اسمها ذلك عند التداء» ولو زاحمته امرّأةٌ فقال : تأخري يا حَرّةٌ فبانَتُ آَم لم ڌ تعتق كما أفتى به 
الخال وشل عليه ما مد في نظيره من اللات إلا أن يجاب بان هنا مُعارضًا قويًا هو غلبا استعمالٍ 
حَرَةِ في نحو ذلك بمعنى العفيفة عن الزّنا ولا كذلك نَم . 

ولو قيلَّ: له امَك زانية فقال : بل حَرّةٌ وأراة عفيفة قُبلَّ» وكذا إل أطلقٌ فيما يُظورٌ القرينة القويّة 
هناء ولو قال لِمُکاس خوفا منه على قله هذا حر لم يعتق عليه باطتًا قال الإسئو ئٌّ: ولا ظاهرًا كما 
اقتضاه كلامُهم في أنت طالِقٌ لِمَْ جلها من وثاقي بجاع وجو القرينة ب السازنة ا ره ا 
من تصويب الدّمِيريٌ خلاقه كما لو قيل : له أطَلّفْتَ زوجَتّك فقال: : نعم» قاصِدًا الكذِبٌ ويرد قياسّه 
بان الاستفهام مرل فيه الجوابُ على السُؤالِ كما صرحوا به فلم ينظ فيه لِقَضْدِه ويفرض المُساواة 
ليس هنا قرينة على القضّدٍ بخلافٍ مسألتنا وعندٌ الخوفي لا فرق بين قضده الكذِبٌ في إخباره وان 
يلق اكتفاء بمَرينةٍ الخوفٍ وقول بعضهم : يعتق عند الإطلاقي يُحْمَلُ على ما إذا لم يله خوقًا إذ لا 
قرينة» ته وقول لِغيرِه أن تعلَمُ آنه * خا قرا بره بخلاق انت نظن ولو قال لِقِنّه افْرُعْ ف لعل 
قبل العِشاءء وأنت حر وقال: أرَدْتَ حرا من العمل دُيّنَ أي لأنّ القرينة هنا ضعيفة بخلافها في حل 
الوثاقي ؛ لال استعمالٌ الطْلاق فيه شاع بخلاف الحرْيَ في فراغ العمل أو أنك 3 ت حر مث هذا العبلوء 
وأشار إلى عبد خر عَتقَ الآ أو مدل هذا عَتقا الال بالإنشاء والثاني بالإقرار» ومن كم لو كذّبَ لم 

يعتق باطِئًا (وكذا فك رَقَبةِ) أي : مااث سدق منه فإنه صريحٌ (في الأصح) لِوُروده : فى القّرآنْء وترجَمةٌ 
الصريج صريحةٌ وإشارةٌ الأغرس هنا كهي : في اللات (ولا بحتاجُ) الصّريحُ (إلى : نيَةِ) كما هو معلومٌ 
TT‏ ا ل د 
إلبها كناية)» وإن احكفت بها قرينةٌ؛ لاحتمالهاء ويظهرٌ أن يأنيّ ي في مُقارَنةٍ النيَةِ لها نظيرٌ ما مَرٌ 
الطلاقء وهي أي : الكنايةٌ كثيرة وضابطها كل ما انبا عن فِرْقة أو وال ملكِ» 1 
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لي عَلَيِكُء لا سُلْطانَء لا سبيل» لا جِذمةء أك سائبةء أُنْتَ مَؤلايَء وكذا كل صَريح أو 
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كناية للطلاق» وقوله لعبد: أنْتِ حرة ولامة أنْتَ حو صَريحٌ» ولو قال عِنْمُك إليك أو 


ل ع اا يي ب مت لو 
حو على أل فَقَبِلَ أو قال له العد أعْيَقُني على أل فأجابه عَتَقَ في الحالء ولَزِمَه 


00 


يَدَ أو لا مر أو لا إمرة أو لا حك أو لا در (لي عليك ولا سُلْطان) لي عليك (ولا سبيلٌ) لي عليك و 
(لا خذمة) لي عليك زالٌ ملكي عنك (انت) بفتح التاءِ أو كسرها مُطلًَا د لا أئر 0 
مولايي) آي : سيّدي أنتَ لِلّه لإشعارها بإزالة الملكِ مع اجتمالها لغير» ووجهه في مولايّ آنه مشترٌ 
بين العتيقٍ والمُعتت» وكذا يا سيّدي كما رجحه في الشرح الصَّغيرٍ ورجح الرّركشيٌ أنه لهو قال 0 
إخبار بغير الواقع أو خِطابٌ تلطب فلا إشعار له بالعتتي ا ه. 

وفيه نر وهل أنتَ سيّدي كذلك أو بُ فيه باه كنايةٌ؟ کل مُحمَلُ وقوله : أنت ابني أو أبي أو 
بنتي أو امي إعتاقٌ إن أمكنّ من حيثُ السَن» > وإ عُرفَ كله ونّسَبُهِ من غيره ويا ابني كنايةٌ» (وكذا 
کل) لفظٍ (صریح أو كنابة لِلطلاقٍ) أو لِلظّهارٍ هو كنايةٌ هنا كما مَرّ مع ما يُسَئَى منه كاعد واستبر 
رَحِمَك للعبدٍ فإنه لَعْوٌّ وإنْ وى العتقّ لاستحالّته. ومن نّم لو قال لِقِنّه أعتق نفسَك فقال السَيّدُ: 
أعتقتّك كان لَعْوًا أيضًا بخلافي نظيره في الطّلاتٍ وعُلِمَ مِمَا تقرّر أن الظّهارَ كنايةٌ هنا لا نّم (وقولّه : 
لعبدِه أنتٌ حَرّةٌ ولأمته أنت خُرٌ صريحٌ) تَعْلِيبًا للإشارة (ولو قال) له : (عتقّك إليك) عبارةٌ أصله جعلْتٌ 
عتقّك إليك وكأنه حَذَّقَّهِ يعدم الاحتياج إليه؛ وهو مجه د وفاقًا للبُْقينيٌ نه عَبْرَ بِمُحْتَمَلٍ ) وقول 
لزركشي لا بد منه فيه لر (أو حِرئك) من التخيير» وقول أصله في بعض تُسخه ررك مَرْدوةٌ باه 
صريحُ تنجيزٍ كما مر (ونوى تفويض العتق إليه فاع نفسَه في المجلس) أي مجلس القخاطي أي: 
ا ع ا ل ار و مله ا في الحُلْع ؛ ؛ لأنّ ما 

أرب إليه منه إليه | إلى نحو البيع فهو كتفويض اللاي إلبها (مَتنّ) كما في اللاي فبأتي هنا مام 

في ايض کم وحمت خبرقك لبك مریم في الأو لامحاع لي وكذا عطاك لبك . 
فقولّه : : وتّوّى قَيِدٌ في حَيِّرْنُك فقطء ولو قال : eG‏ 
العمليك عق إن قبل فورا كما في مَلحك نفسّك» ولو أوصى له برقيته رق شيط القبولٌ بعد الموت 
(أو) قال : (أعتقئّك على ألفٍ أو أنتٌ حُرٌ على الف فقَبل) فو د أعتقني على الب فاجابّه 
عَتَقَ في الحا ولَِمَه الألف) في الصّوَرِ الثلاثِ كالخُلْيء بل أولى لِتَشَوْفِ الشارع للعتق فهو من 
جاب الماك مُعاوّضةٌ فيها شَوْبُ تعليق ومن جاب المُسكذعي مُعارّضةٌ فيها شَوْبُ جَعالء وإنْ كان 
ديكا للقي الشمني ما لا يني المقصود ويي في التعلي بالإعطلاء ونحوه هناما م في 
حلع الأمةٍ ة قيل : قوله في الحال لو وإنّما ذكرّه في أعتقدّك على كذا إلى شهر فَقَّلَ فإنّه بعتي 


ا ا لحن ا 


لح و 
ولو قال ب بعك بعك نفسَك بأل فقال اشرت فالمذْمَبُ صِحَةٌ البقع ويَعْيِقُ في الحالٍ وعليه 


اس سمل 


ر عَتَقَ دوتهاء ولو كانت لر جل والحمل لِآخَرَ لم غین ادها بعتي الآخَرِ. 


والعِوّضُ مُوَجْلُ فَعَلّه انتقّل نَطَرُه إلى هذه اه. وليس بسَديدٍ» بل له فائِدةٌ ظاهرةٌ هي دَفُمُ نوُم 
َو قفي العتق على قبض الألف على أن ترجه ما ذكرٌ غَفْلةٌ عن كونٍ المُصَئْفٍ ذكرّه عَقِبَ ذلك» 
سلاف بن يلض + الل كان قا : على خمر مثلا أو على أنْ تخدّمَني أو زاد أبدًا أو إلى 
صحتي مثلا عن وعليه به حينعل أو تخدمَني عشرین سنةٌ مثا عق وره ذلك فلو حَدَمَه نصفٌ 
المّدَةِ ثمّ مات فِلِسيّدِه في دَرکته نصفٌ قيمّته ولا بد يُشْكَرَطُ لَص على كونٍ المُدَة تَلي العتقّ خلانًا 
للأذرّعيٌ لانصرافِها إلى ذلك ولا تفصيل الحِدْمةٍ وَعَمَلا بالِعُرْفٍ نظيرَ ما م مر في الإجارة (ولو قال: 
بعك نفسّك بألفٍ) في ذْمّتك حالاً أو مُوَجَل رديه بعد العتق (فقال: اشتريْت» فالمذهبٌ صِحَةُ البيع) 
كالكتابة» بل أولى؛ لأ هذا ألرّمُ وأسرعٌ (ويعتق في الحالي) عَمَلا بمقتضى العقدِء وهو عقدٌ عَتاقة لا 
بيع فلا خیار فيه وخرج بقوله بألفب قوله : بهذا فلا یصځ؛ لاله لا یملکه (والولا للسید) ليما تقزر أله 
عقدٌ غتاقة لا بیع وعليه لو باه بعضّ نفسه سرى عليه ولا حط هنا؛ لضَعْفٍ بوه بالكتابة . 

(تنبية) ١‏ اع وف الام يميش مع ركيل بيت المال د ی ا 
الأصمّهانيُ شارخ المحصولء وصَرّب الاج الشّبكيٌ الأول نََرًا إلى أنه ليس مجانَاء بل بعِرّض فلا 
نَضْيِيعَ فيه على بیت المالٍ» بل له التق بغيرٍ عوَضٍ إذا أذ له فيه الإمامٌء وقد ذكرا آله لوجاءنا قن 
مسلمٌ فللإمام دَفْحَ قمّته من بيت الال ويُْتقه عن كافة المسلمين .اه. 

ومَدٌ في العاريّةٌ أن المعتمد المئمُ وِمًا يذل له قولهم : أن الإمامٌ في مالٍ بيت المالٍ كالوليٌ في 
مالٍ اليتيم» والوليُ يَمبَنِعُ عليه لتر كما يُعْلّمُ هما يأتي في الكتابةٍ كهذا البيع ولو بأضعاف قيمّته؛ 
لأنما كه قبل الع ملك بيت الما وبعذ الععي ل يدري ولا حب فیا ور عنهماء ؛ لأنّ ذاك 
لِضَّرورةٍ خوفي ارتداده لو رُدٌ | إليهم» ولو قيل سيد َي لِمَنْ هذا الما فقال لهذا العلا وأشارٌ له لم 

يعتق وإنّما كان قولّه لغيه نيه ثرا له الملاق لذ امه لطر زم قرت e‏ 
كثيرًا بخلاف البیع» » فاه لا یکو إلا من مالِكٍ حقيقة 

(ولو قال لحايل) مملوكةٍ له هي وحملّها : (أعنقتك) وأطلقٌ (أو أعتفتك دون حملك تق ؛ لال جر 
منهاء وعتقّه بطريقٍ المَبَعيّة لا السّراية ؛ لأنها في الأشقاص دون الأشخاص» وإنّما لم يَضٌْ استثناؤه 
ولِقرَة العتتي بخلافي البيع (ولو أعتقه عََيَ) إن نِحَتْ فيه الرَوح» وإلا غا على المعتمدٍ (دوئها) وفارَقَ 
عكسّه بأنّهِ لكونه فرعّها يُتَصَدٌ تَتَصَوَر تَبَعينُه تبعيته لهاو لا عكس » وقوله : مُضْعْةٌ هذه الأمةٍ حَرَةٌ إقرارٌ بانعقادٍ 
الولدٍ را فا زاد علقت بها من في ملكي كان إقراً بكو الامو (ولو كانت لجل والحملٌ 
لآخر) بنحو وصيّةٍ (لم يعتق أحدهما بعتت الآخر)؛ لأنّه لا استتْباعَ مع اختلافِ المالكين . 


الألفُ. والولاء لِسَيِدِه. ولو قال لحامل أعتفْمكِ أو أَغتفئُكِ دون حملِكٌ عتقاء ولو أَغْيَمّه 


طا ا تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه٠‏ 


ل د له م ار 8 8 ر 
وإذا كان بينهما عبد فأغتقّ أحَدُهما كُلّه أو نّصيبه عَتَقَ نّصيبه فإنْ كان مُعْسِرًا بقي الباقي 


شّريكه: وإلا سَرَى إليه؛ أو إلى ما أَئِسَرَ به وعليه قيمةٌ ذلك يوم الإغتاقء وتَقّعُ الشرايةٌ 


(وإذا كان بينهما عبدٌ) أو أمةٌ (فأعتَقَ أحدُهما كله أو نصيبه) كنصيبي منك حر وكذا نصفّك خی 
وهو يملكُ نصقّه» والخلافٌ في هذه هل العتقُ انحَصّرٌ في نصيبه أو شاع فعتّق ربع ثم سرى لرُيِه؟ 
لا فائدةً له في غير نحو التعليق (عَتَقَ نصيبه) مُطلْمًا وفي عتقٍ نصيب شَريكه كه تفصيلٌ . 

(فإنْ كان مُعْسِرًا) عند الإعتاقٍ (بة بََيَ الباقي شريكه) ولا سرايةً لمفهوم الخبرٍ الآتي» نعم إن باع 
شِقْصًا بشرط الخيار له م أعمَقَ باقيه» والخيارٌ باق سرى» وإنْ أعسّرَ بحِصّةٍ المشتري لته بالسراية 
يقعٌ الفسح فلا شَرِكةٌ حينئلٍ حقيقة فلا يَردُ (وإلا) يكن مُعْسِرًا بان ملك فاضملا عن جميع ما برك 
للمُفْلِسِ ما يفي بقيمّته (سرى إليه) أي : نصيب شريكه ما لم يَثبْتْ يعبت له الاستيلادُ بأن استولّدَها مالكه 
مُعْسِرًا لٍخبر الضّحِيسَين «مَنْ عق شِرْكًا له في عبدِ» وكان له مال يِبْلْعُ ثمنَ العبدٍ قوْمٌ العبدُ عليه قيمةً 
عَذْلِ وأعطى شُرَكاءه حِصّصّهمء وعَتَقَ عليه العبدٌ» وإلا فقد عَنَقَ عليه ما عَنَقّْ)”'' وقيسٌ بما فيه غيرُه 
ِما مر ويأتي وفي رواية لِلدَارَقْطنيّ دورق منه مارَق»”" . 

قال الحَفَاظٌ : وروايةً السّعاية مُدْرَجةٌ فيه ويفرضٍ وُرودها حُمِلَتْ جممًا بين الأحاديثِ على آنه 
يسكسعي ليده الذي لم يعتق بمعنى يدمه بقدرٍ نصيبه علا يَطن أنه بحر رُم عليه استخدامّه (أو إلى ما 
يبه من قبت یقرت حاله من الخيقه ولو كان ثلاث ان انان منهم نصيتهما تا دادما 
موسِرٌ فقط قوم جميعٌ ما لم يُعُتق عليه وحدّه (وعليه قيمةٌ ذلك يوم الإعتاق) أي : وقته؛ لأنّه وقتٌ 
اي ا ا بعد اس ير د 

في المتنٍ في الخصب من قوله : (فإنَ جى ولف بسّراية)ء فالواجبٌ الأقصّى ويما صرّح به من 
ال ن ا ا به جممٌ مُتَقَدّمون ويظهرٌ أن يأنيّ هنا ما مَرّ في نظير 
كرون الصدان 1 ان يُمَرَقَ با الزوجة امتازّثُ بأحكام في مُقابَلة کسر ها لا تأني في غيرها فلا بُعدَ 
00 قيمةٌ البعض ؛ ١‏ لآله لفالف دون يعض ای ر ا من ر 

َع السراأ تفس الإعتاق) للخبر الاح فب و نْب على السّراية في حكم الإتلاف 

e‏ بُ بسبب الإتلاف فيُعْطَى حك الأحرار َة عَقِبَ العتق» وإِنْ لم يرد القيمة. 


ء]٠٠١١ ومسلم في (صحيحه) [رقم/‎ »]۲۳۸١ [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/‎ )١( 
. وغيرهما من حديث: ابن عمر تله‎ 
من حديث: ابن عمر كيه . وزاد فيه : (عَنَقَ مله ما‎ 2171١4 /5[ [ضعيف] أخرجه : الدارقطني في (سننه)‎ (۲) 
عَتَنَّ وَرَقَ ما بَقِيَ).‎ 

قلتٌ: وهي زيادة ضعيفة كما في : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ .]١/8٠‏ 


ملإكتاب المتقكه ب _ ب (a‏ 
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وفي قول بأداءٍ القيمة» وقول إن دَفْعَها بان أنها بالإغتاق» واستيلادٌ أحَدٍ الشريكين الموسِر‎ 
ټشري» وعليه قيمة نَصيبٍ شَريكه وحِصّئُه من مَهْرٍ مِئْلِء وجري الأقوال في وقْتِ‎ 


حصول الشراية» قعلى الأول والقّانى لا تَجِبُ قيمةٌ حِصَّتِه مِن الولّد» ولا يَشري لذبي ولا 
يَمتَعُ الشراية دين مُستَغْرِقٌ في الأظهر. 


(وفي قول) لا يق م الإعتاقٌ إلا (بأداء القيمة) أو الاعتياض عنها لِخبرٍ الصَّحيحَين «إِنْ كان مورا 
َم عليه قيمة ذل ثم ۽ يعت ”© وأجابوا أله نما دل على أن العتق بالتقويم لا بالدفع» وحيئ يدل 
للأوّلٍ؛ لأنه تما تَمّمَ؛ لأنّه صار مُتْلَمَاء وإنما يَْلّفْ بالسّراية 

(وفي قولٍ) ول ااه رعاية للجانبين فعليه إن تفمها) أي : القيمة (بان أنه أي : الراب 
حَصَلَّتْ (بالإعتاقي)» وإلا بال آنه لم د يعتق (واستيلادُ أحدٍ الشريكين الموسر يسري) إلى حِصَّةٍ شّريكه 
كالعتت » بل أولى ؛ لأنه فعل» وهو أقوى» ولذا تَمَدَ من محجور عليه دون عتقه كما بحثه الأذرّعيُ 
ومن مريض من راس الال ٠‏ واعتاقه من الكُلْثِ | إِمَا من المَعْسِرٍ فلا يسري كالعتت إلا من والِدٍ 
الشريكٍ؛ لانه ينشُدُ منه إيلانُها كلّها (وعليه) أي الو( ا ان اعت رکه 
لأنّه آَم بإزالةٍ ملكه عنه (وحِصَّئُه من مهر المثل)؛ لاستمتاعه بملكِ غيره إن تأخرٌ الإنزال عن تَعْييب 
الحشّفة كما هو الغالِبُ» وإلا لم تَلرّمه حِصّةٌ مهر؛ لأنّ الموجِبَ له تَعِْيبُ الحشّفة في ملكِ غيره» 
وهو مُنْتَفِ لما يأتي أن السراية تَمَعْ َقَعْ بنفس العُلوقٍء واعتمادٌ جمع وجوبها مُطلَقا مني نی على ضعيفب 
كما ام من اتعلب الي بقوع الوق في ملكه ووذلك ينف فر ين هذا وما مر في الاب بال 
نما قُدّرَ الملك فيه ِحرمته» ويجبٌ مع ذلك في بكر حِصَّمُه من أرشٍ البكارة . 

(وتجري الأقوال) السّابقة بقة (في وقت حُصول السراية) إِذِ العُلوقُ هنا كالإعتاقٍ ؟ نَم (فعلى الأول)» 
وهو الحُصول بنفس العُلوقٍ (والثالث)» وهو لين الاتجب قم جشته من الوله)؛ لاله على الال 
انعفد نعَقَدَ حرا قوع العُلوقٍ في ملكهء وعلى الثالِث رل استشقاقٌ السراية منزلة حصول الملك» وعلى 
الثاني تجبُ (ولا يسري فَذبر) لبعضه من ما لِكِ کل أو بعض | إلى الباقي ؛ لأنّه ليس 1 إتلاقا يجواز بيع 
المُدَبّرِ فيَموتٌ السَيّدُ بعتقي ماكب فقط ؛ لان اليك مير وحصوله في الحملٍ ليس سرايةٌ» بل تَبَعَا 
كعضو منهاء (ولا يمع الراية )حال (مستفرق) بدو حجر (في الأظهر)؛ لأنه مالك لما في يِه 
افِدُ اصرف فيه ولذا تَمَذّ إعتاقه قال البُلْقينيُ : ولا حاجة إِمُستغْرِق في جَرياقٍ الخلا فإذا أوجيت 
السّرايةٌ مائدٌ وهي عنده وعليه خمسون لم يسر على اله لضعيف إلا في خمسين» ولو كان بالدّين 
ار درم لبق له شيو ولا باع ن بن عر ١‏ لم سير لطن وو ور ی ل رجت 
الصّفة» وهو محجورٌ عليه لم يسر بناء على الأصحٌ أل العبرةً في نُمُوذٍ العتقي بحالة وجودٌ الصّفة . 


. [صحيح] وقد تقدم تخريجه‎ )١( 


ملبدبله لبد -ح 2 تحظة المحتاج بشرح المنهاج ٠]‏ 


3 2 
ولو قال لِشّريكه الموسر: أغكفت تصيبك فَعلَيِك قيمةٌ َصيبي فأنْكرَ صُدُّقَ يميه فلا يَِْقُ 
نَصِيبه ويَعْتِقُ تَصيبُ المُدُّعي بإفراره إن قُلْئا يَشري بالإغتاق» ولا شري إلى نُصيب 

المذكرء ولو قال لِشّريكه: إن أغتفْت تصيبك قتصيبي حو بعد تصيبك فأعْتَقَ الشَّرِيك وهو 


موسو سَرَى إلى تصيب الأول إِنْ قُلْنا: الشرايةٌ بالإغتاق» وعليه قِيمَمُهء ولو قال قُتَصيبى خلا 

م 5 ۳ و 1 0 01 ا ¥ 

قبلّه» فأعْتقَ الشّريكُ» فن كان المُعَلّقُ مُعْسِرًا عَتَنَ تُصيث كَل عنه» والولاء لهماء وكذا 
م إن كان موسرًا وأبِطنا الور ولا فلا َي سَيْءٌ. 


ولو ال لشريكه الموير أنقت نصيتك فعليك قيمةً نصيبي فانکر) ولا يدق المكر يميه 
إذ الأصلّ عدم العتتي (فلا يعت نصيبّه) إن حَلَفَ > وإلا حَلّفَ المُدّعي واسَحَیٌ قيمةً نصيبه ولا يعت 
نصيبٌ المُنْكرٍ ؛ لأنّ الدعوى إِنّما سمِعَتُ عليه لأجل القيمة فقط» وإلا فهي لا تُسمَعٌ على آخر أك 
أعتقت حتى يحلِفٌ» نعم إن كان مع الشريكِ شاهِدٌ آخرٌ قبلا جِسبة أي : إن كان قبل دعواه القيمة 
كما بحثه الرّركشيُ لِتْهْمَته حينئذٍ (ويعتنُ نصيبٌ المُدّعي بإقراره إن قُلْنا: يسري بالإعتاق) مُوْاحَذَةَ له 
بإقراره» وتقييدٌهما له بما إذا حَلّفَ المُنْكِرٌ أو المُدّعي اليمين المزدودةً مُعتَرَضٌ بأنّه لا وجة له إِذْ لو 
تكلا مَعَاء فالحكمٌ كذلك لوجود العِلَة وهي إقراره (ولا يسري إلى نصيب المُنكر)ء وإنْ أيِسَرَ 
المُدّعي؛ لأنه لم يُنشِىٌ عتما فهو كقولٍ شَريكِ لاخر اشتريْتَ نصيبي وأعتقتّه فأنكر فاه يعتقٌ نصيبُ 
المُدّعي ولا يسري . 

(ولو قال شَريكه) المُعْسِرٍ أو الموسِرٍ : (إن أعتقت نصيبّك فنصيبي خحرٌ) فقط أو زاد (بعدٌ نصيبك 
اق الشريكُ) المقولٌ له نصيته (وهو مور سرى إلى نصيب الأول إن كنا : السّرايةُ بالإعتاق)» وهو 
الأصح (وعليه قِيمَئه) أي : نصيب المُعَلّقِ ولا ي يعتقٌ بالتعليق ؛ لأنْ السّرايةَ أقوى منه ؛ لأنها قهريَةٌ تابعة 
لِعتتٍ الأول لا مَدْفع لهاء والتعليق قابلٌ لدع ببيع ونحوهء وإذا اجتمع سبّبانٍ لايُمكِنُ اجتماعُهما قم 
أقواهماء وبهذا فرق ما وع لهما في الوصايا ّل ان اراب من القسوية بينهما لإمكانها مالو كان 
المَعتقٌ م مُرًافبعتق على كل نصفُه تنجيرًا في الأول ويمقتضى التعليت في الثاني (فلو قال) ریک : إن 
أعتقتٌ نصيبّك (فنصيبي < حر قبله) أو معه أو حال عتقِه (فَأَمْتَقَ الشَريك) المُخْاطبٌ نصمّه (فَإِنْ كان المُعَلّقُ 
مُعْسِرًا عََقَ نصيبُ كل عنه) المُتَجرُ حالاً والمُعَلّنُ قبله ولا سرايةً وحص المُعَلّنَ بالإعسار؛ لأنّه لافرقٌ 
في الآخر بين المُعْسِرٍ والموسر (والولاءُ لهما) لاشتراكهما في العتتق . 

(وكذا إن كان المُعَلّقُ موسرًا وأبطلنا الدَور) اللَفُظيٌ الآني بَائه بالتسبة للقبليّة د لا يتأنّى إلا فيهاء 
وهو الأصح يعتقُ نصيبٌ كل عنه ولا سراية؛ لأنّ اعتبارَ المعيّةٍ والحالية بمَنْعِها والقبليَةٍ مُلْغاء 
لاستحالة الور المُستَلمٍ هنا سد باب عتتي الشريك فيصيرٌ التعليق معها كهو مع المعيّةٍ والحاليّة. 
(وإلا) بطل الور في صورة القبليٌ (فلا ع يعتڻ شيء) على واحدٍ منهما إذْ لو قد إعتاق المُخاطب عَتَقَ 

نصيبُ المُعَلّقِ قبله فيسري فَيبْطلُ عتقّه فلم من عتقه عدمٌه لوقف الشيء على ما يتوّقّفٌ عليه ولكونه 


ملإكتاب العتق جه ph‏ 
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ولو كان عبد لِرَجُل نِصّفه. ولِاخَرَ ثلثه» ولِاخَرَ شدشه فاق الآخَرانٍ تصیبیھما مَعَا عِتْقَا‎ 


فالقيمةٌ عليهما نِصْفانٍ على المِذْمَبٍ. وَشَّرْطٌ الشراية إغتاقُه باختياره» فلو ورت بعضّ 


زرحت لج على المالاك المطلن الان في | إعتاقٍ نصيب نفسه من غير موجبء ولا نظيرَ له 
ضَكَنّهِ الأصحابٌ» هذا كله إِنْ لم يتجز ز المُعَلنُ عتقّ نصيبه» ولا عََنَ عليه قطمًا وسَّرى بشرطه (ولو 
كان) أي : وُجِدّ (عبدٌ لرجل نصق ولآخر له ولآخرٌ سدس فأعَْقَ الآخرانِ) بكسر الخاء كما بخَطُه لكن 
ليوافِقَ كلام أصله لا لِلتَفييدٍ | دلو أعنّقٌ اثنانٍ منهم أي : اثنين كانا فالحكمٌ كذلك كما في الروضةٍ 
وغيرها (نصيبّهما) بالتّئنِية (مَعَا) بان لم يَفْرُعْ أحدُهما منه قبل فراغ الآخر أو عَلََّاه بصفة واحدةٍ أو 
وكّلا وكيل فأَعْتَقّهِ بلفظ واحدٍ. (فالقيمة) لِلنَضْفٍ الذي سرى إليه العتقُ (عليهما نصفان على 
المذهب)؛ لأنْ ضمانَ المُدْلَفٍِ يستّوي فيه القليلُ والكثيرُ وكما لو مات من جراحاتهما المختلفة» 
وبهذا فارّقّ ما مَرٌ في الأخطٍ بِالشّفْعةِ؛ ؛ لأنّه من فوائِدٍ الملكِ وثمراته فوَزُعَ بحسبه» وهذا ضما مُتْلَفٍِ 
كما تقرّر هذا إن أيسّرا بالكل فن ايسر أحدّهما قوم عليه نصيبٌ الثالثِ قطمًاء ون ايرا بدونٍ 
الواجبٍ سرى لذلك القدر بحسب يُسارهما فإ تفارتا في اليسار سرى على كل بقدر ما يَحَدُ. 
رت ا أحذها اليسارٌ كما علِمَ مِمَا مَرّ ثانيّها (إعتاقه) أي : مُبِاشَرَنه أو مله بدليلٍ 
تفريم الآتي (باختياره)» ولو بَسَببه فيه كأن انعَبَ بعض قريبه أو قبَلَ الوصيّةٌ له به نعمء يأني في 
تعجيز السَيّدِ حر الفصلٍ الآني ما يُمَكُرُ على ذلك» وخرج بذلك ما لو عمق عليه بغيرٍ اختياره ورّعْمُ 
آله خرج به عق المُكرّ وهم ؛ ؛ لأنْ ذاك ك شرط لأصلٍ العتت» وما هنا شرط للسّراية مع وُقوع العتتي 
ثم عتقّه عليه بغيرٍ اختياره له صِوَرٌ كثيرةٌ منها الإرث . 
SISE‏ إلى باقيه ؛ لما تقرّر أن سبيل السراية سبيلٌ غَرامةٍ 
لمُْلِفٍ ولم يوجَدْ منه صّنْعٌ ولا قضدُ إتلافٍ» ومنها اد بالعيْبٍ فلو باع شِفصًا مِمْنْ يعت على واه 
0 ثم اطْلّعَ مشتري الشّقْصٍ على عَيْبٍ فيه ورَدّه فلا 
يسري كالإرث فن وجد الوارثٌ بالشؤب عَيْيَا ورَده واسيّردٌ الشّقْصٌ عَتَقَ عليه وسَرى على المعتمدٍ 
لاختياره فيه وقد تَقَعُ اسَرايةُ من غير اختيارٍ كان وهَبَ لقن بعض قريب سيه فل فيعتقُ ويسري 
على ما يأتي وعلى سيه قيمة باقيةٌ» ويُجابٌ بأنّ فعلّ عبده كفعله كما م مَرّ في الدعوى عليه ثمّ رأيتٌ 
مايأتي قريباء وهو صريحٌ فيما ذكزثه الها قبولٌ مَحَلّْها لِتَقْلِ فلا يسري للتصيب الذي تبت له 
الاستيلادُ أو الموقوفٍ أو المئذورٍ عتقّه أو اللآزِمُ عتقُه بموت الموصي أو المرهونٍ بل لو رَمَنَ نصفٌ 
قن لا يملك غيره فأعْتَقٌ نصمّه غير المرْهونِ لم يسر للمَرْهُونِء رابعُها أنْ يوجد العتق لنصيبه أو لكل 
فلو قال: أعتقتَ نصيبَ شريكي لغاء نعم » بحث في المطلّب آنه كنايةٌ فإذا نَرَى به عتقّ حِصّته 
عَتّقت وسرت ؛ لأنّه يعتقُ بعتقها فصَمّ التعبيدُ به عنهاء خامسُها أن يكون التَصيبٌُ العتيقٌ يُمكنُ 
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1 وم 
والمریض مخ مُسرٌ إلا في قث ماله والمىِتٌ مسد 0 فلو أوصّى بعِدْقٍ نّصيبه لم يشر 


إذا مَلَكَ أ أله أو عه عَيْوَ 
ر إذ هل تبؤع و فْرِعَه عَتَقَ. 


وجح لوا الم اد واوا عاد رط بو 
عتتي البرُع (مُعْرٌ إلا في ُلْثِ ماله) فإذا أعمَقٌ في مَرَضٍ موته نصيبّه ولم يرج من الل غيرٌه فلا 
0 وكذا إن خرج بعض حِصَةٍ شريكه أو كلهاء > لكن قال الزركشي التحتيق انه كالصحيع فا 
شَفَى سرى » ون مات تر يه عند الموت فن خرج بَدَلَ السراية من الث تقد وإلا بان رَد الرَّائِدَ 
وف املس للحن الغزماو, اتا غير الت کان امك بعش وك عن كقارة مرب الكثارة 
بحرت انلز ارمس يكو ت نو قن اف بام يتنه وان خرج كله من الت اتا 
المذكور› ومن تم لو أوصّى بعتت بعض عبله لم یسر أيضًاء نعم» إِنْ أوصّى بالتَكميلٍ سرى ؛ لاله 
حينئلٍ استبقى لنفسه قدرَ قيمته من الثُلْثِء وقد يسري كما لو كائّبا اهما ثم ولَدَث من أحدهما 
واختارّت المُضيّ على الكتابةٍ ثم م ماث» وهي مُكاتبةٌ: فيعتقٌ نصيبٌُ الميّت ويسري ويأحُدُ الريك 
من ترك المت القيمة» ولو أوصى صف ف في المي ذا شترى الموصّى منه شِقُصًا وأعتّقّه سرى 
بقدر ما بَقيّ من التُْثِ؛ٍ لأنّ الوصيَة ناوت السّراية 
فصل يي العتق بالبعضتة 
إذا (مَلّك) ولو قهْرًا (أهلْ تَبَرّع أصله) من الَسَبٍء ون علا الذُكورء والإناثٌ (أو فرعّه)» وإِنُ 
سمَّلَ كذلك (عَمَقَّ) عليه إجماعًا إلا داود الظاهري› ولا حُجَةَ له في خبر مسلم «لَنْ يَجِْي ولد والِدّه 
إلا أنْ َجدّه مملوكا فيشتريه فِيغتقّه»” “؛ لان الضَميرَ راجح لِلشّراءِ المفهوم من يشئّريه إرواية فيعتق 
عليه. والولدٌ كالوالدِ بجايع البعضيّة ومن َم قال َكل : كنا حاير “”". ما ية الأقارب 
نلا E‏ . وبر دمن مَلّك ارجم محرّم فقد كق عليه" “شف ورج بأهل تبر 
والمُراةٌ به الح كلّه؛ ولا يصح الاحتراٌ عن الصَبِيّ» والمجنونٍ؛ لما يأني أنهما إذا ملّكاه عَتََ 
عليهما وكذا مَنْ عليه َي مُستَفْرِقٌ كما عُلِمَ ِمَا مر . کاب مَلّکھ بنحو هِبةٍ» وهو يَكْسِبُ مُؤْنَتَه فله 
قبوله فیملکه» ولا یعتق عليه ِل يكون الولاءٌ له وهو مُحالٌ. و مُبَعَضٌ مَلّكه ببعضه الحُر لِتَضْمُن 
)١(‏ [صحيح] أخرجه : مسلم في (صحيحه) [رقم/ 1١6٠ ٠‏ وغيره من حديث : أي هريرة كه . 
(۲) [صحيح] أخر جه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ 01°[ ومسلم في (صحيحه) ترقم/ 19444 
وغيرهما من حديث: المسور بن مخرمة كفي . 
قرف [صحيح] أخرجه : أحمد في (مسنده) 4/1« وأبو داود في (سننه) [رقم/ »]۳۹٤۹‏ والترمذي في 
(الجامع) [رقم/ »]۱۳٠١‏ وابن ماجه في (سننه) [رقم/ 5 »]۲٠۲‏ وغيرهم من حديث : سمرة بن جندب تله به 
نحوه. 
قلت : حديث صحيح . ينظر : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ 10745]. 
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ويُنْفِقُ من کشبه» وإلا فان كان الصّبِيُ مُعْسِرَ بحب القبول» ولَمَقَمّه في بَدِتِ المالء أو 


موسرًا حَرم. 
ولو مَلّكُ في مَرَضِ موه قَريَه بلا ءوض عَدَقَ من ثُلئِه وقيلَ من رأس المالٍ أو بعوّض بلا 


العتق عنه الإرك» والولاء وليس من أهلهما وإنّْما عَتَّقَت ت آمو لمُبعْضٍ بموته؛ لأنه حينئلٍ أهل 
للولاء لانقطاع الرّقُ بالموت وما لو مَلَك ابن أخيه فمات وعليه كين مُستغْرِقٌ ووَرئّه أخوه فقط وفنا 
بالأصح أن الذََِ لاايمنمٌ الإرك فقد ملك ابئه ولم يعتق عليه ؛ لأنه ليس أهلا رع فبه؛ تع حَقّ 
الغير به» وقد یملک آهل التبرّعء ولا يعتقُ في صوَرٍ ذكرّها شارِحٌ» ولا تخلو عن نُظَر . 

(ولا) يصح أنْ (ید يشئّريّ) من جهةٍ الوليّ (لِطِفْلٍ) ومجنونٍ وسَفِيه (قريبّه) الذي يعت عليه؛ لأنّه لا 
بط له فيه (ولو وهبَ) القريبٌ (له أو أوصّى له به فان كان) الموهوبٌ أو الموصّى به (كاببً أي : له 
كسبٌ يكفيه (فعلى الوليٌ) وجوبًا (قبوله ويعتق) على المولى؛ إِدْ لا ضَرّرَ عليه ولا نَظَرَ لاحتمالٍ 
زه فنتجبُ نفقثه ؛ لأنّه حلاف الأصل مع أنّ المنفعة مُحَقّقة» والضَرَرُ مَشْكوكُ فيه (وينفِق) عليه 
(من كسبه) لاستغناثه عن قريبه (وإلا) يكن كسَّابًا (فإِنْ كان الصَّبئْ) ونحؤه (مُعْسِرًا وجَبّ) على الوليٌ 
(القبولٌ)؛ لأنّ المولى لإعساره لا نفقةً عليه» ولا نَظَرَ لاحتمالٍ ساره لما مَر. 

(ونفقئه في بيت المال) إنْ كان مسلمّاء وليس له مُنْفِقٌ غير المولى» أما المي فين عليه منه» 
لكن قرْضًا على ما قالاه في موضع وقالا في آخرّتَبَرْعَا (أو مورا حَرم) قبوله» ولا يصحٌ؛ لِتَضُرّرِه 
فاه عليه هذا كه إذا وعَبَ مثلا له کله فلو وب له بعضّهء وهو كسوبٌ» والمولى موسر لم يقبله 
وله ؛ لكلا يعتقٌ نصيبه ويسري فتَلرَمَه قيمةٌ شّريكه ويُمَرّقٌ بينه وبين قبولٍ العبدٍ إبعض قريب سيّدِه: 
ون سرى على ما يأني بان لعب لا يلزه رعايةٌ مَصْلَحةٍ سه من كل وجو فصَّحٌ قبوله | إذالم تَلْرّم 
السَيّدَ التقّقة» وإ سرى؛ لِتَشَوّفٍِ الشَارع للعتق» والولي تَلْرَمُهِ رعايةٌ مَصْلَّحَةٍ المولى من كل وجو 
فلم يَجُز له التَسَبْبُ في سراية تَْرَمُه قيممُها . 

(تنبية) : فرضّه الكلامً في الكاسِب إِنّما هو على جهة المِثالٍ مع آنه لا يتأنّى | 2 
الأصلّ تجبٌ نفقته؛ ون كان كسوبّاء والمُرادُ آنه متى لم تَلْرّم المولى نفقتُه لإعساره» أو كسب 
الفرع » أو لكونٍ الأصل له مُنْفِقٌ آخرٌلَمَ الوليّ القبول وإلا فلا . 

ولو ملك في مَرَضٍ موته قرينه) الذي يعت عليه (بلا وض) كإرث (متق) عليه (من ليه فلو لم 
يكن له غيره لم ب يعتق إلا تُلْمّه (وقيلٌ): : يعت (من رأ المالٍ) وهو المعتمدٌ كما في الروضةء 
والشرحين واعتمده البُلْقينيُ وغيرٌه فيعتق جميعه» ون لم يملك غيرّه؛ لأنه لم يذل مالأء والملك 
زال بغيرٍ رضاه (أو مَلّكه بعِوّض بلا مُحاباق) بن كان بثمن مثله (فمن ثُلئِه) يء يعت ما وقَّى به؛ لأنّه فوت 


مإدرة»ه ‏ ال جلت له تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


لغ 5 وم 
ولا يَرِتُ فن كان عليه دين فُقِيلٌ لا يم تج الراك والأصَحْ صحئه ولا َي بل باع 


لِديْنِ» أو بمُحاباةٍ ُقدڙها كهبةٍء والباقي من الث ولو وهَب لِعبدٍ بعض قريب سَيِدُه 


فََبلَ وفنا يَسْعَقِلٌ به عَدَقَ وسَرى» وعلى سَيِدِه قيمةٌ باقيه. 


ثمته على الورثة من غير مُقايِلٍ (ولا يِرِتُ) هنا؛ | إِذْ لو ورت لكان عت عتقه رمَا على وارث فيطل ؛ 
لِتعذّرِ إجارّته لِتَوَكفها على | يِه المرب على عتقه المُتَوَفِ عليها فوت كل من إجارّته وإرثه على 
الآخر فامتنع إزئه بخلاف مَنْ يعتق من رَس المالٍ يعدم المَوَقُفٍ . (فإنْ كان عليه) أي : المريض 
(دَيْنٌ) مُسدَغْرِقٌ له عند موته (فقيلٌ: لا يصح الشراء) ؛ للا يملكه من غير عتني (والأصئح صخئه)؛ إذ 
لا حل فيه (ولا يعتق» بل باع لِلديين) | إذ موجَبُ الشراءِ الملك» وا لاجم نيه ركه قر بن 
المُلْثْ والدَيْنُ يمن منه وكذا يصحٌ شراء مأذونٍ عليه دیول بعض سياه بإذيِهء ولا ي يعت إل أعسّرٌ 
سيّدُه بخلافٍ ما لو أيسَرَ كما في المطلّبٍ عن الأصحابٍ؛ لأنه كالمزهونٍ بالدين» أمّا إذا كان الدينْ 
غير ترق فیعتق منه ما يخرّجُ من الث بعد وفائه» أو ترقا وسَقَطَ بنحو إبراء فيعتق منه ما يفي 
لث المال؛ حيتٌ لا إجازةً فيهما (أو) مَلّكه (بمُحاباة) من بائِعِه له كان اڈ شترأه بخمسين » وهو 
يُساوي مائةٌ (فقدرُها): وهو خمسون في هذا المثالٍ (كهبة) فِيُحْسَبُ نصفُه من رَأس المالٍ على 
المعتمدٍ السَايتي (والباقي من القُلْثْء ولو وُهِبَ لِعبدِ) أي : قِنّ غير مُكائّبٍ ولو مُبَعَضًا (بعض) أي : 
جزْءُ (قريب) أي : أصلٍ وفرع (سهده فل وفنا َيِل به) أي : القبولٍ من غير إن اليد إذا لم تمه 
نفقتّه وهو الأصحٌ (عَدَقَ وسَّرى وعلى سيدٍ سيّده قيمةٌ باقيه) ؛ إذِ الهبةٌ له جِبةٌ لِسيّدِه وقول كقبولٍ سيّده 
شرام ما جز به الان متاو کتک ف الدو دوه ثم بحث عدم السراية؛ لأنّه دخل في ملكه 
هْرًا كالإرثِ وجَرّيا عليه في الكتابةٍ قال الرَافِعيٌ : وقول الغزاليٌ بالسّراية لم أجذه في التهاية» ولا 
غيرها واعتمده البُْقينيُ وقال: السّراية غَرِيبة ضعيفة لا يُلْتَفَثُ إليها رادًا بذلك تصويبّ الإستويٌ لها 
لما مر أن فعلَ عبده كفعله» وفي الرّدٌ نَظرٌ لِما قدّمته يفا أن العبدَ تَصَرّفُهِ كتصرف سيّده من وجو دون 
وجه؛ لأنّه ليس نائبًا عنه حتى تَلْرَمَه رِعايةٌ مَصْلّحَته من كل وجوء ولا مُستقلاً حتى يلزمّه رعاية ذلك 
أصلا . فراعَوًا مَضْلَّحةًٌ السَيّدِ من وجو فمَئَعوه القبول إذا لَزِمَهِ التقّقة ومَصْلَحةُ القريب من وجو وهو 
ا قبوله» والسرابة إذا لم ّمه الققة و نزيلهم فعل العبدٍ منزلةً فعلٍ السّيّدِ في الحلف وغيره مِمّا 
م ابم يحض فعله هر على الي نح ما في المعنء والجوابٌ عن خث الروضة المذكور 
فتأئله. E‏ يك تار يدل عفر نلا بشت دل LS‏ وأمّا المُكاتبُ 
فيقبلٌ؛ ولا يعتق على الس لأ الملك له نعم» إن عُسرَ عق البعض ولم يسر؛ عدم اختيار الي 
مع استقلال المُكائب» وإ كان هو المَُجَرُ له؛ لأله إنّما قصَدٌ التعجيزٌ» والملك حَصَلّ ضِمئَاء وأمًا 
المُبَعَضُ وم مُهايآةٌ ففي نويه لاعتق» وفي لَب السَيّدِ كالقٌِ فإنُ لم تكن مُهايأة فما يَتَعلّنُ به قِنّ 


ويسيّده فيه ما مَرٌّ. 


ملأ كتاب العتق له انييس 009/070 


عق في عرض مَؤتِه عبدًا لا مك غبره» عك ت ان كان علمه کين مُستغْرقٌ لم تغيق 


شي متا YS‏ وقيعَثهم سواء عَتقَ أحدُهم بمرِعةٍ وكذا لو قال 


ا3 


زه ولو قال أخقفت ْک ل عبد اقرع وقل بغي من حل ا 
وار نُ يُؤْحَدَ ثلاث رقاع متساويةٌ تب في نين ين رق وفي واجدة عق 


فصل ل الإعتاق بي مَرَضٍ اموت ويَيان القرعة يي العتق 

إذا (أعمَق) د برعا (في مَرَضٍ موته عبدًا لا ملك غبره) عند موته (َتَقَ ْله ؛ لان المريض إتما ين 
عه من تُليِه ه نعم إن مات في حياة السَيّدِ مات كله حُوًا على الأصحٌ» ومن نَم لو وهَبه فأقبَضَه 
فمات» والسَيْدٌ > حَيّ مات على ملك الموهوب له» ومن فوائِدٍ ِد موته حُرّا في الأولى انجرارٌ ولاءِ ولَّدِه 
من مزالي أ إل تعلقه . 

(فإِنْ كان عليه دَيْنْ مُستَغْرِقٌ) وأعتّقّه ب تَبَرُعَا أيضًا (لم ب SS as‏ 
حينئذ كالوصيّة ية وَالدَيْنُ مُقَدّمُ عليهاء ومن نَم لو أبرَأ العُرَماءَ منه. أو تبَرّحَ به أ جب عى مُلقُه» أمّا إذا 
كا عه في صخت ور ف ره قيعت كله كما لو متفه عن كار مر . وخرج 
بالمُستَمْرِق غيرٌه فالباقي بعدّه كآنه كل المالٍ فينقُدُ العتنُ في نله (ولو أعقق) في مَرَضٍ موته (ثلاثة) 
مَعَا كقوله : اعتقدكُم (لايملك غيرهم قيمَئهم سواة) ولم جز الورئة(عَمَقَ أحذهم) يعني تير عتقه 
(بقرعة)؛ لأتها شرعث لقطع المنازعة فتعيكث طريمًا لخب مسلم أن أنصَاريًا اعت ست مملوكين له 
عند موته لا يملكُ غيرهم فجَرّاهم يك أثلانًا ثم أعبّقّ ق اثنین وأرَقٌ أربّعة”' قال في البحر : والمراد 
a‏ أن حر السجاز OS N‏ . ويدخل الميّتُ منهم في القُرعةٍ 
إن قرع رَقَّ الآخرانٍ ويانّ آنه مات حرا فيَْبعُه كسبُه ويورّتٌ وتَتعيّنُ ن القرعةُ فلا يَجورٌ فم على أله 
إن طار عُرابٌ فهذا خُر أو مَنْ وضَعَ صي يده عليه ُرٌ. 

(وكذا لو قال : أعتقت تكم أو ثكم حُر) فير قيشر ع لوح الحرَيةُ في واحدٍ؛ لان إعتاق بعض القِنّ 
كإعتاقه كلّه فصار كقوله : أعتقتكم (فلو قال : اعت فك كل عبه) منم أفرع) لما مر (وقيل : : يعتقٌّ 
من کل ثلنه)» ولا إقراع يتصريحه جه بالتتعيض: وهو القاس ارلا 2 توف الشارع إلى تَكُميلٍ العتتي 
المُتَوَقَيِ على المُرعة ولو قال : ثُلْكُ كل حر بعدَ موتي ل 
لايسريء (والقرعة) عُلِمت ياء مر في القسمة وک سل في هذا المثالٍ بأحدٍ شيكين ع : الأول (أنْ 
وڏ ثلا رقاع مُتَساوية) ثم (بِكُمَبُ في نين رق» وفي واحدة عتقٌ) ؛ ا 


)1( [صحيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم/ 211554 وغيره من حديث : عمران بن حصين که . 


م تحفة المحتاج بشرح المنهاج 


oon 


وتُنْرجٌ في بداڍق كما سَبَقَ» وتَخْرْجُ واجدة باسم أيهم فان خرج العنْق عَنَقّ عَكَقّ ورف 
الآخران» أو الاق رق وأخرٍجحث أخرى باسم آخر. تجوز أن كفب أشماءهم ثم خوج 
زقعة على التق هم خرج اسه عق ورقاء وان کانوا تلائةٌ قيمة واج مائقٌ وار 
مائّتان» واحز تلانيائة افرع بسهمي ع رق وهم تيء فان خرج الق لذي الوائتينِ عَتَقَ 
ورقّاء أو لِلثَالِثِ عَتَقَ نلاه أو للأوْلٍ عَتَقَ ثم يُفْوَعُ بين الآَحَرَيْنِ بسهم 9 وسَهُم عِدْقِ) 
as‏ وَإِن كانوا فَؤْقَ ثلاثة وأمكن تُؤزيفهم بالعدد والقيمة ية 
قيمثهم سَواء ولوا انين 5 نتن ا و بالقيمة دون العددٍ ية قيمةٌ أحيهم يا ئة وقيمةٌ اين 
مائق وثلائةٍ مال ميل الأول موی والانان جروا والقلاثةٌ جز را 1 


(وتُدْرَجُ في باق كما سبّق) نّم (وتخْرَجُ واحدةٌ باسم أحدهم فن خرج العتق عَتَقَ ورَق الآخران) بة 
الخاء (او ال رق وأخ ريحت أخرى باسم آخر) فإ خرج التق عق ورف العالي وإلا فالعكه 
ويُجوزٌ الاقتصارٌ على ره تين في واحدة رِفٌّ» وفي أخرى عتقٌ كما رجحه البُلْقِينِيُ كالإمام قال: : 
ليس فيه [ إلا أن رُقْعة الوق إ َ إذا خرجث على عبدتُذَْجُ في يذه مر أخرى فتكوث اثلاث أرججح : 
وقال ابن القيٍ : کلامم يذل على وجوب الثلاثِ .اه 

الأرَلُ أويجه (و) ثانيهما آنه يجوز ان تكب أسماؤهم) في الرّقاع م م نخرّح رُفْعةٌ) والأو 
إخراجها (على الحُرَيَة ANE‏ إلى فصل الأمر (فمَنْ خرج اسمُه عَتَقَ ورَقًا) أي : الباة 
لانفصال الأمر بهذا أيضًا. و قضيّةٌ عبارّته أن الأول أولى» > لكن الذي صَوّيَه جمعٌ مُتَقَدّمون أن الأ, 
الثاني ؛ لأ الأخراج في مر واحدً بخلاف في الأرل فإ قد كر ٠‏ (وإن) لم تكن قبمَنّهُم سوا" 
(كانوا ثلاث قيمة واحدٍ مان وآخر ماقتانٍ وآخرٌ ثلمائة أفرع) بينهم (بسَهمَي ِف وسَهم عتق) بان ب 
في فين رق» وفي واحدة عتقٌ وَل ما مر (فإن خرج العتقُ لذي الجائين تق ور أي : الباقيا 
لأنه به يم الل (أو) لذي (الشلشمائة عم دنا ؛ لأنهما الُلْتُ ورَقٌّ باقيه» والآخرانٍ (أو) خرح 
(لَلأوَلٍ عَنَقَ : لم يفرع للآخرّين بسَهم رق وسَهمِ عتق) في دُفعَتين (فمَنْ خرج) العتق على اسه من 
(نُمْمَ منه الثُلْثُ) فان حرجث للثّاني عَتَقَ نصمُه» أو لِلثَالِثِ ففُلته . وتّجورٌ الطريقٌ الأخرى هنا أي 
فإ خرج اسم الأول عَتَقَ ثم ترح أخرى فإن خرج اسم الثاني عَنَقَ نصقّه» أو لفاك عَم كل 
(وَإنْ كانوا) أي : المعتقون مَعَا (فوقٌ ثلائة) لا يملك غيرهم . (وأمكن توزيغهم بالعددء والقيمة) 
جميع الأجزاءِ (كستَة قِيمَثْهم سواء) . ومثلّهم سذ قيمةٌ ثلاث يائ مان وثلاة خمسون خمسون فيه 
کل سيس لتفیس (مجهلوا انين اثنين) أي : جُعِلَ کل اثنين جُرْءًا وقول كما مر في الثلاثةٍ المستو 
في القيمةٍ (أو) أمكنّ توزيمهم (بالة لقيمةٍ دون العدد) في كلّ الأجزاءِ كخمسة قيمةٌ أحدهم مائةٌ واد 
مائةٌ واثنين مِائةٌ جْعِلَ الواحدٌُ جُرْءَاء والاثنانٍ جَُرْءَاء والاثنان جَرْءٌ الِنّاء أو في بعضها (كستَةٍ ق 
أحدهم مائةٌ وقيمةٌ اثنين مائةٌ و) قيمةٌ (ثلاثة مائةٌ جَعِلَ الأول جُرْءَاء والثلاثةٌ جْءَ1) وأَفْرعَ كما سبّقٌ و 


ركتابالعتق اه bh‏ 


ر 
و تعر بالقيمة كأرعةٍ قيَعهم سوا في قو جود كلانه أجراء: واحِدٌ وواڃد» 
وانْنانِء فان خرج الق لواحِدٍ عَمَقَ : نم أفرع لتشميم الث أو لانتين رق الآخران ؛ لم افرع 


ينهما في ن حرج له الث وت لحر وفي قو يكنب اسم کل عبد في فة ينين 
را ولت القاني. 


عتتي الاثنين إن حرج وافَنّ تلت العددٍ ثُلْتَ القيمةٍ فقولّه : دون العددٍ صادقٌ ببعض الأجزاءِ في مُقابلته 
للمئِيت قبله في جميع الأجزاءِ فلا اعتراضٌ على المتن» ولا مُخالّفة بينه وبين ما في الروضة وأصلها 
من َل الست المذكورة يثالاً إلاستواء في العدد دون القيمةٍ ١‏ لبان إلى أن الشيمة بتكاف قلا يكن 
التوزيٌ بها في الكلء بخلاف العدد فإنّه يُمكِنُ الاستواءٌ فيه» وإنْ كان لِلنَظرٍ إلى الة لقيمةٍ في ذلك 
دحل . 

ومن نَم قال الشَارِحُ المُحَمَقٌ: لا يتأنّى التوزيعٌ بالعددِ دون القيمة أي : مع قطع النَظَرِ عنها أصلا 
وأجاب شحنا عن هذا التَنافْضٍ بين المتنٍ وأصلِه» والروضة وأصلها بان ثا السّغةِ المذكورٍ صالِحٌ 
لإمكانِ التوزيع بالقيمةٍ دون العدو؛ نَظرًا إلى عدم تأنّي توزيعها بالعدد مع القيمة ولعكيه ؛ ؛ نَظرًا إلى 
عدم تأنّي توزيعها بالقيمة مع العدد وهو يرجعٌ لما قدّمناء ؛ إِذْ عدمُ التّآئي في كل من الأمرّين 00 
بالتَطرِلِما مَرّ د فتأمّلُه . ولّك أن تقول : لا مُنافاةً بينهما من وجو آخرَ» وهو أن المتنّ وأصله عبر 
بالتوزيع» والروضة وأصلها إِنّما عَبّرا بالنّسوية» وبين التوزيع» والتسوية ةِ فرقٌ واضِحٌ ! 0 
لسن المذكورة ولو مع قطع الترٍ عن القيمةء بخلافه فصَحٌ ذل الروضة وأصلها لها يئالا يما ذكراء 
وجَعْل المتنٍ وأصله لها مثالا يما ذكراه فتأمله أيضًا لِيَنّضِحَ لَك أن قول الشارح : : لا يتأنّى التوزيع 
بالعددٍ دون القيمةٍ لا يُنافي قول الروضة وأصلِها : ون أمكنّ التّسويةٌ بالعددٍ دون القيمة كسئّةٍ إلى 
آجرہ (وإن تعلََ) توزيمهم (بالقيمة) وبالعدد بال لم يكن لهم ولالِقيمتهم تلك صحيحٌ (كاريَعةٍ يهم 
سواءٌ ففي قول يُجَرٌءون ثلاثة أجزاءِ واحدٌ) جَرْءٌ (وواحدٌ) ج ججرْءٌ (وائنان) جُز۶؛ لأنه الأقرّبٌ إلى 
نعله 4ل (فإن خرج العتق لواحي سواء أكتّبَ العتق» والرّق آم الأسماء (عمَق) كله م أي بين 
الثلاثة البافين بعد تجزئتهم أثلاا ليع الَْتُ) فمَنْ خرج له سهم الحََُةعََقَ ته هذا ما دلْتْ عليه 
عبارةٌ الشيخينٍ وصرّح به في التهُذيب . وهو يرد ما فهمّه جمعٌ من الشّرَاحٍ من بَقاءِ الائين على 
حالهما ڈ ثم نَرَدّدوا فيما إذا خرجث للائنين هل يعت من کل سُدُسُه آم يُفْرَعُ بينهما ثانا فمن قُرِعَ عَم 
ُنّد؟ زاد الزّركشي أن الأول مقتضى كلايهم ؛ لأنهم جعلوا الاثنين بمَثابة الواح (أو) خرج العتقٌ 
(للائنين) المجعولينٍ جُرْءًا (رَفْ الآخران ثم رع بينهما) أي الاثنين (فيعتق مَنْ خرج له العتق ودل 
الآخر)؛ لأنه بذلك يتم الدُلْتُ . (وفي قول ُب اسم كل عبد في رُفعة) فالرّقاعٌ أربَُ ثم رج على 
العتتي واحدة بعد أخرى | إلى أن تم الل (فيعتق من خرج) ألا (و) تماد الوفْعة بين الباقين فن 
خرجث له ايا بان أن ته هو الباقي من التُلْثِ فيعتق (ثُلْتُ الباقي)» وهو القارِعٌ ثانيا؛ لأنْ هذا أقِرَبُ 
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قلتٌ: أظهّدهما الاؤل› الله الم والقؤلانٍ في استخباب» وقيل إيجاب» وإذا أغتّقنا 
بعضّهم برع مَظَهَرَ مال وخرج كلهم من الب عتقواء ولهم كُشبهم من ؤم الإغتاق» 
ولا يَوْجِعٌ الوارثُ بما أَنْمَقَ عليهم» وإِنْ خرج بما ظَهَرَ عبد آحَرُ أقْرع» ومَن عَكَق بفُوْعَةٍ 


حك بوثقه من َم الإختاقي» ونعتبر قيحه حيئيذ» وله كشئه من َيل غير مخسوب من 
الث ومن قي رَقيقًا قم يوم المؤت وحيب ين اين هو وكشبه الباقي قبل المؤتٍء 
لا الحا بعده فلو غق تلائ لا ملك غيرهم قيمة ل يائ وكَسَب أَحدّهم يا 


إلى فصل الأمرٍء وفي بعض التْسَخ الثاني بالمُعاة » والنّونِ وصوَبَث (فُلْت : اظهرهما الأوَلُ والله 
أعلم) لما مر ان تجزئتهم ثلاثة أجزاء أقرَبُ لما مر في الخبر (والقولانٍ في استخباب)؛ لأ المقصوة 
تفل یل . (وقيل) وانتصر له بأله نص الأ وقضيةُ كلام الأكثرين (في إيجاب) للاقربيّة المذكورق 
أمَا إذا أعنّىٌ عَبِيدًا مُرَتَّبَا فلا فُرعة بل يعتقُ الأول فالأوَّلَ | إلى تمام الل . 

(وإذا أعتقنا بعضهم) أي : الأرِقَاءِ (بقُرعةٍ فظهر مالّ) آخرٌ لَلمَيّت لم يُعْلم وقتّ القّرعةٍ (وخرج 
اس كل الما ا ل ل لا كرون 

نَم كان (لهم كسبُهم) ونحوه كأرش جنايةٍ ومهر أمةٍ . وتَبَعيَةُ ولّيِها لها (من یوم أي : : وقت 

(لإعتاق) وَل اځ اموجه لوارثٌ بالملك ويه مهرها إن ونه ومر خد من + جلد كقِنٌ 
ويُرْجَمُ إن كان مُحْصّئًا (ولا يرج الوارِثُ بما انف عليهم) مُطَلَقَا وإ أطال الَلْينيُ في ترجيح تفصيلي 
فيه؛ لأنه لمق على أن لا يرجعٌ كمَنْ تكح فاسدًا يَطنّ الصّحَةٌ لا يرجعٌ بما أَنْقََ قبل التفريتي ويظهرٌ 
آّهم يرجعون عليه ہما استخدّمَهم فيه لا بما حَدَّموه له» وهو ساكِتٌ أخدًا مما مر في عْضْبٍ الخرٌ 
(وإنُ خرج) من التُّّثِ (بما ظهر عبدٌ)ء أو بعضّهء أو أكثرٌ منه (آخر أفرع) بينه وبين مَنْ بَقيّ منهم فمَنْ 
قرع عَتَنَّ أيضًا (ومن عََقَّ) ولو (بقُرعةٍ حُكِمَ بعتقه من يوم الإعتاق) لا القُرعة ؛ لأنْها مُبَينة للعتق لا مُثبتةٌ 
له بخلافٍ الموصّى بعتقِه فإلّه يقومُ وقتٌ الموت؛ لأنّه وقثٌ الاستخقاق (وتُعَْبرُ قيمَئّ حينتل) أي : 
حين إذ كق لما تقرّر آله بان بها آله حر قبلها (وله كسبه) ونحوّه مِمَا مَدٌ (من يوميٍِ غيرُ محسوب من 
الدلْثِ) لحدوثه على ملكه . 1 

(ومَنْ بَقَيّ رَقِيًا قوم يوم الموت)؛ لأنه وقثٌ استحقاق ني الوارثِ هذا إن كانت القيمةٌ يومّه اء أو 
لم تلف ليوافِقَ ما في الروضة وأصلها من أنه يُعْتَبرُ اقل قي قيمةٍ من وقت الموت | إلى قبض الورثة 
لِلتّركةٍ؛ لأنها | إن كانت وقك الموت الل الريادُ على ملكهم» أو وقتٌ القبض اَل فما نَقَصٌ قبل 
ذلك لم يدخل في ملكهم فلا يُحْسَبٌ يُحْسَبُ عليهم كمغصوب أو ضائع من التركة قبل أن يقيضوه (وحُسِبٌ) 
على الوارث (من انين هو وكسيّه الباقي قبل الموت) ظاهرٌ لكسبه (لا الحادِتُ بعدّه) فلا يُحْسَبُ 
عليه ؛ لخدوثه على ملكه فلا يُقُضى دَيْنْ المورّث منه . 

(فلو أعمَقَ ثلاث لايملكُ غيرّهم قيمةٌ كل) منهم (مائةٌ فكسب أحدُهم يائة) قبل موت السَيّدٍ 
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أفْرع» فان خرج العتق للكاسب عَكَقَ وله المائة وان حرج لغيره عَتَقَ‎ 


حرجت لغيره عَتَقَ ع نَ ملقم > ون حرجت له عق رُبُعُه ونه رُبُعُ كشبه. 


رع فإن خرج العتقُ لكاب عَمَقَ وله الجائة) ؛ ا 
لغيره عتق عَنَقّ تج ثم أقْرِعٌ) بين الكاسب» والآخر ليم الت (فإن حرجث» القُعةُ (لغيره عمق كله) و بقىٌ 
مع لب وكسيه للوة ولك مف ما فاك عليهم (وإث عرجٹ له آي 0 
عه ريع کسبه)؛ لاله يجبُ أن يبقى لهم ضِعْفٌ ما عَتَقَّ ولا يحصّل | إلا بذلك فجملةٌ ما عَمَنَّ مائد 
وخمسةٌ وعشرون وما بي انان وخمسون» وأمًا الخمسةٌ» والوشرون التي هي رُبعُ كسبه فغيرٌ 
محسوبة كما مَرّ وحَذّفٌ من أصله طريقة ذلك بالجبّْرء والمُقابلة لِحَفائِها. 
فصل ي الولاءِ 
بفتح الواوء المد من الموالاة أي : المُعاوَنةُ؛ والمُقارَبةء وهو شرعًا تمصوبةٌ ناشئةٌ عن حُرَية 

نت بعد وال ملك مَُراخيةٌ عن مُصوبة السب تقضي للمُعتتي وعصبته الإرك وولاية التكاح ؛ 
والصّلاةٍ عليه والعقل عنه. والأصل فيه قبل الإجماع الأخبارٌ الصحيحة نحو إِنّما «الولاءً لِمَنْ 
امتق ^ ا ل ا ونححها: 

(مَنْ عََقّ عليه) خرج به مَنْ أكَرٌ بِحْرَيّةٍ قِنْ ثم | شتراه فإنه یحم عليه بعتقه ويوقّف ولاؤه» ومَنْ 
ا ف ا وقد كُدّرَ انتقال ملكه للغير فيل عتقه فولاؤه 
ذلك الغير. ووقع في شرح تُصول ابن الهائم للماردينيّ وشيخنا آله إذا عمق عن الغير بغير نه 
يكونٌ الو لاء للمالِكِء بخلافِ ما إذا كان بإذُنِهء أو بغير دنه لكن في معرض التكفير فإنّه يعت عَمّنْ 
أْعنَّقّ عنه» والمُعتق نايب عنه في الإعتاق .اه. ّ دان ّ 

وهو عجيبٌ لِتَوَقِْ الكقّارة على الي رة قفة على الإذْنِء وقد انمهت عبارانُهم على أن خير 
المُكمْرٍ ر ابرع عنه بالٽڪفير بِإْنِه فقولّهم : بده صريح في تَوَْفِ التكفيرٍ عنه بالإعتاق وغيره على إِدْنِه 
وكذا كل ما يحتاج ية لا َل عن الغيرٍ | إلا بإديه كإخراج زكاة الفطر وغيرها فاحمّظ ذلك فإنّه 
مو . نعم > يصح حمل كلايهما على عتقٍ أجئّبيٌ عن كفَّارةٍ الغير الميّت إذا كانت مُرَنّبةّ ناء على ما 

في الروضة وأصلها في الأيمانٍ وججرى عليه في شرج الروض أن للأجتّبيٌ العتقّ عنه فيها کته في 
شرح مَنْهّجِه فرّعَ ما فيها على تعليلٍ المع في المُحَيّرةِ بسْهولةٍ التكفير بغير إعتاقٍ أي» وليس الأمرٌ 
كذلك وإنّما السَبَبُ اجتماع بعد العبادة عن التيابة وبعدّ الولاء للمَيّت وجزم بذلك في شرح البهجة 
فقال : لا يوي أجِنّبىٌ إعتاقًا عنه ولو في مُرَََةِ وعَلّله بما ذُكرَّء فإنُ قلت : حمل كلامُهما على عتتي 
)١(‏ [صحيح] وقد تقدم تخريجه . 
(۲) [صحيح] وقد تقدم تخريجه . 
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ZA 
رَقيقٌ بإغتاق أو كتابةٍ وتَدْبِيرٍ واستيلادٍ وقرابة وسراية فَولاؤّه له. 1 ثم لِعَصَبتِه ولا ترت امرأةٌ‎ 


بولاءِ إلا من عَتيقها وأولاده وعُكقائه» فإِنْ عَمَقَ عليها أبوها * ثم غق عبدًا قَماتَ بعد مَوْتِ 
الأب بلا وارث قَمالّه للبتِء والولاءُ لأعْلّى العصَباتِ. 


الوارث عنه قُلْت : يُمكِنُ بل يتعيِّنُ بدليل تعليل شيخنا بأنّ المُعتقّ ناب عنه في الإعتاقي» ومَنْ أعتّقّه 
الإمامُ من عَِيدٍ بيت المالٍ فإنّ ولاءه للمسلمين كذا قل » وهو ضعيفٌ لتصريجهم بأنّ الإمام لا جور 
دعاق لاله كزان الوا روي لم كان الو كاي اللتيارات آنه اع EE‏ بيك الحال من تيه 
كما مَرّ نعم» مَرَّآنِقَا عتقّه في صورة و فيُمِكِنُ حمل ذلك عليها (رَفِيقٌ ق بإعتاق) مُنَجَرٍ أو مُعَلّقّه ومنه 
بيع العبدٍ من نفيه لما مر اله عقدُ عتاقة (أو كتابةء أو تذبير) ويكونٍ العتتي في هذه اختياريًا وفيما 
بعدّها قهريًا غار ر العاف على ما في تُسَخْ» وفي بعضها العطفٌ بالواو في الكل وكثيرٌ منها العطفٌ 
بها فيما عدا التابةً وكان وجهُه أنّه جعل المُباشرةٌ الستقيفتة تسيا وما عدف ااا ا فال 
(واستيلادٌ وقرابةٌ وسراية فولاؤه له) ؛ للخبرين المذكورّين (ثمَ لعصبته) المُتعصّبين بأنقيهم الأقرّب 
فالأقرّبٍ كما مَرّ في الفرائض للخبر السَّابِق؛ ارب نما هو بلقب راد الرلاء رة عليه من 
إِرْثِ وولاية تزويج وغيرهما لا لِثُبوته فإِنّهِ يعبت لٍعصبته معه في حياته» ومن نّم لو تعدَّرَ | رنه به 
دوتهم ورتوا به كما لو أعتن سل ترا وا يهان وله نون نصارى فإنهم الذين يَرثوته ثم 
امِل إليهم الإرثُ به لا إزنه فإنَ الولاء لا يقل كما أن تسب الإنسانٍ لا تقل بموته وسببّه أن 
نِعْمةً الولاءِ تختّصٌ به» ومن تم قالوا : الولاءٌ لا يورّثُ بل يورّثٌ به» أما العصبةٌ بغيره كالبنت مع 
الابن ومع غيره كهي مع الأخت فلا تَرِتُ به. 

(ومن َم لا تَرِتُ امرأة بولاء)؛ لأنْ الولاء أضعَفٌ من السب المُتّراخي وإذا ات السب ورك 
الكو فقط ألا ترى أنّ ابنَ الأخ» والعمٌ وبّنيهما يَرثون دون أخواتهم» (إلا من عَتيقها و) كل مُنْتَم م 
إليه بِتَسَبٍء أو ولاء نحو (أولاده)؛ وإِنْ سمّلوا (وعتقائه) وعَتَّقَاءِ عَتَقائِه ومّكذا؛ لان ل بجعلا 
الولاء على بَريرة إعائشة با وي ا ع ا ا 
وهذه أبِسَطّ مِمّا في الفرائض فلا تَكرارٌ. وخرج بِمُنْتَمِ مَنْ عَلِقت به عَتيقة بعد العتق من حر أصليٌ 
نه لا ولاء عليه لأحَدٍ (فإن َع عليها أبوه ثم امن عبدًا فمات بعد موت الأب بلا وارث) له ولا 
للابٍ بان مات عنها وحدّها (فماله للبنت) لا يكونها بنتّ م مُعتقه بل ؛ لأنّها مُعبّقة مُعتقه» أمّا إذا مات 
عنها وعن نحو أخي أبيها فمالّه له» ولا شيءَ لها؛ ؛ لأنّه عصبةٌ نَسَبِء وهو مُقَدمٌ على م معتقٍ المعتقٍ 
وهذه التي يقال أخطأ فيها بان قاض ؛ لأنْهم راوها أقربَ مع أن لها عليه تُصوبة فودثوها وعَفَلوا 
عن أن المُقَدّمَ في الولاءِ المُعتَقُ فعصَبَتُه فعصبته فمُعتقه فعصَبَته فمُعتقُ مُعتقه فعصَبَنُه ومكذا وحكى الإمامُ 
علط أوآيك أيضًا فيما إذا اڈ شترى أ وأخختٌ أباهما فعنّقَ عليهما ثم أعتقٌ نّا ومات ثم مات العتيق 
فقالوا: ميرائّه لهما لاشتراكهما في الولاء» وهو غَلَط بل الإرثٌ له وحدّه (والولاء لأعلى العصّبات) 


001 “تاي 


۴ 8 2 ا 0 وم 
ومن مشه رق فلا ولاءَ عليه إلا لِمُعْتِقَه وعَصّبَتِه. ولو تكح عبد مُخققة فََنّتٌ بول ولاو 
ل لاأ إن أَغْيِقَ الأ اند إلى مَواليه» ولو مات الأث رَقيقًا وعَتَقّ الجد الجر إلى 
مَواليه» فان عق الجدٌ الاك رَقِيقٌ الج ئی فان يی الأ بعده ا لجن إلى مَواليه» وقيل 


يَبَقَى لِمَوالي الام حبّى يَموتٌ الأبُ فَيَنْجَوَ إلى موالى الجدٌّء ولو مَلَكُ هذا الولّدُ أباه مجو 
ولاك إِخُوَتِه إليه» وكذا ولاءٌ نفسه في الأصَحٌ. قُنْت: الأْصَحُ المنصوصٌ لا يجو واللّه 


أغلم. 


كالْسَبٍ فلو مات م مُعتقّ عن ابتين ونَبَتَ لهما ولاءٌ العتيتي فمات أحدهما عن ابن فولاءٌ العتيتي لابن ؛ 
أنه لو قُدرَ موت العتيق حيتئلٍ لم ير ثه إلا الابنُ ولو مات المعتقٌ عن ثلاث بين ثم مات أحدُهم عن 
بن وآخرٌ عن أربّعةٍ وآخرٌ عن خمسة فالولاء , بين العشّرةٍ بالوية فيرثونا الميق أعنازا لاستواء مرم 
(ومَنْ مَس ِقّ) فعتقٌ (فلا ولاء عليه إلا لِمُعِقِه وعصبته) ثم بيت المالٍ دون م مُعتق صوله؛ لأنْ ولاءَ 
المباشرة لِقَوّته تارفط ولاه الاستزسال وا شسحى وما مد أن الولاء على العتيق وفُروعه» وإنْ سقّلوا 
وكذا مَنٌ أبوه حو أصليٌ فلا ولاء عليه واي أمّه؛ لأ الانتسابٌ للا ومن لَمٌ لو ترو عَتيقّ 
بحْرّةٍ أصليّةٍ تَبَتَ الولاء على الول لِمَوالي أبيه (ولو تكح عبد م مُعققة فأنَث بِوَلَدٍ فولاؤه لِمَوالي الأم) ؛ 
لأنهم أنْعَموا عليه لعتقه بعتقها (فإن أعتقَ الأبُ انجرٌ) الولاءٌ أي : بطل وانمَطعٌ من حين عتتي الأب عن 
والي الأمّ(إلى مواليه)؛ ؛ لأ الولاء فرع الس | إلى مَواليه» والنّسَبٌ إليه» وإ علا دوتّها وإِنّْما نَبَتَ 
ِمَواليها عند تعذُره من جه الأب برق فإذا أمكنّ بعتقه عاد ِموضعه فإن انقرضوا فلبيت المالٍ ولا 
يعو ليمَوالي الأ ولو كان مُعتقُ الأب هو الابنُ نفسه فسيأتي . 

(ولو مات الأب رَقيقًا وعَنَقَ الجدٌ) أبو الأب» وإ علا دون أبي الام (انجرً) الولاءٌ (إلى مَواليه) 
أي : الجدٌّ؛ لأنه كالاب ويستَقِرٌ بعدَهم ليبيت المالٍ. (فإنْ أعمَقَ الجدٌ والأبُ رَقِيقًا انجُر) لِمَوالي 
الجدّ (فإن أعتَقّ الأبُ بعدّه) أي : بعد انجراره لِمَوالي الجدّ (انجَرٌ) من موالي الجدٌّ (إلى مُواليه) أي : 
الأب ؛ لأنه إِنّما انجَرٌ ج مالي الجدٌلِرِقُهِ فإذا عَمَقَ عاد لِمّواليه؛ لأنّه أقوى ثم بعدّ مَواليه بيت المالٍ 
(وقيل) : لا ينب ِمُوالي الج بل (يبقى لِمَوالي الأمٌ حتى موت الأب ريا (فينجَر إلى موالي الجدٌ) ؛ 
لأنه ما بَقيّ مانِعٌ فإذا مات زال المانِعٌ . (ولو مَلّك هذا الولدٌ) الذي من العبدٍء والعتيقة (أباه جر ولا 
إخوته لأبيه) من مُوالي الام (إليه) ؛ لأنْ أباه عَتَنَ عليه فْتَبَتَ له الولاءٌ عليه وغل أولاده من ا وة 
أخرى (وكذا ولاءٌُ نفسه) يجِرٌ ه إليه (في الأصخ) كإخوته (فلت : الأصح المنصوصٌ لا يَجبُرُه واللّه أعلمم) 
بل يبقى مزالي أمّه وإلا بت له على نفيه وهو مُحالٌ: ومن 84 تبت لِليِدٍ على فی كاتبه» أو باه 
نفسّه وأخذّ منه النُجومٌ» أو الثمَنّ. 

وو 


يه أو إذا ت أو مى مت انك و أو فك بعد مؤتي وكذا 


ور 


E‏ رك أو أت مده به على المذهَب» ويَصِحٌ بكناية ة يدق مع نة كلهت 
بيلك بعد متي 


كتابٌ التذبير 

هو لُعةً: النَظَرُ: في عَواقِبٍ الأمورٍ وشرعًا ا علق بالعوك را ار ی د اون 
الدَبرِ؛ لأنّ الموت بُ الحياةٍ ولا يرِدُ عليه العتنُ من را س المالٍ في إذا هِب فأنتٌ حر قبل موتي 
بشهرء أو يوم مثلا فمات فمجأةٌ؛ لأنّه ليس تعليقًا بالموت وما يتين به آنه عق قبله فعلمَ آله منى 
عله بوقتٍ قبل الموت» أو بعدّه كان محض تعليتٍ لا تَذْبيرٍ فلا يُرْجَعُ فيه بالقولٍ قطعًا ويعتق من 
رَأس المالٍ إل تلا الوقثُ عن مَرَضٍ الموت» أو زاد على مُدّته كما يأتي وأصلّه قبل الإجماع 
تقريه يك ِن حبر عُلامًا لا ملك غيرّه عليه . وأركاثه : : مالك وشرطه ECE‏ إلا في السَكُرانٌ 
واختيارٌ» محل وشرط كونه ا خيرم ود كما يلان من كلايه» وصيغةٌ وشرطها : الإشعارٌ به 
لفظًا كانت» أو كتابة» أو إشارةٌ وهي صريحٌ ج أو كناية . 

و(صريحُه) ألفاظ : منها (أنتَ حر بعد موتي» أو إذامِت» أو متى مت فانك ل أو رتك (بعد 
موتي) ونح ذلك من کل ما لا يحتَمل غيرّه . ونازع البُلقينيُ في ! إذا مت أعتقتّك» أو حَرَرْتُك تك بأنّه 
وعد نحو و إن أعطيتني آلف زعم طَلَفْنّك ويْجابُ بأنَّ ما بعد الموت لا يحتَِلٌ الوعُدء بخلافٍ ما في 
الحياة على أنّ ما أطلقّه في ْمَك م مر فيه ما رده (وكذا ْنُك أو انت مُدَبْرٌ على المذهب)؛ لأن 
لذبي معروف في الجاهلية وره الشرعٌ واشئورٌ 3 رَ في معناه فلا يُستعمَلُ في غيره وبه فارَقٌ ما يأتي في 
كاتبّك آنه لا بد أن رذ يكم له نذا ت ا لض ا نخر شلف ار 
وارله ولا يسري لا نحو به كما اقتضاء کلام الاي واعتمده الزّركشي وغيره ويْفرفَ بينه وبين العتق 
بآنّه أقوى فَأئّرَ ر التعبيرٌ فيه بالبعضٍ عن الجُملةء > بخلافي التَذْبِيرِء ومن تم لو قال : | إن مت فيَدّك حُرّةٌ 
فمات عَتَنَ كله ؛ لأنّ هذا يُشْبه العتقّ المَُجُرٌ من حيتٌ لُزومُه بالموت» بخلاف كينها ٠‏ (وبصحح 
لا ماك و ب ا ا 
أو م مُسيِّبٌ ونحو ذلك؛ لأنه نَوْعٌ من العتقٍ فدخلئه كنايئهء ومن الكناية هنا صريحٌ الوقفٍ كحَبَّستّك 


مم 


ولا كاب لدي )ه bh‏ 
رر 


1 ۶ 0 ر ير 
وَيَجورٌ معد مهدا كن مت في ذا الشَهْرِ أو المرض فأك ل ومُعلْمًا کن دحل فلك خر 
بعد مَوْنّى) فإ وُجَدَت الصّفةٌ وماك عَمَقَ وإلا فلاء عرص ط الدّخولٌ قبل مَوْتِ الشيّد» 


فن قال إن مِثّ ثم دَخَلْتَ فأَنْتَ حو اشْتْرِطَ دُخولٌ بعد المؤتِ» وهو على التّراخى وليس 
للوارث بيغ قبل الدّخولٍ» 
A‏ 


بعد موتي» فإ فلت : هذا صريحٌ في الوصيّة بالوقف من الّْثِ بعد الموت كما مَرّ وما كان صريجًا 
في بابه وَج ناذا في موضوعه لا یکول كناية في غيره . 

قُلْت: الوصيّةٌ» والتَدْبِيدُ مُتَحِدانِ أو قريبانٍ من الاتحادِ كما يُعْلّمُ مما يأتي فصَححتْ ني التذبير 
بصريح الوصيَّةٍ القريبةٍ ذلك . (ويتجورٌ) التَدْبِيرٌ (مُقَيِدَا) بصفة (كإن مِتْ في هذا الشهرء أو) هذا 
(المرّض فأنتٌ حُرٌ) فن وُحِدّت الصّفة المذكورةٌ ومات عََنَّ وإلا فلا . ونَبّه بقوله : في هذا الشَّهْرِ 
على آله لا بُنٌ من إمكانٍ حياته المُدَهَ المُعيةَ عاد فنحرٌ إِنْ مك بعد آلف سنةٍ فأنتٌ حُدٌ بالل (ومُعَلق)) 
على شرط آخخرٌ غير الموت (كإن دَخَلْت) الدَارَ (فأنت خُر بعد موتي)؛ لأنه إا وصيّةٌ» أو تعليقٌ عتقي 
بصفة وكل منهما يقل التعليقَ (فإن وُجَدت الضّفة ومات عََقَ وإلا) توجَذ (فلا) يعتق . (ويُشْتَرَط 
ا ا 1 ا او ع ال لو 

مُدَبوًا إلا بعد الدُخول (فإِنْ قال : إذ)ء أو إذا (يتُ ثم حلت فأنت حْرٌ) كان تعليق عتق بضفة و(اشتُرِط 
دخول بعد الموت) عَمَلاً بقضيَّةٍ ثمّ» ومن نَم لو آتى بالواو وأطلقٌ أجرّا الول قبل الموت» ومَنْ 
جعلها كدُّمٌ جر ا ا يي : الدُخولٌ بعد 
الموت (على التراخي) بمعنى آنه لا يِذ يشرط فيه افده لا آنه يُشْكَرَطُ التّراخي» وإِنُ كان قضيّةٌ قضيّة ثمم. 
ويوّجّه بأن خصوص التّراخي لا عَرَض فيه يظهرٌ غالبا فالعُا النَظَرَ إليه» بخلاف الفوْرٍ في الفاء؛ إِذْ 
لوعَبَرَ بها اشبُرطً اتصال الدّخولٍ بالموت» ومن القذبير اميد لا المعَلّيِ خلاًا ليعضهم أن يقول : 
إذا مت أو متىء أو إن مت فأنتَ حر وإن» أو إذاء أو متى دَخََلْتء أو شِئْت مثلاً فإنُ نَوَى شيئًا 
عُمِلَ به وإلا حُِلَ على الدّخولٍ» أو المشيئة عَقِبَ عَقِبَ الموت؛ لأنه السَابقُ إلى الفهُمٍ هنا من تأخيرٍ 
المشيئة عن ذه وهنا في شرح الإرشادٍ الكبير ما عع ين الؤقوفٌ عليه . وأخذّت من اعتبارهم السَابِق 
إلى الفهُمٍ هنا ما أفتيت به فيمَنْ قال في مَرَضٍ موته : عبدي مُدَبّرٌ على والِدّتي فان السَّابِقَ إلى الفهُم 

منه أنه علق عتقه على خذمتها بعد موت إلى أن تَموتٌ فيعتقّ حينئظٍ . 

(وليس للوارثِ بِيعٌه) ونحوّه من كل مُزيل للملكِ (قبلَ الدُخولِ) وعَرْضِه عليه؛ إِذْ ليس له [بطالٌ 
تعليتي الميّت» وإنَ كان للمَيّت أنْ يُنُطِله نعم» ال رودي مار e‏ لأ القصدّ عتقّه 
كيف كان وفيه راذا كان خوج كله من الث لما يلزمٌ عليه من إبطالٍ الولاء للمَيّت وهذا مقصودٌ 
أي مقصود فالذي يجه حيتذٍ آنه لا ينفُذٌ منه» فإِنُ قُلْت : لو استعر 3 ولرى يالى ناوعا الت 
فلم لم ينمُذٌ لِبَقاءِ الولاءِ على حالِه للمَيّت حينئ؟ قُلْت : لا يضور وقوعٌ العتقٍ للمَيّت إلا إن عَتَقّ بما 


مط سس سس يسح 9 تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


3 ۴ 7 
ولو قال إذا مِسّ ومَضَّى شَهْدٌ فنك حي كُللوارثِ eT‏ بَيِعُْهُ. ولو قال إِنْ 


ع شعت فأئت مدر أو أَنْتَ حو بعد مَؤتي ن 2 شعت اشرت المشيعةٌ مه 


عَلَقَ عليه وعَمَقَ الوارتُ ون َوَى به ذلك أ 3 جتبيٌ ما َلىَ عليه بل تقدير لغاثمَ رايت البكوتي اطلق 
آنه ليس له إعتاقّه ڈ ثم قال: ويُمكِنٌ أن يُقال: يحو عن القت تمكو بنازة غلن أ[ إجارةً الوارثِ 
CES‏ .اه. 

وهو صريحٌ في أن الأصحابَ على مَنْع إعتاقٍ الوارِثِ وأنّ ما ذكرّه عَقِبّهِ بَحْتٌ له وفيه نَظَرٌ ظاهرٌ 
كما عُلِم ما قرّْته؛ لاه ته إن كان يخرّجُ من الكُلْثِ كما هو الغرّضُ فليس هنا إجازةٌ حتى يُقال ببنائه 
على أنْها تنفيذٌء أو تمليك» وإنْ لم يخرُج منه لم يصح على ما قاله أيضًا ليما تقرّر أنَ العتقّ نما يع 
عن الميّت إن عَمَنّ بالصّفة التي على عليهاء وأمًا لو عَلَقَه بصفة فتَجَرّه الوارثُ فهذا عت مُبْتَدأ فلا 
ل له قوعٌه للمَيِّت وأنّه 
يلزم عليه من الولاء الذي قصده. 

فإِنُ 8 : ملسا شش مان لبوق ب اله لاوجل لکن ما الع امیر وات ا 
كتنجيزه عق المُكائّبٍ فإنّه لا يمنعٌّ العتقّ عن الكتابة بل يكو الولاء لِلِسّيّدِ كما سيْعلَمُ ِمَا يأتي آخِرَ 
الكتابة فيما لو مات عن ابتين وعبٍ ؟ قلت : الفرق بين الصَورَئين واضِحٌ ؛ لأ التعليقّ فة لايمنمٌ 
اقرف في ر القن لوار زفعه من أصله بشخو البيع» » بخلاف المكاتبٍ؛ لأنّ الكتابة لازمةٌ فيه 
كالاستيلادٍ وحينئلٍ يکود تنجيرٌ العتت فيها موافِمًا لِنُزويها فوقع نجير الوارثِ مُوَکَدَا لها لا رافِعًا 
كتنجيز المورّث» بخلاب المتن عه فان سيت غتقه ضعيف لجواز رفي كما تقزر فلم يم تجوز 
لوارثٍ مُوَكَدا بل رافًِا ويلزم من كونه رافعا كوه إنشاء مدأ وقد تقر رر امتناعٌ رَفْعِه لاستلزامه رَفْعَ 
ولاءِ الميّت الذي قصّده بتعليقه لعتقِه . ولو خرج بعضّه فقط من الثُلْثِ فظاهرٌ أنه يصح التنجيرٌ منه 
فيما لم يخرُجٌ منه ولَرِمّه مه ولا يسري عليه لما يلزمٌ عليه من إبطال حن الولاء للمَيّت في 
اللعفن؛ أتا ما لا ُزيل الملك كإيجارٍ فله ذلك وأمّا لو عَرَض عليه الدخول فامتنع فله ما لم يرجِعْ 

بيعُه لا سيّما إذا كان عاجرًا لا منفعةً فيه فيَصيرٌ كلا عليه . 

الولو قال : إذا مت ومَضى شهرٌ) أي : بعد موتي (فأنت حُرُ) فهو تعليقٌ عتني بصفة أيضًا (فللوارثِ 
استخدامه) وكسبّه (في الشهر) كما له ذلك فيما م مر قبل ادحو ائه على ملكه (لا بيعُه) ونحوٌه ليما 
Cg‏ ل ره 
بعدّه (ولو قال : إِنْ) أو إذا (شفت)» أو أرَدْتَ مغل (فانت) حُرٌ إذا مِثّء أو فأنت (مُدَبَوَه أو أنتَ) مدب 
إن أو إذا شنت أو أنتٌ (حُرٌ بعد موتي إِنْ شِئْت | شكُرطت المشيئةٌ) أي : وها في حياق اليد 
i‏ . وقد أطلقٌ بان يأتي بها في مجلس التَواجْبٍ قبل موت الس نظيرٌ ما 

في الخُلْعِ لاقتضاء الخطاب ذلك ؛ إذْ هو تمليك كالبيع» والهبة» ومن نّم لو انتمّى ذِكْرٌ المشيئة 
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ل ١‏ 7 
وإ قال: می شع شِفْتٌ قَللتّراخي. ولوقالا لعبدهما: إذا متنا فأنتٌ نت حر لم يغ حل ر 
فان مات أحدّهما فليس لِوارِئه بَهِمُ نَصيبه. ولا يَصِحٌ تَذْبِيدُ مَجْنونٍ وصَب لاي يُمَكِلُ وكذا 


مُمَيْرٌ في الأَظْهَرِ ويِصِخ من سَفيهِ وكافرٍ أَصَليٌ» وتَذْبيرْ الحزتد د یی على وال مأكه؛ ولو 
َر ثم ازْتَدٌ لم بطل على المذهب» ولو ارد المُدَبَهُ لم يَبْطلٌ» ولب حمل مُدبره إلى 
ر دارهم. 


كأنْ ذكر بَدّلها نحوٌ دخولٍ» أو انتقّى الخطابٌ کان شاء عبدي قُلان فهو مُدَبْرٌ لم يُشتَرَط فؤْرٌ ون 
كان جالِسًا معه لاه مُجَرّدُ تعليق» آتا لو صرّح بوقوعها بعد الموت» أو نواه فيُشْترَط وُقوعُها بعدّه 
بلا فور وبالموت في الأخيرة ما لم يرذ قبل لما مر في نظيرها آنِمًا في نحو : إن مِثُ فأنتَ حر إن 
شت ؛ لأنها مثلّها في التبادرِ السَابِقٍ وفي نحو أنتّ مُدَبَرٌ إن دَحَلْت إن مت لا بد من تَقَدُم الموت كما 
هو المَُرّرُ في اعتراض الشرط على الشرط . وحمل المتن على ما قرزته مُتعيّنٌ كما ينضح بمُراجَعةٍ 
شرحي للإرشادٍ الكبير» إن لم أرَ أحدًا من شُرَاحِه تعرّضٌ لِذلك (وإنْ قال: متى)» أو مهما مثلا 
(شِئت فللئراخي)؛ لأنّ نحو متى موضوع له» لكن بشرط وُقوع المشيئة قبل موت السَيدٍ ما لم صرح 
بمامَرٌء أو ينوه (ولو قالا) أي : قال کل من شریکین (اعبيهما إذا ننا فان حر لم يعتق حتى يَمونا 
لتوجد الصَّمْتَانٍ ڈ م إن ماتا مَعَا كان تعليقٌ عتتي بصفة لا تَذْبيرًا؛ لأنّه تعليقٌ بموتّينء أو مُرَبَا صار 
ت أعرهما موا بدوت رهما ا Ny‏ تعلق العونت رحد ل 
(فإن مات أحدُهما فليس لوارثه بِيمُ نصيبه) ونحوٌه من كلّ مُزبلٍ للملك؛ لأنّه صار د مُستَّحِقَّ العتقي 
بدت روا ابس ای رکو ما لضي اجو مرو و ينه العو 
له ؛ لأنّه يجب إعتاقّه فْرًا فكان مُسِتَحَقّه حال الاكتساب (ولا يصمح تَذبِيرٌ) مُكْرَِ و(مجنون) حال 
جنوه (وصبيٌ لا مُمَيْز وكذا مُمَيْرّ في الأظهر) ؛ لان عبارتهم لعو رفع القلّم عنهم (ويصحٌ من) مُِْسِ 
و(سفيه) > إن حجر عليهما كما م مَرّ الثاني في بابه؛ إذْ لاضَرَرَ فيه مع صحَةٍ عبارتهماء ومن سكرانٌ 
(وكافر أصليّ) ولو حربيًا كما يصح استيلادُه وتعليقّه العتقّ بصفة لِصِحّةٍ عبارّته وملكه . (وتَدْبِيرٌ 
لمرد مني على أقوالٍ ملكه) كما مَرٌ في بابه فعلى الأصحٌ | e‏ 
م ار نَدّْ) السَيّدٌ (لم يَبْطْلْ) تَدْبِيرٌه (على المذهب) فإذا مات مدا عع العبدٌ؛ أن الرَدَةَ لا وتر فيما 
سبقّها مع الضيانة لَه عن الضياع» وعتقه من ليه وإ كان ماله فيا لا | إِرْنًا ؛ لأ الشرط اء 
الین لِمُستَحِقيْهماء وإنّ لم يكونوا ورَثة . 

(ولو ارنّدٌ المُدَبرُ لم يَبْطْلْ) تَدْبِيرُه؛ لأ إهدارّه لا يمع كوه مملوكًا ولو حارَبَ مُدَبّرٌ لمسلم أو 
مي فسبِيّ لم يجُر استزقاقه ؛ لأنْ فيه إبطالاً لِحَقَّ اليّدِ (ولحربي حمل مُنَبِْم) الكافِرٍ الاصليّ من 
دارِنا (إلى دارهم)؛ وإِنْ دَبّرّه عندّنا وأبى الرُجوعَ معه؛ لأنّ ا الوق جميعها باقيةٌ فيه» بخلافي 
المكاتب ب لا يحيِلّه إلا برضاه لاستقلاله؛ ما المسلمٌ» والمُرْئَدُ فيُمئعُ من حملهما كما لا يَجورُ له 


٠ه) لل سس سس سس سح © تحفة المحتاج بشرح المنهاج‎ oo 
وم‎ 
ولو كان لکافر عبد ملع ديه نض وبيع عليه. ولو دَبّرَ كافِو كافِرًا فأشلم ولم يَوْجع‎ ' 
السَيّدُ في التَّدْبيرٍ تزع من يَدِ سَيْدِه وضرف كمديبه إليهء وفي قول يُباعٌ. وله بيع المُدَبّنِ‎ 
والتَّدْبمد تغليق عِدْقٍ بصِفة» وفي قول وصيّةٌ.‎ 


فلو باه 5 ثم که لم تقد التدييرُ على المذْهَبء ولو رجع عنه بقوله كأنِطلته صخ َه 
بغت فيه صَح إن فنا وصيةٌ وإلا فلا. ولو علق مُدَيْهِ بصِفةٍ ص وعَتَقَ بالأشبق مِن 
المؤتِ والصفة. bd,‏ ولايكون 


شرأهما ولو کان لکا عبد مسلمٌ في بعد إسلايه ولم ر مله عن (ثقغر) ذیره (وبیع عليه 
يما في بقاءِ ملكه عليه من الالال وهذا عَطْف بيان للمُراد بالتفضٍ بين به خصوله مجر البيع عليه 
من غير َوَفِْه على لفظه (ولو دَبْرَ كاِرٌ كارا فأسلَم) العبدٌ (ولم يرجع السَيدُ) في التذبير بان لم يرل 
ملكه عنه (نرِعَ من سټډه) واستکسب له في يد عَذلٍ فم لدل عنه» ولا باع لوق ريت (وصرف 
كسبّه إليه) أي : السَيدِ كما لو أسلّمت مُستولَدَنه (وفي قولٍ يُباغ)؛ للا يبقى في ملكِ كار (وله) أي : 
السَيدِ غير السَفيه ولِوَليّه (بيعُ المُبْ) وكل تصرف يُزِيلُ الملك؛ لاله 5 دباع مُدَبْرَ ألصاري في دين 
عليه؛ روا الشيخانِ ورَوّى مالك في المرّطاء والشافعيٌ» والحاكِم وصَححَه عن عائشة آنها باعَث 
I SS‏ ل ل ا ال 
روه بأله لو كان كذلك لوقف على علب العرَمَاِ ولم يت 

فان قُلْت كيت بصع عتا فول الزاري فى کی عب ل فلت لخر كوو اليه توالا زفي اله 
لأجله فحسبُ لكيه حينئل على الحجر عليه وسُؤالٍ العُرَماِ في بيه ولم يبت واحدٌ منهما على أن 
قضيّةٌ عائشةً كافيةٌ في الحَُجَيّةِ . 

(وَالتَدْبِيرُ تعليڻ عتتي بصفة)؛ لأنّ صيعْته صيخةٌ تعليني (وفي قولٍ وصية) للعبدٍ بالعتي نَظَرًا إلى أن 
إعتاقه من الث (فلو باقه) مثلا اليد (ثم ملّكه لم يد التذبيرٌ على المذهب)؛ لأنّ كلا من التعليق» 
والوصية يِه زوا الملكِ وكما لا يعو الت في اليمين (ولو رجع عنه بقولي) ومثله إشارةٌ أخرسٌ 
مُفْهِمةٌ وكتابةٌ (كأبطلته فسخته نُقضته رَجَعْت فيه صَحٌ) المُجوعٌ إن قُلْنا) بِالضَعْفٍ آنه (وصية) لما مَرٌ 
في الجوع عنها (وإل لفل وص بل تعليق عع بصفة كما هو الاصحٌ (فلا) يصح بالقول كسائر 
التعليقات . 

روفاد از أر تعاتب E‏ ارد فخا عدا يكح NE‏ 
بصفة» والتَدْبِيدٌُء والكتابة بحالهما (و) من َم (عتَقَ بالأسبَقٍ من) الوضقّين (الموت)ء أو أداء النُجوم 
(والصفة) تعجيلا للعتتي فإنْ سبقت الصّفة المُعَلّقُ بها عَتَنَ بهاء أو الموبٌ فبه عن التّذْبيرء أو الأداءٌ 
فيه عن الكتابة . | 


(وله وطْ مُدَبْره) لَِقاءِ ملكه فيها كالمُستولّدةٍ مع آنه لم يَتَعلّقْ بها خی لازم (ولا يكون) وطُؤُه لها 


ملأ كتات التديي اه PP‏ 
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عَاء فان أولدها بطل تَذْبِيِوُه ولا يَصِحٌ تَذُْبِيرُ آم ولد. وَيَصِحُ تَدْبِيرُ ُكائب» وَكتابة 
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ولَدَتْ مُدَيْرةٌ من نكاح أو نَا لا نهت ث لول محكم الذيبر في الأظهر. ولو دَيْرَ حايلاً نت 
له محكم التَدِيرٍ على المذهَبء فإِنْ مائث أو رجع في تَذْبيرها دام ر ا 
وهو مُتّصِلٌ فلاء ولو بر حملاً ص فان مات عَمََ دون الأ 


(رُجوعًا) عن التَدْبيرٍ؛ لأنه قد يودي إلى العُلوقٍ المُحَصّلٍ لمقصود التَدْبِيرِء وهو عتقّهاء بخلافٍ 
نحو البيع (فإن أولّدَها بَطل تَذبِيرُه)؛ لأنّ الاستيلاة أقوى منه؛ إِدْ لا يُعْتَبَدُ من القت ولا يمنع منه 
الذذن لردضو كنا براق ا 

(ولا يصح تَذِبيرُ آم ولَدِ) لما ت تقرّر أن الإيلاد أقوى» والأضْعَفٌ لا يدخل على الأقوى (ويصحٌ 
ذبير ُكائب) كما يصح تعليقٌ عتقه بصفة (وكتابةمُبْرِ) لِمواققّتها لمقصود التَذْبيرٍ فيكونٌ كل منهما 
مُدَبرًا مُكاتبًا ويعتق بالأسبّت من الوضفين : موت السَييّدِ وأداء الُجوم ويَبْطلُ الآخرٌ | إلا إن كان هو الكتابةٌ 
فلا تبطلُ أحكامها بل يَتْبَُالعتيقٌ کسه ولد كما قاله ابن | لصبَاغْ في الأولى مُخالِقًا فيه أباحايدٍ 
وغيرّه. وقيس بها الثانيةٌ وكَرّقٌ بعضهم واعتمده ابن المُفْري ويوّجّه بان طرؤها أوجَبَ ضَعْفَها فبَطَلَتْ 
أحكائها أيضًا وسيّْلَمُ مِمَا يأتي قريبًا آنه إذا كان الأسبّنُ الموتّ لم يعتق كله إلا إن وسِعّه الكُلْتُ وإلا 
فقدرٌ ما يسغه فقط . 

فصل ف حكم حمل الْدَبّرةِ والْعَلق عتقّها بصفة وجناية الْدَبّرٍ وعتقه 

إذا (وَدَتْ مُدَبْرة) ولَدَا (من نكاح» أو نا لا يَبْتُ للوَلَدِ حكمُ التذبير في الأظهر)؛ لاله عد يقب 
الرَفْعَ فلا يسري للوَلَّدٍ الحادث بعدّه كالرَمْنِ» بخلاف الاستيلاد . وخرج بولدث ما لو كانت حايلاً 
عند موت اسيل فيَبعُها جَْمَاء (ولو دبْر حايلة) يملكها وحملها ولم يستئيه (بَتَ له) أي : الحملٍ وإن 
انمٌّصَلَ في حياةٍ السَّيِّدِ (حكمُ التذبير على المذهب)؛ لأنّه كبعض أعضائها (فإِنْ مات تث) الام في حياة 
السَيّدِ بعد انفصاله» أو قبله ثم انفَصَلَ حَيّا (أو رجع في تَذبيرِها) بالفعلٍ إن تَصَوَّرَء أو (بالقول) على 
القولٍ به (دام تَذْبيرُه)» > وإن انَصَلَّ. 

(وقبل : إن رجع» وهو مُنْصِل فلا) يَدومُ تبره بل يها في الرُجوع كما ينها في التذبيرِ . . فرق 
الأول بقوَةٍ العتتي وما يَُولٌ | SS‏ 
وبين ما مَرٌ في العتقٍ بقرّته كما تقرّر ومَحَلٌ ذلك | إن ولَدَنْهِ قبل الموت وإلا تَبعَها؛ ؛ لأنْ الحرّةً لا 
إلا حرا أي : غالبا ويُعْرَفٌ كونُّها حايلاً حال التَذْبيرٍ بما م لي 
تَدْبِيرٌه كما يصح إعتاقه دوئهاء ولا يَتعدَّى إليها؛ لأنّه تابحٌ (فإن مات) السَيّدُ (عَتَقّ) الحمل (دون الأمٌ) 


.ا ا تحفة المحتاج بشرحالمنهاج )ه٠‏ 
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وإ باعها ص وكان رُجوعًا عنةُ. ولو ولّدت المعَلّقُ عِنْقُها عِنّْها لم يَعيّق الولّدُ» وفي قول ِن‎ 
ا رلا ينغ دبرا ولد وجدالله كجناية ق. وَيَعْتَُ يق بالمؤتٍ من الل‎ 


a‏ عن عا لا 1 تَخَْص بالمرض كإنْ دَحَلْت في مَرَضٍ 
مؤتيٍ فَأنْتَ حو عَكَقَ من الثُلْثْء وإن احَمَلت الصَّحَةً مَوْحِدَتُ في المرض فمن رأس المالٍ 


ر في الأَظْهَرٍ. 


يما تقرّر آنه تابح (وإن بامَها) مثلا حايلا (صَحٌ) البيعُ (وكان رُجومًا عنه) أي : عن تَذْبِيرِه كما لو باع 
امبر ناسيًا َيِه (ولو ولَدّت المُعَلْنُ عها) بصفة ولَدّا من نكاج» أو زا (لم يعتق الولدُ) ؛ لاله عقدٌ 
يَلْحَقّهِ الفسخ فلم ينعد له كالرَهْنِ» والوصيّة صب وفي قول إن عقت بالضفة عَمقَ) كوَلدِأمّ الول وجوائه 
ما تقرّر أنّ هذا قابلٌ للفسخ . وتعميمٌ جَرَيانِ الخلافٍ هو ما صرّح به المُصَئْفٌ في تصحيح التنبيه» 
وهو قياسٌ ما مَدٌ في ولد المََُرَ؛ ومن كم يأتي هنا على المعتملٍ نظي تفصيله السَاِت كم خلاقا لقع 
ابنٍ الرّفعةٍ بالتبَعيَةٍ فيما إذا صل عند التعليق وقَطع غيره بها أيضًا إذا انَصَلَّ بوجودٍ الصّفة» وقد 
قت بها وإنْ حَدَتٌ بعد التعليق» ومَحَلٌُ ما دُكِرَ: في المُّصِلٍ بالتعليق ما إذا ب بَقيّ» أو بطل بموتها قبل 
الانفضال آل پیر يعدو يلاي :ما لو بطل بقيره وله :فلا جا و يدق الط هذا التفضيل على 
المعتمدٍ للعلم به ما قدّمّه في ولد امبرو كما تقرّر فلا اعتراضٌ عليه . 

(ولا يَبَ) عبدًا (مُدَبْرَا ولد قطمًا وفارَق الام أنه ينها دوئه رقا وحرَيَةٌ فكذا في سب الحُرَيَة 
(وجنايَتُه) أي : المُدَبّر (كجناية قِنّ) فيما مَرّ فيها من قله » أو بيعِه ويَبْطلٌ التَدْبِيدُء أو فِداءٌ السَيّدِ له 
رای واو عليه کی على ی وران سيك أذ کر ا بو ب 
(ويعتق) المُدَبّرُ (بالموت) أي : موت السَيّدِ محسوبًا (من الفُلْثِ كله أو بعضه بعد الذين) غير 
امسق لخبر فيه الأصح وتفه على راويه ابن عمر ر للم ولآنه رع يلزه بالموت الوص آنا 
إذا كان مُستَغْرِقَا فلا ب يعتقٌ منه شي . . وحيلةٌ عتتي كله نت حُرٌ قبل مَرَضٍ موتي بيوم» وإنْ مت فجاء 
فقيل وتي بيوم فإذا ماث بعد التعليقين بأكثر من وم تق من زام الماك > ون لم يكن له غيرُه ولو 
كان عليه كين مغر ؛ لان عه وح في الصّْق. 

(ولو عَلّْقَّ) في صته (عتقًا على صفة صفة تخد تخقّصٌ بالمرّضٍ کان تَحَلْت) الا (في مَرَضٍ موني فان حر 
عَفَنَ) عند وجود الصّفة (من القُلْثِ) كما لو جر عتقّه حينئلٍ (وإن احعَمَلّث) الصّفة (الصّحْةَ) أي : 
الؤنو فيها كالمرضن باد لم ب SS‏ 
رَس المالٍ) ي يعتق (في الأظهر) نَظْرًا إحالة التعليق؛ لأنّه عندّه لم يسم بإبطالٍ > حَقٌّ الورثة 

وُجَدّت الصّفة بغيرٍ اختياره أي : السَيّدِ كطلوع yT‏ 
المرّضٍ ولو عَلَّقَه كايلا فرُحِدّتْء وهو محجورٌ عليه بِفَلّسِ فكما ِء أو مجنونٌ» أو سفية عَتَنَ 
قطعًا وفارّقا ڏينك بأنْ الحججرٌ فيهما لِحَقٌ الغير» بخلاف هذين. 


اا لان 
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ولو ادْعَى عبد التَدْبِيرَ فألكرّه قليس برُجوع بل يَحْلِفٌ. ولو وُجِدَّ مع مُدَبّرٍ مال فقال: 
كسبته بعد مَوْتٍِ السَيِدِء وقال الوارثٌ قبلّه صُدَّقَ المُدَيدُ بيمينه» ون أقاما بيتتين قُدَّمَتْ 


سار ار 
يته 7 


(ولو ادْعَى عبده التَدبِيرَ فأنكره فليس برُجوع)» وإِنْ جوَّرْنا الرُجِوعٌَ بالقول كما أنْ جُحود الردْةٍ 
والطّلاقٍ ليس إسلامًا ورّجْعةً. وقالا في موضع آخر: إِنّهِ رُجوعٌ والمعتمدُ ما هنا. (بل يحلِفٌ 
السَيْدُ) آنه ما دَيّرّه لاحتمال أله يُقَدْ فان تكلّ حَلَفَ العبدٌ وتَبَتَ تَدْبيرُه وله رَهُعُّ اليمين بإزالةٍ ملكه عنه 
(ولو وُجِدَ مع مُدَبّر مالٌ)؛ أو اختصاصٌ (فقال: كسَبته بعد موت السَيْدٍ وقال الوارِتُ): بل (قبله صُدُقَ 
المُدَبْرُ بيمينِه)؛ لأنَ اليدَ له» ومن نَم لو قالتُ عن ولّدِها: ولَدْته بعد موت السّيّدِ فهو حر وقال 
الوارثُ : بل قبله دَق ؛ لأنها بدعواها حُرَيْتَهِ نت أن يكون لها عليه يد ؛ لأنْ الجر لا يدخلٌ تحت 
اليد وإنّما سمِعَثْ دعواها لِمَصْلَّحةٍ الولدِ. 

(وإن أقاما بَيِئتِين) بما قالاه (قُدّمت بَبْئَنه) لاعتضادها باليدٍ ولو شَّهِدَتُ بَيّنهُ الوارثِ أن ما بيّدِه كان 
بها في حياةٍ السَيّدِ وقال المُدَبّرُ : كان بيّدي لِقُلانِ صدق المَدبَرُ . 

دوو 


مين قوي على كشب» قيلَ أو غير وء ولا تُكرَه بحال. 


كتابٌ الكتابة 

من الكثب أي : الجمع لما فيها من جمع النْجومٍ . وأصلُ التمٍ هنا الوقتٌ الذي يَجل فيه مال 
الكتابة وهي شرعا : عقدُ عتتي بلفظها مُعلَنّ بمال مجم بوققين معلومين فاكثر وطق على المُخارجةٍ 
السابفة فيل الجراج وهي إسلاميّةٌ؛ إِذْ لا تعرفُها الجاهِليّةُ ومُخالفة للقياس من وجوه : بيع ماله 
بماله؛ وثُبوتُ مال في ذْمَةٍ ِن لمالكه ابتداة» وثُبوتُ ملك للقِنٌ . وجارَّتُ بل نُدِبَتْ مع ذلك 
للحاجة؛ إذ السَيدُ قد لا يسمّحٌ به مَجَائًاء والعبد قد لا يستفرعٌ وُسعّه في الكسب | إلا بعدّها لإزالة 
ِقّهء والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى وهم إن ن ملم هم حا € [الغور :0+ والخبر 
الصحيح من أعانَ مُكاتبًا ني رَمَن كتابته في فك رَقَبته أظله الله في ظِلّه يوم لاظِلٌ إلا ظله»'. وكانثث 
الاج من اعم تكايب الحا ا ماعن أكر الات لعي في غيرهها 
وأركاها: فِنُء وسيّدء وصيغةٌ» وعِوّض. 

(هي مُستَحَبَة إن طلبها رَِيقٌ امین قوي على كسنٍ) يفي بمُؤئّته ونُجويِه كما يدل عليه اليا 
ای قرلا : الكسبٌ على آنه مُحْكَمَلٌ أيضًا وذلك؛ لأ الشافعيّ شه فسَّرٌ الخيرٌ في الاي 
بهذين واعتَبَرَ أوّلهما ؛ گلا يَضيعَ ما يُحَصله» ومنه يُْحَذَ ال المُرا بالأمين هنا مَنْ لا يُضَيّع المالّ» 
إن لم يكن عَدْلاً نحو تركِ صلاةٍ ويُْتَمَلُ أنّ المُرادَ القّقة» لكن ب يُشْتَرَطُ أن لا يُعْرَفٌ بكثرة إِنْفاقٍ ما 
بيده في الطاعة ؛ لأنْ مثلّ هذا لا يُرْجَى له عق بالكتابة وثانيهماء والطَلَبُ لوث قّ منه بتخخصيلٍ النُجوم 
ولم تجبٌ خلافا يجمع من السَّلّفٍِ لظاهر الأمر في الآية؛ لأنه بعدم الحظرء وهو بيع ماله بماله 
للإباحق وَذْبها من دليل آحر (قيل: أو غير قوي)؛ لأنه إذا عُرفت أمالهِيُعانُ بالَدّقة» والرّكاة ورد 
بأنّ فيه ضَرّرًا على السَّيِّدِء ولا وثوقٌ بتلك الإعانة قيل : أو غيرٌ أمين؛ لأنه يباور للخرَّيّة ورد بأنّه 
يُضيمُ ما كيه (ولا كْرّه بحال) بل هي مُباحةٌ وإن انتقّياء والطَلَّبُ؛ لأنها قد تُنْضي للعتت لكن بحث 
)١(‏ [ضعيف] أخرجه: أحمد في (مسنده) [۳/ 441]» والحاكم في (المستدرك على الصحيحين) [۲/ »]۹٩‏ وعنه : 


البيهقي في (شعب الإيمان) [رقم/ »]٤۲۷۷‏ وغيرهم من حديث: سهل بن حنيف که به نحوه. 
قلت : حديث ضعيف . ينظر : (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ 4006]. 


ملإكتاب الكتابة له tp‏ 


لم 20 7 2 5 7 ورا 
وَصِيعَْتُها كائبئك على كذا متجما إذا أيه فنك څح ومين عَدَ الُجوم وقشط كل 


SD E 
ر المذّهَبء وقول المكاتبُ قَبَلْتُ‎ 


EG 1 1 1 1 1111‏ 
وغيره : : بل قد ينهي الحال لِلنّحْرِيمٍ أي : وهو قياس حرمةٍ الصَّدّقةء والقزض إذا عُلِمَ من آخِذِهما 
صَرْفهما في مُحَرم ثم رأيت الأذرّعيّ بحثه فين عُلِمَ منه أله َيب بطريتي الست وهو ضري نيما 
ذكرته؛ | إذ المدارُ على تَمَكِْه بسبيها من المُحَرّم (وصيقئُها) لفظ» أو إشارةٌ اخرس» أو كتابةٌ تُشعِرُ مر بها 
E NS‏ ب (على كذا) كألي 
(مُنَجُمَا) بشرط أن يَضْمّ إذلك قوله : (إذا أذيته) مثا (فأنت خُرٌ)؛ لأ لفظها يصلح للمُخارَجة أيضًا 
فا لبعز ها بإذاوما بعذهاء را ا الخال من وجو الكداء فى اکا والانقيكني كما 
قال جمعٌ أن يقول : فإذا رث أو فرَعْتْ ذْمَّئّك منه فأنك حُرٌ أو ينوي ذلك . ويأتي أن نحو الإبراء 
يقومُ مَقَامَ الأداء فالمُرادُ به شرعًا هنا فراع الذَّمَة. وحَدَّفٌ إلى الذي صرّح به غيرُه؛ لأنّه غيرُ شرط» 
نعم إن صرح به لم يَف الأداء لوَكيله فيما يظهرٌ؛ لأ الأداء إليه نفسِه مقصودٌ فلم يَقّم الوكيل فيه 
MO‏ لأنّه مرل منزلته شرعًا (و: يُبَيْنُ) وجويًا قدرٌ العوّض وصفته 
في السّلّمٍ كما يأتي» نعم» | إن كان بمَحَلٌالعقدٍ د غالب لم يشرط بيائه كالبيع و (عدة 

لجو رٹاو اتی سم لابجب كوثه لوت كمايني رط حل جه ي : ما يودي 
عند خُلولٍ کل د نَجم ؛ لأنها عمد مُعاوّضةٍ فاذ شط فيه معرفة العوّضٍ كالبيع وابتداء النُجوم من العقدٍ. 
الم لوقت الشروب» وهو الراك هنا ول على الما الى فيه كما يأني في قوله : إن 
اتفَقت التّجِومْ . 

(تنبيةٌ) : مما يعر به هنا عمد مُعاوَضة ضة يكم فيه لأحَدٍ المتعاقدين بملكِ الْعِرّض» والمُعَوّضٍ 
عا وهو هذا فإ السَيد يملك النُجومَ فيه بمُجرّد العقلٍ مع بقاء المُكاتبٍ على ملكه إلى أداء جميع 
النُجوم وإلغازٌ بعضهم عنه بمملوكِ لا مالك له م مَبنِيٌ على ضعيفي أن المُكائبٌ نْب مع بقائه على الق لآ 
مالك له . 

(ولو ترك لفظ التعليق) للحُرَيَةٍ بالأداء (ونواه) بما قبله (جارٌ) لاستقلالٍ السَيّدِ بالعتقي المقصودء 
نسم؛ الفايسد لايد فيه من الل به (ولاايكفي لفظ ابو بلا تملی» ولانية على المذهب) لما ر 
انها نَم ق على المُخارَجة أيضًا وبه فارَقَ ما مر في التذبیر وموم فرق آخرٌ (ويقول) فؤرًا نظيرٌ ما مر في 
البيع (المكائب) لا أجبي ي بل» ولاوکیل امب فيايظهٌ» لاله لاتصيدٌ اهل لكل لا بد بولها: 
(فُبِلَّثْ) مثلاً كغيره من عُقود المُعارَضة ويكفي استيجابٌ وإيجابٌ ككاتبني على كذا فيقولٌ: 
كاتبتك . وإنّمالم يكف الأداء بلا قبولٍ كالإعطاءِ ذ في الخُلْع ؛ ؛ لأ هذا أشبّة بالبيع من ذاك وقَرَّقَ 


ماه فط تحفة المحتاج بشرح المنهاج )010 
ل 5 0 ل و 2 0 5 2 
وَسَرِطُهما تُكليفٌ وإطلاق. وَكتابةٌ المريض من التُلْثْء فإ كان له لاه ضحت كتابة 


له 


کله إن لم ملك غيره وأدى في حياته مِانَكَئِنِء وقيمَثّه مائةٌ د عَمَقّ» وَإنْ اى مائة عَتَقَ 


ملفا ولو كاب مرن بني على افوا يله فإِنْ وقَمُئاه بَطِلَتْ على الجديد. رلا نَصِحُ 
كتابةٌ مَزهونٍ» وشکری. 
4 


شارحٌ بما فيه نَظَرٌّ ويما فر ع i‏ ع قيل: : قول 
أصله : العبدٌ أولى ؛ لأنّه إِنّما يَصيرٌ ر مُكائبًا بعدٌ» وهو غَفْلةٌ عن نحو إن أ رق أَقَصِرٌ ¢ 
إبوسف:٠٣]‏ وعن اتاق البْلَاءِ على أن المجارً أبِلّمُ . (وشرطهما) أي : السّيّدِء والقِنٌ لیت واختيارٌ 
فيهما ولو أعمَيّين بين وقَيْدُ الاحتيار يُعْلّمُ مِمَامَدٌ في الطلاقٍ (والطلاق) لِلَّصَرُّفِ في السّيِّدٍ لِما تقرّر آنها 
كالبيع فلا ِم من محجور عليه ولو بس ولو يان الول َم أله مط الصف في مالي مويه 
فآسِد بل ا تصرف فيه مُقَيَدُ بالمصْلّحةٍء ولا من مُكائبٍ لعبدِه ولو بإِدْنٍ السَيّدِ وكذا لا صح من 
مبءذ مُبَعْضٍ ؛ لعدم أهليّتهما للولاءء وفي العبدٍ فلا نَصِحّ كتابةٌ عبد صَغيرٍ» أو مجنونٍ» نعم» إن صرّح 
الق بالأداء فا آله اح عدن يوجر الطفة لاعن اكا فلا ر ل عليه ي ركذا 
في سائر أقسام الكتابةٍ الباطلةء ولا مأذونٍ له في التَّجارَةٍ حجر عليه الحاكّمٌ في أكسابه لِيَصْرِفُها في 
ينه كالمُؤَجُرِء والمزهون الآتيّين وتَصِح كتابةٌ عبد سفيهِ كما بحثه جم واعتّرضوا ما أوهَّمّه المتنُ 
من عدم صحتها باه لم يذكزه أحدٌ ولوا الأول عن مقتضى كلايهم ووَجُهوه بان الأداة لم يحور 
في الكسب فقد يدي من الزّكاةٍ وغيرها ويُؤَيْدُه صحة كتابةٍ عبد مُرْئدُ وإ وفنا ره ويصحٌ 
أداؤه في الرٌدَةٍ . (وكتابةٌ المريض) مَرَض الموت محسوبةٌ (من الثُلْثْ) ولو بأضعافِ قيمّته؛ لأنْ كسبّه 
ملك السَيّدِ (فإن كان له مثلاه) أي : مثلا قِيمّته عندٌ الموت (صَحَتْ كتابةٌ كلّه) سواءٌ كان ما حَلّمّهِ مِمّا 
آڌاه الرَّقيقُ آم من غيره لِخُْروجه من الثّْثِ (فإن لم يملك غيرّه وای في حياته انين ين) كائبّه عليهما 
ا سرد اي لاا الي ثة) كاتبّه عليها (عَيَقَ تُلُنام) ؛ 
ل قيمة له مع الجائةٍ المُؤداٍ مثا ما عمق منه آنا إذا لم يِف غيرّه ولم بُو إلا بعد موت السَيد 
ول جز اورم اد على لت نيصح : في نِه فقط فإذا ّى حصّته من النُجوم عَم . 

(ولو كائّبّ مُْتَدُ) قِنّه ولو مُرْتَدا أيضًا (بني على أقوالٍ ملکه فإن وأفناه)» وهو الأظهرٌ (بَطلَثْ على 
الجديد) المُبْلٍ لِوَكْفِ العُّقودِء وهو الأصحٌ أيضًا وعلى القديم لا بطل بل توقّفٌء فان أسلَمَ بان 
صِحَمّها وإلا فلا هذا إن لم يحجُر الحاكمٌ عليه وفنا لا حر عليه بنفس الردة وإلا يَطَلَتْ قطمًا 
وقيل : لافرق ومَرّثْ هذه ة في الردةِ ضِمنٌ تقسيم فلا تكرارٌ ونَصِحٌ من حربيٰ وغيره (ولا تصِځ تاب 
مَنْ تعلق به حَقٌ لازم نحوٌ(مَرْهونِ) وجان تعلق برَكبته مال؛ لاله مُعَرض للبيع فيُنافيها وإنّما صَحّ 
عتقّه ؛ لاله أقوى (ومُكْرَى) أي HE‏ سمُؤْجِرَتْ عَيْنه أو سُلُمَ عَمَا في الذّمَة فيما يظهرٌ» وإ كان 
للموّجُر ر إبداله ؛ نََرًا للحالة الرَاهنة ويُحْتَمَلُ التَخْصيصٌُ بالأوّلٍ ؛ ؛ أنه المُتَباكرُ من قولهم: مُكَرّىء 


7 0 
*٠7ْ37ْ7777ب7بيبيبيبي‏ يي 


0 7 
ً وَشزط العِوّض كؤنه َيْنَا مو بجحلا ولو مَتْمَعة ومُتَجُمًا بتجمين .فا كر وقيل: | إن ملك 


بعضّه وباقيه حو لم يُسْتَرَط أجل وتئجيم» ولو كانت نت على خدمة ت شهر ودينار عند الْقِضائه 


ومن تعليلهم له بقولهم : لان مَنافِعه م مُستحقة للمُستأجر فينافيها أيضًا ومثلّه موصّى بمنفعته بعد موت 
الموصي ومغصوبٌ لا يُقْدَرُ على انتزاعه (وشرط العِوّض كوئه َينا) ؛ إذ لا ملك له يَرِدُ العقدُ عليه 
موصوقًا بصفات السَلّم > نعمء الأوجّه آنه يكفي نادِرٌ الوجود هنا (مُوَجُلاً)؛ لاه المأثورٌ سلما وحَلَمًا 
ولأنه عاجرٌ حالاً ولم يُكُتَفٌ بهذا عَمَا قبله قال ابن الصلاج : لألّ دَلالةَ الالتزام لا يُكْتَقَى بها في 
المُخاطبات وهذانٍ وضْفانٍ مقصودانٍ. ١ه.‏ 
وفيه تَظْرٌ؛ لأنّ دلالة المُوَّجّلِ على الين من دَلالة التَضصَمْنِ لا الالتزام ؛ لأنّ مفهوءٌ لجل شرع 
َي تأخرَ وفاؤه فهو مُرَكْبٌ من شيگين ودَلالةُ الَضْمِينٍ يمى بها في المُخاطبات فالأحسَنُ فى 
الجواب آنه تصريحٌ بما عُلِمَ من المُوَجَلٍ (ولو منفعةٌ) في الذَّمَةٍ تو كم يجو جه هنا وأغرة جو 
على بناء دارّين في ذئته موصوفْتّين في وقئّين معلومّين» لكن لَمَا لم تخل المنفعةٌ في الذمَة من 
التأجيلٍ؛ إن كان في بعض تُجويها تعجيل كان التَأجيلُ فيها الذي أفاده المتن وغيرٌه شرطا في 
الجُملةٍ لا مُطْلََا لا على خذمة * شهرّين مُتّصِلِينِ أو مُنْمْصِلِينٍ ؛ ون صرّح بان كلَّ شهر نَم ؛ لأتهما 
َم واحدٌ إذ المنافعٌ المُتعلّقة بالأعيانٍ لا جو شرطً تأجيلهاء ومن نَم لم يصح على تؤب يودي 
نصفه بعد سنو ونصفّه بعد سئئين» أمّا ]| إذالم ي يكن دَيَْاء إن كان غير منفعة عَيْنٍ لم تصح الكتابةٌ وإلا 
ا ب EER‏ إلى ساعَين» وإ عَظُمْ المالّ (فأكثر)؛ لأنه 
لمأثورٌ أيضًا نظيرٌ ما تقرّر ولِما مَرٌ ها مُسْكَقة من ضَمٌ النُجوم بعضها إلى بعض وأثَلّ ما يحصّلُ به 
0 . (وقيل: | إن مَلك) السيدُ (بعضه وباقيه خُر لم ُشترَط جل وتنجيم) لاله قل تملك بيعضه 
الحُرٌ ما يودي حالاً ورد بأنّ المع تعد الباعًا ما بجرى عليه الأرلون؛ لأنها خارجةٌ عن القياس 
فيقتصِرٌ فيها على ما ورد وَل شارح في هذه وجهّين عن الروضة وأصلها بلا ترجيحء وهم ولو 
كاب ته على) منفعة عَيْنِ مع غيرها مُوَجَلاً نحو (خذمةٍ شهر) مثا من الآنّ (ودينار) في أثنائه» وقد 
َيه كيوم يُمضي منه (عندّ انقضائه)؛ أو خياطة د ثوب صِمَنه كذا في أثنائه» أو عند انقضائه (صَحُْتْ) 
الكتابة ؛ أن المنفعةً مُستحقة حالاً» والمُدَةُ يتقديرهاء والدّينارٌ نما تُستَحَنٌ المُطالبةٌ, به بعد المّدَةِ 
التي يها لاستخقاقه وإذا اختلف الاستخقاق حَصَلٌ تعدةُ التنجيم» ولا يض حلول المنفعة لقّدْته 
عليها حالاً فع أن الأجَلَ | إنّما هو شرط في غير منفعة يقر على الْشّروعٍ فيها حالاً» وأنّ الشرط في 
المنافع المُتعلّقة بالعين انصالها بالعقِء بخلاف المأْمَرَمٍ في الذَّمَةٍ وإ شرط المنفعةٍ التي توصل 
بالعقدٍ ويُمكِنُ الشّروحٌ فيها عَقِبَه صميمة نم آخرٌ | إلبها كالمثالٍ المذكور وأنّ شرطه تدم رسن 
الخذمة فلو قم زّمَنّ الدَينارٍ على رَمَّن الخِذْمةٍ لم نصح . وبع في الخِدْمةٍ العُرْف فلا يُشْتَرط بَيانّها 


و ا هح رع ا 


N 
و على أَنْ تبيه يَسِعَه كذا فَسَدَتْ) ولو قال کاتَبك وبِعْمُكَ هذا الثَؤْبَ بأل وتَجم الألفَ‎ 
وعَلّقَ الخررية بأدائه فالمذهَبُ صخة الكتابة دون البهع؛ ولو كاتت تب عَبِيدًا على عِوَضٍ متجم‎ 
علق عثقهم بأداله فالنْصٌ صكمتهاء ويوَرُعٌ على قيمَتِهم يوم الكتابة فحن أذى ته عق‎ 


ومن عَجَرَ رَقٌّ. وَنَصِح كتابةٌ بعض مَنْ باقيه حو فلو كاب كله صح في الوق في الأظهرء 
ولو كائّب بعض رقيق فَسَدَتٌ إِنْ كان باقيه لغيره ولم يأَذّنْء وكذا إن أَذِنَ أو كان له على 


(أر) انه (على أن ييه کدا» أو شی م ناتتا اكه الك كسك ف یمزر ل 
E Sa E‏ بالف وتجع الألت) به بِتَجْمَين فأكثرٌ ككاتبتك وبغْتّك هذا بالف إلى شهرٌ 

دي منهما مرائ عند انفضا الالء واباقي عن القضاء اني ولق الخزةبأا) وقيلهما 
العبدٌُ مَعَاء أو ر مُرَتبَا (فالمذهبٌُ صِحَةٌ الكتابة) بقدرٍ ما يَحْصٌ قيمة العبدٍ من الألفٍ الموَزَّعةٍ عليها 
وعلى قيمة الب تف ريق لصَفقة إن اطا اق في ود ذلك وما ص العب ويه في التتين 
مث (دون البيع) لعَقدُم أحدِ شمه شِفَيّه على أهليّةٍ العبدٍ لِمباب ss‏ 

(ولو كائّبَ) عبدّين كما لِم بالأولى» أو (عَبيدًا) صفقة صلقة راخدة (على عرض ) واخير كن ن 
مثلا (وعَلَقَ عتقهم بأدائه» ككاتبكُم على الف إلى شهرّين | إلى آخجر ما مَرّ (فالتص صِحَتُهاً) لاتْحادٍ 
ماك العِوّضٍ مع اتحاد لفظه فهو كبيع عُبَيدٍبشمنٍ واحدٍ (ويوَرْعٌ) المُسَمّى (على قيمّتهم يوم الكتابة)؛ 
لأله قت الحيّلولة بينهم وبين السَيّدِ (فمَن أدى) منهم (حِضُتَه عََقّ) لاستقلالٍ كل منهم» ولا يُقال: 
yy‏ تيوس اس ا 


و ممم 


بعضه؛ لما يأتي وذلك لإفاكتها الاستقلالٌ E a‏ أو تعيض لكل من 


نصفَيّْه وقَدّمَ ارق لما مَرٌ أن الشرط تَقَذمُ ا 
تفريقًا لِلصٌّفْقة فإذا أدّى قِسط إِلرّقُ من القيمة عَمَقّ 

(ولو كاب بعضّ رَقِيقٍ فسَدَتْ إِنْ كان باقيه لغيره ولم يِأذْنْ) في كتابته؛ يعدم استقلاله حت . وأفادٌ 
تعبيرٌه بالفسادٍ أنه تُْطى أحكامٌ الكتابة الفادة فيما يأتي خلافٌ تعبيرٍ أصله بالبْطلانِ؛ إِدْ هذا البابُ 
يرق فيه الفاسِدٌ من الباطِلٍ . 

(وكذا إن آذِنّ) فيها (أو كان له على المذهب)؛ لأنّه حيثٌ رَقَّ بعضّه لم يسَتَقِلٌ بالكسب سفَرًا 
رجا اني قم الكتابة» وقد تح كتابة البعضٍ كان أوصى بكتابة عبد» أو كائبه. وهو 
مَرِيضٌ ولم يخرُجٌ من الُلْثِ إلا بعضّه ولم تز الورثةٌ وكذا لو أوصّى بكتابةٍ البعض > أو كان الباقي 
موقوفًا على مسجل أو جهة عامَّةٍ ة على ما بحثه الأذرَعي» أو كاب البعض في مَرَض موته وهو ثُلْتُ 
ماله . 


+ ڪتاب الكتابة ڄه iP‏ 
صر 
E)‏ إن انمت الشجوم وجول المال على يشبة يلكيهماء ا 


عجره أحدهما وأراد لأر إِبْقاءه فكائتداءِ عَقَدِء وقيل يجوز زُ؛ ولو أرأ من تصيبه أو أَغتّقّه 
عََقَ تصيبه» وقوّمٌ الباقي إن كان موسرًا. 


[فَضْل] 


ا ا £ 26 @ 0201 ع 
يَلرَمُ السيد أنْ حط عنه جحرْءًا من المالء أو يَذفَعَه إليه. والحط أولّى؛ وفي التجم الأخير 


(ولو كائّباه) أي : عبدّهما استَرّى ملکهما فيه آم اختلف (مَعَاء أو وگلا) مَنْ يُكاتبُه» أو وكَلَ 
أحدّهما الآخرّ (صح) ذلك (إن اثفقت قت النُجومُ) جنسًا وصفة وعددًا وجلا (وجُجِلٌ) عَطفٌ على صح 
(المال على نِسبة ملكيهما) صرحا بذلك آم أطلقا؛ لِثَلا يودي | إلى انتفاع أحيهما بمالٍ الآخرء فإن 
نتقَى شرط مما كر بن جعلاه على غير يسبةٍ الملكين فسَدَّث (فلو عَجَرَ) المُكائبُ (فعَجُرّه أحدهما) 
وفْسَخ الكتابة (وأراد الآخرٌ إبقاءه) أي : العقدٍ في حِصّته وإِنْظارّه (فكابتداءِ عقدٍ) على البعض أي : هو 
مثلّه فلا يَجِورٌ ولو بإِذّْنِ الشَّرِيكِ كما م مر (وقيل : جوٌ)؛ لله ير في الدّوام ما لا يعقر في الابتداء 
(ولو أبرَا) أحدٌ المُكاتبين العبدٌّ (من نصيبه) من النُجوم (أو أعتقه) أي ا ل ب 
10 قوْم) عليه (الباقي) وی عليه وكان الولاء كله له (إنْ كان موسرًا» وقد عا ره بال عجر 

عجره الآخرٌ كما علِمَ ّا قذّمته في مَبْحَثِ السرابة فلا اعتراضٌ عليه وذلك ليما م رکم ولان ااه 
من جميع ما يسه أشبة شبّهَ ما لو كاتّبٌ جميعه وأبرأه من الجومء أما إذا أعسّرٌء أو لم يعد ارق وأدّى 
نصيبَ الشَرِيكِ من النُجوم فيعتقُ نصيبّه عن الكتابة ويكونٌ الولاءٌ لهما. وخرج بالإبراءء والإعتاقٍ ما 
لو قبض نصيّّه فلا يعتق » وإِنْ رَضيّ الآخرٌ بتقديمه؛ لأنه ليس له تخصيص أحدهما بالقبض . 

فصل ف بَيانِ ما يلزمٌ السَيِّدَ ويّسَنُ له ويحرّمٌ عليه 

ومالِوَلّد المُكائبةٍ بق والمُكانّبٍ من الأحكام وبَيانِ امتناع السَيّدِ من القبض» ومَنْعٍ المُكائّبِ من 
التَرَوْجء والتّسَرَي و يوه للمكائب» أو لتُجومِه وتوايع لما ذرَ. 

لزم السَيد) أو وارئه مُقَدمَا له على مُوَّنِ التجهيز (أنْ يَحْطُْ عنه) في الكتابةٍ الصحيحة لا الفاسدة 
(جُرْءًا من المال) المكاتبٍ عليه (أو يدقَّعُه) أي :جزمن المعقوه عليه بعد اغا اومن جي لا دن 
غيره كالزكاة | لا إنْ رضي (إليه) لقوله تعالى وام ين بال أ لی اکم € [النور :0 ]ء والأمرٌ 
للوجوب؛ إِدْ لا صارِفٌ عنه» بخلافي الكتابةٍ كما مر ولو أبرّأه من الكل فلا وجوبٌ كما أفْهّمه المتنُ 
وكذا لو ابه في مَرَه موته» وهو لت ماله أو ابه على منفعته (والحطّ أولى) من الدفع؛ ؛ لأنّه 
المأثورٌ عن الصَحابة 8# ولأنْ الإعانةً فيه مُحَمَّقَة مُحَقّقة» والمذفوعٌ قد فق في هة أخرى » ومن ثّمّ كان 
الأصلٌ هو الحطء والإيتاء إتماهو بَدَلَُ عنه (و) الحط (ذ في التَجم الأخير ألهق)؛ لأنّه أقرَبُ إلى 


مره م ون تحفة المحتاج بشرح المنهاج 95 , 


0 َمَعْ عليه الاسم ولا يَتَلِفَ بحسب الالء وان وفك وُجوبه قبل 
العئق» ويُسْتَحَبٌ الو بع وإلا فالشبغ. وَيَحْدِمٌ وط مُكائبته؛ ولاحدٌ فيه» ويَجبُ مهن 
والولّدُ نح ولاتجبُ قِيمَثُه على المذْمَب» وصارَت 4 ن مُسْئَؤْلّدةٌ تُكائبةٌ فان عَجَرَتْ عَتَقَثْ 


مو نه بمؤته. وَوَلَدُها من نكا أو زِئًا ممكاتب في الأَظْهَرٍينبغها رفا وعِنقًاء وليس عليه سَيْ والحقٌ 
فيه للشكّد» وفي قول لها 
للك 


تَخصيلٍ مقصود العتقٍ وحينئذٍ فينبغي أنّ ألِيَنُ بمعنى أَفْضَلُ؛ (والأصح أنه يكفي) فيه (مايقعٌ عليه 
الاسمُ) أي : اسم مال (ولا يختلفٌ بحسب المال) قِلَهَ وكثرةٌ؛ لأنّه لم يصمّ فيه توقيفٌ. وخبرٌ أن 
المُرادُ في الآبة رُم مال الكتابة الأصحٌ وققّه على راويه عَليّ كم اللّه وجهّه مَل من اجتهاده. 
واعاء أن هذا لايُقالٌ من قبلٍ الَأ فهو في حكم المزفوع ممنوع . 

(و) الأصحٌ (أنّ وقتَ وجوبه قبل العتتي) أي : يدخلٌ وقتٌ أدائه بالعقدٍ ويتضَيّقُ إذا بَقيّ من التجم 
الأخير قدرٌ ما يفي به من مال الكتابة؛ لِمام مر آنه ليس القصِدُ به | إلا الإعانة على العتق» فان لم يود 
قبله آدّى بعدّه وكان قضاء (ويُستَحَبُ الرُبُعُ) للخبر المارٌ وقول ابن راهْوَيْه أجمع أهل التَأويلٍ آنه 
المراد من الآية (وإلا) يسمح به (فالسيعٌ) اقتداء باب عمرٌ مها . (ويحرُم) على السب (وطء مكاتبته) 
كتابة صحيحة لاختلالٍ ملكه كالرجٌعيّة فلو د شَرَط في الكتابة أن يَطأها فسَدَث . وكالوطء کل استمتاع 

حتى النّظرٌء ولا يرد عليه؛ لِمامَ مرفي احج آنه حيثٌ حَرْمَ الوطهٌ لِلذّات حرمت مُمّدمائه ومثلها 
المُبَكَضْةٌ (ولا حَدَ) لِشبهة الملكِ» لکن يُعَرَّرُ إن عل ت تَحْريمّه كهي إِنْ طاوَغته (ويجبُ مهرٌ) واحدٌ ولو 
في مَرَاتِء ون طاوَعَيْه لِلشُبْهةِ أيضًا (والولدُ) منه (حُرٌ نَسيبٌ)؛ لأنها عَلّقت به في ملكه (ولا تجبُ 
قيمَنّه على المذهب) لانعقاده حُرًا على أن حى الملكِ في ولَّدِها لِلِسّيّدِ وان حَمَلَّتْ به من عبدها على 
ما يأتي (وصارث) به (مُستولّدةٌ مُكائَبة)؛ إِذْ مقصودهما واحدٌّ هو العتق (فإن) أدّت النُجومٌ عَتَقت عن 
الكتابةٍ وتَبعَها كسبّها ووَلّدُهاء وإنْ (عَجَرَتْ عَتّقت بموته) عن الاستيلادٍ وعََنَ معها ما حَدَّتٌ لها بعد 
الاستيلاد من الأولادء فإنُ مات قبل عَجُزها عَتّقت لكن عن الكتابةٍ كما لو تَر عتقّ مکاتبته (ووَلدُها) 
أي: المُكائبةٌ لا بمَيْدِ الاستيلاد الْرقِيقٍ الحادث بعد الكتابة وقبل العتق (من نكاح» أو زنا مُكاتبٌ) أي : 
يت له حکم المُكاتب د سا ال ا لي 

نعم» لا تھا لو عقت لا بچهة لكتابة بان رث ثم عقت بهة أخرى (وليس علبه) أي : الولدِ (شي 

من التُجوم ؛ إذ لا التزامَ منه (والحقٌ) أي : حى الملك (فيه) أي ؛ لود لشي الا ومن کم ووی 
السَيْدُ لو کان أنثى لم يلزمه مه وولف . قضيّةٌ هذا في أرش الجناية عليه الآني ؛ لأنهبَدَلُ جزئه اليل 
للخزيّة فأغنَ حكمه: وفي جل مُعامكّته له على ما بحثه كالذي قيله البلْقينيُ؛ لله قد يكونُ سسا لإعائته 
على العتق» ومن تم وكّفٌ فاضِلٌ كسبه كما يأني (وفي قول) الحنُ (لها) أي : المكاتبة؛ لأنه مكاتبٌ 
عليها وقضيّةُ كلام أصلٍ الروضة أن وها من عبدها ملكٌ لها قطمًا كوَّلَدٍ مُكاتبٍ من أمّته ونازع فيه 


hh ملإكتاب الكتابة كله‎ 
TET E a TIE CE E TN 


وما قصل وُقَفَ فن عَعَقَ قله وإلا فيي وَلا يَعيِقُ 
الجميع. ولو أنّى بمالٍ فقال اليد هذا حرام ولا بَيْندَ حَلّفَ المكائبُ لول ينا 


ليد تأحذه أو تبره عنه» فإ أتى قَبِضَّه القاضى» eT‏ 
ey‏ يمدَلِهء فن كان في التجم الأخيرٍ بان أن الث لم 
يق يَقَْ. وإ كان قال عبد انام ت حو 


لقني بل قال لله وهم وق بن لكان يملك انك والولد يَبَعُ أنه في الوق وها ما جاده ال 
من جهتها لا من جهة أبيه الذي هو عبدّها (فلو قتلّ فقيمَّه) تجبٌ (لذي الحق) منهماء (والمذهبٌُ ان ارش 
جناية عليه) أي : الولدٍ فيما دون التفس (وكسبّه ومهرّه) إذا كان أنثى ووّطَِتْ بشبهة (ينْفِقُ) أراد بالتققة ما 
يشَمَل سائرٌ المُوَنِ (منها) أي : الثلاثة (عليه وما فل وقفف» فإن تن فله وال ِِلسيِ) كما أن كسب الأم 
لها إِنْ عَتَقت وإلا فللسَّيّدٍ. (ولا ي بعت شيء من المُكائْبٍ حتى ؛ بدي الجميعٌ) أي : جميعَ المالٍ المكاتب 
غه ما اها بحت غار أو يرأ ةة ار َم الحوالة به لا عليه للخبر الضّحيح «المُكائَبٌ عبد ما بقي 
عليه رهم . 

(ولو آتى) المُكاتبُ ومثلّه في جميع الأحكام الآتيةٍ المدينٌ فيما يظْهرٌ (بمالٍ فقال السَيِدُ : هذا 
حرامٌ)» أو ليس ملكك (ولا بَئِنَ) له بذلك (١حَلَفٌ‏ المُكائبٌ) آنه ليس بحرام أو (أنّه حَلالُ)؛ أو آنه 
ملكه وصُدَّقَ عملا بظاهر الي نعم» إن كان الأصل فيه التحريم كلهم قال له : هذا حرامٌ وجب 
استفُصاله على الأوجّهء فإِنُ قال: إِلّه مَيْتَةٌ فقال : بل خلال ل صُدّقّ السَيّدٌُ؛ لان الأصلّ عدم التَذْكيةٍ 
كنظيره في السَلَم ويظهرٌ أن مَحَلّه ما لم يَقُلْ : ذكيته وإلا صُدّقَّ إعصريجهم بِقَبولٍ خب الفات» 
والكافِر عن فعل نفسه كقوله : بت هذه الشَّاةٌ وعلى هذا يُحْمَلُ ما بحث أله ينبغي تصديق العبدٍ. 
وأمّا توجيه إطلاقه ب بتَشَوْفِ الشارع للعتتي ففيه نَظَرٌ ظاهرٌ كما يُعْلّمُ من كلايهم على قِطعة الحم 
المزميّة مي مكُشوفة» أو في إناء (ويْقالَلِلسْهدٍ : تأحُذُه أو تُبْرِئُهِ عنه) أي : عن قدرء وهو خبرٌ بمعنى 
الإنشاء لِتعنّتهء نعم فيما إذا قر بحرمته إن عي له ماكحا وقبضه لَزمَه دع له اَذه له بإقراره» 
وإِنْ يدن آم بإمساكة إلى ن ن صاجبه ومُّنِعَ من التَصَرُفٍ فيه» فن كذّبَ نفسّه وقال: هو 
للمُکاتب قبل تمد مصَرفه فيه (فإن أبى قبضه القاضي) وعَنَقَّ المكائّبٌُ إن لم يَبْقّ غليه شيءٌ» أمّا إذا 
كان له بين ما يقولّه فلا مُبرٌ على قبضه وسُمِعَتْء وان لم يعن ¿ المغصوبٌ منه؛ لأنّ له عُرَضًا 
ار 1 بالامتناع من الحر ام (فإن تکل المكائبٌ) عن | لحلفي (حَلَفَ السَيْدُ) وكان كإقامّته البيّنةَ . (ولو 

خرج المُوَدى) من النُجوم (مُستَحَفًا) » أو رَيْفًا (رجع الس َل لِفّسادٍ القبض (فإن كان) ما خرج 
امع ل مسار الس و و 
لبْطلانِ الأداءِ (وإنْ كان) السَيّدُ (قال عند أخذه) أي : مُتَصِلدُ مُتصِلا بالقبض : (أنت خُيرٌ) أو أعتقتك ؛ لأنْه يناه 


0 تحفة المحتاج بشرح المنهاج جه 


of. 


3 0 رت ل 0 
ون خرج مَعيبا فله رده وأخذ بَدَلِهِ. وَلا يروج إلا بإِذْنِ سَيِدِه ولا يَتَسَدَى بِإِذْنِه على 
المذهَب. وله شراءُ الجواري لجار فان وطِفمّها فلا حل والولذ و ولَدَنْه في 


الكتابة أو بعد عِنْقّه لِدونِ سِنَةِ أَشْهُرِ تیکه را وِفقاء ولا صر يڙ مُشتَو مُسْتَؤلدةٌ في الأظهَرِ ون 
ودنه بعد التق لقوق سِتّة أشْهْرِ 
4 3 3 2 


على ظاهر الحالي» وهو صحّحةٌ الأداو» وقد بان خلامه» أا لو قال ذلك مُنْفَصِلاً عن القبض» 
والقرائن م الذّالةٍ على آنه إنّما ر به على القبض فلا يَُْلُ منه قوله آنه ناه على ظاهر الحالٍ كما رجحاه 
وقول الغزاليٌ : لا فرق يده ابن ارّفعةٍ بما إذا قصّدَ الإخبار عن حاله بعد أداء الُجوم فان قصَدَ إنشاء 
العتتي رئ وعم وليه بلقي وزاد أن حالةً الإطلاتي كحالة قضدٍ الإنشاءِ ونوزع فيه وألّه في الحالينٍ 

يعتق عن جهة الكتابةٍ ويَتبعه كسبّه وأولادُه ولو قال له المُكاتبٌ العا عل : بل إخبارًا صَدّقٌ 
السَيّدُ للقّرينة قال الرَاِعيُ : وهذا السَياقُ يقتضي أن مُطْلَىَ قول ال كن يخي ل علق الخد ای 
وَإِنْ لم يذكز إرادته .اه. 

ونظيرُ ذلك مَنْ قيلٌ له : أطَلَّفْت امرّاتك؟ فقال : نعمء طلّفْتهاء ثم قال : ظَئَْت أن ما جرى بيننا 
لا وقد ايت بلاق ل يكيل نه إلا ر حرج ل 5 ا تلت ار 
بَقيّء وقد حَدَّتٌ به عَيْبٌ عندّه (وأخدّ بَدَله)» وإنْ قلَّ العيْبٌ؛ لأنّ العقد إنّما يتناو السَلِيمَ ورد أو 
لَب الأرشٍ يتبيّنُ أن العتقّ لم يحصل» وإِنُ كان قال له عند الأداء : أنتَ حر كما مر فن رَضيّ به 
وكان في التَجم الأخير بال حصولٌ العتتي من وقت القبض . (ولا يترّوْجُ) المكاتبٌ (إلا بإِذْنِ سيّده) ؛ 
لأنّه عبدٌ كما مد ذ في الخبر (ولا يتسَرى) يعني لاأ مملوکگه» ون لم يِل (يإذنه على المذهب) 
شف ملكه وما وقح لهما في موضع مما بقعضي جوا بان تبني على الميني أن ال غي غير 
المكائتب ب يملك بتمليكِ السَيّدِ ويظهٌ أله ليس له الاستمتاع بما دون الوطء أيضًا . 

(وله شراء الجواري لِلفّجارة)توَسُعَا له في طرق الاكتساب (فإن وطلقها ولم يال نينا له (فلا حدٌ) 
عليه . (والولدُ) من وطيه (نسيبٌ) لاحِقٌ به لِشُّبِهةَ الملكِ» ولا مهرٌّ؛ لأنّه الماك وإنْ ضَعُْفَ ملكه 
(فإن ولَدَنْ في) حال بَقاءِ (الكتابة) لأبيه» أو مع عتقه (أو بعد عتقه). لکن (لِدونِ ستَة أشهر) منه (تَبعَه 
رفا وعتقًا) ولم د يعت حالاً ِضَعْفٍ ملكه ومع كونه ملكه لا يملكُ نحو ببعه ؛ لأنّه ولّدهء ولا يعت عليه 
لِضَعْفٍ ملكه بل يتوّقفٌ عتقّه على عتقه وهذا معنى قولهم : إن تكاتّبٌ عليه (ولا تَصيرٌ مُستولّدة في 
وهاه جو ممه د سه O‏ 
الروضةء ولا تخالفت؛ لأنه لا بد من لَحظة فالمتنٌ عبد َس بعض الصَوَّرٍ كما يُعْلَم ما قر في ذ 
قوله : وكان يَطُؤُّها ٠‏ وروش ذه للها ملم يط لسن مو الف اوكا زعا ول ی 

مع العتتي» أو بعدّه وأمكنّ كونٌ الولدٍ من الوطء بأنْ كان لِسنَةٍ أشهر فأكثرٌ منه ويما تقرّر من فرض 
ولادّته بعد العتتي بسنّةٍ أشهرء أو أكثرٌ يُعْلْمُ أنّ التقييد بالإمكانٍ المذكورٍ وإِنّما هو في صورة الأكثر 


الا ل مم كن 


تيرك ري الأول ولى عكر الفجره لم ی القير ل إن ا 


ل ل ا 
ولو عل بعضّها ليره ِن الباقي فأبرأ لم يصح الدَفْعٌ ولا الإبراء . رلا صخ بيع النجوم؛ ٠‏ 


فقطء وأمًا إذا قارَنَ الوطء العتقّ فيلزمٌ الإمكانٌ منه؛ لان الغرَضٌ أله ستو بعدّ العتتي فتأمّله (فهو حر 
وهي أمٌ ولَّدِ) لِظْهورٍ العُلوقٍ بعد الحُرَيّةِ تَعْيبًا لها فلا يُنْطَرُ لاحتماله قبلها ٠‏ فإن انتقّى شرط مما َر 
بأل لم يَطأها مع العتت ولا بعدّه» أو ولَدَنِْ لِدونِ ستَّة أشهر من الوطء لم تكن أ ولد ل لعغلوقِها به في 
حال عدم صحّة إيلاده. 

(ولو عَجَلَ) المُكائبٌ (النُجوم) قبل وقت حُلولِها أو بعضّها قبل مَحِلّه (لم يُجْبّر السَيِدُ على القبولٍ 
إن كان له في الامتناع) من قبضها (عُرَض) صحيحٌ نظي ما مَرّ في ي السَلَّمِ (كمُؤْنةٍ جفْظه) أي : مال 
النُجوم إلى مَحِله؛ أو عله كما بأصلِه وما قبله يني عنه؛ لأنْه مثا (أو خو عليه) نحو َهْبٍ» و إن 
كائبَه في وقته؛ ليما في الإجبارٍ حينئٍ من الضّرّرٍ وكذا لو كان يُؤكلُ عند المحَلّ طريًا قال البُلْقينيُ : أو 
اذ تعلق به زكاةٌ (وإلا) يكن له عَرَضٌ صحيحٌ في الامتناع (فيِجْبر) على القبول؛ لان للمُكائب 
عَرَضًا صحيحًا فيه وهو العتق» أو تقريبُه من غير ضَرَّرٍ على الْسّيّدٍ ولم يقولوا هنا بنظيرٍ ما مر اما من 
الإجبارٍ على القبض» أو الإبراء فِيُحْتَمَلُ أن يكون هذا كذلك» وهو ما رجحه البُلْقِيننُ وحَُذِفَ هنا 
للعلم به من نَم وعليه فارَقٌ ذلك ما مر في ي اسم من عدم الإجبارٍ على الإبراء بأنّ الكتابة موضوعة 
على تعجيل العتقي ما أمكن لوف الشَارِع إليه فضّيق فيها بطُلّبٍ الإبراءِ ويُحْكَمَلُ الفرق لول الح 
َم لا هنا (فإن أبى) قبضّه لِحَجْز القاضي عن إجباره أو لكونه لم يَجده (قبضه القاضي) عنه وَعَتَقَّ 
المُكاتبت ِنْ حَصَلَ بِالمُوَدَى شرط العتق؛ لاله نائبٌ المُمتَِ كما لو غابٌ وإنّما لم يقيض دَيْنَ الغائب 
في غيرٍ هذا؛ لان الغرَضّ هنا العتق ولا خيرة لِلسَيدِ فيه وم سوط الدّين عنه وبقاؤه في ذْمَةٍ المدين 
أصأح للغايب من أخخلٍ القاضي له؛ لآن يده عليه يد أمانق ولو أت به في غير َد العقد ولتفله إلبها 
مُؤنة» أو کان نحو خوف لم بُ بيد وإلا اجر قال الما رُديٌ . (ولو عَجُلَ بعضها) أي : النُجومٌ قبل 
المحل (ليِبَرْنَه من الباقي) أي بشرط ذلك من أحدهما وواقَقّه الآخرٌ (فأبرآه) مع الأخذٍ (لم يصح 
الدفع» ولا الإبراء) لِلشَّرْطٍ الفاسِي؛ لأنّه يُشْبِه ربا الجاهِليّةِ كان أحدُهم إذا حَلَّ كَيْنّه قال لِمَدينِهِ : 
اقض» أو زِذْ» sS‏ ولاعتقّ. نعم لو 
براه اليم يساد الدفع صَعٌ عمق كما بحثه الزّركشيُ كالاذرَعيّ أخذًا من كلام المُصَنْفِ وجري 
ذلك في كل ين َر بهذا الشرط . 

(فرغ) : أوصّى بجوم الُکائب فعجَر عجر الموصى له لم بُ وکان گا منه للوّصية ية أخذًا من 
قول الماوّزديٌ : ما يديه بعد ذلك يكونٌ للورثة 

(ولايصح بي الجوم)؛ لأت بيع ما لم قيضل . وما يرق الشقوط إلبه كالمُسلَم فيه بل أولى ؛ 


و سس لل تحظة المحتاج بشعرحالمنهاج 60 
ر 
' ولا الأختياض ع فلو باع وأدّى إلى المُشْتري لم يَ: َعْتِقْ في الأظْهَرِ ويُطالِتُ الشيد 
المكاتبت» والمكائبُ المُشْكَري بما أُحَدّ منه» ولا يَصِحُ بي رَقَبتِه في الجديدٍ» فلو باع 
فأَدّى إلى المُشْتري هَفي عِدْقِه القؤلانٍ» وهبثه كببعه. 


ولیس له بَيِعُ ما في يَدِ مُكائبه وإغتاق عبده و تَرُوِيجٌ أمَتِه» ولو قال له ر جل أَغْيِق مُكائبك 
على كذا فقَعل عَتَقَ ولزِمّه ما الترّمَ. 


نويه من الطَرَكين (و) كذا (ا) يصح (الاعتياضٌ عنها) من المُكائبٍ كما صَجحاء 7 
لاح وها تم ور iT‏ 
مع َس وف الشَارِعِ للعتتي (فلو باع) ها السَيّدٌ لخر (وأدا) ها المُكائبُ (إلى المشتري لم يعتق 
الأظهر) وإ تَضَمْنَ البِيمُ الإدنَ في قبضها؛ أن المشتري يفي ليه بسكم ارا الايد ذل 
يصحٌ قبضُه فلا عتقّ (ويُطَالِبُ السَيْدُ المُكاتبّ) بها (و) يُطَالِبٌ (المُكائبُ المشتري بما أخدّ منه)؛ لما 
تقرّر من فساد قبضه . وفارّقٌ المشتري الوكيل بأنّه يقبض لنفسه كما تقرّرء ومن نَم لو علما فساد البيع 
وأذِنَ له السَيّدُ في قبضها كان كالوكيلٍ فيعتقُ بقبضه (ولا يصح بع رَقَبته) أي : المُكاتّبٍ كتابةٌ صحيحة 
بغير رضاه (في الجديد) كالمُستولّدة وفارَقٌ المُعَلّنُ عتقُه بصفة بان ذلك يُشِْه الوصيّةٌ فجارٌ الأجوع 
عنه» بخلاف المكاتب . 

٠‏ وشراة عاش لترير ٤‏ لهجا يتا مع کتابتها كان ِِذْنِ بَريرةَ ورضاها فيكونٌ فسځًا منها ويرد له 

مزه َكِب بعتقهاء ولو بَقيّت بقيّت الكتابةٌ لتقت بها فإنَ الأصح على القديم أن الكتابة لا تنح بالبيع بل 
elt‏ . وبحث البُلْقينيُ صحَةً بيوه بشرطٍ العتتي ويُنازِعٌ فيه قولّهما لا يصح بيعه بيعًا 
ضِمنيًا ولكنه خالف في هذه أيضًا وبحث أيضًا جوارٌ بیعِه لِنفسه كبيعه من غيره برضاه فيكونٌ فسځًا 
للكتابة كما تقرّر (فلو باع » اليد (نأئى اللجوم إلى المشتري ففي عتقه القولان) السَاِقانٍ في بيع 
نُجويه أظهرُهما المئْع (وجبته) وغيرُها (كبيعه) فتبطلُ بغيرٍ رضاه أيضًا وكذا الوصيَة به إنْ نَجََرّها لا إن 
مها بعدم عتقه . 

(وليس له بِيعُ ما في يَدِ المُكائبٍ وإعتاق عبده) أي : عبدٍ المُكائبٍ (وتزويج أمّته) وغيرُ ذلك من 
التَصَرّفات؛ لأنه معه في المُعامَلات كأجتبي وذكرٌ التزويج هنا يتب على امتناع غيره بالأولى» وفي 
التكاح لِكَرَضٍ آخرٌ فلا تَكُررٌ (ولو قال) له (رجلٌ : أعتق مُكاتبّك) عنك وكذا إن أطلقّ فيما يظهرٌ (على 
كذا) سواءٌ أقال : علي أم لا خلافا لِمَنْ قيّدَ بالأوَلٍ (ففعل عَنَقَ ولَرْمَه ما الترّم) كما لو قال ذلك في 
ا وهر يماراة ا آنا لو قال : أعتقه عَنّي على كذا فقال : أعتقته عنك فلا يعتقٌ 
عن السَائِل بل عن المُعتقء ولا ي يستّحِنُ المالّ ولو عَلّنّ عتقّه على صفة فَوُجِدَّتْ عَتَنَ كما مَرّوبَرِىٌ 
عن النُجوم فيببعُه كسبة . 


مل كتات الكتاية له .اباس 00009776 
7 
[فضل] 


الكتابة لازمةٌ من جهة السَيِدٍ ليس له فَسْحُها إلا أَنْ يعجر عَن الأدايء وجائزةٌ للمكائّب» 
لَه ترك الأداء ون كان معه وفا فإذا عجر نفسه فَلِلشِيدٍ الصّبِرْ و الفشح بنفسه؛ وإنْ 


شاءً بالحااكم» وللمكائبٍ الفشح في الأصَحٌ. ولو استمهَل المكائبُ عند حلول التجم 
استّحت إمهاله» ادوم ار الدسح لله وان كان معه روص أمهله ليها 


فصل في ټیان زوم الكتابة من جازب وجوازها من جانِب 
شر يب عليهما وما يَطرَأ عليها من فسخ» أو انفساخ وجنيته» أو الجناية عليه وما يصح من 

لكاب ومالامسق. 

(الكتابة) الصحيحة كما يُعْلَمُ من كلامه الآتي (لازمة من جهة جهة السَيّدِ) ؛ لأنها لِحَظْ المكاتب فقط 
فكان كالمُرْتِّنِ» والسَيّدُ كالراهِنِ ويُعْلَمُ من أزويها من جهته آله اليس له فسځها)» لکن صرح به 
ليزنت عليه قول : الا أن يعجر عن الأداِ) عند المحَلّ ولو عن بعض الهم فله فسحُها فتطّسحٌ بغير 
حاکم» ولا نفخ بمْجَرّد عَجْزِه من فير اسع > نعمء لار لزه عَم يجب حَطه فيرع الأمرّ 
للحاكم ليزم السَيّدَ بالإيتاء » والمُكاتبَ بالأداء أ و يحكم بالتقاصٌ إن رآ للمصْلَحةٍ وإنما لم يحصّل 
لتقا بنفسه ؛ عدم وجودٍ شريله الآتي إلا إنْ غابَ كما يأني» أو امتنع مع الفُذرةٍ من الأداء سيد 
فسحُها حينئلٍ (وجائز زه للمُكائّبٍ فله تر الأداءِ وإنّ كان معه وفاء) ؛ ؛ لن الح له (فإذا عجر نفسّه) 
بقوله : أنا عاجرٌ عن كتابتي مع تركه الأداة ولو مع القّذْرةِ عليه وهذا تصويرٌء والمدازٌ إِنْما هو على 
الامتناع مع القّذْرةٍ فمتى امتنع من الأداء عند المحَلٌ (فلِلسيٍ) ولو على التراخي (الصَبْرُ) والفسحُ 
بنفسه, ون شاء بالحاكم) ؛ لاله مُجْمَعُ عليه فلم يتقف على حاكم لَكِنْه آكدُ فيما يظهرٌ (وللمكاتب) » 
وإ لم يُعجرْ نفسَه (الفسخ) لها (في الأصح) كما أن للمُرْئّونٍ ن فسح الرَهْنِ وإذا عاد لِلرَقّ فأكسابّه كلّها 
لِلسّيّدِ إلا اللْقَطةٌ كما مَرَ. 

(ولو استمهّلٌ المُكادَ نَبُ) السَيّدَ (عند حلول) النَجم الأخيرء أو غيره لِعَجْزِه عن الأداء حينئذ 
(استُحبٌ) له استخبابًا موَكدَا (إمهاله) | إعانةٌ له على العتتي ألا َر رمه الإمهال بقدر إخراج المالٍ 
من مَحَله ووَزنه ونحو ذلك ويظهرٌ آنه يلزمه؛ يما يحتاجُ إليه كأكلٍ ومّضاءِ حاجة وآنه لاتكوَسّحُ 
الأعذاز هنا تَوَسّعَها في الشُّفْعةٍ» والرٌّ بالعيْبٍ؛ لان الحقَّ هنا واجبٌ بِالطْلَبٍ فلم بَجُز تأخيره إلا 
للامر الضروريّ ونحوه» ومن نَم يظهٌ أن المدين في الين الحالٌ بعد مُطالبةٍ الاين له كالمكائب 
فيما ذكرٌ؛ لاله يلزمه الأداء فؤرًا بعد الطَلَبٍ (فإن أمهل) » (ثم أراة» السَيْدُ و م ا المت للم عاط 
(الفسحٌ فله) ٠‏ لأن الحا لل وان كان) لكين نايت على لے أو زمه شروش انی رج 
ليستوفيه» أو (ليبيعها) لِقُربٍ مُذَّتها وعَظيم مَضْلّحَتها. 
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فن عرض كسا قله أن لا يزيد في المُهلةٍ على تلاثة آیام» وإ كان ماله غاتًا أمهله إلى 
إخضاره | إن كان دون موڪابين» وإلا فلا. ولو حل التجم وهو غائث قلسي الفشحُ» فلو 
كان له مال حاضز فليس للقاضى الأدام منة. وَلا تَنْفَسِحٌ بججدونٍ المُكائب» ويُؤّدّي 


القاضى إن ود لامالا 


(فإن عرض كسادً)ء أو يره (فله أن لا يزيد في المُهلةٍ على ثلاثةٍ أيام) لِمَضَرُره لو لزمَه إمهالٌ أكدد 
من ذلك ويُفَرَقُ بينه وبين ضَبْطٍ ما يليه بدونٍ ومین بال مانِحَ البيع لأضابطً له فقد يَِيدُ ثمنّه وقد 
ينص فأنيط الأمرُ فيه بما يَطولٌ عُرْئَا وهو ما زاد على الثلاثةء وأما الغائبُ فالمدارٌ فيه على ما 
يَجْعَلّه كالحاضر وما لا فلا . 

وقد تقرّر فيما مَرّ أنّ ما دون المرْحلتين كالحاضرء بخلافٍ ما فوق ذلك وبهذا ينه اعتمادٌ ما في 
المتن دون ما اقتضاه كلام الروضة وأصيها أوَلاً آنه إنّما يلزمُه مهال دون یمین كما لو غاب ماله 
المذكورٌ في قوله (وإنْ كان ماله غابًا أمهّله) وجوبًا (إلى الإحضار إِنْ كان دون مَرْحَلَتَين) ؛ لأنه بمنزلة 
الحاضرٍ (وإلا) بان غابَ لمَرْحلَمين فأكثرٌ (فلا) یلزمه إمهال يطول المد ولي الفسح. (ولو حل 
ت ثم غاب بغير إِذْنِ السَيّدِء أو حَلَّ (وهو) أي : المُكاتبُ (غائِبٌ) عن المجلّ الذي يلزمُه الأداء 

به لی تسافة قضر لا دوئها على الارچه الذي اعنمدة زرف كما لواغات ماله وله بعشهم ن 
ابن الرفعة في كفايته ED‏ > وإن اعتمده شحنا (فلِلسَئِدٍ الفسځ) بلا 
ا > وإ غاب بِإِذّنِهِ أو عَجَرَّ عن الحُضور نحو خوفي أو مَرَضٍ وذلك؛ لِتَعذّرٍ الوُصولٍ إلى 
الغرض وكان من حل أن بحر أو عك المال» والإدنُ قبل اللو لا يسلزمُ الد له في استمرار . 
العيْبةٍ ولو أَنْظَرّه بعد الحُلولٍ وسافَرٌ دنه ثم رجع لم يُْسَخْ حالاً؛ لأ المُكاتتَ غير مُقَصّر حینئلٍِ 
ريعس يدرك ل كنات قاض اد لى فاضي چت بوت تناك ذلك و د 
َم بت ويذكرٌ آنه نِم على الإذْنِء والإنظارٍ وأنّه رجع عنهما ويظهرٌ أنَ ذكْرٌ النَدَم غيرٌ شر ط. 
ومُخالّفة البُْقينيٌ في بعض ما ذكرْته ضعيفة . 

(ولو كان له مال حاضر فليس للقاضي الأداء من بل يكن السيّدُ من الفسخ حالاً؛ لأنّهِ رُبّما لو 

حَضَرٌَ امتنع من الأداءء أو عَجُر نفس . (ولاتشبيخ) الكتابةٌ ولو فاسِدةً (بجنون)» أو إغُماء (المُكائبُ) 
ولا بالحجر عليه لِسَمَّهِ نوها من أحدٍ الطَرَقين كالرّمْنِء . 

4 نم إن لم يكن له مال جار ليد الفح فيعوة ونا وره ؤه ما لم يبن له مال يفي فيض فسځه 

يعتقُ قال الإمامٌ: واستَحْسّناه في يَدِ السَيّدٍ وإلا مضی الفسخٌ كما لو غاب ماله ثم حَضَرٌء وإنْ كان 

له مال آتى الحایم وات تبك عندّه الكتابة وحلول النَججمٍ وطالب به وحَلّفَ يمين الاستظهارٍ على بَقَاءِ 
استحقاقه (و) حينئلٍِ (يوَدَي) إليه (القاضي) من ماله (إنّ وجد له مالاً) ولم يسكَقِلٌ السّيّدُ بالأحذٍ ولو من 
المحجورٍ وظهرت المصلّحةٌ له في العتقٍ بأنْ لم يَضِعْ به على المعتمدٍ؛ لأنه يَنوبُ عنه؛ لعدم 


ا اا م 


ل ١‏ 2 8 را 
ولا بالحججر يمجنونٍ السَيّدِء ويَذْفْعُ إلى وليه ولا يَعْتِقُ بالدّفع إليه. وار تل هده فلوارنه 
قصاص» فإنْ فا على ديةٍ أ فكل حطأأَحَدّها ڪا معه» فن لم يڻ كَل تغجيڙ تَعْجِيزُه في 


الأصح» أو قَطعَ طَرَقه فافيصاضه والدّيةُ كما سبَقَ. واو كل جني أو عه قفني على مال 
أو كان خخطأ أَحَدَّ ما معه وما سَكيهه الأقَلَّ من قيمَتِه والأرش. فن لم کن معه سء 


ر وسأل المسشتحق تَعْجِيرٌ يره عَڳڙه القاضي 


أهليّته, ٠‏ بخلاني غائ له مال حاير أما ذا لم طهر المض كح له فيه فلا جور للحاجم الأداةعنه 
ولا لِلسيدٍ الاستقلال بالأخلٍء (ولا) تنفّسِحٌ (بځنون) > أو إِغْماءِ (السَيْدِ)» ولا بموته» أو الحجر عليه 
لِنْزومِها من جهته (ويدقَعُ) المُكاتبٌ النُجومٌ (إلى وليّه) إذا جُنّ» أو حجر عليه أو وارثه إذا مات ؛ 
لأنه قائِمٌ مَقامّه (ولا يعتق بالدفع | إلبه) أي : المجنونٍ؛ عدم أهليّته فیسگرده المُكائّبٌ لبقائه بملكه» 
نعمء لا يضمئُه لو تَلِف في ي يِه تقصیره بالدفع له بل للوَليّ تعجيرٌء إذا لم يَبْنّ بيده شي» فن قُلْتَ: 
مر في الطلاق أنْ الجُنون لا يوجبٌ اليأس وإن انَل بالموت؛ لان صر ب المجنونٍ كضَرْبٍ العاقِلٍ 
فقياسّه هنا الاعتدادٌ بأخذٍ المجنون قُلْت : : ممنوعٌ ؛ ؛ لأنّ المدارٌ هنا على أخذٍ مُمَلّك والمجنونٌ ليس 
من أهلهء بخلاف نحو الصَّرْبٍ (ولو قتل) المُكائبٌ (سيّده) عمدًا (لإوارت قصاص؛ فإِن مَفا على دية» 
أو قتل خصإ) ؛ أو ية عمق (اخذها) آي : الوارثٌ الذي (ِمًا معه) ومِمًا سيَكيِبه إن إن لم يختر تعجيرّه ؛ 
لان اليد مع الُكاتب في المُعاملة كأجئيٌ تبي فكذا الجنايةٌ . وقضيّةُ المتن وجوبٌ الدّية بالِْةٌ ما بَلَمَتْ 
واعتمده بيني وله عن الم وأطال في رَد ما اقتضاء كلام الروضة وأصئّها من وجوب الال من 
قيمته وأرش الجناية كالجناية على أجتبيّ ويأتي الفرق بينهما على الأول (فإن لم يكن) في يده شيءَ 
أصللاء أو يفي بالأرش (فله) أي : الوارث (تعجيره في الأصحٌ)؛ لاله يسكفيد به رده إلى محض الرّقٌّ 
وإذارَقَّ سقط الأرش فلا يب , به إذا عَتَنّ كمَنْ مَلَك عبدًا له عليه دَيْنّ (أو قطع) المُكائبُ ب (طَرَقَه) أي : 
السَّيِّدِ (فاقتصاصّه. والدّيةٌ كما سبَّقَ) في قتله له . (ولو قتل) المُكائبٌ (أجتبياء أو قطعّه) عمدًا وبحب 
القودُّء فإن اختَارٌ العفْرٌ (فعفا على مال أو كان) ما فعله (خطأ)» أو شِبهَ عمدٍ (أُخِذَ مِمَا معه ويِمًا 
a e‏ 
عند العجز بنفسه من غير مُراجَعة قاض لم يُكلّفْ واه الصَْرَ لأكسابه المُستقَلٍ» بخلاف الأجتبيٌ 
فاته لو لم بعلن بها أضاع 10 َه أو احتاج إلى كلفة الرَفع للقاضي (الأل من قيمتهء والأرش)؛ ؛ لا 
يملكُ تعجيرٌ نفسه فلا يبقى للأر شٍ تعلق سو رَكبته مه الال من قبمّتهاء والأرش وفارَقٌ مام 
ا O E‏ 
كذين المعامَلة» بخلافٍ جنايّته على الأجئبىٌ ” إِنّما تعلق بر رَكَبته كما تقرّر (فإنْ لم يكن معه شيء) 
قدرٌ الواجب (وسَألَ المُستَحِقٌ) ؛ رهو الکن غلية ET‏ 
أو السَيّدُ: . وبحث ابن الرّفعةٍ أخدًّا من كلام التنبيه» ومن أن بيِحَ المؤهونٍ في الجناية لا يحتاجٌ إلى 


وا لل ل ا تحفة المحتاج بشرح المنهاج !© 


وم 
دي يقد لأر فان قي منه شَّيْءٌ بَقَهتْ بَقَصَتُ فيه الكتابةٌ ل ولو 
تق بعد الجداية أو أثرأه عق وره الفدا# ولو كل المكائبُ بَطْلَتْ وماتٌ RAY‏ 
ل وإلا فالقيمة. وَيَسْكَقِلٌ بکلٌ تَصَّدِفٍ لاد o‏ 


ولا فاا وصح م باذن سَيُّدِه في الأظهَر. 


س و ا o2‏ 


زار اشترى تن بنيق على میرد ضخ» فإ 2 عَجَرَ وصارَ ل لِسَيِدِه عَتَقَّ أو عليه 
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فك الرَهْنٍ آله لا يحتاج هنا يتعجيز بل بت به يتييّنُ بالبيع انساحٌ الكتابة لاه ويوّجّه إطلافُهم بان قضيّةٌ 
الاحتياط للعتقٍ لوقف على التعجيز» والفرقٌ بينه وبين سوك ا 
لاض نقط إلا ا ای ی على الا جة رسع کے ورای و ر لك 
عليه ؛ لأنّه الواجبٌ (فإن بي منه شيء بقث فيه الكتابة) فإذا أدّى حِضّنّه من النُجوم عَتَقَّ» ولا سراي 
(ولِلسْيدٍ فداؤه) بأئَلٌ الأمرّين ويلزمٌ المُستَحِقٌّ القبول يشوف الشَارع للعتتي (وإبقاؤٌه مُكاتبًا ولو أعمّقه 
بعد الجناية» أو أبرّأء) عن النُجوم (عَتَقَ) إن كان السَيْدٌ مورًا . 

في مسألةٍ الإعتاقٍ أخدًا من كلامهم في إعتاقٍ المُتَعلّقٍ برد رق ته مال (ولَزِمَه الفداغ) بالأكَلٌ ؛ ؛ لأنه 
فوت كين بخلافي ما لو عَكَقَّ بالأداء بعد الجناية. (ولو قل المُكاقبُ بَطلْثْ) تابه (ومات رَقيقًا) 
لِمَّوات مَحَلَّ الكتابة فلِلسَّيّدٍ ما ركه بحكم الملكِ لا الإرثِ ويلزمُه تجهيزه» وإنْ لم يُخْلِفٌ وفاء 
(ولسيّدِه قِصاصٌ على قاتله) العامِدٍ (المُكافِئ) له لِبَقائِه بملكه (وإلا) يُكاِئْه (فالقيمةٌ) له هي الواجبةٌ له 
عليه؛ لاتا جنايةٌ على ينه ذإ قتله سيد لم يلزمه إلا الكفّارةُ كما بأصلِه وحَلَكه للعلم به ما قدّمَه 
في بايها > بخلافٍ ما لو قطعَ طَرَقّه فاه يضمئه له ولو قطع المُكائَبٌ طَرَفَ أبيه المملوك له طِعَ طرَفُه 
به ولم راع شبهة الملكِ؛ لأن حرمة ا أقوى منها . 

(ويستَقِلٌ) المُكاتّبُ (بكلّ تصرف لابه رع فيه ولا خطر) كمُعامَلةٍ بئمنٍ مثل؛ لأ في ذلك تخخصيلا 
الي ا ل 0 52 عر 
وقح في مَرَضٍ الموت» أو خطر كالبيع نسيثةٌ ولو بأكثرٌ من قيمّته؛ وإنْ أخدّ رَمْنَا وكفيلاً على ما 
ذکراه هنا (فلا) يستَقِلٌ به؛ لأنّ أحكامَ الرْقّ جاريةٌ عليه . ونل البلُقينىُ عن النَصّ امتناعً تكفيره 
بالمالٍ مع آنه لا تَبَوُعَ فيه وأنّ ما تَصَدَّقٌ به عليه مِمَا يُؤكل» ولا يُباعٌ عادةٌ له ابرع به لخبر بريرةً 
وبح أن له نحوّ قطع السَّلْعةٍ مما الغالِبُ فيه السَّلامةٌ» وإِنْ كان فيه خطرٌ . 

(ويصح) ما فيه برع وخطرٌ (بإِذْنِ سيّده في الأظهر)؛ لان المنْحَ إنّما هو لِحَقّهِ وكإذْيِه قبولّه منه 
تَبَرعَه تبره عليه؛ أو على مُکاتب له آخخرٌ بأداء ما عليه؛ نعم > ليس له عتقٌ ووَطءٌ وكتابةٌ ولو بِإِذْنِه كما 
0 . (ولو اشترى) كلَّء أو بعض (مَنْ ب یعتق على سيّدِه صَحٌ) ولا ي يعتقٌ على السَّيّدِ لاستقلالٍ المُكاتب :. 
بالملكِ (فإنْ عَجَرٌ وصار لِسيّدِه عَنَقَّ) عليه لدخوله في ملكه» ولا يسري البعض في صورته إلى 
الباقي» وإن اختارٌ سيِّده تعجيرّه؛ لِمامَرٌ في العتقٍ (أو) اشترى مَنْ يعت (عليه) لو كان حرا 


ملإكتاب الكتابة هة هه ا 


لغ 0 0 0 2 و 
لم يَصِحٌ بلا إِذْنِء وبإذنٍ فيه القؤلانٍ, فان صَعحٌْ فممُكاتب عليه ولا صم إغتاه و كناش ” 
يإذْنِ على المذّهَب. 


# 


[فضل] 


الكتابةٌ الفاسدة سوط أو عض أو أجل فاسِدٍ كالصحيحة في استِفلالة بالكشب» وفي 
اذ رش الجناية عليه وهر شبهة؛ وفى أنّه يَعْتِقُ بالأداءِ وُه کشبه» وکالئغلیق فى أنه لا 


يتو يَعْتِق بإثراء. وَتَبِطلٌ بمو وت سَيّده. 


(لم يصح بلا إدْن) من سيّيه؛ لأنّه َكانّبَ عليه كما يأني (و) شراؤه له (بإِذْنِ) منه (فيه القولان) في 

َبرّعاته أظهرُهما الح (فإن صَحْ) الشراء (تكاتب عليه) عه رفا وعتقّاء وليس له نحو بيه (ولا 
يصح إعتاقه وكتابثه) لِقِنهِ (بإذن) من سيِّدِه (على المذهب) لِتَضَمْنِهِما الولاءء وليس من أهله» نعم» لو 
أعتقّه عن سيّدِهء أو غيره بإذْنِهِ صَحّ وكان الولاء لِلسّيدٍ 

فصل ف بيان ما تُفَارِق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 

وما توافِقٌ» أو تُباينُ فيه الفايدةٌ الصّحيحةً وتَخالّفٍ المُكائّبَ وسيّدِهء أو وارثه وغير ذلك . 

(الكتابةٌ الفاسدة لشرط) فاسِدٍ كأنُ شَرَط أنّ كسبّه بينهماء أو تخر عتقّه عن الأداءِ (أو عِوَض) فاسل 
کان كات على نحو حمر (او أجَلٍ فاسِدٍ) كأن يُوَجُلَ بمجهولٍ أو يَجْمَله نجْمَا واحدّاء أو غير ذلك 
كان يُكانبَ بعض الرقيق (كالضحبحة في استقلاله) أي : المُکاتب (بالكسب)؛ لأنه ي يعتقٌ فيها بالأداء 
أيضَاء وهو إِنّما يحصّلٌبِالتَمَكْنِ من الاكتساب شرج بها الباطلة زی يا اشكل بع أركانها 
كاختلالٍ بعض شروط العاقّين السايقة وكالعقدٍ بنحو كم وكففد ليجاب» أو قبولٍ فهي لر إلا في 
تعليقٍ عتقٍ إن وقَحَتْ مِمَّنْ يصح تعليقه وكذا يَفْتَرِقانِ في نحو الحجٌ» والعاريق وَالخُلْعِ (و) في (أحذٍ 
أرش الجناية عليه و) . في أخدٍ أموّما وجب لها من (مهر) عقدٍ صحيح عليها » أو وطءِ (شبهة)؛ 
لأنهما في معنى الاكتسابٍ (وفي آنه ب بعت بالأداء) ليد عند المحل بحكم التعليق لوجود الصّفة 
ولكرنٍ المقصود بالكتابة العتقّ لم تأر بالتعليتي الفاسِدٍء ومن تم لم يُشاركه عقدٌ فاسِدٌ في إفادةٍ ملكِ 
أصلا (و) في آنه (يْبَعُه) إذا عَمَقّ (كسبُه) الحاصل بعد التعليقٍ ووَّلّدُه من مته ككسبه» لکن لا يجو له 
بيه ؛ لاه تكادّبَ عليه ويعتقُ إذا عَتَنَ وكذا ولد المُكائبٍ كتابةٌ فاده . وقضِيّةُ كلامهما أن نفقته على 
السَيّدِ كفطرته» لكن قال الإمامٌ والغزاليُ تسقط عنه وجزم به غيرُهما وله مُعامَكتُه (وكالتعليق) بصفة 
(في آنه لا ب يعتق بإبراء) عن النُجومء ولا بأداء من الغير عنه تَبَرْعَاء أو وكالةٌ» ولا بالأداء لوَكيلٍ السَيدٍ 
لتَعدُرٍ حصولٍ الصّفة . وأجرّأ في الصحيحة؛ لان المُعَلّتَ فيها التعاوضة والأدافه. والإبراة فيها 
واحد (و) في أن تابه (نبطلُ بموت سي قبل الأداء إجوازها من الجانتين ولعدم حصو المُعَليٍ 
عليه ولا يعتق بالأداءِ للوارثِ» بخلافٍ الصحيحة» نعم» إن قال : إن ايت لي» > أو لوارئي لم 
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aT‏ و ر 
صخ الوصية برَقبتِه ولا يُضرف إليه من سهم الممكائبِينَ . وتخالِفهما في أن لِلسيّدِ 
كه ول لامك ساباش بل برجم ماپ ب به إِنْ كان مجه مُتَقَوّمَاء وهو عليه بقيمّته 


يوم العثتي. فان تجاتسا فأفوال التّقاصٌ» ويؤجعٌ صاحِبٌُ الفضّلٍ به. 
َلْتُ: أْصَحٌ أفوال اقا شقوط أُحدٍ الدَيئين ين بالآحَرٍ بلا راء 


تبطلْ (و) في آنه (يصح) نحو بيه وهبّته وإعتاقه عن الكفّارةٍ و(الوصية برَقَبَته)» وإِنْ ظَنْ صححةً 
ال الأن العبرة بها في ننس افر في اله (لالمضوف الي الما ها جايرة من 
الجازتين فالاداء فيها غير موثوق به» وفي آله يمنعٌه من السَفَرِ» ولا يَطْؤُهاء ولا يعتق بتعجيل النُجومٍ 
وما تقرّر عل أن في كل من الصحيحة» والفاسدةٍ عقدٌ مُعاوّضةٍ وأ المُكُلْتَ في الصحيحة معنى 
المُعاوَضةٍ وفي الفاسدة معنى التعليقٍ (وتَحْالّفُهما) أي : الفاسدة الصحيحة» والتعليق (في أن لِلسَيْدِ 
فسځُها) بالفعلٍ كالبيع» والقولٍ كأبطلتُها فلا د يعتقٌ بأداء بعد الفسخ ؛ لأنْ تعليقها في ضمن مُعاوّضْةٍ 
لم يُسلم فيها العوَضٌ كما يأتي فلم تَلْرَم . وإطلاق الفسخ فيها فيه تُجِوُر؛ أنه إنّما يكونُ في صحيج 
ويد بالسيّدِ؛ لأنه يمسي عليه الفسخ في الصحيحة كما قدّمّهِ وكذا في التعليي» وما العبدُ فيجوزٌ له 
الفسح ذ في الصحيحة» والفاسدة دون التعليق (و) في آنها تبطل ب: بنحو إِغْماء السَيّدِء والحجر عليه 
بسَمَهِ كما يأتي لا فلّس» بخلافٍ نحو إِعْماءِ العبدء والحجر عليه وفي (أنْه لا يملك ما يأخْدُه) لفسا 
ا ل IR‏ 
في المُتَقَوُمِ إن (كان م مُتَقَوْمَا) يعني له قيمةٌ كما بأصله فليس المُرادٌ ة قسيمَ المثليّ أمّا ما لا قيمة 
کر لا رسع ا رم دباو 
مَيْمَةِ لم يُذْبَغْ (وهو) أي : : السيّد د يرج (عليه» أي : المكاتبٌ (بقيمّته) ولان فيها معن لمعاو ضة وقد 
تَلِفٌَ المعقودُ عليه بالعتق؛ | اذ لا مکی رَه فهو كلف مبيع فال في بد المشتري يرجمٌ على الماع 
بما أذّى ويرجمٌ البائِمُ عليه بالقيمةٍ وتَعْتَبَرٌُ القيمةٌ هنا (يومَ ألعنقي) ؛ لأنه يوم الَف . ولو كاب كافِدٌ 
كافِرةٌ على فا سِدٍ مقصودٍ كخمر وقبض في الكفْرِ فلا تَراجَُ كما عل ما مر في يكاح المُشْرِكِ (فإن 
تجانّسا) أي : ما يرجعٌ به العبدُ وما يستَحقَه السيّدُ عليه أن كانا كتين تَْدَين وانفا جنسًا ووْعَا فة 
واستقرارًا وحُلولاً (فأقوالُ التَقاص) الآنيةٌ تيه (ويرجعْ صاحِبُ الفضلٍ به) إن فصل شية؛ لأنه حَقّه أنا 
إذا عَم لا بأداء بان أعتقه السَيدُ لاعن الكتابة ولو عن كمّارّته» ومثِلٌ ذلك لو باعّه» أو ومَبّه» أو 
نه أو أوصى برقبته ولم ب يد بعزِهِ فاته يصحٌ ويكونٌ فسحًا لها فلا يه يتْبَعُه كسبٌ» ولا ولَدٌ ويٿا 
تُخالِفٌ الصحيحة فيه أنه لا يجبٌ فيها إيتاة ولا نصح الوصية يه بنُجويِهاء ولا تمنَعٌ رُجوعَ الأصلٍ» ولا 
حرم لتر على اسي ولا توجبٌ عليه مهرًا بوَطيِه لهاء وفي صوَرٍ أخرى تب تين صورة . 

(قلت: أصح أقوال التقاض سُقوط أحد الدَيْئين بالآخر) أي : يُمَدَرُه منه إن انّمّقا في جميع مامَرٌ 
وكانا نفدي (بلارضًا) من صاحبهماء أو من أحدٍهما؛ لأنّ طلب أحيهما الآخرّ بمثل ماله عليه 


كل كتاب الكتابة به م 
ل 0 5 2 0 را 0 2 9 وم 
والقّاني برضاهماء والقَالِثُ برضا أحدهماء والرابغ لا سمط واللّه أغلم. فن فَسَحَها 

الشيد فليشهذ. فلو أدّى المال فقال السَيِدٌ: كنت فحت فأنكره صُدٌّقَ العبد يتمينه. 
والأْصَحُ بطْلانُ الفاسدة بجنون السَيِدٍ وإغمائه والحجر عليه؛ لا بججنونٍ العبِد. ولو ادّعَى 


كتابةٌ فأذكره سَيِدُه أو وارِنُه صُدّقاء ويَحْلِفُ الوارثُ على َه تفي الِلّم. ولو اخْتَلّها في قدر 
ال م ن لم يكن بض ما يَدّعيه لم تَنْفّسِخ الكتابةٌ في الأصَحٌ بل 
إذالم ييا فح القاسي 


۰ 2 


کک رما با ی کور مو چ ان ا ا خر ر کن ١‏ لاله ب في 
التقديريّ ما لا يُعْتَمُرُ في غيره» وما مَحَلّه في بيع الدّين غير مَنْ عليه (والثاني) إِنّما بسفُط 
(برضاهما) ؛ لاه يُمْبِه الحوالةً (والثالِتُ) سمط (برضا أحدهما)؛ لأ للمَدين أن يُوَدَيّ من حيثٌ شاءً 
(والرَابعُ لا يسقْط)» ون تَراضَيا (واللّه أعلم)؛ لاله يش بيع ارين بالدّين. آنا إذا اخثلفا جنسّاء أو 
غيرّه مِمَامَرَ فلا تَقَاصٌ كما لو كانا غير نَّمَدِّين وهمام مُتَقَوّمانٍ مُطْلَّقّاء أو مثليّانٍ لا | إن حَصّل به عنقٌّ 
لتََوْنِ الشَارع إليهء أا لو اتنا أجل ففي وجو رجحه الإمامٌ يبه لقني واسيَشْهَدَ له بنصّ الم 
التقاص وفي آخرَ المثْعٌ ورجحه اليكو كالقاضي واقتضاه كلام الشرح الصّغيرٍ لانتفاء المُطالَبةٍ ولآن 
أجَلَ أحيهما قد جل بموته قبل الآخر ولو تَراضَيا ببجَعْلٍ الحالٌ قصاصًا. عن المُوَجَلٍ لم يَجْرْ كما 
رجحاه وحُمِلَ على ما إذا لم يحصّل به عتق وإلا جار كما أفاته كلام الم وقياسّه تقييدٌ الوجهّين 
المذكورّين بذلك أيضًا (فإِنْ فسَكحها السَيْدُ) أو العبدٌ (فليشهذ) ذبا احتياطا ؛ لكلا يتجاحدا (ولو أدّى) 
المُكائبُ (المال فقال السَيْدُ) له (كنت فسَخْحت) قبل أن نُوَدَيَ (فأنكره) العبدٌ أي : أصلّ الفسخ» أو 
كونّه قبل الأداء (صَدٌّقَ العبد بيمينه)؛ لأنْ الأصلّ عدم ما ادّعاه السَيّدُ فكّرمته البينة . 

(والأصح بُطلانُ) الكتابة ة (الفاسِدةٍ بِجُنونٍ السَيْدِ وإغمائه» والحخر عليه) بالسَّمّه (لا بجُنون العبد)؛ 
لأنْ الحظّ له فإذا أفاق وأدّى المُسَمَّى عَتَىّ وتَبَتَ التراجع (ولو ادْعَى كتابةٌ فأنكر سيد أو وارثُه صُدّقا) 
أي : كل منهما باليمين؛ لان الأصلّ عدمّها (وحلَفَ الوارث على نفي العلم)» والسَيدُ على الب كما 
عل مما مَرّ ولو اأعاها السَيْدُ وأنكر العبدٌ جُيل إنُكارُه تعجيرًا منه لنفسه» نعم» إن اعترف السَيّدُ مع 
ا ع ب ا O‏ 

(ولو اختلفا في قدر النُجوم) أي : الأوقات» ار ما يودي کل نَم (او صِقتها) أرأة بها ما بشمَلٌ 
الجنسٌء والنَوْعَ» والصّفة وقدرٌ الأجَلٍ» ولا بَيّندَ» أو لكل منهما بِّندٌ (تحالفا) كما مَرّ 1 
نعم ؛ إن كان خلاثُهما يودي لِمُساوِها كأن اختلفا هل وفعت على نِم واحل» أو أكثر؟ ْدَق مد 
الصخة بيمينه نظيرُ مامه كج کے ت بعد لتحا (إن لم یکن اليد (فب ما بتعيد لم تطخ اتبا ر 
لاقع تبان على الى ابل إن لم يتنقا) على جي القاضي) الكنابة لا عا ان يتاع ار 
واجتهادٍ كالفسخ بالعُئةٍ وبه فار ما مَرٌّ في نحو البيع ؛ لأنه مَنْصوصٌ عليه فاندفعث كما قاله الرّركشيٌ 
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وان كان قَمَضَّه وقال المُكائبُ: بعص المقبوض وديعةٌ عَتَقَ ورجع هو بما أُدّى» وَالسَيِدُ 
بقيمته» وقد يَكَقَاصَّانِء ولو قال: كاتك وأنا مَجنونٌ أو مه ores‏ 
اليد إن عرف سبق ما اأعاه» ولا فالعبڈ. 7 ضَعْتٌ عنكٌ التجم الأول أو 
قال البغض» فقال بل الجر أو الكل دق السيد. 

ولو مات عن ابتين وعبدٍ فقال اني اوا فَإِنُ أنْكرا صدّقاء وان صَدقاه فَمكائَتُ» 
فإ اغى أحدُهما نُصيبه الأصَحُ لا يِن بل يوقت فإِنْ ادى تَصيب الآحَرِ عَمَقَ كله 
ولاه للأبء وإنْ عجر قوم على المُعِْقٍ إن كان موسرًاء وإلا فَنَصيئه حر والباقي منه قِنّ 
للآخر. 

قُنْتُ: بل الأَظَهَر الثقء واللّه أغله» E O O‏ 


نَسويةٌ الإستويٌ وغيره بين ما هناء والبيع . (وإن كان) السَيِّدُ (قبضه) أي : ما ادّعاه بتمايه (وقا 
المُكائّبُ : بعض المقبوض) لم تََعْ به الكتابةٌ وإنّما هو (وديعةٌ) أودَغْته إيّاه ولم أذقَعْه عن جه الكتا 
(عتَقَ) لاتاقها على وُقوع العتتي على التقديرّين (ويرجعٌ هو) أي : العبدٌ (بما أدٌى) جميعه (و) يرج 
0 لسَيْدُ بقيمّته) أي : العبد؛ لأنّه لا يُمكنٌ رَد العتتي (وقد يتقاصَانٍ) إن وُجَدْت شُروط التّقاصٌ السّابة 


ت 


تلف لف المُوّدّى وكان هوء أو قيمنّه من جنس قيمة العبدٍ وصفتها . 

0 : كاتبتّك وأنا مجنونٌ: أو محجورٌ علي) بِسَفَّهِ طَرَأ (فأنكر العبدٌُ) وقال: بل كُنْت عاق 
(صدَقٌ السَيْدُ) بِيَمينِه كما بأصله (إنْ عُرفَ سبق ما ادّعاه)؛ ؛ لان الأصل بقاؤه فقوي جازبه» ومن 
سدق مع كونه يدعي الفساد على خلاف القاعدةٍ وإنّما لم يُصَدَّقْ مَنْ روج بمّه ثم اذَعَى ذلك» و( 
عَهِدّ له ؛ ؛ لأنّ الح تعلّقّ ثالث > بخلاف هنا (وإلا) يُعْرَفْ ذلك (فالعبدُ) هو المُصَدَّقٌ بيّمينه ؛ لأ 
لأصل ما اذَّعاه (ولو قال) السَيّدٌُ: (وضَعت عنك النَجمَ الأول أو قال): وضَعْت (البعض فقال 
لمُكائبُ : (بل) وضَعْت (الآخرّء أو الكلّ صُدّقَ السَيِدُ) بيّمينِه ؛ لأنّه أعرّفْ بإرادته وفعله» والصّور 
نَ النَجَمَين اختلفا قدرًا وإلا لم يكن للخلاف فائدة. 

(ولو مات عن ابئين وعبدٍ فقال) لهما وهما كايلانٍ: (كائّبّني أبوكماء فان أنكرا) ذلك (صَدُدَ 
يُمينهما على نفي عليهما بكتابة الأب وهذا عُلِمَ من قوله آقَا: أو وره وأعاده ليرت عليه قوله 
اون صَدَّقاه) أو قامت بذلك بَيّندَ (فمُكاتبٌ) عَمَلاً بقولهماء أو البيّنةُ (فإن أعتَقَ أحدهما نصيبّه) أو أبِرَ 
من نصيبه من التُجوم (فالاصح) آله (لاء يعتقٌ) ؛ لعدم تمام ملكه (بل يوقّفٌ. فن أدذى نصيب الآخ 

تق كله وولاؤه للأب) ؛ لالد تن حك واه ثم تقل لهما سوا ٠‏ (وَإنْ عجر قوم على المُعتقٍ ! 
ان موسرًا) وقتٌ العجز وولاؤٌه کله له (وإلا) يكن موسرًا (فنصيبُه حر والباقي قِنّ للآخر قُلْت : 5 
لأظهرٌ) الذي قطمَ به الأصحابٌ (العتق) في الحال؛ لما أعتَقّه (والله أعلم) كما لو كائّبا عبدًا وع 


مل كتاب الكتابة كله kkk‏ و 


ل ١‏ 
وإِنّ صَدَّقَه أحَدهما قُتَصِيبه مُكاتّتٌ» وتصيبُ ی المكذّب قن 


فالمذَّمَُ أنه ُقَوَمُ عليه إن كان موسرًا. 
4 


أحدّهما نصيبّه» لکن لا سرايةَ هنا؛ لأنّ الوارِتٌ نائِْبُ الميّت» وهو لا سرايةَ عليه» ومن نَم لو عَتَقَّ 
نصيبّ الآخر بأداءء أو إعتاق أو إبراء كان الولاءٌ على المُكائبٍ للأب» ثم لهما عُصوبةٌ على ما مء 
وإنْ عجره بشرطه عاد قِنّاء ولا سرايةً لما تقرّر أن الكتابة السَابقة تقتّتضي حُصول العتق بهاء والميِّتُ 
لا سٍرايةً عليه . ١‏ 

(وإنْ صَدَّقَه أحدُهما فنصيبّه مُكاتبٌ) مُوْاحَذَةً له بإقراره. واعتُقِرَ التبعيض في الكتابة لِلضّرورةٍ كما 
لو أوصّى بكتابة عبد فلم يخرج إلا بعضّه (ونصيبٌ المُكذّب قِنْ) إذا حَلّفَ على نفي العلم بكتابة أبيه 
استضحابًا لأصل ارق فنصفٌ الكسب له ونصفه للمُكائب (فإن أعتقّه المُصَدَقُ) أي كله أوانضيية 
منه (قالمذهبٌ آله ي قوم عليه إن كان موسرًا) رغم مُنْكِرِ الكتابة أنه ريق كلّه لهما فإذا أعتَقّ صاحِبّه 
نصيبّه سرى إليه عَمَلا بِرَعُْمِه كما لو قال لِشَريكه : أعتقت نصيبّك ونك موسر فإتا واه ونَحْكُمْ 
بالسّراية إلى نصيبه» لكن لْمًا تبنت ا ST‏ وأمًا 
في مسالتنا فهي إِنّما تَعِْتُ تَعْيْتُ استلْزامًا رغم المُذكر لا لإقراره فكانث إتلافًا إنصيبه فو وَجَبَّبُ قيمَنّه له. 
وخرج باق عتقه عليه بأداءء أو إبراء فلا يسري . 

x OPO 


كتاب أئهات افون 

بشم الهمزة وكسرها مع ففح الميم وكسرها جم أم وأصلها أنه كما في الصُحاح فهو جم 
للفرع دون الأصلٍ > لکن لَمَا کان ما يعبت يعبت للفرع يعبت يعبت لأصله غالبا تَسَمّحَ الشّارِحُ فجعلها نَقْلا عنه 
جمعًا لأَمَهة وکأته قرّبّه مما قيل هذا الجن حاوف افاس لاأ مُفْرَدَه اسم جنس منت بغي تاءِ 
ونظيره سماء وسماوات ويمَعُ على أَمهاتِ لَكِنَ الأرَلَ غالب في التاس» والثاني غالِبٌ في غيرهم 
قجس السام ړSڕS۰S۹ZŠ e SS Y۰‏ 
َوه ف اب عبد السَلامٍ في كونه قُربٌ ويُجابُ بان للوسائل حكمَ المقاصِدٍ فلا بُعْدَ مع ذلك في كونه 
ر والأصل فيه الأخبار الضحيسة منها (أله 5 استولد ماري الطب بإبراهية) وقال : «أعتَقّها 
ولَدُها”'' أي : أنْبَتَ لها حَنَّ الحُرَيةِ ؛ لأنّه انعَمَدَ حُرًا إجماعًاء ومن َم لما تَناظَرَ ابنُ سُرَيْجَ وابنُ 
اود الظاهريُ في بييها فقال ابنُ داد : أجمعنا على أنْها باع قبل الولادة فيُستصحَبٌ قأل ابن 
سرج : : أجمعنا على أنّها لا تباعٌ ما دامت حايلا فيُستصحَبٌ فائقم م ابن داؤدء لكن كان من الممكن 
يجيب با المع هنا لِطررٌ سبّبٍ هو الحمل وما طَرَا سبي زا روا دوت يجس المال 
الكثير بِتَعيُرِهء وقد يَرِدُ زَوالّه ؛ لأ السَبَبَ ليس هو مُجَرَدُ حملها به بل کون جُرْيها تبت له الحَرّيَةٌ 
ابتداءً مُنَجَرةٌ فسَرّتْ إليها تبعّا » لکن مُنْتَظِرَةً كا هر قاذ ا 

نكا لحم بترن .لك شر 
(إذا) آنَوَها على إن ؛ لأنّها ت: تختّصٌ بالمشكوك» والموهومء والتّاورٍ» بخلافٍ إذا للمُتَيَمّنَء 
والمظنونء ولا شَكٌ أن إحبالَ الإماءِ كثيرٌ مَظْنونٌ بل مين ونظيه 5ا قُمَشّمَ إل الصّلة» [المائدة :ه] 
ده ۲١‏ ححص الوّضوء بإذا لِتَكرّرِه وكثرة أسبابه» والجنابة بن لِتُدْ وكيا 
ا ا ال ل وا د 
عمران: ]١68‏ وای بإذا في ودا مس الاس ر [الروم :5] مع أن الموضع لان نحو و #وإن مصِبْهُمْ نصبهم سيثة سك 4 
(1) [ضعيف] أخرجه: أبن ماجه في (ستنه) [رقم/ ١٠٠۲]ء‏ والحاكم في (المستدرك على الصحيحین)[۲/ ۲۳]» 


والدارقطني في (سننه) /٤[‏ ۱۳۱]»› وغيرهم من حديث : ابن عباس تله 
قلت : حديث ضعيف . ينظر : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ .]۱۷۷١‏ 


م كتاب‌امهات الأولاد إن  _‏ م 


- ع ر م ع ۶ ت رك‎ > e 
أخبل أَمَته فَوَلدَتْ حَيًا أو مَيْنّا أو ما تَجبُ فيه غَدَةٌ عَتََتْ بِمَوْتٍ السَيّدٍ.‎ 
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[النساء :08] لِنُذْرّتها مُبالَْةٌ في تخويفهم وإخبارهم بأنّه لا ُد أن يَمَسّهم شيء من العذاب» وإ قل كما 
أقناز اله تك فا ولفظ: الس (الحيل) حا كله وكا( بعضه ولو جوا ومكرها ومحجور سنه ركذا 
فلّس على المنقولٍ الذي اعتمده البُلْقينيُ كابنٍ الرّفعوّء لكن رجح السّبْكيٌ خلاقه ونه الأذرَعي 
والزركشي ٠‏ وخخرج بالخْرٌ المكائبٌ فلا 7 تعتقٌ بموته آمَنّه ولا ولَّدّها؛ لِما م مَرّ آنه ليس من آهل الولاءِ 
(أمَنْه) أي : مَنْ له فيها ملكُ» وإ قل ؛ لما قدَّمَهِ في العتتي بقوله : واستيلاٌ أحدٍ الشريكين الموسر 
ري وله د أضل العا ولد كانت ترك 1 أو ا ملم وعو كاف ويحال بيده 
وبينها كما لو أسلمت مُسَتَولَدَنُه أو حلت من غير فعلِه کان استَدْخَلّتُْ ذكرٌه؛ أو ماءه المُحْكَرَمَ 
(تولات) ف سا ا اوا و يلبوت تسمه وي هله الصوزة الأرحه كما 
رجحه بعضھم آنھا ت تعتقُ من حين الموت فتملِكُ كسبّها بعدّه (حَها أو ميا بشرط أن ينفصلّ كله على 
ما اقتضاه . قولّهما في العدد ت د تبقّى أحكامٌ الجنينٍ مع انفِصالٍ بعضه كمَنْع إزثه وعدم إجزائه عن 
الكثارة وجوت الا بالجنارة على ا حل وره يَبَُها في نحو البيع» والهب» والعتتي .اه. 
وصرّح غيرهما بأنه لا يت له حكمٌ المُتْمَصِلٍ إلا في مسالتين : الصَّلاةٌ عليه إذا عُلِمت حيائه قبل 
انفِصالٍ كلّه» وإ مات قبل ذلك» والقود مِمَنْ حر رَقَبَتّه وقد تيمت حياثه قبل ذلك أيضًا > لکن 
قال غيرٌ واحدٍ : إن انفِصالَ الكل لا يُشْتَرَط هنا أيضًا وهو صريځ. 

قوله (أو ما تجبُ فيه فُرة) كان وضَعَتْ عُضْوًا منه» وان لم َع الباقي» أو مُضْعةٌ فيها تخطيط 
ظاهرٌ ولو للقًوابلء بخلافي ما إذا لم يكن فيها تخطيط كذلك» > ون قُلْنَ : لو قي لَتَخَطط وإنّما 
انقضت به العِدَّةٌ؛ أل الغرّضّ نَم براءةٌ الرّجِم وهنا ما يُسَمّى ولَّدًا (متقت) هو ناصِبُ إذا عند 
الجمهور» والمُحَقَّون على أن نابّها شرطها أبموت السَيدِ) ولو بقتلها له للخبر الصحيج «أيما أمة 
ولَدَثْ من سيديها فهي حُرَة بعد موته» ٠"‏ وفي روايةٍ : «عن در منه) ٠‏ ورَوَى الببْهَقَيُ عن عمرَ 8 ييه 
أن ن السّقْط كغيره. 

وقد لا د تعتقُ بموته کان ولَدَتْ منه أمةٌ له مَرْهونةٌ» أو جانيةٌ تعلّقٌ برَقبتها مال أو لعبدِه المدين 
المأذون له في التجارة أو لِمورَيِه وقد تعلّقَ بالتّركة كين وهو مُعْسِرٌ ومات كذلك وكأ نَذَرَ 
مالكها التَصَدَّقّ بها أو بشمنهاء » ثم استولدها ورد استثنا هذه بزّوالٍِ ملكه عنها بِمُجَردِ التذرِء وكأنْ 
أوصّى بعتقٍ أمةٍ تُخْرَجُ من نله فأولَدَها الوارثٌ فلا ينمُدُ يلاد مع آنها ملكّه ؛ لل تبطلَ الوصيّةُ وكأن 
وئ صب له تسعٌ سنين أمّنَه فولدثُ لأكثرٌ من سنّةٍ أشهر فيَلْحَقهء وإنُ لم يُخكم بِبُّلوغِه قال 
)١(‏ [ضعيف] أخرجه: أحمد في (مسنده) /١[‏ ۷٠۳]ء‏ والطبراني في (المعجم الكبير) »]1١9/١11[‏ والحاكم في 
(المستدرك على الصحيحين) [۲/ ۲۳]ء وغيرهم من حديث: ابن عباس كاله 

قلت : حديث ضعيف . ينظر : (التلخيص الخبير) لابن حجر /٤[‏ ۲۱۷]. 


هلل 2 تحفة المحتاج بشرح النهاج )ه٠‏ 


ر 
الول رقي ولا تصيئ ام وي إذا ملكها. أو بشبهة فالولدُ حي ولا تَصيو 


1 ولد إذا 8 الأظهَر. وله وط٤‏ ام الولّدِ واستخدامها وإجارتُها وأرشٌ جناية عليها. 


لني : وظاهرُ كلايهم آنه لا يَتِبْتُ استيلاده أي : مرق انه يُحْتاط لتس ما لا يُختاط لغيره. 
با اا موه لعن ار هم العتقّ وإن انتقَلّتْ عنه بمُسَوّعْ شرعيٌ أظهرٌ الضمير ليبَيّنَ 
أنّها ّما تعتُ إن كان سيّدَها وقتٌ الموت . 1 

(أو) أحبّلٌ (امة غيره»؛ أو لث منه (بنکاج) و كر بحُرَيّتها لِما دمه في حيار التكاح» أو نا 
(فالولد ر قي يسيلها؛ لاله بقع أنه رئا وري (ولا قصيرٌ أم ولد إذا كه ؛ لأن َم الود ] إِنّما تبت 
لها تبَعَا لِحرّيته» وهوقِنٌّ عع إن لها وهي حايل منه یکاح عن عليه الولدُ كما بأصله؛ وحَدَّقه 
يما قله في العتق يما یشمَلّه وكملكها ما لو مَلكها فرعٌه كان تكح حر آم أجتبيٌّ ثم مَلّكها ابنّهء أو 
عبد أمة ابيه» ثم عَم فلا ينق التكاحٌ فلو أولدَها َب بت الاستيلاة والس الككاعٌ كما صك 
بيني (أو) حلت منه آم الخير (بشبهة) منه بان نها زوجَمه الحرَة» وإ كانت زَوجته الأمةً بان 
َرَج حُرة وام فول الامة بن لها الخرة ا ا ا شرج با وهر 
ما لو ظنّها زوه الأمةّ فإِنّ الولدَ رَ ی من قوله ألا بيكاح وكالشْبْهةٍ نکاځ مَنْ عر بحریتھا كما مر 
ما (فالولدُ حر عَمَلا بظَنْه وعليه قيمَنّه ِسيّيِها وخرج بتفسير الشَبْهةٍ بما ذكر شبهةٌ الملكٍِ 
كالمشتركة» وقد مَرّتْ آنقَاء والطريقٌ كأنْ وطِئّها به قال بها عالِمٌ فلا ُوَْرُ حرَيقُه لانتفاء نها (ولا 
تصيرٌ أ ود إذا مها في الأظهر)؛ لأنّه علقت به في غير ملكه فلا َع رة الول . وكملكه ماله 
حى الملكِ فيه كأمة مُكائبه وأمة ابنه | إذا لم يستولذها الابنٌ. 

(فرغ) : تزع أمةٌ بجو ثم أحبّلهاء اع أكلذن شه لم لقب ركه وذ والقه الكقز له لكك بغر مرم له 
نَقْصّها وقيمَتَهاء والمهرَ وتعتقُ بموته ويوكّفٌ ولاؤهاء فان لم يَجِدْ جذ حجَة فحلّفٌ ملك ا راي ٠‏ 
أكذَّبَ نفسّه وأْقَئَ بها له فكما م كذ كرا في قاری رکا عخالر ارت ازن له الثاني وذ 
أكذّبَ الثاني نفسّهء والأوجّه ثُبوتُ إيلادها للأوّلٍ؛ لاتّفاقهما عليه آخِرًا ويلزمٌ الثاني له قيمةٌ الولد» 
والمهر» والتقص . ٠‏ 

(وله وط٤‏ أمّ الولي) إجماعًا ما لم يَقّم به مانِمٌ ككونها مُحَرّمة أو مسلمةٌ» وهو كافِدٌ» أو موطوءةٌ 
ابه أو مُکاتبته» أو كونه مُبَعَضًا وإنْ أذ له مالِكُ بعضه فيما يظهرُ من إطلاقهم خلائًا للبُلْقِينيٌ» ثمّ 
راغ عا يما رت إلة من كلام الروضة ره 

(و) له (استخدامُها وإجارَتُها) وإعارثُها (وارش جناب عليها) وعلى أولادها التإبعين لها وله قِيمَُهم 
إذا ُتلوا لبقاء ملكه على الكل وإنّما لم تب إجارة الأضحيّة المثذورة لِخُروجها عن الملكِ وصرّح 
أصلّه بآنّ له يمتها إذا قُلَتْ وکانه اتی عنه بدخوله في أرش جناية عليها ؛ لأنهم قد يُطلِقون الأرش 
على بَدَلِ التفس . 


ملإكتاب امهات الأولاد يه م 


2222 ص 
وكذا تزويجها بغير إِذْنها في الأصَح. وَيَحْوْمُ يها ورَهُنُها وهبها. ولو ولَدَتْ من ززج أو 


زا فالولّدُ لِلسَيدٍ يَعْتِقُ بمؤته كهي. وأولاذها قبل الاستيلادٍ من زئ أو رؤج لا يَعْتِقونَ 
بِمَوْتٍ السَيِّدٍ وله بَيعُهم. 


(وكذا) له ولو مُبَعُضًا (تزويجُها بغير إأنها في الأصح)؛ لاه بملگها من غير ماني فيه» بخلافي 
كافر في مُستولَدّته المسلمةٍ . (ويحرّمٌ بيمُها) ومثها ولدُها التَابعُ لها كما علِمَ من كلايهء ولايصحٌ بل 
لو حک به قاض توش علی ما کا الؤويانيُ عن الأصححاب ؛ لأثه محالت لسرم وأفوسة قيسة جَليَةٍ 
وصح «أمهات الأولادٍ لا يبَعْنَ ولا يُرعَْ» ولا يورَئيٌ ‏ يستمتع بها يدها ما دام يا فإذا مات فهي خُرَة 
صح الدَارفطني» والبنهقيٰ وققه على عمرّ كت وابنُ القطان َفْمَه وهو المُقدَم ؛ لأنْ مع راويه 
زيادةُ علم وخبرٌ جابرٍ کته «كُنا نيع سرارينا مهات الأولاد» والنبئ يكل > خی لا ری بذلك بَأسَاء ما 
سوح أو مَنسوبٌ له يكل استدلالاً واجتهادًا قم ما تيب إليه من التهي المذكور قولاً ونصًا ولأ 
ما كان فيه من خلانٍ في العضر الأول فقد انقَطعَ وصار مُجمَعًا على ميه كذا قالاه هنا هما 
1 ا ايه ية والأدِلهُ فيها مُتَقَاربةٌ وتصح كتابتُها ونحو 
بيعها من نفسها وأخدّ منه ال ركشي صخة بيوها مِمّنْ تو تعتق عليه كأصلِها وفرعها وفيه تَظْرٌ؛ إذ الأول 
عق عتاقة لا بيع بخلافي الثاني ويصحٌ بيع المزهونةء والجانية وأ ولد امُكائبٍ كما م مَرّ (ورّهْتُها) ؛ 
لأنه ته ساط على البيع (ومِبَتُها) ولو مَرْهونةٌ وجانيةً؛ لأنْها تنشّلٌ الملك . (ولو ولَدَتُْ من زوج) رَقيقًا 
(أو) من (زئا)» أو من هق بآنْ طن كوئها زوججته الأمدّ كما علِمَ ما مر بعد الاستيلاد (فالولةُ سيد 

يعتقٌ)» وان ماتث أنه (بموته) َي نحو بيه (كهي)؛ لأ الول يع يع ارفا ور وكذا في مها 
لآم انعمء لوغر ينها . کان ولَدّه منها حُرًا وعليه قِيمَتُه . وخرج بزدچ وز ولَدُها من السَّيِّدِ 
فهو حر ون ظَنّها زوجّمّه الأمة. ومّرّ أن ذخال الكافٍ على الضمير فيه نُوْعٌّ شذوذ سهّله إيثارٌ 
الاختصار (وأولاها قبل الاستيلاد من زوج» أو ًا لا يعتقون بموت اسي وله بيمهم) لِحُدوثِهم قبلّ 
سب لحري الام ونظيره ما لو ولد مير مَزهونة بيعت في الدّين ثم ولَدّتْ من زوجء أو اء ثم 
مها فلا يعتنُ ولَدّها بموته؛ لٍحُدوثه قبل سب الحُريَةٍ اللازم . 

(فرع) أفتى القاضي فيم افر بوَطءِ أمته فادّعَتْ أنْها أسقَطتٌ منه ما تَصيرُ به اَم ولد بأنها تُصَدَّنُ إن 
أمكنّ ذلك بِيّمينها وحكى ابن القطانٍ فيه وجهين رجح منهما الأذرّعيُّ تصديقّه» وإن اعترفٌ بالحملٍ 
ما لم تمض مُدَةٌ لا يبقى الحم فيها متنا ولو ادْعَى ورثةُ سیا مالا له يلها قبل موته فادّعَتْ تلق 
أي : قبل الموت صُدَّقت بِيّمِنِها كما قله الأزْرَقُ وكلامُ التهاية ريده أا دعواها لَه بعدَ الموت 
فيظهرٌ عدم تصديقها فيه؛ لأنَ يدها عليه حينئلٍ يَدُ ضمانٍ؛ لأنّه ملك الغيرٍ وهي خُرَة. وبل شَهادةٌ 
الأب على ابه بإقراره بالاستيلادٍ» وَإِنْ تَضَمّئَت الشّهادةٌ لِوّلَدِ الولد» لأنها تابعةٌ» والمقصود الشَهادةٌ 
على ولَدِه بالاستيلادٍ وتُسِمَعٌ دعواها على السّيِّدِ الإيلادٌ إن أرادَث | إثباتٌ أُميةِ الول لا تسب . 
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(وعتقُ المُستولّدة) ولو في المرّضء وإنّ نَج عتقّها فيه أو أوصّى بعتقها من الث كما بيت في 
شرع الإرشناد مع الفرق بينه: وبين .ما مر في جو الإسلام وكذا أولائعا الخباوثون بعد الاستيلاد (من 
رأس المال) مُقَدٌ مُقَدّمًا على الديوق» والوصايا للخبر السَابقٍ عنه اد و شرف وكرّم . 

يا نا ك الحم كما ينبغي لجلا وجهك وعَظيم سُلْطايِك حمدًا يوافي نعَمَك ويُكافيٌ ميك 
حمدًا كثيرًا طَيّامُبارَكَا فيه كما تُب يا رَبّنا وترضى حمدًا كالذي تقول وخيرًا ما تقول يَملاً 
السمّوات» والأرض وما شِئْت رَينا من شيء بعد أل الثناءء والمجدٍ أحَقٌ ما قال العبد : وکنا للك 
عبدٌ ل مانعَ ما أعطيْت» ولا مُْطيَ؛ ما منعت» ولايقَعُ ذا الجدٌ منك الجدّء وصَل صل اللَّهُمٌ وسَلُم 
وبارك أفُضَلَ صلاة وأفْضَلَ سلام وأْضَلَ بَركةٍ على عبيك وتبيّك ورسولك التبيّ المي وأزواجه 
ديه وعلى آله وأصحابه وأنْصاره وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ كما صَلَيْت وبرت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيمٌ في العالّمين إِنّك حَمِيدٌ مَجِيدٌء وكما يَلِيقُ بعظيم د نزنة وكداله ور ماك يعنه 
وما جب وترضى له عدد معلوماتك ومدادَ كلماتك أب الآبدين ودَهْرَ رَ الداهرين كلّما ذكرّك وذكرّه 
الذاكرون وكلما عمَلَ عن وثرك وذره الغافلون وعلينا معهم برَحمّتك يا أرحمَ الرَاحمين . 

سُبْحَانَ رَبّك َب العِرّةِ عَمَايَصفون وسَلامٌ على المُرْسّلين» والحمدٌلِلَّهِ رب العالّمين. 
اساك الهم بجلا وجوك وياهر رتك ووابيع جودك وكزيك أن تفع بهذا الشرح الل 
منفعةً عامّةٌ وأنْ د تَمْنَ علي بالإخلاص فيه؛ ليكون ذُحيرة لي إذا جاءت الطَامَةُ» وان لا عابني فيه 
ولا في غيره من سائر آثاري بقبيح ما جنَيت من النوبٍ وتَظيم ما اقترَفْت من العُيوب إن ارحَمُ 
ل E‏ الهم وتَّحيّنّهم فيها سلامٌ وخر دعواهم أنّ الحمدٌ 

ت العالميق: 


روح 


برس رقو س 


5 فهرس الموضوعات که 
سر 
ته 
كتاب الجراح 
فصل في اجتماع مُباشرتين Os‏ ا ا ا 
فصل في شُروطٍ القوَدٍ اوسني سس و مط أ م هله سل ننه جرع د وود قا 0 
فصل في في عير حال المجنيٌ عليه ek‏ شع قف ماوع ألم لماع اهأ جل ل ماه ابروا للق كا 
فصل في شروط قَرَدِ الأطرافٍ والجراحات والمعاني مع ما يَتَعلّنُ بذلك E‏ 
باب كيُفيّةِ القصاص ا O‏ الا ا ا ا 14 
فصل في اختلاف مسق ادم والجاني ومن وار 04 3077 
فصل فى ف القرة ومتكرلية وما تعن ا ارو بط لو مام ا ا 
لعو تر ا الل اننم ادن لاس را RS Sas‏ 
كتاب الديات 
فصل في الدّيات الواجبةٍ فيما دون التفس من الجُروح والأعضاءِ والمعاني 0 17000 
فصل في الجناية التي لا تقديرٌ لأرشها SEAS‏ د ليد د ل كان اس ع 
باب موجبات الدية غيرٌ ما مَرّ ee lama ea‏ 
فصل في الاصطدام ونحوه BAER O DE AER‏ 
فصل في العاقِلةٍ وكيْفية نَحَمُلهم اا ااا ا 
فصل في جناية الرّقيقٍ N NO‏ 
فصل في العْرَةٍ Ue a SESE‏ ش15 
فصل في الكمارة E O SE‏ 
كتاب دعوّى الدم 
فصل فيما يَثبْتَ ينبت به موجبٌ القوّدٍ لا نيا ل واه الو قا ماي ا ا و ل 
كتاب الجُغاة 
فصل في شروط الإمام الأعظم اط جو الوق الما اا ان 
كتاب الرّدّة 
كتاب الزنا 


كتاباً حَدّ القذف 


o13 


ir. 


تاب قطع [السرقة] 


فصل في قُروع تَتَعلّقُ بالسرقة A EDE A‏ 
فصل في شُروطٍ الوُكْنٍ الثالثِ وهو السَارِق الذي يُقْطَمُ N‏ 
باب قاطع الطريق OSES ASSAD ESS‏ 
فصل في اجتماع عُقوباتِ على شَخْصٍ واحلٍ E E‏ ا EE‏ 
كتاب الاشربة 
فصل في التعزير ل ل ا 
كِتابُ الضيال 
فصل في حكم إتلافٍ الدوابٌ مدي وص ا اد RS EDE‏ 3 
تاب السَيَرٍ 
(فَصْلٌ) في مَكروهاتٍ ومُحَرّماتٍ ومَنْدوباتٍ في الغزْوٍ وما ينها 0000 
فصل في حكم الأسر وأموالٍ الحربيين اع واس الات لالظو ل و ا 
فصل في أمانٍ الكفَارٍ ا OEE O‏ 
كِتابُ الجزية 
فصل د اجو سكا ورج داك باش A‏ 
فصل في جُمُلةٍ من أحكام عقدٍ الذمَةَ a SNORE‏ 
باب الهذنةٍ ea ee ae SSSR ARR‏ 
تاب الصَيْدٍ 
فصل في بعض شُروط الآلةء والذّبْح» والصَيْدِ N‏ 
فصل فيما يُمْلَكُ به الصَيْدُ» وما يبه ا 
كتاب الأضحيّة 
فصل في العقيقة ا ا ا ا AR‏ 
كتاب بيا ما يحل ويحرّمٌ من الاطعمةٍ 
تاب السابقة 1 
كِتابُ الايمان 


فصل في بَيانِ كمارةٍ اليمين ESSA RES‏ او 
فصل في الحلِفٍ على السّكتى والمُساكنة وغيرهما ِمّا يأتي A‏ 0 
فصل في الحلِفي على الأكل والشُّرْبٍ مع ذِكْرٍ ما يتناوّله بعض المأكولات 2000 
فصل في صور مَنْثورة ليُّقاسٌ بها غيرُها ع دس ب ل ل Aa‏ 
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هل فهرس الموضوعات )۰ 


تاب الذَذرٍ 
فصل في نذر النْسْكِ والصَدَقة والصَّلاةٍ وغيرها e OS‏ 
1 تاب القضاء 
فصل فيما يقتضي انعزالٌ القاضي» أو عَزْله وما يُذْكرٌ معه ا 
فصل في آداب القضاءِ وغيرها eared‏ 
فصل في التسوية es‏ اليك حو ع وا ام ام ا ا 
بابٌ القضاءِ على الغائِب اماو تق كه انوا ونين لوو SES RRA‏ 
فصل في عة المحكوم به عن مجلس القاضي ا 
فصل [في الغائِبٍ الذي تُسْمَعُ اليه ويْحْكُمُ عليه] ش59 
باب القسمة nS A SSS‏ 
كتاب الشهادات 


فصل في بَيانِ قدر التصاب في الشُهود المختَلِفٍ باختلافٍ المشهود به ومُستَئدٍ الشّهادةٍ وما َع 


ذلك موطف SDDS ARS‏ لقي اطق او ا ا 
فصل في تَحَمُل الشهادة وأدائها وكتابة الضَّكُ وق دع وااو لو aS‏ 
فصل في الشهادة على الشهادة دب oe‏ 
فصل في الرُجوع عن الشهادة E ESET ETT‏ 


كتاب الدعوى 
فصل في جواب الدعوى وما يَتَعلُّ به سواط ae‏ قو طامط الوه تو ل شا كدت 
فصل في كفي الحلف وضابط الحالفِ وما يتفرع عليه SESS DS‏ 
فصل في تعاض البيتتين E TE SLADE SEE‏ 
فصل في اخختلافي المُتداعيين sS CSS SRSA‏ 
فصل في القائف المُلْحِقٍ لِلنَسَبٍ عندٌ الاشتباه بما حَصّه اللّه تعالى به EES‏ 
كِتابُ العثق 
فصل في العتتي بالبعضيّة r yT‏ 
فصل في الإعتاقٍ في ضر الموت وبَيانٍ القرعةٍ فى العتق ERR as‏ 


فصل في الولاءِ ASR‏ را و ا شت ال ا ا 


كِتابُ التذبير 
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كتاب الكتابة 1۲ 

فصل في بيان ما يلم السيد وه يسن له ويحرْمٌُ عليه VON SES eR‏ 
فصل في بيان وم الكتابة من جائ وجوازها من جاذٍ اا NEES‏ 
فصل في بَيانِ ما تُمَارِقُ فيه الكتابةٌ الباطلة الفاييدة RODS‏ ساب وو واوا وماد ANV‏ 
کتاب أمهات الاولاد 1۲ 

فهرس الموضوعات كم وا حو مكل A TEEPE‏ 


